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يسم الله الرّحمن هن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وإمام المرسلين» كلما ذكره الذاكرون؛ وكلا غفل عن ذكره الغافلون. ورضي الله 
طن الا انين وطن الان تلن بإشمان إل ين ادن ول عله يم ليا 
كثيراً» وحسبنا الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . أمّا بعد فإن الله تعالى 
أكمل بنبيه ية دينه القويم» وهدى به من يشاء إلى الصراط المستقيم » وأسس شرعه المطهر على 
أحسن الطرائق وأحكم القواعد» وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد. وأيده 
بالأدلة الموضحة للحقٌّ وأسبابهء المرشدة إلى إيصال الحق وان وحماه بالسياسة الجارية 0 

سنن الحق وصوابه» ولذلك قال سبحانه وتعالى : #وتمت كلمة ربك ةا وعدلا لا مبدل 
را 6 فالمراد بالكلمات : القرآن العظيم » تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه 
وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله . وقال تعالى: والوم ابات لكم دينكم [المائدة: 7]. 

ولا كان علم القضاء من أجل العلوم قدراً وأعزها. كان داشر فها کر لأنه مقام عل 
ومنصب نبويٌ» به الدماء تعصم وتسفح » والأبضاع رم وتنكح » والأموال يثبت ملكها 
ويُسلبء والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويجرم . ويكره ويندب» وكانت طرق العلم به خفية 
السارب» مخوفة العواقب» والحجج التي فصل ا الأحكام مهامة جار فيها القطا» قفن 
فيها الخطاء كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله» بواجا نا صُرِفْتٌ له العناية, وحمدت 
عقباه في البداية والنباية. وقد قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: كان الرجال يقدمون إلى 
المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء؛ وليس كغيره من العلومء ولم يكن بهذه البلدة أعلم 
بالقضاء من أبي بكر بن عبد الرحمن. كان قاضياً لعمر بن عبد العزيزه وكان قد أنخذ شيئاً من 
علم القضاء من أبان بن عثانء وأخذ ذلك أبان من أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه). 
ودليل قول مالك إن علم القضاء ليس دغيره من العلوم . قوله تعالى: #وداود وسليران إذ يحكماتٍ 

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وك 0 

وعلياً» [الأنبياء : /ع.» فأثنى سبحانه وتعالى على داود عليه السلام باجتهاده في الحكم. وأثنى 
على سلييان عليه السلام باجتهاده وفهمه وجه الصواب . وروي عن الحسن رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى : «وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب4 [صض: ]۲١‏ قال: هو علم القضاء. ولا غرابة في 


ر القطا: العقل. 


امتياز علم القضاء عن فقه فروع المذهب» لأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى 
المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات» وغالب تلك المقدمات لم يجر لها في دواوين 
الفقه ذكرى» ولا اط سيا الفقيه خراء وعليها مدار الأحكام» والجاهل بها يخبط خبط عشواء في 
الظلام , ولذلك قال أبو الأصبغ بن سهل : لولا حضوري مجالس الشورى مع الحكام ما دريت ما 
أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود» وأنا يومئذ أحفظ (المدؤنة) و (المستخرجة) 
الحفظ المتقنَء ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله اا لجا الي ول الناس في 
مسائلهم عليه» وجد ذلك حقاً وألفاه ظاهراً وصدقاً. ولذلك ألف أصحابنا رحمهم الله كتب 
الوثائق» وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على وجه الاقتصار والإيجاز. وم أقف على تأليف 
اعتني فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه. وتمهيد أصوله وبيان حقائقه» فرأيت نظم 
مهاته في سلك واحد مما تمس الحاجة إليه» وتتم الفائدة بالوقوف عليه» وجردته عن كثير من 
أبواب الفقه, إلا ما لا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب» إيثاراً للاقتصار واستغناءً بما ألغوه 
في ذلك» لأن الغرض بهذا التأليف ذكرٌ قواعد هذا العلم» وبيان ما تُفْصَلُ به الأقضية من الحجج 
وأحكام السياسة الشرعية» وبيان مواقعها. وما وقع فيه من تكرار المسائل فإنما ذلك لمناسبة ذكر 
ذلك في المحلين وعدم الاستغناء بأحدهما عن الآخر» وسميته : تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام» ورتبته على ثلاثة أقسام : 

القسم الأؤل: في مقدّمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام . 

القسم الثاني : فيا تَفْصَلُ به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها. 

القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية. 


القسم الأول يشتمل على أبواب: الباب الأول :في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه 
وحكمته. الباب الثاني : في فضل ولاية القضاء والترغيب في القيام فيها بالعدل وحكم السعي في 
طلب القضاء وما يجب من ذلك ويباح ويستحب ويكره وبحرم . الباب الثالث: فيا يستفاد بولاية 
القضاء من النظر في الأحكام وما ليس للقاضي النظر فيه وذكر مراتب الولايات. الباب الرابع : 
في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات والشروط المفسدة لما. الباب الخامس : في أركان القضاء وهي 
ستة: القاضي والمقضى به والمقضى له والمقضى فيه والمقضى عليه وكيفية القضاء: ١‏ 


الركن الأوّل: يشتمل على ثانية فصول. الأول: في شروط صحة الولاية وما يوجب 
العزل وما هو شرط كمال. الثاني: في الأحكام اللازمة للقاضي في خاصة نفسه. الثالث: فيا 
يتعلق بمسكنه ومجلسه وما يتصل بذلك. الرابع : في سيرته في الأحكام. الخامس : فيا يبتدىء 
بالنظر فيه . السادس: في سيرته مع الخصوم. السابع: في استخلاف القاضي . الثامن: في 
التحكيم . 


الركن الثاني : المقضى به وفيه بيان حكم القاضي المقلّد. وما يتعين في حقه أن يحكم به من 


٤ 


الأقوال والروايات» وبيان ما ينقض فيه حكم الحاكم» ونقض القاضي أحكام نفسه ونقضص 
أحكام غيره» وبيان ما لا ينفذ من أحكام القاضي» وبيان ما لا يعتير من أفعاله إذا عل أو ماتء 
وحكم الكشف عن القضاة» وجمع السلطان الفقهاء للنظر في حكم القاضيء والنظر في قيام 
المحكوم عليه يريد فسخ الحكم عله . 

الركن الثالث: المقفى له. 

الركن الرابع : المقضى فيه وفيه ذكر الأحكام التي ينظر فيها القاضي وما ليس له النظر فيه ء 
وحكم الشيء المدّعي فيه يكون في غير بلد الدعوى. 

الركن الخامس: المقضى عليه وفيه أنواع المقضى عليهم » والحكم على الغائب. 

الركن السادس : في كيفية القضاء ويشتمل على سبعة أقسام : 

القسم الأوّل: في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول: أوها: في تقرير الحكام على الوقائع 
وما هو منہا حكم وما ليس بحكم وثانيها: في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا 
يجوز تعقبهاء والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها وثالثها: في بيان المواضع التي تفتقر إلى 
الحاكم وما لا يفتقر وما اختلف قيهء وبيان أبواب الفقه التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا 
ورابعها: الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم: ليسجل 
بثبوته » والحكم بصحته» وقوهم : ليسجل بثبوته وصحته» وقوهم: ليسجل بثبوته والحكم 
بموجبه. وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب. وبيان ما يجتمع فيه الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب, وقولهم: ليسجل بالحكم بثبوته والحكم بمضمونه» وقولهم: ليسجل 
بالحكم بثبوته» وقول الحاكم: ثبت عندي قيام البينة بكذا وكذاء أو ثبت عندي الإقرار» 
وقولهم : ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة وقوهم : ليسجل بثبوته والحكم بما ثبت عنده 
وقولهم ليسجل بثبوته والحكم به. وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات. وخامسها: 
الفرق بين الثبوت والحكم. وسادسها: في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذه حكم غيره» 
وما يمتنع تنفيذه. وسابعها: في يدل على الحكم من قول أو فعل» وبيان انقسام الحكم إلى كونه 
تارة يكون خيرا يحتمل الصدق والكذب. وتارة لا يحتمل ذلك . وثامنها: في ذكر تنبيهات في 
التسجيل» وما ينبغي للقاضي أن يمتنع من التسجيل به والإشهاد على نفسه فيه» وما ينبغي أن ينبه 
عليه في الإسجال. وتاسعها : في ذكر الحكم المعلق على شرط صدق المدّعي . 

القسم الثاني : في بيان المّعي من المدّعى عليه. القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها 
وفيه فصول الأول: في الدعوى الصحيحة وشروطها وكيفية تصحيح الدعوى الفصل الثاني : في 
تقسيم الدعاوى إلى ثانية أنواع الفصل الثالث : في تقسيم المدعى عليهم إلى أربعة أنواع الفصل 
الرابع : في تقسيم المدّعى لهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهو ستة أنواع الفصل 
الخامس : في التنبيه على أحكام يتوقف ساع الدعوى بها على اثبات فصول الفصل السادس: في 


ن 


حكم الوكالة على الدعوى القسم الرابع: في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه القسم 
الخامس: في بيان العمل في الاعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدعى فيه القسم 
السادس: في ذكر اليمين وصفتها وزمائها ومكانها والتغليظ فيها وبيان القدر الذي تجب به اليمين 
في مقطع الحق وحكم التكول عن اليمين وبيان حكم اليمين المردودة وجمع الدعاوى في يمين 
واحدة وما لا بد فيه من يمينين وبيان الدعاوى التي لا تجب بسببها يمين وبيان أحكام الخلطة وما 
تجهب فيه اليمين بغير خلطة وذكر فصول وأحكام لا يسع جهلها القسم السابع : في ذكر البينات 
وفيه فصول الأوّل: في التعريف بحقيقة البينة وموضوعها شرعاً الفصل الثاني : في أقسام مستند 
علم الشاهد الفصل الثالث : في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه الفصل الرابع : في 
مراتب الشهود في الشهادات وهي إحدى عشرة مرتبة الفصل الخامس: في صفات الحقوق 
ومراتب الشهادات الفصل السادس : في صفات الشاهد وذكر موانع قبول الشهادة وما يشترط فيه 
التبريز في العدالة الفصل السابع: فيا ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها 
ويحترزوا من الوقوع فيه والأحكام المتعلقة بكاتب الوثائق الفصل الثامن: فيا ينبغي للقاضي أن 
يتنبه له في أداء الشهادات عنده وفي الإشهاد عليه في التسجيلات الفصل التاسع: في يحدثه 
الشاهد بعد شهادته فتبطل الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة وما يجزىء في ذلك وما لا 
يجزىء من الألفاظ وبتمام هذه الفصول انتهى القسم الأول من الكتاب وهو قسم المقدمات . 
القسم الثاني من الكتاب في ذكر أنواع البينات وما يقوم مقامها ما تفصل به الأحكام وفيه 
سبعون بابا الباب الأوّل: في القضاء بأربعة شهود الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزىء 
غيرهما الباب الثالث: في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين أو بامرأتين ويمين 
الباب الرابع: في القضاء بشاهد أو بامرأتين ونكول المدعى عليه عن اليمين الرافعة للدعوى أو 
اليمين المردودة وحكم نكول المدعي عن اليمين المصححة للدعوى الباب الخامس : في القضاء 
بالبينة مع يمن القضاء وتسمى يمين الاستيراء الباب السادس : في القضاء بتبدئة المدعى عليه 
باليمين وتأخير يمين المدعى له من صغير حتى يبلغ أو غائب حتى يقدم وحكم يمين المولى عليه 
الباب السابع : في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه الباب الثامن : في القضاء وشاهد العبد 
ويمين سيده الباب التاسع : في القضاء بشاهد الوكيل ويين الموكل الباب العاشر: في القضاء ببينة 
الموكل ويمين الوكيل الباب الحادي عشر: في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء الباب الثاني 
عشر : في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعين الباب الثالث عشر: في القضاء ببينة المدعي بعد فصل 
القضاء بيمين المدعى عليه الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى 
ذلك الباب الخامس عشر: في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما الباب السادس عشر: في القضاء 
بشهادة امرأة ويمين المدعي الباب السابع عشر: في القضاء بشهادة امرأة بانفرادها الباب الثامن 
عشر : في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه عن الحلف على طبق الدعوى الباب العشرون: في القضاء بيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه عن اليمين في مقطع الحق الباب الحادى والعشرون: في القضاء 008 المدعي 


5 


ونكول المدعى عليه عن الجواب الباب الثاني والعشرون: في القضاء بالتكول عن حضور مجلس 
الحكم الباب الثالث والعشرون :في القضاء بالتحالف من الجهتين الباب الرابع والعشرون: في 
القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدعي تارة مع 
اليمين وتارة بغير يمين وني القضاء بقول المدعى عليه تارة مع اليمين وتارة بغير اليمين الباب 
السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة الباب السابع والعشرون: في 
القضاء بأيمان اللعان الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالاتهام وأيمان التهم الباب التاسع 
والعشرون: في القضاء بشرط التصديق الباب الثلاثون : في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق 
الباب الحادي والثلاثون :في القضاء بالشهادات المختلفة الباب الثاني والشلاثون: في القضاء 
بشهادة السماع الباب الثالث والشلاثون: في القضاء بالشهادة على الشهادة الباب الرابع 
والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الخط الباب الخامس والثلاثون: في القضاء بشهادة 
الاسترعاء الباب السادس والثلاثون: في القضاء بشهادة التوسم الباب السابع والشلاثون: في 
القضاء بشهادة الأبداد الباب الثامن والثلاثون: في القضاء بشهادة الاستغفال الباب التاسع 
والثلاثون: في القضاء بالشهادة التى مستندها الحزر والتقريب والتخمين والنظر والاستدلال 
الباب الأربعون : في القضاء بالشهادة بغلبة الظن الباب الحادي والأربعون: ني القضاء بشهادة 
النفي الباب الثاني والأربعون: في القضاء بالشهادة التي توجب حكباً غير الحق المدعى به الباب 
الثالث والأربعون: في القضاء بالشهادات الناقصة والمجهولة الباب الرابع والأربعون: في 
القضاء بشهادة غير العدول للضرورة الباب الخامس والأربعون:ني القضاء بالشهادات الق 
يسقط بعضها ويمضي ينها الات النَاضن والأزيعوة لق الققاء ع الان الات 
السابع والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي الباب الثامن والأربعون :ني القضاء 
بكتاب القاضي إلى أمينه وكتاب أمين القاضي إليه الباب التاسع والأربعون :في القضاء بمشافهة 
القاضي للقاضي الباب الخمسون : في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله الباب الحادي والخمسون: 
في القضاء بالشهادة المكتومة لعذر ولغير عذر الباب الثاني والخمسون :في القضاء بالصلح الباب 
الثالث والخمسون: في القضاء بالإقرار الباب الرابع والخمسون: في القضاء باجتهاد الحاكم 
الباب الخامس والخمسون: في القضاء بالأشبه من قول الخصمين الباب السادس والخمسون: في 
القضاء بموجب الجحود الباب السابع والخمسون: في القضاء بالعرف والعادة الباب الثامن 
والخمسون: في القضاء بقول أهل المعرفة الباب التاسع والخمسون: في القضاء بشهادة الأخرس 
الباب الستون: في القضاء بشهادة الأعمى الباب الحادي والستون: في القضاء بشهادة الرهن 
بمبلغ الحق الباب الثاني والستون:في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق الباب 
الثالث والستون: في القضاء بشهادة رائحة الخمر وقيئها الباب الرابع والستون: في القضاء 
بشهادة الحمل على الزنا الباب الخامس والستون: في القضاء باللوث في الأموال الباب السادس 
والستون: في القضاء بشهادة الحيازة على الملك الباب السابع والستون :في القضاء بشهادة 
العفاص والوكاء الباب الثامن والستون: في القضاء بالقرعة الباب التاسع والستون: في القضاء 
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بالقافة الباب السبعون: في القضاء بقرائن الأحوال والأمارات. 

القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية وفيه فصول الفصل الأوّل: في 
الأدلة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة الفصل الثاني : فيا يجوز تعاطيه من السياسة الفصل 
الثالث : في الدعاوى بالتهم وأقسام المتهمين وعقوبتهم الفصل الرابع : في الدعاوى على أهل 
الغضب والتعدي والفساد الفصل الخامس : فيا يلحق بالغصب من بيع المضغوط وأيمان الاكراه 
الفصل السادس : في أدب من وجد مع امرأة وصبي أو وجد معه رائحة نبيذ الفصل السابع 5 
حكم من وجد مع امرأته رجلا أو وجد في بيته سارقاً فيقاتلهم| الفصل الثامن : : في الكشف عن 
الفاسق واللص والبحث عنها الفصل التاسع: في مسائل السياسة والزواجر الشرعية مرق مل 
أبواب الفقه الفصل العاشر : في الجنايات الموجبة للعقوبات الفصل الحادي عشر: في التعزيزات 
والعقوبة با حبس وأنواعه ومدته الفصل الثاني عشر: في القضاء بتضمين الصناع وغيرهم الفصل 
الثالث عشر: في القضاء بدفع الضرر وسد الذرائع وبتمام ذلك تمت أبواب الكتاب وفصوله . 


القسم الأرّل من الكتاب : في مقدّمات هذا العلم. وفيه أبواب 
الباب الأول: في بيان حقيقة القضاء ومعئاه وحكمه وحكمته 


قال ابن راشد: حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . قال غيره: 
ومعنى قولهم: قضى القاضي» أي : ألزم الحق أهله. والدليل على ذلك قوله تعالى: #فلما قضينا 
عليه ال موت» [سبأ : ]١5‏ أي : ألزمناه وحتمنا به عليه . وقوله تعالى: #فاقض ما أنت قاضص» 
[طه: ۷۲]. أي ألزم بجا شئت واصنع ما بدا لك. وفي المدخل : لابن طلحة الأندلسي: القضاء 
معناه الدخول بين الخالق والخلق ليؤذي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة. وقال 
القرافي: حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق فالإلزام كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو 
الشفعة ونحو ذلك فالحكم بالإلزام هو الحكم. وأما الإلزام الحسي» من الترسيم والحبس فليس 
بحکم» لأن الحاكم قد يعجز عن ذلك . وقد يكون الحكم أيضا بعدم الإلزام وذلك إذا كان ما 
حكم به هو عدم الإلزام وأن الواقعة يتعين فيها الإباحة وعدم الحجر. وأما الحكم بالإطلاق فكا 
إذا رُفعثُ للحاكم أرض زال الإحياء عنباء فحكم بزوال الملك فإنها تبقي مباحة لكل أحد. 
وكذلك إذا حكم بأن أرض العنوة طلق ليست وقفاً. على ما قاله مالك ومن تابعه والحاكم. 
والشافعي يرى الطلق دون الوقف. فإنها تبقى مباحة . وكذلك الصيد والنحل والحام البري إذا 
حيز فحكم الحاكم بزوال ملك الحائز الأول صار ملكا للحائز الثاني . فهذه الصور وما أشبهها 
كلها إطلاقات وإن كان يلزمها إلزام المالك عدم الاحتصاص» لكن هذا بطريق اللزوم» والكلام 
إنما هو في المقصود الأول بالذات» لا في اللوازم, كا أن المقصود الأول من الأمر الوجوب وإن 
كان يلزمه النبي عن الضد وتحريه» فالكلام في الحقائق إنما يقع فيها هو في الرتبة الأولى لا فيا 
بعدها. قال غيره: والحكم في مادته بمعنى المنع . ومنه حكمت السفيه إذا أخذت على يده ومنعته 
من التصرف. ومنه سمي الحاكم حاكياً لمنعه الظالم من ظلمه. ومعنى قولهم: حكم الحاكم. أي : 
وضع الحق في أهله ومنع من ليس له بأهل . وبذلك سُّميْت الحكمة التي في جام الفرس لأا ترد 
الفرس عن المعاطب. والعرب تقول: حكم وأحكم, بمعنى: منع. والحكم في اللغة: القضاء 
أيضاًء فحقيقتهم| متقاربة . 

وأما حكمه : فهو فرض كفاية, ولا خلاف بين الأئمة أن القيام بالقضاء واجب ولا يتعين 
على أحدٍ إلا أن لا يوجد منه عرض › وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء؟ قال: لاء إلا أن لا يوجد 
منه عوض فيجبر عليه قيل له أيجبر بالضرب والحبس؟ قال: نعم . ونحوه في كتاب ابن شعبان . 
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وأمّا حكمته: فرقُمٌ التهارج7©, ورد التوائب29» وقمع الظالم» ونصر المظلوم» وقطع 
الخصومات, والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. قاله ابن راشد وغيره. 
الباب الثاني : في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه 
بالعدل. وبيان محل التحذير منه. وحكم السعي فيه 
اعلم : أن أكثر المؤلفين من أصحابنا وغيرهم» بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في 
ولاية القضاء. وشدّدوا في كراهية السعي فيهاء ورغبوا في الإعراض عنما والنفور والحروب منهاء 
حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء فقد سهل عليه دينهء وألقى 
بيده إلى التهلكة» ورغب عا هو الأفضل› وساء اعتقادهم فيه. وهذا غلط فاحش يجب الرجوع 
عنه والتوبة منه. والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانته من الدين» فبه بعثت 
الرسل» وبالقيام به قامت السموات والأرض» وجعله النبي اة من النعم التي يباح الحسد 
عليها, فقد جاء من حديثٍ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي ب أنه قال: «لا حسد إلا 

في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, له SR‏ 

ويعمل بها». 20 وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أ نه يك قال : دهل تدرون من 

السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوهء 
وإذا سئلوه بذلوه» وإذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم»(“ . وفي الحديث 

الصحيح : «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه. . .» الحديث» فبدأ بالإمام العادل. وقال كَل : 

. ۲٠۸ الناس بهرجون: أي يقعون في فتنة واختلاط وقتل. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 

(؟) أي دفع وقوع التوائب من بعضهم على بعض إذا لم يكن قضاء. 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة. وفي كتاب الزكاة باب إنفاق المال في 
حقه ٠‏ ول كاب الأحكام باب أجرمن تفي اكم وني كتاب الاعتصام باب ما جاء في اجتهاد القضاة. 
غير أن فيهم : : ديعلمهاء بدلا من «يعمل مبا». وروی مثله البخاري أيضاً في كتاب التوحيد باب قول 
النبي كله : «رجل آتاه الله القرآن. . 2٠‏ الخ ونصه فيه : 0 .. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
اناه النہار» ورجل آثاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء الہارء . وروی مثله أيضاً في كتاب التمني باب 

تبي القرآن والعلم؛ وفيه: «تحاسد» بدلا من وحسدو, و «فهو ينفقه في حقه» بدلا من «فهو ينفقه آناء. الليل 
وآناء النهار» وفيه زيادة: «ويقول لو أوتيت مثل ما اوي هذا لفعلت کا يفعل» في المرتين. وروی مثله 
أحمد بن حنبل قي المسند ج ۲» ص 4 ولفظه كالبخاري في كتاب التوحيد غير أن فيه «يقوم 2 بدلا من 
«يتلوه» وفيه «ينفقه في الحق». ورواه أيضاً بنفس اللفظ تقريباً. 

)٤(‏ الحديث رواه أحمد بن حنبل في المسند ص 1۷ بلفظ : «وحکموا للناس كحكمهم لأنفسهم» بدلا من : : «وإذا 
حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم». ورواه أيضاً ص 54 بنفس اللفظ . 

(5) الحديث: رواه البخاري في كتاب الأذان باب : اثنان فا فوقهما جماعة. وني كتاب الحدود باب فضل من ترك 
الفواحش» وني كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين» وني كتاب الرقاق باب الصدقة باليمين» وفيهم جميعاً: 
دفي ظلّه» بدلاً من «تحت ظلٌ عرشه» ورواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الحب في الله . وفيه: «في 
ظله» بدلا من «تحت ظلّ عرشه» . ورواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع : ما جاء في المتحابين في الله بلفظ : 
دفي له ورواه النسائي في كتاب : آداب القضاة» باب الإمام العادل بدون «في ظلّه, 
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«المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يون الرحمن وكلتا يديه يمين2'<6 وقال عبدالله بن 
مسعود رضي الله تغال عنه : لأن أقضي يوماً أحب إل من عبادة سبعين عاماً . ومراده أنه إذا قضى 
يوماً بالحق كان أفضل من عبادة سبعين سنة . فلذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر 
وأعلى درجات الأجر. قال الله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين» [المائدة: ]٤١‏ . فأي شرف أشرف من عبة الله تعالى. واعلم :» أن كل ما جاء من 
الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد» فإنما هي في حق قضاة الجحور العلماء. أو الجهال الذين 
يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم . ففي هذين الصنفين جاء الوعيد. وأما قوله يلل : 

«من ولي القضاء فقد دُبحَ بغير سكين)(') فقد أورده أكثر الناس في معرض التحذير من القضاء. 

وقال بعض أهل العلم : هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته» وأن المتولي له جاهد 
لنفسه وهواه» وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق امتحاناًء لتعظيم له المثوبة 
امتناناً . فالقاضي لا استسلم لحكم الله و ل الأقارب والأباعد في خصوماتهم. فلم 
تأحذه في الله تعالى لومة لائم حت قادهم إلى مر الحق(© وكلمة العدل وكفتهه0؛) عن دواعي 
الموى والعناد. جعل ذبيح الحق لله وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الحئة. وقد وا رسول 
الله اة علي ب بن أي طالب ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار رضي الله عنهم القضاءء فنعم الذابح 
ونعم المذبوح. فالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم لا عن القضاءء فإن الجور في 
الأحكام واتباع ا وى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال الله تعالى : #وأما القاسطون 

فكانوا لجهنم حطباً» [الجن : ٠ع‏ . وقال يل : «إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله 
وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمر أمة محمد شيئا ثم لم يعدل بينهم»0*». وأما قوله َة : 

«القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة . قاض عمل بالحق في قضائه فهو في الجنة. وقاض 


)1) الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. .. الخ وفيه زيادة وعند الله» بعد 
«المقسطون»» وسقط منه: «يوم القيامة». وفيه زيادة: «الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما وَلُواء . ورواه 
النسائي في كتاب آداب القضاةء باب فضل الحاكم العادل في حكمه بنفس لفظ مسلم» غير أن النسائي 
أورد عبارة : : دوكلتا يديه ین» على أنها من كلام محمد بن آدم أحد رواة الحديث» وليس من كلام النبي ولك . 
ورواه الإمام أحمد في ثلاثة مواضع من كتابه المسندء وافق في إحداها لفظ مسلم» وني الْأخْرَيِينٌ ورد لفظ : 
دلؤلؤه بدلاً من «نور»؛ و «بين يدي الرحمن» بدلا من «عن يمين الرحمن»؛ وبإسقاط دوكلتا يديه يمين». وجاء 
بدلا منها: وما أقسطوا في الدنيا». 

(۲) الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء . وفي حديث آخر لأبي داود أيضاً بنفس 
الباب : دمن جيل قاضياً بين الناس فقد دُبحَ بغير سكين» . 

6 المقصود أنه مذ فيهم الحق ولو كان مرا عليهم , ول يلتفت إلى قرابة أو نسب أو صداقة عند إنفاذه. فتلك 
هي صفات القاضي العادل. 

6 كفته لغةّ: صرفه عن وجهه. والمقصود هنا أنبم عندما ينقطع رجاءهم فيه وبأنه لن يسايرهم ويداهن في الحق 
فإنهم يتكفتون عن دواعي الهوى. 

(ه) الحديث لم أجده في الكتب التسعة. 


علم الحق فخان متعمداً فذلك في النار» وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول إني لا أعلم 
فهو في النار»'). فصح أن ذلك في الجائز العام والجاهل الذي لم يؤذن له في الدخول في القضاء. 
وأما من اجتهد في الحق على علم فأخطأء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر»9». ويمثل ذلك نطق الكتاب العزيز في قوله تعالى: 
«ووداود وسليمان إذ يحكان بي الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين ففهمناها 
سليمان وكلا آتينا حکاً وعلً4 [الأنبیاء : ۷۸] فأثنى على داود e‏ بإصابته 
وجه الحكم. وقد قال تعالى: #والذين جاهدوا فينا لهبدينهم وأن الله لمع المحسئين # 
[العنكبوت : 594] فيجب على من دخل في خطة القضاء بذل اهدي اقيم بالحق والعدل» فقد 
قال أئمة المأهب: القضاء محنة» ومن دخل فيه فقد ابتلٍ بعظيم » لأنه عرض نفسه للهلاك إذا 
لتخلص مته على من ابتلى به عسير ولذلك قال ي : «من ولي القضاء ء فقد ذُبحَ بغر سكين)0) 
قال ابن شاس: وفي رواية ابن أي ذؤيب: فقد ذبح بالسكين . وقال أبو قلابة: مثل القاضي العالم 
كالسابح في البحر فكم عسى أن يسبح حتى يغرق. قال بعض الأئمة: وشعار المتقين البعد عن 
هذا والحرب منه. وقد ركب جماعة ممن يقتدى بهم من الأئمة المشاق في التباعد عن هذاء وصبروا 
على الأذى في الامتناع منه» وقد هرب أبو قلابة,ٍ إلى مصر لما طلب للقضاءء فلقيه أيوب». فأشار 
إليه بالترغيب فيه وقال له: لو ثبت“ لنلت أجرا عظماء فقال له أبو قلابة: الغريق في البحر إلى 

متی يسبح ؟ حو SS‏ ا وه 
هذا ومن تقدّمه وما أشبه ذلك من التهديد والتخويف, إنما هو في حق من علم من نفسه الضعف 
وعدم الاستقلال بما يجب عليه» وكذلك من رأى نفسه أهلاً لذلك المنصب والناس لا يرونه أهالٌ 
لذلك» وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا خير في من یری نفسه أهلاً لشيء لا يراه الناس له 


6 الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في القاضي يُخطىء» ونص ال حديث كالتالي : «القضاة 
ثلاثة» واحد في الحنة» واثنان في النار. قأما الذي في الجئة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» بلفظة : : «علم الحق فقضى به» بدلاً من «عمل بالحق في قضائه». 
وب «قضی للناس على جهل» بدلا من «قضى بغير علم . .. لا آعلې»» وب «جار في الحكم» بدلا من «علم 
الحق فخان متعمداً». 

)۳( الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق . ورواه البخاري في 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة باب أجر الحاكم إذا اجتهد. ورواه النسائي في سننه في كتاب القضاة باب 
الإصابة في الحكم . ورواه أحمد في المسند بلفظ: «فأصاب فله عشرة أجور»» و دفأخطأ كان له أجر أو 
أجران». ورواه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب ني القاضي يخطىء. ورواه ابن ماجه بي كتاب 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. 

(۳) سبق تخريجه . 

250 لوثيت: أي لو رجعت إلى مصر واستلمت القضاء فيها. 
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أهلاً. والمراد بالناس العلاء. فهروب من كان ببذه الصفة عن القضاء واجب» وطلبه سلامة 
نفسه أمر لازم . 

واعلم» » أن طلب القضاء والحرص عليه حسرة وندامة في عرصات يوم القيامة. روي عن 
النبي ي أنه قال : «ستحرصون على الإمارة وتكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمت ال مرضعة 
وبئست الفاطمة»(١»‏ فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه » وک إليه وخيف عليه اللاك 
ومن لم يسأله وامتحن به وهو كاره له خائف على نفسه فیه» أعاته الله عليه. . روي عن النبي وه 
أنه قال: : من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله ملكا 
يسدّدة)7) وقال ع :ويا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إن وتبا عن غير مسئلة 7 تَعَنْ عليها 
وإن توّتها عن مسئلة توكل إليهاء(““ وقد انق ناسارا من ذلك صورا يأق ذكرها. 

وأما تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة» وقال أبو العباس من تلامذة ابن سريج 
الشافعي في كتاب (أدب القضاء) : من تقبل القضاء بقبالة0*» وأعطى عليه رشوة فولايته ياطلة 
وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق . قال: وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليول هو مكانه 
فكذلك أيضاً. وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة» ثم استقضي هو مكانه بغير 
رشوة» نظر في المعزول» فإن كان عادلاً فإعطاء الرشوة على عزله حرام» والمعزول باق على ولايته 
إلا أن يكون مَنْ عزله قد ناب برد الرشوة قبل عزله» وقضاء المستخلف أيضاً باطل إلا أن يكون 
المستخلف أيضاً قد ناب قبل الولاية قضاؤه. فإن كان المعزول جائراً م يبطل قضاء المستخلف . 
قال المؤلف أبو العباس: قلت هذا تخريجاً على مذهب الشافعي وال حنفي رحمهما الله تعالى انتهى . 
قال أصحابنا: : فيجب أن لا يول القضاءً من أراده وطلبة» وإن اجتمعت فيه شروط القضاء محافة 
أن يوكل إليه فلا يقوم به» وقد قال رسول الله :إا لا نستعمل علىعملنا هذا من أراد»7» 


)01 الحديث رواه البخاري في كتاب الأحكام باب ما يكره ه من الحرص على الإمارة» وقيه: «وستكون ندامة» 
بدلا من «حسرة وندامة»» ولعم م المرضعة» بدلا من «نعمت المرضعة» . ورواه النسائي في سننه» في كتاب 
البيعة باب ما يكره من الحرص على الإمارة بدون «يوم القيامة) . ورواه أحمد في المسند ج۲ ص ٤٤۸‏ . 

() وكل إليه: أي ترك الله إعانته عليه وتركه إلى تدبير نفسه. 

وم الحديث أخرجه أبو داود في سئئه في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرّع إليه 

)£( الحديث رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور باب قول الله تعالى : إلا يواخذكم الله باللغو. . .» الآية. 
وفيه ديا عبد الرحمن بن سَمرَةوء وفيه زيادة: «وإذا حلفت على يمين.. » الحديث. ورواه في كتاب 
الكفارات باب الكفارة قبل الحنث وبعده. وروا ن کاب اکم ياب من سطل الإمارة وکل إلا . ورواه 
النسائي في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها. . ورواه النسائي في 
سئنه في كتاب آداب القضاة باب النبي عن مسألة الإمارة. ورواه أحمد في المسند, ج ه ص ٦۲‏ . 

(0) القبالة: هي مقابلة شيء بشيء آخر. وهي هنا مقابلة الذي يطلب القضاء المنصب بالمال. انظر القاموس 
المحيط ص : اه" ١‏ . 

()) الحديث رواه البخاري في كتاب الإجارة باب في الإجارة. بدون لفظة : «هذا»» وأورده في كتاب استتابة 
المرتدين. الحديث رقم ٠٦‏ ضمن حديث طويل. ورواه مسلم ضمن حديث طويل في كتاب الإمارة باب 


1 


ونظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى شاب في وفد قدموا عليه فأعجبه حاله فإذا هو يسأل 
القضاء» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : إن الأمر لا يقوى عليه من يحبه. قال ابن شاس: ولا 
ينبغى أن يقدم على ولاية القضاء إلا من وثق بنفسه وتعين لذلك» أو أجيره الإمام العدل على 
ذلك ا و ل ن يعلم أنه تعين عليه » 
فيجب عليه القبول وذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه. فلا يجوز له 
حينئذ الامتناع» بل يجب عليه السعي في طلبه وتحصيله» لتعين القيام بهذا الفرض عليه. يدل 
على ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف صلوات الله عليه: #اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم » [يوسف: ]٥١‏ فإنه كان بين قرم كفار فأراد استصلاحهم» ودعاهم إلى الله تعالى 
بالسعي في هذه الولاية دون غيرهاء لأن اقول لأرزاق العباد تذل له الرقاب وتخضع له الحبابرة 
ولا يستغني أحد عن بابه» فلهذا طلب هذه المرتبة دون الإمارة والوزارة وغير ذلك من الولايات . 
ولا يقال إنه طلب ذلك ليتوصل به إلى الاجتماع بأخيهء فإن منزلته أشرف من هذا وأكمل وإن 
كان هذا الغرض حاصلا فعلى سبيل التبعية لأنه من لوازم هذه الولاية » أعني أن أخوته لأبد هم 
من الميرة('» وطلب القوت من عنده صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين . 
فصل : وطلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام : واجب ومباح ومستحب ومكروه وحرام . 
فالوجه الأول: إذا كان من أهل الاجتهاد» أو من أهل العلم والعدالة ولا يكون هناك 
قاض» أو يكون ولكن لا تحلٌ ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو لكونه إن لم 
يل القضاء ولِيّهُ من لا تحل ولايته» وكذلك إن كان القضاء بيد من لا بحل بقاؤه عليه» ولا سبيل 
إلى عزله إلا بتصدّي هذا إلى الولاية» فيتعين عليه التصدّي لذلك والسعي فيه إذا قصد بطلبه 
حفظ الحقوق وجريان الأحكام على وفق الشرع» لأن في تحصيله القيام بفرض الكفاية. 
الوجه الثاني: أن يكوك فقيراً وله غيال: ا يه 
وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له يضا يضا. والوجه الأول نقله المازري ونقل 
الثاني في الوجه المستحب . الوجه الثالث: إذا كان هناك 0 علمه عن الناس» فأراد الإمام 
أن يشهره بولاية القضاءء ليعلم الجاهل. ويفتي المسترشد, أو كان هناك خامل الذكر لا يعرفه 
الإمام ولا الناس» فأراد السعي في القضاء ليُعرفٌ موضع علمه» فيستحب له تحصيل ذلك 
والدخول فيه بهذه النية. قال المازري: وقد يستحب لن لم يتعين عليه ولكنه يرى أنه أخبض به 
وأنفع للمسلمين من آخر تولاه وهو ممن يستحق التولية ولكنه مقصر عن هذا. الوجه الرابع: أ 


00 النبي عن طلب الإمارة. ورواه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرع إليه 
ورواه أحمد ج »٤‏ ص: ٤٩۹‏ . 
)١(‏ الميرة بالكسر: جلب الطعام . انظر القاموس المحيط ص: 518. 
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يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الاه والاستعلاء على الناس» فهذا يكره له السعي» و 
قيل إنه يحرم كان وجهه ظاهراً لقوله تعالى : تلك الدار لآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» ويكره أيضاً إذا كان غنياً عن أخذ ازى عل الققناء ركان 
مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه بالقضاء. ويحتمل أن يلحق هذا بقسم المباح. الوجه 
0 أن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاءء أو يسعى فيه وهو من 
هل العلم لكنه متلبس با يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام من ع أعدائه أو قبول 
17 من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصدء فهذا يحرم عليه السعي في القضاء. 
الباب الثالث: ف ولاية القضاء وما يستفاد مها من النظر في الأحكام ر 
وما ليس للقاضي النظر فيه ومراتب الولايات التي تقيد أهلية القضاء أو شيئاً منه 


ٍ أما ولاية القضاء: فقال القراني: هذه الولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره. وقال 
أيضا في موضع آخر: وليس للقاضي السياسة العامة» لا سيا الحاكم الذي لا قدرة له على 
التنفيذ. كالحاكم الضعيف القدرة على الملوك الجبابرة» فهو ينشىء الإلزام على الملك العظيم ولا 
يخطر له تنفيذه لتعذر ذلك عليه» بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاءء وأما قوة 
التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكاًء فقد يفوّض إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته. وليس له 
قسمة الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح وإقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة 
وتوزيع الإقطاعات وإقطاع المعادن ونحو ذلك فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت 
الحاضر. 
واعلم» أن ما ذكره من أن القاضي لا يقيم الحدود فيه نظرء والمنقول في المذهب أن له إقامة 
الحدود. وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم. قال: هذا 
هو الأصل أنه للخلفاء وللقضاةء والقتل لا يكون لكل القضاة» وبالجملة فإن إقامة الحدود لا 
تكون لکل أحدء بل ولا لكل وال > لما تؤذي إليه المسارعة إلى إقامة الحدود من غيرهم من الفتنة 
والتهارج . وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نبى الولاة عن القتل إلا بإذنه اا فإنه 
يلزم على إقامة الحدود أحكام من فسق المحدود وغير ذلك فيجب التحوط ها بقصرها على بعض 
الولاة. وأما ما ذكره من أن السياسة ليس له فيها مدخخل فليس على إطلاقه . وقد قال ابن سهيل 
فى أول كتابه إن خطة القضاء أعظم الخطط قدرأًء وإنها إليها المرجع في الجليل والحقير بلا تحديدء 
وإن على القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير, وإنه يختص 
بالنظر في الجراحات والتدميات"ء وإن القافي يباشر كل الأمور إلا أموراً خاصة ذكر ابن سهيل 


)1( الرشا: جمع رشوة. 
(۲) في القضاء تفرقة بين الجراحات والتدميات. فالجراحات هي التي تستوجب القصاص وتسيل بها الدماءء أما 
التدميات فلا تسيل بها الدماء. والله تعالى أعلم . 
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بعضهاء واستوفاها ابن الأمين القرطبي في تأليفه» فقال: وللقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في 
قبض الخراج واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقيهاإذا لم يحضر الناظر؟ 
فقيل : ذلك لهء وقيل: لاء وهذا مستوفى في الركن الرابع في المقضى فيه فانظره. وسيأقي في اول 
القسم الثالث ما يدل على أن له النظر في كثير من السياسات الشرعية. 

واعلم : أن الذي ينبغي أن يعوّل عليه في ذلك العرف» وقد قال الإمام العلامة شمس 
الدين محمد ابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله تعالى: اعلم. أن عموم الولايات و وما 
يستفيده المتولي بالولاية يتلَقَى من الألفاظ والأحوال والعرف. وليس لذلك حد في الشرع. فقد 
يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب» وقد تكون 
في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقطء فيستفاد من ولاية القضاء في كل 
قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف» وهذا هو التحقيق في هذه المسئلة والله سبحانه وتعالى 
أعلم. وقد جم للقاضي أي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قاضي إفريقية النظرٌ في القضاء 
وفي الولاةء من الجحباية والحدود والقصاص والعزل والولاية. 

فصل : أما نواب القضاة على عمل من أعاللهم أو مطلقاً. فقال القرافي: هم مساوون 
القضاة الأصول من غير زيادة ولا نقصان» ولا فرق إلا كثرة العمل بالنسبة إلى كثرة الأقطار 
وقلتهاء وأن الأصل له أن يعزل الفرع بخلاف العكس» وهذا فرق لا يزيد في معنى الولاية 
انتهى . وهذا الذي قاله إن كان في النائب المستخلف بإذن الإمام فمُسَلّمُ وإلا فالمنقول في كتب 
المذهب خلاف ذلك . ففي (وثائق ابن العطار) و (معين الحكام) و (المذهب) لابن راشد وغير 
ذلك. أن القاضي إذا استخلف بإذن الإمام فللمستخلف التسجيل» وإلا فيرفع إلى القاضي ما 
ثبت عنده ويخبره به بمحضر عدلين يثبت بها عنده إخباره. وحينئذ يلزم القاضي أن يمضي فعله 
ويسجل به للمحكوم له. قال ابن العطار: ولا يسجل مستخلف القاضي با ثبت عنده» فإن فعل 
لم جز تسجيله ويبطل» ولا يقوم للقائم به حجة إلا أن يجيزه القاضي بما ثبت عنده» فإن فعل لم يجز 
تسجيله ويبطل» ولا يقوم للقائم به حجة إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو 
يموت وهذا يدل على أن القاضي إذا أذن لمستخلفه في التسجيل جاز» وهو خلاف ما في (معين 
الحكام) وغيره في (المتيطية) أن للقاضي أن يبيح لمن قَدَّمَهُ النظر في أموال الأيتام والغائب 
والتسجيل في سائر الحكومات» وله أن يحظر عليهم ذلك فيفعل من ذلك ما رآه باجتهاده» فينبغي 
أن يحل كلام القارني على أنه أذن لنائبه في جميع ما تقلده عن الإمام. 

فصل : وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام» بل له أن يحكم في 
الرواشن7١١»‏ الخارجة بين الدور وبناء المصاطب2' في الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة» وليس له 


)0 الرواشن : جع روشن» وهي الكوة. انظر القاموس المحيط ص: 6 
(۲) المصاطب: جع يصطبة؛ وهي الدكان للجلوس عليه. انظر القاموس المحيط ص: ٠١١‏ . 
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إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات. وني (أحكام ابن سهل): وليس 
للمحتسب أن يحكم في عيوب الدور وشبهها إلا أن تُجْمَلَ ذلك له في ولايته» ويزيد المحتسب على 
القاضي بكونه يتعرض للقحص عن المنكرات وإن ل تنه إليه2'0 وأما القاضي فلا يحكم إلا فيا رفع 
إليه. وموضع الحسبة الرهبة وموضع القضاء النصفة9»). 

فصل : وأما الولاية الجزئية المستفادة من القضاء. كمتولي العقود والفسوخ في الأنكحة 
فقط» والمتولي للنظر في) يتعلق بالأيتام فقط فيفوض إليه في ذلك النقض والاإبرام على ما يراه من 
الأوضاع الشرعية. فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفذ حكمه فيا فوؤض إليه ولا ينفذ له 
حكم فيا عدا ذلك. 

فصل : وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس» وهي شعبة 
من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان والقصاص» كا هو مشروح في الفصل الثامن من 
الركن الأول. 

فصل : وأما ولاية السعاة وجباة الصدقة فلهم إنشاء الحكم في الأموال الزكوية خاصة.» فإن 
حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية. 

فصل : وأما ولاية ا خرص" فليس لتوليها إنشاء حكم وئيس له غير حزر مقادير الثمار وكم 
يكون مقدارها إذا يبست» وفعله في ذلك بمنزلة الحكم ولذلك اختلفوا لو تبين خطؤه هل يرجع 
إلى ما تبين أو هو حكم مضى؟ قولان. 

فصل : وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء في قضية خاصة ينفذ حكمها فيا فوض 
إليهما من أمر الزوجين على ما هو مبسوط في محله» ولا ينفذ حكمهها في غير ذلك. 

فصل : وأما حكم الحكمين قي جزاء الصيد فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس ينفذ 
حكمها مع اتفاقهما فيا يتعلق بالجزاء فقط. 

فصل : وأما الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها وإيصال الزكاة 
لأصنافها وقسمة الغنائم وإيصال مال الغائبين إليهم ونحو ذلك ما فيه تنفيذ فقط. فأهلها كالقضاة 
في التنفيذ لا في الإنشاء. 

فصل : وأما ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي» والكاتب والترجمان والمقوم ونحو ذلك» 
فهؤلاء ليس هم أن ينشئوا حكياً ولا أن ينفذوا شيئاً. 

فصل : وأما الولايات التي يندرج القضاء في ضمنبا فهي أنواع: النوع الأول: الإمامة 


(1) وإن لم نه إليه: أي وإن لم يخيره أحد بها فإنه يبادر بنفسه للكشف عنها. وهذه هي الحسية . 


(۲) التصفة: الإنصاف والعدل. 
(۳) الخرص: الحَزْرٌ والتخمين. 


۲۴ /١ تبصرة الحكام/ ج‎ ١ 


الكبرى وأهلية القضاء جزء من أجزائهاء وكذلك أهلية السياسة العامة فهي صريحة في تناول 
ذلك. النوع الثاني : الوزارة. قال ابن بشير: يجوز التفويض في جميع الأمور للوزيرء ويختص 
امام عنه بثلاثة أشياءء لا يعقد الوزير ولاية العهد ويعقدها الإمام لمن يريد فيكون إماماً 
للمسلمين بعده» كفعل أي بكر رضي الله تعالى عنه» ولا يستعفي من الولاية وللإمام الاستعفاء 
من الإمامة. ولا يعزل من قلّده الإمام. ويُسمّى هذا الوزير وزير تفويض» وهذا مع وجود أهلية 
القضاء وإلا فهو جاهل لا يجوز له القضاء. وأما وزير التنفيذ ووزير الاستشارة فليس لما أهلية 
الحكم . ووزير التنفيذ هو الذي إذا حكم الإمام بشيء نفذه. النوع الثالث: الإمارة. وهو على 
أربعة أقسام : 

القسم الأول: كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم. فهذه صريحة في إفادة 
أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم» وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش 
وقسُّم الغنائم وتفريق أموال بيت المال. 

القسم الثاني: أن يكون الأمير مؤمّرأً لكنه لم فوص إليه الحكومة مع اللإمارة» فلا يجوز لهذا 
أن يحكم ولا أن يقدم حكاماً. وحكمه وحكمهم مردود حتى تفوّض إليه الحكومة مع الإمرة. وإن 
فضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه . قاله مطرف في (مختصر ا وقال ابن 
أي زمنين في هذا الأصل تنازع» فقد روى ابن القاسم عن مالك إجازة قضاء ولاة المياه إلا في 
E A OL‏ هل فض 

الحكم أم لا؟ ول تحب بجواز حكمهم قبل السؤال عنهم . واحتج ابن القاسم أا راز 
لك بقول مالك في جوا سكم الم قال ابن أبي زمنين اي سان اس ا 
القواد(') أنه جائز؛ ورد ذلك بعضهم حتى يمعل إليه مع القيادة والحباية القضاءً» وإن لم يكن ثم 
معه قاض في الموضع جاز حكمه. لا للناس في ذلك من الرفق والانتصاف إذا حكم بعد اجتهاده 
ومشورة أهل العلم. قاله ابن هشام في (مفيد الحكام). 

القسم الثالث: الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية العضاء 0 
الولاية مقتضى مذهب مالك أن القضاء مندرج فيهاء لقول مالك رحمه الله تعالى : لا ينقض 
0 په ولاة المياه. قال القاضي عياض : هم الولاة الذين فض إليهم أمر المياه وهم مقيمون 

. ولا شك أن أمراء الجيش ا فتنفيذ حكمهم من باب أولى. وفيه خلاف بين 

0 

القسم الرابع : ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة» وهو أوسع منهم مجالاً» يريد 
بشرط العلم. قاله القرافي في كتاب الأحكام» في الفرق بين الفتاوى والأحكام» وبعض ذلك 
منقول من مفيد الحكام. 


(1) القُوّاد: من القَودِ. 


الباب الرابع : في الألفاظ التى تنعقد بها الولايات وما يُشْتّرط في تمام الولاية 
وما تفسد الولاية باشتراطه 


قال الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن يحبى بن الأمين القرطبي رحمه الله تعالى: الألفاظ التي 
تنعقد عه الولايات صريح وكناية» فالصريح أربعة ألفاظ» وهي : ولتك وَعَلّدتَك والبيخلفتك 
واستنبتك. والكناية ثانية ألفاظ. وهي اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت 
إليك وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك. قال غيره: وعهدت إليك. وتحتاج الكناية إلى 
أن يقترن بها ما ينفي عنبا الاحتمال» مثل: احكم فيا اعتمدّت عليك فيهء وشبه ذلك. 

فصل : قال المازري في (شرح التلقين) : القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما عقد أمير 
المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل لمم العقد في مثل هذاء والثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم 
والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاءء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في 
ذلك. ولا أن يستدعوا منه ولایته» ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عن 
من جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك. 

فصل: قال المازري : إذا ل الإمام رجلا للقضاء. فإنه يفتقر في صحة ولايته ونفوذ 
أحكامه إلى ثبوتها وثبوتها يقع بأحد وجهين: أحدها الشهادة على الإمام مشافهة بذلك منه هم أنه 
ولاه على كذاء فلا خلاف في ثبوت ولایته» الثاني: الاستفاضة وانتشار الخير بأنه قد ولآه. وهذا 
فيه خلاف بين العلماء . قال: والأصح قبول شهادة الاستفاضة في تولية القضاء إذا انتشر ذلك عن 
الإمام , وتواتر تواتراً يُعلم منه ومن قرائن الأحوال علا ضر ورياً أن الإمام قد ولام ومنع بعضهم 
ثبوت توليته بكتاب يقرأ عن | الإمام إلا أن يكون الشهود ينظرون فيا يقرأه القارىء. لحواز أن 
يكون يقرأ ما ليس هو مكتوباً. ومذهب مالك رحمه الله تعالى هو القول الأول وذلك مذكور فعا 
تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة وسيأق . 

فصل: واختلف في قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل. ففي (رياض النفوس في 
طباقات علاء إفريقية) لأي محمد عبد الله بن محمد المالكي» قال: قال: سحئون: اختلف أبو 
محمد عبد الله بن فروخ وابن غانم قاضي إفريقية» وهما من رواة مالك رحمه الله تعالى» قال ابن 
فروخ : : لا ينبغي للقاضي إذا ولاه أمير غير عدل أن بلي القضاء . وقال ابن غانم : يجوز أن يلي وإن 
كان الأمير غير عدل فكتب بها إلى مالك فقال مالك: أصاب الفارسي ‏ يعني ابن فروخ وأخطأ 
الذي يزعم أنه عربي - يعنى ابن غانم -. 

فصل : إذا كان القاضى المولى غائباً وقت الولاية فإنه يجوز أن يكون قبوله على التراخي عند 
بلوغ التقليد إليه. وعلامة القبول شروعه في العمل» وببذا جرى عمل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. 

فصل: قال ابن الأمين: ولا تتم الولاية إلا بثلاثة شروط: الأول - معرفة امول أنه على 
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الصفة التي يجوز أن يول معهاء فإن جهل ذلك لم يصح تقليده» فإن عرف ذلك بعد التقليد 
استأنف الولاية. الثاني ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية القضاء والإمارة والجباية » ليعلم على نظر 
عقدت لهء فإن جهل ذلك فسدت . الثالث ‏ ذكر البلد الذي عقدت عليه الولاية ليتميز عن 

فصل: قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رضي الله تعالى عنه في مقدمة كتابه المسمى تعليقة 
الخلاف» في القاضي يوليه ارما القضاء ويشترط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمام معين مثل أن 
يكون مالكياً أو شافعياً أو حنفيا أو حنبلياً. فيقول له: قد وليك القضاء ء على أن لا تحكم إلا 
بمذهب مالك مثلاء وسواء وافق مذهب السلطان الذي ولاه أولاء فهذا على ضربين أحدهما: أن 
يشترط ذلك عموماً في جميع الأحكام» فالعقد باطل والشرط باطل» سواء قارن الشرط عقد 
الولاية أو تقدمه ثم وقع العقد. وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط . دليلنا أن هذا 
شرط ينافي مقتضى العقد, فإن العقد يقتضي أن يحكم بالحق عنده» وهذا الشرط قد حجره عليه 
TS‏ ا 
في حكم بعينه ولا يخلو الشرط أذ كوت أمرا وتيا فإن كان أمراً مثل أن يقول : وليك على أن 
تقيد(١)‏ من الحر بالعبد ومن المسلم بالكافر» قال ابن أبي جمرة :يرط عل أن ني ادل 
بغير الحديد وما يشاكل هذا" فإنه يفسد العقد والشرط. فإن كان نبياً فهو على ضربين: 
أحدهما ‏ أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد. ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا 
بإسقاطه. فهو جائز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه وأخرجه من نظره. الثاني أن لا ينهاه عن 
الحكم فيه وينهاه عن القضاء في القصاص» فيصح العقد ويخرج المستثنى عن ولايته » فلا يحكم 
فيه بشىء. ومن الفقهاء من يقول» تثبت بت ولايته عموماً ويحكم فيه بما نېا عنه بمقتضي اجتهاده» 
كل هذا إذا كان شرطأ في الولاية . فأما لو أخرجه مخرج الأمر والنبي فقال: قد وليك القضاء 
مع وي مه E‏ أي حنيفة فالولاية صحيحة والشرط باطل سواء تضمن 
أمراً أو نميًء ويجب أن ن يحكم با آذاه إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه . فأما لوذكره بالأمر 
فقال: قد وليك لتحكم بمذهب مالك مثلاء فحكى الماوردي من الشافعية أن الولاية صحيحة 
والشرط باطل. واعلم» أن جميع ما ذكرناه من التقليدات لا يجوز للإمام اشتراطها عليه » وتكون 
قادحة في الولاية » لأنه اشترط ما لا يجوز. قال ابن أبي جمرة في (إقليد التقليد) : ومن كان لا يقضي 
إلا بما أمره به من ولاه د . وإنما هو بصفة خادم رسالة ولا يحل له القضاء 
في غير ما أمر بهء إلا بعد أ ن يستطلع ما عند الذي ولاه في ذلك. 


)١(‏ تقيد من الحر بالعبد ومن المسلم بالكافر: يعني تقتل الحر لقتله العبدء والمسلم لقتله الكافر. 
(۲) هناك قتل بين العمد والخطأء وهو ما يسمى بشبه العمد. ويكون بأن يقصد رميه بشىء لا يقتل عادة 
فيموت . 
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تنبيه: كلام الشيخ أبي بكر في القاضي المجتهدء ول يتعرض للقاضي المقلّد كما في زماننا 
وسيأتي الكلام على ذلك في الركن الثاني من أركان القضاء. 
مسألة: وني (الجواهص): ولا يصح عقد الولاية لحاكمين معأ على أن يجتمعا ويتفقا عى 
الحكم في كل قضية فإن شرط ذلك لم تصح ولايته. 
الباب الخامس في أركان القضاء 


وهي ستة القاضي والمقضى به والمقضى له والمقضى فيه والمقضى عليه وكيفية القضاء الركن 
الأوّل: في شروط القضاء وآداب القاضي واستخلافه وذكر التحكيم ويشتمل على ثانية فصول : 

الفصل الأوّل: في الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضى» وما هو غير شرط في الصحة 
نكن عدنها رج الل :ونا هومن فوط الال رسكت امول حدما ودا ادلابا 
تولية أحد» اجتهد في ذلك لنفسه وللمسلمين ولا يحابي ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى. ققد 
روي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: ما من أمير أمّر أميرأً أو استقضى قاضياً 
غاباة إلا كان عليه نصف ما اكتسب من الإثمء وإن استقضاه نصيحةٌ للمسلمين كان شريكه فيا 
عمل من طاعة الله تعالى» ولم يكن عليه شيء مما عمل من معصية الله تعالى وليختر رجلا من أهل 
الدين والفضل والورع والعلم» كما فعل أبو بكر في استخلافه عمر رضي الله عنها. قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى في (التنبيهات) وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا مباء ولا تنعقد 
الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام. والعقل» والذكوريةء والحرية» والبلوغ . 
والعدالة, والعلم» وكونه واحدا: وسلامة حاسة السمع والبصر من العميٍ والصمم» وسلامة 
اللسان من البكم فالثانية الأول هي المشترّطة في صحة ة الولايةء والثلاثة الاخر ليست بشرط ف 
الصحة لكن عدمها يوجب العزل» فلا تصح من الكافر اتفاقاً ولا من المجنونء قال القاضي أبو 
بكر: ولا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف بل لا بد أن يكون صحيح التمييز» جيد الفطنة. 
تدا من التهر لاط ولا تصح من المرأة لنقصهاء ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء 
کون صورتها فئنه . وأما الحرية فلآن ولاية العبد لا تصح » وكذا من فيه بقية رق . قال سحنون : 
ولا عمق خوقاً من أن تستحق رقبته(2, فتذهب أحكام الناس باطلاً . وأما البلوغ فلأن ولاية 
الصبي لا تصح لنقصان عييزه. وأما العدالة فلآنه لا تصح ولاية غير العدل. قال سحنون: من 
لا تجوز شهادته لا تصح ولايته» وقال أيضاً: تصح وجب عزله. قال القاضي عياض : وفي 
الفاسق خلاف بين أصحابناء هل يُرَدُ ما حكم فيه وإن وافق الحق وهو الصحيح › ٠‏ أو يمضى إذا 
وافق الحق ووجه الحكم؟ وأما العلم فلأنه لا تصح ولاية الجاهل . قال ابن شاس ولا المقلّد إلا 
عند الضرورة. قال القاضي أبو بكر: فيقضي ٠‏ بفتوى مقلّده بنص النازلة» فإن قاس على قوله أو 


)١‏ أي: بعاد إلى الرّقّ من جديد. وذلك يكون لأسباب انظرها في محالها. 
49 أي : : المقلّد. 


۲١ 


قال جيء من هذا كذاء فهو متعدٍ. وقال القرافي: الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له له أن يحكم 
ويفتي إلا بالراجح عنده» وإن كان مقلداً جاز له أن يحكم بالمشهور من مذهبه» وأن يفتي به» وإن 
م يكن راجحاً عنده. مقلداً ني رجحان القول المحكوم به إمامّه الذي يقلده في الفتيا. وأما اتباع 
ا موى في الحكم والفتيا فحرام إحاعا قال ابن شاس : ولا تصح تولية مقلد في موضع يوجد فيه 
عالم » فإن تقلّد فهو جائر متعده لأنه قعد في مقعد غيره ولبس خلعة سواه من غير استحقاق . وقال 
ابن عبد السلام : ولا ينبغي أن يول في زماننا هذا من المقلدين من ليس له قدرة على الترجبح بين 
الأقوال. فإن ذلك غير معدوم وإن كان قليلاً. وأما رتبة الاجتهاد» فإنها في المغرب معدومة. قال 
المازري في اشتراط كون القاضي نظاراً(©: هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون لا كان العلم 
في أعصارهم كثيراً منتشراً وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب, وأما عصرنا هذا 
فإنه لا يوجد في الإقليم الوا سع العظيم مفب نظارء قد حصّل آلة الاجتهاد» واستبحر في أصول 
الفقه ومعرفة اللسان والسئن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام» والاقتدار على تأويل ما 
يجب تأويله وبناء ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر ومعرفة الأقيسة وحدودها 
وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض . هذا الأمر زماننا عار منه 
في إقليم المغرب كله فضلاً عمن يكون قاضياً على هذه الصفة» فالمنع من ولاية المقلّد القضاء في 
هذا الزمان تعطيل للأحكام وإيقاع للهرج والفتن والنزاع , وهذا لا سبيل إليه في الشرع ء ولكن 
لت اخراك المقلدين» فربما ف ولاة الأمر عامياً لغناه عما في أيدي الناس» وتحليه باسم العدالة 
وسّمت الوقار» ولكنه ليس معه من التخصيص ومجالسة العلماء ومطالبة ما يخرجه عن اقل الخارة 
والجهل ويلحقه بطبقة من يفهم ما تقول الخصوم بين يديه . فهذا لا ينبغي اين ققياة ولا بولق 

به فيه انتهى . وكانت وفاة المازري سنة ست وثلاثين وخمسمائة. رحمه الله تعالى . وحكى ابن راشد 
عن بعضهم أنه نه أجاز تولية الجاهل» ورأى كونه عالاً مستحباً لا شرطاً في الصحة» ولأ وجا 
للعزل» وهو قول شاذ بعيد من الصواب والقاضي أحوج الناس إلى العلم . قال ابن راشد: ولا 
ا ا لأنا نقول هو مأمور بأن يستشير وإن كان 
فقيهاً فإذا اختلفوا عليه اجتهد في اختلافهم وتوخى أ حسن أقاويلهم, > فإذا كان جاهلاً التبس 
الأمر عليه» ولم يعلم بماذا يأخذ. وربما ولي الجاهلٌ بلداً لا فقهاء فيهء فيحكم بہواه کا هو الغلب 
على بلادنا وزمانناء فقد ذهب العلم وكثر الجهل وقدمت الجهّال واطرحت العلماء. فإن لله وإنا 
إليه راجعون. وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياضاً حكى فيه الإجماع من العلماء : مالك 
وغيره» وهو المعروف. إلا ما حكاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى. وذلك غير 
معروف ولا يصح عند مالك ولأنه لا يتأق قضاءٌ ولا ضبط ولا ميز محق من مبطل» ولا تعيين 
طالب من مطلوب. ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى . وفي وثائق ابن القاسم الجزيري أن 


)١(‏ نظّارٌ: مفرد جمعها نظارة» فيقال: قوم نطّارة. وأصل الكلمة من النظر» واستعملت هنا مجازاً لتدل على 
شدة إعمال النظر في الأمور وفحصها والتدقيق فيها من جميع وجوهها. 


۲۲ 


السمع والبصر شرط في الصحةء كا قاله القاضي عياض . وقال ابن شاس في شروط القضاء : 
القسم الثاني ما يقتدي عدمه الفسخء وإن لم يشترط في الصحة» وذلك كاشتراط كونه ها 
بصيراً متكلياًء فعدم بعض هذه يقتضي» أن يفسخ العقد. سواء تقدّمت مت أضدادها عليه أو طرأت 
بعده» وينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل وإن كانت موجودة من حين الحكمء فقال ابن 
راشد: ولاية من فقد السمع والبصر منعقدة لكن يجب عزله» وسواء تقدمت هذه الأوصاف أو 
طرآت» وينفذ غا مضى من أحكامه . قال القاضي عياض : وكذا اشتراط السمع والكلام لم يختلف 
فيه العلماء ابتداءًء لأنه يتعذر عليها الفهم والإفهام غالباً. واختلف العلاء إذا طرأت عليه 
هاتان الآفتان - يعني فقد السمع والكلام ‏ بعد العقدء هل يبطل به العقد ويعزل أم لا؟ وَيَبْعدُ 
8 القضاء مع الجاع هاتين الآفتين» وقلا يوجد أبكم | لا وهو أصمء وأما كونه واحداً فلا يصح 
تقديم الى خل آل قفا سا في قضية واحدة» لاختلاف الأغراض وتعذر الاتفاق وبطلان 
الأحكام . لذلك وقد تقدّم هذا قال القاضي عياض: وبعض هذه الشروط إذا عُدِمَتَ افيمن لد 
القضاء ء بجهل أو غرض فاسد» ثم صدر منه حكم فإنه لا يصح ورد وهي الختروط' اة 
الالء أعني الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية. وأما الخمسة الآخرٌ فينفذ من أحكام 
من عدمت فيه ما وافق. الحق. إلا الجاهل الذي حكم برأيه, وفي الفاسق خلاف تقدم . 

شروط الكمال عشرة: خسة أوصاف ينتفي عنها وخمسة لا ينفك منها. 

فالخمسة الأول : أن يكون غير دود وغير مطعون عليه في نسبة بولادة اللعان أو 
الزن" فإن اشتقضي ولد الزنا فلا يحكم في الزنا من المقنع » وأن يكون غير فقير» وغير أمَيّ ع 
والمنصوص للمتأخرين 1 لا نص في المذهب إذا كان لا يكتب» وقالوا: الظاهر أنه من شروط 
الكمال. وفي (الطرر) ايمر بن غات في اخ الحزم الثالكه في العلام عل حرط الع 
واختلف في الاي فقيل إنه لا يجوز له أن تول القضاء. وقيل إن ذلك جائز ولا يلزمه قراءة 
العقود والمقالات» وله أن يستنيب في ذلك غيره» ونسبه إلى ابن رشد في شرحه لجامع العتبية . 
والشرط الخامس أن يكون غير مستضعف. 

والخمسة الثانية : أن يكون فطناً نرهاً مهيباً حليياً مستشيراً لأهل العلم والرأي وزاد بعضهم 
شاا ا السوء لا يبالي في الله لومة لائم ثم ورعاً بلدياً غير زائد في الدهاءء لأنه إذا وصف 
بذلك کان الناس منه في حذر» وهو من نفسه في تعب» وقد أطال الناس في صفة من يصلح 
للقضاء. قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : وجمهور المقلّدِين في هذا الزمان لا تجد عندهم من آثار 
الصحابة والتابعين كبير شيء» وإنما مصحفهم مذهب إمامهم . قال بعضهم : ومن صفته أن 


)١(‏ محدود: أي سبق أن أقيم عليه حدٌ. 
(۲) وذلك كأن يكون منسوباً لك امه بعد لِعانٍ وقع بينبا وبين زوجهاء وتبرّؤ هذا الأخير منه» فيكون إذ ذاك في 
نسبه شك . انظر تفاصيل اللّعان في كتب الفقه. أما ولد الزّناء فهو الذي تقر أمه صراحة أنها زنت فيه. 


۲۳ 


يكون غير مستكبر عن مشورة من ممه من اهل العلم» ورعا ذكي طت ماني خب عيجول نزهأ عم 
في أيدي الناس عاقلا مرضي الأحوال موثقاً باحتياطه في نظره لنفسه في دينه» وفيها مل من أمر من 
ول النظر لهم. غير مخدوع وقوراً مهيباً عبوساً من غير غضب متواضعاً من غير ضعف حاكياً 
بشهادة العدول لا يطلع الناس منه على عورة ولا بخشى في الله لومة لائم ولا ينبغي أن يكون 
صاحب حديث لا فقه عنده, أو صاحب فقه لا حديث عنده» عالما بالفقه والآثار» وبوجه الفقه 
الذي يؤخذ منه الحكم. قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا كان الرجل فقيراً وهو أعلم من في البلاد 
وأرضاهم , استحق القضاء ولكن لا ينبغي أن يجلس حتى يغنى ويقضي دينه» وقال المازري : 
وهذا من المصلحة لأنه رما دعاه فقره إلى استالة الأغنياء والضراعة لهم وقييزهم على الفقراء» 
بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء. فإذا كان غنياً َد عن ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه: من راقب 0 تعالى » وكانت عقوبته أخوف في نفسه من الناس» وهبه الله السلامة . 
قال القاضي عبد الوهاب : وينبغي للقاضي أن يكون متيقظاً كثير التحرز من الحيل» ومن يتم مثله 
على المغفل والناقص والمتهاون» وأن يكون عالاً بالشروط با لا بد منه من العربية واختلاف معاني 
العبارات» فإن الأحكام تختلف باحتلاف العبارات في الدعاوى والإقرار والشهادات وغير ذلك , 
ولأن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم له وعليه» والشهادة تسمع با فيه. فقد 
يكون العقد واقعاً على وجه يصح أو لا يصح » فيجب أن يكون فيه علم بتفصيل ذلك وبمجمله 
وينبغي أن يكون غير زائد في الدهاء وذلك أمر زائد على الفطنةء وإما نمي عن ذلك لأن ذلك 
يحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية» من البينة والإيمان. وقد فسد الزمان وأهله 
واستحال الحال. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا أرى خصال القضاء اليوم تجتمع في 
واحدء فإن اجتمع منباء خصلتان ولي القضاءَء وهما العلم والورع . قال ابن حبيب: فإن لم يكن 
فالعقل والورع» فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف. وهذا قول مالك في أهل زمانه» فا ظنك 
بزماننا؟ . قال المازري : هذا من ابن حبيب تسهيل في ولاية القاضي القلّدء لكنه لم يصرح بجواز 
هذا مع القدرة على قاض نظارء بل أشار إلى كون الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد. وهكذا قال 
أصبغ : إذا لم يوجد إلا عذل لا علم عنده» وعالم لا بأس بحاله ولكن الذي لا علم عنده أ 0 
منهء فإن العالم هو الذي و فإن كان ليس بعدل فول العدل الذي ليس بعالم» ويؤمر أن 
يسأل ويستشير. وهذا الذي وقح في المذهب ينبغي أن يحمل على مواقع الضرورة ومسيس 
الحاجة . 

الفصل الثاني : في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته, والآداب التي لا يسعه تركها. وما 
جرى عمل الحكام بالأخذ به. ونبداً بذكر رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عله المعروفة برسالة القضاءء قال ابن سهل: وهذه الرسالة أصلٌء في(“ تضمنته من فصول 
القضاء ومعاني الأحكام. وعليها احتذى قضاة الإسلام وقد ذكرها كثير من العلماء وصدّروا بها 


)1١(‏ الأولى أن يقال: لاء أو: لأجل ما تضمنته. 


۲٤ 


كتبهم » منبم عبد الملك بن حبيب وهي : بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أبي 
موسى الأشعري»› سلام الله عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن القضاء فريضة 
حكمة وسنة متبعة» فافهم إذا ادلي إليك. وانفذٌ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ 
له. واسو)ء بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك. حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا 
يطمع الشريف في حيفك "٠ء‏ البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر(؟», والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً. لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» ثم راجعت فيه 
نفسك وهديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق فإن الحق ومراجعته خير من الباطل والتهادي فيه . 
الفهم الفهم تلجلج (*) في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. اعرف الأمثال والأشباه» وقس 
الأمور عندك» واعمد إلى أحب الأمور إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيها ترى» واجعل للمدّعي 
قا غاتا أو ية أجل ينتهي إليهء فإن أحضر بينة أخذ بحقه» وإلا وجهتٌ عليه القضاءء فإن 
ذلك أجلى للعمى » وأبلغ في العذر. والمسلمون عغدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّء أو 
ربا عليه شهادة الزور» أو ظنيناً في ولاء أو نسبء فإن الله تعالى تول منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالبيّنات والايمان. وإياك والقلق والضجر والتادّي بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي 
يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخرء فإنه من يصلح بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما 
بينه وبين الناس› ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله منه» شانه ") الله » ف ظنك بثواب الله تعالى 
في عاجل رزقه وخزائن رحمته . والسلام . 

تنبيه قال ابن سهل: وقول عمر رضي الله عنه في هذه الرسالة: المؤمنون عدول بعضهم 
على بعض» رجع عمر عن ذلك با رواه مالك في الموطأ قال ربيعة قدم رجل من أهل العراق على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: قد جئتك بأمر لا رأس ولا ذنب () فقال له عمر: ما هو؟ 
فقال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر رضي الله عنه : والله لا يؤسر(» رجل في الإسلام 
بغير العدول. وهذا يدل على رجوعه عا في هذه الرسالة. ونحو ذلك نقله ابن عبد الحكم عن 
عمر رضي الله عنه . وذكر عن الحسن والليث بن سعد من التابعين الأخذ با في هذه الرسالة في 


)١(‏ أل إليك: أي إذا جلس إليك المتخاصان. وأذْل كل واحد منهما بحجتهء أي: دفعها إليك. انظر 
القاموس المحيط ص: 1505 . 


(۳) الحيف: الظلم. 

)£( قاعدة فقهية مشهررة. 

)٥(‏ تلجلج : ترذد. 

(5) شانه : ضد زانه أي : : عابه. 

(۷) لا رأس له ولا ذنب: عبارة كانت العرب تقوها للأمر المحير الشائك . مثل ما كانت تقول للذي يرتكب 
0 لا أب لك. وغيرها كثير من الأمثال. 


(۸) يؤسر: من الأسر. أي : يحبس. 


Yo 


أمر الشهودء والأكثرون على خلافه بدليل قوله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل منكم» 
[الطلاق: ]٠١‏ وقوله تعالى: طانمن ترضون من الشهداء» [البقرة: 585]. 

فصل : في يلزمه في خاصة نفسه : قال ابن المناصف في (تنبيه الحكام) واعلم أنه يجب على 
من تول القضاء أن يعالج نفسه. ويجتهد في صلاح حاله» ويكون ذلك من أهم ما يجعله من 
باله » فيحمل نفسه على أدب الشرع وحفظ المروءة و ويتوقى ما يشينه في ديله ومروءته 
وعقله» ومحطه عن منصبه وهمته » فإنه أهلّ لأن يُنْظر إليه ويقتدى بى وليس يسعه في ذلك ما يسع 
غبره» فالعيون إليه مصروفة» ونفوس الخاصة على الاقتداء بهدية موقوفة» ولا ينبغي له بعد 
الحصول في هذا المنصب» سواء وصل إليه برغبة فيه وطرح نفسه عليه أو امتحن به وعرض 
عليهء أن يزهد في طلب الحظ الأخلص والسنن الأصلح, فربما حمله على ذلك استحقار نفسه 
لكونه بمن لا يستحق المنصبء أو زهده في أهل عصره ويأسه من استصلاحهم واستبعاد ما يرجو 
من علاج أمرهم وأمره أيضاًء لما يراه من عموم الفساد وقلة الالتفات إلى الخير» فإنه إن لم يسع في 
استصلاح آهل عصره. فقد أسلم نفسه وألقى بيده إلى التهلكة ويئس من تدارك الله تعالى عباده 
بالرحمة. فيلجئه ذلك إلى أن يشي على ما مشى عليه أهل زمانه» ولا يبالي باي شيء وقع فيه 
لاعتقاده فساد الحالء وهذا أشد من مصيبة القضاء وأدهى من كل ما يتوقع من البلاءء فليأخذ 
نفسه بالمجاهدة ويسعى في اكتساب الخير ويطلبه» ويستصلح الناس,ٍ بالرهبةٍ والرغبة» ويشدد 
عليهم في الحق فإن الله تعالى بفضله يجعل في ولايته وجميع أموره فرجاً وتخرجاًء ولا يجعل حظه 

من الولاية المباهاة بالرياسة وإنفاذ الأمور والتلذذ بالمطاعم والملابس والمساكن» فيكون تمن خوطب 

بقوله تعالى: #ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» [الأحقاف: [r‏ وليجتهد أن يكون جميل 
الميئة ظاهر الأنبة وقور المشية والجلسة حسن النطق والصمت را في كلامه من الفضول» 
وما لا حاجة به کاغا يعدٌ حروفه على نفسه عذاء فإن كلامه محفوظ وزلله في ذلك ملحوظ 
وليعلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات بوجههء فإن ذلك من عمل لمتكلفين وصنع غير 
المتأذبين» وليكن ضحكه ا ونظره فراسة رم وإطراقه ا ويكون أبداً يي بردائه 

حسن الزې وليلبس ما يليق به » فإن ذلك أهيب في حقه وأحمل في شكله وأدل على فضله وعقله. 
وني مخالفة ذلك نزول وتبذل» وليلزم من السمت الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ به مروءته» 
فتميل امم إليه: ويكبر في نفوس الخصوم الجراءة عليه» من غير تكبر يظهره ولا إعجاب 
يستشعره» فكلاهما شين في الدين وعيب في اخلاق المؤمنين. 

فصل ويلزم القاضي أمو 

منها ‏ أنه لا يقبل الحدية وإن كان كاف عليها أضعافهاء إلا من خواص القرابة كالولد 
والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ وشبههم» لأن الهدية تورث إدلال ِي“ وإغضاء الْهُدى 


)١(‏ وإدلاله يكون بتجرٌؤه على الطلب من القاضي أموراً تعينه على خصمه. 
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إليه» وفي ذلك ضرر القاضى ودخول الفساد عليه. وقيل إن الهدية تطفىء نور الحكمة. وقال 
ربيعة : إياك والمدية فإنها ذريعة الرشوة. وقال محمد بن عبد الحكم : لا بأس أن يقبلها من إخوانه 
الذين كان يُعْرَفُ له قبولها منهم قبل الولاية. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الهدية 
من إخوانه» وقيل : لآ يسوغ له قبوا مهم ذكره المازري» وأجاز أشهب قبوطها من غير الخصمين 
إذا كان صديقاً وكافأه عليهاء أو كان قريبا. وقال سحنون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. . ولابن 
سحنون عن مالك رضى الله تعالى عنه: لا ينبغى لأمير ولا لعامل صدقة أن ينزل على أحد من 
أهل عمله ولا يقبل له هدية ولا منفعة» فإن فعل لم ينبغ لمن معه أن يأكل من ذلك» ولا يأكل 
الساعي إلا من رأس ماله. وقال ابن حبيب: لم تختلف العلاء في كراهية المدية إلى السلطان 
الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة المال. وهذا قول مالك ومن قبله من أهل العلم والسنة. وكان 
النبي بي يقبل الهدية» وهذا من خواصه ب . والنبي ی معصوم مما يُتقى على غيره منباء ولا رد 
Ts‏ الله بعالل غنه اهدي قل 4 كان النبي ب يقبلهاء فقال: كانت له 
هدية ولنا رشوة» لأنه كان يقرب بها إليه و لا لولایته ونحن يقرب بها إلينا لولايتنا. 
وقال ية : «يأتي على الناس زمان يُستحلّ فيه السحت ( بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء 
ليتعظ به العامة)7). 

فصل : قال المازري : وأما الارتزاق من بيت الال» فإن من تعيِن عليه القضاء وهو في غنى 
عن الارتزاق منه» فإنه يهى عن أخذ العوض على القضاءء لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعى 
للنفوس» إلى اعتقاد التعظيم والجلالة» وإن كان القضاء لم يتعين عليه وهو محتاج إلى طلب الرزق 
من بيت المال» ساغ له أخذ ذلك . وفي (مفيد الحكام) قال أصبع : ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا 

ا أو من الجزية أو من عشور أهل الذمة. مسثلة : وكذلك الشهود لا يجوز لهم قبول 

المدية من أحد الخصمينء ما دامت الخصومة بينها. مسئلة : وني (الطرر) لابن عات قال ابن 
عيشون اع حيطا ارح a a‏ الول ا 

مسئلة : قال ابن عبد الغفور: وما أهدي إلى الفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله» وما 
اهدي إليه رجاء العون ا کک أو في مسئلة تعرض عنده رجاء قضاء E‏ 
المعمول به» فلا يحل له قبولما وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده حصان فأهديا إليه 
غا أو أحدهاء ر واحد نج أن اک 
ويوقف عنده» فلا يحل له الأحذ منها ولا من أحدها. 

ومنها: أن لا يعتكف لأنه لا يقضي بين الناس في اعتكافه: (من مفيد الحكام) . 

ومنها: إنه لا يحضر وليمة إلا وليمة النكاح للحديث» ثم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكلء 


1) السّحت: الحرام وما خبث من المكاسب. 
(۲) الحديث: لم أجده في الكتب التسعة. 
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والآولى له اليوم ترك الأكل لأن في المسارعة إلى إجابة الدعوة والتسامح بذلك مذلة وإضاعة 
للتصاون وإخلافاً للهيبة عند العوام» قاله ابن المناصف. وفي (المتيطية) قال أشهب : في المجموعة 
لا باس أن يجيب الدعوة العامة» إن كانت وليمة اوغا عاماً لفرح› فأمًا أن يدع مع عامة 
لغير فرح فلا مجيب» وكأنه إغا دعي ا وكان ذلك لأجله. وقال سحئون: يجيب الدعوة 
العامة دون الخاصة» وتنزهه عن الدعوة العامة أحسن إلا أن يكون لأخ في الله وخاصة أهله أو 
ذي قرابة. وكره مالك رحمه الله لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم . 

ومنها: أنه ينبغي له التنزه عن طلب الحوائج من ماعون أو دابة. 

ومنها: أن يجتنب العارية والسلف والقراض والإبضاع إلا أن لا يجد بدأ من ذلك» فهو 
خحفيف إلا من عند الخصوم أو ممن هو من جهتهم فلا يفعل . 

ومنها: أنه یکره له البيع والابتياع في مجلس حكمه أو في داره» ولا يرد منه شيء إلا أن 
0 على وجه الإكراهء أو فيه نقيصة على البائع فيرد البيع والابتياع , كان في مجلس قضائه أو 

. قال أشهب: إن عزل والبائع أو المبتاع مقيم بالبلدء 0 
لد و قن لل أن يكون له وكيل معروف على البيع والشراء» لأنه يفعل مع 
وكيله من المسامحة ما يفعل معه» وربما امتنع الناس من خصامه وأن يرفعوه إلى القاضي الذي هو 
وكيله. لأنهم يتهمونه بالعناية به. وينبغي له التنزه عن ذلك إلا ما حف شأنه وقل شغله والكلام 
فيه . قال سحنون : وتركه أفضل . قال أشهب: إلا أن يكون مال ميت له النظر فيه فلا بأس به. 
قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : لا ينبغي أن يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه. 
قال أشهب: أو لغيره على وجه العناية منه» ولا بأس له بذلك في غير مجلس القضاء. قال مطرف 
وابن الماجشون: لنفسه ولغيره. وفي (مختصر الواضحة) قال أشهب: إذا اشترى الإمام العدل من 
رجل أو باع» ثم عزل أو مات فإن البائع منه والمشتري يخير في الأخذ أو الترك فتدبر هذا. 

ومنها: إنه لا ينبغي له أن يأتي أحداً من الناس إلا الذي وله وحده» لأن مَنْ دونه رعيتة . 

ومنها: إنه ينبغي له التنزه عن دخول الحهام ما أمكنهء إذ لا يكاد يسلم من الاطلاع على 
عورةء لأن الام مظنة لذلك. لاسيهما مع العامة. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه: والله ما 
دخحول الحمام بصواب مع ما تدعو إليه مخالطة الناس هنالك من سقوط الهيبة ونقص المروءة» فإن 
دخله خاليا فلا بأس ولا كراهة فيه حينئل. 

ومنها: إنه ينبغي له أن يجتنب بطانة السوء لأن أكثر القضاة إنما يؤق عليهم من ذلك» ومن 
بلي بذلك عرفه حق المعرفة. قاله ابن رشد. 

ومنها: أن يختار له كاتباً يكتب له ويكتب ما يقع في مجلسه بين الخصوم . قال المتيطي : لا 


)1 الماعون: هو كل ما ينتفع الناس به ما لا غنى عنه. 
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يستكتب إلا أهل العدل والرضاء غاب الكاتب على ما يكتب أو حضر. وقد ذكر بعضهم في 
أوصافه أربعة» وهي : العدالة والعقل والرأي والعفة. وإن لم يكن عات بأحكام الشرع فلا بد أن 
يكون عالاً بأحكام الكتابة . وقال ابن المواز: ينبغي أن يكون كاتبه عدلاً فقيهاً يكتب بين يديه ثم 
ينظر فيه . وظاهر كلام المتقدّمين أن ذلك على وجه الاستحباب» ومال بعض الشيوخ إلى 
الوجوب . وفي المدونة: ولا يستكتب القاضي أهل الذمة. قال محمد: فإن اضطر إلى غير عدل 
نظر فيها يكتب» ولا يكله إليه. وقال ابن شاس إنه لا يشترط العدالة في الكاتب. ولعله يريد أن 
القاضي يقف على كتابته ولا يغيب عليه شيء من ذلك . قال المازري: إذا كان غير ثقة فلا بڌ من 
اطلاع القاضي على ما يكتبه» وإن كان عدلاً فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب أيضاً 

ومنها: أنه يختار من يزكي عنده الشهودء وينبغي أن ينصّب لذلك رجلين 5 
الشهود» ويكون كشفهم في السرء وإن قدر القاضي أن لا يعرف الناس من نصبه لذلك فذلك 
حسن» والواحد الصالح المأمون المتنبه يجزئه» ولا ينبغي لاقت أن مال راخدا أو اف 
وليسأل ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك إن قدر. خيفة أن برک اهل وده أو غرنجهغدوه) بخلاف 
ما إذا سأل جماعة . 

ومنها: أنه ينبغي أن يتخذ له مترجمأء ويشترط فيه العدالة والصلاح التام . قال مالك رضي 
الله تعالى عنه: وإذا اختصم | ليه من لا يتكلم بالعربية ولا يفهم عنه» فليترجم عنه ثقة مسلم 
مأمون» واثنان أحب إليناء ولا بأس أن يقبل ترجمة امرأة عدل وذلك إذا لم يجد من الرجال من 
يرجم له وكان مما يقبل فيه شهادة النساءء وامرأتان ورجل أحب إليناء وقال سحنون: لا يقبل 
ترحمة النساء ولا ترجمة رجل واحد ولا ترجمة من لا تجوز شهادتهء ولا يقبل في ذلك قول أهل 
الكفر ولا العبيد. قال بعض الشيوخ يريد مع وجود العدل: ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل 
بقوله» كالحكم بقول الطبيب النصراني فيا يضطر إليه فيه . 

ومنها: أنه ينبغي له أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة. ليستعين بهم على ما 
هو بسبيله» ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه» ويخففوا عنه فيا يحتاج إلى الاستنابة فيه من 
النظر في الوصايا والأحباس والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك مم ينظر فيه. 

منها: أنه يجب أن يكون أعوانه في زي الصالحين, فإنه يدل على المرء بصاحبه وغلامه» 
ويأمرهم بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير, فلا بد للقاضي من أعوان يكونون حوله» 
ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين» يفي أن عقف نعم با استطاع »وقد كان اسن 
رضي الله تعالى عنه ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان» فلا ولي القضاء وشوش عليه ما يقع من 
الناس عنده قال: : لا بد للسلطان من وزعة'» وإن استغني عن الأعوان أصلا كان أحسن. قال 


)1غ( الوزعة ىا وردت في القاموس المحيط : جمع وازعء وهم الولاة المانعون من حرمات الله تعالى . ص: 4۵ . 
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الازروى :ولا يكون العزيق: | إلا ثقةٌ مأموناً. لأنه قد يطلع من الخصوم على مالا ينبغي أن يطلع 
عليه أحد الخصمين» وقد يُرشى على المنع والإذن()ء وقد يخاف منه على النسوان إذا احتجن إلى 
حصام . فكل من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إلا ثقة مأموناً. فصل : 
وأرزاق الأعوان الذين يوجههم في مصالح الناس» ورفع المدّعى عليه وغير ذلك من حقوق 
الٺاس» تكون من بيت المال» كالحكم في أرزاق القضاةء ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئا في 
أموال المسلمين . وإذا کان لهم رزق من بيت امال فلا يجوز لمم أخذ شيء على القضايا التي يبعثون 
فيهاء كا لا يجوز للقضاة أخذ شيء. فإن لم يصرف لمم شيء من بيت المال دفع القاضي للطالب 
طابعاً يرفع به الخصم إلى مجلس الحكم» بإ ا يرتقع راط أل اعرا فلمل اهاي م 
شيعاً من رزقه إذا أمكنه وقوي عليه | إذ رفع المطلوب مما يلزمه. فإن عجز عن ذلك فأحسن 
الوجوه أن يكون الطالب هو المستأجر على الغبوض في إحضار المطلوب ورفعه» فيتفق مع العوين 
على ذلك بما يراه» إلا أن يتبين لديه المطلوب بالطالب وأنه امتنع من الحضور بعد أن دعاه» فإن 
أجرة العوين الذي يحضره على المطلوب. وأنكر ذلك ابن الفخار» وسيأتي في الباب الثاني 
والعشرين . 

ومنها: أنه لا ينبغي له أن يبيح للناس الركوب معه إلا في حاجة أو رفع مظلمة» فإنه لا 
بأس للقاضي أن يركب لينظر إلى الشيء مع غور من الناسن+ في] قد تشوجر فيه عنده واختلط فيه 
الأمر وطالت فيه الخصومةء ولا يجد سبيلا إلى معرفته إلا بمعاينة. وقد يكثر هذا في باب دعوى 
الضرر» وقد ركب عثهان بن عفان رضى الله تعالى عنه في أمر لينظر إليه» فذكر له في الطريق أن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف عليه وحكم فيه. فانصرف ولم ينظر فيه . 

ومنها: أنه لا ينبغى له أن يكثر الدخال عليه, ولا الركاب معه ولا من يحفٌ به في غير 
حاجة كانت لهم قبل ذلك» إلا أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل» فلا بأس بذلك . وإذا كانوا 
على غير هذا الوجه كبرت نفسه وعظم عنده سلطانه» ويكفي القاضي في معرفته قبح حال الرجل 
SS‏ إا 
يلزمون ذلك لاستثكال أموال الناس» لأنهم يُرون الناس أن لهم عند القاضي منزلة» ولهذا قالوا: 
من تردّد إلى القاضي ثلاث مرات في غير حاجة فذلك جرحة في عدالته» ويمنع من يجلس في 
دهليزه لغير حاجةء لآن في ذلك مأكلة للناس وحيلة عليهم ولا يبيح مجلسه لمن يريد أن يتزين 
يمجالسته أو يتعلم أحكامه. فإن ذلك من خلق المستأكلين وإنما يجالسه الفقهاء والعدول الذين 
يحتاج إلى فقههم وشهادتهم 

فا آهل ري الا ا ا عو سل أن دعو كسا مين لار 
والتجريح والشهادة والكشف عأ يريد. 


ر١)‏ أي: أن يدخجل فلاناً من المتخاصمين على القاضى» أو لا يدخل فلاناً. 


۳ 


ومنها : انه لا ينبغي أن يصغي بأذنه للناس في الناس فيفتح على نفسه بذلك شرا عظياً 
وتفسد عقيدته في أهل الفضل البراء نما قيل فيهم عنده. 

ومنها: أن ينبغى له أن يتخذ من يخيره با تقول الناس في أحكامه وأخخلاقه وسيرته وشهوده. 
فإذا أخبره بشيء فحص عنه» فإن في ذلك قوّة على أمره . 

الفصل الثالث: فيا يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور: 

ومنها: أن مجلس في المسجد مستقبل القبلة . قال في (المدونة) : القضاء في المسجد من الأمر 
القديم» وهو الحق والصواب. قال مالك: لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس» وهو أقرب على 
الناس في شهودهم. ويصل إليه الضعيف والمرأة. وني (المجموعة) وكتاب ابن المواز عن مالك : 
لا باس أن يقضي القاضي في منزله وحيث أحب. وني (تنبيه الحكام) لابن المناصف: ويكره 
الجلوس للأحكام في داره. وقد أنكره عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنبياء وأمر بإضرام دازه عليه ارا فدعا واستقال ولم يعد إلى ذلك . فإن دعته ضرروة إلى ذلك 
فليفتح أبوابهاء ويجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة لذلك من غو منع ولا جاب والاحدن أن 
يكون مجلس قضائه حيث الحاعة جماعة الناسء وفي المسجد الجامع إلا أن يُعلم ضررٌ ذلك 
بالنصارى وأهل الملل والنساء الحيض» فيجلس في رحبة المسجد . قال سحنون: فإن دخل عليه 
ضرر بقعوده في المسجد» لكثرة الناس حتى أشغله ذلك عن النظر والفهم , فليكن له موضع في 
المسجد يحول بينهم وبينه . وقد اتخذ سحنون بيتا في المسجد الجامع فكان يقعد فيه للناس» ليحول 
ذلك المجلس بينه وبين كلامهم وكثرة لغطهم. وحيثما جلس القاضي المأمون فهو له جائز. وذكر 
أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى القاضي تميم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في 
المسجد. وبذلك أخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه. واحتجوا بأنه فيه تضييق على الناس» فمنهم 
لخائض والحنب وأهل الذمة» وفيه امتهان المسجد بكثرة اللغط'“ واللجاج29 وما يقع بين 
الخصوم من اللجاج وأيضاً فإن بعض العوام يدخل المسجد ورجله فيها بلل وربما كانت غير 
طاهرة» ومفاسد عديدة ذكرها الشافعية. واحتجوا بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع 4 
[النور: 5”] وليس في القضاء في المسجد إلا إهانة المسجد. ا المساجد الثلاثة. لا سيا 
مسجد النبي وَل فإنه قد جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لرجل دق مساراً في 
حائط المسجد: لقد أذيت رسول الله َة واحترامه بعد موته َة واجب كما كان في حياته . ولهذا 
قال ابن حبيب من أصحابنا: أحب إل أن مجلس في رحاب المسجد اللاصقة به» من غير تضييق 
بالجلوس في غيرهاء وما كان من مضى يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجاً منه. أما عند موضع 
الجنائز - يريد بالمدينة النبوية» وهو الآن الموضع المعروف بمصلى الحنائز خارج باب جيريل ‏ قال : 


. اللغط: الصوت مع الحلبةء أو الأصوات المختلطة المبهمة التي لا تفهم‎ )١( 
اللجاج: الخصومة.‎ )۲( 


۳١ 


وأما في رحبة دار مروان وهي التي تسمى رحبة القضاء. وقد جعل ذلك في هذا الوقت ميضأة (, 
وهي على باب السلام . قال ابن آي زيد: واحتج بعض أصحابنا في قضاء القاضي ف المسجد 
بقوله تعالى : «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب #[ص : ١۲]ء‏ فدل على أن الحكومة0) 
وقعت عنده في مسجده عليه السلام . وروي أن النبي ية قضى في المسجد . فصل : وأما مسكنه 
فينبغي أن يكون وسط البلد في موضع لا يشق على الناس القصد إليه . وما ينبغي له أنه لا يفرد 
لنفسه يوماً في الجمعة لا يقضى فيه؛ لأن ذلك ليس له لتعلق حقوق الناس به إلا لعذرء ولا 
باس أن ينظر في أمور دياه التي تصلحه» ولا بد له منها في كل الأيام في غير أوقات قضائه. ولا 
بأس أن يطلع إلى قريته اليومين والثلاثة» قال ابن حبيب: وأكثر من ذلك ولا حرج عليه فيه. 
ومنها ال لك وام عا جره اا عام عرو ادا 
مع الجوع. والفهم ينطفىء مع الشبع» والقلب يشتغل مع الهم. فه) عرض له ذلك لم يجلس 
للقضاء» وإن عرض له في المجلس انصرف. ومنها ا يلوه رقا ارا و غير ار 
في معايشهم» ولا ينبغي أن يجلس بين العشاءین() ولا في وقت السحر إلا في أمر يحدث مما لا بد 
منه. وفي (مختصر الواضحة): ولا يقضي بين اثنين ممن جرت الخصومة بينها عنده بين المغرب 
والعشاء . وأجاز أشهب جلوسه بين المغرب والعشاء وبعد أذان الظهر وبعد صلاة الصبح» مالم 
يكن مجلساً مجر عليه العامة . ولا ينبغي أن يحكم في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس 
أن يأمر ويغبى ويسجن» فأما الحكم الفاصل فلا. وأجاز ذلك أشهب. قاله ابن حبيب في (مختصر 
الواضحة). قال ابن عبد الحكم: ولا ينبغي أن يجلس في العيدين» وما قارب ذلك كيوم عرفة 
ويوم التروية ويوم سفر الحاج ويوم قدومه» وشهود المهرجان» وحدوث ما يعم من سرور أو 
حزن. وكذلك إذا كثر الوحل والمطر. قال بعض المتأخرين: وكذلك يوم الجمعة . واسئئني من 
هذه الأيام والأوقات الأمور التي يخاف عليها الفوات. وما لا يسعه إلا تعجيل النظر فيه. وذكر 
ابن المواز عن أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي للقاضي أن يكون جلوسه في 
ساعات من النہارء لاني أخاف أن يُكثرٌ فيخطىء» ولیس عليه أن يتعب نفسه نبهاره كله. قال ابن 
عبد الحكم : لا أحب أن يطيل الجلوس حت يِل أو يِل غيره ولكن يكون له وقت حسن في صدر 
النہار» وإن احتمل أن مجلس بعد العصر جلس . منها: أنه لا ينبغي له أن يسرع القيام تشاغلا با 
يريد أن يؤثر من حوائجه» لذ خرصت جاج فلا باش أت ينوم . ومنها : أنه ينبغي للقاضي أن 
يكون جلوسه في مجلس الأحكام 4 أو متي "© وعليه السكينة والوقار وقال مالك رضي الله 


)١(‏ الميضأة: الموضع يتوضاً فيه ومنه. القاموس المحيط ص: .١‏ (۲) الحكومة: القضاء. 

(۳) المقصود هنا الشبع الزائد المكروه. 

)€( العشاءين : المغرب والعشاء. ويطلق على المغرب هنا عشاءٌ تجوزاً. كما يقال للاء والتمر الأسْوْدَيْن ولأبي 
بكر وعمر العمرين . 

)0( محتبياً : احتبى بالثوب» أي اشتمل به» أو جمع بين ظهره وساقيه بعيامة ونحوها. القاموس المحيط 
ص: ۱٦٤۲‏ . 


۳۴۲ 


تعالى عنه في (كتاب محمد): ولا بأس أن يقضي وهو متكىء. ومنها: أنه لا يتضاحك في مجلسه. 
ويلزم العبوسة من غير غضب» ويمنع من رفع الصوت عنده. ومنبا: أنه لا يتشاغل بالحديث في 
مجلس قضائه | ن أراد بذلك إجمام(2 نفسهء وإذا وجد الفترة فليقم من مجلسه ويدخل بيته ويدفع 
الناس عنهء أو يدع مجلس قضائه ويجلس للحديث مع من أحب إذا أراد إجمام نقسهء وأما وهو 
يقضي فلا ينبغي . وأجاز ذلك ابن عبد الحكم مع جلسائه. وهو أحسن من القيام . ومنبا: أنه لا 
كر مه القضاء عدا بدي اذه النعاس والضجرء فإنه إذا عرض له ذلك رما أحدث مالا 
يصلح . قال ابن حبيب: وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه لرجل كان يلي أمر السوق بالمدينةء 
م لا تكثر فتخطىء. واجعل لحلوسك للقضاء ء ساعات يعرفها الناس منك 

ك فيهاء وخفف عن نفسك بالنظر في غير ذلك . ومنها: أن يجعل للرجال مجلساً وللنساء 
ع إذا كانت حكومة2»9 كل نوع مع نوعه. فإذا اجتمعت الرجال والنساء في مجلس واحد 
لخصومة عرضت لهم »> أفرد لهم مجلساء ويجعل لأهل الذمة يوماً ووقتاً بقدر كثرتهم وقلتهم» 
ويجلس لهم في غير المسجد. 

Se‏ في سيرته في الأحكام ويلزمه في ذلك أمور: 

منها: قال أشهب وسحنون : لا يقضي القاضي حتى لا يشك أن قد فهم ٠‏ فأما أن يظن أن 
قد فهم ويخاف أن لا يكون فهم لا يجد من الحبرة» فلا ينبغي أن يقضي بينها وهو جد ذلك . . قاله 
ابن يونس . 

ومنها: أن القضية إذا كانت مُشْكلة فيكشف عن حقيقتها في الباطن. ويستعين بذلك على 
الوصول إلى الحق. وقد أجاب الشيخ أبو عبدالله بن عتاب بعض الحكام في قضية أشكلت» بأن 
قال: ووجه الخلاص في هذا على ما كانت القضاة تفعله في شبه ذلك أن تكشف في الباطن عن 
ذلك فإذا انكشف لك أمر» اجتهدت على حسب ما انكشف لك وفعلت ما يجب في ذلك. فقد 
كانت القضاة رحمهم الله تعالى يستعينون بالكشف عن باطن القضية » ولا يخرجون في ذلك عن 
الواجب. 
7 ومنها: قال مالك رضي الله تعالى عنه : لا يفتي القاضي في مسائل القضاءء وأما في غير 
ذلك فلا بأس به. وكان سحنون رحمه الله تعالى: ا ا عله من سات 
الأحكام» لم يجبه وقال: هذه مسئلة خصومة من ابن يونس . 

ومنها: إحضار العدول في مجلس قضائه. قال المازري: يؤمر القاضي بذلك ويتأكد الأمر 
به 00 او ا ا 

ومنها: أ نهم قالوا لا يقضي القاضي إلا بحضرة أهل هل العلم ومشورتهم., لأن الله تعالى يقول 
ا ا ا 8 م]. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه : 


)١(‏ إجمام نفسه: أي دفم الإرهاق والتعب عنها. 
(۲) الحكومة: القضاء. 


۳۳ تبصرة الحكام/ ج /١‏ م7 


كان ية مستغنياً عن مشاورتهم» ولكنه أراد أن تصير سنة للحكام . قال أشهب: إلا أن يخاف 
المضرة من جلوسهم» ويشتغل قلبه بهم وبالحذر منہم» حتى يكون ذلك قاتا فى هه فأحب 
إل أن لا يجلسوا إليه. ا 0 لا ينبغي للقاضي أن يكون معه في مجلسه من 
يشغله عن النظرء كانوا أهل فقه أو غيرهم, فإِنَ ذلك يدخل عليه الحصر والاهتام بمن معه. 
وقاله مطرف وابن الماجشون قالا: ولكن إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور. تنبيه إطلاقهم 
المشاورة ظاهره كان عالاً بالحكم أو جاهلاً. وني (الطرر) لابن عات في الجزء الثالث: لا يجوز 
للحاكم أن يشاور فيا يحكم و ا الباطل» لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل 
با حکم» » لم يعلم إن كان حكم بحق أو بباطل» ولا يجوز أن يحكم با لا يعلم أنه الحق. ولا يحكم 
بقول من أشار عليه تقليداً له» حتى يتبين له الحق من حيث تبين للذي أشار عليه؛ بدلالة تظهر 
له. في (شرح التلقين) قال المازري : القاضي مأمور بالاستشارة ولو كان عالاً. لأن ما فكر فيه 
الفقهاء وبحثوا فيه تثق النفس به ما لا تثق بواحد إذا استبدٌ برأيه. . ولا يمنع من ذلك كونهم 
مقلّدين لاختلافهم في الفتوى فيا ليس بمسطورء بحسب ما يظنّ كل واحد منهم أنه مقتضى 
أصول المذهب. وفي ابن يونس قال سحنون: إذا شهد العام عند القاضي في شيء فأعياه الحكم 
فيه يي و ا ال N‏ و 
سحنون : لا بأس بذلك» وحكاه ابن رشد. قال المازري : ووجه قول سحنون أن التهمة تتصور 
في الفتوى كا تتصور في الشهادةء لأنه قد يتهم هذا العالم أ نه أراد أن يؤكد شهادته ويمضيهاء بقوله 
ما يقتضي إمضاءهاء وإذا عزم على الاستشارة فلا يشاور | إلا من يستأهل أن يشاورء لعلمه ودينه 
ونظره ومعرفته بأحكام من مضى . فإن اختلفوا عليه نظر إلى أشبه ذلك بالحق فأخذ به. 

ومنها: أنه إذا أشكل على القاضي أمر تركه. وقال سحنون: لا بأس أن يأمر فيه بالصلح . 
قال ابن عبد السلام : قد يشكل على القاضي كلام الخصمين, وهذا مانع له من التصور» فيأمرهما 
بالإعادة حتى يفهم عنهاء وقد يفهم عنېا ويشكل عليه وجه الحكم . وهذا هو معنى قولهم: إذا 
أشكل على القاضي أمر تركه. ولا يحل له الإقدام على الحكم باتفاق. ثم للقاضي حينئذٍ أن 
يرشدهما للصلح . قال: والأقرب إن كان هناك قاض غيره صرفههما إليهء لاحتال أن لا يشكل 
عليه الحكم» وإن لم يكن في البلد غيره أمرهما بالصلح إن كان من الأحكام المالية وغيرها التي يتأق 
فيها الصلح . وني (المتيطية) إذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم بالصلح , فإن تبين له وجه 
الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين» 
أو كانا من أهل الفضل أو بيا رحم» أقامه) وأمرهما بالصلح . وقد أقام سحنون رجلين من 
صالحي جيرانه من بين یدیه» وقال: استرا على أنفسى! ولا تطلعانٍ على سرکا. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء<'» يورث الضغائن؛ وفي (الطرر): لابن عات قال بعضهم : إنما يجوز للقاضي أن يأمر 


)00 فصل القضاء: إنفاذه . 


۳٤ 


بالصلح إذا تقاربت لجان من اف غير أن أحدهما يكون ألحن بحجته 2١(‏ من الآخر» 9 
تكون الدعوى في أمور د رست وتقادمت وتشاہت. وأما إذا تبين للحاكم موضع الظالم من 
المظلوم , > لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء . وقال مالك رضي الله تعالى عنه: E‏ 
أن ن يلح على أحد الخصمين أو يعرض عن خصومته, لأجل أن يصالح . وقال محمد بن الحسن: لا 
ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرتين» إن طمع في الصلح فيا بينهم» فإن لم يطمع بذلك أنفذ 
ينهم القضاء . وقال بعضهم : قول عمر رضي الله تعالى عنه: رددوا القضاء بين ذوي الأرحام ) 
محمول على أنه إغا يجب أن يردهما ما لم يجب الحق لأحدهماء فإذا وجب الحق لم ينبغ للقاضي أن 
يؤخر إنفاذه . 

ومنها : أنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشعيب فيه فلا بأس للقاضي أن يحرق كتبهم إذا 
رجا بذلك تقارب أمرهم . واستحسن مالك رضي الله تعالى عنه ذلك» لا حدّثْ أن قاضيا في 
زمان أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه فعله. ورواه عنه ابن القاسم هكذاء ذكره في (المتيطية) 
وذكر في (مختصر الواضحة) هذه المسألةء استشهاداً بها على مسألة» وهي إذا حكم القاضي 
لرجلين بقضاءين في شيء واحد» فيقومان عند قاض غيره» كل واحد معه حكم ذلك القاضي في 
الثيء ء المتنازع فيه أنه لهء قال: فحائزة منها أولى بهء إلا أن يكون الحائز قد حكم له ]و 
وف قضية الثاني ما يفسخ ذلك فترد قضية الأول. ع . أولم يعلم الأول من 
الآخرء فأعدلهما بينة . فإن تكافأتا والقضيتان مؤرختان» أا أل اله أن يكون في الثانية ما 
يفسخهاء فإن كانت إحداهما مؤرخة دون الأخرى فالمؤرخة أولى . فإن لم يكن تأريخ ولم يكن في 
يد واحد منهياء وأشكل الأمر على الحاكم ورأى أن يقطع القضيتين ويستأنف الحكم فعل. وهذا 
إذا كانتا جميعاً صواباً» فإن كانت إحداهما خطئاء فلا إشكال في رد ما كان الک خا طا 
وذكر أنه سمع مالكاً رضي اله تعالى عنه يقول في قاض من قضاة المدنة أي بكتب أقضية غتلطة . 
قد تقادم شأنها واختلف أمرهاء فقطعها وأمر الخصمين بالاستئناف. فرأيت مالكا بو الله تعالى 

عله أعجبه ذلك ورأى أنه قد أصاب. وكذلك ينبغي للقضاة ة إذا رفعت إليهم أ مور مشكلة ولم 

عدوا نا خرحاء أن يفسخوها ويأمروهم بالايتداء. 

الفصل الخامس: فيا يبتدىء بالنظر فيه : ويلزمه أن يكون أول ما يبتدىء به الكشف عن 
الشهود والموثقين, E OEE‏ فمن كان عدلا 
أثبته» ومن كان فيه جرحة أسقطه وأراح المسلمين من أذيتهء ولا يحل له أن يترك غير المرضى 
ينتصب للناس» فإنها خديعة للمسلمين ووصمة في شعائر الدين» وعليه أن يصرّح بعزل هؤلاء 
ويسجل على شاهد الزور كتابا خلدا بعد عقوبته. وقد ذكرته في باب التعزير في القسم الثالث. 


يفهمه عنه ويخفی عل غيره. وألحنه القول: 0 إياه ‏ ا هنا: افر عل اا حجته. انظر 


وم 


وكذلك يجب عليه الكشف عن المحبوسين فينظر في أمرهم. وفي مدّة إقامتهم في الحبس». فقد 
يكون فيهم من طالت ! إقامته فتكون إقامته في الحبس ظلياً له» ثم ينظر في الأوصياء وأموال الأيتام 
ويأمر من ينادي عن إذنه أنه قد حجر على كل يتيم لا ولي له وع الولاية 
عليه وأنه من علم منكم أحداً من هذين النوعين فليرفع أمرهما | إلينا لنولٌ عليه ومن باع منه| 
بعد النداء فهو مردود. وفي (مختصر الواضحة) أنه يأمر مناديه ينادي : أن كل يتيم لم يبلغ لا وص 
له ولا وكيل» وكل سفيه مستوجب للولاية؛ فقد منعت الناس مداينته ومتاجرته» 00 
مكان واحد من هؤلاء فلرفعه إلينا لنولي عليه ونحجره» فمن دايئه بعد منادي الإمام ‏ أو باع منه 
أو ابتاع » فهو مردود. وقد يكون فعله مردوداً اشا قبل نداء الإمام | إذا كان متصل الولاية من 
يوم بلغ والنداء يجمع له الأمرين جميعاً. تنبيه وهذا النداء في حق السفيهء إنما يكون على مذهب 
من يرى أن أفعال السفيه جائزة ما لم يول عليه» أو يضرب على يده. وهو مروئى عن مالك» 
وعليه أكثر أصحابه . وأما على مذهب من يرى أن أفعاله مردودة» وهو مذهب ابن القاسم 
ومطرف» فلا يحتاج إلى هذا النداء المذكور. 
مسئلة : قال ابن حبيب: أخبرني أصبغ عن ابن القاسم فيا رفع إلى القضاة من أموال 
اليتامى » أن الذي يفعله بعض القضاة من تضمينها الرجال» يكون لهم ربحها وعليهم ضمانها 
خطأ وحرام لا يحل» ولكن يستودعها لهم من يوثق به» وإن رأى القاضي أو الوصي أو يدفعها إلى 
من يتجر لهم فيهاء أو يقارض لهم على وجه النظر» فذلك حسن. وانظر في القسم الخامس في 
توقيف مال اليتيم : ما أحدثه قضاة القيروان. 
مسئلة : فإن لم يجد وتجر فيها الوصي لنفسهء أو الذي يستودعها القاضي إياه فلا باس 
بذلك» إن كان له مال أو وفاء» والتنزه عنه أفضل. وقال ابن الماجشون: من تعدّى في مال في 
يديه بوديعة أو نحوهاء فتجر فيهاء وهو مليء'“ أو مفلس» فالربح له وهو ضامن للمال في ماله 
وذمته» لا في ول اليتيم . إذا كان مفلساً وتجر في مال يتيمه لنفسه» فن مالكاً رضي الله تعالى عنه 
قال: إن تلف بذلك المال صار له ضامناً في ذمته لتجره به» وإن ربح فالربح لليتيم لأنه كالناظر له 
في نفسه وماله فلم يكن من النظر له أن يتجر لنفسه في ماله. ولا وفاء عنده به وإن كان له به 
وفاء وكان ظاهراً» لملاء» فالربح له سائغ » قال ابن حبيب: قال لي ابن الماجشون: وأنا أقول به» 
وقد أباه المغيرة وغيره من أصحابناء وقالوا: المفلس والموسر في ذلك سواء» وول اليتيم في ذلك 
كغيره. قال عبد الملك: وببهذا قال المصريون» وهو قول العامة. وقول مالك فيه أحب إل وبه 
أقول. 
مسئلة : وقد قال مالك : لا بأس لوصي اليتيم أن يناول المسكين من مال اليتيم المكسرة . 
وخلق الثوب والفلوس» أو يمر به سائل وهو في حائطه أو في حرثه . فيناوله الثمرات والقبضة من 


)١(‏ ملىء: غي 
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الطعام والشربة من اللبن. هذا وما أشبهه حسن» ترجى بركة ذلك لليتيم ولاله. من (مختصر 
الواضحة) لفضل بن مسلمة 
الفصل السادس : في سيرته مع الخصوم وينبغي له أمور : 
منها: أنه إذا حضر الخصمان بين يديه فليسو بيمها في النظر إليهما والتكلم معهماء مالم 
يتعد أحدهما فلا بأس أن يسوء نظره إليه تأديباً له» ويرفع صوته عليه لما صدر منه من اللدد'» 
ونحو ذلك وهذا إذا علم الله تعالى منه أنه لو كان ذلك من صاحبه فعل به مثل ذلك . ويحضها 
عند ابتداء المحاكمة على التؤدة والوقار» ويسكن جأش المضطرب منهماء ويؤمن روع الخائف. 
والحصر في الكلام حتى يذهب عنه ذلك . وليقعدهما بين يديه ضعيفين كانا أو قويين» أو ضعيف 
مع قوي. ولا يقرب أحدهما إليه ولا يقبل عليه دون خصمه. ولا ييل إلى أحدها بالسلام 
فيخصه به ولا بالترحيب» ولا يرفع مجلسه ولا يسال أحدهما عن حاله ولا عن خبره ولا عن شيء 
من أمورهما في مجلسها ذلك ولا يساررهما حميعاً ولا أحدهماء فإن ذلك يجرئه)| عليه ويطمعهه| 
فيه وما جر | إلى التهاون بحدود الله تعالى فممنوع . وأجاز أشهب أن ا 
ولا يكتب إليههما ولا لأحدهما وإن احتاج إلى ذلك أحدهماء مادامت الخصومة إلا أن يجمعها في 
الكتاب. أما إذا كان السر في خصومتها فيكره ه عند أشهب أيضاً ولو جمعهما فيهء لأن الحكم 
لا يكون إلا بالإعلان. وذلك مما يوهن الحكم ويضعف نفس الآخر ویوهنه» ويوقع الظنة 
بالقاضي . وإذا سلّم عليه خصمان لم يزد على أن يقول: وعليكم السلام, فإن زاد أحدهما في ذلك 
م يزد القاضي على رد السلام * يئا (من الطرر) قال أصبغ في (الواضحة) يسوي بينهها وإن كان 
اھا دا فإن أبى ذلك المسلم وهو الطالب» فلا يحكم له ولا ينظر في أمره. حتى يتساويا في 
المجلس ويرضى بالحق» فإن كان هو المطلوب قال القاضي للمسلم: إما أن تساويه في المجلس 
وإلا نظرت له وسمعت منه» وم ألتفت اليك ول أسمع منك» فإن فعل نظر له. قال أبو الحسن 
المتيطي : : وقيل لا يسوي بينم| القول النبي يي : «لا تساووهم في المجلس». قال المازري : 
واستحسن بعض أشياخي تميز رتبة السلم على الذي » لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يساوي بين 
المسلم والذمي في المجالس . وذكر أن علياً رضي الله تعالى عنه خحاصم يبوديا عند القاضي شريح › 
فجلس عل رضي الله تعالى عنه في صدر المجلس وجلس شريح والذمي دونه» وقال علي : لولا أن 
النبي َة هى عن مساواتهم في المجالس لجلست معه. قال المتيطي : اا أن علا عا ين 
يديه» ويتقدمه المسلم بالڻيء ء اليسير. قال: وإلى هذا ذهب اللخمي وبعض العلاء المتقدّمين . 
قال مطرف وابن الماجشون : ولا ينبغي للقاضي أن يدنجل عليه أحد الخصمين دون صاحبهء لاي 
مجلس قضائه ولا في خلوته» لا وحده ولا في جماعة. وإن كان الذي بينه وبينه خاصاً حتى تنقضي 


. ٠٠١ اللّدد: الخصومة وعدم الإنابة إلى الحق. انظر القاموس: المحيط ص:‎ )١( 
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ذا 


حصومته) إلا أن مجلس خارجاً في مجلسه الذي يجلس الناس معه فيه في غير مجلس قضائه. فلا 
بأس أن يجلس فيه أحد الخصمين إن شاء. ولا ينبغي له أن يضيف أحدهما أو يخلو معه أو يقف 
معه» فإِنَّ ذلك ما يدخل عليه سوء الظن. وإذا أراد الإحسان إلى أحدهما وصله حيث هوء إلا أن 
يضيف الخصمين جيعاً فلا بأس بذلك. ولا ينبغى له أن يجيب أحدهما في غيبة الآخرء إلا أن 
يظهر له اللدد من الخصم الغائبء أو لا يعرف وجه خصومة المدّعي» فلا بأس أن يسأله عن 
ذلك ليعرف حقيقة أمرهء قاله المتيطي . 

ومنبا: أنه لا بأس أن يلقن أحدهما حجة عمي عنباء وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجورء 
وصورة ذلك أن يقول لخصمه : يلزمك على قولك كذا وكذاء فيفهم خصمه حجته» ولا يقول لمن 
له المنفعة: قل له: كذا. وقال أشهب : للقاضي أن يشد عضد أحدها إذا اة معنا ااه 
يخافه لينشط ويتبسط أمله في الإنصاف. وقال ابن عبد الحكم : لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها. 
وخالف سحنون وأشهب وابن عبد الحكم فيا قالاه. وقال ابن المالجشون: ينبغي للقاضي تنبيه كل 
خصم على تقييد ما ينتفع به من قول خصيمه إن غفل» ولا ينبه بعضا دون بعض (من مفيد 
الحكام) . وإذا أقرّ أحد الخصمين فليقل لخصمه: هات قرطاسك أكتب لك قولهء ولا ينبغي له 
ترك ذلك» وليفعل ذلك بجميع الخصوم . 

ومنها: (في معين الحكام) ا ا يجب على القاضي أن 2 
للطالب: من أين وجب لك ما ادعيت؟ فإن قال: من سلف أ و بيع أو ضمانء لم يكلفه أكثر من 
ذلك. اه . يعني والله أعلم أن القاضي لا يكلفه أن يذكر له كيف كان عقد السلف. وأي شيء 
کان المدفوع إليهء > أو كيف كان عقد البيع. وزاد ابن راشد فيا نقله عن ابن حارث قال: وإذا 
ذكر ا مدعي دعواه ولم يكشف القاضي عن وجه ذلك. فتلك غفلة منه أو جهل بوجه الحكمء > لأنه 
إذا أبهم ذلك قد يكون من وجه لا يحل» > فيكون القاضي بترك ذلك كالخابط خبط عشواء» يعني في 
الأمور على رأي أهلهاء وهم الجهال الذين لا يعرفون حلالاً ولا حراماً. قال ابن راشد: وظاهر 
كلامه هذاء أن ذلك لازم للقاضي وإن لم يسأله المطلوب . وفي القسم الثالث في ذكر الدعاوى في 
الشرط الأول : من شروط صحة الدعوى شيء من هذا المعنى من كلام المازري» فتأمله مع هذا. 
قال: 0 القاضي للمطلوب: أجبه» فإن أبى أن يجيبه جواباً مفسراً. اضطره إلى ذلك فإن 
قال : دعني أت تثبت وأتفكر» فا تفكرته أجبت به» فمن حقه أن القاضي يهله لذلك ويضرب له فيه 
ار 

ومنها: أنه يحكم بين الخصوم الأول فالأوّل» ويقدّم المسافرين والمضرورين ومن هم مهم 
يخاف فواته» فإن كان يشق عليه معرفة الأول فالأوؤل» فإنه يأمر من يكتب أساءهم على ترتيب 
وصوطم, ويدعو الأول فالأول. قال المازري: وإذا قلنا إنه يبدأ بالأسبق فالأسبق» فقد قال 
بعض أصحاب الشافعي إن الأول يقدم في خصامه مع واحد فقطء لا في سائر مطالبه مع 
حصومه . قال: وهذا عندي مما ينظر فيه » فإن سبق بخصمين سائر المتخاصمين» ففرغ من طلب 


۳۸ 


أحدهما ثم أراد أن يخاصم الآخر» وذلك مما يطول ولا يضر بالجاعة الذين بعدهء فإنه قد کن 
e‏ کا لو خاصم الأول وطال خصامه معه» فإنه ليس من حق الذين أتوا بعده أن يمنعوه. 
وربما كان خصام الاثنين كخصام واحد تطول معه مخاصمته . 

ومنها: إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يدّعيه: ألزمه الجواب بالإقرار أو الإنكارء 
فإن امتنع من الجواب» أمر القاضي بضربه بالدرة على رأسه حتى مجيب» وسيأتي الكلام على ذلك 
في فصل يختص به. 

ومنہا: إذا شتم أحد الخصمين صاحيه» زجره. قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا 3 
إليه بغير حجة» مثل قوله: يا ظالم يا فاجر ونحو ذلك» زجره عنه. ويضرب في مثل هذا إلا أن 
تكون فلتة من ذي مروءة فينهاه. قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ويجب عليه أن يوذب 
أحد الخصمين إذا أساء على الآخر بما يستحقه: ظاهر هذا أن القيام» والحق فيه لله تعالى فلا يحل 
للقاضي تركه» لأن السباب انتهاك لحرمة مجلس القاضي والحكم» إلا أن الفقهاء لا يعدون 
تكذيب أحدهما للآخر من السباب» ولو كان يصيغة: كذبت. وشبهها من الصريح . وفي 
(البيان) خلافه وقد ذكرته في باب التعزير. 

ومنها: إذا قال الخصم للشاهد: شهدت عل بالزور» وقصد أذاه» نكل بقدر حاليهاء 
وإن كان إنما عنى أن الذي شهدت علي به باطل لم يعاقب» يعني أنه باطل في نفس الأمر» لكونه 
أدى الدين المشهود به عليه مثا وليس له بينة على الأذى ونحو ذلك. وكذلك يؤدب أحد 
الخصمين إذا أساء على الشهود أو أهل الفتوىء أو عرض هم ما يؤذيهم أدبا وچا قاله أبن 
لبابة وابن غالب وابن وليد وغيرهم . . ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشهود لأداء الشهادة 
عليهم|ا بالسكوت , وأن لا يتعرضا للشهود بتوبيخ ولا تعنيت» فإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد 
النبي أذب» والعقوبة في ذلك بحسب القائل والمقول له والقول» وإغا يمكنه من إثبات القدح في 
شهادته خاصة على ما سيأتي بيانه . وفي (مفيد الحكام) لابن هشام : أن من شتم رجلا في مجلس 
الحاكم ضرب عشرة أسواط . 

ومنها: إذا نبى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام فلم يفعل » وأق بالحجج ليخلط على 
صاحبه ويمنعه من الكلام ويكثر معارضته في کلامه» أمر القافي بأدبه . من (مفيد الحكام) . 

ومنها: أن الشاهد إذا غلط في مجلس القاضى في نص الشهادةء فعلى القاضي أن يأمر 
الخصمين أن لا يعرضا له. لا المدعي بتلقين» ولا المدعى عليه بتوبيخ» فإن فعل أحدهما ذلك 
بعل الي ا قاله سحنون . وكان سحنون إذا غلط عنده أعرض عنه» 
وأمر الكاتب أن لا يكتب» وریا قال له: تثبت» ثم يردده فإذا ثبت على شهادته أمر كاتبه فكتب 
لفظ الشهادةء ولا يزيد ولا ينقص ولا بحسن الشهادة. 

منها: قال أشهب عن مالك في الحاكم يكتب الشهادةء أو الأمر يريده من الخصمين في 
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كتاب ويختمه ويدفعه إلى صاحبهء ثم يؤق به فيعرفه بخاتمه » أترى أن يجيز ما فيه بغير بينة على أنه 
خاتمه؟ فقد تمثل الخواتيم» قال: هو أعلم وأحب إل أن يكون الكتاب عنده. قال أصبغ : يجيزه 
إذا عرفه وعرف خاتمه . (من مفيد الحكام) . 

ومنها: أنه ينع ذات المال والمنطق الرخيم أن تباشر الخصومة» ويأمرها أن توكل وكيل . 
وقال المازري : إذا كانت الدعوى على امرأة شابة ذات جمال. وخاف عليها إن تكلمت. أن يؤدي 
سماع كلامها إلى الشغف بهاء فإنها تؤمر أن توكل ولا يكون من حق الخصم أن یؤتی بها إلى مجلس 
القضاء. وإن احتيج إلى أن يبعث إليها وهي بدارهاء تخاطب من وراء سترها من بعثه القاضي 
إليها من يؤمن في دينه فعل ذلكء T‏ 0 النظر في أمرها وسماع 
حكومتها. وقد عفرت الغامدية إلى النبي ب حتى أقرت بالزناء فأمر برجمهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام في المرأة الأخرى : «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»(2, فلم 
يأمر بإحضارها لسماع ذلك منهاء ولعلها كانت على حال لا بحسن احضارها وخطابها بمحضر 
الناس . 

ومنها: أنه يجيب الغري يم إذا سأله رفع" غريمه إن كان في المصر أو فيها قرب منهء فإن كان 
سيدا لم يأمر برفعه» حتى يثبت الحق عنده ولو بشاهد. والقرب قيل قدر ثلاثة أميال. وتحديد 
ذلك مذكور في القسم الثالث؛ في باب العقوبة بالسجن. وفي (تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام) 
قال: وينبغي له إذا سأله الطالب رفع غريمه, أن يسأله عن الوجه الذي يستوجب به رفعه» فإن 
أظهر حجة أو قول يوجب ذلك أجابه, وإن لم يظهره على شيء فلا يبعث لذلك أحداء لا سيا في 
الوا ضع التي تبعد. ولآن حضور مجلس الحاكم پزري ببعض الناس» فقد يكون له غرض في 
إذايته وذلك مذكور في القسم الثالث. قال: وإذا كان خصمه كلفه في ارتفاعه إلى مجلس الحاكم 
فلا يبعث له إلا بعد التوثق(“. وقد كان سحئون لا يكتب بجلب أحد إلا بعد أن يقيم الطالب 
عنده شاهداً عدلاً أو من يزكي » فإذا تعين عند القاضي رفع المطلوب نظرء فإن 0 
بقرية على الأميال اليسيرة : كالثلاثة ونحوهاء دفع إلى الطالب طابعا وأشخص معه عويناً . وأجر 
تقدّم حكمها في الفصل الثاني . وإن كان موضعه بعيداً فاختلف في ذلك» فقيل : 0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدودء وأخرجه في كتاب الصلح باب إذا 
اصطلحوا على صلح» ورواه في كتاب الشروط باب الشروط التي لا ل في الحدود. ورواه في كتاب 
الأحكام باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . الخ . ورواه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف 
على نفسه بالزنا. ورواه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحد وباب ما جاء في الرجم على 
الثيب. وأخحرجه النسائي في كتاب آداب القضاة باب هون النساء عن مجلس الحكم. ورواه ابن ماجه في 
كتاب الحدود باب حد الزنا. 

(؟) رفع هنا بمعنى استحضار. 

(۳) يزري! يعيب. 

(5) أي: بعد التيقن من ضرورة رفعه. 
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والبعيد ما زاد على محل القرب. وقيل: إن كان بعيداً نائياً فلا يبعث إليه للقدوم » وليكتب إلى 
أهل العدل والأمائة بموضعهء فيأمر من يكتب إليه أن يجمع بين الطالب والطلوب؛ ويأمرهها 
بالتناصف فإن أبيا فلينظر في دعوى الطالب» فإن رأى خا وفيا ولم يتهمه بإرادة تعنيته» فليلزم 
المطلوب الشخو ص١(‏ مع الطالب» وإلا لم يكلفه الشخوص معه» حكي ذلك عن ا قال : 
وهذا إذا كان الموضع الذي يشخص إليه. لا مؤنة فيه على المطلوب ولا على الطالب ولا على 
البيئة . فأما المكان البعيد من موضع القاضي فلا يكتب برفع المّعى عليه » وليكتب إلى من يثق به 
في فهمه ودینه › أن ينظر فيه يعي الطالب ويسمع من بينته وينظر في متافعهم| وجميع أمورهماء ثم 
يرفع ذلك إلى القاضي ويخبره با ثبت عنده أو رآه في قضيته) لينظر فيه ء فإذا نظر القاضي فيا جاءه 
من الذي كتب إليه ورأى أن يكتب إليه بإنفاذ الحكم فعل» > وإن رأى أمراً يوجب رفع المخصمين 
فعل» فإن امتنع المطلوب من الشخوص مع ا كتب أمناء القاضي إليه بذلك» فإذا بلغه 
ذلك كتب القاضي إلى أمنائه يأمرهم بسد بابه 79 قل عليه ضياعه9) ويمنع من منافعه حتى 
يحضر مع غريمه. قال: ولا تشخص البينات والخصوم مع البعد» واد وها 

ومنها: أن من قام بشكية بغير حق أو اذعى باطلاً» فينبغي أن يودب واقل ذلك الحبس 
ليندفع بذلك أهل الباطل عن ذلك . ذكره ابن سهل في (شهادة السماع في الأحياس) . 

ومنها: أنه إذا لزه أحد الخصمين با يكره فقال له: ظلمتني وأراد أذاه» فليعزّره إذا كان 
القاضي من أهل الفضل» والعقوبة في مثل هذا أمثل من العفو وهذا في اللمز. وأما إذا صرح 
بالإساءة على القاضي, فظاهر كلام مالك رضي الله عنه أن هذه المسئلة يجب فيها تأديب القائل. 
قاله ابن عبد السلام . قال ابن حبيب : وينبغي له أن يعزّر لنفسه لثلا يُستهان به وليَحْفٍ الناس 
بلزوم الح واتباعه . 

ومنها: أنه إذا توجه الحق (؛) لأحد الخصمين فتغيب خصمهء فطلب من الحاكم ل 
يعينه على طلبه» فيجب على الحاكم إجابته إلى ذلك . 

وما : : أنه لا يسأل الخصمين إذا دخلا عليه مّنِ المدّعي منهما؟ بل يسكت حتى يبدأ أحدهما 
بالكلام. وقال بعضهم : يسألهما. قال ابن أبي زمنين: وهو شأن حكام العدل. وقال المازري : هو 
بالخيار إن شاء سكت عنبههما حتى ينطق أحدهماء ويستدعي من القاضي الجواب» وإن شاء سألما 
حميعاً بلفظ التثنية فقال: ما لكا؟ وما حاجتک|؟ ولا خص أحدهما بسؤال» لأن سؤال أحدهما 
يشعر بعناية القاضى به وقبوله عليه دون خصمه. والقاضي مأمور بالعدل بينبها في مدخلها إليه؛ 
Pp ()‏ 0 الآحمر في أيامنا هذه. 
(۳) الضياع هنا: E‏ وما معان أخحر. وتعقل ضياعه : أي تمسك عليه مؤقتاً. انظر 
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فلا يأذن لأحدهما قبل الآخرء ا ا د ا وفي لحظه وقبوله 
بوجهه عليها وني كلامه لمما. وقد نزل ضيف بعل بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه فخوصم 
عنده» ار ت ی مح ل عله من منزله .و إذا كلما انه راهنا بالتمؤال فإن قال كل وا 
لست مدّعياً. أقامهها حتى يأتي أحدهما بخصمه فيكون هو الطالب» فإن تنازعا فيمن هو المدّعي 
نظر إلى الجالب» فإن لم يعرفه أو م تقم بينة لأحدهما أنه هو الذي دعا صاحبه إلى الحاكم , 0 
بالانصراف» فمن أب إلا المحاكمة فهو المدّعيء فإن تنازعا معاً أقرع بينبهاء» وعلى القول أن 
القاضي بالخيار فيمن يبدأ منهماء وإن كان القول الأول أظهرء فقد 0 
التخيير أن القاضي يبدأ بأضعفهماء وحكى ابن المنذر قولين آخرين: أحدهما أن يتركا إلى أن 
يصطلحاء والآخر أن يستحلف كل واحد من لصاحبه» واستضعف المازري هذين القولين بأنهها 
قد لا يصطلحان, وبأما قد يتنازعان فيمن يبدأ منها باليمين. وفي (المجموعة) أن أحد الخصمين 
إذا قال: أنا المّعي وسكت الآخرء فإن للقاضي أن يسأل المذعى عليه إذا سكت الآخر عن إنكار 
قوله أنه هو المّعي . قال: وأحبٍُّ إل أن لا يسأله القاضي حتى يسلَّم له الآخر نطقاً. 

ومنها: أن القاضي لا يستحلف المدّعى عليه إذا أنكر إلا بإذن المعي» إلا أن يكون من 
شاهد الحال ما يدل على أنه أراد ذلك من القاضي * وقد ذُكر عن بعض القضاة أن رجا ادعى 
على آخر ثلاثين دينارأء فأنكر المذعى عليه فاستحلفه القاضي فقال الطالب: لم آذن في هذه 
اليمين وم أرض بها ولا بدّ أن تعاد اليمين. فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله 
ثلاثين ديئاراً, كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بها. وإذا استحلفه له فلا بد من 
حضور المحلوف له أو وكيله. لامح حي ابه ابي أقام القاضي من يقتضيها. 

ومنها : في (معين الحكام): وإذا ذكر المّعي دعواه. کلف الخصم الحواب عنہا مكانه إن 
فهمها وأحاط بها علا وإن كان فيها | شكال إل طوك امهل کے اك فإن امتنع بعد ذلك 
OL‏ بالسجن والأدب ويكون ذلك كله في فور واحدء فإن استلحَ في الإباية 
والتادي عليها. عْدّ ذلك كله منه إقراراً بحق الطالب وقُضيّ له بلا يمين. 

ومنها: إذا توجه الحق على المطلوب فسأل تأخيره أياماً لينظر في ذلك» انظره القاضی ايز 
من ذلك على حسب اجتهاده. هذا مذهب سحنون في تأخير الغريم بغير إذن رب الحق» وهو 
دليل ما في كتاب الشفعة من (المدونة) في تأخير ثمن الشقصس(١)‏ المستشفع فيه ثلاثة أيام , وسيأتي 
هذا. 

ومنها: أنه إذا حبس الغريم المجهول ا حال فاذعى الفقر فلا يكلّفه القاضي البيئة بأنه 
لا مال له وإنما يسأل القاضي عنه أهل الخبرة به والمعرفة» للع لبي 
قاله ابن رشد في (البيان)» قال: وهذا في مجهول الحالء وأما إن حبسه للتهمة أنه نه أخفى ماله فلا 
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يكتفي إلا بالبينة. ا ه. وأما معلوم الملاء 20 فلا يقبل منه بينة إلا بذهاب ما بيده» ذكره 
اللخمي . 

ومنها: أنه يستحب للقاضي أن يراقب أحوال الخصوم عند الإدلاء بالحجج ودعوى 
الحقوق» فإن توسّم في أحد الخصمين أنه أبطن شبهة أو اتبمه بدعوى الباطل» إلا أن حجته في 
الظاهر متجهة(2 وكتاب الحق الذي بيده موافق لظاهر دعواهء فليتلطف القاضي في الفحص 
والبحث عن حقيقة ما توهم فيه فإن الناس اليوم كثرت غادعتهم واتهمت أمانتهم» فإن لم 
ينكشف له ما يقدح في دعواه» فحن أن يتقدّم إليه بالموعظة إن رأى لذلك وجهاء ويخوفه الله 
سبحانه وتعالى ويذكر قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة» 184] فإن 
أناب وإلا أمضى الحكم على ظاهره . وإن تزايدت عنده يسبب الفحص عن ذلك شبهة» فليقف› 
ويوالي الكشف ويردده الأيام ونحوهاء ولا يعجل في الحكم مع قوة الشبهةء وليجتهد في ذلك 
بحسب قدرته حتى يتبين له حقيقة الأمر في تلك الدعوى أو تنتفى عنه الشبهة . من (تنبيه ا لحکام 
على مأخذ الأحكام) لأبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي الشهير بابن المناصف 
رحمه الله تعالى . 

ومنها: قال المتيطي : ينبغي للقاضي موعظة الخصمين وتعريفهها بأن من خاصم في باطل 
فإنه خائض في سخط الله تعالى» ومن حلف ليقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من 
النار» ويعظ الشهود أيضاً كا روي عن شريح أنه كان يقول من يشهد عنده: إنما يقضي على هذا 
المسلم أنتما بشهادتكماء وإني متتي بکا من النار فاتقيا الله والنار. 

ومنها: أنه ينبغي له أن يسهل إذن البينات, ولا يمطلهم فيتفرقوا فيعسر جمعهمء وربما أدى 
ذلك إلى ضجر صاحب الحق» فيترك حقه أو بعضه بالمصالحة عنهء لما يدركه من المشقة. قال 
ابن سهل : ولهذا رأيت بعض القضاة يأمر أوّل جلوسه بإدخال البينة ويسمع منها. قال: وقد قال 
لي من حضرني ممن عني بالعلم : كان فلان ابن فلان ممن امتحن بالخصومة. وكان يقول: نقل 
الجبال عنده أيسر من نقل البينة ‏ يعتى إلى مجلس الحاكم ‏ فإذا احضروا آنسهم وقرّبيم وبسطهم 
وسأهم عن شهادتهم» فإذا كانت تامة قيدهاء وإن كانت ناقصة ساهم عن بقيتهاء وإن كانت 
مجملة سألهم عن تفسيرهاء وإن كانت غير عاملة أعرض عنما إعراضا جميلا وأعلم المدّعي أنه لم 
يأتِ بشيء . 

ومنها: أنه لا يسمع الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح العقلاء فيهاء 
كعشر سمسمة» قاله القراني. 
ر( الملاء: الغنى. 
(۲) متجهة: تعبير مجازي يقصد منه أنها حجة قوية مائلة صوب الحق . 
(6) يتشاحٌ: أصل الكلمة من الشحّء أي : البخل. والمقصود هنا الأشياء التي لحقارتها لا يكن للعقلاء أن 
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ومنها: قال ابن سهل : يجب على القاضي إذا حضر عنده الخصمان» أن يسأل المدّعي عن 
دعواه ويفهمها عنه» فإذا كانت دعوى لا يجب با على المدّعى عليه حق أعلمه بذلك» ولم يسال 
المدّعى عليه عن شيء وأمرهما بالخروج عنه» م الا 0 أمره بتهامه 
وإن آتی بإشكال أمره ببيانه» فإن صحت الدعوى سأل المطلوب عنباء فإن أقر أ و أنكر نظر في 
ذلك وإن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتی يرتفع الإشكالء وقبّد ذلك عنما إن كان فيه طول 
والتباس» وإن كان أمراً قربياً لم يحتج إلى تقييده» ولا يدع الحكام أخذ الخصوم بذلك. وقال 
المازري إذا صدرت الدعوى من المذّعي» فهل يجب على القاضي أن يسأل المدعى عليه عن 
الجواب قبل أن يأذن له المدعى في ذلك أم لا؟ وقد دذُكر أ ن عيسى بن أبان لما ولي قضاء البصرة» 
وهو ممن عاصر الشافعي رضي الله تعالى عنه» قصده أخوان كانا من يتوكلان في أبواب القضاةء 
فاذعى أحدها بشيء على الآخر. فقال القاضي للآخر: أجبهء فقال له المدّعى عليه: ومن أذن 
لك أن تستدعي الحواب مني؟ فقال له المدّعي : لم آذن لك في ذلك» فوجم القاضي فقالا له: إنما 
أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم. قال المازري رحمه الله تعالى. وهذه مناقشة ليس تحتها كبير 
فائدة» لآن المفهوم من جهة العوائد وشواهد الحال» أن إحضار ا لخصم والدعوى عليه يغنيه عن 
النطق بسؤال القاضي» والأصل أنه لا يجب على القاضي استعلام ما عند المدّعى عليه دون إِذنٍ 
من المدّعي. لكن العادة في 7 هذا تقوم مقام سؤال القاضي» وهذا هو الظاهر من مذاهب 
العلاء وهو أظهر الروايات» وأن للقاضي أن يسأله وإن م يقل المدّعي للقاضي : : اسأله لي 
الحواب. اكتفاءًٌ بشهادة الحال» ومعلوم أن ذلك مراد المّعي وإن لم ينطق به . 

ومنها: أن الغريم إذا دعا غريه فلم يجبه. أذّبه وجربه إن كان عدلاًء فإن تغيب شدّد 
القاضي عليه في الطلب وأجرة الرسول على الطالب» فإن تغيب المطلوب وتبين لددهء فالإجارة 
عله زو ذلك للخمي . وقال ابن الفخار: لا يلزم المّعى عليه شيء» والمرجح عندهم 
الأول. انظر (أحكام ابن سهل).» والمسئلة مبسوطة في باب القضاء eS‏ 
وني (مفيد الحكام) لابن هشام: من استهان بدعوة القاضي أو الخاكم ولم عن فرت ار 

ومنها : أنه ينظر في دعوى المذّعي » فإن كانت مسموعة أمر المدّعى عليه بالجواب» وإن كان 
ا ل ل رركن الام و 
وإلا أنظره بقدر ما يرى أنه يفهمهاء وإن كانت طويلة مشتملة على فصول. وسأل المدّعى عليه 
أجيب إلى ذلك» وإن كانت ألفاظها يسيرة مفهومة لم يجب إلى 
ذلك . 

ومنبا: قال ابن المواز رحمه الله تعالى : وإن سأل المشهود عليه أن تنسخ له شهادات الشهود 
فذلك له. لأنه قادر على أن يسأهم ويذكرهم, فإن ذكروا ما ذكرهم فعليهم أن يرجعواء ولا يضر 
ذلك شهادتهم الأولى إلا أن يرجعوا عن شيء فيها فيقبل منهم رجوعهم» مالم يحكم بها من رسالة 
القضاء . 
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ومنها: أنه ينبغي له أن ينع من رفع الصوت عنده» فإن ذلك نما يبرمه ويضجره ويحيره. 

ومنبا: في (مختصر الواضحة): وينبغي للقاضى إذا شهد الشاهد عنده» أن يكتب شهادته 
واسمه ونعته وقبيلته ومسکنه ومسجده الذي يصلِي فيه والسنة والشهر الذي شهد فيه» ثم يرفع 
ذلك عنده يرفعه في ديوانهء فقد يحتاج المشهدو له إلى شهادته قربما زاد الشاهد فيها أو نقص . 
وفائدة تسميته ونعته أنه لا يتسمى له أحدٌ بغير اسمه ممن هو في الناس عدل إذا سأل عنه» وبعث 
بالسؤال إلى مسجده ومسكنه بالاسم والنعت والنسب. 

ومنها: أنه لا جلف الشاهد, لأنه إن كان عدلاً فإغا تجوز الشهادة بعدالته» وإن كان غير 
عدل فيميئه لا تجيز شهادته. وسيأتي في باب القضاء بالسياسة في باب الأقضية ذكر تحليف 
الشهود . تنبيه : في (ختصر الواضحة) : ولا ينبغي للقاضي أن يجيز بين الناس شهادات وجدها في 
ديوانه لا يعرفها | إلا بطرابعهاء ولكن إن كان خطيا هو شمو أو حطها كاتبه وكان عنده عدلاً 
ماما ول سکن شيا > فلينفذها. قاله مطرف وأصبغ وابن الماجشون وقاله ابن حبيب. مسئلة : 
قال ابن حبيب رحمه الله تعالى : أخبرني أصبغ عن أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه سثل 
عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب يريد من أمر الخصمينء > ثم يختم عليه ويدفعه إلى 
صاحبه ثم يؤق به فيعرفه بخاتمهء أترى أن يجيز ما فيه بغير بيئة لأنه خاتمه؟ والخواتم ربما عمل 
عليهاء فقال مالك رضي الله تعالى عنه: : هو أعلمء وأحب إل أن يكون الكتاب عنده. وقد كان 
الكثيري لا يلي كتبه غيره. وقال لي أصبغ : وأرى أن يجيزها في الكتاب إذا عرفه وعرف خاتمه . 

مسئلة ال لي دساف ع DT‏ 
ويوقع شهادتهم حضر الخصم أو لم يحضرء > فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة» وفيها أسماء 
الشهود وأنسابهم .ومساكنهم » فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم جرح أطرده ذلك 
وإلا ألزمه القضاءء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره» فليس له ذلك ولا ينبغي 
للقاضي أن يجيبه إلى ا ارت ل ل لو ا ا 
بمحضره ؛ فإن نحشي القاضي عليه ذلسة() أو استرابة» ورأى أن اجتاعهم أجمع للفصل وأبرأ من 
الدّخْل ('© فليجبهء وإن أمن من ذلك فلا يجبه . ولو أجابه حين سأله ذلك عن غير شيء خافه 
عليه ا ذلك لاختلاف الناس فيهء فقد قال بعض العراقيين : لا يكون إيقاع الشهود إلا 

بمحضر الخصم المشهود عليه . وقال لي مطرف وأصبغ مثله. قاله ابن حبيب في (مختصر 
الواضحة) : قال فضل بن مسلمة وسحنون : لا یری إيقاع الشهادة إلا بمحضر من الخصم» > إلا 
أن يكون الخصم غائباً غيبة بعيدة. قال ابن سهل: والأحسن أن يشهد الشهود بمحضر المطلوب 


)١(‏ الدّلْسة في الأصل: الظلمة. والمقصود هنا اختلاط الأفكار السيئة وتزاحمها في رأسه» فلا يعود ييز الأمور 


بشكل سليم» فتكون دُلسةٌ عليه. 
2232 وردت هذه الكلمة في القاموس المحيط بسکون الخاء وفتحها. ف : الدَّخْلٌ: الداء والعيب والريبةء 
والدخل : ما داحلك من فساد في عقل أو جسم. ص: ۱۲۹۰ . 
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إن كان حاضراً لبلدء أو قريب الغيبة. ولسحنون في (العتبية): إن قصّر القاضي في إحضار 
الخصم عند الشهادة عليه» ثم سأله المطلوب إعادتها فأرى أن يعيدهاء إلا أن لا يقدر على ذلك 
لغيبة البينة > فليدفع شهادتهم بما يقدر عليه ويصير كالبعيد الغيبة. . وهذا مذهب سحنون کا تقدم 
ذكره وفي كتاب ابن المواز: إن كان قريباً فليحضره حتى يشهدوا عليه أو يحضر وكيله» وقد 
يذكرهم أمرأً ينفعه» فإن لم يفعل جازء ثم | إذا أحضره أخيره بشهادتهم» وإذا أمر القاضي المشهود 
عليه أن يحضر يوم كذا لتقع الشهادة بحضرته» وأشهد عليه خصمه بذلك فلم يحضرء فليسمعها 
الحاكم عليه في غيبته» ويقرأها عليه إذا حضر ولا يعيد له الشهود. قاله ابن عبد الحكم في (رسالة 
القضاء) . 
مسئلة : وإذا قال المشهود عليه للقاضي: اعرض عل شهادتهم. فإن كان فيها ما 
لا يرضيني دفعته. فيلزم القاضي ذلك . قيل لابن القاسم رحمه الله تعالى: فيكون ذلك بغير حضر 
المشهود له؟ قال: ما أبالي حضر أو لم يحضر. قال أصبغ مثله . وقال: هذا محض القضاء. قال ابن 
رشد رحمه الله تعالى : وهذا مما لا اختلاف فيه. لأن من حق المشهود عليه أن يُعرض عليه ما شهد 
به عليه ويعذر إليه. فیه» ولا حق للمشهود له في أن يكون ذلك بحضرته» كما أنه لاا حق 
للمشهود عليه أن يشهد الشهود بحضرته. مسئلة: وإذا حكم القاضي على الغائب ولم يسم 
الشهود الذين حكم بهم» ثم قدم الغائب وأراد أن يبتدىء ا لخصومة» وقال: ا 
عل لرددت شهادته. كان ذلك من حقه. وسيأتي ذلك مبسوطاً في فصل : الحكم على الغاثب . 
فصل : في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد رفعه) إلى حاكم آخر. E‏ 
ابن سهل في رجل قام بكتاب فيه حق على امرأة فأنكرت ذلك الحق. فأق ببينة فلم يعرفهم 
الحاكم. فقال له الطالب: إن كنت لم تعرفهم ولست أقدر على تعديلهم فدعنا نمضي إلى غيرك من 
الحكام» فقالت المرأة: وكيف بعد أن أنكرت وأ ببينة لم تعرفهم ولم تقبلهم؟ وأنا أرجو أن تعجزه 
وتقطع عني طلبه وتعنيته» وكيف تخرجنا من عدلك إلى من ليس مثلك من الحكام؟ فشاور 
القاضي في ذلك وسأل عنه. فقال ابن لبابة: هذا إلى اجتهاد الحاكم » إن كانت بيئة يشبه مثلها أن 
يقبلها حاكم ويردها آخر» فلا بأس أن يأذن للطالب في الذهاب لغيره» فلعل حق الرجل يصح 
عند غير هذا الحاكم . وإن كانت بينة ضعيفة لا يرجى قبول مثلهاء فلا يدعهما يمضيان إلى غيره» 
ويستمر في نظره. قال ابن سهل: وهذا من لحن الفقه(©؛ ولو سوغ للناس هذا وشبهه. لكان 
عوناً على التشغيب وتطويل لا يجيزون للطالب التوكيل على الخصام 
بعد مجالسة المطلوب عند الحاكم مرتين أو ثلاثاً وانعقاد المقالات إلا لعذر بين للحاكم» من مرض 
مثبت أو سفر حاضر. وقد أجازوا تحكيم المتداعيين رجلا يحكم بينهاء وينفذ حكمه عليها. فهذا 
الذي قاله ابن لبابة لا ينبغي أن يقول به أحد» ولا يبيحه حاكم مع ما فيه من إذلال الحكام 
والاستخفاف بهمء فلا ينبغي للقاضي أن يصرف من ابتداء التحاكم عنده رجاء أن يظهر حقه 


)١(‏ لحن الفقه: أي : وهذا من الخطأ في فهم فقه القضاء. 
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عند غيره» بل يعجزه إن عجز ويقطع عن المطلوب تعنيته إياه. وكان ينبغي للراغب في هاا أن 
يختار لنفسه الحاكم الذي يظن ظهور حقه عنده» وأما بعد ابتدائه عند حاكم ثم يريد العدول عنه 
إلى آخر فغير سائغ له. وقد كان من ينزل به ذلك من الحكام بقرطبةء يوكل بن بلغه عنه مثل 
ذلك من يرده إليه لإتمام تحاكمه لديه. وهو الذي لا ينبغي غيره ولا يسامح فيا سواه. وللمازري 
في (شرح التلقين) نحو ذلك» قال: وهل يكن أحد الخصمين من الرجوع عن الرضا بقول 
الحكم؟ فيه حلاف بخلاف القاضي من قبل الإمام الذي ينفذ حكمه على من کره» يعني أنه 
ليس له الرجوع ولا عدم الرضا بتمام الحكومة عند الحاكم . . فرع: وفي أحكام انع سهل اغاق 
امرأة قامت عند القاضي بصداق لم يعرف القاضي من شهوده؛ الذين قالوا إنهم 000 
شاهد واحد» ورأى أن غيره لا يتعدّلون فصرفها عن نظره» وقال لها: اذهبي إلى من شئتٍ 
الحكام فلعل غيري يعرف بينتك. > فاستحسن الفقهاء ء فعله وقالوا: رب حق لا يثبت 0 
ويثيت عند غيره. ويمكن الفرق بينهم| بأن المسئلة الأولى وقع فيها الدعوى والإنكار» وانعقدت 
بينبها المقالات وسمعت البينة» وفي هذه المسئلة لم يحضر معها غرماؤهاء بل رفعت أمرها إلى 
القاضي فوقف على كتابهاء ثم صرفها عن نفسه والله أعلم . 


مسئلة : من هذا المعبى قال ابن سهل : يجوز استئناف الشهادة عند حاكم ثانٍ إذا لم يشهد 
الحاكم الأوّل بقبولها. ذكره في شهادة رَفعت إلى القاضي في حصومة» فلم يشهد القاضي بقبول 
تلك الشهادة لعلل دخلتها. واختلف أهل العلم فيها من أجل تلك العلل» فبقي الأمر كذلك 
حتى صرف الأمر بين المتنازعين إلى حاكم آخرء فبعث إلى الحاكم الأول أن يبعث إليه تلك 
الشهادة. فسأل الحاكم الأوّل الفقهاء عن هذاء تأجابوه: الذي نقول به على مذهب أصحابنا 
وقولهم : إن ذلك لا يجب عليك› لأنك لم تكن قيّدت الشهادة بقبول أشهدت به على نفسك» 
فعلى من صار النظر إليه ابتداء النظر في الخصومة, ولا يلزمك أن ترفع إليه الشهادة التي فيدت 
عندك , 

مسئلة: إذا رفعت قضية إلى الحاكم وأحضر المدّعي شاهداً واحدأء ثم صرف الأمير 
القضية عن ذلك الحاكم إلى حاكم آخرء فنظر فيها ولم يتم نظره ثم ردت إلى الحاكم الأول لينظر 
فيهاء فلا بد من إعادة الشاهد الأول ليؤدي شهادته» وذلك كنظر مبتدأء فإن كان انصراف 
القضية عنه بغير أمر الأمير» فشهادة الشاهد الأوّل مرِئَة ولا تعاد. من ابن سهل. وهذا وما قبله 
يدل على أن للحاكم أن ينظر فيا نظر فيه غيره من الحكام نما لم يفصل فيه حكم . 

مسئلة : قال أصبغ : وإذا تواضع الخصبان عند القاضي الحجج. فأراد الحكم على 


)20 تواضع : على وزن تفاعل. . وهذا الوزن يدل على تبادل اثنين نفس الفعل» ك : تضارب» وتقاسم » وتزاور 
الخ . وهو هنا: تبادل كل من الخصمين وضع حججه أمام القاضي . 
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أحدهما ا تبين له من الحق» فاستغاث227 بالأمير وهو جائر")ء فأمره29 بترك النظر في ذلك 
فحن عليه أن يُنِْلَ له حكمه ولا ينظر في قول الأمير» إلا أن يعزله رأساًء وإن كان ذلك في مبدأ 
أمرهما. وقيل: إن تبين له حق أحدهماء فنهاه الأمير عن النظر في أمرهما فأرى أن ينتهي ويدعهماء 
وهذه المسئلة تبين معنى المسئلة التي قبلها: أن الأمير ليس له أن يصرف القضية عن ال حاكم إلى 
حاكم آخر بعد تمام نظر الأؤل. من (مختصر الواضحة) . 

مسثلة : قال ابن حبيب: قال مطرف في القاضي .يتواضع الخصمان عنده الحجج » فيقول 
ما : اجتهداء فإني لست آقيلكاء فيضعان حجتههاء ويوقع ذلك في ديوان القاضي» ثم يريد 
أحدها أن يتحول من حجته إلى حجة أخرى» فإني أرى له أ ن يقيل0*) الناس من حججهم 
ولا يظفرها(”» عليهم حججاً لا ينتقلون عنہا إلى غيرهاء لأن الرجل قد يضع حجته فيسقط منها 
كثيراً» نسياناً لها أو عجلاً أو حصراًء إلا أن يستوعب أمر الخصمين بالكشف عن أمرهماء ويعجز 
أنفسهها ويقولا له: ليس عندنا من البينة والحجج إلا الذي وضعناه عندك . ثم إن القاضي وقف 
ليستشير في ذلك» فحينئذ إن بدا لأحدها أن ينتقل عن حجته تلك إلى غيرها تكون أنفع له لم 
يكن ذلك له إلا أن يرى القاضي لذلك وجهاً. ويشت عنده عذره» فإن أتى ببينة وكان قد عجز 
نفسه عنباء فإن رأى السلطان أن بينته تلك كانت غائبة عنه غيبة بعيدة» او لم يكن يعرف بها قبل 
ذلك منه ونظر له ما لم يفصل الحكم بينبهاء فحيئئذ لا ينظر له في بينة ولا يعذره بغيبتها ولا بما 
خفي عنه من أمرها. وكذا لو أراد أن يأتي بحجة لم يكن أنى بهاء أو يجرح من كان مُكن من جرحه 
فلم يفعل» لم يكن له شيء من ذلك ومضى أمره. وهذا الذي عليه أمر الحكام بالمديئة» وقاله 
أصبغ . وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا في ذلك : هو الأمر عندنا. قال فضل بن سلمة: قال 
ابن عبدوس : حكى ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا أتى ببينة لم 
يكن علم بهاء أنه يقوم بها. 
الفصل السابع: في استخلاف القاضي. وإذا نبى الإمام القاضي عن الاستخلاف» لم يكن 
له أن يستخلف وإن أذن له فيه استخلف على مقتضى الإذن» فإن تجرد عقد التولية عن النبي 
والإذن) جيعاًء فقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ : ليس لقاضي الخليفة استخلاف قاض 


. أي: الذي صدر الحكم عليه. (۳) أي : أمر الأميرٌ القاضى‎ )١( 

(۲) آي: الأمير. )٤(‏ يقيل: يعفي . ٠‏ 

() استعمال هذه الكلمة في هذا الموضع مجازي . فأصل الكلمة من الظض وهو العظم المعروف الملتصق 
برؤوس أصايع اليدين والرجلين. ولدى الجوارح يسمّى مخلباً. وفعل أظفره معناه: غرز فيه أظفاره. 
المعنى المجازي البليغ الذي رام إليه المؤلف رحه الله تعالى في التعبير ب : «يظفرها عليهم» هو: يجعلها ثابتة 
عليهم دامغة هم مثل تثبيت الشيء بغرز الأظافر فيه. والله تعالى أعلم. انظر القاموس المحيط 
ص : ٥۵71‏ ., 

(7) أي: لم يذكر الإمامٌ له عند توليته شيئاً في الاستخلاف, لا بأمر ولا بعبي . 
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مكانه إذا كان ا يحكم. ولا إن عاقه ما يعوق من الشغل. قال ابن رشد: وهذا 4 
استخلف في البلد الذي هو فيه ليكفيه بعض تعب الخصوم, وأما [ إن كان عمل القاضي واسعاً 
فيريد أن يقدّم في الجهات البعيدة؛ فالمشهور الجواز. وقال ابن عبد الحكم: لا بد من إذن 
الخليفة. وني المازري قال ابن الماجشون: إذا ولاه الإمام على ثلاث كور( لم يلزمه أن يدور عليها 
وله أن يستخلف. وأما إن سافر القاضي - قال في كتاب ابن حبيب: أو مرض - فله أن يجعل في 
مكانه من يقوم مقامه وينفذ أمورهء ولا يكون متعدياً على من استقضاه. وقال سحئنوت: 
لا يستخلف وإن سافر أو مرض إلا بإذن الخليفة وكانة را وگلا ا وفي المازري فإن فعل 
فقضاء المستخلف لا ينفذ إلا إذا أنفذه القاضي الذي استخلفه. 

مسثلة : ولا يشترط في نائب القاضي أن يكون بصفات القضاء المتقدّمة, إلا إذا كان 
مستخلفاً في جميع الأحكام» فحينئذ لا بدّ أن يكون عالاً بها. وإن استّخلف في شيء خاص مثل 
سماع الشهادة والنقل» فلا يشترط فيه إلا معرفته بذلك القدر خاصة. 

مسئلة : قال ابن راشد: ويجوز للقاضي أن يستخلف نائباً على النظر في المناكح ونا تضاف 
إليها من فرض النفقات» وعلى الحسبة وعلى النظر في الأحباس» ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى 
إذن الخليفة. 

مسئلة : وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وإذا أرسل القاضي إلى الفقيه وقال: انظر 
بينهها ثم امض ما ترى» او ار ل لا 
من مجلس حكمه, بنزلة مشير أمضى القاضي رأيه فلزم» ,ٍ ألا ترى أنه لا يلزم له بعد أمر إلا 
بتحديد وأجل حادث من القاضي» وليس يسمى هذا قاضياً ولا عامل ولا سلطاناً ولا مستخلفاًء 
وكأنه حكمه القاضي بينهما. قال فضل بن مسلمة: وأ ذلك سحنون» وقال: لا ينفذ إلا أن 
يكون رفع ذلك إ إلى القاضي بعد ذلك فتركه فيكون كأنه أنفذه. قال فضل : وإثما قال سحنون 
هذا في القاضي يحكم الرجل على النظر بين الخصمين» » وإرساله إلى الفقيه عندي أنه مثله فتدبره. 

مسثلة : وفي (وثائق ابن العطار) ولا يسجل نائب القاضي بما ثبت عندهء فإن فعل فلا يجوز 

تسجيله ويبطل ولا تقوم به للقائم حجة. إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو 
موك وإن كانت استبانة القاضي لنائبه عن إذن الإمام ورأیهء وكان ذلك SE‏ ضرفا 
هوا كاشتهار ولاية القاضي› فللنائب على هذا الوجه أن يسجل وول تسجيله دون إجازة 
القاضي» وليس لأحد رده ولا الاعتراض فيه بوجه من الوجوه. وإذا قلنا إن النائب لا يسجل» 
فإن له أن يسمع البينة ويشهد عنده الشهود فيا فيه التنازع» وله قبول من عُرِفٌ منهم بعدالة» 
وتعقد عنده المقالاات» ثم يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه ويخيره به بحضرة ة شاهدين» 
ليثبت بها عند القاضي إخباره له ويلزم القاضي حينئذ أن یز فعل نائبه وينفذه ما ثيت عنده 
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ويسجل به للمحكوم له. فصل: نائب القاضي ينعزل بموت القاضي. قال ابن عبد السلام : 
وعندي أن هذا صحيح إن كان استنابه بمقتضى الولاية» على القول بأن له ذلك» وأما إن استناب 
رجلا معيناً بإذن الأمير أو الخليفة فينبخي أن لا ينعزل النائب بموت القاضي ) ولو أذن له في النيابة 
إذناً مطلقاً من غير تعيين رجل» فاختار القاضي رجلا ففي انعزال هذا النائب بموت القاضي 
نظرٌ. وأما إذا مات الخليفة أو الأمير. فلا ينعزل من قدماه للقضاءء لأن ذلك كان منهها نظراً 
للمسلمين ليس لما فيه حظء ولا يعزله إلا الخليفة الثاني أو الأمير الثاني . 

الفصل الثامن : في التحكيم : ومعناه أن المخصمين إذا حكما بین رجلا وارتضياه لأن يحكم 
بينبياء فإن ذلك جائز زفي الأموال وما في معناهاء ولا يقيم المحكم عدا و 
ولايحكم في قصاص أو قذف أو طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاء وإنما استثنيت هذه المسائل من 
هذه القاعدة. لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحاكمين» ومن 5 هذين المتحاكمين لم 
يرض بحكم هذا المحكمء > فاللعان يتعلق به حق الولد في نفي نسبه من أبيه» فقد ينفيه هذا 
المحكم وليس له ولاية على الحكم في هذا الولد» وكذلك النسب والولاء يسري ذلك إلى غير 
السك ومن يسري ذلك إليه لم يرض بحكم امح وكذلك الطلاق والعتق فيههما حق لله 
تعالى» إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة البائن في العصمة ولا أن يرد العتيق إلى الرق وإن رضي » والله 
تعالى لم يجعل النظر في هذه الحقوق ا ا ا ا 
Se‏ اكور قد بسكم ويغبى عن العود لثلهء ولو أقام ذلك بنفسه فقتل أو اقتص 
أو ضرب الحد 98 ورُجرٌ ومضى ما كان وان من حكمه» وصار المحدود بالقذف محدوداً 
والتلاعن ماضياً. 

مسئلة : ولا يشترط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم. بل لو أقاما البينة عنده ثم بدا 
اعدفا مل ركني فليقض بيها ويجوز حكمه. وقال أصبغ : لكل واحد منهه| الرجوع ما م 
ينشبا(!» فى الخصومة عنده. فيلزمها التادي فيها. کا ليس لأحدههما إذا ترافعا الخصومة عند 
القاضي أن وکل وکیا أو يعزله. وقال سحنون في كتاب ابنه: لكل واحد منها الرجوع ما لم 
يفصل الحكم بينها. وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما الرجوع» كان ذلك قبل أن يقاعد 
صاحبه أو بعدما ناشبه الخصومة» وحكمه لازم لهما. 

ا مسئلة : ثم إذا حكم المحكم فليس لأحدهما أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون 
جورا بينالم يختلف فيه أهل العلم . 

مسثلة : قال اللخمي : إنا يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلاً من أهل الاجتهاد» أو عامياً 
واسترشد العلاء. فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل» لأن ذلك تخاطر منهها وغرر. 
وقال المازري : لايحكم إلا من يصح أن يول القضاء . قال : وإذا كان المحكم من أهل الاجتهاد 


)١(‏ نشبا في الخصومة: مضيا فيها شوطاً بحيث لا يستطيعون عتها رجوعاً. 
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مالكياًء لم يخرج تياد عر د RNS‏ > وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذا كان 
الخصام لسن لأنبها لم يحكاء على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه. وكذلك إن كانا 
شافعيين أو حنفيَين وحكماه على مثل ذلك لم يلزم حكمه إن حكم بين بغير ذلك . 

مسئلة : وإذا حكم الخصيان عبداً. أو امرأة. أو مسخوطاًء أو صبياًء أو معتوهاء أو 
موسوساء أو كافرأء أو جوت فإن أحكام المجنون والموسوس والكافر لا تلزم بلا خلاف. 
واختلف فيمن عداهم. قال أصبغ : ورب غلام لم يبلغ له علم بالقضاء. قال المازري: وقي 
المذهب في ذلك أربعة أقوال: الجواز في الجميع والمنع في الجميع والجواز إلا في الصبي والجواز إلا 
في المسخوط والصبي . 

مسئلة : فإذا حكم أحد الخصمين صاحبهن. فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى مالم يكن 
جورا بيّنا. وليس تحكيم الخصم خصيمة كتحكيم خصم القاضي EE‏ 
فإن وقع مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه. وقيل لا يجوز حكم القاضي ل: لنفسه وقيل 
يجور. 

الركن الثاني من أركن القضاء: هو المقضى به . وهو الحكم من كتاب الله تعالی» فن لم جد 
فسنة نبيه محمد رسول الله َة التي صحبها العمل. لذا کان را مت غر الأعيال تفئ عا 
صحبته الأعال» وهذا معلوم من أصل مالك رضي الله تعالى عنه. إذا لعمل مقدّم على أخبار 
الآحادء وكذلك القياس عنده مقدّم على أخبار الآحاد على ما ذهب إليه أبو بكر الأببري». فإن لم 
يجد في السنة شيئاء نظر في أقوال الصحابة فقضى با اتفقوا عليه ٠‏ فإن احتلفوا قضى بما صحبته 
الأعمال من ذلك فإن لم يصح عنده أيضاً أن العمل اتصل بقول بعضهم» تخير من أقوالهم ولم 
يخالفهم جميعاً. وقد قيل: له أن يجتهد وإن خالفهم جميعاً. وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء وني كل اجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة, 
لقول الله عز وجل : «إومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تول ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء ٥‏ ] ولقول رسول الله ل : «لن تجتمع أمْتي 
على ضلالة»() ولقوله عليه الصلاة والسلام : «يد الله على الجراعة »© فإذا تضمن الله تعالى حفظ 
الجماعة, لم يجز عليهم الغلط والسهوء فإن لم يجد في النازلة إجماعاً قفى با يودي إليه النظر 
والاجتهاد. في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم؛ فإن اجتمعوا على شيء أخذ به. وإن 
ا الس ار الس لطر فل ارون چ۰ 
,3 الحديث: رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب السواد الأعظم وفيه: «وإذا رأيتم اختلافاً فعليكم 

بالسواد الأعظم». وروی أبو داود في سننه مثله ونصه: وإن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو 

عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا تجتمعوا على ضلالة» . . رواه 

في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها. ورواه أحمد قي المسند ج ه ص: ٠٤١‏ . 
(۳) الحديث: رواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة. وفيه: «مع الجماعة: بدلا من دعلى 

الجماعة». ورواه النسائي ضمن حديث طويل في كتاب تحريم الدم باب قتلى من فارق الجاعة . 
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اخحتلفوا نظر إلى أ حسن أقواطم عنده» وإن رأى خلاف رأہم قضی با رأى 0 
وإن لم يكن من نظرائهم فليس له ذلك. قاله ابن حبيب» وهو قول فيه اعتراض» والصحيح أنه 
إذا كان من أهل الاجتهاد فله أن يقضي با رأى وإن كانوا أعلم منه» لأن التقليد لا يصح 
للمجتهد فيه| يرى خلافه بإجماع. وإغا يصح له التقليد ما لم يتبون له في النازلة حكم» وهذا على 
ا ل . واختلفوا هل للمجتهد أن يترك النظر والاجتهاد ويقلد من قد 
نظر واجتهد أم لا؟ والمجتهد من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق به الأحكام» وخاصه وعامه 
ومجمله ومبينه 8 وسو ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفاً 
ولسان العرب لغةّ ونحواً وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً والقياس 
بأنواعه » على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك له» والثاني أن ذلك ليس له والثالث أن ذلك ليس له 
إلا أن يخاف فوات النازلة . 

فصل : وأما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد ففرضه المشورة والتقليد. فإن اختلف 
عليه العلاء قضى بقول أعلمهم» وقيل بقول أكثرهم على ما وقع في (المدونة) في الحكاية عن 
الو ا ا ب لاو E OS‏ 
ول يقصد الموى» وله أن يكتفي بمشورة واحد من العلماء. فإن فعل ذلك فالاختيار أن يشاور 
أعلمهم > فإن شاور من دونه في العلم وأخذ بقوله فذلك جائز إذا كان من أهل النظر والاجتهادء 
mS‏ فإن قاس على قوله 
فهو متعدٌ. وقال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : أخبرني القاضي أبو الوليد الباجي» أن الولاة كانوا 
تقرط [ذا ولرا رسناة E‏ شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا جهل عظيم منهم. يريد لأن الحق ليس في شيء معين» وإنما قال الشيخ 
أبو بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان. فتكلم على أهل زمانه وكان 
معاصراً للإمام أبي عمر بن عبد البر» والقاضي أب الوليد الباجي» والقاضي أب الوليد بن رشد» 
والقاضي أي بكر بن العربي» والقاضي أبي الفضل عياض» والقاضي أبي محمد بن عطية» صاحب 
التفسير. وغير هؤلاء من نظرائهم . وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب . وهذا 
الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون» وذلك أنه ول رجلا القضاء. وكان 
الرجل تمن سمع بعض كلام آهل العراق» فشرط عليه سحنون أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة 
ولا يتعدّى ذلك . قال ابن راشد: وهذا يؤيد ما ذكره الباجي ويرد ما قاله الشيخ أبو بكر» فكيف 
يقول ذلك وامالكية إذا تحاكموا إليه فإغا يأتونه ليحكم بينهم بمذهب مالك؟ وقد تقدّم في فصل 
التحكيم عن اللخمي أن المحكم إذا كان مجتهداً, والخصام بين مالكيين» فإن لم يخرج باجتهاده 
عن مذهب مالك نفذ حكمه. وإن خرج عن ذلك لم يلزم حكمه بينهماء فانظر تمام ذلك هناك . 
وذكر المازري نحو ذلك . 

مسئلة : : وإذا لم يوجد مجتهد وول الإمام قدا فقال ابن الحاجب : يلزمه المصير إلى قول 

مقلّده. وقيل: لا يلزمه . وقيل: لا يجوز إلا باجتهاده. فالقول الأوّل هو الصحيح » والقول الثاني 
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يريد به إذا كان المقلّد من له فقه نفسء وقدرة على الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه» ويعلم منبا 
ما هو أجرى على أصل إمامه ما ليس كذلك. وإن لم يكن ببذه المرتبة فيلزمه المصير إلى المشهور. 
قال ابن عبد السلام : ومن لم يكن ببذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ اختلاف بينهمء هل تجوز 
توليته القضاء أولا؟ وأما القول الثالث وهو قوله: وقيل لا يجوز إلا باجتهاده. فقال ابن 
عبد السلام : معناه أنه لا تجوز تولية المقلّد البتة» ويرى هذا القائل أن رتبة الاجتهاد مقدور على 
تحصيلهاء وهي شرط في الفتيا والقضاء. 

فصل : كثيراً ما يوجد في كتب المتأخرين والموثقين في المسئلة ذات الأقوال: الذي جرى به 
العمل كذاء والذي جرى به القضاء واستمرت عليه الفتيا كذاء فهل يكون هذا ا لذلك 
القول» حتى يجوز للقاضى العدول عن المشهور إلى هذا القول أولا؟ وهل له أن يختار أحد 
الأقوال فيقضي به أم لا؟ وقع في الفتوى لابن عبد النورء من كلام الفقيه أبي محمد عبد الله بن 
علي بن سماري » وا عر ناكل ليد عبان مرا واحدء فأجاب: ورد سؤالك 
وفقنا الله وإياك وا و وهو إذا وجد الك رضي الله تعالى عنه قولان أو ثلاثة ولا يعلم 
المتقدّم منها من المتأخرء ا ل ا 0 
الاجتهاد, هل له أن يرجح أحد الأقوال أو لا؟ قال السائل أب يضاً: ومذهبي أن لا يلتفت إلى قول 
من قال بالتخيير بين الأقوال» وهو عندي مسئلة صعبة . قال : : ولا أسلّم قول من قال: إذا اختلف 
أصحاب مالك فالقول قول ابن القاسم في حق الذي يقلّد. أو يجتهد فيها على أصول المذهب أو 
على ما يقتضيه النظرء وإذا كان الترجيح بنوع من النظرء مثل أن يقول: أصل مالك كذاء والذي 
يعتمد عليه مالك رضي الله تعالى عنه في كثير من مسائله كذاء والواحد منها يوافق أصل المذهب» 
وهو المعروف من فتواه» وهو الذي يعوّل عليه أويقول: القول الواحد من هذه الأقوال هو الذي 
جرى عليه العمل واستمر به الحكم. هذا فيه ما فيه من ترك ذكر من جرى العمل باختياره» فهل 
e‏ 
السائل. ثم أجاب الشيخ عن ذلك وتكلم على المجتهد وصفته وطريقته في الفتوى» ثم 
ونقرر هنا صلا ينبني عليه الكلام» وهو أن المكلفين قسمان: محتهد وغير مجتهد. تكلم 0 
شروط المجتهد ثم قال: وأما غير المجتهد. »> وهو الذي ورد السؤال عنهء فلا تعلقت الأحكام 
الشرعية بأحكامه وليس اها لابتداعها('» واستنباطها من مأخذهاء أوجب الشرع عليه الرجوع 
إلى قول المجتهدين العدول» فنزّل الشرع ظن المجتهد في حقه كظنه لو كان مجتهداً لضرورة 
العمل. وهذا أمر مجمع عليه» والذي يجب الاعتاد عليه إذا تعارض نصّان لمالك رضي الله تعالى 
عنه أو لغيره من المجتهدين» أن يُنظر إلى التاريخ فيعمل بامتأخرء فإذا التبس التاريخ عليه؛ يعني 
وكان من أهل الفتياء وقد قررنا أنه لا يفتي في مذهب الإمام إلا من كان مجتهدا في ذلك المذهبء 
كمحمد بن الموازء والقاضي اسماعيل» وأبي محمد بن أبي زيد ونظرائهم من المجتهدين في مذهب 


)1١(‏ بالطبع المقصود هنا بالابتداع ليس البدعة المذمومة المحرمة. ولكن استخراج الحكم الشرعي من أصوله. 


or 


مالك رضي الله تعالى عنه» فمثل هؤلاء إذا أشكل عليهم التاريخ في مذهب مالك رضي الله تعالى 
عله فهم يعرفون أصول من اجتهدوا في مذهبه, ومأخذه وما ينبني عليه مذهبه. فيغلب على 
ظنهم المتقذم من المتأخرء لاطلاعهم على المذهب ومأخذه» ومعرفتهم أن أحد المأحذين أ رجح من 
الآخر» فيغلب على الظن أن الحكم الذي دل عليه المأخذ هو الراجح. وأما من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في المذهب. ورأى قول ابن القاسم رواية عن مالك رضي الله تعالى عنه» ورواية غيره 
عن مالك أيضاً. فليس له أن يجزم بقول ابن القاسم أنه المتأخرء الو ا 
المذهب. قال: وكان شيخنا شمس الدين إمام المالكية بالديار المصريةء أ بوالحسن الأنباري 
قدّس الله تعالى روحه يرجح قول ابن القاسم» ويرى أنه المتأخر | إلا فيها شلّ. وتقرير هذه الطريقة 
على مذهب شيخنا رضي الله تعالى عنه» أن نقول القولان والثلاثة موجودة في المذهب وقد صارت 
هذه الأقوال الثلاثة ثة هنا مثا بمنزلة النصوص المتواترة من الشريعة» فإذا جُهل التاريخ ونْقِل على 
ألسنة الآحاد المتقدّم والمتأخر فينسخ المتقدم» وصار النسخ هنا ظاهراً بالظن لأن الحكم هنا معلوم 
فلا التبس بعده اكتفى في التعيين بأخبار الآحاد. والمطلوب في هذا المحل ما يغلب على الظن. 
وقول ابن القاسم : هو روايته عن مالك رضي الله تعالى عنه فيا يغلب على الظن . وبيان ذلك أن 
ابن القاسم لزم مالکاً رضي الله تعالى عنه أزيد من عشرين سنةء ولم يفارقه حتى توني» وكان 
لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر وكان عالاً بالمتقدّم والمتأخر والظن به مع ثقتنا بعلمه بمذهب مالك» 
أنه يعلم المتقدّم من المتأحر وأن الأول متروك والمتأحر معمول به. وهو قد نقل مذهبه لباس 
ليعملوا به» والذي يعمل به هو المتأخر دون المتقدّم » ولو نقل قول الاق :طلقا لأورث و 
وحيرة. ويعتقد أنه ما نقل القول إلا ليعمل به؛ وانضاف إلى ذلك كثرة ورعه فيغلب على الظن 
أنه المتاخرء إلا ينف المتقدم وينص عليه» أو يرى من حيث النظر أن مأخذه أرجح في ظنه من 
مأخذ المتأخرء فيحكي القولين ويقول: وبأول قوليه أقول لا على معنى التقليد لالك رضي الله 
تعالى عنهء بل لما أدّاه إليه اجتهاده. وأما من قلّد مالكاً فإنما يأخذ بالقول المرجوع إليه عند 
ابن القاسم لأنه يغلب على الظن أن الراجح , لمصير مالك إليه ارا مع ذكره القول الأول. وأما 
قوله : من حصل طرق من النظر في طرق الاجتهاد هل له أن يري أحد الأوال؟ فالجواب عن 
هذا أن من كان عارفاً يمأاخذ صاحب المذهب» ماهراً في الأصول, عالاً بما تقدّم وخر هاا 
بالترجيح » فيجوز له ذلك» فإن 0 يكن يلم الضفة وقد أخذ بطرف من النظر واستأنس ممذاهب 
الفقهاءء فلا يجوز تقليده فيا نقل من ذلك» ويرجع إلى قول من كان مجتهداً في المذهب» فإن م 
يجد من هذه صفته فليتتقل إلى مذهب آخرء فيقلد من كان عالاً به مجتهداً فيه. فإن كان شغر 
الزمان من المجتهدين والمفتيين في المذاهب فهل له أن يقلد من هذه صفته أو لا؟ هذه مسثلة 
لا أرى فيها نصاً لعالي والذي يظهر لي التقليدء لضرورة العمل. وقد قال بعض المحققين: عند 
شغور الزمان من المجتهدين» ولم نجد قولاً لمجتهد ميت ووجدنا من حصل طرفاً من النظر وأحكم 
الأكش فإنه يقلّد مع القول بأنه ليس على وجه الأرض الآن مجتهد, وهذا مذهبي . فهذا الاعتقاد 
لا يتصوّر إلا من عالم مجتهد مطلقاً» وحينئذ تصح دعواه. قال: وقوله لا يلتفت إلى قول من قال 
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بالتخيير بين الأقوال» فهي مقالة ضعيفة. وقوله: لا أسلّم قول.من قال: إذا اختلف أصحاب 
مالك رضي الله تعالى عنه» فالقول قول ابن القاسم في الذي ينقله عن مالك» وفيها يجتهد فيه على 
أصول المذهب. وقد تقدم الكلام على هذا. قال: وأما قوله: الذي جرى به العمل كذاء فإن 
كان يريد عمل امل ای اومن ا فليس يترجح ببذاء وذ ل يعبت عل عمل 
آهل المدينة مطلقاً دون تة تقييد وتفصيل وهي مستقر الوحي ومنزل الرسالة» فكيف يرجح بعمل 
أهل قرطبة؟ انتهى ما لخصته من الجواب. وكلامه في الجواب عما جرى به العمل غير شاف. 
وقياسه على عمل أهل المدينة غير مستقيمء فإن اختلاف العلماء في عمل أهل المدينة إنها هو 
بالنسبة إلى الإجماع : هل يكون عملهم إجماعا آم لا؟ وليس ذلك من هذا الباب الذي نحن فيه . 
ونصوص المتأخرين من أهل المذهب متواطئة على أن هذا نما يرجح به إلا أن يختلف العرف في 
بلدين فلا يكون ذلك حينئذ مرجحاء وذلك مثل ما نقله ابن عبد السلام في مسثلة اختلاف 
الزوجين» عن ابن رشد قال: قال ابن رشد: العرف عندنا في ذوات الأقدارء أن المرأة لا تخرج 
من الدار. فلو اختلفا فيها لوجب أن يكون القول قول المرأة. قال: وكذلك حفظت عن شيخنا 
ابن رزق. قال ابن عبد السلام: وهذا الباب عند المحققين تابع للعرف» فرب متاع يشهد 
العرف في بلد أو زمان أنه للرجال ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر أنه للنساءء ويشهد في الزمان 
الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم» ومن متاع الرجال إلى قوم آخرين» 
كالنحاس المصنوع في بلدناء فإنه من متاع النساء بالنسبة إلى جهاز الأندلس ومن متاع الرجال 
بالنسبة إلى جهاز الحضرء فلو قال عالم: الذي جرى به العمل في هذه المسئلة كذاء لم يعم ذلك 
سائر البلادء بل يختص به ذلك الموضع الذي جرى فيه ذلك ومثل هذا لا جدهم يقولون فيه 
الذي جرى به العمل واستقرت عليه الأحكام كذاء بل يقولون: الذي جرى به العمل في هذه 
المسئلة في بلد كذاء وني عرفهم كذا وكذاء وأما غير ذلك من المسائل التي يذكرون ما جرى به 
الل فيها للعرف الذي اقتضته المصلحة في حق العامة وتغير العوائدء وذلك أمر عام» فإنه عا 
يرجح به ذلك القول المعمول به» ولا ينبغي أن يختلف في هذاء وظاهر النصوص تشهد بذلك . 
وهذا ایا مذهب الشافعية» فقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب 
(أحكام المفتي والمستفتي)» أن القول القديم إذا قيل فيه أنه جرى به العمل » > فإن هذا يدل على أن 
القول القديم هو المفتى به. وقال ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب في باب الحجر: وذكرت 
هذا القول لأنه جرى به العمل في بعض البلادء فينتفع به في العمليات يريد في القضايا المتعلقة 
بالأحكام . 

فصل : وإذا تقرر أنه إذا كانت المسئلة ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بقول مالك 
رضي الله تعالى عنه المرجوع ! إليه» وليس له أن يختار قولاً يفتي أو يحكم به. وتقدم أن بعضهم حمل 
ترك ابي الاح عل اا فا يزيد ذلك تقوية ما نقله ابن أبي حمزة في (إقليد 
التقليد) قال: قال بعض الشيوخ : إذا اختلف الناس عن مالك رضي الله تعالى عنهى فالقول ما 


هه 


قاله ابن القاسم» وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقيةء إذ ترجح ذلك عندهم . قال أبو 
عمر بن عبد البر: كان أصبغ بن خليل صاحب رياسة الأندلس خمسين سنةء وكان فقيراً م 
بست شيا ولا ترك مالا بلغت تركته كلها مائة دينار. قال: وسمعت أحمد بن خالد يقول: 
دخخلت يوماً على أصبغ بن خليل فقال لي : : يا أحمد. فقلت: نعمء فقال: انظر إلى هذه الكوة» 
لكوة على رأسه في حائط بيتهء» فقلت له: نعم فقال: والله الذي لا إِلّه إلا هو لقد رددت منها 
ثلثائة ئة دينار صحاحاًء على أن أفتي في مسئلة بغير رأي ابن القاسم مما قاله غيره من أصحاب 
مالك فما رأيت نفسي في سعة من ذلك. وحدّث ابن أبي حمزة عن أبيه عن محمد بن نصر عن 
أحمد بن زياد عن محمد بن وضاح عن سحنون» قال: سمعت ابن القاسم يقول: رضيت يمالك 
ابن أنس لنفسي وجعلته بيني وبين النار . قال ابن وضاح : وقال سحنون : وأنا رضيت ابن القاسم 
لنفسي وجعلته بيني وبين النار. قال ابن وضاح : وما سحئون بدونها؟ قال ابن زياد: وأنا رضيت 
ابن وضاح لنفسي . تنبيه: وهذا ليس على إطلاقه. ففي (الطرر على التهذيب) لأبي الحسن 
الطنجي » قال: وقول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها لأنه. الإمام الأعظم» وقول 
ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها» لأنه أعلم بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه» وقول غيره 
فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرهاء وذلك لصحتها. 


فصل: فتقرر بما ذكرناه أن قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب. إذا كان في المدونة . 
والشهور في اصطلاح علاء المغاربة هو مذهب المدونة» والعراقيون كثيراً ما يخالفون المغاربة في 

تعيين المشهورء ويشهرون بعض الروايات. والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهره 
المصريون والمغاربة . قال ابن راشد : وسمعت بعض الفضلاء ء ينكر لفظة : مشهورء فإنه قد يشتهر 
عند الناس شيءء وليس له أصل. قال: وإنما يعول على ما يعضده الدليل. وقال ابن بشير 
اختلف في المشهور على قولين : أحدهما أنه ما قوي دليله والآخر ما كثر قائله. والصحيح . م 
قوي دليله . قال ابن راشد: ويعكر على القول الأول أن الأشياخ ربا ذكروا في قول إنه المشهورء 
ويقولون إن القول الآخر هو الصحيح . ١ه.‏ وليس في هذا إشكالء لأن المشهور هو مذهب 
المدونة » وقد يعضد القول الآخر حديث صحيح › وربا رواه مالك ولا يقول به لمعارض قام عند 
الاومام لا يتحققه هذا المقلد. ولا يظهر له وجه العدول عنه فيقول: والصحيح كذاء لقيام الدليل 
وصحة الحديث. وكثيراً ما يفعل ذلك ابن العربي وابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب . قال 
ابن الصلاح: وليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. ولا قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي » سلك بعض الشافعية هذا المسلك. 
فأخذ بأحاديث تركها الشافعي رضي الله تعالى عنه عمداً على علم منه بصحتهاء لانع اطلع عليه 
وخفي على غيره. وقد صنف الإمام ابن حزم كتاباً اعترض فيه على الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه . في الأحاديث التي رواها ولم يعمل بهاء وسرد الأحاديث وشنع عليه في ذلك . ووقفت على 
الجواب عن ذلك للقاضي أبي ي إسحق بن عبد الرفيع التونسي» فلا يلزم من عدم اطلاعهم على 


كه 


المعارض انتفاؤه. وقال ابن راشد: ويعكر على القول الثاني : أن المشهور ما كثر قائلهء أن بعض 
المسائل وجدنا المشهور فيها انع » والأكثرون على الجواز: مثل مسئلة التزام المرأة لزوجها إرضاع 
ولدها حولين كاملين عند الطلاق» والتزام نفقته وكسوته سنتين بعد الحولينء والمشهور أن ذلك 
لا يلزم إلا في الحولين فقط. ويسقط الزائد. والذي جرى به العمل واستقر عليه أحكام فقهاء 
الأندلس إمضاء ذلك بعد الحولين. ١ه.‏ قال ابن خويز منداد: ومسائل المذهب تدل على أن 
المشهور ما قوي دليله. وأن مالك رضي الله تعالى عنه كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما 
كثر قائله وقد أجاز رضي الله تعالى عنه الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت» وأكثرهم على خلافه. 
وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه» وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب. ولم 
يراع في ذلك خلاف الجمهور. واستدل على ذلك ابن حويز منداد في كتابه (الجامع لأصول الفقه) 
بمسائل وأدلة من الحديث يطول ذكرها. وأمًا ما وقع في كلام ابن الحاجب من ذكر الأشهر مرةء 
وذكر المشهور أخرى فقال ابن راشد: إن ذكر الأشهر في اصطلاحه يدل على أن القول الآخر 
مشهور» لأن صيغة أفعل ظاهرة في التفضيل» ولكني رأيته يطلق الأشهر على ما يقول غيره فيه إنه 
مشهور. قال فيحتمل أن يكون قصد هذه العبارة لرشاقتها وقلة حروفهاء والله أعلم انتهى . 
وهذا مقصد بعيد عن مراد المؤلف. وقال غيره: لعله قصد ذلك لقيام الأشهرية عنده. وهذا أيضاً 
أبعد من الأوّلء فإن المؤلف رحمه الله تعالى كان مشهوراً بالورع التام. والتحرز من أن يدخل في 
مثل هذه العهدة» والذي يظهر والله أعلمء أن قصده الإفادة بما نقله أئمة المذهب» وقد تقدّم أن 
العراقيين يخالفون في المشهورء وكذلك جماعة من المتأخرين من المصريين والمغاربة يخالفون في 
المشهورء كابن العربي من المغاربة والقاضي سند من المصريين وغيرهما من الشيوخ» فأفاد بقوله: 
الأشهر» تعيين المشهور الذي هو مذهب المدونة» وأن القول الثاني شهره بعض الأئمة» وفائدة 
ذلك أن الحكم والفتوى يكون بالأشهر لا بالقول المقابل له والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل : يزم القاضي المقلّد إذا وجد المشهور, أن لا يخرج عنه . وذكر عن المازري ره الله 
تعالى أنه بلغ رتبة الاجتهاد وما أفتى قط بغير المشهور, وعاش ثلاث وثانين سنة وكفى به قدوة في 

هذا. فإن لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين, > فليس له التشهي والحكم بما شاء منبا 
من غير نظر في الترجيح » فقد قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب (أدب المفتي 
والمستفتي) : اعلم بأن من يكتفي بأن يكون فتياه أو عمله موافقاً لقول, أو وجه في المسألة» ويعمل 
بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح » فقد جهل وخرق الإجماع» وسبيله سبيل 
الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه» أنه كان يقول: إن الذي 
لصديقي › عل إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه . وحكى الباجي عمن يثق به. 
أنه وقعت له واقعة. فأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم » يعني فقهاء ء المالكية من أهل 
E‏ فلا عاد سأهم» فقالوا: ما عملنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق 

.٠‏ قال الباجي : وهذا ما لا اختلاف فيه بين المسلمين تمن يعتدٌ به في الإجماع , أنه لا جوز. 
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قال ابن الصلاح: وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في اختلاف أصحاب رسول الله ب ورضي 
الله تعالى عنهم مخطىء ومصيب» فعليك بالاجتهاد, وقال: ليس كا قال ناس فيه توسعة لنا. قال 
ابن الصلاح : : قلت: لا توسعة فيه بمعنى أنه يتتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح » 
وفيه توسعة, بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالاً فيها بين أقوالهم » وأن ذلك ليس مما 
يقطع فيه بقول واحد متعين لا جال للاجتهاد في خلافه . قال: فإذا وجد من ليس أهلاً للتخريج 
وللترجيح بالدليل. اختلافاً بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين. فينبغي أن 
يفزع20 في الترجيح إلى صفاتهم الموجبةء لزيادة الثقة بآرائهم» فيعمل بقول الأكبر والأورع 
والأعلم. فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى»› قدّم الذي هو أحرى منه| بالإصابة. فالأعلم 
الورع مقدم على الأورع العام واعتبرنا ذلك في هذا كا اعتبرنا في الترجيح » عند تعارض الأخبار 
صفات رواتها. وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين» لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهاء 
اعتبر أوصاف ناقليهما أو قاثلهماء فا رواه المزني والربيع المرادي» مقدّم عن أصحابنا على ما حكاه 
أبو سليهان الخطابي عنهم . والمزني والربيع من كبار أصحاب الشافعي رضي ال تعالى عنه» دون 
أبي سليمان الخطابي. وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة قات قال ابن 
الصلاح : وفيا استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب (التهذيب) 
عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال: إذا اختلف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
مسألة» وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء فاا أولى بالفتوی؟ قال 
الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أي حنيفة رضي الله تعالى عنه أولى» لأنه لولا أ ن الشافعي رضي 
ال ال عله عرف قامس حف لكان لا يخالف أبا حنيفة رضي الله عنه . وقال الشيخ القفال: 

ما يوافق قول آي حنيفة رضي الله عنه أولى. قال: وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى 
ويقول: كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى وأفتي به قال: قلت: وقول الققال المروزي أظهر 
من قول أبي حامد الإسفرايني» وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من > جهة القول الآخر 
ترجيح أخر مغل أو أقوى منه . وهذه الأنواع من الترجيح معتيرة أيضاً بالنسبة إلى أئمة المذهب. 
قال ابن أبي زيد في أول النوادر: إن كتابه اشتمل على كثير من اختلاف المالكيين, قال: ولا ينبغي 
الاختيار من الاختلاف للمتعلم ولا للمقصّرء ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول» فله في اختيار 
المتعصبين من أصحابنا من نقادهم مقنع » مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن دينار» ومن بعدهم مثل 
ابن المواز وابن عبدوس وابن سحئون. واب بن المواز أكثرهم تكلفاً للاختيارات» وابن حبيب لا 
يبلغ في اختياراته وقوة رواياته مبلغ من ذكرنا. واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى. 
ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى وكذلك الحاكم. ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي خي 
والحاكم ملزم. والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت. ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها 
من النظر والفكرء وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة» والوبطاء عجز ومنقصة. وذلك 


)١(‏ يفزع: يلجأ ويستعين. 
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جهل › فلأن يبطىء ولا يخطىء ء أجل به من أن يعجل فيضل ويضل» وقد يكون تساهله وانحلاله 
بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحظورة أو المكروهة. والتمسك بالشبه طلباً 
للترخص على من يروم نفعهء أو التغليظ على من يريد ضره. قال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك 
فقد هان عليه دينه» ونسأل الله العفو والعافية. قال: أما إذا صح قصد المفتي» واحتسب في 
تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة. ليخلص بها المستفتي هن ورطة يمين أو نحوهاء 
فذلك جميل حسن . وقال القراني: لا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان» أحدهما فيه تشديد 
والآخر فيه تخفيف. أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف وذلك قريب 
من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين, وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى 
وإجلاله وتقواه» وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرّب إلى الخلق دون الخالق. نعوذ بالله من 
صفات الغافلين. والحاكم كالمفتي في هذا. سؤال: ذكره القرافي في كتاب (الإحكام في تيز 
الفتاوي عن الأحكام), السؤال الثاني والعشرون: 6 الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح 
عنده» كا يجب على المجتهد أن لا يفتي إلا بالراجح عنده؟ أو له أن يحكم بأحد القولين» وإن لم 
ار ا ل 1 4ت 

ه. وإن کان مقلّداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبهء و ن يحكم به وإن لم يكن راجحا 
عنده » مقلّداً في رجحان القول التحكوم به إمامة الذي شلد كا يقلد في الفتيا. وأما اتباع ا موى 
في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً . . نعم اختلف العلماء فما إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد أو 
تساوت» وعجز عن الترجيح هل يتساقطان<2 أو يختار واحداً مبهاً يفتي به؟ قولان للعلاء. فعل 
ا2 له أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس أرجح عنده بطريق 
الأوى» لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة» والحكم يختص بالوقائع الجزئية. فإذا 
جاز الاختيار في الشرائع العامة» فأولى أن يجوز في الأمور الجزئية الخاصةء وهذا مقتضى الفقه 
والقواعد وعلى هذا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح › ولیس اتباعاً للهوى بل ذلك 
بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي . أما الفتيا والحكم با هو مرجوح فخلاف 
الإجماع . وقال أيضاً في أوّل هذا الكتاب: إن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين» من غير 
ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاً . فتأمل هذا مع ما سبق من كلامه في قوله : : بعد بذل الجهد 
والعجز عن الترجيح . وقال عز الدين بن عبد السلام الشافعي : من كان لإمامه ف المسألة قولان 
فله أن يقد أا أحب. نقله ابن عبد النور التونسي في الفتاوى . 

فصل : وفي (الفتاوى) لابن عبد النور: وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن الرجل إذا لم 
يستبحر في العلم» وإنما نظر في المدوّنة والموطأ والمختصر ونحو ذلك يُسأل عن النازلة هل له أن 
يفتي بجا رآه في هذه الدواوين. لالك رضي الله تعالى عنه. أو لأحد من أصحابهء أو باخحتيار 
لسحنون أو لابن سحنون أو لابن المواز وشبههم؟ . فأجاب عن ذلك : إذا سئل عن نازلة وجدها 


)١(‏ يتساقطان: أي يُسْقِطُ كل منها الآخر لتساويهم| في القوة» فلا يحكم عندها بشيء. 
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في هذه الكتب فليفت بهاء ويحمل نفسه عليها إن نزلت بهء وكذلك إن وجد مثلها لابن القاسم 
أو لأحد من نظرائهء أو 1 يجدها إلا لسحنون أو لابنه أو لأبن المواز أو لأصبغ أو لابن عبدوس أو 
شبه هؤلاء» فإن كان شيئا يختلف فيه بين أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه, أو لأحد من هؤلاء 
المعيّتين فيه انختيار» مثل سحنون وأصبغ ومن دونهماء من ابن عبدوس وابن سحنون وابن المواز 
ونحوهمء فله أن يفتي باختيار من وجد من اختيار هؤلاءء ولا سيا أنك قلت: والبلد عار» ولا 
يردّه إلى من هو دونه » أو من يحمله على غير مذهب آهل المدونة. وكذلك | ES‏ 
العلم واستبحر فأفتاه بشيء. وسعه أن يعمل به ويحمل عليه من سأله أيضا 


فصل : قال المازري في كتاب الأقضية: الذي يفتى في هذا الزمان» أقل مراتبه في نقل 
الذهب» أن يكون قد استبحر في الاطّلاع على روايات المذهب» وتأويل الأشياخ لها وتوجيههم لا 
وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب» وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس 
تباعدهاء وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاريها وتشابههاء إلى غير ذلك ما بسطه 
المتأخرون في كتبهم , وأشار [ ا CRG‏ 
فهذا لعدم النظار يقتصر على نقله عن المذهب. وسثل ابن أبي زيد أيضاً عن المفتي» يخير المستفتي 
باختلاف الناس» فأجاب : من الناس من يقول. إن المستفتى إذا استفتى المفتي فيخره باختلاف 
ائ أن ككان لنفيته ی أي اال عل ا رل ل الح جد ارا ضعت 
في مجلس وابن وهب في مجلس وغيرهما كذلك» فله أن يقصد ايم شاء فيسأله» ولا فرق بين أن 
يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياءء أو يختار ما ثبت من أقوالهم بعد موتهم. قلت لأبي محمد: 
فا تقول أنت في ذلك؟ قال: أما من فيه فضل الاختيار» فله أن يختار لنفسه. ومن لم يكن فيه 
فضل الاختيار ة قلّد رجلا يقوى في نفسه. فاختيار الرجل كاختيار القول. ١‏ ه. وقوله: قلّد رجلا 
يقوي في نفسه» موافق لا نقله ابن الصلاح قبل هذاء من الترجيح بين أقوال أهل المذهب. وأنه 
يقدّم قول الأعلم الورع على الأورع العالم, والحاكم كاللمفتي في الأخذ باختيار أحد الأئمة 
المجتهدين في المذهب» ويلحق بهم من اتسع في العلم واستبحر فيه» كما قال ابن أبي زيد. قال 
ابن هشام في (مفيد الحكام) وإذا لم يكن القاضي من أهل العلمء واختلف عليه العلماء فيما 
يشاورهم فيه» فقيل يأخذ بقول أعلمهم وقيل بقول أكثرهم» وقيل يأخذ بقول من شاء منهم . 
وف (المتيطية) ينظر في أقوالهم فيا رآه عنده أقرب إلى الحق أخذ به. 

فصل : قال ابن الصلاح : لا يجوز لمن كانت فتياه نقلاً لمذهب إمامهء إذا اعتمد في نقله على 
کتب» أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته. وجاز ذلك كما جاز اعتماد الراوي على كتابه 
واعنماد المستفتي على ما يكتبه المفتي» وتحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بصحتهاء بأن 
جه ف نسح عدم من أمثالها . وقد تحصل له الثقة ا يجد في النسخة التي هي غير موثوق بها بأن 
يراه كلاماً مننظرأً وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير. وإذا لم يجده إلا 
في موضع لم يثق بصحته نظرء فإن وجده موافقاً لأصول المذهب» وهو أهل لتخريج مثله على 
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المذهب لولم يجده منقولاًء فله أن يفت به . فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقول: قال الشافعي 
مثلا : كذا وكذاء أو بلغني عنه أو ما أشبه ذلك من العبارات . وأما إذا م يكن هلا لتخريج مثلهء 
ورز له ذلك قو ولس له أذايد كرو رافظ جازم ی فان سبيل مثله النقل المحض » لأنه 
لم يحصل له ما يجوز له مثل ما جاز للأولء وجوز له أن يذكر في غير مقام ار كا ال 
فيه فيقول: وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني» أو من كتاب فلان لا أعرف صحتهاء أو 
وجدت عن فلان كذا وكذاء اا و1 وما أشبه ذلك من العبارات. وسئل عز الدين بن 
عبد السلام عن المقلّد والمفتي يأخذ بقول, ينسب إلى إمامه. ولا يرويه هذا المفتي عن صاحب 
لهات و حنظة بن كب اانا وى ی مرو وا إلى ها > فهل يسوغ لمن هذه 
حاله الفتيا أم لا؟ وهو سؤال طويل فيه مسائل عديدة. فأجاب عن هذا الفصل بأن قال: وأما 
الاعتهاد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق اء فقد اتفق العلاء في هذا العصر على جواز الاعتماد 
عله الأن اليقة قد حضلت يا كا خضل بالرؤاية* وكذلك قد اعتمذ: النائن عل الكت 
المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بذلك وبعدِ التدليس» ومن اعتقد أن 
الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز اعتقاد وله مل ن 
المصالح المتعلقة بالطب والنحو واللغة العربية في الشريعة. وقد رجع الشرع إلى أقوال الأطباء في 
صور» وليست كتبهم في الأصل إلا عن قوم كفار» ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليهاء كا 
اعتمد في اللغة على أشعار كفار من العرب لبعد التدليس فيها. قال ابن الصلاح: قال 
الصيمري : قلا وجد التزوير على المفتي. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرس أمر الدين فله الحمد 
والشكر. 

مسئلة : ومثل هذا ما ذكره القرافي في كتاب (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام) فقال: 
كان 0 يقتضي أن لا تجوز الفتيا إلا ما يرويه العدل عن العدول عن المجتهد الذي يقلده 
المفتي. حتى يصح ذلك عند المفتي كا تصح الأحاديث عند المجتهدء > لأنه نقلّ لدين الله تعالى في 
الموضعين» وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك» غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا 
يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية» وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد. غير أن 
الكتب المشهورة لأجل شهرتها بعدتٍ بعد شديدا عن التحريف والتزوير؛ فاعتمد الناس عليها 
اعتاداً على ظاهر الحال» وكذلك أيضاً أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدولء بناءً 
على بعدها عن التحريف وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة. فإهمال ذلك في 
النحو واللغة والتصريف قدياً وحديثاً يعضد أهل العصر في إهمال لدان كن ليه بجامع 
بعد الجميع عن التحريف. وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي بي لم تشتهر» حتى تتظافر 
عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب الحديثة التصنيف ٠ ٠‏ إذا لم يشتهر إعزاء(!2 ما 
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فيها من النقول إلى الكتب المشهورة. او ا متيل د النوع من الصحة وهو 
موثوق بعدالته» وكذلك حواشي الكتب رم الفتوى بهاء لعدم صتسعها والوثوق مها. اه. 
ومراده إذا كانت الحواثي غريبة النقل» وأما إذا كان ما فيها ترود في الأمهات» أو ا إلى 
مله وهي بخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف. ولم تزل العلاء وأئمة المذهب 
ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم., وذلك موجود في كلام 
القاضي عياض والقاضي أ بي الأصبغ بن سهل وغيرجماء إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها نقلوا 
ذلك عنه ونسبوه إليه وادخلوا ذلك في مصنفاتهم» وأما حيث هل الكانب ويكون القل غريباً 
فلا شك فيا قاله القراني رحمه الله تعالى. ومن ذلك (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج على 
(التهذيب)» وهو من الكتب المعتمدة عليها الموثوق بصحة ما فيهاء وكذلك (الطرر) لابن عات 
على (الوثائق المجموعة)» وكذلك في (الطرر) لأبي الحسن الطنجي على (التهذيب)» من الحواشي 
الموثوق بها وهو من أهل العلم والدين والورع وغالب ما فيها منسوب إلى محله. 


فصل : ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي . وقد نص العلماء على أن 
حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع وينقض وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو 
النص الج أو القياس. ومثال مخالفة الإجماع: كا لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد. 
فهذا خحلاف لامع لأن الأمة على قولين: المال كله للجد. أو يقاسم الأخ» وأما حرمان الجد 
بالكلية فلم يقل به آحد» بناءً على أن الأخ يدلي بالبنوة والجد بل بالأبوة» والبنوة مقدّمة على 
الأبوة» وإن حكم به حاكم نقضنا هذا الحكم, > وإن كان مفتياً م نقلّده . ومثال مخالفة القواعد: 
المسئلة السريجية . و ا AR‏ إن وقع عليك طلاق فأنت 
طالق قبله ثلاث فطلقها ثلاث أ و أقل» فالصحيح لزوم الطلاق الثلاث له فإذا ماتت أو مات 
وحكم حاكم بالتوارث بينهاء نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد. لأن من قواعد الشرع 
صحة اجتاع الشرط مع المشروط› لأن حكمته إنما تظهر فيه؛ فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه 
مع شروطه» اا أن يكون في الشرع شرطاء فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسئلة 
السرججية» وهي الي وقع التمثيل مها. ومثال مخالفة النص: إذا حكم بشفعة الجار. فإن الحديث 
الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك و طببله متكارمن ن فينقض الحكم 
بمخلافه . ومثال مخالفة القياس : قبول شهادة النصراني» فإن الحكم بشهادته ينقض » لأن الفاسق 
لا تقبل شهادته. والكافز أشد'مته فرق وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس» فينقض 
الحكم لذلك . تنبيه: قال القرافي في معنى قول العلياء: | إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف 
القواعد أو القياس أو النص. فالمراد: إذا لم يكن لها معارض راجح عليهاء أما إذا كان ها 
معارض » فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعاً. كالقضاء بصحة عقد القراض 
والمساقاة والسلم والحوالة ونحوهاء فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة» ولكن لأدلة 
خاصة مقدمة على القواعد والتصوص والأقيسة . 
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فصل : وني (مختصر الواضحة) قال ابن الماجشون: ومن حكم بالعمرى المعقبة" وجعلها 
للمعمر ولعقبه فلا يرد هذا الحكم. قال ابن حبيب: وكذا قال مطرف. وقال: هذا الذي عليه 
حكامنا بالمدينةء وكذا قال لي أصبغ وقاله ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن عبد الحكم: وإن كنت 
قد سمعت ابن القاسم يقول في الذي يطلّق امرأته البئّة» فيرفع امره إلى من لا يرى البتة فيجعلها 
واحدةء فتزوّجها قبل أن تنكح زوجاً غيره» إنه يُقَرّقَ بينه وبينباء وليس هذا من الاختلاف الذي 
يقر إذا حكم به. قال ابن عبد الحكم : أراه وأرى أن يُقَرٌّ كل قضاء قضي به مما اختلف الناس فيه 
كائناً ما كان ما لم يكن خطاأً بين لم يأت فيه حلاف من أحد. 

فصل : ني نقض القاضي أحكام نفسه. وله ذلك إن ظهر له الخطأ وإن كان قد أصاب قول 
قائل. وني (وثائق ابن العطار): وللقاضي الرجوع عا حكم به وقضى» مما فيه اختلاف بين أهل 
العلمء وما تبين له فيه الوهم ما دام على خحطئه» فإن عزل أو مات بعدما حكم به» لم يكن لغيره 
فسخ شيء من أحكامه ما فيه اختلاف» وإن كان وجهاً ضعيفاً. وني (الطرر على التهذيب) 
للطنجي : إذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف. ووافق قولا شاذا نقض» وإن لم يكن شاذا لم 
ينقض» ومراده بالشاذ والله أعلم مثل القول بشفعة الجوار. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
وقالٍ سحنون: إذا قضى القاضي بقضية. وكان الحكم غتلفاً فيه وله فيه رأي» فحكم بغيره 
سهراً. فله نقضه. وقال ابن راشد: ووجه سهوه أو غلطه لا يعرف إلا من قوله. قال ابن 
عبد السلام : وقد تشهد عنده بيّنة أن رأيه كان غير ذلك» وأنه نه حكم به سهواً ىا تشهد هذه البينة 
عند غيره فيجب عليه حينئذ نقض ذلك الحكم أيضاً. وكون ذلك الحكم وقع منه لا يمنع من أن 
ينسى ما كان قد عزم عليه أوَلاً وليس لغيره نقضه. وإن كان رأى بعد الحكم ريا سواه لم 
ينقضه . وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وأخبري مطرف وابن ن الماجشون عن مالك رضي 
الله تعالى عنه» لد ا كر واي را 
فيريد الرجوع عنه | إلى ما رأى» فذلك له ما كان على ولايته التي فيها قضى بذلك القضاء ء الذي 
يريد الرجوع عنه. فإن كان القضاء الأول ما لو قضى به قاض لم يجز لهذا نقضه» فليس له نقضه . 
وقال لي أصبغ مثله . وقال ابن عبد الحكم : لم أسمع أحداً من أصحابنا اختلف في ذلك وأنا 
لا أرى ذلك وقضاؤة وقضاء غيره عندئ واحناء لا يرجع عا اختلف فيه ولا إلى ما هو أحسن 
منه حتى يكون الأول خطاً با صراحاً. قال ابن حبيب: ا 
وقال حون أيضا: لا يجوز فسخه . قال ابن الحاجب: ولو حكم قصداً فظهر أ ن غيره أصوب » 
فقال ابن القاسم : يفسخ الأول. وقال ابن الماجشون وسحنون : لا جوز فسخه وصوبه الأئمة. 
يعني وصوّبه أئمة المتأخرين قياساً على حكم غيره» واأنالو كان اد تفن هذا ی ا 
فسخ الثاني والثالث ولا يقف على حد» ولا يثق أحد با قضى له به» وذلك ضرر شديد. وقيل إن 
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كان القضاء يمال فسخه» وإن كان في ثبوت نكاح أو فسخه لم ينقضه. قال ابن راشد: والمشهور 
هر الأول وهو الصواب» لأنه رجوع إلى الصواب . وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ : ولو 
عزل القاضي ثم وَل فأراد نقض قضاء كان قد قضى به في ولايته الأولى» والرجوع عنه إلى ما هو 
أاحسن منه لم يجز ذلك له» إلا على ما يجوز زله من نقض قضاء غيره قبله إن كان خطاً بیتاً م 
شاف فين ) وأمراً شاذاً نما اختلف فيه. 

فصل : وقال ابن حبيب: قال لي مطرف في القاضي يقضي لأحد الخصمين على صاحبه» ثم 
يشهد للآخر على فسخ حكم الأول ويكتب له بالفسخ كتاباً: فلا أرى ذلك فسخاً ينقض الحكم 
الأزّل إذا كان الأول صواباً غير غتلف فيه حتى يلخص في الفسخ ما يستوجب به فسخ الحكم 
الأزل» أو يرجع عنه إلى ما هو أحسن منه فيرجع من حكم إلى حكم إلا أن يقول: تبين لي أن 
الشهود شهدوا بباطل» علا ركشي من التلاخيض وعر فم بی وقال ابن نافع مثله. وقال ابن 
عبد السلام : وقيل لا يشتر ترط في فسخه حكم نفسه» أن يبين موجب الفسخ لضعف التهمة› لأن 
النفوس مجبولة على نفي النقص عنها. قال فضل بن سلمة: انظر قوله: إلا أن يقول: تبن لي أن 
الشهود شهدوا بباطل» كيف يمكنه فسخ حكمه بهذا؟ قال ابن حبيب: وقال لي ابن الماجشون 
وأصبغ مثله» وبه أقول. والشهادة على الفسخ تكفيه إذا كان مأموناً. وم يقل سوى قوله: إني قد 
رجعت عن ذلك الحكم الذي قد حكمت به لفلان كان رجوعاً. لأنه قد استشرف حجتهم وهو 
المسؤول عنه والمؤتمن عليه. ولكن لو كان مع الرجوع والفسخ للحكم قال: لك ار 

يعني المقضى عليه داولا »لم يجز قضاؤه هكذاء وعادا جميعاً إلى رأس أمرهماء يعني أن الفسخ يمضي 
ن الحكم المقضى به ولا وإنما اختلف حكم القضاء والفسخ» فجاز الفسخ ول يجز القضاءء 
لأنه لا يقضي على أحد الخصمين حتى يضرب للمقضى عليه الأجل في الجرح والحجج » فلا جوز 
أن يحكم عليه وهو غائب عن هذاء فقد استبرأ أمره قبل الحكم عليه. قال ابن حبيب: وإذا كان 
الفاسخ للقضاء غير القاضي الذي حكم به فهنا لا يكون إشهاده على فسخ ما حكم به غيره 
فسخاً. حتى يتبين في الفسخ ما رد به القضية» وما هو أحق منہا وما يجوز به فسخهاء وكذلك 
قالوا لي أجمعون. ولم تختلفوا في هذا . 

فصل : في نقض القاضي أحكام غيره. ونظره في أحكام غيره يختلف, فأما العالم العدل فلا 
يتعرّض لأحكامه بوجه» إلا على وجه التحويز2" لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومه» فأما 
على وجه الكشف هما والتعقب فلاء وإن سأله الخصم ذلك. إلا أن يظهر له خطأ. وهذا فيا 
جهل حاله من أحكامه» هل وافق الحق أو خالفه» فهذا الوجه هو الذي نفى عنه الكشف 
والتعقب» فان ظهر له خطأ بن لم مختلف فيه وثبت ذلك عند رده ويفسخه عن المحكوم .نه 
عليه . وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بى عليه حكمه» فيوجد مخالفاً لنص أو إجماع 
فيوجب فسخه. وكذلك إن قامت بينة على أنها علمت قصده إلى الحكم بغير ما وقع. وأن هذا 
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الحكم وقع منه سهواً أو غلطاً فينقضه من بعده کا ينقضه هو. وأما القاضي العدل الجاهل فإن 
أقضيته تكشفء فيا كان منها صواباً أمضي» وما كان منها خطاً بينام يختلف ني رده قال اللخمي 
وأرى أن يرد من أحكامه ما كان غتلفاً فيه» لأن ذلك كان منه حدساً وتخميناً» والقضاء بمثل ذلك 
كله باطل. ونحوه لابن محرز. وقال اين عبد السلام : وروى بعض الشيوخ أن هذا مقيد با إذا 
علم منه أنه كان يشاور أهل العلم في أحكامه» وأما إن كان لا يشاورهم فتنقض كلهاء لأنه حكم 
حينئذ بالحدس والتخمين. وهذا تقييد صحيح › وهو معنى كلام اللخمي » وهكذا هو منقول عن 
اللخمي › وهذا قد جمع بين وصفين: : الجهل والجورء لقلة المشاورة. وف (الوثائق المجموعة) : 
إذا كان القاضي من أهل العدل إلا أنه غرف E ES‏ لا يشاور في 
أحكامه فإنها تتصفح» > فيا كان منها موافقاً للسنة نفذء وما كان خالفاً لما عليه أهل بلده 
إلا أنه وافق قول قائل من آهل العلمء وإن كان ذلك القول لا يعمل به فإنه ينفذ حكمه بذلك 
ولا یفسخ» ويفسخ ما ما كان تخطاً بيّناً. قال ابن حبيب: وأما القاضي ال جائر في أحكامه» إذا 
كان معروفاً بذلك وكان غير عدل في حاله وسيرته عالاً كان أو جاهلا. ظهر جوره أو خفي » فإن 
اقش كلها تزه ضراباً كانت أن خط » لأنه لا يمن حيقه» وأن يكون أظهر الصواب والعدل في 
قضائه وأشهد على ذلك» ويكون باطن أمره فيه الخور:والحيفة» إلا ما غرف من أحكامه أن 
حكمه فيه صواب وباطن أمره كان صحيحاً مستقيرأ؛ وشهد بذلك من عرف القضية وعرف كيف 
شهد فيها من أهل العدلء فإنه يمضى ولا يُرد» لأنه إذا رد وقد ماتت البينة وانقطعت الحجة. كان 
ذلك إبطالاً للحق. وقال لي أصبغ في ذلك : هكذا سمعت ابن القاسم وأصحابنا يقولون» غير 
أن أرى أقضية الخلفاء والأمراء وقضاة السوء جائزة ما عَدِلَ فيه منباء وينقض منبها ما تبين فيه 
خوره وا یپ وا تق . ويعمل فيه بالكشف كما يصنع بأقضية الجاهلء > إلا أن يعرف القاضي 
با لحور والحيف» في أحكامه كلها أو بعضها فتردٌ أحكامه كلهاء ما غرف با لحور فيها أو جهل. 
وهذا حلاف ما نقله ابن الحاجب عن أصبغ » حيث يقول: : وتنبذ أحكام الجائر. وقال أصبغ : : هو 
كالجاهل. لأن أصبغ موافق على نبذ أحكام الجاهل. ويفصل بينه وبين أقضية الخلفاء والأمراء 
وقضاة السوء» كأنهم له اضف یا ا و تر لوي 
ولو عرف لكان الحكم واحداً . وحكى ابن راشد في غير العدل ثلاثة أقوال: : فسخ أحكامه مطلقا 
وهو قول ابن القاسم في (المستخرجة)» وعدمه مطلقاً واختاره القاضي إسماعيل . قال عبد الملك : 
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أقضية غيره. قيل: فإن قام عنده قائم؟ فقال: هذا كتاب القاضي قد 
حكم فيه بجور بين . قال: أرى أن ينظر فيه فإن تبين له أنه حكم بجور بین ووجده في القضاء 
مسرا ل أن يقضي بشهادة نصراني أو يقضي للجار بالشفعة أو الميراث للعمة للعمة أو للخالة. فأرى 
أن يفسخهء وأما إن وجد القضاء مبهاً لم يتبين فيه الجور والخطأ الصراح»› مثل أن يجد فيه : 
شهدت عندي بينة فقبلتها ورأيت أن الحق لفلان فقضيت له عا تبين لي» فلا أرى له أن ينظر 
فيه . قال القاضي إساعيا يل: ويحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجورء وفي التعرض لذلك 
ضرر بالناس ووهن للقضاة. إن القاضي لا يخلو من أعداء يرمونه با لجور» فإذا مات أو عزل 
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قاموا يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه» فلا ينبغي للسلطان أن يمكنهم من ذلك. قال ابن 
زاوا قال ا لا قوله: شهدت عندي بذلك بينة فقبلتها ففيه نظرء فقد يقبل غير 
0 فإن صر ح بأسماء الشهود وهم عدول» وبين وجه الحكم فلا 
ينبغي أن يفسخ» وأ ما مع الإجمال فلا. والقول الثالث رأي أصبغ » قال: ارک أن مقن هن 
أحكامه ما عدل فيه ولم يُسترب فيه ويفسخ ما تبين فيه الجور إن استريب» ويفعل فيها من 
الكشف ما يفعل بأقضية الجهال. وأشار ابن راشد بغير العدل إلى القاضي الجائر وخلفاء القضاة 
والأمراءء ونقله لقول أصبغ موافق لما نقله ابن الحاجب» ايع ما تقدّم عن (الواضحة) . 
فصل : فيا لا ينفذ من أحكام القاضي. وينقض إذا اطلع عليه. وحكم الحاكم لا بحل 
حراماً ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمرء لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر. وهو الذي 
يعتدٌ به » ولا ينقل الباطن عند من علمه عا هو عليه من التحليل والتحريم . قال رسول الله كن : 
«إغا أنا بشر ولعلكم تختصمون الي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له 
aT‏ ا اد فلا يأخل منه شيئاً. ٠‏ فإنما أقطع له 
قطعة من النار»"). وهذا إجماع من أ هل العلم في الأموال. واختلفوا في انعقاد النكاح أو جل 
عقّده E‏ ا وهو خلاف الباطن. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى 
وجمهور أهل العلم. إلى أن الأموال والفروج في ذلك سواءء لأا حقوق كلها تدخل تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه»» فلا يل منها القضاء 
الظاهر ما هو حرام في الباطن. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من أصحابنا 
ل لي فلو أن رجلين 
تعمدا الشهادة بالزور على رجل أ نه طلق امرأته» فقبل القاضي شهادته| لظاهر عدالتهماء وهما قد 
تعمدا الكذب أو غلطاء ففرّق القاضي بشهادتها ما بين الرجل وامرأته» ثم اعتدّت المرأةء أنه 
جائز لأحد الشاهدين أن يتزوّجها وهو عالم بأنه كاذب في شهادته. قالوا: لأنما لما حلت 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين» وليس فيه: «إنما أنا بشر»» وليس 
فيه : «فأقضي له على نحو ما أسمع منه». ورواه في كتاب الحيل باب رقم 4» ورواه في كتاب الأحكام باب 
موعظة الإهام للخصوم . ورواه مسلم في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة بدون: «إغا أنا 


* 


بسر» . 
ورواه أبو داود في كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. ورواه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما 
جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء. بدون : فأقضي له على نحو ما أسمع منه». ورواه النسائي في كتاب 
آداب القضاة باب ما يقطع القضاء. وباب الحكم بالظاهر. ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب أقضية 
الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً بزيادة : «يأتي بها يوم القيامة». ورواه في الموطأ في كتاب الأقضية. باب 
الترغيب في القضاء بالحق. 

؟) مخالف الحنفية وأكثر المالكية مالك والشافعي في هذا الأمر بدليل المسألة التي بعدها. 

(۳) لمم في ذلك دليل من العقل ودليل من النقل. 
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للأزواج بالحكم الظاه فالشاهد وغيره سواءء لأن قضاء القاضي وحكمه فرق بينها وقطع 
العصمةء ولولا ذلك ما حلت لزوج غير )'١‏ واحتجوا بحكم اللّعان» وقالوا: معلوم أن الزوجة 
إغما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذببها فيه ما فرق بينبا وبين 
زوجها(". قالوا: وكل من شهد عليه بالتكاح أو بالطلاق وقضى القاضي عليه بذلك. لم يمكنه 
الامتناع منه ولزم الحكم بشهادة الشهود عليه » وكانت فرقته في الظاهر فرقة عامة» فليا كان كذلك 
دخل فيه الشاهد وغيره انتهى من (المقدمات). وقال ابن عيد السلام : ومن ذلك: لو قام له 
شاهدا زور أنه نكح امرأة» فحكم له القاضي بها حل له وطؤهاء وكذلك لو شهد رجلان على 
امرأة أنها زوجة لفلان» وهي في باطن الأمر زوجة لغيرهء فإنها تحل لهذا الذي شهدا له بها. ومن 
ذلك: الحكم بشفعة الجوارء لا تحل للمالكي ولا يجوز له التمسك بہاء لأنه يعتقد بطلان ما كم 
له بهء فهو يشبه ما تقدّم ولیس منه» لأن الحاكم في الصور الأولىء لو علم باطن أمر الشهود لم 
يحكم بذلك» بخلاف الشفعة ا ا لوغصب غاصب شيئاً ونقله عن مكان 
الغصبء. وكان مما اختلف فيه: هل يقوت7؟ بالنقل أم لا؟ فقضى القاضي لربه بأخذه. وكان 
مذهبه أنه يفوت بنقله وتجب فيه القيمةء در هنا اد اراي التصرف فيه. ومن 
ذلك: الحكم باستسعاء عن اعت تعض ركان لمحن یر فإنه ينقض ويرد العبد على ما كان 
عليه» قاله ابن حبيب في (الواضحة). ومن ذلك: الحكم للنصراني على النصراني بشهادة 
النصراني» فإنه ينقض لقوله تعالى : طمن ترضون من الشهداء» [البقرة» ۲۸۲]. ومن ذلك : 
قول أهل العراق في توريث العمّة والخالة» وميراث المولى الأسفل. فإنه ينقض. من (مختصر 
الواضحة) . 
فصل: وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: قال لي مطرف في منزل حيس(“ على 
الاي فرع إلى قاض فجهل وباعه وفرق انمه عل الان ثم رفع إلى غير بعده: أرى أن 
يُفسخ البيع ويرد المنزل حبساً ك كان ويُدفع الثمن للمشتري من عَلّة الحبس 7 ولا شيء على 
القامي: لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هَدْرٌ0"©. 
فصل : ما ذكر ما لا يعتبر في أفعال القاضي إذا عزل أو مات وقي (المدونة) قال تخود : 
قلت لابن القاسم: إذا غزل القاضي أو مات» وقد شهد الشهود عند المعزول أو الميت رانك 
)١(‏ الدليل من العقل. 
0 في اللعان لا بد من أن يكون أحد الزوجين التلاعنين كاذباً. والمؤلف يذكر هنا حالة كذب الزوجة ة اللاعنة. 
وهي بملاعنتها مع زوجها يرق القاضي بينهما وتحل للأزواج بعده. ذلك أن القاضي قد حكم بالظاهر > وهو 
ما يعتدٌ به. وريا تتزوج بعده مع علمها الباطن بخلاف ذلك . 
(۳) وهذا هو الدليل النقلي الذي احتجوا به لإثبات مقولتهم. وعليه ردود كثيرة. انظرها متنائرة في كتب الفقه 
والاصول. 
e‏ بالنقل: أي يضيع المقصود من الانتفاع به. 
(5) حخبس: تحتمل الوقف وتحتمل غيره. ولكنها هنا الوقف بدليل ما بعده. 
() غلّة الحبْس : إيراد الوقف. (۷) هَدر: أي ساط . وهذه قاعدة فقهية مشهورة . 
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ذلك في ديوانه» ثم ولي غيره» ب ص ل ا لا 
يجيز شيئاً من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة. فإن لم تقم عليه بّنة لم يجز شيئاً من ذلك وأمرهم 
القاضي المستجد أن يعيد شهادتهم» فإن قال القافي المعزول: كل شيء في ديواني قد شهد به 
الشهود عندي» لم يقبل قوله ولا يكون شاهداً. وهذا قول مالك رضي الله تعالى عنه. ويكون 
للمشهود له اليمين على المشهود عليه بالله : ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي نما شهد به عل 
الشهود. فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه الشهادة» وحلف المشهود له أن هذه الشهادة عا شهد 
به عليك الشهود وثبتت الشهادة» وينظر فيها القاضي على ما كان ينظر فيها القاضي المعزول. وهو 
قول ابن القاسم . من (المقنع) لابن بطال. 

مسئلة : ولا تقبل شهادة القاضي المعزول على ما حكم به» ولا يحلف المحكوم له مع شهادة 
القاضي» لأنه هو الحاكم فيهاء وكذلك قال عيسى عن ابن القاسمء في القاضي يأمر ببيع التركة 
فتباع » أو يقضي بالقضية ثم يُعزل: لا تجوز شهادته فيا قضى به أو أمر به» لا وحده ولا مع غيره. 
قال ابن وهب وابن القاسم : حتى يشهد معه رجلان سواه. 

مسئلة : قال سحنون: ولو أن قاضياً أشهد على كثب في يده» أنه قد قامت عنده بيّئة 
ركب ثم مات القاضي والكتب في يده» فإن هذا لا ينفذه من بعده لأن البينة لى تشهد أن الأول 
نقذ القضاء بهاء وهو مالم ينفّذ القضاء قد يحدث له أمر من الأمور. (من المقنع). 

مسثلة : إذا قال القاضي بعد العزل: كنت قضيت بكذاء لم يقبل قوله بلا حلاف لأنه مقر 
على غیره» كا لو شهد مع غيره أنه قضى بكذاء لأنه شاهد على فعل نفسه كما تقدّم. وفي قبول 
قوله في حال الولاية قولان: لو قامت البيّنة بأنه قضى فالحكم ثابت» قامت في حال الولاية أو بعد 
العزل. تنبيه: إذا لم يشهد الشهود على حكمه» وإنما علموا أنه حكم ولم يشهدهم فشهدوا بذلك 
بعد عزله» لكون الشهود الذين أشهدهم على حكمه جرحواء فالظاهر أن شهادتهم غير مقبولة» 
لأن القاضي إنما يشهد عليه في مجلس حكمه» وأما ما استرعى عليه فينبغي أن لا يقبل. نقله ابن 
اشد. 
١‏ فصل : في الكشف عن القضاة. وينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضاة» فإنهم قوام امره 
ورأس سلطانه. وكذلك قاضي الجاعة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه» فيتصفح 0 
ويراعي أمورهم وسيرتهمٍ في الناس. وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاء. أن يسأل 
الثقات عنهمء ويسأل قوماً صالحين من لا يتهم عليهم » ولا يخدع, فإن كثيرا من ذوي الأغراض 
يلقي في قلوب الصا حين من القاضي شيئاء ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم 
وسؤالهم عنه فإذا ظهرت الشّكْيَةٌ مهم ولم تعرف أحواهمء سال عنهم کا تقدّم» فإن كانوا على 
طريق استقامة أبقاهم وإن كانوا على ما ذكر عنهم عزلهم » واختلف في عزل من اشتهرت عدالته 
بتظاهر الشكوى20. قال مطرف: ليس عليه عزل من عرف بالعدالة والرضا إذا اشتكيّ بهء وإن 


)ع0 تظاهر الشكوى: تظاهروا کا في القاموس المحيط : تعاونوا وتدابروا ضِد. ص : «Ooo0Y¥‏ وتظاهر الشكوى 
يعني : مجيئها متكررة ومن أناس عديدين. 
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وجد منه عوضاً(», فإن في ذلك فساد للناس على قضاتهم . وقال أصبغ : أحب إلى أن يعزله . 
باكاة ھا بالعدالة والرضاء إذا وجد منه بدلآء لان ني ذلك صلاحاً للناس يعني لا ظهر 

من استيلاء القضاة وقهرهم ‏ في ذلك كف لهم. وأما إن كان المشكو غير مشهور بالعدالة. 
رن ا رار ول > فإن لم يجد منه بدلا كشف عن حاله» ووجه 
الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده فيسأهم عنه سرأًء فإن صدّقوا ما قيل فيه من 
الشكية عزله» ونظر في أقضيته وأحكامه ف| وافق الحق أمضاهء وما حالفه فسخهء وإن قال الذين 
00 ما نعلم إلا خيراً أبقاه. ونظر في أقضيته وأحكامه فا وافق السنة مضى» وما لم يوافق 

هل العلم رده وخمل حمل ذلك من أمره على الخطاء وأنه ل يتعمد جوراً. 

2 ولا ينبغي إن يكن الناس من خصومة قضاتهم. لأن ذلك لا يخلو من وجهين: إما 
أن يكون عدلاً فيُستهان بذلك ويُؤذى» وإما أن يكون فاسقاً فاجراً وهو لحن بحجته ممن شكا 
فيبطل حقهء ويتسلّط ذلك القاضي على الناس. وقال ابن القاسم ني القاضي يُعزل فيدّعي الناس 
أنه جار عليهم ؛ وإنه لا خصومة بينهم وبينه» ولا ينظر فيا قالوا عنه إلا أن يرى الذي با ورا 
ينا فيردٌه ولا شيء على القاضي . من (تنبيه الحكام) . 

فصل : اختلف هل ينعزل القاضي بنفس الفسق» أو حتى يعزله الإمام؟ قال المازري: 
ظاهر المذهب على قولينء وأشار إلى ترجيح عدم العزل. وهو قول أصبغ ومذهب ابن القصارء 
أنه إذا ظهر عليه الفسق بعد ولايته انفسخ عقد ولايته. 

فصل : وأما عزل القاضي نفسه اختياراً لا عجزاً ولا لعذرء فالظاهر عند بعض العلاء أنه 
يمكُن من ذلك. قال المازري : : وهذا عندي ينبني على النظر في عزل الوكيل نفسه. فإن القاضي 
نائب عن الإمام الذي ولآه ووكيل من قبله» فحكمه حكم الوكيل» والقاضي والوكيل والوصي 
كالواهبين منافعهم» الواهب شيئاً معلوماً إلى أجل معلومء تلزمه هبته بالقول على المشهورء لكن 
ينبغي أن يُلتفت في عزل القاضي نفسه اختيارا إلى النظرء هل تعلق لأحد حق قضائه» حتى يكون 
انعزاله ضرراً لمن التزم القضاء بينه وبين خحصمه» فيمنع من ذلك؟ وقد منع في (المدونة) الوصي 
من عزل نفسه إذا مات الميت وقد قبل الوصية» لا يلحق الموصبى به من ضرر العزل» وتبقيته 

: مهملا. انظر المازري . 

فصل : وإذا عزل القاضي نكم في أشياء قبل بلوغ العزل» فظاهر المذهب أن أحكامه 
تلك نافذة» لضرورة الناس إلى ذلك . وانظر هل يستحق القاضي لمتونّ معلوم القضاء من يوم 
ولايته, إذا وَل على بلدٌ يحتاج | إلى السفر إليهاء أو لا يستحق شيئاً إلا بالباشرةء ويكون للمعزول 

من المعلوم إلى يوم بلوغ العزل. ول أقف فيه على نص . 
فصل: وني (مختصر الواضحة) وعلى القاضي إذا أقرٌ بأنه حكم بال جور أو ثبت ذلك عليه 


)0( وجد منه عوضاً: أي وجد بديلاً عنه . 
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بالبينة» العقوبة الموجعة ويعزل ويشهّر ويفضحء ولا تجوز ولايته أبدأ ولا شهادته» وإن صلحت 
sS‏ الس E‏ الزمان فتقبل 
شهادته . والقاضي أقبح من شاهد الور خالا وقد ككرت عقوبة شاهد الزور في باب التعزير 
وتبهتٌ على عقوبة القاضي أيضاً هنالك. 


فصل : في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي . وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: 
قال مطرف وإذا اشتكيّ على القاضي في قضية حكم بها ورفع ذلك | إلى الأمير. فإن كان القاضي 
اا في آحکامهء عدلا في أحوالهء تا بقضائه فأرى أن لا يعرض له الأمير في ذلك ولا 
يقبل شكوى من شكاه» ولا يجلس الفقهاء ء للنظر في قضائه. فإن ذلك من الخطأ إن فعلهء ومن 
الفقهاء إن تابعره على ذلك. وإن كان عنده متها في أحكامه أو غير عدل في حاله أو جاهلا 
بقضائهء فليعزله ويولٌ غيره. قال مطرف» ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر في 
تلك الحكومة» وجهلوا هم أيضاًء أو أكرهوا على النظر فنظروا فرأوا فسخ ذلك الحكم» ففسخه 
الأمير أو رذ قضيته. 0 أى الفقهاء. فأرى لمن نظر في هذا بعد ذلك أن ينظر في الحكم 
الأول» فإن كان صراباً لا اختلاف فيه أو كان ما اختلف فيه آهل العلم أو ما اختلف فيه الأئمة 
الماضون فأخذ ببعض ذلك» فحكمه ماضٍ > والفسخ الذي تكلّفه الأمير والفقهاء ياظل وإن كان 
الحكم الأول خطاً اا فسخه» ا ا فداه الأمير والفقهاء ولو كان الحكم الأول خحطفاً 
بن » أو لعله قد عرف من القاضي بعض ما لا ينبغي من القضاة» ولكن الأمير لم يعزله وأراد النظر 
في تصحيح ذلك الحكم بعينهء فحينئذ يجوز للفقهاء ء النظر فيه فإذا تبين لهم أن حكمه خط بين 
فليرده. قال: وإن اختلفوا على الأمير فرأى بعضهم رأياً. وزی بعضهم رايا غيره لم يمل مع 
أكثرهمء ولكن ينظر فیا اختلفوا فيه» فا رآه صواباً قضى به وأنفذه. وكذلك ينبغي للقاضي أن 
يفعل إذا اختلف عليه المشيرون من الفقهاء. قال مطرف: ولو كان القاضي لم يكن قصل بعد في 
اة فسان فلما أجلس معه غيره للنظر فيهاء قال: قد حكمت. لم يقبل يقبل ذلك منه» لآن المنع 

عن النظر في تلك الحكومة وحدهاء فتلزمه بمنزلة ما لو عزل ثم قال : قد كنت حكمت لفلان على 
فلانء لم يكن ذلك بقوله إلا ببينة تقوم على ذلك . قال مطرف : لو كان القاضي الُشتكى في غير 
بلد الأمير الذي هو به وحيث يكون قاضي الجراعة. فهذا کا تقدم ينظرء فإن كان القاضي معروفا 
مشهوراً بالعدل في أحكامه والصلاح في أحواله» أقره ولم يقبل, عليه شكوى ولم يكتب بأن يجلس 
معه غبره» ولا يفعل هذا بأحد من قضاته إلا أن يُشتَكى منه استبدادٌ برأي» أو ترك رأي من 
ينبغي له أن يشاوره. فينبغي له أن يكتب إليه أن يشاور في أموره وأحكامه» من غير أن يسمي له 
أحداً أ ل مع احدا . وإن كان ذلك القاضي غير مشهور بالعدل والرضا وتظاهرت الشة 
عليه » كتب إلى رجال صالحين من أهل بلد ذلك القاضي» فأقدمهم للمسئلة عنه والكشف عن 
حاله» فإن كان على ما جب أمضاه. وإن كان على غير ذلك عزله. قال: ولو جهل الأمير وكتب 
إلى ناس يأمرهم بالجلوس معه في تلك الحكومة» ففعلوا واختلف رأيهم فيهاء فإن كان الأمير 
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كتب إلى ذلك القاضي والأمناءء أن يرفعوا إليه ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ففعلوا ذلك». شم 
كان هو منفذ الحكم في ذلك فذلك له وإن كتب إليهم أن ينظروا معه ثم يجتهدواء ويحكم 
بأفضل ما يراه معهم» جز له أن يحكم بالذي يراه مع بضع من جلس معه فيكون ذلك لازماً لمن 
حكم به عليه» وإن لم يجتمع على ذلك جميع من أمر النظر معه في ذلك . وإن كان حكمه على مثل 
ما كان عليه قبل أن يجلسوا معه وقد اجتمعوا على خلافه, لم أر أن يحكم بذلك لأنه الآن على مثل 
ما اشتكى منه» ولكن يكتب بذلك من رأيه ورأي القوم إلى الأميرء فيكون هو الآمر بالذي يراه 
والحاكم فيه دونهم. وقد سثل ابن القاسم ني ذلك كله فقال فيد مثل قول مطرف الذي تقدم 
فتدير ذلك كله. 

فصل : في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عئه. وهو على وجوه: الأول:إن كان 
قيامه على القاضي العالم العادل م تسمع دعواه. الثاني : إن كان قيامه لما اتصف به القاضي من 
جهل أو جور أو نسبه المدُعى إليهء فقد تقدم حكمه . الثالث: إن كان قيامه لعداوة بينه وبينهء أو 
بينه وبين ابنهء أو بينه وبين الأبوين وجب الفسخ . الرابع : أن يأتي المحكوم عليه ببينة لم يعلم 
بهاء ففيها ثلاثة أقوال. قال ابن القاسم في (المدونة) يسمع من بينته» فإن شهدت با يوجب 
الفسخ فسخ . وقال سحنون: لا يسمع منهاء وقال ابن المواز: إن قام بها عند ذلك القاضي 
الحاكم نقضهء وإن قام عند غيره لم ينقضه. الخامس: أن ينسب القاضي إلى التقصير في الكشف 
عن الشهودء ويأتي با يوجب سقوط شهادة من شهد عليه» فإن أثبت تقدم جرحته بفسق ففي 
نقض الحكم بذلك قولان لمالك رضي الله تعالى عنه. وبالنقض قال ابن القاسم. وبعده قال 
أشهب وسحئون. وإن أثبت 00007 جري على القولين. وكذا الخلا إن كان القدح بالقرابة . 
وصوّب المازري عدم النقض . وإن أثبت أن أحد الشاهدين عبدٌ أو َي أو مولى عليه» انتقض 
ولزم المقضى له بالمال رده إلا أن يمل من الشاهد الباقي . السادس: أن ينكر المحكوم عليه 
الخصام عند القاضي الحاكم. وقال القاضي : كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك“ فلم 5 
بحجة وحكمت عليك . قال أصبغ : القول قول القاضي إن كان باقياً على ولايته لم ينعزل وفي 
(الجلاب) لا يقبل قول القاضي إلا ببينة. قال اللخمي : وهو أشبه في قضاة الوقت. السابع : أن 
تنكر البيّنة أن تكون شهدت عند القاضي وادّعى القاضي أنهم شهدوا عنده» ففي النقض قولان . 
وإلى عدم النقض ذهب ابن القاسم . وذهب ابن المواز إلى أن الحكم ينقض . الثامن : أن يقول 
المحكوم عليه : كنت أغفلت حجة كذاء لم يقبل منه ولم ينقض الحكم. التاسع : إذا أجاب القائم 
بعد انصرام الأجل» بأن له بينة يرتجيهاء انظر الحاكم في ذلك» فإن كانت قريبة أجِلّهُ بعد ذلك 
وإن كانت بعيدة وتبين لدده» قضى عليه وأرجى الحجة له وله القيام بها متى جاءت عند القاضي 
أو عند غيرهء ولمن ولي بعد نقض ذلك الحكم بسبب ذلك المذكور. وكذلك كل تسجيل يتضمن 
إرجاء الحجة لغائب أو صغير أو لحاضر بعدت بينته أو لمحكوم عليه لم يعجزه القاضي. فللقاضي 
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الثاني تعقبه بما يجب. بخلاف السجلات المطلقة. العاشر: إذا قام المحكوم عليه وادّعى أن 
القاضي حكم عليه بما لا نص فيه» فالحكم في ذلك أن القاضي | ن حكم في المسكوت عنه بما هو 
حلاف القواعد نقض» وإن حكم فيها ا هي قابلة له من الخلاف لم ينقض . الحادي عشر: إذا 
اذعى المحكوم عليه أن الشهود قد رجعواء لم ينفعه ذلك ولم ينقض الحكم, E‏ 
بقول عدول» ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب» اعتراف منهم أنهم فسقة, والفاسق لا ينقض 
الحكم بقوله» فيبقى الحكم على ما كان عليه. من المذهب ومن كتاب (الإحكام) للقرافي ومن 
(أحكام ابن سهل) ومن المازري . 
الركن الثالث: المقضي له 

وهو كل من تجوز شهادته له. وني حكمه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة أقوال: 
المنع لمحمد ومطرف» والجواز لأصبغ . قال: وهذ! إن كان من أهل القيام بالحق. وقد يحكم 
للخليفة وهو فيه أقوى تهمة . والجواز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله. وفي ابن 
يونس ولا يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزا في العدالة. والرابع التفرقة» فإن قال: ثبت عندي لم 
يجز. وإن حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرةء جاز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه. واختاره 
ابن حبيب. واختار اللخمي المنع مطلقاً. قال: ولو حكم با تلحقه فيه الحمية من غير المال» لم 
جز بحال. من شرح ابن الحاجب لابن راشد. وإذا قلنا بعدم الجوازء فلا يجوز أن يرفع الشهادة 
يما بذ يثبت عنده لمن هو فوقه, ولو كان ما تجوز شهادته فيه» ورفع لمن هو فوقه . واخثلف هل يرفع 
إلى من هو دونه من وله هوء فقيل: لا يجوز وهو أصل قوله في (المدونة). وقيل: يجوز. من 
المذهب. 

مسئلة : ولا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه. فإن كان له قبل أحد شيءء أو لأحد قبله شيء» 

ع ذلك إلى غيره وول وکیا يخاصم عد وإن شاء خاصم ولم يوكل. فإن رضي صاحبه أن 
يحكمه في ذلك. فلا يقبل» ولا يجوز حكمه لنفسه إلا أن يشاء أن يحكم عليهاء فيكون كالإقرار 
منه يما ادعى خحصمه عليه . وقال أصبغ في تحكيم خصم القاضي له لا أحبه. فإن وقع مضى» 
وليذكر في حكمه رضاه بتحكيمه» ويوقع عنده شهادة من شهد برضاه. قال ابن راشد: فإن 
اجتمع في القضية حقان: حق لله تعالى وحق للقاضي ولم يجز أن يحكم لنفسه. وفي حكمه في حق 
الله تعالى قولان لمحمد وابن عبد الحكم . ويتصور هذا في بيع من أعتقه المديان(2 إذا كان القاضي 
غريه » لتعارض حق الله تعالى في العتق وحق القاضي في المالية . 

مسئلة : وني المقنع لابن بطال: قال مطرف: : ولا بأس أن يقضي القاضي بين الخصمين له. 
على أحدهما دين إذا كان به موسراًء فإن كان به معسراً لم يجز له النظر بيغباء مثل الشهادة منه 
لأحدها. 
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مسثلة : لو شهد عند القاضي رجلان» أن هذا سرق متاع هذا القاضى قطعه. ول 
يغرمه(") حتى يرفعه إلى غيره» لأن الغرم حق له وهو لا يحكم به لنفسه. 

مسئلة : وني ابن يونس ولا ينبغي له أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه وإن رضي 
الخصم» بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي فينفذ ذلك عليها. 

مسئلة : ولا ينبغي أن يحكم بين عبده وبين خصمه وإن رضي الخصم بذلك» فإن فعل 
فلیڈ فليشهد على رضاه ويحكم بالعدل ويجتهد. 

مسئلة : وما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يفتي لمن يتهم 
عليه من لا تجوز شهادته» فينبغي للمفتي ا روب من هذا متى قدر عليه . قال المازري : وقد نزل 
2 مثل هذا ف خصام لزوجتي ف مواريث» وسألني القاضي وال خصوم ف الفتوى» فامتنعت من 
ذلك . 

مسثلة : فإذا قضى القاضي لنفسه أو لمن لا يجوز قضاؤه له باختلاف من العلماء غير شاذ» 
قأحب إل إن رأى أفضل منه أن يفسخهء فإن لم يفعل حتى مات » أو عزِلَء فلا يفسخه غيره إلا 

الركن الرابع : المقضي فيه 

وهو جميع الحقوق. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل: اعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط 
قدراً. وأجلّها خطرأء وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاءء من القليل 
والكثير بلا تحديد. وقال الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن حى بن الأمين للقاضي النظر في. جميع 
الأشياء إلا في قبض الخراج . واختّلفت» هل له أن يقبض أموال الصدقات ويصرفها في مستحقيها 
إذا لم يحضرء ناظر أم لا؟ واف هل إقامة امم والأعياد إليه أم لا؟. وقال في باب الإمارة 
املف هل لمن وَل الإمارة الخاصة أن يوم في المع والأعياد؟ والقاضي أولى منه بذلك . 

مسثلة : قال ابن سهل : ويختص القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام» وذلك 
والمواريث والنظر للأيتام والنظر في مال الاب والنظر في الأنساب. زاد أحمد بن بج بن أي 
عيسى فقال: وإني لأرى مثل ذلك في الجراحات والتدميات وما أشبهها. قال ابن الأمين. 
والإثبات والتسجيل. قال ابن سهل: ولا يجب للقاضي أن يرفع نظراً من عنده إلى غيره من 
الحكام, كما يرفم غيره من الحكام إليه» فهذه الأمور التي قدمنا ذكرها لا ترفع إلا إليهء ولا تكون 
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إلا في ديوانه وإذا و القاضي ذلك كانت منه هجنة. قال ابن لبابة: وهذا الذي أعرفه وأقول 
به وأدركت 0 يمن رهن رب لكام القضاة ة في أمور التي لا ينبغي لغيرهم النظر فيها) 
وذكر ابن سهل أ EE‏ القائلين بذلك» وهم ابن لبابة وعبيد الله بن يحبى الليثئي» راوي 
كر الل O‏ ا ا و 
وهب وأحمد بن مطر وطاهر بن عبد العزيز وسعيد بن حمير وأحمد بن يحبى بن أي عيسى ويحبى بن 
سليهان وأحمد بن بقي بن محلد وهؤلاء هم شیوخ الفتيا وأصحاب الشُورى وعنهم يصدر اَل 
والعَقَدُ رحمة الله تعالى عليهم أجمعين 
فصل : وأما غير القاضى ا قال ابن راشد: وفي (المتيطية) أربع 
مسائل في (المدوّنة) لا يحكم فيها صاحب الشرطة: التحجير والحكم على الغائب وإقامة الحدود 
والقسَمُ بين الصغار والكبار. وما عداها يجوز حكمه فيه. 
فصل : في الشيء المدّعى فيه يكون في غير بلد الملعى عليه. وأين تكون محاكمتههما. وني 
(مختصر الواضحة)ء في الرجل من أهل المدينة يكون له دار بمكة» فيدّعيها رجلٌ من أهل مكةء 
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إثما تكون خصومتههم| حيث الدار والشيء المدعى فيه فثم 
يسمع من بِيّنةٍ المدّعي وحجته» ويُضرب لصاحب الدار أجلاً حتى يأتي فيدفع عن نفسه» أو يوكل 
لع mE‏ قال فضل بن سلمة: وهذا أيضاً مذهب سحتون وابن 
كنانة. قال ابن كنانة: إلا أن يكون أحد القاضيين جائرا: فالخصومة عند الأعدل. قال ابن 
حبيب: وخالف مطرف ايخ قول ابن الماجشون في ذلك» وقال: إنما تكون الخصومة حيث 
يكون المدّعى عليه ولا يلتفت» إلى موضع المذّعي ولا 0 المدّعى فيه غير أن من حق 
المدّعي إن شاء. بدأ بقاضيه» يعني بقاضي مكة. 0 أمره و وأثبت عنده پینته» ثم كتب 
قاضي مكة بذلك إلى قاضي المدينة وخرج بنفسه وإن شاء أن يوكل أثبت وكالة وكيله عند قاضي 
مكة» ثم خرج الوكيل بالكتاب» فإذا قدم المذّعي أو وكيله استعدى على المدّعى عليه عند قاضي 
المدينة, وأخرج كتاب قاضي مكة» فإذا ثبت الكتاب عند قاضي المدينة لزمه قبول ما فيه» 8 
ع لفحي ار اال و نك إن بول صوق زا اكوا إن تبين له إنفاذه 
أما لو كان المدّعي أو وكيله لم يأت بكتاب من عند قاضي مكة» وإنما قم على المدُعى عليه 
فاستعدى عليه قاضي المدنية فينبغي لقاضي المدينة إذا أعلمه المدّعي إن بينته بمكة حيث الدار» أن 
يكتب له إ إلى قاضي مكة إن ن يسمع من بينته ثم يكتب بذلك إليه ويؤجل له على قدر المسافةء ووجه 
مطلب الأمر. قال ابن حبيب: وبهذا أقول. قال الفضل: وهذا مذهب ابن القاسم. قال ابن 
حبيب: قال لي أ صبغ: ولو أن المدني خرج | إلى ضيعته بمكة أو جاءها حاجاً. فتعلق فتعلرٌ فتعلق به المي 
المدّعي يريد مخاصمته, كان له ذلك» ول يكن للمدّعى عليه أن يأ ذلك . ثم قال لي انظر كل 
من تعلق برجل في حق من الحقوق» ا بخاص ف الوضع ال تمل به ني | إن كان لذلك 
الموضع أمير يحكم أو قاض» كان المعى فيه في ذلك الموضع أو غائباً عنه» كان إقرارهما بغير ذلك 
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الموضع أو لم يكن . قال ابن حبيب: وأنا أقول بهذا إذا تعلق به في دين أو مال أو حق» مما يكون في 
ذمم الرجال. وأما ني العقار فإن كان أيضاً ني الموضع الذي فيه المدُعى فيه فكذلك؛ لأن ابن 
الماجشون رأى أن يرفع معه إلى حيث يكون فيه الشيء المدعى فيه. وإن لم يكن الشيء في ذلك 
الموضع الذي تعلق به فيه» وإنغا هو في قرار المدعى عليه أو غيره؛ فليس للمدّعي أن يحبسه 
لمخاصمته فيه. 
الركن الخامس : المقضي عليه 

وهو كل من توجه عليه حق إما بإقراره إن كان ممن يصح إقرارهء وإما بالشهادة عليه بعد 
العجز عن الدفع» وبعد الإعذار إليه قبل الحكم. وإما بالشهادة عليه ويمين الاستبراء» إن كان 
الحق على ميت أو على غائب» وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم وقيام البينة عليه » وإما 
بالشهادة عليه ولدده عن الجواب على طبق الدعوى وسيأتي بيان الحكم في هذه الوجوه كلها» كل 
مسئلة في محلها إن شاء الله تعالى . 

فصل : والمقضى عليهم أنواع , منهم الخاضر لمالك أمرهء ومنهم الغاثب» ومتنهم الصغير 
المحجور عليه» ومنهم السفيه المولى جليه» ومنهم الورثة المدّعى عليهم في مال الميت» وفيهم 
الصغير والكبير فأما الحاضر مالك أمره فقد تقدم في سيرة القاضي مع الخصوم بعض أحكامه, ٠‏ 
وسبأتي تمامها في الإعذار والتعجيز, والجواب والنكول» واليمين والبينة. وأما الغائب فقد ذكرت 
الدعوى عليه في فصل الدعاوى وذكر أنواع المدّعى عليهم» ونذكر هنا طرقاً مما يتعلق به. وأما 
الصغير والسفيه والورثة فهم مذكورون في الدعاوى في أنواع المذعى عليهم . 

فصل : ولا يحكم على عدوّه كا لا تجوز شهادته عليه. مسئلة : ويجوز للقاضي أن يحكم بين 
أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمهء وليحكم بينهم بحكم الإسلام قال ابن غخرز: 
وظاهر هذا أنا نحكم بينہم وإن لم ترض أساقفتهم وقال ابن القاسم في. (العتبية) لا يحكم بينم 
حتى ترضى أساقفتهم . وقال غيره: ذلك غير لازم لأنه عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين» ولم 
يأت في الخبر أنه شاور أساقفتهم . وني (الوثائق المجموعة) إنما لحاكم للمسلمين أن يحكم بينهم في 
التظالم» مثل أن ينع وارث وارثاً حقه» وما أشبه ذلك إذا رضي المتطالبان بذلك. وأما الخمر 
والربا والزنا والطلاق والعتاق فلا ينبغي أن يحكم بينهم فيه. فرع : وتجوز شهادة المسلمين على 
جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شيء من مور المسلمين في مذهب مالك لا في 
وصية ولا في غيرهاء لا في سفر ولا في حضرء ولا تجوز شهادة بودي على نصراني ولا بالعكس . 

فصل : ولا يحكم القاضي عل أحد إلا بعد أن يسأله: أبقِيَتَ لك حجة؟ فيقول: لاء على 
ما هو مذكور في فصل الإعذار. تنبيه: والمحكوم عليه تارة يكون هو المدّعى عليه وتارة تقرى 
حجة المدّعى عليه وتضعف حجة المدّعي» فيتوجه الحكم على المدّعي بالإبراءء أو غيره من 
الوجوه. وقد ذكرثٌ ذلك في فصل الإعذار. مسثلة : وإذا أقرٌ أحد الخصمين عند القاضي بشيء 
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وليس عنه أحد. ثم جحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه إلا ببينة سواه» وإن لم تكن عنده بينة 
رفع ذلك إلى من فوقه وكان شاهداً. وكذلك ما اطلع عليه من حق الله تعالى» أورآه من غصبء 
أو سمع من قذف» رنھ ل من هو فر یرن شاهدا: وقال عبد الملك يحكم با أقر به 
الخصم في جلسه. وقد تقدم بعض هذا في الآداب» وبعضه مذكور في باب قضاء القاضي بعمله. 
فصل : في مسائل الحكم على الغائب. وني (المتيطية) وينبغي للحاكم أن يصرّح بأسماء 
الشهود اللين فت ب الم حل الات لأنه حكم على غائب فيحتاج إلى تسميتهم لإرجاء 
الحجة له فيهم فإن لم يصرح بأسمائهم وكان الحاكم ليس مشهوراً بالعدل والفضل» فإن ذلك مما 
يبيح لمن بعده أن يتعقب ذلك الحكم. > لأن هذا ما لا يمضي إلا من الحاكم العدل. فإن قدم هذا 
الغائب فأراد رد القضاء عنه» وأن يبتدىء الخصومة كان ذلك من حقهء إذا تعلل في شهادة 
الشهودء وقال: لو علمت من شهد عل لرددت شهادته عني وقال المازري إذا لم يصرّح القاضي 
بأسماء الشهود ني الحكم على الغائب. فالمشهور أن ذلك حكم لاينفذ دون أن يعرف الغائب من 
يشهد عليه. ووقع في المذهب رواية: أن ذلك ينفذ ولكنها مطروحة عند القضاة المالكية. مسئلة : 
قال أشهب ينبغي للقاضي إذا سبل بين الخصمين» أن يذكر في الكتاب أساء الشهود. 00 
يفعل حتى أوقع الحكم فالأاحب أن يبدّل الكتاب» فإن لم يفعل حتى عُزِل أو مات» نفذ الحكم إلا 
على الغائب. لأنه إن قدم فقال: من الشاهد علي؟ إن عندي تجريحه, فالقضية مردودة وال خصومة 
مؤتنفة والبينة معادة. ولا حجة للحاضر الذي قد مضى الحكم عليه في ترك تسمية القاضي 
للشهود. مسثلة : قال ابن أبي زمنين: سحنون يذهب في الحكم على الحاضر إلى ترك التصريح 
بأسماء الا إذ قد يحكم القاضي بهم وهم عدول» ثم تحدث لهم جرحة وقد عُزل القاضي أو 
مات» فيدّعي المقضى عليه أن القاضي قبل عليه شهوداً غير عدول» فالتسمية مما توهن الحكم 
عنده. وإلى قول أصبغ وتسمية الشهود ذهب من رأيته من فقيه وحاكم . ولسحنون في (المجموعة) 
أن تسميتهم لا تلزم في الحكم على الغائب. وسوى أصبغ في هذا بين الحكم على الغائب والحاضر 
00 فهو في الحاضر مستحب وفي الغائب واجب لإرجاء الحجة له. مسثئلة : قال 
القاضي أبو الوليد بن رشد: الحكم على الغائب في مذهب مالك رضي الله تعالى عنه على ثلاثة 
أقسام : ا : غائب قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة » » فهذا يكتب إليه ويغذر 
إليه في كل حق» فإما وکل وإما قَدِم2"0 » فإن لم يفعل حُكم عليه في الدين» وبيع عليه ماله من 
الأصل غيره» وي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء» من الطلاق والعتق 
وغير ذلك ولم ترج له حجة في شىء من ذلك, لأنه لا عذر له . والثاني: غائب بعيد الغيبة على 
مسيرة عشرة أيام وشبههاء فهذا يحكم عليه فيا عدا الاستحقاق في الرباع”2 والأصول من 


)١(‏ أي: إما وکل عن نفسه رجلا يتابع المحاكمة عند القاضي» وإما قدم بنفسه ليتابعها. 


)1( الرباع : : جمع دبع > وهي الدار بعينبا حيث كانت. ويقال: رب ددبوع ودبع وأدباع ويطلق أيضاً على 
ماعة الناس والموضع يرتبعون فيه في الربيع . انظر القاموس المحيط ص: IN‏ 
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الديون والحيوان والعروض» وترجى له الحجة في ذلك . والثالث: غائب منقطع الغيبة» مثل مكة 
من إفريقية. والمدينة من الأندلس وخراسان. فهذا يحكم عليه في كل شيء. من الديون والحيوان 
والعروض والرباع والأصول وترجى له الحجة في ذلك . مسئلة : وني (الواضح) وني (الواضحة) و 
(العتيبة) قال سحئون : أخبرنا أشهب قال: كتب ابن غانم إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه 
عن الخصيمن يختصان إليه في الأرض» فيقيم أحدها البيّنة على الآخر بأنبا لهء فإذا علم بذلك 
الذي قامت عليه البيّئة هرب وتغيّب فطلب فلم يوجد» أيقضي عليه وهو غائب؟ فقال مالك 
رضي الله تعالى عنه: اكتب إليه إذا ثبت عندك الحجج, وسألته عا تريد أن تسأله عنهء واستقر 
عندك علم كل ما تريد أن تسأله عنه فلم تبي له حجة فتغيّبُء فاقض عليه وهو غائب. قال ابن 
رشد: هذا كا قال» إذا تغيب بعد أن استوق جميع حججه وهرب فراراً من القضاء عليه أنه 
يقضي عليه ويعجزه. ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجة, بنزلة أن لو قضى عليه وهو حاضرء 
إلا على القول بأن المحكوم عليه إذا أتى بحجة لها وجه بعد الحكم عليه. تسمع منه» وأما إن 
هرب وتغيّب قبل أن يستوفي جميع حججه. فالواجب في ذلك أن يتلوم( له فإن لم يخرج وتمادى 
على تغيبه واختفائه» قضى عليه من غير أن يقطع حجته. 

مسئلة : وذكر الفقيه أبو عبد الله الباجي في وثائقه» في باب تطليق المرأة نفسها على زوجها 
بشرط المغيب» أنه لا بد من التصريح في الحكم بأساء الشهودء من أجل أن الحجة مرجأة 
للغائب في قول ابن القاسم. وبه الحكم» فإن لم يصرّح عن الشهود فيه نفذ الحكم. ولم يكن 
لغيره أن ينقضه. وإن كان في غير الطلاق يعني من الديون ونحوها مما تقدّم ذكرهء قال: وإذا كان 
الحكم على الغائب» فلا بد أن يكشف في تسجيله عن أسماء الشهودء ليعرف الغائب من شهد 
عليه وفيمن يدفع وكذلك يلزمه أن يفعل في كل ما ينبغي فيه إعذار, فإن وقع الحكم مجملا وم 
يكشف عن أساء الشهود» فليس ينقض الحكم وهو تام » ويكره له ذلك إن لم يفعله. وإن فعله 
لزم الحكم ويقال للمحكوم عليه اذهب إلى الحاكم الذي حكم عليك يكشف عا حكم به 
عليك. هكذا هو في كتاب الأقضية من (المستخرجة) والقضاء بذلك نافذ وقال بعض أهل 
العلم : الكشف عن أساء الشهود أحسن, لأنه يتوجه إلى القاضي فيجده قد مات فيبطل حقه فلا 
يجب أن يكون الحكم إلا كاملاً. وذكر ابن سحنون عن أبيه في كتاب القضاء . إن كان الحكم على 
غائب فلا بد من التصريح بأسماء الشهود. وقد تقدم لسحئون حلاف هذا من (مفيد الحكام) . 

فصل : في إرجاء الحجة للغائب. قال ابن سهل: وإرجاء الحجة للغائب فيا حم به عليه 
أصل معمول به عند الحكام والقضاة ولا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره» إذ هو كالإجماع في 
المذهب. ودُكر عن سحنون: أنه لا ترجى له حجة. وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصولء وإثما 
روايته في حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاح أو على رواية منها أدخلها ابن المندي في 
وثائقه. والله أعلم . وعن سحنون في كتاب ابنه» وني (العتبية) خلافه» على ما عليه جماعتهم 
(1) يتلومُ له: يتمكث وينتظر. القاموس المحيط ص: 1445. 
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وجرى به العمل من فتواهم ولابن الماجشون في ذلك تنويع في كتاب ابن حبيب. وإرجاء الحجة 
مصرح به في أصولنا الواضحة وغيرهاء وهو في (المدونة) في ثاني النكاح» وفي الخلع» وفي كتاب 
الشفعة وغيرهاء نظر الثاني من أحكام ابن سهل» في رسم مطاحن ورثتها زوجة وابنان غائبان. 
وفي (مغيد ا أن ابن الماجشون وأصبغ يريان أنه لا ترجى حجة الغائب» وذلك أن من 
أصله) أن يقدّم القاضي له وكيلا يقوم بحجته ويعذر إليه» فهو عندهما كالحاضر. وابن القاسم 
يرى إرجاء الحجة للغائب» لأن من أصله أنه لا يقيم له وكيلاً. وعلى هذا يجري الخلاف في 
تسمية الشهود في الحكم عليه » وأنه إن م يسمهم فالحكم مفسوخ ويستأنف الخصام . والصبي 
كالغائب. وفي (المدونة) في كتاب القسمة: ليس للقاضي أن يوكل للغائب من يعذر إليه» في 
شهادة ال شهدوا عليه. ولا يقيم القاضي لصبيّ ولا لغائب وكيا يقوم بحجتھے| . وفي 
(الواضحة) خلافه» من قول عبد الملك وكذلك في سماع أصبغ من كتاب الأقضية . 


ومعرفة ذلك تتوقف على العلم بتسعة أقسام : 

القسم الأول: في معرفة تصرفات الحكام واصطلاحهم في الأحكام . وفيه فصول الأول: 
في تقريرات الحكام على الوقائع» وما هو منها حكم وما ليس بحكم. الثاني: في بيان الفرق بين 
تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبهاء والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها. الثالث: في 
بيان المواة ضع التي تفتقر إلى حكم الحاكمء وما لا يفتقر وما اختلف فيه. وبيان أبواب الفقه التي 
يدخلها لمكم انقلا اونا . الرابع : الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام 
في التسجيلات» وبيان أحكامها وما يترتب عليها. الخامس: في الفرق بين الثبوت والحكم . 
السادس : في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه ومعنى تنفيذه حكم غيره. السابع : في بيان ما يدل 
على صدور الحكم. الثامن : ي تتيهات ينبني الحاكم التده افيا يشهيد به عل نفسة ي 
التسجيلات» وما يمتنع الإشهاد به . التاسع : في بيان الحكم المعلق . 


الفصل الأول: في تقرير الحاكم ما رفع إليه : اختلف أهل المذهب» هل يكون تقرير 
الحاكم على الواقعة ة حكياً بالواقع فيها أم لا؟ كما إذا زوجت امرأة نفسها بغير إذن وليّهاء ورفع 
ذلك إلى قاض يراه جائزا فأقرّه وأجازه. ثم عُزِل. قال ابن القاسم : ليس لغيره فسخه» وإقراره 
عليه كالحكم به. واختاره ابن محرز» وهو ظاهر (المدونة) يريد أن ذلك كالحكم فلا يعترضه قاض 
آخر. وقال عبد الملك: ليس بحكم ولغيره فسخه. وهذا بخلاف ما لو رفع له فقال: لا أجيز 
النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخه. فهذه فتوى ولغيره الحكم في تلك الواقجة بجا يراه. 
فرع : وكذلك إذا قال : لا أجيز الشاهد واليمين» فهو فتوى اتفاقاً. فرع : قال ابن يونس : قال 
عبد الملك: إذا قيل إن التخيير طلقة» > فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج» فرفع إلى حاكم يرى 
ذلك فأقره» فلمن بعده فسخ العقد» ويجعل طلاقها ثلاثاً وإن كان الحاكم الأول قد أشهد بذلك 


۷۸ 


وكتب به. وهذه ا ا ا فرع: : وإن علّق الطلاق أو 
العتاق على الملك,ٍ أو التزويج » أو تزوج وهو مرم فرقع ذلك إلى حاكم فأقرٌ التكاح على حالهء 
وأقرٌ المملوك رقيقاً وأجاز نكاح المحرم وأقرّ ثم رفع إلى غيره فله أن يحكم قي ذلك با رآه قول 
عبد الملك . . فرع: : وكذلك لو أقام شاهداً على القتل» فرفع لمن لا يرى القسامة(١)‏ فلم يحكم بها 
فلغيره الحكم, » لأن سكوت الأول عن الحكم ليس بحكم. ٠‏ فرع: : فلو قال الحاكم : لا أسمع 
ا الو : لا أردٌ اليمين على المدّعى عليه: أو 
قال: لا أحكم بالشاهد واليمين» أو لا احلّف المدّعى عليه لأا يمين تهمة ومذهبي أنها لا تجب» 
فهذا كله ليس بحكم شرعي» ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه . وهذا كله على رأي عبد الملك 
كا ذكره ابن يونس . تنبيه : أما لو حكم حاكم بشيء فرفع للثاني وهو لا يعتقد صحته» فهل 
ينقضه ويحكم فيه برأيه أو لا؟ فيه خلاف وتفصيل تقدّم في نقض أحكام القاضي . 

الفصل الثاني: في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم وما لا يستلزمه. والمواضع التي 
ا كوا جا اوح ا ا رو وبيان التصرفات التي 
تشبه الحكم وليست بحكم . اعلم أن فعل الحاكم في الواقعة قد يستلزم الحكم وقد يُعرّى عن 
الحكم البتة. فالأول: كل ما حكم فيه بالصحة أو الموجب» وذلك مثل أن يقول الحاكم : قد 
حكمت بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله. فالحكم بصحة البيع على سبيل 
المطابقة ويدل ذلك بالالتزام على الحكم بإبطال العتق المتقدم على البيع » فإنه يلزم من صحة 
البيع بطلان العتق . فرع : وكذلك إذا باع الحاكم هذا العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله» 
فإن إ إقدامه على البيع حكم ببطلان العتق . ٠‏ فرع: : وكذلك إقدام الحاكم على تزويج امرأة تزوجت 
زواجاً يستحق الفسخ»› > فإِنّ نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدّم» يريد أن 
الحاكم زوجها قبل دخول الأول بها. . فرع : : وكذلك بيع الحاكم ملك المديانء فإنه حكم بنقل 
املك عنه وخروجه من يده لأن نقل الأملاك وفسخ العقود لا شك أنه حكم . والثاني : كسماع 
الدعوى والحواب» وسماع الشهود وتزويج يتيمة تحت حجره أو بيع سلعة لحاء فإنّ ذلك لا يدل 

على الحكم البتة بل لغيره من الحكام أن ينظر فيهء فإن كان غتلاً في بعض شروطه عند الحاكم 
الثاني فله فسخه. نوع منه: : اعلم أن القاضي إذا حكم به يفسخ تكاح أوبيع أو إجارة وشيه ذلك 
لموجب من موجبات الفسخ ع وذلك في مسئلة مختلف فيهاء ومثار الخلاف فيها اجتهادي › أي 
ليس فيها نص جل ينع من الاجتهادء فإن حكم الحاكم لا يتعدى ذلك الفسخ . و 
ذلك من الأحكام والعوارض» فذلك القاضي بالنسبة إليها كالمفتي. وكذلك لو حدثت قضية 
ال ار امور اه ل وم ترفع إليهء ا 
ول ينظر فيها حتى عزل أو مات.» فإنها تحتاج إلى إنشاء نظر آخر من القاضي الأول» أو من 


)1( القستامة : هي الأيمان من ول إنسان فيل ولم يعرف القاتل على شخص أو أناس أو جماعة بأنهم هم القاتلون. 
ويُلجأ للأيمان عند عدم البينة لدى الول . 
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القاضي الثاني ولا يكون حكم القاضي الأول متناولاً إلا لما باشره بالحكم . وسبب ذلك أن حكم 
القاضي لا يتعلق | إلا بالجرئيات دون الكليات» لأن معظم ما ينظر القاضي فيه يحتاج فيه إلى بينةء 
والبينة» إِعما تشهد بما رأته أو شافهته. وذلك أمر جزئي » وهذا هو غالب ما تشهد به البينة ويحكم 
القضاة به. فرع: إذا ثبت ما قرّرناه فإن القاضي إذا فسخ نكاحاً بين زوجين» بسبب أن أحدهها 
رضع ام الآخر وهو كبيرء فالفسخ ثابت» لا ينقضه أحد» ولكنه إن تزوجها بعد ذلك فرفع أمرهما 
إلى غيره ممن ولي بعده لم يمنعه ذلك الفسخ أن يجتهد ويبيحها له إ ؛ إن أذّاه اجتهاده إلى أن رضاع 
الكبير لا ينشر الحرمة» وكذا لو رفع إليه نفسه وتغير اجتهاده» فله أن يبيحها له. ٠‏ فرع: : وكذا من 
تزوج امرأ ة في عدّتها ورفع ذلك | إلى قاض مالكي » فإنه يرى مع الفسخ تأبيد التحريم» ومع هذا 
فإن حكمه لا يتعدّى الفسخ. > فإذا تزوجها بعد ذلك ورفع أمرهما إلى قاض آخر لا یری تأبيد 
التحريم» لم يكن القضاء م الأول مانغا من أن ينيحها له ويكون الحكم في حق المرأتين في هذا 
الفرع والذي قبلهء حكم امرأتين لم يتقدم عليهها حكم. فرع: وكذلك لو جمع رجل في عقد 
النكاح بين النكاح والبيع؛ > أو بين النكاح والإجارة» ورفع ذلك | إلى قاض مالكي » فحكم بالفسخ 
على مشهور المذهب لرأي رآه أو لتقليده ابن القاسم في ذلك ثم تروج ذلك الرجل تلك المرأة 
بعينباء على ذلك الوجه الفاسد الذي حكم القاضي بفسخه بينهاء فرفع أمرهما إلى القاضي الأول 
أو إلى قاض غيره. 0-0 القاضي الأول لا يتناول فساد هذا الفعل الثاني» بل | إذا دق نظر 
القاضي الثاني إلا حلاف ما أدى إليه اجتهاد الأول من إمضاء النكاح أو البيع طلقا أو بشرط أن 
يبقى للبضع ربع دينار أمضاه. انتهى . من كلام االقرافي رحمه الله تعالى عليه . 


فصل : قال القرافي في المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم» ولغيرهم من 
الحكام تغييرها والنظر فيها : ا كثيرة. وقد التبس أمر ذلك على كثير من الفقهاءء فان 
الحكم لا يجوز نقضه. وغيره يجوز نقضه. وأنا أذكر من جملة ما ذكروه عشرين نوعاً وهي عامة 
تصرفاتهم » فيسلم فيها من الغلط. النوع الأؤّل: العقود كالبيع والشراء في أموال الأيتام 
والغائبين والمجانين» وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام » ا النساءء 
ومن ليس هما ول وعقد الإجارة على أملاك المحجور عليهم ونحو ذلك . فهذه التصرفات ليست 
: ولغيرهم النظر فيها فإن وجدها بالثمن البخس أو بدون أجرة المثل»؛ أو وجد الرأة مع غير 
كفس فله نقل ذلك على الأوضاع الشرعية ؛ ولا تكون هذه التصرفات في هذه الأعيان والمنافع 
حكاً في نفسها البتة. . نعم قد تكون حكأ في غيرهاء بأن تتوقف هذه التصرفات على إبطال 
تصرفات متقدمة على هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الآنء كتزويجها بعد أن تزوجت من غير 
هذا الزوج» والحاكم يعلم ذلك . أو بيع العين من رجل بعد أن بيعت من رجل آخرء والحاكم 
يعلم ذلك. ونحو ذلك فإن ثبوت هذه التصرفات الأخيرة في هذه العقود. يقتضي فسخ تلك 
العقود السابقة ظاهرا. وقد تقدم ذكر ذلك. النوع الثاني : إثبات الصفات في الذوات» نحو 
ثبوت العدالة عند حاكم أو الجرح»› أو أهلية الامامة للصلاةء أو أهلية الحضانة, أو أهلية الوصية 


وم 


ونحو ذلك فجميع إثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكيأء ولغيره من الحكام أن لا يقبل 
ذلك ويعتقد فسقه إذا ثبت سببه عنده» ويقبل ذلك المجروح إن ثبت عنده عدالته . وكذلك 
جميع هذه الصفات. التوع الثالث: ثبوت أسباب المطالبات» نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في 
المتلفات» وإثبات الديون على الغرماءء وإثبات النفقات للأقارب والزوجاتء وإثبات أجرة المثل 
في منافع الأعيان ونحوه» فإنَّ إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حكياًء ولغيره من الحكام 
أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرهما من الأسباب المقتضية للمطالبة. النوع الرابع: 
إثبات الحجج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق» نحو كون الحاكم يثبت عنده التحليف 
ممن يتعين عليه ا لحلف» وثبوت إقامة البينات ممن أقامهاء وثبوت الإقرارات من الخصوم ونحو 
ذلك . فإنْ هذه حجج توجب ثبوت أسباب موجبة لاستحقاق مسبباتهاء ولا يلزم من كون الحاكم 
أثبتها أن يكون حكأء بل لغيره أن ينظر في ذلك فيبطل أو لا يبطل» بل إذا اطلع فيها على ذلك 
تعقبه» ولا يكون ذلك الإثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجج . النوع الخامس : 
إثبات أسباب الأحكام الشرعية» نحو الزوال ورؤية ال هلال في رمضان وشوال وذي الحجة؛ مما 
يترتب عليه الصوم ووجوب الفطر أو فعل النسك ونحو ذلك فجميع إثبات ذلك ليس بحكمء بل 
هو كإثبات الصفات. وللمالكي أن يصوم في رمضان إذا أثبته الشافعي بواحد لأنه ليس بحكم» 
وإا هو إثبات سبب» فمن لم يكن ذلك عنده سيب فلا يلزمه أن رئب عليه حكياً. التوع 
السادس : من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرهاء من تحريم الإيضاع وإباحة الانتفاع 
وطهارة المياه ونجاسة الأعيان فليس ذلك بحكم» بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به 
الحاكم والإمام الأعظم . وكذلك إذا أمر بمعروف أو ہی عن منكر هو يعتقده منكراً ومعروفاًء 
فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم إلا أن يدعوه الإمام للإنكار وتكون مخالفته شقاقا 
فتجب الطاعة لذلك. وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقده نحن خلاف ما هو عليه إلا أن 
يخشى فتنة ينهي الشرع عن المسامحة فيها. النوع السابع : تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام ) 
في| تقدّم الحكم فيه عن غير المنفذ, بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلانٍ من الحكام كذاءٍ 
فهذا ليس بحكم من النفذ البتةء وكذلك إذا قال: ثبت عندي أن فلانا حكم بكذاء فليس حكما 
من هذا المثبت» بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع, صح منه أن يقول: ثبت 
عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذاء لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم» ليرتب 
عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله . تنبيه: كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب» أو صغير أو 
حاضر بعدت بيّنته» فللقاضى الثاني تعقبه بما يجب, بخلاف التسجيلات المطلقة. النوع الثامن: 
تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيهاء من الحبس 
والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدّة الحبس بالشهور» وغير 
ذلك فهذه التصرفات كيفما تقلّبت ليست حكاً لازماً. ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله 
بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعاً. النوع التاسع : التصرفات في أنواع الحجج, بأن 
يقول: لا أسمع البيّنة لأناك حلفت قبلهاء مع علمك بها وقدرتك على إحضارهاء فلغيره من 

1 تبصرة الحكام/ ج /١‏ م" 


الحكام أن يفعل ما تركه» وقد تقدّم هذا وما شه ين الور الي ليست يحكم . النوع العاشر: 

تولية النواب في الأحكام» ونصب الكتّاب والقسَّامٍ والمترحمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام» 
وإقامة الحجاب والوزعة» ونصب الأمناء في أموال الغيّاب والمجانين. فهذا وما أشبهه ليس بحكم 
في هذه المواطن» ولغيره من الحكام نقض ذلك وإبداله بالطرق الشرعية» لا بمجرد التشهي 
والغرض. النوع الحادي عشر: إثبات الصفات في الذوات ل للتصرف في الأموال» 
كالترشيد وإزالة الحجر عن المفلسين والمجانين والمبذرين» ونحو ذلك» فليس ذلك بحكم يتعذر 
نقضهء بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب» ومتى ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الأول» 
نقض ذلك وحكم بضده» فيطلق من حجر عليه ويحجر على من أطلقه الأول لآنه إثبات صفة لا 
إنشاء حكم . النوع الثاني عشر: الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. 
والإطلاقات من الفيء والخمس في الجهاد. والإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت أيدي الحكام 
على مصالح الأيتام » والإطلاقات في الأرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الصلاة والقسام وأرباب 
البيوت والصلحاء؛ وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغيرهم. فهذًا كله اس کا وره إذا رفع 
إليه أن ينظر بما يراه من الطرق الشرعية. النوع الثالث عشر: اتخاذ الأحية() من الأراضي 
المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرهاء كا فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
ال عنه . دا لن ك مولن بحده أن مطل ذلك الخ رفع فق :كلك الأرضى ما تق 
المصلحة الشرعية. النوع الرابع عشر: تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا ليس بحكم» فقد عزم 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رد جيش أسامة» وكان النبي كَل جهزه وهو مريض» فنفذه 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ظهر له أن تنفيذه هو المصلحة, لأن تنفيذه عقيب موت النبي يلا 
يدل على اجتماع كلمة المسلمين وقوتهم على ما كانوا عليه » واهتهامهم بالجيوش والسراياء ولم ينفذه 
لتعذر نقضه. النوع الخامس عشر: تعيون أحد الخصال في عقوبة المحاربين» وذلك التعيين ليس 
بحکم» > فلو رفع لغيره من يرى التخيير مطلقاً قبل التنفيذ» ورأى المصلحة تعيين غير ما عينه 
الأول كان ذلك له لأن تعيين الأول ليس حكاً شرعياً. النوع السادس عشر: تعيين مقدار من 
التعزيرات ! إذا رفع إلى غير ذلك الحاكم قبل التنفيذ» ورأى خلاف ذلك فله تعيين مقداره وإبطال 
الأؤل» لأنه ليس بحكم شرعي بل اجتهاد في سبب هو الجناية فإذا ظهر للثاني أا لا تقتضي 
ذلك فله الحكم با يراه وهذا بخلاف تعبين الأسارى للرق ونحوه» لأنها مسئلة خلاف بين 
العلماء. فقال بعضهم إن الأسارى يقتلون فقط. ومذهبنا ومذهب الشافعي وأبي حنيفة جواز 
الاسترقاق أو ضرب ال حزية » فإذا اختار أحدهما فهو حكم منه بالذي أختاره» وهو إنشاء حكم في 
مختلف فيه . وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يختار فيها الإمام بين الأسر والمن والفداء 


)١(‏ الأحمية: من الحماية. جمع جمى. وهو المكان الذي جعله صاحبه جم لا يُقرب. القاموس المحيط 
ص: ۱١٤۷‏ . 
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وضرب الجزية والقتل والاسترقاق(')ء فاختياره لخصلة من ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه. 
بخلاف مقادير التعزيرات ليس فيها حلاف وإنغا هو بحسب القائل والمقول فيه والقول»» أو 
وقع منه فعل فالتعزير بحسب عظمه وحقارته» وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين"» 
إن وجد من المحاربين القتل وعينٌ الإمام القتل» فليس ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه. أما إذا 
عن الإمام القتل في محارب لم يَفْتّل بل عينٌ القتل لعظم رأيه ودهائه. وأنْ تله مصلحة 
للمسلمينء فهذا مسئلة خلاف. فالشافعي ينع قتل المحارب إلا إذا قتل. ولا يقطعه إلا إذا 
قطع › فتصير هذه كمسئلة الأسارى» فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب» ويكون على هذا 
التقدير إنشاء حكم في مختلف فيه . لا يجوز لغيره نقضه. وكذلك تعيين أرض العنوة( للبيع » أو 
القسم أو الوقف »إنشاء حكم في مختلف فيه . النوع السابع عشر :الأمر بقتل الجناة وردع الطغاةء إذا م 
ينفذ ليس هو إنشاء حكم في تلف فيه. ولغيره من القضاة إذا اتصل به أن ينظر في تحقيق سببه» 
إلا أن تكون المسئلة مختلفا فيهاء كتارك الصلاة وقتل الزنادقة. فإنه إذا عين القتل وحكم به كان 
هذا إنشاء حكم في ختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه. فإنه 
متفق عليه . النوع الثامن عشر: عقد الصلح بين المسلمين والكفار ليس من المختلف فيهء بل 
جوازه عند سببه مجمع عليه لأن الصلح إنغا هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف ولغيره بعده 
أن ينظرٌ هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه» أو لا فينقضه ويبطله؟ النوع التاسع عشر: عقد الجزية 
للكفارة لا يجوز نقضه» لكن ليس لكونه حكما إنشائيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيهاء» بل 
لأن الشرع وضع هذا العقد موجباً للاستمرار في حق المعقود له ولذريته إلى يوم القيامة» إلا أن 
يكون وقع على وجه يقتضي النقضء كعقده لأهل دين لا يجوز إقرارهم على ذلك, نحو الزنادقة 
والمرتدين نحوهم . النوع العشرون: تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحرييين ليس 
بحکم» إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة. فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما 
اعتقده الأوّل فعل غير ذلك . وإن تبين أن العقد على حلاف الغبطة للمسلمين نقضهء كا إذا باع 
مال اليتيم بالبخس فإنه ينقض . 

فصل : في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه. وبيان المواضع التي يدخلها الحكم 
والتي لا يدخلها. والأحكام على أربعة أقسام : 

القسم الأوّل: لا بدّ فيه من حكم الحاكم» وهو ما يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد في 
نحرير سببه ومقدار مسببه. وذلك كالطلاق بالإعسار, والطلاق بالإضرارء والطلاق على المول 


)١(‏ هذه الأمور الستة هي أحكام الأسيرء والمن ‏ هو إطلاق الأسير بلا مقابلء والفداء ‏ وهو فداءٌ الأسير نفسه 
بمقابل» كعمل يقوم به أو مال يدفعه. 1 

(۲) المحاربون: قطاع الطرق. 

() أرض العنُوة: الأرض التي غنمها المسلمون. 


AY 


لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار» وهل هو تمن يلزمه الطلاق بعدم النفقة أم لا؟ كا لوتزؤجت فقيرا 
د ده اي ا د وكذلك تحقيق حاله وهل هو ممن يرجى له 
شيء أم لا؟ وكذلك تحقيق صورة الإضرارء وكذلك يين اولي ينظر هل هي لعذر أو لغير عذرء 
كمن حلف أن لا يطأها وهي مرضع خوفاً على ولده» فينظر في) ادعاه فإن كان مقصوده الإضرار 
طُلّقت عليه» وإن كان لمصلحة لم تطلق عليه وكذلك التطليق على الغائب» وكذلك التطليق 
على المعترض ونحو هؤلاء . تنبيه : إذا تقرر أن هذه المسائل وما أشبهها لا بد فيها من حكم 
الحاكم » فهل صدور الطلاق فيها صادر عن الحاكم أو عن الزوجةء أو بعضه عن الحاكم وبعضه 
عن الزوجة؟ اختلف في هذه المسئلة. فحكى ابن سهل فيها أن القاضي أبا محمد بن سراج وكان 
أحد المشاورين بالأندلس أجاب فيهاء أن الطلاق للرجال إلا ما وقع فيه تخيير أو تمليك» فذلك 
بيد المرأة بما جعل الزوج إليها أو وضعه بيدهاء وما سوى ذلك ما فيه حكم الحاكم فالطلاق إليه 
راجا لها ان عد الث SS EEGs‏ : أن من قامت في مغيب 
زوجها بعدم النفقة» ونظر في أمرها بما يجب النظر للغائب» فإن القاضي يبيح لها أن تطلّق نفسها 
طلقة » يلك الغائب ب فيها رجعتها إن رجع موسرا في عدتها. ونص على ذلك ابن العطار. قال ابن 
عتاب : وهو من العلاء الفقهاء الموثوق بهم ولا مخالف له فيا أعلم وا لحجة له قائمة من السئة. 
وهو حديث بريرة فقد قال لها رسول الله يل : «أنت, أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك 
وإن شئت فارقتيه)(١2».‏ ومعنى المسئلة السابقة راجعة إلى هذا الأصل ومستنبطة منه» فا حاکم 
شرك للقائية عي يقد البفقة E‏ جات فضت شئت أن تطلّقي نفسك وإن شعت 
اربص عليه . فإن طلقت أشهدت على ذلك . قال ابن عتاب : وهذا واضح إلا عند من عاند 
السئة وخالف الأئمة› وما يدل على ما قلنا ما وقع في المدونة» قيل لابن القاسم : لم جعل مالك 
خياراً لأمة بطلقة بائنة؟ قال : لأن كل ورف“ من قبل السلطان» فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن 
لم يؤخذ عليها مال. الا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأتهء فصب له أجل سنو وفرّق 
بين أنها تطليقة بائنة . والمعبى المقصود إليه من هذه المسئلة أن المرأة هى المفارقة: وأضافه إلى 
السلطان. ومثل ذلك بالمعترض عن امراته» 0 المعنى : 
الحر يتزوج الأمة على الحرة فلها الخيار وما إيقاع الطلاق. وجملة القول أن الحق إذا كان للمرأة 
خحالصاًء فإنفاذ الطلاق إليهاء مع إباحة اكاك ادك کا جاء في حديث بريرة. ونسبة الطلاق 
إلى القاضي لكونه ينفذه ويحكم به» كما يقال: فرق السلطان بينهماء وكا يقال: قطع الأمير 
السارق ورجم وجلد وهو لم يفعل. وإنما أمر به. فا جاء من تفريق السلطان فهو بهذا المعنى. ولو 


)0 الحديث: أخرجه أحمد في المسند ج ٠‏ ص 18١‏ ضمن حديث طويل ولفظه هناك : «اختاري » فإن شئت أن 
تمكثي تحت هذا العبدء وإن شئت أن تفارقيه». 

(۲) التربص: الانتظار مع الضيق والمشقة. 

(۳( فرقة : أي تفريق . 
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أراد السلطان إنفاذ الطلاق فيا تقدّم وني العنين ١‏ وفي الأمة تعتق. وفي الحر يتزوج الأمة على 
الحرةء فقالت المرأة في هذه الصور كلها: أنا أقيم ولا أريد الفراق. كان ذلك لها. وقد روي عن 
ابن القاسم في امرأة المعترض تقول: لا تطلقوني وأنا أصبر, إلى أجل آخخر. قال: ذلك هاء ثم 
تطلق نفسها متى شاءت بغير سلطان. وكذلك الذي يحلف ليقضين فلانا حقه إنه يوقف عن 
امرأته فإذا جاءت أربعة أشهر قيل له فبىء9 وإلا طلقنا عليك فتقول امرأته: أنا أنظره( 
شهرين أو ثلاثة فذلك هاء ثم تطلّق متى شاءت بغير أمر السلطان. وهذه الرواية ظاهرة في أن 
المرأة تطلق نفسهاء ولا اعتراض با في السؤال من قول المرأة: لا تطلقوني» لأا جهلت أن ذلك 
لماء ولأنه أعقب ذلك بالبيان بأنبا هى المطُلّقة بعد التأخيرء فكذلك تكون هى المطلّقة في المسثلة 
السابقة إن أحبّت ذلك . وكذلك لا اعتراض بقوله في مسئلة المولي : وإلا طلقنا عليك» لأن معناه 
أنا نجعل ذلك إلى المرأة فننفذ هي طلاقها إن شاءت. وطلاق اولي على قسمين: قسم توقعه 
المرأة» وهو في الصورة المتقدمة. وقسم يوقعه الحاكم وهو إذا قال لحا: إن وطثتك فأنت طالق 
ثلاث ففيها أقوال أحدها: أنه مُول ولا يكن من وطئها لأن باقي وطئه بعد التقاء الختانين 
حرام فإذا رفعته إلى الحاكم ينجز عليه الطلاق . قاله ابن القاسم : وإن لم ترفعه ورضيت بالمقام 
بلا وطء فلها ذلك. قال ابن سهل: سمعت أبا مروان بن مالك القرطبي يستحسن إيراد هذه 
المسئلة من الشيخ ابن عتاب» ويقول: لو كانت لأحد من التقدمين لعدِّتُ من فضائله قال ابن 
سهل : وفي ساع عيسى عن أبن القاسم فيمن تزوج حرة على أنه حر فإذا هو عبد» قال: لا أن 
تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان؛ فا طلقت به نفسها جاز عليه. وأما المجذوم قلا حيار ها 
حتى ترفع ذلك إلى السلطان ثم ليس للسلطان أن يفوض إليها أمرها تطلق حتى شاءت ولكن على 
السلطان إذا كرهته وأرادت فراقهء أن يفرّق بينها بواحدة إذا يئس من برئه . وكذلك المجنون إلا 
أنه يُضْرَبُ له أجل سنة» كان موسوساً أو يغيب مرة ويفيق أخرى. وهذا يوضح المعنى الذي 
قصده أبو عبد الله بن عتاب من تقسيم الطلاق المحكوم به: أن قسما منه توقعه المرأة خاصة دون 
الحاكم» وقس| آحر ينفذه الحاكم إذا طلبته. تنبيه: ولم يذكر ابن عتاب في (التقسيم) الطلاق 
الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه» كزواجها بغير ولي. وتزويجها ممن ليس 
بكفء, ونكاحها للفاسق» ومن تزوجت مع وجود والدها ول يستأذنه وليّها الذي زوجها. على ما 
فيه من التفصيل وأنواع الأنكحة الفاسدة. وهو باب يطول تعداده. فصل : ومما يفتقر إلى حكم 
الحاكم تفليس من أحاط الدين باله» وكذا بيع من أعتقه المديان؛ لتعارض حق الله تعالى في 
العتق» وحق الغرماء في المالية» وكذلك إذا هرب الجمال وكان الزمان غير معين ولم يفت المقصود. 


. العنين: الذي لا يستطيع المباشرة الزوجية‎ )١( 

(0) فية: فعل أمر من الميّء» وهو الرجوع . ونا معانٍ أخر. والأمر هنا للذي آلى من امرأته ألا يقريهاء أي : 
حلف أل يمسهاء فيؤير بالرجوع وقربانها وإلا طلقها القاضي عليه. انظر القاموس المحيط ص: .1١‏ 

)۳( انظره: أمهله. 


نإذا رقم :ذلك إلى السلطان نظر في ذلك ايك عنه إن كان في الصبين مضرةة ول بح بخير 
عكر خا من كتاب (مَيْد امكل وحل المعطل ) لابن ياسين. ويلحق بذلك الحدودء فإنها 

تفتقر إلى حكم حاكم وإن كانت مقاديرها معلومة»› لأن تفويضها لجميع الناس» يؤدي إلى الفتن 
والشحناء والقتل وفساد الأنفس والأموال» وكذلك إذا حلف ليضربنْ عبده ضرباً ا فعتقه 
عليه» يفتقر الحكم الحاكم» > لأنه لا يدري هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب آم لاء ويحتاج 
إلى تحقيق كون ذلك الضرب مبرحاً بذلك العبدء وهل السيد عاص به فيعتق عليه > لأن الحلف 
على المعصية يوجب تعجيل العتق» أو ليس عاصياً فلا يلزمه عتق» وهذا بعد وقوعه من السيد. 
وكذلك من أعتق نصف عبده فإنه لا يعتق عليه بقية العبد إلا بالحكم. لتعارض حق الله تعالى في 
العتق» وحق السيد في الملك. وحق العبد في تخليص الكسب, وقوة الخلاف في التكميل عليه. 
وكذلك تعجيز المكاتب إذا كان له مال ظاهر» لا يكون إلا بالحكم. ولو رضي بتعجيز نفسه هو 
وسيده لم يكن لما ذلك . وكذلك التطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم » فلا بد في ذلك من 
حكم الحاكم . وكذلك قسمة الغنائم وإن كانت معلومة المقادير» وأسباب الاستحقاقات فلا بد 
فيها من الحاكم» ع 
الأموال ما يطلبه غيره. فكان ذلك يؤدّي إلى الفتن . وكذلك جباية الجزية وأخذ الخراجات من 
أراضي العنوة» لو جعلت إلى العامة لفسد الحال» فلا بد فيها من حكم الحاكم. وكذلك 
التعزيرات لأنها تفتقر إلى تحرير الحناية وحال الجاني والمجني عليه. فلا بد فيها من الحاكم. 
وكذلك ما جرى هذا المجرى كاستيفاء القصاص وكثير من الأحكام يطول تتبعها. 

القسم الثاني: ما لا يحتاج إلى حكم حاكم» ر الات لفق عليها كالعصي إذا 
اشتدٌ والمختلف فيها كتحريم السباع. وكذلك وفاء الديون ورد الودائع والمغصوب. وأحكام 
العبادات . فالمبادرة مها متعين ولا يفتقر في فيها إلى حكم الحاكم استقلالا وأما بطريق العرض 
فيدخلها حكم الحاكم, وسيأتي بيانه . 3 لا يفتقر فيه لحكم الحاكم : إذا هرب الخال بالابل 
وكان الكراء(١2‏ لشهر بعينه» انفسخ بمضيه من غير افتقار لحكم الحاكم» » وإن كان بغير عينه ولم 
يفت ما اكتريت له فليرفع إلى الحاكم فينظرء فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل 
بالفسخ. وإن كان في الصبر مضرة فسخ . فإن لم يرفع إلى الحاكم فهل ينفسخ كلمعين أو لا؟ 
قولان من المهذب في (ضبط قواعد المذهب) لابن راشد. 

القسم الثالث: ما اختلف فيه هل يفتقر إلى حكم أو لا. مثال ذلك قبض المغصوب من 
الغاصب O.‏ وكذلك من أعتق شركاً له في عبد هل يفتقر التكميل 
وعتق باقيه إلى حكم حاكم أ ق اتفق أصحابنا على أنه يعتق بمجرد التقويم من 
غير حاجة إلى حكم الحاكم. وقال غيره: يفتقر إلى الحاكم. وكذلك عتق القريب إذا ملكه الحرٌ 
ل المشهور غنم افتقاره للحكم وقيل: لا بد فيه شن الحكم .. وكذلك العش بالة: قال مالك 


1 
)١(‏ الكراء: اجرة العين المستاجَرّة. 
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رضي الله تعالى عنه : لا يعتق إلا بالحكم. وقال أشهب: لا يفتقر. وكذلك فسخ البيع بعد تحالف 
المتبايعين يجري فيه الخلاف. وكذلك فسخ النكاح بعد التحالف فيه الخلاف أيضاً. وكذلك 
اليتيم المحجور عليه بوصي من قبل الأب. هل يكفي إطلاقه لليتيم من الحجر دون مطالعة 
الحاكم في ذلك أو لا بد من استئذان الحاكم ني ذلك حتى يكون إطلاق الوصي له بإذن الحاكم؟ 
فيه خحلاف وكذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين» قال مالك وابن القاسم: تفع الفرقة بتهام 
التحالف در ج وقال ابن حبيب: لا تقع الفرقة بتهام 0 الإمام 
بيني . وكذلك إذا تزؤجت الحاضنة» فهل يسقط حظها من الحضانة بالدخول أو بالحكم يأخذ 
الولد منها؟ قولان. وكذلك إذا قال لزوجته إن لم تحيضي فأنت طالق» فإنه يحنث على المشهور. 
فهل يفتقر الطلاق إلى حكم الحاكم أو يقع بمجرّد نطقه؟ قولان اختار اللخمي أنه لا يقع إلا 
بالحكم . وكذلك السُّلّمِ المختلف في فسادهاء هل يفتقر فسخه وإلى حكم حاكم أولا؟ وإذا قلنا: 
يفتقر» فهو كالسلم الصحيح حتى يباشره الحكم بالفسخ؟ وكذلك املف إذا هرب الال وكان 
الكرّاءء لقصد أمر له أبان» يفوت بفواته كالحج والخروج إلى البلاد الشاسعة مع الرفقة العظيمة» 
فجاءه الال با لجال بعد فوات الوقت. فقيل: ينفسخ بفوات ذلك كالزمن المعين» وقيل 
لا ينفسخ لتوقع الحج والسفر في وقت ثانٍ. وني (المدونة): لا ينفسخ إلا في الحج وحده. 
ولا يختلف أنه إذا رفعه إلى الحاكم ففسخه أنه ينفسخ » من كتاب (قيد المشكل) وكذلك القاضي 
هل ينعزل بمجرد فسقه أو لا حتى يعزله الإمام؟ قولان. وكذلك المفلس إذا قسم ماله وحلف أنه 
ا عي على ذلك فهل ينفك عنه الحجر. ويكون له التصرف فيا يكون بعد 
ذلك من المال» من غير أن يزيل عنه الحاكم حجر التفليس؟ وهو أكثر نصوصهم واختاره 
اللخمي . أو لذ قك إلا بحكم حاكم؟ وهو قول القاضي عبد الوهاب والقافي آي الحسن 
ابن القصار وتتبع هذا يخرج عن المقصود. 


القسم الرابع : في بيان المواه ضع التي يدخلها الحكم استقلالاً أو تضمنا . ملخصاً من كلام 
الإمام العلامة سراج الدين عمر البلقيني متع الله تعالى ببقائه . وبعضه من كلام أهل المذهب. 
فالطهارة لا يدخلها شيء من الحكم بالصحة ولا با موجب استقلالاء لكن يدخلها الحكم بطريق 
التضمُن» كتعليق عتق أو طلاق على طهارة ماء أو نجاسة» فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق 
لوجود الصفة» فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود صفتهء كان ذلك 
متضمناً للحكم بالنجاسة أو بالطهارة. والصلاة: يدخلها الحكم بالتضمّنء مثل من صلى 
المكتوبة بوضوء خال عن النيّة» أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة مع ذلك. فإذا 
حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك والحاكم معتقد صحة ذلك» كان حكمه متضمنا صحة وضوئه . 
وعلى هذا قياس الصلاة الخالية عن قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك. قال الشيخ 
سراج الدين رحمه الله تعالى ولقد عجبت من قاض حضر عند سلطان» ووقع الكلام في صحة 
إقامة الجمعة في جامع بناه ذلك السلطانء فلا تكلموا في الخلاف في ذلك قال القاضي : نحكم 
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بصحة إقامة الجمعة فيه. وهذا الكلام باطل. ولا يتصور أن يدخل ذلك ولا نحوه تحت 00 
استقلالاً ولا تضمناً على الاطلاق» لكن يدخل بالنسبة إلى واقعة خاصة من تعليق الطلاق أ و غيره 
على صحة إقامة الجمعة في هذا المكان. فالحكم إذا توجه | إلى المعلّق بها التزمه» يتضمن صحة 
إقامة الجمعة في هذا المكان» بالنسبة إلى إلزام الشخص لا مطلقاً. وأما الزكاة: فيدخلها الحكم, 

وذلك مثل ما لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج» أو بموجب 
الإخراج عنده وهو سقوط الفرض بذلك. كان الحكم بالصحة والموجب في ذلك سواءء وليس 
للساعي إذا كان الحكم خالفاً لمذهبه» أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده سواء حكم 
بالصحة -0 با موجب . وأما الصوم : : فيدخله أيضاً. وذلك إذا صام الولح الوارث عن الميت» 
وطلب الوصي أن يخرج الطعام فامتنع الوارث منه» وترافعا إلى حاكم يرى صحة الصوم عن 
الميت فحكم بصحته أو بموجبه. فليس للوصي أن يخرج الطعامٍ حينئذ ولا أن يطالب الوارث 
بذلك» بخلاف ما قبل الحكم . وأما الاعتكاف: فيدخله استقلالاً وتضمناً. أما الاستقلال ففي 
مسائل : منها: أنه يقضي للمكاتب على سيده بالاعتكاف اليسير. ومنها: من اعتكفت بغير إذن 
زوجها فله منعها وكذلك العبد 0 
رأيه. ومنها: إذا وطىء المعتكف أذبه الحاكم وأما التضمن فك تقدّم في الطهارة والصلاة. وأما 
الحج : فإنه لو فسخ حنبلي حبجه إلى عمرة حيث يسوغ عنده» وله زوجة ليس معتقدها ذلك 
فامتنعت من تمكينه(21 بعد التحلل» فارتفعا إلى حاكم حنبلي فحكم عليها بصحة ما فعل زوجها 
الحنبلي» أرعيم نوع لات د فهما مستويان. ولو حكم عليها بالتمكين كان متضمنا 
للحكم بصحة ما فعله الزوج وهو نة نفس الموجب. وأما الأضحية: فهي عبادة لا يدخلها الحكم 
استقلالاً. وقد يدخلها بطريق التضمن في التعليق» كما تقدّم. وأما الصيد: فيدخله الحكم 
استقلالا . فإذا تنازع اثنان في صيد وترافعا إلى الحاكم» وتصادقا على فعلين صدرا منهما| على 
الترتيب مثلاء أو قامت البينة على ذلك وكان مقتضى مذهب الحاكم أنه للأول أو الثاني » فحكم 
له بأنه امالك كان ذلك حكياً مستقلا صحبحاًء وإنما دحل الحكم في ذلك لأنه يفضي إلى الملك. 
وجميع وجوه الملك يدخلها الحكم . وأما الذبائح : فيدخلها الحكم من جهة التقصير المقتضي 
للتغريم. وكذلك دفع الأجرة لو قامت البينة أنه ذبح صحيح › فإنه يحكم له باستحقاق الأجرة. 
وكذا لو باع صاحب الذبيحة الذبيحة لشخص ثم ارتفعا إلى حاكم» وادعى المشتري أنها حرام 
لأمر ادعام أو ظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بينة فحكم على البائع برد الثمن» كان ذلك حکا 
بتحريم الذبيحة. وكذا إذا أثبت التقصير في الذبح وحكم بالغرم » كان ذلك متضمناً للحكم 
بحرمة الذبيحة . وأما الأطعمة : فيدخلها الحكم استقلالاً . مثاله: إذا نزلت برجل مخصمة)ء 

فوجد مع رجل طعاماً فامتنع من إطعامه ومن مواساته» فإن له أن يقاتله» فإن مات الجائع وجب 
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القصاص» وإن أخذه الجائع قهراً فعليه قيمته. وأما الأيمان: فيدخلها الحكم استقلالآاء كمن 
حلف بطلاق امرأته ليجلدها مائة سوطء فان الحاكم بمنعه من ذلك ويطلقها عليه. وغير ذلك 
كثير. وأما الجهاد: فيدخله استقلالا في أكثر مسائله. وهو واضح لا يحتاج إلى تمثيل. وأما النكاح 
وتوايعه : فدخول الحكم بالصحة والموجب فيها واضح . وكذا سائر المعاملات من البيع والقرض 
والرهن والإجارة والمساقاة والقسمة والشفعة والعارية والوديعة والحبس والوكالة وا حوالة والحمالة 
والضمان» وغير ذلك من أبواب المعاملات» كلها يدخلها الحكم بالصحة والحكم بالموجب» فلا 
نطول بالتمثيل والحمد لله وحده. 

فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات. وهي مراتب في القوة 
والضعف. فأعلاها: ليسجل بثبوته والحكم بصحته» أعني بصحة ذلك العقد وقفاً كان أو بيعاً أو 
غيرهما. قال الإمام العلامة الشيخ سراج الدين عمر البلقيي الشافعي فسح الله ف مذته : : الحكم 
بالصحة عبارة عن قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه. ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن 
ثبوتها . إن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً» فقولنا: عن 
قضاء يحرج الثبوت» فليس بحكم على الأصح » وسيأتي الكلام عليه . . وقولنا: e‏ 
فيه الاإمام ونوابه الذين هم ذلك» والذي لم يبلغه خبر العزل وحاكم آهل البغي» إذا لم يستحل 
دماء أهل العدل. والكافر حاكم الكفرة إذا حكم بينهم والمحكم . وقولنا: قابل لقضائهء مخرج به 
مالم يقبل القضاء من عبادة مجردة» وما لم يكن فيه إلزام ‏ كالحكم على المعسر. وينجرٌ ذلك إلى 
الحكم بالدين المؤجل والتدبير والاستيلاد وما قبل القضاء» ولكن لا يقبل الإلزام . وقولنا: ثبت 
عنده وجوده» يعم يعم الثبوت بالبينة الكاملة وبالشاهد واليمين» وبالاقرار وبعلم القاضي عند 
الشافعي والحنفي » وباليمين المردودة بعد النكول عند المالكية وعند الشافعية» أو ما يتنزل منزلة 
ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . ويفهم من قولنا: وجوده. أن اي الحكم إليه . 
وقولنا : بشرائطه الممكن ثبوتهاء يفهم منه أن جميع الشروط لا يعتبر أن ته تثبت في الحكم بالصحة 
وإن كان من جملة الشروط في البيع . مثلاً أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه عند المالكية 
والشافعية» قلا ييخ 00 المرهون ويقف على إجازة المرتبن» ولا يصح بيع المكاتب والحاني جناية 
توجب EN‏ متعلقاً برقبته . ولا يصح وقف شيء من من ذلك ولا هبته» ولا يكلف أحد انتفاء 
ذلك في الحكم بصحة البيع؛ ولا في الحكم بموجبه لأن إثبات انتفاء غير المحصور متعذر» وإثما 
طلب ذلك في أنْ لا وارث للميت سوى القائم» من أجل ظهور استحقاق من شهد له بذلك وهو 
الوارث» لأن هذه موان والأصل عدمهاء والذي يعتمد غالبا في التسجيلات بالحكم بالصحة في 
الوقف ونحوه»› إثبات الملك والحيازة عند المالكية والشافعية واكتفوا بشهرة بلوغ من صدر ذلك 
منه ورشده. فإن قيل: فإنا نرى الحكام في عقود الأنكحة يطلبون الشهادة بخلو الزوجة من موانع 
النكاح» من زوج وعدّة ونحوهماء فهلا طلبوا الشهادة على خلو المبيع من رهن وجناية ونحوا 


)١(‏ الأرش: الدّية أو التعويض. 
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قلنا: سببه الاحتياط في الإيضاع . وأيضاً فإن الترويج لو وقع كان مشتهراً غالباًء » فطلبنا الشهادة 
بعدمه لإمكان الاطلاع عليه » بخلاف الرهن ونحوه. وقولنا: إن ذلك صدر من أهله في عله 
هذاء هو عط الحكم بالصحة . انتهى ما ذكره الشيخ سراج الدين في الحدود. وذكرتٌ فيه شيعا 
من مسائلنا. قال الشيخ تقي الدين السبكي في (شرح المنباج) في باب الوقف ما ملخصه: إن 
الحكم إذا تقرر بالصحة أعلا درجات الحكم» فمن شرط هذا الحكم ثبوت ملك المالك وحيازته 
وأهليته وصحة صيغته» في مذهب القاضى يريد إن كان شافعيا» وصحة الصيغة عند المالكيةء 
إنما تشترط في مواضع معدودةء كلفظ: ساقيتك في باب المساقاة والحوالة» والصيغة المعتبرة في عقد 
النكاح والوصية؛ والصيغة في باب الإقرار والوكالة والحبس والقراض . قال ابن عبد السلام : 
القراض لا ينعقد بكل لفظء بل بلفظ القراض أو غيره من الألفاظ التي تذكرها الفقهاء. ففي 
هذه المواضع وما أشبهها تعتبر صحة الصيغة أو ما يقوم مقامهاء فإذا وقع الحكم بالصحة وصرح 
بصحة ذلك التصرف, أعني ما تقدّم في أول الفصل في قوله > أعني بصحة ذلك العقد وقفاً كان أو 
ا فلا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله» إذا كان في محل ختلف فيه اختلافاً قريباً لا ينقض فيه 
قضاء القاضي› ولم يتبين بناؤه على سبب باطل . وقد يَعْرْض هذه اللفظةء أعني الحكم بالصحة» 
الفساد من جهة تبين عدم الملك. أو'شرط آخر فلا ينافي ذلك ما قصده. فإذا تبين بطلان الحكم 
لفوات عله نقضه ذلك القاضي نفسه أو غيره. لأن الخلل الذي ظهر تبين أنه في محل الحكم لا في 
الحكم . ومن الألفاظ المتعارفة في التسجيل: ليسجل بثبوته وصحته. قال الشيخ تقي الدين: 
كثيراً ما تكتب هذه اللفظة في التسجيلات» فيحتمل عود الضمير في صحته على الثبوت. فيراجع 
فيه الحاكم ولا يكون صرحا فإن عسرت المراجعة فهو محمول على الحكم بصحة التصرف كا لو 
صرح بهء لأنه كالمتعارف. ومعنى صحته كونه بحيث تترتب آثاره عليه. ومعنى حكم القاضي 
بذلك: إلزامه لكل أحد. فإذا كان في محل مختلف فيه نفذ وصار في حكم الظاهر» كالمجمع 
عليه. ومن شرط هذ الحكم ثبوت الملك والحيازة وأهلية التصرف» كا تقدّم في اللفظ الأوؤل» 
وصحة الصيغة على ما تقدّم بيانه. فكل ما كان مختلفاً فيه وعرّفه القاضي وحكم به مع علمه 
بالخلاف, ارتفع أثر ذلك الخلاف بالنسبة إلى تلك الواقعة, فهي صحة مطلقة في نفس الأمرء 
بحسب ما ذكرناه من رفع الخلاف. وقد يَعْرْض هذا الفساد كا تقدّم. ومن ألفاظ الحكم: 
ليسجل بثبوته والحكم بموجبه. وهي من الألفاظ المتعارفة التي غلبت في هذا الزمان. وهذه اللفظة 
أحط رتبة من الحكم بالصحة. قال الشيخ تقي الدين السبكي : الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة 
أشياء : أهلية التصرف وصحة صيغته وكون تصرفه في عحله» ولذلك اشترط فيه ثبوت الملك 
والحيازة . والحكم بالموجب يستدعي شيئين وما : أهلية التصرف وصحة صيغته. فيحكم بموجبها 
وهو مقتضاها. ومعناه أنه إن كان مالك صح الحكمء لأن مقتضاها وموجبها ذلك وكأنه حكم 
بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص. فلا يتطرق إليه نقض من ذلك الوجه. قال: 
وكذلك أقول. ليس لحاكم آخر يرى خلاف ذلك نقضه» ولا ينقض إلا أن يتبين عدم الملك 
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فيكون نقضه كنقض الحكم بالصحة . تنبيه : وإئما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك. لأنه 
قد يعسر إثبات الملك. قال ولم نجد هذه اللفظة. وهي : اکم باموة في شي من كب 
المذاهب, إلا في كتب أصحابناء وقد تعرض الشيخ العلامة رع الدين البلقيني لبيان حد هذه 
اللفظة. فقال ما ملخصه: الحكم بالموجب» هو قضاء امول بأمر ثبت عنده بالإلزام» مما يترتب 
على ذلك الأمر خحاصاً أو عاماً على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً. فذكر القضاء يخرج به 
الثبوت» فإنه ليس بحكم على الأصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويفهم من قوله: المتول» 
الإمام ونوابه الذين لهم ذلك على ما تقدّم بيانه في حد الحكم بالصحة. ويجري في قوله: ثبت 
عندهء ما تقدّم في حدّ الصحة ني معنى ذلك . وقوله: بالإلزام إلخ يعني بالإلزام بذلك الأمر الذي 
ثبت عنده» وهو صدور الصيغة في ذلك. فالحكم يتوجه إلى الإلزام بذلك الشيء الخاص 
لا مطلقاًء كا تقدّم بيانه في كلام الشيخ تقي الدين , ومن ههنا يظهر بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب فروق: الأؤل: أن الحكم بال تفي إلى نقاذ العقد الصادر» من بيع أو وقف 
وتحوهماء والحكم بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك الشيء والحكم على من صدر عنه. 
بموجب ما صدر منه . ولا يستدعي ثبوت أنه مالك مثلا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقية ما تقدّم. 
فیا يعتبر في الحكم بالصحة, وهذا بالنسبة إلى البائع أو الواقف. إذا حكم عليه القاضي يموجب 
ما صدر منه» وهذا غير سالم من الاعتراض وسيأقي ما يرد عليه . الثاني : أن العقد الصادر إذا كان 
صحيحاً باتفاق ووقع الخلاف في موجبه» فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير 
الذي حكم بالصحة . ولو حكم فيه الأول با موجب». امتنع العمل يموجبه عند الحاكم الثاني . مثال 
ذلك: التدبير صحيح باتفاق » وموجبه إذا كان تدبيراً مطلقاً عند الحنفية منع البيع › > فلو حكم 
حنفي بصحة التدبير المذكور» لم يكن ذلك مانعاً من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر. . ولو 
حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع إلا عند من يرى نقض الحكم المذكور ر لمخالفته السنة 
الصحيحة» وهذا النقض حيئئذ لمدرك آخر. الثالث: أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام 
المدّعى عليه با أقرٌ به أو قامت به عليه البينةء فإن الحكم حينثذ فيها بالإلزام هو الحكم بالموجب» 
ولا يكون بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بصحة الإقرار ونحوه. الرابع: أن 
الحكم على الزاي يموجب زناه وعلى السارق مرجب سرقته يدخله الحكم بالموجب» 0 
الحكم بالصحة . وكذلك الحكم بحبس المديان حكم بالموجب» ولا يدخله الحكم بصحة الحبس 
إلا إذا كان مختلفاً فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقة ؛ فإنه يحكم حينئذ بالصحة ويكون الحكم 
بالموجب . ا و ا اعد وهذا ضابط ينبغي التنبه 
له. الخامس: أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافقء وكذا عند 
المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم بموجب الحكم المختلف فيه يكون حك 
بالإلزام بالحكم المختلف فيه ء فيكون حكياً بالإلزام بذلك الشيء ا فيجوز ذلك من 
الموافق ولا يجوز من المخالف لأنه ابتداء حكم بذلك الثيء من غير تعرض للحكم الأول في 
هذا الحكم الثاني» وذلك لا يجوز عند المخالف . تنبيه : قوله : لأنه ابتداء حكم» مخالف لا قاله 
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القرافي لأن التنفيذ عنده ليس هو إنشاء حكم» لوت الوك وسيأتي ما ذكره في 
ذلك . السادس: لو ترافع المتبايعان إلى حاكم شافعي أو مالکي» وتنازعا على وجه يقتضي 
التحالف فحكم بتحالفهماء كان ذلك منه حك بالإلزام لا صحة التحالف» فالتحالف قبل وقوعه 
لا يحكم بصحته» وكذا كل بمين وإلزام فيا لم يقع فإنه لا يحكم فيه إلا بإلزام » وهو موجب الحجة 
القائمة ولا يحكم فيه بالصحة. السابع : لو حكم حنفي مموجب البيع . بعد ثبوت ملك البائع» 
وأنه من أهل التصرف» لم يكن ذلك حك بصحة البيع ولكن يكون بعد قبض المشتري حك له 
بالملك» لأنّ موجب البيع الفاسد عنده بعد القبض» > حصول الملك على ما هو مقرر عند الحنفية 
وعند المالكية. موجب البيع الفاسد بعد الفوات حصول املك على ما هو مقرر فيا يفوت به 
البيع . وعلى هذا فلو عرف الحاكم فساد البيع وحصول قبض المشتري» أو فساد البيع وفوات 
المبيع بيده» وطلب المشتري من القاضي الحكم با ملك أو بموجب ما جرى» فإنه يحكم له بذلك. 
أعني بالموجب ولا يحكم له بالصحة» » أعني صحة البيع ولا بصحة القبض» لأنه لم يقع في الأصل 
ما الثامن : ا د بو و ا ل وفي قبض 
اختلف في صحته وفسادهء كما إذا أذن البائع للمشتري أن أن يكيل لنفسة عا اقتزاد مكيلا . ففعل» 
oy‏ أصحھا أنه لا يصح › وعند المالكية يصح . قال 

سراج الدين البلقيني : فلو اشترى قمحاً مثلاً وشرط فيه الكيل» وكان البائع قد اشتراه 
ا > فهل يغني ذلك عن التجديد؟ فيه وجهان . رجح جمع من الأصحاب 
أنه أنه يكتفي به» وظاهر نص الشافعي عدم الاكتفاء حتى يجري فيه الصاعان» ومذهب مالك جواز 
ذلك . ذكره اللخمي في (التبصرة) في السلم الثاني . فإذا فرعنا على مذهب الشافعي وارتفعت 
قضية من هاتين» أعني هذه المسئلة والتي قبلهاء لحاكم شافعي مثلا فحكم بصحة تصرف 
الخاريع امبرف الذي لا يضح اليفك إن مدصي القمن» » فإن ذلك يت يتضمن الحكم بصحة 
القبض . ولو حكم بصحة القبض بطريقه صح . ولو حكم بموجب القبض ول يتعرض لعتقده في 
القبض المذكور, لم يكن الحكم مفيداً لصحة القبض على مذهب الشافعي خلا للمالكية . قال : 
إلا أن يبِينْ الحاكم عقيدته في القبض» ويقول: حكمت بموجب القبض في ذلك على معتقدي . 
فلو كان معتقد الحاكم أن القبض ليس بصحيح › ومعتقده أنه يستقر به عقد البيع کا جزم به 
الإمام وغيرهء وهو أحد الوجهين» كان الحكم بموجب القبض حينئذ» مقتضاه استقرار البيع بهذا 
القبض . التاسع : أن الحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة. فمنها: الحكم 
بإلزامه بمجرّد العقد إذا صدر الحكم بذلك. وبيانه أن المالكي والحنفي إذا حك بصحة البيع › 
أعني بمجرد عقد البيع» لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس» ولا فسخ المتعاقدين أو أحدهما بسبب 
ذلك الحكمء لأن الحكم بالصحة يجامع ذلك. فأما لو حكم المالكي أو الحنفي بموجب البيع 
والإلزام بمقتضاه. فإنه يمتنع على الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين أو أحدهما من الفسخ لخيار 
الجلس. وليس للمتعاقدين ولا لأحدهما الانفراد بذلك. لأن ذلك يؤدي إلى نقض حكم الحاكم 
في المحل الذي حكم به وهو الإيجاب. وهذا إذا لم ينظر إلى نقض القضاء بنفي خيار المجلس» 
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فإن نظرنا إلى ذلك فذلك لمدرك آخر. ومنها: القرضء فإنه يدخله الحكم بالصحة إذا وجد 
مقتضِيّهاء ويدخله الحكم بالموجب. فينظر فيه حينئذ إلى عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب. فإن 
كان من عقيدته أن القرض يلك بالقبض كا تقوله المالكية. فإنه لا يرجع المقرض فيا أقرضه . 
فإن كان الحاكم قد حكم بصحة القرض. ل يمتنع على المقرض الرجبوع ي اقرف عند حاتم 
يرى الرجوع فيه» إذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه» فلا يناني الحكم بالصحة القيام 
بالرجوع في القرض. وإن حكم بالموجب والإلزام بمقتضى مذهبه. امتنع على المقرض الرجوع في 
العين المقرضة الباقية عند المقترض. لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع . 
ومنها: الرهن» فإنه يدخله الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم فيه بالصحة لا يمنع المخالف 
في الآثار من العمل بأثره على عقيدته» فإنه لا يناقض شيئاً من الحكم بالصحة. كا تقدّم في 
المسئلة الأولى . وإن صدر فيه الحكم بالموجب والإلزام بمقتضاه, نُظر إلى المختلف فيه فإن كان 
من موجبه عند الحاكم المذكور الإلزام» امتنع على المخالف العمل با يخالف عقيدة الحاكم 
المذكور. مثاله : لوحكم شافعي بصحة الرهن وحصل فيه إعادته إلى الراهن بعد الحكم بصحة 
الرهنء لم يكن ذلك مانعاً من يرى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن على وجه خصوص» وهو أن 
يعيذه اتخياراً: أو يفوت احق فيه باعتبار الراهن مثلاء أو قيام الغرماء عليه أو إذن المرتبن للراهن 
في الوطء أن يفسخه, لآن الحكم بالصحة ليس منافياً للفسخ با ذكرء بخلاف ما لو حكم شافعي 
بموجب الرهن عنده والإلزام بمقتضاه. اا عل الحاكم المالكي أن يفسخه با سبق ذكره. 
لأن موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه فيه للمرتبن مع العود مطلقاًء فالحكم بالفسخ لأجل 
العود المذكور مئاف ب الحكم الشافعي بموجبه عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم . فهذه الفروف 
التسعة مع الفرق الأول وهو العاشر يحصل بها التمييز بين الحكم بالصحة والحكم بال موجب. 

فصل: في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب. وذلك في أمور: 

منها: أنه لا ينقض الحكم بواحد مها إذا صدرا في حال الاجتهاد التي لا ينقض الحكم 
فيهاء وإِنما استويا في ذلك لتضمّن الحكم بالموجب الحكم الضحةء .إا عنما عند امقيقاء 
الشروط. أو خاصاً بالنسبة إلى المحكوم عليه بذلك. فكا لا يردا لنقض على الحكم بالصحةء 
لا يرد على ما يتضمتها إذا أجزناه. فأما إذا قلنا: لا يجوز الحكم بالموجب مع عدم استيفاء 
الشروط فيكون الحكم قد وقع غتلاء والحكم المختلف فيه غير الحكم بأمر مختلف فيه فيسوغ 
لن لا یری الحكم بذلك أن ينقضهء إلا إذا حكم حاكم قبله بصحة الحكم الصادر بالموجب» 
وكان ھک الحكم باوجب على الوجه المذكورء فإنه حيتئذ لا ينْقَض . 

ومنها: أنه إذا رفع للقاضي كتاب حكم يسوغ تنفيذه عنده نفذه» قربت المسافة بينه وبين 
الحاكم فيه أو بعدت, سواء كان ذلك الحكم بالصحة أو بالموجب بخلاف كتاب ساع البينة فإنه 
لا يقبله إلا إذا كانت المسافة بينه وبين سامع البيئة بحيث تقبل في مثلها الشهادة على الشهادة . 
ومنهم من أجاز إمضاء ذلك أيضاً بناءٌ على أنه حكم بقيام البينة. ورجحه الإمام الغزالي من 
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الشافعية. والأوّل هو المشهورء وهو مذهب مالك رضي الله تعالى عنه» يعني اشتراط المسافة 
المذكورة» وذلك مذكور في باب الشهادة على الشهادة. 

ومنها: تغريم الشهود الراجعين بعد الحكم بالصحة أو بالموجب, في المواضع التي يثبت 
فيها تغريمهم . 

ومنها: أنه لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج» أو بموجب 
الإخراج عنده وهو سقوط القرض بذلك» كانا سواء في ذلك وليس للساعي أن يطلب المالك 
بإخراج الواجب عنده إذا كان ذلك غالفاً لمذهبه. 


ومنها: إذا ترافع الولي الوارث والوصي إلى حاكم يرى صحة الصوم عن الميت. فطلب 
الوصي أن يخرج الطعام وامتنع الوارث وصام عن الميت» فحكم الحاكم بصحة الصوم أو بموجبه, 
فإنه ليس لصي مطالية 6 تنبيه : إذا كان الحكم بالموجب مستوفياً لما يعتبر في الحكم 
بالصحة كان أقوى» لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم بالصحة. 

فصل : قد يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة. ومثال ذلك: إذا شهد عنده الشهود 
بأن هذا وقف. وذكروا المصرف على وجه معين فحكم القاضي بموجب شهادتهم. كان ذلك 
الحكم متضمناً للحكم بالصحة والحكم بالموجب. تنبيه: قال الشيخ سراج الدين: واعلم أن 
الذي تقدّم في الحكم بالموجب من أنه لا يقتضي استيفاء الشروط المعتبرة في الحكم بالصحة» وأنه 
الذي جرى به عمل القضاة» يخالف ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وما نص 
عليه المالكية أيضاً في القسمة» وهو أنه إذا كان بأيدي جماعة أرض أو غيرهاء فجاؤوا إلى الحاكم 
وطلبوا منه القسمة ولم يثبتوا أنها ملكهم » فإن الواجب على القاضي أن لا يجيبهم ويقول لهم: إن 
شئتم فاقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون» وإن شتئم قسمي فأقيموا البينة على 
أصول حقوقكم منہاء وذلك أني إن قسمت بلا بينة وجئتم بشهود يشهدون أي قسمت بينكم هذه 
الدار إلى قاض غيري» كان ذلك سبباً لأن يجعل ذلك حكياً مني لكم بباء ولعلها لغيركم ليس 
لكم منها شيء. فلا يقسم الحاكم إلا ببيئة. وهذا النص للمالكية » كما ذكره الشيخ سراج الدين» 
قال: وقيل يقسم القاضي بينهم ويشهد أنه قسم على إقرارهم . تنبيه : وعلى هذا فلا يجوز للحاكم 
المالكي أن يحكم بالموجب. إلا بعد أن يستوني الشروط المطلوبة في الحكم بالصحة. هكذا قال 
الشيخ سراج الدين. قال: وعلى هذا فمن أحضر كتاب وقف أو بيع وأثبت صدوره ولم يثبت عند 
الحاكم ما يقتضي الحكم بصحته» فلا يجوز للقاضي أن يجيبه إلى الحكم بصحته ولا بموجبهء لأن 
الواقف قد يأني مثلا بشهود يشهدون عند حاكم آخر أن الحاكم الأول حكم بموجب هذا الوقف. 
فيجعله الحاكم الثاني حك من الأول بنفاذ الوقف» ولعله لغير الواقف. فعلى هذا لا تجيبه إلى 
الحكم بموجبه إلا ببينة يشهدون أنه ملكه حين الوقف. قال: وهذا مذهب مالك. ويزيدون 
الحيازة على ما هو مبسوط في محله. وما ذكره صحيح فينبغي التنبه له. وهذا هو الاعتراض الوارد 
على الفرق الأول من الفروق العشرة. قال: وهذا عند الحاكم فيم يته من صدور وقف أو بيع › 
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وأما الشهادة عند الحاكم بصيغة المصدر أو بصيغة اسم المفعول» كقول الشهود: نشهد أن هذا 
وقف. أو هذا مبيع من فلان أو هذه منكوحة فلانء فإن الحاكم يحكم يموجب شهادتهم ويكون 
ذلك متضمناً للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالمصدر أو باسم 
المفعول وليقس على ذلك انتهى . وعلى هذا فينبغي أن يكتب في الأمر بالتسجيل: ليسجل بثبوته 
والحكم بموجب ما قامت به البيئة. والله جما رمال أعلم . تنبيه : ولم أقف للمالكية على هذه 
التفرقة. وظاهر قواعدهم عدم اعتبارها. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله عن المالكية ما ذكرته 
قبل واستبعدهء فقال: قال المالكية : ليس للقاضي أن يحكم حتى يثبت عنده الملك والحيازة. يريد 
إلى حين صدور الوقف. قال: وهذا بعيد وفيه تعطيل للحقوق 0 بها في المعاملات . 


فصل: في الحكم بمضمون هذه اللفظة. ذكرها الشيخ تقي الدين استطراداً في كلامه في 
الحكم بالموجب. فقال: وقد عرض في هذه الأزمنة بحث في الحكم بالموجب. وشغف به جماعة 
ممن لقيناهم وعاصرناهم وبحثنا معهم من أصحابناء وهو أن الموجب عندهم أمر مبهم > يحتمل أن 
يكون الصحة ويحتمل أن يكون غيرهاء وحكم القاضي ينبغي أن يعين» فإذا لم يعين فلا يصح ولا 
يرفم الخلاف ولا يمنع الحكم من قاض يرى خلاف ذلك. ونقضوا بهذا أوقافاً كثيراً وأحكاماً 
كثيرة» وتعلقوا في ذلك با ذكره أبو سعيد المروي والرافعي عنه ومال إليه» وهو إنما يكتب على 
ظهور الكتب الحكمية وهو: صح ورود هذا الكتاب عل فقبلته قبول مثله» وألزمت العمل بموجبه 
ليس بحکم» لاحتمال أن المراد تصحيح الكتاب وإثبات الحجة. قال: والذي وقفت عليه في 
كتاب أبي سعيد وألزمت العمل بمضمونه لا بموجبه. قال: ونحن نتكلم عليها فنقول: إذا أعدنا 
الضمير على الكتاب صح ما قالاه؟ لأن مضمون الكتاب وموجبه معناهما صدور ما تضمنه من 
إقرار أو إنشاء. وأنه ليس بزور. فلذلك صوب الرافعي أنه ليس بحكم. ونحن نوافقه في تلك 
المسئلة إذا أريد ذه اللفظة هذا المعنى. أو احتمل أنها مراد الحاكم . أما إذا حكم بموجب الإقرار 
أو بموجب الوقف» فليس موجبه إلا كونه وقفاً وكون المقرٌ به لازماً. وقول من قال: موجبه يحتمل 
الصحة والفساد تمنوع, فإن اللفظ الصحيح يوجب حكمه. واللفظ الفاسد لا يوجب شيئاً. نعم 
قد يكون لفظ يحتمل موجبين» فيجب على الحاكم أن يبيل في حكمه ما أراد. وإبهام ذلك لا يجوز 
عند القدرةء إلا أن بخشى من ظالم ونحوه» يريد: فيكتب له: ليسجل بثبوته والحكم بموجبه أو 
مضمونه» ومراده إعادة الضمير في موجبه ومضمونه على الكتاب كا تقدّم. فيفعل ذلك موافقة 
له. فإذا علم ذلك من مراده عمل بمقتضاه. وبدون ذلك لا يحمل القاضي إلا على البيان 
الواضح » ومتى حصل التردّد في موجب اللفظ. مثل الهبة. هل جرد القول فيها يكفي في اللزوم 
ونقل الملك» أو لا يكفي حتى يكون الواهمب كديا جاتر ا + ومثل التبرع في الطاعون. هل 
يكون من الثلث أو من رأس الال أو ما أشبه ذلك؟ وقال القاضى: حكمت مموجبه ولم يبينء 
فيبنغي أن لا يصح هذا الحكم. ويحتمل أن يقال: يرجع إلى مذهب القاضي فيحمل حكمه 
عليه» والمختار الأؤل. واعلم أنه ينبغي للقاضي أن يصون حكمه عن ذلك ويبين مقصوده. ثم 
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قال: وليس هذا ما نحن فيه وكلامنا إذا حكم بموجب وقف أو بيع أو إقرار ونحوهماء فهو حكم 
على العاقدء بمقتضى قوله» وعلى المقر بمقتضى إقراره وليس لحاكم آخر نقضه لاقتضاء مذهبه 
بطلانه» لأن فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال الشيخ تة تقى الدين: ومن ألفاظ الحكم أن يحكم 
بالثبوت » وحقيقته حکم بتعديل البينة وسماعهاء وفائدته عدم احتياج حكام آخر إلى النظر فيهاء 
وجواز التنفيذ في البلد» فإن في تنفيذ الثبوت في البلد من غير اقترانه بحكم خلافا. فإذا صرح 
بالحكم كا ذكرناه جاز التنفيذء فها فائدتان. قال: وقد توسع بعض قضاة المالكية في هذا 
الزمان› فعمد إلى أوقاف وقفها واقفون واستمرّت في أيديهم يصرفونها على حكم الوقف. ثم 
بأيدي نظارها بعدهم كذلك مدّة مائة سئة أو أكش فأبطلها ورذها إلى ملك ورثة الواقف». ول 
يلتفت إلى اليد المستمرّة على حكم الوقف» ولا إلى سكوت الوارثين ووارثيهم عن المطالبة بذلك . 
ومذهب مالك في الحوز إذا طالت المدّة وامتناع الدعوى معروفٌ» وينبغى أن يستحضر ههنا. 
ورا كانت تلك الأوقاف قد ثبتت عند حاكم» » فيتعلق في إبطاها بعدم الجورء وبأن الثبوت ليس 
بحكم . ورا اقترن بذلك الثبوت حكم, ولكن لم يقل : حكمت بصحته» فتعلق بأنه لا يمتنع من 
الإبطال إلا حكم حاكم بصحة الوقف. قال : وأنا أذكر ههنا قاعدة فأقول : القاضي المعتبر حكمه 
تارة يقتصر على الثبوت وتار يَضَيفت إليه خخا : أو يذكر الحكم مجرداً. ومن لوازمه أن يكون قد 
تقدّمه بوت . 
فالحالة الأولى: وهي أن يقتصر على الثبوت فتارة يضيف الثبوت إلى السبب الذي نشأ عنه 
الحكم» وتارة يضيف الثبوت SS‏ القسم الأوّل: أن يضيفه إلى السبب» 
كإثبات جريان عقد الوقف أو البيع أو المبة أو النكاح ونحوهاء وهذا غالب ما يقع من الثبوت . 
وقد يقول القاضي : ثبت عندي قيام البينة هذه العقودء أو ثبت عندي الإقرار بها أو بالدين مثلا. 
فالبينة والإقرار ليسا سببين للحكم بل لأسبابه» يعني أا سببان لإثبات الحكم لا للحكم» 
فحقيقة ثبوت قيام البينة تزكيتها وقبوها. وقد تردد الفقهاء ء في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم؟ 
وعند الحنفية أنه حكم . ولا يتجه في معنى كونه حک) إلا أ نه حكم بتعديل البينة وقبولهاء وجريان 
ذلك الأمر المشهود به. وأما صحته أو الإلزام بشيء فلا لأنه لم يوجد الإلزام . وذكر ذلك الشيخ 
سراج الدين فقال: وهذا هو التحقيق . فأما الشيخ تقى الدين: وقد يقال: إن الثبوت يدل على 
الحكم بالصحة. لأنه ليس للقاضي أن يثبت باطلاء لقوله عليه الصلاة والسلام : : «إني لا أشهد 
على جور»20. والصحيح أنه لا يدل عل الحكم بالصحة؛ > لأن الحاكم قد يثبت الشيء لينظر في 
ا وقد يثبت الشيء الباطل. وقال القرافي: إنه قد يثبت ما يعتقد بطلانه 
لبنظر غيره فيه أ ما إثبات ما يعتقد بطلانه لا لقصد الإبطال» ولا لينظر غيره فيه» فلا ينبغي 
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للحاكم أن يفعل ذلك . قال الشيخ تقي الدين: والحق الصحيح أن الثبوت ليس حكياً بالثابت» 
بل غايته أن يكون حكاً بثبوته» يعنى بجريان العقد وصدوره. وسيأتي تحقيق ذلك في الفرق بين 
الثبوت والحكم. وقد يقع في لفظ الحكام: ليسجل بثبوته والحكم با قامت به البينة. ف: ما إن 
كانت مصدرية فهو كقوله: بقيام البينةء وإن كانت موصولة» وهو الظاهر» فهو كإثيات جريان 
العقود المشهود مباء وجعل الثبوت حك فيا إذا كان الثابت هو المعقود» أقوى مئه فيا إذا كان 
الثابت قيام البينة» وفي مثل قوله: ثبت ما قامت به البينة. وقد يرجح أحدهما على الآخر والكل 
ضعيف. القسم الثاني: أن يضيف الثبوت إلى الحكم كقوله : ثبت عندي أن هذه الدار وقف أو 
ملك فلانء أو أن هذه المرأة زوجة فلان. فهذا مثل الحكم» فلا يمكن التعرض لنقضه إلا أن 
يتحقق أن مستنده جريان عقد مختلف فيه» كقول الحنفى : ثبت عندي أن هذه زوجت نفسها. 
ونحو ذلك . فحيتئذ يعود الخلاف في أنَّ الثبوت حكم أولا؟ ويقوى جريان الخلاف فيه . فإن قلنا 
إنه حکم» امتنع على حاكم آخر إبطاله . وإن قلنا إنه ليس بحكمء > لا يمتنع . ومن يقول: ينقض 
حكم القاضي بلا ول لم يمتنع عنده على الوجهين جيعاًء ولو لم يصرح القاضي ببيان السبب» 
واقتصر على قوله: ثبت عندي أنها زوجة» وعلم ببينة أخرى أن مستنده تزويجها نفسهاء فالظاهر 
أن الأمر كذلك لكن العلم بذلك صعبء لاحتال أن يكون جاء وليه فجدد عقدها بحضوره في 
غيبة من شهد عليه بالثبوت المطلق› و وھا سيا و إن كان اتال معدا 
الحالة الثانية: أن يقترن بالثبوت حكم . وألفاظ الحكم متعددة وقد تقدم بعضهاء وسيأتي 
ذكر ما بقي إن شاء الله تعالى» وحينئذ لا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله» فمتى كان في محل مختلف 
فيه اختلافاً قريباً لا ينقض فيه قضاء القاضي» ولم يكن بناه على سبب باطل لم ينقض بحال. 
والمقطوع به في ذلك إذا صرح بصحة ذلك التصرف. هذا فيا إذا حكم بالصحةء وإن حكم 
بالموجب فقد تقدم ما فيه. ومن ألفاظ الحكم: ليسجل بثبوته والحكم با ثبت عنده. فإن حملناه 
على الثبوت فالحكم فيه کا تقدم في الحكم بالثبوت. وإن حملناه على الثابت عنده فهو ماض› 
ولا يحكم به به بطريق الحقيقة بحكم شرعي من إيجاب أو منع أو طلاق. فإذا قال: حكمت بأن 
0 » فمعناه حكمت بأنه ثيت عندي ذلك» فيرجع إلى ما تقدّم 
في الحكم بالثبوت. ومن ألفاظ الحكم : ليسجل بثبوته والحكم بهء قال: وكثيراً ما يوجد في 
أسجالات الحاكم : ليسجل بثبوته والحكم به» والضمير يرجع إلى ما تقدم على الاحتالاات 
المتقدّمة» فهو غير خارج عنها. ومن فوائد ذلك» غير الفائدتين المتقدّمتين في أول الكلام على 
الحكم بالثبوت» و لل م د ا 
إنشاءً أو اقراراً أو لا يمتنم النقض؟ فيه تفصيل : وهو أنه إن أطلق البيع أو نحوه» أو ذكر صيغته 
وشروطه. وكيف وقع كا هو العادة في الكتب. فيمتنع نقضهء لأنه حكم بوقوع ذلك الإنشاء 
والإقرار. والألفاظ الشرعية إذا أطلقت تحمل على الصحيح . قال: وإنما قيدت بقولي لمعنى يرجم 
إلى ذات تلك التصرفات» احترازاً من أن ينقض لعدم أهلية العاقد. أو لعدم شروط محله حيث 
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لا يطلق» كما سنذكره في القسم الثاني» وهو أن يحمل على التصرف المعهود. كا هو الواقع في 
الكتب الحكميةء والأمر كذلك إذا قال: ثبت عندي البيع أو الوقف ونحوهماء فإنه إنما يحمل على 
الصحيح فإذا قال: اليسجل بثبوته والحكم به» فالمراد ذلك التصرف المشروح في الكتاب» فقد 
يكون صحيحاً مجمعاً عليه وقد يكون فاسداً مجمعاً عليه» وقد يكون ختلفاً فيه. والقسم الثاني 
وهو كونه فاسداً مجمعاً عليه » ليس للقاضي | إثباته إلا إذا قصد إبطاله. والقسم الثالث وهو كونه 
مختلفاً فيه إن لمن یری صحته أن يثبته ويحكم بشوته وبصحته على مذهبه» فإن حكم بالصحة 
فلا ينقض› وإن أثبت ثبوتاً جردا فلغ نقضه . وكذا إن حكم بالثبوت فليس لمن يرى فساده أن 
يثبتهء إلا لغرض إبطاله» يريد: أو لينظر غيره فيه» كما لو ماتت شهود الكتاب فأئبته المالكي 
بالخط لينظر فيه الشافعي . قال: وإذا رأينا حاكاً أثبته أو حكم بثبوته ولم نعلم قصده» فيحمل 
على أنه لم يتضح له حكم. 

فصل: في الفرق بين الثبوت والحكم. قال القراني في كتاب (الفرق بين الفتاوى 
والأحكام) في السؤال الثلاثين: إن قلت ما الفرق بين الثبوت والحكم؟ وهل الثبوت حكم أم لا؟ 
وإذا قلنا بأن الثبوت حكم فهل هو عين الحكم أو يستلزمه ظاهراً؟ وعلى التقديرين» فهل ذلك 
عام في جميع صور الثبوت أم لا؟ جوابه: ا ا و 
الحاكم , > فإذا ثبت بالبينة أن السيد أعتق شقصاً(١‏ له في عبد» وأن لک كان بغير ول أو بصداق 
فاسد» وأن الشريك باع حصته من أجنبي في مسئلة الشفعة» أو أنها زوجة للميت حتى ترث» 
ونحو ذلك من ثبوت أسباب الحكمء لوحيو لاسر ا ب ا 
يسال الخصم : 0 أو معارض ونحو ذلك؟ فلا ينبغي أن يختلف في هذا أ ا 
زلا کا لوجود الريبة أو عدم الإعذار. وإن قامت الحجة على سبب الحكم وانتفت الريبة 
وحصلت الشروط» فهذا هو الثبوت الو فيتعين على الحاكم الحكم إذا سثل به 
فصار الحكم من لوازم الثبوت» فيجب أن يعتقد أنه حكم. فهذا معنى قول الفقهاء من أهل 
المذهب: المشهور أن الثبوت حكم. > يريد في هذه الصورة الخاصة. وليس ذلك في جميع صور 
الثبوت » وسيأتي بيانه» وهذا التشهير خالف لا نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك رضي الله 
تعالى عنه» أن الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم . وقاله الشيخ سراج الدين أيضاًء 
وقال : إنه التحقيق وقد سبق بيانه . ا : وليس قول القاضي : ثبت عندي كذاء 
حكياً منه بمقتضى ما ثبت عنده» فن ذلك أعم منه . . قال: وإنما ذكرنا هذا لأن بعض القرويين 
غلط في ذلك. وألّف المازري جزاً في الرد عليهء وجلب فيه نصوص المذهب . قال القرافي: 
والقول الشاذّ يرى أن حقيقة الحكم مغايرة لحقيقة الثبوت» ومع تغاير الحقائق لا يمكن القول 
بحصول أحد المتغايرين عند حصول الآخرء إلا أن يجزم بالملازمة» واللزوم غير موثوق به لاحتمال 
أن يكون عند الحاكم ريبة ما علمنا مهاء فيتوقف حتى يحصل اليقين» بالتصريح بأنه حكم هذا في 
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الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الإنشاء. أما الصور المجمع عليها كثبوت 
القيمة في الإتلاف, والقتل للقصاصء وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض» وثبوت 
السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم إنشاء حكم من جهة الحاكمء 
بل أحكام هذه الصور متقررة في أصل الشريعة إجاعاً, ووظيفة الحكام في هذه الصور إنما هو 
التنفيذء وسيأتي بيان معنا وأما فيا عدا التنفيذ فالحاكم والمفتي فيه سواء. وليس ههنا حكم 
استناب صاحب الشرع فيه الحاكم أصلا البتةء بل هذه أحكام تتبع أسبابياء كان ثم حاكم 
أم لا. نعم الذي يقف على الحاكم التنفيذ مع أنه غير مختص به في الدين وشبهه . فلو دفع المتلف 
القيمة والمدين الدين. وسلّم البائ ع ا ی أو غيرهء وإنما يحتاج إلى 
الحاكم في الصور الجن عليها إذا كانت تفتقر إلى نظر واجتهاد وتحرير أسباب كفسخ الأنكحة. 
أو كان تفويضها للناس يودي إلى التهارج والقتال. كالحدود والتعازير. مع أن التعازير من القسم 
الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية وا لجاني والمجني عليه . فظهر أن الثبوت 
غير الحكم قطعاً. وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه. وقد تكون الصورة قابلة لاستلزام الحكم 
وقد لا تكون قابلة» كما تقدّم بيانه في صور الإجماع وأن القول بأن الثبوت حكم في جميع الصور 
خطأ قطعا وأنه يتعين تخصيص هذه العبارة وتأويل كلام العلماء وحمله على معنى صحيح . وقال 
أيضا في (القواعد) في الفرق الخامس والعشرين والمائتين: اختلف في الحكم والثبوت» هل هما 
بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم؟ والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم 
فيها بالضرورة إجماعاً. فيثبت عند الحاكم هلال رمضان وهلال شوال. وت طيتارة الماء 
ونجاسته» ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع» ويثبت التحليل بسبب 
العقدء وليس في ذلك شيء من الحكم. وإذا وجد الثبوت بدون ا كان أعم من الحكم. 
والأعم من الشيء ء غيره بالضرورة. ثم الذي يفهم من الثبوت هو مفهوم من الحجة» كالبينة 
وغيرها السالمة عن المطاعن؛ فم فن اجا شي فاق ذلك فإ يقال في عرف استيا ثبت عند 
القاضي ذلك . وعلى هذا التقلايو و الحكم بدون الثبوت أيضاً كالحكم بالاجتهاد, كإعطاء أمير 
8 الأمان للعدو. وكذلك في قسم الحبس2'0) بين أهله. يجتهد ويفضل أهل الحاجة. وإذا 
سر الإامام العدو فالاإمام مخير في خمسة أشياء”"». وكذلك عقد الصلح بين المسلمين والكفارء 
sS‏ وقد أفردت لذلك بابا سيأتي إن شاء الله تعالى . فإذا ثبت هذا غلم 
أن كل واحد ما أعمْ من الآخر من وجه وأخص من وجه. ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام 
النفساني الإنشائي الذي هو الحكم. ٠‏ كا تقدّم بيانه في التعريف بحقيقة الحكم.» فثبت كونها 
غيرين بالضرورة وأن الثبوت هو :بوض الحجة والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق . 


0 2 

1( اليس : هو کل شىء حبسه صاحبه لمصلحة من مصالح المسلمين. وهو الرفف. 

)( بل الحقيقة ف نة أشياء وهي : إبقاء الأسر أو امن أو الفداءء أو ضرب الجزية. أو القتل› أو 
الاسترقاق. 
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فصل: في معنى تنفيذ الحكم . وهو على قسمين : تنفيذ حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره. 

فالقسم الأوّل: معناه الإلزام بالحبس. وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه, وتخليص سائر 
الحقوق» وايقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك . فالتنفيذ غير الثبوت والحكم . 
فالبوت هو الرتبة الأولى والحكم هو الرتبة الوسطى والتنفيذ هو الرتبة الثالثة . وليس كل الحكام 
لهم قو التنفيذ, لا سيا الحاكم الضعيف القدرة على الحبابرة فهو ينشىء الإلزام ولا يخطر له تنفيذه 
لتعذر ذلك عليه. فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له | إلا الإنشاءء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على 
كوت عاك . آلا تر أن المحكم ليس له قوة التنفيذ» وقد تقدّم هذا في الرتبة السادسة من رتب 
الولاية . 

والقسم الثاني : تنفيذه حكم غيره. وذلك بأن يقول فيا تقدّم الحكم فيه من غيره: 5 ثيك 
عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذاء فهذا ليس بحكم من المنفذ البتة . وكذا إذا قال: ثبت 
عندي أن فلاناً حكم بكذا وكذاء فليس حك من هذا المثبت. ان 
خلاف الإجماع» صح منه أن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذاء لأن 0 
الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه موجب ذلك . وقد تقدّم هذا في النوع السابع من 
تصرفات الحكام . وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتةء ولا في الإثبات أن فلاناً حكم مساعدة 
00 فلا يعتدٌ بكثرة الإثبات عند الحكام فهو كله كحكم واحد» وهو راجم 
إلى الحاكم الأول إ لا أن يقول الثاني : حكمت بما حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه . تئبيه : 
هذا حكم ما إذا كان الحاكم الأوّل والمنفذ الثاني مذهبه) واحد» أما مع اختلاف المذهب فقال 
المازري : إذا ورد على حاكم حكم بأحد المذاهب المشهورة» والقاضي الوارد عليه الحكم اعتقاده 
مذهب آخرء فهل يلزمه تنفيذ هذا الحكم» وإلزام المحكوم عليه بدفع الال الذي حكم به عليه 
القاضي . وإلزام الزوجة المحكوم عليها بصحة النكاح وتمكين الزوج منهاء مع أن مقتضى مذهبه 
هو ادف ما نفل به ذلك الحکم؟ في ذلك ولان إا لأنه إن 
نفذه وألزم المحكوم عليه ما فيه ألزمه ما لا يرى أنه الحق عنده. والثاني : : أنه ينفُذه ويلزم المحكوم 
عليه ما تضمنه الحكم, > لأن توقفه عن إنفاذه كإبطاله. وقد قلنا إنه ممنوع من نقض الأحكام 
المجتهد فيها. 

فصل: في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة. وفي (الوثائق المجموعة) إذا ثبت 
عند حاكم أهل الذمة مطلب بشهادة أهل الذمة» وأشهد حاكمهم على تبوت ذلك عنده 
مسلمين» فإنه لا يجوز لحاكم المسلمين أن ينفذ ذلك لأنه إذا أنفذ ذلك فقد أنفذ شهادة أهل 
الذمة الذين ثبت بهم الأصل» وإنما شهد المسلمون على حكم حاكمهم فشهادتهم فرع وشهادة 
أهل الذمة في الأصل . فائدة: فإن قيل : ما معنى ما يكتب في التسجيلات قدياً وحدياً : : وهو نافذ 
0 » قلنا: : كل من اللفظين إذا استعمل وحده فهو بمعنى الآخرء فإذا جمع 

بينهها احتمل أن يكون تأكيداًء كقولهم في الوثائق: طائعاً تار وقوهم : في صحة منه وسلامة . 


oe 


فإن ذلك من زيادة تأكيد المونّق. واعلمء أنه لا يشترط ثبوت ذلك في الحكم بإقراره بل يقضى 
عليه» فإن ادّعى الإكراه على الإقرار مثلاء فالقول قول خصمه مع يينه إلا إذا كان هناك قرينة 
تدل على الإكراهء فإن النص للشافعي رضي الله تعالى عنه أن يصدّق بيمينه. وكذا مقتضى 
مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. ولترجع إلى ما تقدّم . ويحتمل أن يتغايرا من وجه» كا تقول في 
الإيمان والإسلام والفقر والمسكنة ونحو ذلك. فإن قيل: فما وجه التغاير عند الاجتاع؟ قلنا: 
ظاهر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقتضي أن القضاء هو الإخبار عن المستندء وأن الحكم 
عبارة عن الإنفاذ الذي هو بمعنى الإلزام قود اق تقار مرحت اع وهو أنه حكم بأن حكم 
الشرع في الواقعة المخصوصة كذا وقضى به وألزم انتهى . من كلام الشيخ العلامة سراج الدين 
البلقيني رحمه الله تعالى . 

فصل : فيا يدل على الحكم : قال القراني: اعلم أنه كما يدل القول على الحكم في قول 
الحاكم : أشهدٌكم أني حكمت بكذاء فكذلك الفعل يدل على الحكم أيضاًء وذلك إذا كتب 
الحاكم إلى حاكم آخر أني قد حكمت بكذاء فهذه الكتابة تدل على الحكم كما هو مشروح في 
كتاب القاضي إلى القاضي . وكذلك لو سّئل: هل حكمت بكذاء فأشار برأسه أو غير ذلك مما 
0 لم ل ل اشهدوا عل جضمونه» فجميع ذلك 
يدل على صدور الحكم. وسبب ذلك أن حكم الحاكم أمر نفساني لا لساني» لأنه تارة يخبر عنه 
بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإشارة» فدلٌ على أن الحكم غير قوله وكتابته وإشارته» وإنما هذه 
الأمور دالة على الحكم كسائر ما يقوم بالنفس من الأحكام والأخبار وغيرهما. 

فصل : وما يدل على أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان» أنه قد يقترن إنشاء 
الحكم با يدل عليه فيوافق إنشاء الحكم وقت الإشهاد عليه وقد يفترقان سنين كثيرة» بأن يحكم 
في شيء ولا يشهد بالحكم على نفسه في ذلك إلا بعد مدة طويلة فتبين أن الحكم الشرعي في نفسه 
قائم بذاته من كلامه النفساني لا اللساي . 

فصل : قال القراني: واعلم أن الحكم تارة يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب» وتارة 
يكون إنشاءً لا يحتمل الصدق والكذب. فالأول: مثل أن يقول: قد حكمت بكذا في الصورة 
الفلانية. فإن هذا اللفظ يحتمل الصدق والكذب بحسب ما يلع عليه من حاله . والثاني: مثل 
أن يقول: اشهدوا عل بكذاء أو إني ألزمت فلانا بكذا. فهذا إنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب 
لأنه إنشاء الطلمن الشهره أن يشهدوا عليه بكذاء وإنما يوصف هذا بالصحة والفساد» والله 
سبحاته أعلم . تنبيهات: في التسجيلات بإحياء الكتب القديمة وما يمتنم من الإشهاد به. وني 
(المقنع) لابن بطال: : قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن بيده حكم من قاض, أو شراء عبد أو 
منزل» فيقوم بذلك إلى سلطان موضعه ليسمع من بينته على ذلك لِيْحْبِيهِ له بالحكم : فلا ينبغي 
ذلك للإمام حتى یاز فيه أحد بخصومة أو دعوى. وليحييه صاحبه بأن يشهد على شهادة 
شهود الكتاب إنشاءاً» لا أن يكون طرأت له بينة على ذلك الحق من بلد آخر› وقل من يعرفهم 
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ههنا ومن يعدّهم > فيسأل القاضي أن يسمعٌ من أولئك قبل تفرقهم عنه. ويحبي له بهم حقه قبل 
فوته بشهادة من شهد له عليه وموته. وأنه يجد الآن من يعدّل به شهادة الطارئين ممن يعرفهم 
السلطان ولا يمكنه أن يحييه بالإشهاد على شهادتهم | إذ لا يعرفوهم. فمثل هذا ينبغي للإمام أن 
ينظر له فيه ويحبي له حقه ويشهد له على ذلك» ويذكر في الإشهاد على القاضي أنه لم يكن يخاصمه 
فيه أحدى ال ل E‏ ونحو هذا نما يتبين به سيب الإحياء أو 
يكو هما ار حك ون درمت اد واشت شفت على الذهاب» ولا يمكنه أن يحييها إلا بنظر 
السلطان. فإنه ينبغي أن ينظر له فيها با يحييها ويبين أنه لم يقطع به حجة أحد. نوع منه: وفي 
(ثمانيّة أبي زيد): قال أبو زيد: قال أصبغ وقد سُئل في الرجل يأتي إلى قاض بكتاب فيه قضاء 
قاض غيره» فيسأله أن يثبته عنده بشاهدين عدلین» بأن القاضي الأول حكم له با فيه. ويشهد له 
بثبوته عنده لما يتخوف من موت شاهديه, أو حوادث يخشاها عليهء هل يسمع من بینته؟ قال: 
نعم وأراء حسنأ» ويشهد في كتابه على ما ثبت عنده من ذلك . قيل له : فيشهد له أنه أنفذه إنفاذا 
كالقاضي الأوّل؟ قال: لا يشهد أنه أنفذهء إنما يشهد أنه ثبت عنده أن القاضي فلاناً حكم بجا 
فيه وذلك بعدما يتدبره ويرى أن القاضي الأول قد أصاب وجه القضاء فيا تبين له» » فإذا رأى أنه 

قد أخطأ فيه لم يسمع من بيئته عنده» إلا أن يبتدىء عنده خصومة مبتدأة. قيل له: فإن كان قد 
وجد في قضاء الأوّل خلافاً لرأيه» وهو ما اختلف فيه أهل العلم ما لا يجوز له فسخ القضاء به؟ 
قال: لا ينظر في شيء منه. وهذا أحد القولين اللذين تقدّم نقلههما عن المازري في معنى تنفيذ 
الحكم. قيل لأصبغ aI‏ أحد فيه؟ قال: ذلك جائز 
لأنه لا يقطع حجة المقضى عليهء فمتى قام فهو على حجته أ لا ترى لو أن عبداً أ تى إلى السلطان 
فزعم أن سيده أعتقه» وقامت له بذلك بيئة وسيده مقو له بالعدق» o.‏ سر 
يسمع من بینته ويحبي له عتقه ويكثر له من الشهود عليه ليكون | إاخزاء لليف وتزقيقا التجورة »ما 
كان للقاضي أن يفعل ذلك؟ فهو مثله . وهذا خلاف ما تقدّم عن (المقنع)» من أنه لا يحييه إلا 
لضرورة» كا تقدّم بيانه . 

فصل : ومن ذلك إذا ادّعى كل واحد من الخصمين أرضاً بالصحراء وتنازعا فيهاء ثم 
الحاكم فتداعيا فيهاء ثم أقر ا 
لفلان» كن يديد ل E‏ وا مك له ييا لمشتو عل SS‏ 
بقضاء» حتى تقوم عنده البينة أنها له ا ا 
فصل: ومن ذلك إذا ابتاع رجل دارا وأنكر البائع ذلك وثبت عند القاضي البينة 

بالا شترا زاة کا عاب کے و أن الباد تع باع منه شيئاً 
يعرفونه في ملكه من (مختصر الواضحة) في باب القسمة. نوع منه: قال أصبغ : لا ينبغي للقاضي 
إذا عزل الوصي لأمر كرهه أو لعذر, أن يكتب له براءة ما جرى على يديه قبل ذلك» مما زعم أنه 
أنفقه على اليتيم وإن أتاه على ذلك ببينة» حتى يبلغ اليتي مبلغ الدفع عن نفسه. ولكن إن أخذ 
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ل 0 . نوع منه: : إذا دحل تحت يد القاضي مال لغائب» فقام 
رجل وادعى أنه وكيله وأحضر عقداً بوكالته» وذكر الشهود في العقد أن تاريخ خ الشهادة بالوكالة 
قبل كتابة هذا العقد بعام أو نجوه اذ a E‏ والااقرار 
والإنكار وقيض مستغلاته توكيادٌ تاماً مفوضاً أقامه فيه مقام نفسه. فهذا مما ينبغي للقاضي أن يتنبه 
له فإن الموكل الغائب لم يشهد على نفسه ني هذا العقد الذي أظهره الوكيل ولا أرى الكتاب» 
وإنما لفق الوكيل ما في الكتاب من حفظ الشهود على وجه الاسترعاء. وهذا الموضع وشبهه 
لا ينبغي للقاضي أن يسمع الشهادة فيه على الوكالة أو غيرهاء إلا أن ينص الشاهد معانيها من 
حفظه» کا يزعم القائم بالوكالة أن من حفظهم كتب ذلك ار ا هذه 
شهادي أشهد بها عندك ليعلم له عليهاء يعني علامة الأداء والقبول وتثبت الوكالة بتلك الشهادة 
فلا يجوز ذلك» ولا يسع القاضي من ¿ الله تعالى التساهل في مثل هذا. فال الله في الاهتبال بأمور 
الناس والنظر لنفسك», قاله ابن مالك القرطبي . وقال ابن عتاب: لا يدفع القاضي ذلك الال 
للوكيل إلا بتوكيل الغائب على قبضه توكيلاً ينص فيه على قبضه» وأما بالتوكيل المكتتب فلا. قال 
ابن سهل : وإنما قال ابن عتاب ذلك لأنه بلغه أن الوكيل غير مأمون عليه؛ فرأى من النظر 
إبقاءه تحت يد أمين القاضي مع ما ني الوكالة من الضعف› > لأن الموكل لم يطلع على عقد الوكالة . 
نوع مله : : ومن أحكام ابن سهل أيضاً قال: وفي نوازل اين سحئون: من أتى يتيمة بلغت إلى 
القاضي أو يتيم بالغ وقال: إن أباه أو أبا هذا أوصى به إليّ ويماله» وقد بلغ مبلغ الرضا وأنا أبرأ 
إليه يماله, فاكتب لي براءة منه . قال: يكتب له في البراءة أن فلاتاً تق بقلان صفته كذاء وزعم أنه 
يسمّى فلاناً أو بامرأة صفتها كذاء وزعم أنا تسمّى فلانة؛ وأن أباها أوصى إليه بها وبمالحاء وأنها 
قد بلغت مبلغ الأخذ لنفسها والإعطاء منهاء وسألنا أن تأمره بدفع مالما إليها وأن نكتب له 
البراءة» فأمرناه بذلك فدفع لما عندنا كذا وكذاء وقد أشهدنا على براءته منه للمسلمين في هذا 
الكتاب . وتكتب له هذه البراءة وإن لم يعرف أنه وصيه إلا بقوله. قيل له: ولا يجوز أن يكتب له 
إلا هكذا؟ قال: نعمء لا يجوز له أن يكتب البراءة إلا هكذا. ذكرها ابن سهل في مسائل 
المحجور. 

فصل : قال ابن العطار وغيره: لا يسجل القاضي بتخليد دين في ذمة غائب؛ إلا أن يكون 
من أهل عمله")ء وإن سافر إلى غير عمله . أما إن استوطن غير عمله أو م يسكن قبل ذلك فيه» 
فحسبه أن يقيّد بثبوت الدين» لا الحكم بتخليده في ذمته. مسئلة : لا يسجل نائب القاضي با 
ثبت عنده . فإن فعل فلا يجوز تسجيله ويبطل إلا أن يكون القاضي استنابه عن إذن الإمام ورأيه . 
وقد تقدّم حكم هذا مستوفى في الباب الخامس في استخلاف القاضي . 

فصل : المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له با ثبت له عنده» لزم الحاكم أن يسجل 
له بذلك» ويذكر الوجه الذي ثبت به الحق وأن ذلك بسبب قيام البينة بكذاء أو يسبب تنكول أو 


المج د ا 
)00 العمل: المقصود بالعمل هنا المكان الذي يوجد فيه القاضي للقضاء بين الناس. 
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بسبب سقوط بينة جرحت لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بتلك البيئة. واختلف إذا عجز 
القاضي الطالب» فسأل المطلوب من القاضي أن يسجل له بقطع حجته عنه» لثلا تتكرر عليه 
تلك الدعوى ويعنته متى شاء. فقيل : ذلك له. وقال عبد الملك: ا 
(تنبيه الحكام) لابن المناصف. مسئلة : قول القاضي في سجله في شهادة غير المقبولين: | 
شهدوا بكذاء واستظهر بهم نفع للمشهود د له» لأنه متى دفع الغائب فيمن ثبت به ذلك» 1 
للمشهود اك ا او ع ل م اك ما كاري 
وزكاهم على أعيانهم إن كانوا أحياء» وإن كانوا موق زكاهم بشهادة من يقطع بمعرفة أعيانهم . 

فصل : ينبغي للقاضي إذا سجل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهودء فإن م 
يفعل حتى وقع الحكم فالأحب إلي إل أن يبدل الكتاب» فإن لم يفعل حتى عُزِل أو مات نفذ الحكم» 
إلا على الغاء تب. وهذه المسثلة ونظاة ثرها مبسوطة في الكلام على الحكم على الغائب. وقد اختلف 
في جواز تسجيل لم يصرح فيه بأسماء الشهود. والعمل على أنه يصرح في الحكم على الغائب 
والصغير» ولا يحتاج إلى ذلك في الحكم على الحاضر. وفي الركن الخامس في: المقضى عليه» وفي 
آخر فصل التعجيز أيضاً بسطّ هذه المسائل. 

فصل : وفي (الطرر) ذكر ابن مغيث رحمه الله تعالى أن من القضاة من يأمر كاتبه عند كتابة 
التسجيل أن يُبقي بياضاً في آخر التسجيل» ليتممه القاضي بخطه . وبذلك جرت عادة القضاة في 
الأعبال المصرية والشامية والحجازية» وصفة ما يكتب: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وبما ذكره 
ابن مغيث جرى عمل القضاة بقرطبة» وفعله منذر بن سعيد وابن السليم وابن زرب . 

فصل: في الحكم المعلّق على شرط صدق المدَّعي وإرجاء الحجة للخصم. مسئلة: وفي 
(الحاوي في الفتاوى) لابن عبد النور التونسي قال: سثل المازري عن امرأة مجهولة طارئة على 
بلدء فأتت إلى قاضيه فذكرت أن زوجها غاب عنما في بلدها غيبة منقطعة » ولا يعلم صدقها من 
كذبهاء وشكت الضيعة فا ترى في أمرها؟ هل تطلق وتزوج أم لا؟ فأجاب أنه يتثبت في أمرها 
حتى يبئس من العثور على صدقها أو كذبهاء أو تثبت كونها طارئة من بلد بعيد يتعذر معه الكشف 
عن حال الزوج» ل ا صادقة فيا ذكرت» ويوقع 
الطلاق عليهاء ويكتب هما الحاكم أنه أوقع عليها الطلاق بشرط أن يكون الأمر كما ذكرت. 
مسثلة : وفي (البيان والتحصيل) في كتاب السلطان في رجل أتى إلى زمزم فقال لرجل : ناولني 
قدحك فقال: إني أخاف عليه» فقال: هذا كسائي عندك حتى أعود به فأخذ القدح ووضع 
الكساء ثم رجع فلم يجد الرجلء فحكمه أن يأتي السلطان فيخبره» فيأمره السلطان إن كان 
صادقا أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من ثمن الكساء. قيل لأشهب . ويأمره السلطان بذلك؟ قال: 
نعم» يأمره من غير حكم على الغائب» ويقول له: إن كنت صادقاً فافعل» فإن جاء الرجل كان 
على خصومته . وفائدة رفعه | إلى السلطان أن صاحب القدح إذا جاء لم يكن له على الذي باعه إلا 
الثمن الذي باع به» وإن باعه بغير أمر السلطان كان عليه قيمة القدح بالغة ما بلغت. مسئلة : 
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وني (ختصر الواضحة) لفضل بن سلمة أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي» وطلبت أن يفرض 
لها النفقة على زوجها الغائب وحاله في العسر واليسر مجهول» وأحبت أن ينظر لها في فرض النفقة 
عليه» ولزومها له إن ظهر ملي فليشهد ها السلطان: لثن كان فلا زوج فلانة ملياً اليوم موسراً 
في غيبته هذه فقد أوجبنا عليه لامرأته فريضة مثلها من مثله. وإن كان معسراً فلا شيء عليه؛ 
ويكتب التاريخ ثم تكون الفريضة لازمة له إلا أن يثبت-عدمه في غيبته كلها حتى قدم» فلا يلزمه 
سىء. 


القسم الثاني : في بيان المدّعي من المدُعى عليه. اعلمء أن علم القضاء يدور على معرفة 
المدّعي من المدّعى عليه لأنه أصل مشكل . ولل يختلفوا في حكم ما لكل واحد متها وأن على 
المذّعي البينة إذا أنكر المطلوب, وأن على المدّعى عليه اليمين إذا لم تقم البينة. وقد اخحتلفت 
عبارات الفقهاء في تحديد المدّعي والمدّعى عليه. قال القراني: المدّعي من كان قوله على حلاف 
أصل أو عُرْفِء والمدّعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف. وقال ابن شاس: المدّعي 
ن ردت دعواه عن أمر يصدّقهء أو كان أضعف الحداعيّنُ أمرأً في الدلالة على الصدقء» أو 
اقترن بها ما يوهنها عادةء وذلك كالخارج عن معهود والمخالف لأصل وشبه ذلك. ومن ترجح 
جانبه بشىء من ذلك فهو المدّعى عليه. فإذا اذعى أحدهما ما يوافق العرف وادّعى الآخر ما 
يخالفه. فالأوّل المّعى عليه والثاني هو المدّعي. وكذلك كل من ادّعى وفاء ما عليه أو رد ما 
عليه من غير أمر يصدّق دعواه فإنه مدع . واختصر ذلك ابن الحاجب فقال: المدّعي من تجرد 
قوله عن مصدّق والمدّعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل . قال ابن عبد السلام : والمعهود هو 
شهادة العرف» والأصل استصحاب الحال. وقال أبو عمر بن عبد البر إذا أشكل عليك المذعي 
من المدّعى عليه فواجب الاعتبار فيه أن ينظر: هل هو آخذ أو دافع؟ وهل يطلب استحقاق 
شيء على غيره أو ينفيه؟ فالطالب أبدأً مدع والدافع المنكر مدّعىْ عليهء فقف على هذا الأصل . 
وقال غيره: كل من يريد الأخذ أو يطلب البراءة من شيء وجب عليه فهو مدع . وكلامهم 
وتحويمهم على شيء واحد. وهو أن المتمسك بالأصل هو المدّعى عليه ومن أراد النقل عنه فهو 
المدّعي . غير أنه يتعارض النظر ني كثير من المسائل من هو المتمسك بالأصل من الخصمين؛ كما لو 
ادّعى الزوج أن سيد الأمة غرّه وزوّجه بها وأنكر السيد. فقال أشهب: القول قول الزوج» وقال 
سحئون: القول قول السيدء فتعارض في هذه المسئلة الأصل والغالب» فالأصل عدم الغرور 
فيكون القول قول السيدء والغالب عدم الدخول على زواج الإماء وعدم الرضا بهن . وزواج 
الأحرار للإماء نادر فيقدّم الغالب على النادر» ومثل هذا كثير في مسائل الدعاوى. وأيضا فهناك 
أمور اختلف الفقهاء في ترجيح قول أحد الخصمين على الآخر بسبيهماء كدعوى المرأة على زوجها 
الحاضر معها أنه لم ينفق عليها. فالقول قول الزوج عندناء لأن العرف والغالب يشهد بصدقه. 
وعند الشافعي القول قول المرأة تمسكاً بالأصل. لأن الأصل عدم الإنفاق. وأمور اتفقوا على 
الترجيح بها كالقضاء بالنكول واعتباره في الأحكام, فهو رجوع إلى القرينة الظاهرة وقُدُم على 
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أصل براءة الذمة. ولكن قد يختلف النظر في تحقيق حصول ذلك المرجح في صورة النزاع . تنبيه : 
وأجمعوا على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوهء فإن القول قول المدّعى عليه. 
وإن كان الطالب أتقى الناس والغالب أنه لا يدعي إلا حقاً. وأجمعوا على اعتبار الغالب وإلغاء 
الأصل في البيّنة إذا شهدت» فإن الغالب صدقها والأصل براءة ذمة المشهود عليه . وقال المازري 
في (شرح التلقين) : قال بعضهم : لدعي من إذا سكت ترك وسكوث والعى عليه من إذا سكت 
م يترك وسكوته. وقال آخرون: المدّعي من اڏعی اما ا والمدّعى عليه من تمسك بظاهر 
الأمر. وما ذكرناه من اختلاف الحدين المذكورين» لا ينبغي أن يعتمد عليه الفقيه في كل مسئلة 
تُعْرَض» بل ههنا ما هو آكد واعتباره أنفع ما قدمنا ذكره» وهو استصحاب الحال')ء فإنها هي 
الأصل المعتمد عليه في مقتضى النظرء ولا تردّد في ذلك ولا إشكال إذا لم يعارض الحال» ولكن 
قد يعترض حالان» استصحاب أحدهما يضادٌ استصحاب الحال الآخر فههنا يقع الإشكال» 
فيختلف أهل النظر من الأئمة في تمييز المّعي من المدّعى عليه ويفغقر كل واحدا ما إلى ترجيتع 
الحالة التي استصحبها. ألا ترى أن المذهب عندنا على قولين في مُكْرِي دارأًء زعم بعد اتفاقه هو 
والمكُتّري على أوهما وآخرها أنها انجدمت شهرين على قول صاحب الدار» وعلى قول المكتري تكون 
مدة الحدم ثلاثة أشهرء فإنه قيل : و ل ل O‏ 
فيستصخب ذلك وإذا استصحبناه كان المكتري هو المدّعى عليه. والقول الآخر أن القول قول 
المكري» لأن عقد الكراء أوجبّ ديئاً في ذمة المكتزي» والمكتري يدعي | إسقاط بعضه فلا يصدق 
استصحاباً لحال کون الكراء ديناً في ذمته» واستصحاباً لكون 00 وكذلك اختلف 
عندنا على قولين فيمن قبض من رجل دناني» فلم طلبه بها دافعها زعم أنه نما قبضها عن سلف 
كان أسلفه لدافعهاء وقال دافعها: بل أنا أسلفتك إياها وما كنت أنت أسلفتني شيئاً قط» فإن 
اعتبرنا الفرق بين المذّعي والمدّعى عليه بأن المذّعي من لو سكت ترك وسكوتهء وجدنا ههنا 
الدافع هو ا معي › لأنه لو سكت لترك وسكوته» والقابض لو سكت عن جواب الطالب ما ترك 
وسكوته . وإن بنينا على الأصل الآخر. وهو دعوى الأمر الجلّ أو الخفي, فإنا إذا استصحبنا كون 
الدافع بريء الذمة من سلف هذا القابض› صدّقنا الاقم وجعلناه ه هو المدّعى عليه السلف الذي 
الأصل عدمهء وإن اعتبرنا حال القابض وأن, الأصل أيضاً فيه براءة ذمته» فلا يؤحذ ر 

بهء جعلنا القابض هو المدعى عليه رمن الإشكال ) إلا عند تصادم مقتضى الأحوال» فيفتقر 
إلى ترجيح استصحاب أحد الحالين على الآخر. وقد ذُكر عن شريح القاضي أنه قال : وايش 
القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إل فيه» فأول ما ارتفع إلي حصان أشكل علي 

: 00 المدّعي ومن المدّعى عليه. قال المازري: ولعله أشار إلى هذا الذي نبهنا عليه. 
وللقاضي أ بي الوليد ابن رشد في (المقدمات). في باب كراء الرواحل والدواب» فصل في تمييز 


)١(‏ استصحاب الحال: ا ا ا و . واستصحاب الخال هو بقاء 
أحوال المدّعي والمعى عليه على ما كانا عليه. 


المّعي من المدّعى عليه» وضمُنه فوائد تركنا ذكرها خشية الإطالة . فبهذه الوجوه وما أشبهها 
صعب علم القضاء ودَقٌّ. ونبين ذلك بأمثلة ذكرها القراني وغيره. 

فصل: إذا بلغ اليتيم ورشد وطلب من الوصي ماله الذي له تحت يدهء فاليتيم فيا يظهر 
أنه صار يسبب طلبه مدع وهو مدعي عليه» والوصي المطلوب هو ال معي لرد المال فعليه البينة» 
لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على الأيتام إذا بلغوا ودفعوا إليهم أموالهم» فلم يأتمنهم على 
الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة» فالوصي مطلوب وهو مدّع واليتيم طالب وهو مدّعى 
عليه» وكذلك في دعوى الإنفاق على اليتيم لا يُقبل من قوله إلا ما أشبه الصدق. مسثلة : وكذلك 
طالب الوديعة الذي سلمها بالإشهاد, لأنه لم يأتمن المودج عنده لما أشهد عليه . فالقول قول 
صاحب الوديعة مع يمينه وإن كان طالباء لأن ظاهر حال المودّع عند أنه لا يدفع ما اسلم إليه ببينة 
إلا بالإشهاد ليبرأ منباء والأصل أيضا عدم الدفع » فاجتمع الأصل والغالب على تصديق صاحب 
الوديعة دون القابض لها. مسئلة : وكذلك القراض إذا قبض ببينةء فإن قبضت الوديعة أو 
القراض بغير بينة فالقول قول المودّع عنده وقول العاملء لأن يدهما يد أمانة والأمين مصدّق. 
فرع : وكذلك مدّعي حرية الأصل صغيراً كان أو كبيرا يُقبل قولهء لأن الأصل في الناس الحرية» 
وإنما عرض لهم الملك بسبب السبي بشرط الكفرء والأصل عدم السبي ما لم يثبت عليه حوز 
املك لكو دعوى الحرية حينئذ ناقلة عن الأصل فلا تسمع إلا ببيئة» لكونه مدعيا ولأن 
العرف يكذبه . فرع : وأما مدعي العتق فإنه يدّعي انتقال الملك الثابت إلى الحرية وذلك خحلاف 
الأصل» لأن الملك لما ثبت صار أصلاء فمن طلب الانتقال عنده فهو مدع وعليه البينة» وأما إذا 
تجرد الأصل عن الظاهر وعن العرف» كمن ادّعى على شخص دينا أو غصبا أو جناية» فإن 
الأصل عدم هذه الأمور. فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه» لأن الأصل يخالف الطالب ويعضد 
المطلوب» إلا أن يكون المدّعى عليه بالغصب والجناية من اشتهر بذلك ونسب إليه» فإنه يكشف 
عنه كما سيأتي بيانه في باب القضاء بالسياسة. وبهذا يظهر معنى قول ابن شاس: المدّعي هو 
شعنت اا اع شيا 

فصل : ومن الأمثلة التي يكون الطالب فيها مدّعىّ عليه إذا تداعى قَرَارٌ ودبّاغ جلداً فإن 
الدباغ مدع عليه. ومنها: اختلاف الزوجين في متاع البيت. فالقول قول الرجل فيا يشبه أنه 
للرجال؛ والقول قول المرأة في يشبه أنه للنساء. ومنها: لو تداعى قاض وجندي رمحا كان 
الجندي مدّعىّ عليه. ومنها: إذا تنازع عطار وصبّاغ في مسك أو صبغ كُدّمِ العطار في المسك 
والصباغ في الصبغ فينبغي أن يعتمد الترجيح بالعوائد وظواهر الأحوال والقرائن. تنبيه : قال 
القرافي: خولفت قاعدة الدّعوى في خمس مواطن فقبل فيها قول الطالب. أحدها: اللعان يقبل 
فيه قول الزوج» لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجته الفواحش فحيث أقدم على رميها بالفاحشة 
مع الإيمان قدّمه الشرع . وثانيها : القسامة يقبل فيها قول الطالب, لترجّحه باللوث. وثالثها : 
قبول قول الأمناء في التلف, لثلا يزهد الناس في قبول الأمانات فتفوت مصالحها وحفظها. 
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والأمين قد يكون أميناً من جهة مستحق الأمانة أو من قبل الشرع» كالوصي والملتقط أو من ألقت 
الريح الثوب في بيته. ورابعها: يقبل قول الحاكم في التجريح والتعديل» لثلا تفوت المصالح 
المترتبة على ولاية الأحكام. ويقبل قوله في مواضع عديدة سيأتي ذكرها في باب القضاء بعلم 
القاضي. وخامسها: قبول قول الغاصب في التلف مع يينه لضرورة الحاجةء لثلا يخلد في 
الحبس . 

القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها. وفيه فصول: 

الفصل الأول: في الدعوى الصحيحة وشروطها وكيفية تصحيح الدعوى. وها مسة 
شروط: 

الشرط الأول: أن تكون معلومة. فلوقال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة . قاله 
ابن شاس . ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه. وقد قال المازري في هذه 
الدعوى: وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمه المطلوب بشىء وجهل مبلغه» وأراد من 
خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار ا ادّعى عليه به على وجه التفصيل» وذكر المبلغ والجنس لزم 
المعى عليه الحواب. أما لو قال لي عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره. وقامت له بيئة 
آنا تحاسباء,ٍ وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرهاء فدعواه في هذه الصورة مسموعة . وكذلك 
لو ادعى حقاً في هذه الدار والأرض» وقامت له بينة أن له قاتا لا يعلدون قدره» فهي دعوى 
مسموعة . وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادات الناقصة. مسثلة : قال المازري : 
وما الح بمسائل كون الدعوى معلومةء أن من اذعى على سمسار أنه دفع إليه ا ليبيعه له 
بدينارين » قيمته دينار ونصف» فأنكر السمسار أن يكون دفع إليه شيعا فإن لمعي من حقه أن 
تسمع دعواه ههنا مع كونه لا يدري ما يجب له على السمسار» هل الثمن الذي سياه له وأمره أن 
يبيع به فباع بهء أو قيمة الثوب إن كان استهلكه. أو عين الثوب إن كان لم يبعه ولا استهلكه؟ 
وهذا لا ينقض الأصلء لأن الدعوى ههنا مسموعة وتعلقت بأمر معلوم في أصله. وما يتفرع عنه 
ما يجب لا تضر الجهالة به في أصل الدعوى» لأنه مطالب بعين الثوب أو بقيمته إن استهلكه أو 
برده إن منعه. 

مسئلة : وما يجري في هذا الأسلوب مما اختلف فيه فقهاء الأمصار في المدّعي أمراً معلوماً 
هل يلزمه بيان 00 صحته أم لا؟ قال المازري رحمه الله : وعندنا أن ذلك لا يلزمه. بل إن 
ادعی رجل على رجل أ نه أنكحه ابنته أو باع منه داره» فإنه لا يشرط في ساع هذه الدعوى» ذكر 
شروط صحة النكاح وصحة البيع» ولا يلرم القاضي استفسار لمعي لذلك» خلافاً للشافعي 
رضي الله عنه في النكاح خاصة» فقد نص على أنه لا تسمع الدعوى حتى يذكر المدّعي. شروط 
الصحة فيقول: عقدت النكاح بول وصداق وشاهدين» بناءٌ على أصله في أن ترك الشهادة في 
النكاح يفسده. قال: وهذا معترض بأنه يلزمه عليه استقصاء شروط الصحة كلها في النكاح» 
ككونه لم يقع في عدة ولا في إحرام إلى غير ذلك» ولم يقل به. ووافقنا في دعوى الأعيان والديون 
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في الذمم» أنه لا يلزم الاستفسار فيها. قال: وقد اتفق على أنه لا يلزم الاستفسار عن عرو 
العقد مما يفسدهء فلا يجب أن يذكر في دعوى النكاح أنه لم يقع في عدة ولا في إحرام» ولا غير 
ذلك مما يفسد العقد لو ثبت . فلا يلزم عندنا ذكر شروط الصحة ولا ذكر اجتناب شر وط الفسادء 
لأن العقود أصلها الصحة حتى يثبت الفساد. 

الشرط الثاني : من شروط الدعوى أن تكون مما لو أقرٌ بها المدّعى عليه لزمته؛ فإنه لو ادّععى 
رجل هبةء وقلنا إن الهبة تلزم بالقول» فيلزم المدّعى عليه الجواب بإقرار أو إنكار. وإن قلنا 
بالقول المخالف والقول الشاذ عندناء أن الحبة لا تلزم بالقول وللواهب الرجوع عنبا ما لم تقبض› 
فإن بعض الناس ذهب إلى أن الجواب فيه لا يلزم» لأن المسؤول عن هذا لو قال ذلك» وقال: 
رجعت عنه فإنه لا يلزمه مطالبته بشيء؛ ولا فائدة في إلزامه ما لو أقر به لم يلزمه إذا رجع عنه. 
وعلى هذا يجري الأمر في دعوى إنسان على آخر أنه وعده بشيء يعطيه إيامء على القول عندنا أن 
الواعد لا يجير على الوفاء بوعده» وكذلك الوصايا التي له أن يرجع عنهاء وكذلك التدبير على 
مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه الذي يرى أن له الرجوع عنه. فإن هذا الأصل ذهب بعض 
الأئمة إلى أنه لا يلزم الجواب عنه» حى يضيف إليه ما يلزم المطلوب بما اذعى عليه فيقول في 
الهبة : يلزمك تسليمها إل وكذلك في البيع على القول بخيار المجلس. ويضيف إليه أنه لم يقي 
الفسخ بعد العقد . قال المارزي : : وهذا عندي إغا يتجه على البناء أن الإنكار لأصل الشيء ء لا يحل 
حل الرجوع عنه» وعلى أن ما فيه الخيار بین إمضائه أو رده مخلول حتى ينعقد برفع السبب اح 
للخيار» فإذا بني الأمر على هذا اتجه ما حكيناه عن بعض الأثمة 

اك ل تقلع لسري اد كو اما جا لم أن اتسين 
فمثال ما يتعلق بها حكم أن يدعي رجل على رجل بدين» ويقيم البينة على ذلك . . وعدلت البينة 
فقال المطلوب للقاضى : استحلف لي الطالب أنه لا يعلم کون شهوده مجروحين. فإن هذا مما 
اختلف فيه العلماء هل تجب فيه اليمين أو لا تجب؟ فمن لم يوجبها اعتل بأن حقيقة الدعوى أن 
تكون متعلقة باستحقاق أمر يستخرج من المدّعى عليه وههنا لا يطلب من القاضي استخراج 
شيء من من الذي شهدت له البينة بحقه. وكذلك اختلفوا في المدّعي إذا طلب يمين المدّعى عليه » 
فقال له المطلوب : ل ا 
أن المعتير في هذا الأصل» أن تكون الدعوى لو أقر بها المدّعى عليه لا تنفع المدّعي بإقراره. 
فيجب على هذا أن يحلف من أقام بينة» وعدلت على أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه؛ > إذا قال 
له المشهود عليه : أنا أعلم بعلمك بسفق شهودك. وكذلك إذا قال له: احلف لي أنك لم 
تستحلفني على هذا الحق فيا مضى . لم يكن للمدّعي أن يلّفه يمينا ثانية حتى يحلف . ونلا انق 
القضاء فى هذه المسئلة . والفتيا عندنا أن يُلْم المدّعي اليمين للمدّعى عليه أنه ما استحلفه قبل 
ذلك أو يرد عليه اليمين أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلفه المدّعي مرة أخرى. 


)١(‏ غرو: خلو. 


وقاعدة المذهب أن كل دعوى لو آقرٌ بها المّعى عليه لا تنفع المدّعي بإقراره» فإنه إذا لم يقرٌ وأنكر 
تعلقت عليه اليمين على الجملة؛ ما لم يخرم بذلك أصلا من قواعد الشرع» مثل أن يطلب 
المحكوم عليه القاضي باليمين أنه ما جار عليه أو يطلب المشهود عليه يين الشهود أنهم لم يكذبوا 
في شهادتهم. فإن هذا لا يختلف في سقوط الدعوى وكونها لا يلتفت إليهاء لأنها تفسد قواعد 
ا في الأحكام. ولا شاء أحد أن يحط منزلة القاضي أو الشهود إلا واذعى مثل ذلك» حتى 
يؤدذي ذلك إلى الوقوف عن القضاء والشهادة. وأما تحليف القاضي للشهود فليس من هذا الباب . 

وسيأتي ذكره في قسم السياسة . مسئلة وي مو هذه الفاغ انا كفو الى اهل ريا 
أنه طلقهاء ودعوى العبد على سيده أنه أعتقه . فإن عندنا لا تتعلق اليمين مبذه الدعوى المجردة» 
لأجل أن ذلك لو فتح فيه الباب, لم تشأ امرأة أن تستحلف زوجها كل يوم مراراً إلا وفعلت. 
وكذا العبد مع سيده إذا ادعى عليه العتق» فسقطت هذه الدعوى مع كونها مفيدة لو أقرٌ بها 
المدّعى عليه» لأجل ما يتخوف من تكريرها مضارة حصول الأذى للأزواج والسادات. فأما 
قولنا: أو غرض صحيح فاحتراز من الدعوى بعشر سمسمة, فإنه لا ينبغي للحاكم سباع مثل 
هذه الدعوى. ونص القرافي أن هذه الدعوى وشبهها لا ت 6 تسمع» لأنه لا يترتب عليها نفع 
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شرعي . 

الشرط الرابع : أن تكون الدعوى محققة. فلو قال: أظن أن لي عليه ألفاًء أو قال المدعى 
عليه في الجواب : أظن أني قضيته لم تسمع الدعوى» لتعذر الحكم بالمجهول. ولا ينبغي للحاكم 
أن يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدّعي . تنبيه: وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب» لأن 
الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه» أو وجد ذلك بخظه أو بخط من يثق بهء أو أخيره عدل 
بحق له فالمتقول جواز الدعوى بمثل هذا أو الحلف بمجرده. وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن 
دون التحقيق» لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن الغالب وتتنزل منزلة 
التحقيق . 

الشرط الخامس : أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة والعرف بكذبها. والدعاوى باعتبار 
هذا المعنى ثلاثة أنواع : : نوع تكذبه العادة» ونوع تصدقه العادة» ونوع متوسط لا تقضي العادة 
بصدقه ولا بكذبه. التوع الأول: ما تشهد العادة بكذبه كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد 
رجل» وهو يراه هدم ويبني ويؤاجر مع طول الزمان. من غير مانع يمنعه من الطلب من توقع رهبة 
أو رغبة. وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يدعي أن له فيها حقاً وليس بينم شركة» ثم قام يڏعي 
أنها له ويريد أن يقيم البينة على دعواه» فهذا لا تسمع دعواه أصل فضلاً عن بينته» لتكذيب 
العرف إياه. ومن ذلك: لو قال رجل لعبد: هذا ابي » فإنه يلتحق به ما لم يكذبه ا لجس» بأن 
يكون أكبر منه سنأء أو العرف بأن يستيقن الناس أنه ليس بولده» 00 يكون الغلام سادا 
والرجل فارسياً لم يدخل بلاد السند. قال مالك: فلا يلحق به. أو يكذبه الشرع بأن يكون 
مشهور النسب. ومن ذلك دعوى الغصب والفساد على رجل صالح لا ينسب إليه ذلك ولا يليق 


11۰ 


به فلا تسمع تلك الدعوى. وشبه ذلك. النوع الثاني : ما تصدّقه العادة. مثل أن يدّعي سلعة 
معيئة بيد رجل» أو يعي غريب وديعة على رجل صالح . أو يدعي مسافر أنه أودع أحد رفقته') 
وكالمدّعي على صانع منتصب للعمل0 أنه دفع إلبيه متاعاً يصنعه لهء وكالماّعي على بعض أهل 
الأسواق المنتصبين للبيع والشراء أنه باع ا اش رال يذكر ی عرض قرع إن ا 
قبل رجل» وأوصى أن يتقاضى منه فينكره المطلوب, وما أشبه ذلك فهذه الدعوى مسموعة من 
مدّعيها ويك من إقامة البينة على مطابقتهاء أو يُستَحلف المدّعى عليه ولا يحتاج في استحلافه إلى 
إثبات خلطة(" . التوع الثالث: وهو ما لا تقضي العادة بصدقه ولا يكذبهء مثل أن يدعي الرجل 
ديناً في ذمة رجلء أو يعي معاملة» فهذه الدعوى أيضاً مسموعة من مدُّعيها وين من إقامة 
البينة على مطابقتها. فأما استحلاف المدّعى عليه» فليس له ذلك إلا بإثبات الخلطة بينها وسيأتي 
ذلك. 

فصل : في كيفية تصحيح الدعوى : والمدّعى به أنواع . فإن كانت الدعوى في شيء من 
الأعيان» وهو بيد المدّعى عليه» فتصحيح الدعوى أن يبين ما يدعي ويذكر أنه في يد المطلوب 
بطريق الغصبء أو العداء9), أو الوديعة» أو الرهن, أو الإجارةء أو المساقاة» أو غير ذلك. ولا 
يشترط في المدّعي أن يسأل الحاكم النظر بينها بجا يوجبه الشرع . قال ابن سهل : إذا نقض المدعي 
من دعواه ما فيه بیان مطليه أمره بتهامه» وإن اتی بإشكال أمره ببيانه» فإذا صحت الدعوى سأل 
الحاكم المطلوب عنها. تنبيه : قال المازري في (شرح التلقين) والدعوى على الغائب كالحاضر. 
فيجب أن يذكر الحق ومقداره وجنسه وكون البينة تشهد به » ويفصّل الدعوى على حسب ما يجب 
في دعوى الحاضرء ولا يشترط عندنا ما قاله الشافعية في الدعوى على الغائب أنه يقول إن عنده 
بينة تشهد وإن الغائب منكر لحقه» ومتى ذكر أنه مقر لم يقض له عليه . قالوا: لأن البينة إغا تطلب 
لإظهار ما خفي» وأما إذا كان مقرأ فإنه لا يحتاج إليهاء وإن شهدت لم تقع الشهادة موقعها. 
وإن كانت الدعوى في شيء في الذمة فيبين قدره كا تقدم ‏ إلا أنه لا يحتاج في هذا إلى ذكر أنه في 
يده» بل يذكر أنه ترتب في ذمته من بيع أو قرض أو سلم ونحوذلك. وإن كانت الدعوى في دار 
أو عقار من الأراضي» فيبين موضعها من البلد وا محلة والسكة ويقول: أدْعي على فلان ابن فلان 
هذاء أن جميع الدار الموصوفة المحدودة بجميع حقوقها وحدودها ملك لي من جهة كذاء وأنها 
بيده بطريق كذاء کا تقدم بيانه. وسيأتي في قسم الجواب عن الدعوى كلام ابن رشدء أن 
المدّعي عقاراً بيد غيره إذا زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه» أن المطلوب لا يسال عن شيء حتى 
يثبت الطالب موت مورثه الذي اذعى أنه وصل إليه من جهته. وفي المسئلة حلاف سيأتي . وإن 


. أودع أحد رفقته: آي يدعي وديعة لدى أحد رفقته‎ )١( 

(؟) منتصب للعمل: أي مارس للمهنةء قائم بها على أكملها. 
ف ولا يحتاج إلى إثبات خلطة : أي أنه خالط غريه خلطة طويلة . 
(4) العداء: الجؤر والتعدي . 
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كانت il‏ المطلوب أو عن ثمن شيء من المثمونات؛ فلا بد أن يذكر 
الجنس: دنانير أ و دراهم» والنوع : مصرية أو مغربية» والصفة: اا أو مكسورة» والمقدار 
والسكة . قاله القرافي في (القواعد) وإن كانت الدعوى في شيء من ذوات الأمثال فإنه يذكر الكيل 
أو الوزن أو العددء ويبين من صفة ذلك ما ينضبط به ويتميز وإن كانت الدعوى في شيء من 

السلم أو القرضء ذكر الصفات المعتبرة التي يضبطه بها أهل المعرفة» وذلك بختلف كالتمر مثلا 
فإنه أنواع فيذكر البرني مثلاء ويذكر الجودة والوسطء وكذا سائر الألوان. والقمح أيضاً يتنوع » 
وكذا الثياب والرقيق والدواب والخشب وغير ذلك» فيذكر في كل نوع ما ينضبط به ويتميز قال 
القراني: م الصفة أحوط ولا بد في ذكر الحيوان من تبيين أسنانه وشياته' وجنسه 
وذكر هو أو أنثى » ويذكر في الرقيق حليته وجنسه وسنه وأنه خماسي أو سداسي أو حتلم أو مراهق 
ا و أمرد أو ملتح › وإن كانت الدعوى في شيء من المقومات فيصفه وصفاً تنضبط به قيمته» > وتعرف 
صفته عند أهل المعرفة. وإن كانت الدعوى فيا لا تضبطه الصفة كالجواهرء فلا بد من ذكر 
القيمة من غالب نقد البلد. قال القرافي : ويذكر في السيف المحل بالذهب قيمته فضةء الل 
بالفضة قيمته ذهباًء والمحلّ بها يذكر قيمته با شاء منهاء لأنه موضع ضرورة. وإن كانت 
الدعوى بأنه أتلف عليه شيئاً من ذوات الأمثال أو غصبه إياه, ولم يكن المدّعى فيه قائاً بعينه» فلا 

بد من ذكر القيمة في الدعوى وذكر الصفة» وذلك مذكور في باب الرهن؛ وإن كانت الدعوى في 
شبّة أو جرح ذكر موضعه وقدره» وسماه إن عرف تسميته ليقف على ذلك أهل البصر به. وإن 
كانت الدعوى في قذف ذكر لفظ القائل» فليس كل شتم وسب يوجب الحدٌ. وإن كانت الدعوى 
في سرقة فإنه يبين ما هي ومقدارها. وراكر 1ر0 الذي ا عام احور 
ويذكر صفة الحرز» فليس كل ما يظن ألا ر خرو ف غا . وإن كان الدعوى في الأحذ بالشفعة 
ذكر أنه شريك للبائع في ذلك المبيع » ويذكر صدور البيع في الحصة التي يريد أخذها بالشفعة› 
وإن كان المستشفعون جماعة ذكر أنه أحدهم . وإن كانت الدعوى في الرد بالعيب ذكر أنه ابتاع 
كذا بكذا وكذا من مدة كذاء وأنه وجد به عيبا متقدماً على أمد التبايع لم يعلم به . وإن كان البائع 
غائباً ذكر غيبته وهل هي بعيدة أو قريبة . وإن كانت الدعوى قي الزوجية» فقال ابن شاس: إذا 
اعی أنه تزوجها تزويجاً صحيحاً سمعت دعواه» ولا يشترط أن يقول: بول وبرضاهاء بل لو 
أطلق سّمِعٌ أيضاً9). بل لو قال: هي زوجتي كفاه الإطلاق. وهذا الذي قاله ابن شاس حكم 
الطاريين)» أما لو كانا بلديين» وادّعى أنه نكحها بقرطبة مثلا نكاحاً صحيحاًء فلا يسمع 


)١(‏ الررٌ لغة: الموضع الحصين. والحرْرُ الشرعي هو المكان الذي إذا سسُرق منه شيء وانضاف إلى السرقة 
شرائط أخحری» بنا الفقهاء ف کتبهم › وجب القصاص على السارق. وله أوصاف انظرها ف مواضعها. 
انظر القاموس المحيط ص: ٠٥۳‏ . 

(۲) يعني : کت اميه جرد إطلاق الدعوى بأنه زوجها كي يسمع منه القاضي . 

(۳) الطاريين : طرًا طروا يعتى : أتى من مكان بعيدء والطاريين ويقال أيضاً طارئين: من كانا من غير أهل البلد. 
انظر القاموس المحنط صن : ۵٥‏ . 


11۲ 


قاضي قرطبة الدعوى بينها قبل ثبوت الزوجية عتده , ويلزم القاضي الكشف عن صحة التكاح 
قبل الحكم, فإن لم يثبت وأقرا بالوطءء أقام القاضى عليها الحد. ذكره ابن سهل في كتابه . وفيا 
ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره في ساثر الأبواب . 


الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى. 

والدعاوى ثانية أنواع , منها: ما لا يسمعه الحاكم. ولا يلزم المدّعي. بسبب ما ادّعاه شيئاً. 
ومنها: ahe Ue‏ ويؤدب المدّعي بسبب ما اذعاه. ومنہا : ما يسمع الحاكم الدعرى 
به وين المدّعي من إقامة البينة على دعواه, ولا يلم م الحاكم المّعى عليه بالجواب. ومنها: ما 
يسمعه الحاكم» ويمنع المدّعي من إقامة البينة على صحة ما ادّعاه؛ ويرى فيه القاضي رأيه . ومنبا: 
ما يسمعه الحاكم» ولا يُلزِم المدُعى عليه الجواب عنها إل بشروط. ومتها: ما يسمعه الحاكمء 
ويمكن المدّعي من إقامة البينة با اذعاهء وا خم له بوضعما د له يهعل الور . ومنها: ما 
يسمعه الحاکم» وگ المذعي من إقامة البينة على دعواه. ويلزم المدّعى عليه ارا ومتبا: 
ما لا يسمعه الحاكم. ولا يكن المدّعي من إقامة البيئة على صحة ما ادعاه» ویعْرم ما ادعى عليه 
به . فهذه ثانية أنواع : 


النوع الأول: الدعاوى التي يكذَّبها العرف والعادة» وقد تقدم ذكرها. 

النوع الثاني : الدعاوى على أهل الدين والصلاح با لا يليق ببم. وسيأتي ذكرها في أحكام 
ااا 

النوع الثالث: الدعاوى على الصغير والسفيه» وسيأتي ذكر ذلك قريباً. 


النوع الرابع : الدعاوى على من سور على مال غائب أو قريب للمدّعي» فيقوم رجل 
عند القاضى يدّعى نيابته عن الغائب من غير وكالة» ليحفظ للغائب أو لقريبه ماله» وسيأتي 
ذلك . 


النوع الخامس : دعوى الرجل الدار أو العقار على مَنْ هو حائزهء فلا يزم المدّعى عليه 
بذلك الجوابٌ إلا بشروط يأتي ذكرها في فصل الحواب عن الدعوى» في كلام ابن رشد وغيره. 


النوع السادس: دعوى الرجل أن المفقود أو أوصى له أو أوصى إليه؛ فإ القاضي يكن 
المدّعي من إقامة البينة على دعواه» ويسمعهاء ويثبت ذلك له ولا يشهد له با ثبت عنده لأنه 
لا يجب له شيء إلا بعد موت المفقود. وهذه المسئلة تأت قريباً. 

النوع السابع : الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة . 

النوع الثامن : كمن أدُّعى عليه بوديعة فجحدهاء فأقيمت عليه البينة بهاء فادّعى أنه ردّها 


55" تبصرة الحكام/ ج /١‏ مم 


وأراد إقامة البينة على ذلك» فلا تسمع دعواه ولا يكن من إقامة البينة على ما اذعاه» وها نظائر 
كثيرة مذكورة في فصل الدعاوى التي يسمع الحاكم البينة عليهاء والدعاوى التي لا يسمع عليها 
البينة . 

الفصل الثالث: في تقسيم المدعى عليهم : . وهم على أربعة أقسام : دعوى على ا حاضر 
المالك لأمره» ودعوى على الصغير والسفيه الول عليه» ودعوى على الغائب ودعوى في مال 
الميت . 

القسم الأوّل: الدعوى على الحاضر الرشيد» ويشترط في صحة الدعوى عليه ما تقدم» 
وذلك يغني عن إعادته . 

القسم الثاني : الدعوى على الصغير والسفيه» وليس للحاكم أن يسمع الدّعوى على ما لا 
يصح إقراره. فلا تسمع على السفيهء واي ل 
ولا يكلفه في ذلك رادا ولا اء وذلك في مثل الدعوى بالديون والمعاملات» من البيع 
والابتياع والسلف والاباحة» وأما إن كانت الدعوى مما يلزمهها في أموالهماء مثل ما يكون منہ)ا على 
العداء» كاستهلاك الثيء ء أو غصبه أو اختلاسه أو نهبه» وكالجرح والقتل وها اش عهدا أذ 
خطئاً» فإنه يسمع البينة من المدّعي ويكلّفه إثبات صحة دعواه» ويقضي بذلك في أموالما إن كان 
لما مال أو يتبعان بذلك إلا في وجه واحد اختلف فيه وهو ما دفع من الال للسفيه ليختبر بهء 
فقال ابن القاسم. لا يلحقه فيه دين ولا فيا بقي له لأنه لم رج من الولاية بذلك» وقال غيره: 
يلحقه ذلك فيها اذن له فيه خاصة . قال ابن القاسم : ولودفع أجنبي إلى محجور له مالآ يتجر فيهء 
فالحقه من دين فيه كان ذلك في الال شخاصة بخلاف دفع الوصي» ولا يلزم ذمته ولا ذمة الدافع 
شیا وإذا فرّعنا على القول بلزوم ذلك فيا بيده» سمع القاضي البينة على بيعه أو و إسلافهء فإن 
شهدوا على معاينة ذلك انفد وإن كانوا إنما شهدوا على إقراره لم يلزمه شيء» ! إلا أن يشهدوا أن 
إقراره كان بحضرة المبايعة وبفورهاء وإن كانوا لم يحضروها لكنهم علموا أن ذلك كان في مجلس 
التبايع وني حينه فتجوز ویعدی() ربٍ الحق فيا بيد السفيه من المال بعد الإعذار إلى وليه فيا ثبت 
عليه من ذلك . مسثلة: ومن أنواع الول عم العبدٌ. فإذا ادّعى عليه با يوجب القصاص» 
فيلزمه الحواب» وإن اذعى عليه با يوجب لار ش<) > فيطلب الجواب من السيد» وإن اذعى 
عليه بما يوجب الالء فيطلب الجواب من ابد : فإن أقرٌ وكان مأذونء فهو كالحرء وإن لم يكن 
مأذوناً وقف إقراره على سيدهء فيرده أو يُلِمُهُ إياه» فإن أعتق قبل أن يعلم ما عند سيده لَرِمَهُ 
الدين» ولا يحكم القاضي عليه بإلزام الدين ذمته حتى يثبت عنده ما عند السيد فيه من إلزام أو 


1١‏ ويُعدٌى : أي يکن من أخذه. 


30( الأرش: هو ما يدق من أحد المتبايعين إلى الآخر كتعويض عن عيب ظهر في البيع . القاموس المحيط 
ص: ۷٥۳‏ . 
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إسقاط» وذلك بعد أن يثبت عنده حال العبد من إذن أو -حجرء فإن لم يثبت يثبت عنده شيء فهو على 
الحجر حتى يثبت عنده خلافه. مسئلة : قال ابن حبيب: قال أصبغ في الصبي الذي يدعي قبله 
أو في يده شيء» أن ابن القاسم قال في ذلك: لا ينبغي للقاضي أن يوكل عنه وکيل يخاصم عنهء 
ولست آقوله - يعنى في أصبغ -» ولكن الذي ينبغي للقاضي. أن يوكّل عليه وكيلا مُفوْضاً إليه جميع 
أمورهء فتكون هذه الخصومة من أموره التي ينظر له فيها وفيها أشبههاء لان حقا على القضاة أن لا 
يهملوا الأيتام » وإنما الذي أكره له أن يوكل عليه وکیل لهذه الخصومة ثم يعزله عنها. وقال ابن 
الماجشون مثل قول أصبغ . 


القسم الثالث: ني الدعوى على الغائب» وقد تقدم ني الركن الخامس في المقضى عليه جملة 
من مسائله, وهو على قسمين: غائب عن مجلس الحاكمء وغائب عن البلد. فأمًا الأول. فقال 
سحنون: لا تسمع البينة دون حضوره إلا أن يتوارى EE‏ فيقضى عليه » وسيأقي 
حكم ذلك في باب e‏ وأما الثاني فقال ابن عبد الحكم: يشترط في الحكم على الغائب 
وسماع الدعوى عليه أن يكون له بموضع الحكم ار لسن لأنه لم بول على جميع 
الناس بل على بلد خاص . وفي أسئلة الشيخين أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن. أن الحكم 
على الغائب في غير عمله جائز في في القسم إذا كان له في موضعه ما يكم عليه فيه. . وقال ابن 
القاسم في (المدونة) : سمعت من يذكر عن مالك أنه لا يُقفى على الغائب في الدور» وهو رأي 
إلا في البعيد الغيبة التي لا يمكن المدّعي السير إليه لبعده وانقطاعه . تنبيه : ولا يسجّجل القاضى 
بتخليد دين في ذمة الغائب [ إلا أن يكون من أهل عملهء ولا يضر إن سافر إلى غير عملهء أما إن 
استوطن غير عمله أو لم يسكن قبل ذلك فيهء فحسبه أن يقيد بثبوت الدين لا الحكم بتخليده. 
مسئلة : قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم ز : وإذا عى رجل على غائب في ماله حقاء أو 
في داره أو في أرضهء وغيبته بعيدة منقطعة, فلا يوكل الحاكم وكيلا يقوم عنه بشيء؛ ولكن إن 
بين للقاضي حق على الغائب» ورأى وجه كم حَكُم عليه وذْكُرَ في كتاب كم غَيْبتَهُ وأنه قد 
أبقى له حجتهء فإذا قدِم م وتكلم في ذلك وجاء بحجته» نظر القاضي له فيها وقال الازدي ف 
(شرح التلقين): والدعوى على الغائب كالدعوى على الحاضرء يجب أن يدك ای وجنه 
ومقداره وكون البينة تشهد به ويفصل الدعوى على حسب ما يجب في دعوى الحاضر وقد تقدم 
ذلك بزيادة في تصحيح الدعوى. مسئلة : وإذا كان الغائب على مسيرة اليرمين والثلاثة والطريق 
مأمونة ا إليه في الدين بعد ثوبتهء فإمًا قَدِمُ وإلا وکل» فإن لم يفعل باع عليه ال 
ويحكم عاضا في استحقاق الأضول: والحيوان» والعروض» وجميع الأشياء من طلاق وغيره» 
ولا ترجی له حجة. وإن كان بعيد الغيبة كعشرة الأيام ونحوهاء كم عليها فيا عدا الأصول 
دون إعذار» وترجى له الحجة. قال ابن القاسم ولا يقيم القاضي لغائب ولا لطفل من يقوم 
بحجته. ابن رشد . . وقال سحئون وابن ¿ الماجشون : يحكم على الغائب في هذه الغيبة في الأصول 
وغيرها ولا تجرى له حجة. قال: وعلى قولهما فيُوكُلُ من يَعْذُرَ إليه في حقهم|. بيان: والذي جرى 
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به العمل أن القاضي لا يحكم على الغائب في الأصول وإنما يسمع من بينة القائم ويشهد با ثبت 
عنده» ولا ينزل المشهود له في المشهود به» أي لا يسلمه إليه . وقال ابن الماجشون : العمل عندنا 
أنه يسمع البينة ويوقع شهادتهم» فإذا أحضر عرّفه بهم وأعذر إليه فيهم» فإن ميكنعنده مَذْفع() 
قضى عليه. مسئلة : واقاكان سد القية جد أو مفقوداً. حُكم عليه في الأصول وغيرها . قال 
ابن القاسم : RUT‏ وهو رأيّ إلا في 
بعيد الغيبة كالأندلس أو طنجة تنبيه : ولا يحكم على الغائب إلا بعد يمين القضاء. مسئلة : فإن لم 
يكن للغائب ببلدٍ القائ يجن عن عية قف ا 
بالدین › أجابه إلى ذلك . والخطاب يكون بالإشهاد أو بالكتاب أو بالمشافهة» وسيأتي حكم ذلك 
في القضاء بكتاب القاضي ومشافهته» وسيأتي في فصل الإعذار ما ينبغي للحاكم» من تسمية 
الشهود الذين ثبت مهم الحق على الغائب » والحكم إذا لم يسم الشهود. مسئلة: إذا كانت عند 
بحل كنت لقان فقام رجل عند القاضي وذكر أن له في تلك الكضي مدقا ومنفعة» وسأله أن 
يأمر الرجل بإحضار الكتب لينظر له فيهاء فإن القاضي يأمر الذي عنده الكتب بإحضارها وينظر 
ها من ابن ننه[ فق كات الانضية. ْ 

القسم الرابع : الدعوى على الميت. ولا تسمع الدعوى في مال الميت إلا بعد ثبوت وفاته 
وعدد ورثته» فإن أقرٌ الوارث الرشيد بها ولم يكن ثم ره لم يفتقر إلى ثبوتها. وإن ثبت الدين 
بالشهادة وأعذر فيه اللوارث وعجز عن المدفع» حلت القاضي المذّعي يمين القضاء أنه ما اقتضى 
ذلك الدين ولا شيعا منه. ولا سقط عن الميت بوجه. وأنه لباق له عليه وفي تركته بعد وفاته إلى 
حين يمينه هذه» وأعداه به على الوارث . مسئلة : ويمين القضاء متوجهة(" على من يقوم على الميت 
أو الغائب أو اليتيم» أو على الأحباس» أو على بيت المال» أو على المساكين وغير ذلك» وسياتي 
ذكر ذلك. مسثئلة : ولو كان الورثة كلهم كبارأء ولم يدّعوا الدفع من الميت ولا منهم» ففي كتاب 
ابن شعبان : لا يلرم رب الدين عن : بخلاف الأصاغر. وظاهر ما في (النوادر) خلافه . وقال 

بعض الشيوخ: لا بد من اليمين مخافة طرو دين أو وارث آخرء فإن كانوا صغاراً فلا بد من 
نوت الوصية وصِعْرٍ الورثةء فإذا أثبت ذلك كانت الخصومة ع اوي غير أن الوصي لا يُكلّف 
جواباًء لأن إقراره في ذلك أو إنكاره غيرٌ عامل » ولكن تحضر ليل من شهد على الميت» لیکون 
ذلك .أعون له في مدفع إن رامّه». مسثلة: وإن كان الوارث رشيداء وم لت اميت مالا 
ظاهراًء فله تحليفه أنه لم يرث عنه شيئاً. 


»( مداع : أي إذا لم يكن لدى الغائب إن حضر حجة يدفع بها عن نفسه. 

() مُتَوَجهةٌ: لازمة. 

(۴) طرودين: طروؤه. 
ص1 5. 

(١‏ المقصود أنه يكون حضوره أعون له» أي : أكثر عونا له على مَذْفم,ٍ . يعني : : على حجة أو بيلة يدفع بها عن 
نفسه أو عن الصغير الُوصى عليه. ومعنى إن رامه : إن طاله أمر الدعوى وتوبجه عليه امول أمام القاضي . 
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الفصل الرابع : في تقسيم المدّعى لحم وما يُسْمَع من بيئاتهم وما لا يُسمّع منها: وهم ستة 
أنواع : 

التوع ‏ الأول: من يريد إقامة البينة لصحة ما اذعى به لنفسه. وقد تقدم أن الدعوى 
الصحيحة يكن مُدّعيها من إقامة البينة على صحتهاء وقد ينع من إقامتها في وجوه : معبا: إذا 
استحلف المدّعي المطلوب» مع العلم ببينته الحاضرة» ثم أراد القيام بها لم يكن من إقامتها على 
حلاف فيه» وهذا مبسوط في الباب الحادي والعشرين. ومنها: أن من ادْعِيَ عليه بدين من 

سلف, أو ادُعِيَ عليه بقراض. أو ادْعِىّ عليه بوديعة» أو ببضاعة, أو رسالة. أو رهن» أو 
عاريةء أو هبة» أو صدقة» أو بحق من الحقوق» فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك» لا شاف 
أن تقوم عليه البينة بذلك أقرْ به» وادّعى فيه وجهاً من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه» لم 
ينفعه ذلك وإن قامت له البينة على ما زعم آخجرأًء > لآن جحوذه ارلا إكُذابٌ لبينته: > فلا تسمع وإن 
اا عدو وكذا لول يقر بل لا جحد قامت عليه البينة فأراد أن يقيم البينة بما يبرئه من ذلك 
لم تسمع بينته إلا في بعض الوجوه. وقد ذكرنا ذلك في باب القضاء بالجحود. ومنها: لو أنكر 
الوكيل قبض الثمن» فقامت عليه البينةء فقال: تلف أو رددتهء لم تسمع دعواه ولا بينته لأنه 
أكذمها. ومنها: ا ل SS‏ فقال: أخثى أن 
أحلف وتدعيٍ العدم» فأشهد له بأنه موسر فحلف المدّعُي, ثم ادّعى المطلوب العدم وأقام بينة 
على ذلك» ل تُسْمَعْ بينته لأنه أكذبهاء وقد تقدمت هذه المسئلة. ومنها: قال ابن الماجشون فيمن 
تصدق بأرض على رجل ثم غاب المتصدّق, فأراد المتصدّق عليه أن يثبت صدقته عند السلطان 
ِيَحُوزّها ويحقّها فلا ينبغي للحاكم أن يسمع من بينته على مثل هذا حتى يدفعه عن قبض ذلك 
دافع , مثل ذلك الرجل أو وكيله أو زوجتهء فإن قال أحد من هؤلاء: E a‏ ولا 
نعلمه تصدّق بشيءء فعند ذلك يضرب الأجل للغائب على قدر مسافة سفره وعد غينته» فإذا 
انقضت ول يأتِ سمع من بينته؛ فإذا تحقق أنه حى دَفْمَ إليه ذلك وثبتت ثبتت العطيةء ولا نرى أن 
وف الأرض وكراؤها لينظر حال الغائب إن كان حياً يوم قبضها أو متا ٠‏ بل مضي له صدقته بما 
ظهر من حقيقتها. ثم إن ادّعى ورثته بعد ذلك أن صاحبهم مات قبل حوز الصدقة بالحكمء 
وأثبتوا ذلك ببينة قامت على التاريخ ردتها ميراثاء وإلا فقد نفذت لصاحبها. وقال مطرف: لا 
نرى أن يكم فيها ولا يُنظر فيها بشيء حتى يقدم الغائب» وليست الصدقة في الحكم بها على 
الغائب كغيرها من الحقوق. وقال أصبغ : أرى أن يسمم من بينته » فإذا حقت له الصدقة أوقفها 
وكراءةهاء لينظر الغائب ب أحيّ هو يوم الحكم أو ميت فإن كان يومئذ حياً دفعها إليه» وما اجتمع 
من كراثهاء وان کان ميت كانت وما اجتمع من كرائها ميراا عنه لورئته. قال ابن حبيب: وقول 
ابن الماجشون أحبٍّ إل لأنه على الحياة حتى يثبت موته. ومنها: | إذا حل القاضي بغير عمله» فأتاه 
قوم من أهل عمله يسألونه أن يسمع من بينتهم على رجل في عمله» > فليس له ذلك لأنه ليس والي 
ذلك البلدء فليس له أن يسمع من بينته فيهاء ولا ينظر في بينة أحد ولا يشهد عنده أحد إلا في 
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بلده. قال أصبغ إلا أن يبعث الإمام القاضي إلى بلد لأمر ينوبه('“ من أمر العامة» فيأتي إليه رجل 
بكر أن لفسما عل برجل من اقل عله ونيعه ن جا الد اد دمع نی نله ذلك . 
ومنها: إذا أوصي المفقود لرجل بوصية أو أوصى إليه» وادعى امرض له بذلك» جاز للقاضي أن 
يسمع من بيئة الوص له» ويثبت له حقه قبل تمويت(" المفقود. قال ابن حبيب وقال مطرف وابن 
الماجشون : لا يُسمع من بينته ولا يشهد له على ما ثبت عنده من ذلك» ا 
أن يموت المفقود» وليس من الصواب أن يسمع القاضي من بينة رجل على أ مر لا يحكم له به 
0 أن يشهد على شهادة شهدائه. وأصل هذاء أنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل 
من أحد بينة إلا على أمر يداف عنه» أو يخاصم فيه» أو يطلب أخذه يوم تقوم بينته» وهو شأن 
الحكام عندنا. قال ابن حبيب: وهذا أحبٌ إل وبه أقول. ومنها: قال أبن حبيب: قال لي مطرف 
وابن الماجشون في الرجل يكون في يده الحكم من السلطان» أو الشراء لمنزله أو عبده أو ما أشبه 
ذلك فيقوم به إلى السلطان موضعه» ليسمع من بينته وجي له ذلك بالإشهاد عليه والإمضاء له 
إن كان الذي بيده حكاً فلا ينبغي للسلطان أن يفعل ذلك لأحد حتى يُعارَض فيه بخصومة أو 
دعوى أو ما أشبه ذلك» ولكن يأمر صاحبه يجيبه بالإشهاد على شهداء حقه» أو شهداء كتابه إن 
أحب» ألا أن يكون طرأت له البينة على ذلك الحق من غير ذلك البلدء وقَل مَنْ يَعرِفُهُم ويُعَدٌ 
هم » فيسأل أن يسمع منهم قبل تفرقهم» ويحبي له حقه بهم قبل موته وفوات من يشهد له عليه 
ولأنه يجد الآن من يدل به شهداء الطارئين عليه عند السلطان من يعرفهم السلطان» ولا يمكنه 
أن يجيبه لذلك بالإشهاد على شهادتهم. لأن من يشهده على شهادتهم لا يعرفوهم. ولا يجوز أن 
يعدَّهم عند أولئك الذين أشهدهم على شهادتهم, فمثل هذا ينبغي للإمام أن ينظر له فيه» ويحبي 
له حقه ويشهد له على ذلك وياخر ي كاب اواد آنل عاصمه ذلك أحدٌ» ولا قطع به 
حجة أحد يقوم بها عليه فيه بعد اليوم؛ وما أشبه ذلك من تحقيق الحق. وإظهار ما يتقى من 
عورة» فنظر فيه أو يكون حك قد حرجت ويقت وأشفى مها عل ذما. ولا يجد السبيل على 
إحيائه إلا بالسلطان» فإنه ينظر له في إحيائه بجا يرى» ويشهد فيه أنه لم يخاصمه أحدٌ» ولم يقطع 
بالذي فعل حجة ل ار . ومنها: قال ابن حبيب : قال لي أصبغ : لا ينبغي 
للقاضى إذا عزل الوصى لأمر كرهَهُ منه» أو لعذر رآه فیه» أن يكتب له براءة مما جرى على يديه 
قبل ذلك, ما اررض 1 نقذ و ا 
الدفع عن نفسه» ولكن إن أخذ القاضي منه مالا لليتيم كان في يديه عند عزله إياه» كتب له براءة 
منه وأنحذه منه. ومغها: أن من ادُعى على صغير أو سفيه بدين» من معاملة أو بيع أو ابتياع أو 
سلف» فلا يسمع الدعوى عليه. ولا يكن من إقامة البينة وقد تقدم هذا. ومنها: أن من كانت 


. ينوبه: يطرأ عليه‎ )١( 
قبل تمويت المفقود : أي اعتبار هذا الفقود كاليت حك وليس حقيقة  إذا لم يتبين ذلك يقيئاً - وإجراء‎ () 
الأحكام الشرعية المترتبة على اعتباره كذلك.‎ 
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له دعوى فاجله الحاكم وأعذر إليه» ثم عجزه فإنه لا يسمع منه بعد ذلك حجةء ولا يمكنه من 
إقامة بينة فيا ادعام إلا في مواضع خصوصة بذكرها في فصل التعجير: ومنها: أن من كان معلوم 
الملاء ظاهر الغناء ولان عليه دون ر ثم اذعى الْفْلْسَ وطلب أن يقيم بينة على فقره» فإن 
القاضي لا يسمع منه بينة بالعدم» وال ENE‏ وحكمه الضرب والحبس 
حق يدي نا عليه . ومنبا: أن من عليه دين منجم) أدى بعضهء ثم اذعى العجز فلا تُسمع 

بينته إلا أن يأتي ببينةٍ بذهاب ما بيده» ذكر هذا وما قبله اللخمي والمازري . ومنها : الرجل يطلق 
زوجته ثم تطلب منه نفقة أولاده» فيدّعي العدم» فلا تسمع بينته إلا أن يأتي بينة بذهاب ما بيدهء 
لأنه كان بالأمس ينفق عليهم وعلى زوجته» فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه. انظر 
اللخمي . 

النوع الثاني: من يريد إقامة البينة على صحة ما اذعى به لموكله . 

مسئلة : : ومن وکل وكيلاً على طلب عبد له أبق2"0, فأدركه الوكيل في يد المشتري» فأراد أن 
يقيم البينة أنه للذي وكلّه» لم جَكنْ من ذلك لأن الرجل قد يكل على طلب الآبقء ولا يوكل 
على الخصومة فيه» فلا بد أن يثبت الوكالة على الخصومة فيهء وأنه هذا العبد بعينه» ويشهدوا على 
الصفة كا وصف لهم صاحب العبد, لأنه قد يكون للرجل العبد فيبيعه» ثم يكون له آخر فيأبقٌ » 
فلعل هذا العيد قد باعه سيدهء وليس هو الذي أبن منه. قال مطرف وابن الماجشون: ولو 
أشهدهم أنه قد وكله على الخصومة في كل عبد له لكان جائزاً ایضاًء وتتم الوكالة» ثم تشهد له 
البينة أن هذا العبدّ عبدٌ فلانٍ لا يعلمونه باع ولا وهب» ثم ينظر السلطان في غيبة الموكل 
ولا يحلّف الوكيل» فإن كانت قريبة يجلب من مثلها إلى اليمين» أمر أن يؤت به حتى يَْلِتَ» وان 
كانت بعيدة كتب القاضي ! إلى أمنائه بالذي ثبت عنده لصاحب العبد» وأمر من كب إليه أن يحلّفه 
ما باع ولا وهب» ويفعل ذلك المكتوبٌ إليه رقف جنا لامرك وقال أصبغ : إن كانت الغيبة 
بعيدة جداً قضى به للموكل ولم يحبس عليه باليمين. مسئلة : وإذا أتى الوكيل إلى القاضي بشهود 
الحق الذي وُكُل عليه وأراد أن يُسمع القاضي من بينته قبل أن تثبت وكالته عند فاختلف في 
ا ابن القاسم فقال: إن خاف أن يبرح الشهود, وكان لا سأله وجه سَمِع بينته» 
ثم يثبت يثبت الوكالة بعد ذلك وإلا لم يسمعها حتى يثبت وكالته» وأما على قول مطرف وابن 
الماجشون, أن القاضي لا يقبل من أحد بينة إلا في حال, يحكم بها للطالب أو يدفع عن المطلوب. 
فإنه لا يسمع البينة حتى يثبت وكالته. وإن خشي غيبتهم أشهد على شهادتهم. مسئلة: وإذا 
وكلت المرأة رجلا على عقد نكاحها من رجل فعقدهء ثم قام على الزوج يطلبهبالحال من 


)1( مجم : : أي متفرّقٌ من عدة دائنين. 

(7) أيق العبد : ذهب بلا خوف ولا كذ عمل » أو استخفى ثم ذهب. انظر القاموس المحيط ص: ١١١‏ . 
(۳) أي: : وجه من حق أو إقناع . 

)0 بالحالٌ من صداقها: أي بالمعجل منه. 
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صداقهاء وطلب مخاصمته في ذلك عند القاضي» وأراد إقامة البينة أنه وكيلها لم تسمع دعواه 
ولا بينته» إلا أن يأتي ببينة تشهد له على التوكيل في قبض الصداق, لأن عقد النكاح لا يستلزم 
قبض الصداق. مسئلة: وكذلك الوكيل على بيع الدار أو العقار إذا أراد قبض الثمن من 
المشتري . وأراد “أن يقيم البينة أنه وكيل على البيع › > لإ يكن من ذلك» > لأن العرف والعادة أن 
مم مر » فليس له ذلك | لا بتوكيل خاص على قبض الثمن. 

لا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متو البيع يتو قبض الثمن» فيجزيه إقامة البينة على 
ا وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع, » فإن له قبض الثمن والمطالبة به. انظر 
(التقييد على التهذيب) و (الطرر) عليه أيضاً في كتاب النكاح في (المدونة) في باب ا 
مسئلة : وني أحكام ابن سهل : وسئل سحنون عمّن وكل رجلا على مخاصمة رجلء > فلم يقم 
الوكيل بذلك» إلا بعد سنتين» وقد انشب الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينة» أو: 
خصومة ولم يعرض في شيء حتى مرت به السنتان» ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديةء 
فهل له أن يقيم البينة ويخاصم في ذلك› > أم يجدد الوكالة؟ فقال سحنون : يبعث الحاكم إلى الموكل. 
يسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها؟ وإن كان الموكلٌ غائباً فهو على وكالته. قال ابن سهل: رأيت 
بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوهاء ويرى تجديد الوكالة إن أراد 
الخصومة: ش 

النوع الثالث: من يريد إقامة البينة لصحة ما اذعى به لقريبه أو جاره من غير وكالة له على 
ما قام فيه. قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل يتعلق 
بالرجل في بعض المواضع يدعي أن لأبيه عليه ديناًء أنه يكن من إيقاع البينة عليه بغير توكيل . 
قال مطرف: وذلك إذا كان الدع له قريباًء فإذا أتى بالبيئة أعذر إليه السلطان بالمال» فأق به 
ووقفه للغائب وضرب له أجلاء فإن جاء فطلبه أخذه. وإن قال: كنت تقاضيته» أو: 3 
الأجلء رَد إلى الغريم» وإن كان بعيداً لم يُوقف له شيء» ولم يعرض للغريم إلا بتوكيل يثبت 
للولد, أو تفويض إليه في أمور أبيه والقيام له. ولو كان مُقرَا بالدين ترك ولم يعرض له» كانت 
غيبة الأب قريبة أو بعيدة إلا أن ي يثبت توكيل الولد فيأخذه ولو كان حين عَجِرٌ الغريم عن الدفع 
و المدّعي من إقامة البينة ؛ أقام شاهداً واحداً وعجز عن الآخر. حلف الغريم بالله أنه بريء 
من هذا الدينء فإن حلف برىء الأن من العرضة لهء فإذا قدم كر واتبعه 
مبذا الحق» بإن / عله aE‏ فعن نحقه N‏ أما لو نكل الغريم عن اليمين أخل منه 
الحق معاد ثم أوقف الال كما تقدم» فإذا قَدِمّ الغائبُ ثب أخذه بلا يمين. مسثئلة : قال ابن حبيب: 
قال مطرف في رجل ادّعى عند القاضي أن منزلاً لابن عمه أو قرية لجار له غائب في يد رجل قد 
خشي عليه التوا('» والحلاك» فسأل القاضي توكيلّه له ليخاصمه في ذلك» فإن مالکاً كتب في هذا 


(1) التوا: فِعْلّها تيء أي هلك. يقال: أتواه الله أي : أهلكه. انظر القاموس المحيط ص: ٠٦١١‏ . 
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إلى ابن غانم القاضي بإفريقيّة: أن لا يقبل للقائم حجة إلا بوكالة من الغائب. وقال أصبغ : 
كذلك سمعت ابن القاسم يقول: ويذكره عن مالك رضي الله تعالى عنه. وزاد ابن القاسم : 
ولا بأس على القاضي بأن يأمر الذي يرفع إليه ذلك» بأن يثبت مال الغائب عنده بالبيئة؛ ويسمع 
منہا ويكتب للغائب بذلك كتاباء وس عله ولد لدعا د فمتى قام الغائب يوماً ما عند هذا 
القاضي الذي كتب له بذلك. أو عند غيره وإن كان قد مات شهوده. أنفذ له ذلك الكتاب با 
أشهد القاضي من ثباته . مسثلة : في الرجل يهلك بالقيروان ويترك زوجت وأخاً له غائبً بالندلس» 
ويخلف اغا و ودورا» فازاذت المرأة بيع ذلك وادّعته فقام ولد الأخ الغاثب فطلب أن 
يغبت ذلك للميت» فقال مالك : إذا ثبت عند القاضي أن المالك مات وأخوه حي » فإنه يكن هذا 
القائم من مخاصمة المرأة وإثبات ذلك للميت» فا ثبت مما يصير للغائب لم يدفع لولده ولكن يوقف 
له. مسئلة: وأما الأخ يقوم لأخيه» والجار يقوم لجارهء فليس لما ذلك إلا أن يكون ذلك في 
العبدء أو الدابة» أو الثوب يدعيه في يد الرجل لأبيه أو ابنهء أو لأخيه. أو لجاره» على وجه 
الحسبة والحبس عليهم وكلهم غائب» فأرى أن کن في مثل هذا من إيقاع البينة لهؤلاء كلهم › 
لأن هذه أشياء تفوت وتحول وتغيب» فإن أقام بينة قاطعة أو شاهداً واحداء مهاه السلطان 
بحميل ٠١‏ بقيمة ذلك الشيء, بعد أن يذكر صفته في کتاب» ويُشهد كا يُشهد على الحُكم؛ 
شرت ياوا العافت فإن أتى إلى ذلك الأجل حلف بالله ما باع» ولا وهب» 0 
ملكه ولا عن يده بوجه حق. ويأخذه هذا إذا كان قد قامت له شهادة قاطعة. وإن كان إثما قام له 
شاهدٌ واحد» حلف مع شاهده أن حقه لق وأنه ما باع ولا وهب ولا خرج ذلك من يده 
بوجه حق . وقال ابن الماجشون : لست أرى أن أمَكنَ أحداً من إيقاع البينة على أحد بدعواه عليه 
لغير نفسه, لا لأب ولا لولد ولا لجار ولا لأخ. في دين ولا في حيوان ولا في عرض» كانت غيبة 
المذّعي له قريبة أو بعيدة» ولا يعرض للمدّعى عليه ذلك إلا بوكالة القائم في ذلك . وأما أصبغ 
فذهب مذهب مطرف في ذلك كلهء إلا أنه قال في دعوى الولد لأبيه بالدين: إن كانت غيبة الأب 
بعيدة فقد أثبته الولد بالبينة» فطول غيبته كموته» يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله. قال لبن 
حبيب: وقول مطرف أحبٌ إل وبه أقول. 

النوع الرابع : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادّعى به للغائب أو لغيره على وجه الحسبة. 
قال فضل بن سلمة: وقد حكى ابن عبدوس لابن كنانة في مال الغائب إذا كان بيد رجل بغير 
خلافةء فهل يكن أحد من القيام فيه بغير وكالة؟ فقال: ذلك إلى اجتهاد الإمام ونظره» وهذا 
خلاف ما ذهب إليه أصحاب مالك. قال ابن القاسم: ولو جهل الإمام فأمره با مخاصمة» فحكم 
على القائم» 0 وقال ابن نافع مثله. مسئلة : قال فضل : وقد حكى 
ابن عبدوس .أن عبد الرحمن بن أنعم قاضي إفريقية ) كان يفعل فيمن رفع إليه مال غائب أنه بيد 
غيره أنه يوكله على القيام فيه» ويمكن من مخاصمته. فسَيْل مالك رضي الله تعالى عنه عن ذلك 


)١(‏ الحميل: الكفيل الذي يكفل سداد القيمة. 
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فلم يره» وذلك لطول الزمن ودروس العلم. قال فضل: وهذا يدل على أن معنى قول مالك أنه 
لو كان فیا قرب لأمكنه من مخاصمته. مسئلة : وقد حكى ابن عبدوس في الغائب يخرج في سفره 
اف عتارا أو ماله أو غير ذللك: فيصير بيد رجل بغير خلافة» هل ينزعه القاضي منه ويوكل 
عليه؟ فقال : إن كان ترکۀ بيد زوجته وولده» فلا يعرض هم فیه» وإن كان لم يتركه بيد أحد فقام 
رجل فأحذه فإن القاضي ينزعه منه و للغائب عليه IR‏ أهل العداء من 0 
مسئلة : : قال اين حبيب: قال SS‏ و بغار 
حلافة : لا أرى للسلطان أن يتوثق للغائب منها إن رفع ذلك | إليهء ولا يكن أحداً يخاصم فيها إلا 
بوكالة » ولا يقبلها ممن هي بيده إن تبرأ منها إليهء ولا ينبغي أن يُشهد شهوداً على | إقرار المدعي 
الذي هي في يده أنها ليست له لأنه قد يقر مہا لمن ليست له E‏ 
ع للمطل ززع لل وكذلك ورثته من بعده» ولا يعرض لهم فيا في أ يديهم من ذلك . 
قال أصبغ : إلا أن يكون هذا المترّىء المقرٌ عاجزاً عن ولايتهاء فإن للسلطان أن يأمره بالإشهاد 
على نفسه با قر به ورفعه للحاکم» ثم يوليها القاضي مَنْ رأى للغائب» بغير حكم ولا إشهاد منه 
يأنها له إلا على حال تَحلِيَة هذا منهاء ل 
قال ابن حبيب: قال مطرف وأصبغ : ولو كانت الأرض ليست بيد أحدٍ ولا يذّعيها حك ورفع 
إليه العدول أن صاحبها خرج عنها ويسمونه ویسبونه) وأنه تركها هكذاء وقد تطاول أمرها 
وخيف أن يذهب حقه فيهاء فليوكل عند ذلك وكيلاً للغائب ويُشهد له اء ولو کان إ نما رفع إليه 
ذلك من لا تجوز شهادته» لم ينبغ. أن يعرض ها بتوكيل ولا بإشهاد» خوفاً من أن تكون لغير الذي 
شمیت له فيكون 1 إيقاف السلطان ذلك له وفعله, إن جاء صاحبها وحيل بينه وبينها شبيهاً 
بالحكم» » أو تكون أرضاً لصغير لا ولي لهء فينبغي أن يول عليها ولياً ينظر فيها وني غيرها من 
ماله. مسئلة : : وإذا قام محتسب(2 للغائب» فلا فرق بين أن يكون في شيء تسور فيه على 
الغائب في داره» أو عقاره» أو في عيب أحدث عليه في ملكه, از احديف عليه فالحكم في 
م في العيب والضرر مثل ما تقدّم ؛ في حكم الولد والوالد والجار والأجني ومن له إق إقامة البينة 
ل ل أو فيا تقدّم في النوع الثالث في مسغلة ابن غانم: وما ذكره 7 
القاسم فيهاء وفيها ذكرناه في هذا النوع ما يؤخذه منه الحكم في ذلك فتدبره. 

النوع الخامس: من يريد إقامة البينة لصحة ما اذعى به لمن هو تحت ولايته من أب أو 
وص . 

مسئلة : وليس للأب ولا للوصي القيام عمن في نظرهما من ابنته أو يتيمته» إذا أضيّ مها 


)١(‏ محتسب: مِن: تسبي أي : أنكر. وهو هنا الذي يدعي أمراً على الغائب ينكره عليه. القاموس المحيط 
ص: .٩۵‏ 
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زوجها في نفسها إلا بتوكيلهاء ولیس له أن يقيم البينة أنها تحت حجره وولايته ويدّعي لاء لأن ا 
الرضا باحتال الضرر وإن كانت مُولى عليهاء وليس للأب ولا للوصي ني ذلك اعتراض . هر 
(المتيطية) في باب الأخذ بالشروط. مسئلة : وإذا قامت الزوجة الَو عليها عند زوجها ثماني سنين 
أو سبع سنين» ثم أراد أبوها أن يطالب زوجها بالكالىء('2 أو بغيره من حقوقهاء لم يكن له ذلك 
إلا بتوكيلها له إلا أن يتصل سفهها وسوء حالما وتبذيرها للها . 

النوع السادس : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادُعى به لنفسه ولغيره. قال ابن حبيب: 
قال لي ابن الماجشون في الوارث يطلب حقاً أو ميراثاً له ولشركته ؛ انه مكن ذخ اللتطوية فق ذللة: 
فإن قضى عليه » لم يكن ذلك قضاء على الغائب إلا بتوكيل منهم له على طلب ذلك» وإن قضى له 
وأحيا ما طلب» قضى له بحظه فقط وترك حظ الغائب في يد المطلوب يصنع فيه ما شاء: : يط 
ويقبل› ویبیع » ويحكم کا يحكم في ماله فإن قَدِم العْيّبٌُ أو ورثتهم فأرادوا أخذ ذلك بالحكم 
الأوّل» أخذوه بلا استيناء9) ولا خصومة ولا شيء. فإن قالوا: لا حق لنا فيه ترك في يد الذي 
هوني يده إلا أن يكون أحد منهم مفلساً قد قام عليه غرمازه: فلا يدفع عن نفسه ذلك بقوله» 
وهو حق قد وجب له عن أبيه . قال اين حبيب: وزاد مطرف» فقال في نصيب العيِّبِ من الورثة : 
آلا يورك عم اماو قبل تلومهم» ولا تقضى منه ديونهم وإن لم يُعرّف له مال سواه» حتى 
تعْرَتَ دعواهم له وطلبهم إياه. قال ابن حبيب: وقول ابن الماجشون أحبٌ إل وهو أن يكون 
ذلك لورثة الب إذا طلبوه وإن لم يعلم لآبائهم في ذلك دعوى. لان رجا لو قام يطلب داراً 
فا عنا جد رقن مالك انز فجرٌ إلى نفسه ميراث أبيه من تلك الدار فذلك له إذا أحقهاء 
فكذلك هذا. قال فضل بن سلمة ة: إن قضى على الغائب المدّعي لنفسه ولغيره» ثم قدم الغائب» 
فإن جاء بحجة مثل الأول لم عن من الخصومة ولا من إقامة البينة» إلا أن أن نسح ر 
ما جاء به الأوّل فيمكن. وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك رحمهم الله . وفي (مختصر 
الواضحة) مزيد بيان واختلاف في هذه المسئلة. مسئلة: وفي سماع أصبغ قلت: فإذا قام رجل 
يطلب شيئاً للعامة وهو واحد منهم» وخاصم فيه فرأى القاضي أن لا حق للعامة في ذلك وقضى به 
للخصم» > كيف يكتب الحاكم؟ على العامة أم على القائم؟ فمرة قال: عليهم. ومرة قال: عليه 
وحده. ويذكر فيه أنه قام يطلب للعامة كذاء فلم أرّ له حقاً وحكمت عليه فإن قام أحدٌ بعد 
ذلك يريد غاصمة المقضى له سمع القاضي من حجته ومن بينته . وإن قال كقول الْقَضى عليه» 
oy‏ وإن اء خر واف تلن هه اشا ولا 
يعجزه. مسئلة : : وكذلك قال مالك» في أحد الشركاء في الثيء يقضى عليه ثم يقوم أحد شركائه 
يريد المخاصمة فيه أيضأء مثل ذلك. وهذه المسئلة وما قبلها من المسائل التي لا يعجز فيها 
الال وقد ذكرناها مستوفاة في فصل التأجيل والتلوم والتعجيزء فانظره. 
)00 الكاليء : هو النسيئة والعربون كا في القاموس المحيط ص: ٤‏ والمقصود به هنا المؤجل من مهر الزوجة 

الذي نيا إلى أجل حتى تطالب الزوجة به أو وليها. 
(۲) هكذا هي في المطبوعة» وهي غير مفهومة» ولعلها: استيلاء . 
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الفصل الخامس : في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول . 

مسئلة : قال ابن راشد في المذهب: ينبغي للحاكم أن لا يکن المرأة من النكاح إلا بعد 
ثبوت ما يتوصل به إلى ذلك. وذلك على ثلاثة ة أقسام : الأول: ا البلدية إذا أرادت 
الزواج» كلفها إثبات يتمهاء وبَكَارَتاء وبلوغهاء وحَلُوها من دج وأخهم ما علموا أن أباها 
أوصى بها إلى أحدء eS‏ شت ت أيضاً نه لا ول نسب ها 
اانا هو أحق بعقد النكاح عليهاء وتثبت كفاءة الزوج» ون الصداقٌ صداق لها على 
مثله. قال فضل بن سلمة: وأنها حرة» ويسمع الشهود منها رضاها بالزوج وبالصداق» وأا 
فوضت للقاضي في إنكاحها بذلك» وساعهم منها صمتاً لا نطقاً. الثاني: الثيب البلدية. وإذا 
طلبت الثيب الزواج» كلّفها أن تثبت أصل الزوجية» وطلاق الزوج لماء أو وفاته عنہاء» وأنها لم 
تخلف زوجاً إن تلّل ذلك طولٌ» وان لا ولج هاء أو] ن وليها فلان وأنه أحق بعقد نكاحها. وعلى 
القول باشتراط الكفاءة في الثيب بيت ذلك. الثالث: أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى 
الحاكم ليزوج ابنته» فقد كلّفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة. 

مسئلة : قال ابن راشد: جرت عادة قضاة العصر بنع المرأة المبتوتة من رجعة مطلقهاء حتى 
530 تبت دخول الزوج الثاني مها دخول اهتداء(')» وأنه كان يبيت عندها ويتصرف عليها تصرف 
الأزواج على الزوجات» وما علموا في نكاحها ريبة OEY‏ أ لو قيِمت تة فقالت: 
تزوجت» فأراد الذي طلّقها أن يتزوجهاء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً من علماء الأمة قال إنها 
لاش 

مسثلة : إذا اعت امرأة أن وليها عَضلّها"ء فالصواب في ذلك أن يُسأل الولي عن ذلك› 
فإن ل ل ا ا صوابه تركه. وذلك وإن 
لم يكين صيوانه :ودام على امتناعهء فعلى الزوج أن يثبت رضاهاء والكفاءة» وأنها خلو من زوج» 
وفي غير عدة» ويوكل القاضي من يَنْكسَها منه. وزو فصل دن ا تبت حريتها. 

مسئلة : : يتيمة رغبت في نكاح رجل» ورفعت أمرها إلى القاضي 8 أن يزوجها منه» 
فلا بد أن يثبت عند القاضي أن الزوج كفو لها في حاله وماله وجميع آسبابه» وأنها يتيمة بالغ في 
ت وأنهم لا يعلمون لها رسيا ھی أت ولا وکیل من قاض > ولا ول لها غير السلطان. 
ون زوج في علمهم. وأنها في غير عدة من زوج»ء ولا يجب على القاضي أن يسألهم من أين 
علموا أنه كفء لما 

مسئلة : ادُعى رجل عند القاضي أن أباه غاب منذ سنين غيبة منقطعة لا يعلم له مستقرء 


)1( دخول اهتذاء : : أي دخول حَفيفا: 
( الذلسة لغدّ: : الظلمة . والمقصود هنا: لم يكتنف زواجها من الثاني أي لبس أو غموض . 
(T)‏ عضلها: منعها الأزواج اعتداءٌ منه عليهاء وليس لأمر شرعي من عدم كفاءة الزوج أو فسقه. .. الخ. 
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وترك عنده أختا بكرأ وقد احتاجت وصارت في ضيعة وخطبها كَفْك فَيلِْمُه الحاكم إثبات ما 
ذكر من غيبة الأبء وانقطاع خيره, والجهل لمكانه. أو أنه أسيرٌ. ويثبت حاجة الأخت» وكفاءة 
الزوج» ورضاها به ثم يأمر بعد ذلك من يزوجها من ذلك الخاطب. وكذلك لو كانت البنت 
اا » كلّفها إثبات ذلك ثم زوجها على المشهور. 
: إذا تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجيةء وأقرًا بالزوجية. فإن كانا 
د وإن كانا من أهل البلد واذعيا وقوع الزوجية في البلدء كلفهها 
إثبات النكاحء وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك عليهماء فإن بان له كذ) وأقرًا بالوطء 
أقام عليها الحد. انظر ابن سهل في الثاني منهء في امرأة اعت على رجل أنه غَرّبَ ولدها. 
مسئلة : إذا أراد رجل أن يزوج يتيمة تحت نظره نوغ فلا بد أن رذ يبت عند القاضي رضا 
اليتيمة بالزوج» والسداد في صداقهاء وأن الزوج کا لها في جميع اا وحينئذ يأذن له 
القاضي أن يزوجها من ولده. وقال بعضهم : ار گل القافي غيره عل قد کان اجب ل 
وأنكر ذلك ابن لبابة وابن سهلء وقال ابن سهل: لا معتى لما قاله هذا المفتي» لأن المحذور قد 
زال بما ثبت عند القاضي . هذا معنى كلامه. مسئلة : رجل أنكح ابنته البكر من رجلء ثم غاب 
عنها الزوج قبل بنائه بها غيبة طويلة في القيروان» E‏ 
النفقة» وامتنع هو من الإنفاق عليهاء فيلزمه أن يك يثبت عند القاضي مغيب الزوج. وأنه لم يخلف 
ها شيئاً ولا أرسل إليها بشيء ولا رجع من غيبته» ثم يتلم“ القاضي عليه شهرين ين. قال أبو 
عبد الله بن عتاب : ولا بد أن يثبت قيام الأب عنما بتوكيلها إياه على ذلك وليس للأب قيام في 
ذلك إلا بتوكيلها إياه. إذ لها أن تربص على زوجها وتنتظره وتنفق على نفسها من مالا وعمل 
يديها واليمين على الزوجة لا على الأب فإذا حلمب طَلّقت نفسهاء وسيأتي بعد هذا صفة يمينهاء 
وأفتى أبو عمر بن رشيق فقيه المرية» إذا ثبت المغيب» وسأل النفقة على ابنته بتوكيلها إياه على 
ذلك فلها النفقة من حين قامت» ويضرب السلطان أجل شهرين» فإذا انقضى الأجل حلفت 
الزوجة أنه ما ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئاً تمون به نفسهاء ولا تعلم له مالا ترجع فيه» ولا 
تعلم أن الزوجية انقطعت بينها» وتثبت تثبت هذه اليمين عند الحاكم. وكرت ان تطلن نها عن 
زوجها طلقة واحدة. وتتزوج ساعن ولا عدة عليها إذا لم بين به . 
مسئلة: إذا شكت المرأة من زوجها الضرر. فإن الحاكم يأمرها بإثبات ما ذكرتهء وإقامة 
البينة على ما ادّعته بعد تبيينها الضرر: ما هو؟ فلعل الضرر كان عندها مها من الحرامات, 
وتأديبها على تعطيل الصلاة» فإذا أثبتت ت ضرراً لا يجوز فعله بهاء وَقِفْ عليه زوجهاء فربما أقر به 
فأسقط كلفة الإثبات عنباء وإن انکر دعواها ارت ينقد بإحضار البينة إن كانت معهاء فإن 
عجزت عنہا وتكررت شكواهاء كشف القاضي عن أمرها جيرانها إن كان فيهم عدولء وإن لم 


)١(‏ طاريين: أي طارئينء يعني غريبين عن المكان. 
(۲) يتلوم يتمكث وينتظر. 
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يكن فيهم عدول أمر زوجها أن يسكنها في موضع حوله الجيران العدول» فإن بان له من ضررها 
ما يوجب تأديب زوجها عليه أذبه ونباه عن العود إلى مثله» وإن كان لها شرط في الضرر أباح لها 
الأخذ به» وإن عمي عليه خبرّها ورأى إسكانهم| مع ثقة يتفقد أمرهما ٠‏ أو إسكان ثقة معهما نظر في 
ذلك باجتهادهء وإغا الحكان إذا اشتكى الزوجان بعضهها بعضاء وادّعى كل واحد مہا أن 
صاحبه يضربهوانتفى هو من الإضرار بالآخرء وتكرر ذلك من تَشَكيهما على الحاكم» ولم يبن له 
أمرهما ا ا ا ا انظر أحكام ابن 
سهل» في باب الطلاق في مسئلة شكوى ابنة تمام الوزير بزوجهاء فقد أوعب الكلام في شرحها 
وبيانها. 

مسئلة : لا تجب الملاعنة إذا كان الزوج والمرأة من أهل المصر إلا بعد ثبوت الزوجية» وإن 
لم تثبت الزوجية لزم الزوج الحدٌّء وإن لم يكونا من أهل المصر لزمت الملاعنة» وإن لم تثبت 
الزوجية . 

مسئلة : من اذّعى على غيره بدعوى فإنه لا تجب له بمجرد الدعوى يمين على المذَّعى عليه» 
حتى تثبت الخلطة بينهها» إلا في مسائل معدودة مذكورة في مسائل الخلطة . 

مسئلة : من أتى القاضي متعلّقاً برجل يرميه بدم وليه » فإن القاضي إذا جاءه مثل هذاء 
رمه أن يأمر المدّعي أن يثبت أنه ولي الدم» فإذا ثبت له قعدده(2 من المدّعي دمه» كشف هل 
له بيئة على دعواه أم لا؟ ولا يسأله عن البينة قبل ثبوت قعدده. من ابن سهل . 

مسئلة من الوصية : إذا عى على الوصي في مال الميت والورثة صغارء فاو يدن ثرت 
الوصية وصغر الورثة فإذا ثبت ذلك كانت الخصومة مع الوصي حينئذ» غير أن الوصيّ لا يكلّف 
جواباً لان إقراره في ذلك أو إنكاره غيرٌ معتد به ا من شهد على المیت» ليكون 
ذلك أعون له في مدفع إن رامه. 

مسئلة من الرد بالعيب: إذا ادذعى رجل على رجل أنه اشترى منه زريعة وزرعها فلم 
تنبت » فإن وجد من تلك الزريعة بقية فإما ترب فيعّرف صِدقٍ المشتري من كذبه» فيجب له إذا 
غرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن إن م يكن e‏ ل وبجميع الثمن إن كان لياه ولا 
اياعر را فإن لم يبق منها ما ترب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في 
ا تنبت» فلم تنبت» فإن أثبت ذلك كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع 
الثمن أو بقيمة العيب» وإن لم يشبت ت ذلك حلف البائع على العلم» > أنه ما علم أنها لا تنبت . من 
(مفيد الأحكام) نقله عن ابن رشد. 

مسئلة من القسمة: وفي (الواضحة) لا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أ و بعضهم أن يقسم 
بينهم ما ورثوه. أن يأمر بِقَسمٍ ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء كان ملكا للهالك ومالا من 


)١(‏ القَعْدُدُ: كما ورد في القاموس المحيط ص : ۳۹۷: هو قريب الآباء من الجد الأكر. 
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أمواله. حتى مات عنهء وأن المالك كان ساكتاً في تلك الدار» وإن كانت دارا كا يسكن الرجل 
دار نفسهء حتى هلك فيها. وإن كانت قريةء فلا يجوز أن يأمر بينهم بالقسمة حتى يأتوه يمن يحوز 
ما كان سه للهالك» وصفته في كتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك» أو في يديه وعمارته حتى 
هلك عنه» حيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق. انظر كيف جعل الشهادة باليد 
والاعتمار كالشهادة بالملك وانظر ما في السرقة والغصب من (المدونة) من (مفيد الحكام). 

مسئلة : قال ابن زرب في الذي يكون بيده الدار فيأتيه رجل فيقول: أنبا لجدى هل يلزم 
الذي بيده الدار أن يقر أو ينكرء فقال مالك رضي الله تعالى عنه: يلزمه أن يقرأ وينكر. قال 
القاضي ابن زرب: : وهذا بعد أن يُثبت الطالب موت جده وعدة ورثتهء وإنما قيل هذا لأنه قد 
كرك ا أو لا يكون هومن ورثته . وسيأتي بيان ذلك في القسم الرابع في حكم الحواب. 

مسئلة من الحجر : وني أحكام ابن سهل في مسائل المحجور في بكر يتيمة» رفعت إلى 
القاضي كتايا تشكو فيه حاهها وسوء موضعهاء فالذي يجب في ذلك أن يبعث القاضي رجلين 
يُعرّفائها بالكتاب الذي رفع إلى القاضي» فإذا أقرّت به سأل القاضي عن <الحاء فإذا ثبت عنده 
موت أبيها وأنه لا ناظر لها بوصية من أب ولا بولاية من قاض وأنها بحال اكور وكل 
القاضي ها من يقوم بأمرهاء ويقيمه مقام الوصي» ويخرجها إلى موضع مأمون للحالة التي اشتكت 
إليه مها. مسئلة : قال الجزولي في شرح الرسالة : لا يكون الحاكم ولياً في النکاح حتى يثبت عنده 
أربعة عشر فصلا وهي : كونها صحيحة, بالغة» غير محرّمة ولا محرمة على الزوج» وأنها حرة» 

وأنها بكر أو تیب وأن لا ولي لها أو عضلة لحاء أو غيبته» وخلوها من الزوج والعدة. ورضاها 

بالزوج والصداق وأنه كفء لما في الخال والمال» وأن المهر مهر مثلها في غير المالكية أمر نفسهاء 
وإن كانت غير بالغة فيثبت فقرهاء وأخبا بنت عشرة أعوام من الشرح الكبير. 

مسئلة : إذا طلب أبو الابنةصهرة بالنقد من الصداق والبناء بأهله» فلا يُسمع دعواه حتی 
تثبت عنده الزوجية المذكورة. ثم حينئذ يلزم الزوج بما يجب عليه فإن ادعی الإعسار كلّفه إثبات 
عدمه. وسيأتي ذكر هذه المسألة في الآجال. 

مسئلة : إذا اذعى الطالب أن المطلوب تغيب. ودعا إلى الطبع على دار(" أو تسميرها 
عتما يراء ا > فلا بد أن بك يثبت عند الحاكم أنه تغيب. ويثبت أن تلك الدار هي 
المطلوب, وحينئذ ينظر في ذلك . 

مسئلة من الوكالة: لا يسمع القاضي من أحد دعوى الوكالة. حتى يثبت عنده ذلك 
بشاهدين عدلين» أو بشاهدٍ ويمين على قول مالك وابن القاسم» ولا بد أن يشهد الشهود عند 
القاضي على معرفة عين الموكل» ويثبت عنده أيضاً عين الوكيل إما بالشاهدين الأولين أو بغيرهماء 
وإذا اجر 'الر كي را وتقاررا('» على صحة الوكالة, فلا يحكم بین بمجرد قوطماء لأنه حقٌ 


. يشبه الختم بالشمع الأحمر في زماننا هذا‎ )١( 
؟) تقاررا: أي طلب القاضي من كل من الإقرار على صحة الوكالة.‎ 
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لغيرهما يُتهمان على التواطؤ عليه ولو صدّق الخصم الوكيل في الدعوى» واعترف بالمدّعى به لم 
جره الحاكم على دفعه على المشهور. حتى يثبت عنده صحة الوكالة. 

مسئلة من باب الرد بالعيب: ومن اشترى أمَةَ وادّعى أنها تبول في الفراش» لم تسمع دعواه 
حتى يُثبت أنها كانت تبول عند البائع . والمسئلة مبسوطة في باب القضاء بقول امرأة بانفرادها. 

مسئلة : القائم بالضرر في العقار لا يكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفع .عنه» وكذلك 
أشياء : أنه ابتاع » وأنه نقد الثمن» وأنه كذا وکذا» وأمد التبايع وإثبات العيب الذي يوجب 
الرد. وهو كل ما ينقص الثمنن» وأنه أقدم من أمد التبايع » وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم أهي 
بعيدة أو قريبة» ثم يكلّفه ثلاثة يمان : أنه ابتاع بيعاً صحيحاًء وأنه لم يتبرأ منه ولا أعلمه به ولا 
بينه له» وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضي به . وله أن يجمع عليه ذلك في يمين واحدة. 

مسئلة من باب الرهن : قال ابن رشد في آخر كتاب السلطان» الذي جرى به العمل أن 
القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن . حتى يثبت عنده الرهن. والدين. وملك الراهن له 
فلك مع ذلك أنه ما وهب دينهء ولا قبضه. ولا أحال به ولا استحال به» وأنه لباق عليه إلى 
حين قيامه . 

مسئلة من باب الشفعة : : قال ابن راشد: إذا قام الشفيع يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك 
إلى الحاكم ‏ حكم له بالأخذ من أَلْسْتَشّفِع منه بعد ثبوت ملكيتهماء وثبوت الشراءء وثبوت غيبة 
0 کان غائباًء وترجی الحجة له. وقوله: بعد ثبوت ملكيتهماء يعني : : أن القائم بالشفعة 
يلزمه أن یٹ يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بهاء ويثبت ملكية البائع للحصة التي يريد 
- 00 ويثبت المبتاع الشراء من شريك القائم بالشفعة. 

مسثلة من الدعارى: إذا أدّععى رجل على آخر ديناً من قبل أبيه ايت أو مورثه, فيلزمه أن 
یثبت موت مورثه وعدة ورثته؛ٍ ليعلم ما يستحقه مما يذَّعيه» ثم ينظر في صحة ما يذّعيهء وكذلك 
لو ادعى عليه أنْ عندذه عروضاً أو نحوها لمورثه » وادذعى أنها صارت إليه با راث› فيلزمه إثبات 
موت مورثه وعدة ورثته وانتقال الميراث إليهء ثم يُنظر في الدعوى. فإن اعترف المدّعى عليه 
بالخلطة . وأنكر المدّعى به توجُهت عليه اليمين» وإلا فعلى المدّعي إثبات الخلطة » فإذا ثبت أو 
شهد ہا شاهد واحد. فينظرء فإن اذعى عليه العروض والثياب من ب بيع أو وديعة أو عارية» 
فاليمين واجبة على المدّعى عليه » وإن ادُعاها 0 فإن كان المدّعى عليه 
من أهل العداء والتهم لزمته اليمين» وإلا لم تجب عليه يين. 

مسئلة من باب الحجر: إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته» م جز له 
ذلك. إلا بعد ثبوت ملكه» وحيازته» والحاجة إلى البيع» وكونه أيسر ما يباع عليه. وإن كان 
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الذي رفعه إلى القاضي وصياً فلا بد من إثبات وصيته» وإثبات ما تقدم ذكره» ثم يأمره بالبيع ولا 
بد حينئذ من ثبوت انتهاء الرغبات والسداد في الثمن وفي (مفيد الحكام) بيع الحاضن للأصول لا 
يصح» أي لا يمضى حتى تشهد البينة العادلة للمبتاع بمعرفة سبعة شروط في تاريخ البيع» وهي : 
اليتم» والحضانة, والحاجة إلى بيع ما بيع عليه: وذلك بأن لا يكون له عروض ولا قرض غير 
أصوله. ولا يكن التحيل على | إقامة معيشته من صناعة أو تصرف في غير وجه المسئلة للناس» 
والسداد في الثمن. وأن المبيع أحق ما بيع عليه» وأن يكون تافهاً لا بال له ثم عشرين ديناراً فدون 
ذلك؛ وذلك في حق اليتيم الواحد. وأن الثمن صرف ني مصالح اليتيم وانتفع به في حين البيع . 
هذا معنى كلام أصيغ وبه العمل . 

مسئلة من باب التفليس: قال ابن رشد إذا قام الغرماء على المديان» فعلى القاضي أن 
يكلفهم إثبات ديونهم ثم يُعْذِر إلى المفلس فيا يثبت يثبت عنده» وإلى كل واحد في دين صاحيه . وقال 
بعضهم : ا ل الا ال اك 
انظر ابن عبد السلام . 

مسثلة من الوديعة : إذا أتى رجل إلى الحاكم وقال: | و 
أنها لورثة فلان» وأن ادفعها بأمر الحاكم إليهم. فالحكم في هذا أنه إذا ثبت عند الحاكم عدة 
الورثة» وأقرٌ هذا أن الغائب أمره بدفعها إليهم» كتب له الحاكم أنك ذكرت أن قلاناً أمرك بدفع 
ذلك إلى ورثة فلانٍ وفلانٍ بأمري» وأني أمرتك أن تدفعها إليهم بعد أن ثبت عندي أنہم ورئة 
فلان. 

مسكلة من النكاح : إذا قامت الرأة تدع بشرط في كتاب صداقهاء فلا بد أن تنبت كتاب 
الصداق حتى يثبت الشرط. 

مسئلة : في المرأة تريد الفراق من زوجها بشرط المغيب عنها. وإذا شرط الزوج لزوجته أنه 
إن غاب عنها أكثر من سنة فأمرها بيدهاء فقامت عند الحاكم تريد الأخذ بشرطهاء فإن القاضي 
يكلفها إثبات الزوجيةء والشرط الذي اذعتهء وغيبته عنهاء ثم يلها في الجامع : لقد غاب عتها 
ارد مق کا وما نت له فيا زاد على ذلك» ولا رجع إليها سرا ولا جهراً. وما أسقطت شرطها 
عنه» وما كان سكوتها رركا منہا لشرطهاء وما علمت بانقطاع عصمتها منه. فإذا ثبت ذلك كله 
عند الحاكم أباح لما الأخذ بشرطها. 

مسئلة : في المرأة تريد الفراق من زوجها الغائب لعدم النفقة . وإذا قامت المرأة بذلك كلّفها 
القاضي !| إثبات الزوجية» والغيبة» واتصاهاء وأغهم ما عملوه ترك لما نفقة» ولا بعث إليها بشيء 
فوصلهاء ولا أحالها مها وا بشيء منها ار ولا احالف :عليه أحدا بها ولا بشيء منها 
فاستحال» ولا وكلت أحدا على قبضها منه. ولا طاع أحد بالإنفاق عليها بسيبهء ولا رضيت 
بالقاة عه دون ا ولا له مال تعدى فيه بنفقتها. فإذا ثبتت هذه الفصول عنده نظر في الغيبة» 
فإن كانت قريبة عدر إليه. وإن كانت بعيدة أو كان غير معلوم المكان. أجلها القاضي بحسب 
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ما يراهء» ذكر المتيطي خدية اريسي يرما + ن اق الأجل استظهر عليهم| باليمين» ووجه 
لحضور يمينها عَدْلَينَ» فتحلف أنه ما رجع إليها من غيبته سراً ولا جهراً إلى حين بمينها هذه» ولا 
ترك ها نفقة قليلة ولا كثيرة» EN EES‏ ل لخر وما علمت أن 
عصمة النكاح انقطعت بيني وبينه حتى الآن فإذا ثبتت فكت ما عند طلقها عليه 

مسئلة في امرأة_المفقود : وإذا قامت المرأة تريد الفراق للغيبة» لا يلحقها من الوحشة وعدم 
الإإصابةء وكان مشرد فإن القاضي يكلفها إثبات الزوجيةء واتصاها إلى حين القيام ؛ وأن 
زوجها غاب وانقطع خبره فإذا أثبت عنده ذلك بحث عنه» وذلك مبسوط في محله . 

مسئلة : في تملوكة قامت في مغيب سيدها بعدم النفقة» وذكرت أن سيدها غاب وتركها بلا 
شيء تنفق منه على نفسهاء وأنه لم يرسل إليها شيئأ وسألت الحاكم النظر في أمرهاء فكلّفها ما 
جب إثباته » وذلك أا أثبتت عنده ملك سيدها إياها ومغیبه» وأنه لم يخلف عندها شيئاً لنفقتها, 
ولا أرسل شتا الها وأنہا لا مال لما ولا له مال تعدى فيه بنفقتها. وأفتى ابن عتاب وابن 
القطان : إذا ثبت ذلك فيأمر الحاكم ببيعهاء ويقبض ثمنها للغائب» ويوقفه عنده أو عند ثقة غيره 
حتى يقدم الغائب. 

مسئلة : فيها استدارك على المفتيين في| أفتوا به بعض القضاة, مما كان يلزمهم بيانه مما يجب 
إثباته عند القاضي . وهي أن رجلا قام عند القاضي وأثبت عنده موت زوجته فلانة وعدة ورثتهاء 
وهم زوجها القائم عند القاضي› وأختها الحاضرة. وأخوها الغائب بالمشرق. وأثبت للميتة 
شركاء في دار مع أخيها الغائب. وأنها أوصت بثلثها لأختهاء وأعذر القاضي في الوصية إلى 
اشر لل رن الها وح أن يلار يد ل كن Ep‏ وسأل بعض 
الورثة قَسْمْ الدار التي ثبت حظ الغائب فيها» وثبت عند القاضي أن الذي يصير من الدار لأقلهم 
نصيباً منها ما لا يُتَفُعُ به للكت بشهادة فلان وفلان» وسأل هذا الرجل القائم من القاضي أن 
يأمر ببيع الدار إذ لا تحتمل القَسَمٍ إذ لا بد من بيع نصيب الميتة منها لتنفيذ وصيتهاء ولا دعا إليه 
زوج الميتة من بيع نصيبه منهاء وسأل القائم أن يوكل القاضي للغائب من يبيع نصيبه عليه» > فلا 
تكامل ذلك عند القاضي أحب معرفة الواجب في ذلك وكتب إليه المفتيون: الذي نقول به والله 
الموفق للصواب أن على القاضي أذ يول للغائب من بيع عليه نصيبه من الدار مع من يشركه فيا 
من الحاضرين» ويقبض الوكيل نصيب الغائب له إلى أن يقَدُم وينفذ وصي المرأة وصيتها من 
ثلث ماما على ما يجب. قال ذلك محمد بن لبابة» ومحمد بن وليد» وتابعها أيوب بن سليان» 
وقال: ترجى الحجة للغائب. وتابعهم غيرهم من المشاورين. استدراك: قال القاضي أبو الأصبغ 
ابن سهل رحمه الله تعالى في هذه المسئلة : وجواها إغفال لم يذكر فيها ثبوت مغيب أخي الميتة إنما 
ذكر في الفتيا على وجه الحكاية غيبة الغائب بالمشرق» وكان يجب أن يشهد بمغيبه واتصاله» وأنهم 
ES‏ إلى حين الشهادةء وأيضاً م يبين في الفتيا حظ الميتة كما هو من الدار؟ 
وإغا قال: وأث, ثبت للميتة شركاً في دار مع أخيهاء ولم يذكر نصيبها من نصيبه» ولا ملكها لذلك 
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النصيب ولا ملك أخيها لباقي الدار» ولا حيازتها. ولا يجب للقاضي أن يأمر بقسمها ولا يالبيع 
على الغائب حتى يثبت ذلك كله» واتصال الملك على ما جب وأيضاً وقع في السؤال أن الميتة 
أوصت بثلثها لأختها وهي وارثتهاء ولم يذكروا أن الوصية لا تجوز وهو إجماعء إلا أن يجيزها 
الورئة» وبعضهم هنا غائب. وقالوا: إن صي الميتة يَف وصيّتهاء وهذا لا يكون مع غيبة 
الغائب وأيضاً أنه وقع في السؤال أنه أعذرء والإعذار ني شيء a‏ ةريد تلا رارقا e‏ 
قالوا في جواءهم أنه يُنفِذُ الوصية وصيّهاء ول يذكروا مَنْ هو. ولا أنه قبل الإيصاء أو امتنع منه» 
وهذا كله مما كان يلزم ذكره وثبوته. وخصص ابن وليد في جوابه إرجاء الحجة للغائب في وصية 
أخحته» ومن حقه إرجاؤها له في مبلغ نصيبه من الدار وني بيعه عليه» إذا قد يباع ببخس من 
الثمن. وفي الشهادة بأن الدار لا تنقسم. وني هذا الاستدراك فوائد ينتبه بها على طريق الفتيا 
والحكم . 

مسئلة في القسمة: قام عند القاضي رجل في طلب قسمة دار بينه وبين أخيه الغائب» 
فألزمه إثبات ملكيته للدار أا مشتركة بينهها بنصفين» وأنها تحتمل القسمة» وإثبات مغيب أخيه 
المذكور ثم تحاز» وحينئذ ينظر فإن كانت الغيبة قريبة والطريق آمنة مسلوكة» فيلزم الإعذار إلى 
أيه الغائب على ما أفتى به ابن عتاب, وخالفه ابن القطان وابن مالك في الإعذار وأنه لا يحتاج 
إليه . 

مسئلة في الإقرار : قامت امرأة على رجل غائب بدين ها عليه » وذكرت أن للغائب ديتاً 
على رجل حاضر قد حل عليه» وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضر» فحضر غريم 
الغائب مجلس الحكم وأقر بالدين وبصحة العقدء وأن الدين باق عليه للغائب» واثبتت عند 
الحاكم غيبة غريمها: فأفتى ابن عتاب وابن مالك أن إقرار غريم للغائب لا يكتفى به» وأن 
القاضي يلزم المرأة القائمة بإثبات العقدء فإذا ثبت أمرها بالحلف في مقطع الحق بما يجب عليها أن 
تحلف به» ويتقاضى يمينها من يقدّمه القاضي لذلك فإذا حلفت امر غريم الغائب بإحضار مأ 
عليه؛ ويدفع للمرأة حقهاء وترجى الحجة للغائب إذا لم يمكن الإعذار إليه. 

مسئلة: في رجل قام يطلب نفقته في مال ابنه الغائب» قام رجل عند القاضي وأثبت أنه 
فقير عديم لا مال له وأن ابنه فلاناً غاب نحو كذا وكذا سنةء وأن له خمسة أثان الدار التي 
بحاضرة بلد كذاء وذكر صفتها وحدودهاء وإنبها مشتركة بينه وبين فلان الذي له باقيهاء وحيزت 
وثبت عند القاضي حيازتماء وأقر عنده الذي له باقيها بالاشتراك مع الغائب على التجزئة 
المذكورة» وثبت عنده ذلك من قوله وإقرارى فسأل الأب من القاضي بيع نصيب ابنه منها 
والإنفاق منه عليه وعلى زوجته» فشاور القاضى أحمد بن بقى في ذلك الفقهاءء فأفتى ابن عتاب 
انل یلال م الدار بسبب الأب الطالب للنفقة » إذ لا تجب النفقة في شيء من ثمنباء 
وهذا مما لا اخحتلاف فيه بين أصحاب ولا غيرهم, ولا نفقة للأب إلا بعد ثبوت حياة الابن 
وملائه» إذ قد يكون ميتاً أو مدياناًء ولو باع الحاكم نصيب هذا الابن الغائب قبل صحة حياته 
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وتيقناء وأنفق على الأب ثمن ذلك للزمه غرمه, لأنه من الخطأ الذي لا يُعذّرُ فيه ولا يباح حظ 
الغائب من الدار بوجه وإن دعا شريكه فيها إلى ذلك» ويقسم ويوقف نصيب الغائب وإن كان 
حصل منبها كراء» فيعطى للأب يرتفق به ويكري نصيبه في المستقبل» ويعطي للأب على وجه 
السلف. 

الفصل السادس : في حكم الوكالة في الدعوى وما يتعلق بها. 

مسئلة : وليس لرجل ولا لأمرأة أن يوكّل في الخصام أكثر من وكيل» كان له أو عليه إذا 
كان في نص التوكيل الإقرار والإنكار. 

مسئلة: إذا أسقط من التوكيل ذكْرٌ الإقرار عليه أو الإنكار عنه» كان توكيلا ناقصاً ولزم 
الموكل إتمامه على ذلك. قال ابن سهل : ورأيت فقهاء طليطلة يذهبون | لی ان مَنْ وکل على طلب 
حقوقه والمخاصمة عنه فيها وفيما طولب به» وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه على ما عهد في وثائق 
التوكيل» فأقرٌ الوكيل أن موكُله وهب داره لزيد أو قال: لفلان على الذي وكلني مائة دينار» أن 
ذلك لازم لموكلهء وأنكر ذلك ابن عتاب وقال: إنما يلزمه إقراره فيا كان من معنى المخاصمة التي 
وکل .غليها :ولا أن يقر عليه بما يخرجه من أملاكه فلا يقبل منه. قال ابن سهل : وو 
عندي . وقال أصبغ : يقبل الحاكم الوكالة ولا يردها وإن لم يجعل له فيها الإقرار» وَإِعما جعل له 
المدافعة. وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن العطار من أنه لا يُقبل ذلك حتى يجعل له مع ذلك 
الإقرارٌ. قال ابن رشد: وقد نزلت فقضي فيها بأن لا تقبل الوكالة إلا أن يحضر مع وكيله, > ليقرٌ با 
يوقفه عليه حصمه» أو يكون في وقت الحكم قريباً من مجلس القاضي . 

مسئلة : قال ابن سهل : أما توكيل الوصىّ على المخاصمة عن يتيمة» فليس له أن يجعل 
للوكيل الإقرار عليه » وقد شاهدت بعض الفقهاء ينكر عقد ذلك في توكيل الوصي عن يتيمةء 
ورأيت بعض فقهاء قرطبة» يخاطب قضاة غيرها بثبوت مثل هذه الوكالة خالية من ذكر الإقرار» 
وشافهت أبا مروان بن مالك في ذلك فقال لي : هذا الذي رأيت يَعْمَل منذ مس وغشرين سلة» 
وهو الذي أَثْتي به أن إقرار الوصي لا يجوز على يتيمة . قلت له : ذكرٌ ابن ال هندي في وثائقه مثل 
هذه الوكالة» وذكر فيها الإقرار» قال: ذلك هي وهو خخلافٌ. قد تكلمت في ذلك مع أبي عبد 
الله بن عتاب فقال لي : هو خطأ من ابن الهندي . 

مسئلة : “من وكل اا إضراراً لخصمه لم يكن من ذلك. وقال محمد بن لباية : كل من 
ظهر منه عند القاضي لَدَدْها تشغيب في خصومة» فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة» إذا لا يحل 
إدخالٌ اللّنَدَ على المسلمين. قال ابن سهل: والذي ذهب الناس إليه في القديم ا قول 
الوكلاء» | إلا من ظهر منه تشغيب وَلَّددٌّ فذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لا يقبل به وكالة على 
أحد . 


. ا‎ aS 
. ٤١٤ لد يلد فهو الد : الذي لا يزيغ إلى الحق. انظر القاموس المحيط ص:‎ 0) 


ضن 


مسئلة : قال ابن سهل وسئل سحنون عمن وكل رجلا على حاصمة رجلء فلم يقم الوكيل 
بذلك إلا بعد سنتين» وقد أنشب الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينة. أو لم ينشب الخصومة ولم 
يعرض في شيء حتى مرّت السنتان. ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديمة, أله ذلك أم يجدّد 
الوكالة؟ فقال سحنون: يبعث الحاكم إلى الموكل ليسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها؟ وإن كان 
غائباً فالوكيل على وكالته. قال ابن سهل : رأيت بعض شيوخنا يستكثرٌ إمساكه عن الخصومة ستة 
أشهر أو نحوها يرى تحديد الوكالة إن اراد الخصومة. قال ابن المناصف: أما إذأً خاصم واتصل 
خصامه وطال سنين هو وكالته الأول . 

مسقلة: للموكّل عزل الوكيل ما يناب الخصومة: إن كان الوكيل قد نازع خصمه 
وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر, لم يكن له عزله إلا أن يظهر منه غش. أو تدخيل”" في 
ري وميل مع المخاصم له » فله عزله. وكذلك لو وکله بجر فظهر غشه كان عيبا وله أن 

يفسخ الوكالة. انظر (التبصرة) للخمي . 

مسئلة : وإذا تعلق بالوكالة حقٌ للوكيل» مثل أن يكون بعوض . فإنها تكون إجارة» فلا 

يمكن الموكّل من عزل 3 أو تتصور للوكيل منفعة من غير جهة المعاوضةء إويكره يدنك 
حق لغيره» فلصاحب الحق أن يمنع الموكل من عزل الوكيل. من المازري. وقال أصبغ في 
(الواضحة) إذا قاعده مقاعدة تثبت فيها الحجج مالم يكن له عزله. ومثله في أحكام اق ازياة. 
ووقع لأصبغ في (الواضحة) ما يدل على أن له أن يعزله عن الخصام مالم يشرف على تام الحكمء 
فإذا علمت هذا فاعلم» »> أن المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام» لا يکون له هو 
أن ينحل عن الخصام إذا قبل الوكالة . 

مسئلة : ولا تمنع اللخصمان من السفر ولا من أراده مناء ويكون له أن يوكل عند ذلك . 
قال ابن القطان: ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين 
E‏ أن يشاء خصمه ذلك . وقال ابن الفخار: لا يمين عليه . 

مسئلة : ويكون له أيضاً أن يوكل إذا كان خصمه قد أحرجه وشاتمه. فحلف أن لا يخاصمه 

بنفسه. قال ابن الفخار: فإن حلف أن لا يخاصمه دون عذر يوجب اليمين, لم يكن له أن يوكل. 

مسئلة : : وإذا ادعى الرجل على خخصمه عند الحاكم ؛ ٠‏ فهل للمدّعى عليه أن يوكل قبل أن 
يجيب عن تلك الدعوى بإقرار أو إنكار؟ فقيل: ! إنه لا يمكن من التوكيل حت يجيب» فإن م ب 
مله الحاكم على على الجواب بالأدب . قال ابن الهندي : وقول من قال إنه له أن يوكل قبل أن يجيب 
أصح؛ لذن قد اج للا ان ول قال ابن سهل : والصحيح عندي أنه لا يكن من ذلك 
لأن اللّدَدَ فيه ظاهر. وقال ابن العطار: له أن يركل قبل المجاوية إذا كان الوكيل بالحضرة 
فيجاوب عنه» فإن لم يوكل» فإنه يقال له بعد الأدب: قل الآن ما كنت تأمر به وكيلك أن يقوله 


صب ب و ر ی 5 
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عنك» فإن أ عُلِمْ أنه مُلِد. 

مسئلة : قال ابن سهل وغيره: والذي جرى به العمل أن التوكيل جائز لمن شاء من طالب 
أو مطلوب . وكان سحنون لا يبيح للمطلوب أن يوكل إلا لعذرء كمرض» أو امرأة محجوبة» أو 
رجل واقف في باب الحاكم, كالحجاب ونحوه ويرى أن ذلك من باب الضرورة» وأما من سائر 
الجبابرة فلا. من (الطرر) . 

مسئلة : وفي وثائق ابن العطار: لا يصلح للرجل أن يُوكل أباه ليطلب له حقه» لآن ذلك 
استهانة للأب. 

مسئلة: قال ابن زرب : إذا وقع التوكيل عند حاكم: صرّح الموكل في التوكيل باسم 
الحاكم , 4 يكن ل "اكلم علد حاكم E‏ وإن التوكيل جملا فله أن يخاصمه حيث شاء . 

مسئلة : وإذا مات الموكل لم يكن للموكل أن يخاصم» إلا أن يشرف على تمام الخصومة . فله 
أن يتمُمَها» وليس للورئة حينئذ عزله عنها. من (الاستغناء) لابن عبد الغفور. 

مسئلة : إذا أقرٌّ الوكيل بعد الوكالة أن الموكّل قبض المال. لزم الموكل ذلك وسقط المال عن 
حصمهء لأنه بمنزلة إقراره نفسهء كما يلزمه سائر إقراره كله وذلك فيما كان يعد توكيله . فأما إن 
قال: إن ذلك كان قبل توكيله لم يُقبل قوله» ولا تجوز شهادته لأنه | إنما توكل في باطل فانفسخت 
وكالته . 

مسئلة : وإذا وكّله على الخصام في قضية» فخاصم عنه وانقضت تلك القضيةء وأراد 
الوكيل أن يخاصم عنه في غيرهاء فإن كان بقرب الخصام الأول كان له ذلك إذا كانت الوكالة 
مبهمة لم يُذكر فيها أنه وكله عل مخاصمة فلان» أو في أمر كذا وكذاء إذا اتصل بعض ذلك 
ببعض ؛ وكان بينهم| الأيام إن تطاول ذلك سين والموكل غالب ول يحتج إلى تجديد التوكيل إذا لم 

يقصِره على مطلب سمه کا قدمناه» فأما إذا قصره على مطلب معين وكان بين المطلبين الأشهر. 
لیس له أن يفاصم عنه إلا فیا وگله ياء ويستحسن في مثل هذا أن يجدد له التوكيل» وحينئذ 

مسئلة : قال ابن عبد البر في (الكافي) جرى العمل عندنا أنه إذا جعل الموكل للوكيل 
الإقرار» لزمه ما أقر به عند القاضي . وزعم ابن خويز مندادء أن تحصيل مذهب مالك أنه لا 
يلزمه إقراره» وهذا في غير المفوّض إليه. قال: وقد اتفق الفقهاء فيمن قال: ما أقرٌ به عل فهو 
لازم» أنه لا يلزمه. ْ 

مسئلة : ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه, فأب الأوّل ًا اطلع عليه من 
عوراته ووجوه خصوماته » فلا يُقبل منه قوله» ويتوكل له من الاستغناء . 

مسئلة ا ا وات ع كلما 
طلب ذلك الإقرار استظهر موكَله بِعَرْلَةِ عَرَلّه إياها قبل الإقرار المذكور, دون أن يعلم الوكيل شيثاً 


۳٤ 


من ذلك. هل يسقط الإقرار المذكور أم لا؟ فأجاب: ما تقيد على الوكيل لازم لموكلهء إلا أن 
يكون عَرَلَه قبل مُناشَبة الخصام عزلاً أعلن به وأَشْهَدَ عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه. 
وأما بعد مناشبة الخصام أو ق قبله سرا قلا يجوز عزله . 
مسئلة : وليس في التوكيل إعذار ولا آجال. وني أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يُعْذَّرَ إليه 

في توكيل خحصيمه قال : اا او ری بن ا ضرب لأحد أجلاً في 
توكيل» وإغا السيرة عند القضاة أن يبت ا O‏ 
به فأما إذا دعا إلى أن يحل في لدف 1 جله ثلاثة أيام أو نحوها. وقال ابن الحندي في وثائقه 
والإعذار إلى الموكل من تام الوكالة. فإن لم يُعذر إليه جازء قال ابن عتاب: كان الإعذار من 
الشأن القديم رك قال ابن بشير القاضي : وإِغا ترك الإعذر مَنْ ترَكهُ في الوكالةء لأنه لا بد 
أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الآمر فأستُفْني عنه أولا. ١‏ قال اين سهل: : وهذه 
نكتة حسنة انتهى . وإنا أوجبوا الإعذار إليه لأنه مشهود عليه بالتوكيل؛ وإذا اثبتت الوكالة ثبت 
للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف . 

مسئلة : في المطلوب يوافق عل صحة الوكالة قبل ثبوتها. وإذا قام رجل على رجل في مهر 
امرأة أو دين رجل» وادعى وكالة صاحب ذلك. فأقرٌ المطلوب بالدين أو المهرء واعترف بصحة 
الوكالةء فإنه يلزمه دفع ذلك إليه. فإن قام صاحب الحى على المطلوب يطلبه بذلك قضى له به. 
لأنه إنما يقضى عليه أولا بإقراره والمصيبة منه. 

فصل : الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض» فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهم| بالعقد» 
ولا يكون لواحد مہا التخل. وتكون بعوض مسمى ٠‏ وإلى أجل مضروب. وفي عمل معروف. 
وإن كانت بغير عرض فهي معروف من الوكيل تلزمه إذا قبل» وللموكل عزله متى شاء إلا أن 
تكون الوكالة في الخصام, فحكم عزله مذكورة قبل هذاء ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل 
نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موكله, إلا أن يتعلق به حق لأحد. ويكون في عزله بنفسه 
إبطال لذلك الحق فلا يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه. 


مسئلة : واختّلف في الجَعْل (2 على الخصومة : على أنه إن فلج فله كذا وإلا فلا شو شىء له 
على قولين. ومن أجازه شبهه بمجاعلة الطبيب على البرء وني (التهذيب): وكره مالك الجعل على 
الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الح . قال ابن القاسم : فإن عمل على ذلك فله أجر مثله 
وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه جائز وإنما كره مالك رضي له تعالى عنه ذلك انبا عل 
الشرط والمجادلة, ولأنما قد تطول ولا ينجر منہا غرض الجاعل. فيذهب عمله يجان . والرواية 
بإجازة ذلك نا بالناس من الضرورة إلى ذلك. وني (الطرر) قال الشعباني: لا حير في الوكالة على 
الخصومة إذا كانت بالأجرة حتى تنقطع, لأنها قد تطول وتقصر. قال: ولو توكل على أن يحضر 


. ٠١١۳ الخَعْلٌ: ما جعل له على عمله. ومنه: الجعالة والمجاعلة انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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معه مجلس السلطان في كل يوم كذا يناظر عنه» كان جائزاً وإن لم يعلم قدر مقامه من الساعات. 
قال غيره : لأن ذلك خفيف القدر متقارب الأمر. قال: ولو حضر معه اليوم فلم يجلس من يخاصم 
إليه» فانتظره إلى آخر مجلسه وجب له حقه وإن انصرف في أؤل ما حضر بطل ذلك» وم يكن 
عليه حضور يوم آحر» لأن اليوم الذي كان أجره فيه قد ذهب. 

مسئلة : ولا تجوز الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل» ولا المجادلة عنه. قال ابن العربي في 
(احکام القرآن) في قوله تعالى: «ولا تكن للخائئين خصياً» [النساء: ]٠٠١‏ إن النيابة عن 
مطل المتهم في الخصومة لا تجوزء بدليل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام 00 الله 
إن الله كان غفوراً رحيا [النساء: °[ 1 

مسئلة : ليس للوكيل المخصوص أن يوكل وكيا عوضاً عنه للنيابة عن موگله» إلا أن 
يكون الوكيل المذكور لا بلي مثل ما وکل | إليه بنفسه» وعلم الموكل بذلك. وأما الوكيل المفُوؤض 
إليه فله أن يوكل عن موكلّه وإن م يجمل ذلك إليه. وقال ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات 
مثل ذلك في المخصوص . ۰ 

/ مسئلة: إذا وقعت الدعوى على حبس أو مسجد أو حجة» وجب على الحاكم أن يقيم 

وكيلا يدفع عنه. فإن وجب عليه حق قضى به وإلا فلا. 

مسئلة : قال ابن يونس في آخر كتاب العيوب : الوكلاء على ثلاثة أضرب» وكيل مفوض 
إليه» ووصي» فعل هذين العٌهْدة('2 واليمين. ووكيل غير مفوّض إليه فعليه العهدة إلا إن ع 
أنها لغيره» فإن أخير بذلك فلا عهدة عليه ولا يين» ونخاسون22 وسماسرة(”, فهؤلاء لا عهدة 
عليهم ولا يمين. قال أ بو الحسن اللخمي : إذا استحق ما باع السمسار أو وجد به عيباً > فلا غهدة 
عليه“ والتباعة(*» على ابيع“ له إن غرف . وإن لم يعرف» كانت مصيبة ذلك من المشتري 
والوكيل على شيء بعينه » عليه التباعة إن ل بين أنه وكيل» فإن بين فلا شيء عليه . من :(الطري) 
لابن عات. 

القسم الرابع : في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه. وإذا وقعت الدعوى الصحيحة 
بشروطها المتقدّمة» واستفرغ القاضي 7 6 وفهمه» حتى لم يبق عنده فيه إشكال 
ولا احتمال مر المدّعى عليه بالجواب. وهو أحد ثلاثة أشياء: إما إقرار» أو إنكار» أو امتناع . 

الأول من أقسام الجواب: الإقرار. 7 فإن القاضي ينبغي له أن يقول للطالب: قد 
0 العهدة : الضيان, أو الرّجْعَة. القاموس المحيط ص : ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
() الناس: بائع الدواب والرقيق. القاموس المحيط ص: 144. 
(*) السمسار: المتوسّط بين البائع والمشتري . القاموس المحيط ص: ٥۲١‏ . 
)٤(‏ أي: على السمسار. 
(ه) التباعة: أي مسؤولية العيب. 
(7) المبيع له: هو المشتري . 


هل 


أقرّ لك فإن شئت في إقراره بالشهادة» فإذا قيّدها ورفع الشهود شهادتهم في المجلس إلى 
القاضي » فقال ابن العطار: يقضي بشهادتهم دون إعذارء وبه العمل . وقال ابن الفخار وغرره : 
لا بد من الإعذار. وسيأتي بيان ذلك في الإعذار. فإذا حكم له القاضي بهاء وطلب الطالب 
إنصافه من الغريم» فعل إن كان له قوّة التنفيذ في إقامة الحق على المدُعى عليه» وإلا أشهد 
للطالب بما حكم له به على المطلوب. وصفة تقييد الإقرار والمقالات : «أقر بمجلس القاضي فلان 
ابن فلان لمنازِعِهِ فلان بِأنْ له قبله ما ادُعاه عليه. رذلك كذ ونش له من وجه كا ال أو 
مؤجّلة,» شهد بذلك عليه فلان وفلان». ويقول في صفة تقييد المقال: «قال فلان بن فلان في 
مجلس القاضى لمنازعه فلان» حين قرّره على كذاء أنه قله من وجه كذاء أو على أن الملك الذي 
بيده ماله وملكه» ما أعرف ما يقول إنما هو ملكي تَصَّيرَ إيّ بالإرث أو بالابتياع أو بما يذكره». قال 
ابن سهل : واختار بعض شيوخي أن يكتب كاتبٌ القاضي : «قال في مجلس نظر القاضي فلان ابن 
فلان قاضي الجماعة, بموضع كذا.فلان بن فلان» إذ وقفه فلان بن فلان على كذا وكذاء فأنكر ما 
اعا وذلك في تاريخ كذا» . ثم يضع الشهود شهاد تم ويلم القاضي على أسمائهم. قال أبو 
القاسم الجزيري : وإن شعت قلت: «قرّر فلان منازعة فلاناً على الال الذي بيده» من أين صار 
إليه؟ وبا وجه ملكه؟ فأجابه فلان بكذاء شهد عليه| بذلك كله مْنْ سمعه وتحققه بالمجلس 
المذكورء وعرّفهها بحال صحة وجواز أمر». ولا يكاد ينضبط هذا المعنى لاختلاف وجوهه وكثرته 
قال ابن هشام في (مفيد الحكام) قال ابن أبي زمنين: وشأن القضاة في القديم الطبع على المقالات 
والشهادات» وأن يؤرخوها ويشهدوا العُدُول عليهاء ويرفعوها عند أنفسهم أو من يلقون به. وفْي 
(الوثائق المجموعة): ومن فوائد تقييد الإقرار والمقالء أنه قد يكن أن يُقرٌ المدُعَى عليه بدعوى 
المدّعي » فيستغني عن الإثبات. قال أبو القاسم الجزيري : ولا يسمع الحاكم من بينة المدّعي حتى 
تثبت المقالة عنده. قال ابن سهل: وهذه المقالات المنعقدة عند القاضي هي التي تفتتح بها 
الخصومات» وتُسَمّى «خَاضير» لما لزمها من هذا الاسم عند العلماء المتقدّمينء وهو مأخوذ من 
حضور الخصمين بين يدي القاضي . واختلفٌ في اللفظ الذي تفتتح به تلك الفصول. فإن كان 
الكاتب ها هو القاضي؛ قال : «وحضرني فلان بن فلان»» لأن تلك الصحيفة عند فكأنه غغاطبٌ 
لنفسه ومذكر لما با كان بين يديه وهذا إذا كان القاضى يعرفهماء وإلا كتب: «حضرني رجل ذكر 
أنه فلان بن فلان الفلاني» ورجل ذكر أنه فلان بن فلان». وإن كان يعرف أحدهما تبه على 
الآخر» وإن عوّفه به أحد: قال ورف به فلان». ثم يكتب القاضي اسمه في الآخر. 
وبعضهم يكتب: «قال القاضي فلان بن فلان ببلد كذا: حضرني فلان» . وأما إن كتب عنه كاتبه 


مسئلة : فإن ادُعى المطلوب القضاء بعد أن أقرٌّ وأنكر الطالب» فللمطلوب تحليفه. وإن 
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ادُعى بينةً حاضرةٌ أجل في إحضارها بقية يومه إلى الغدء ويؤججله في الغائبة بقدر ما يراه بعد رهن 
أو حميل» فإن لم يأت بواحد منه| وطلب الطالب سجنه مُكنَ منهء ولو أتى بالبينة بعد قوله: لا بينة 


فيضن 


لي» وقد كان استحلف خصمهء م سمع بينته إن كان عائاًبهاء غلى الزواية المشهورة. 
مسئلة : ولو كان خصامه مع الوكيل» فقال: موكلكٍ أبراني» فقال ابن كنانة: يحلف 

لل ا عر رد و ل لإ أذ ن مركله رياه فيكتب إليه فيحلف . وقال ابن 
القاسم : لا يحالف الوكيل وينتظر صاحبٌُ الحق. وسيأتي بيان ذلك في باب القضاء ببينة الموكل 
ويمين الوكيل . 

مسثلة : وان اذعی الغريم القضاء. وكان قد تقدّم منه إنكار للحق. وثبت الحق عليه 
بالبينة» فلا تسمع دعواه ولو أق بالبينة» لأنه أكذبها. قاله ابن القاسم: وبه العمل. وقال 
أشهب : يسمع منه وله تحليف الطالب. وروي ذلك عن مالك . وروي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه في هذاء أنه قال: بينة عادلة خير من يمين فاجرة . ۰ 

مسئلة: وإن لم يتقدّم منه إنكار» بل أقرّ وأجاب إلى الدفع لكن سأل النظرة٠»‏ أنظره 
القاضي بقدر ما يراء» وقيل: ذلك إلى الطالب. ولو اأعى العدم أو ليس عنده غير الأصول» 
من من إثبات ذلك؛ وأجله فيه يقدر ما يراه فإذا ثبت ذلك ا للقائم» فإن لم يكن له 
مدفع خَلّفه وسرّحهء ويأخل منه ي5 بالمال إذا أثبت أنه ليس عنده غير الأصول» وأجله في 
بيعها نحواً من شهرين» ثم يأمره بالبيع والإنصاف» فإن أبى ضيّق عليه بالسجن والضرب حتى 

فصل : فإن كانت الدغوى في العقار» فقال ابن رشد: الذي مضى عليه العمل فيما أدركناء 
ونه افق يخا قبا علهناء امن ادي عقاراً بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه. أن 
المطلوب لا يسئل عن شبيء» حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي اذى أنه ورث ذلك العقار 
عنه» فإذا ثبت ذلك وقف الطلزت ا على الإقرانوالإنكان خاصة ول بل من أين صار 
إليهء فإن أنكر وقال : الال مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطل» اكتَفي منه بذلك» وم يلزمه 
أكثر من ذلك. واف الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثه» وإثبات موته و له فإن 
لبت ذلك عل ا يجب يبن م روط سئل المطلوب حينئذ من أين صار إليه وكلّف الحراب 
عن ذلك. 7 أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت له الملك» » ل يلتغت إليهء 
ولا ينفعه إثباته إن أثبته. وإن اذعی أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكرفف كاف 
إثباتٍ ذلك. فإن أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك» بطلت دعواه. وإن عجز عن إثبات 
ذلك قضي عليه للطالب. هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في (المدونة)ء ولا احتلاف في 
ذلك أحفظه. وما ذكره ابن العطار بأن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه الجواب ابتدائًٌء قبل 
إثبات المدّعي الملك لمورثه هل صار إليه بسببه أو بسبب مورثه الذي أثبت موته ووراثته إياه بعيد 


)0 النْظرة : الإنظار والإمهال. 
(۲) حميل: كفيل يكفل سداد مال هذا. 
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لا يصح › والله أعلم . وما حكاه عن مالك عما وقع في شهادات (المدونة) وغيرها من أنه لا يُوقف 
المطلوب على شيء حتى يُثبت الطالب دعواه ليس بصحيح ء إذ لا اختلاف في أنه لا بد أن يوقف 
قبل أن يثبت دعواه على الإقرار والإنكار. 

مسئلة : إذا ادّعى رجل على عبد ما يوجب قصاصاً فيلزمه الجواب» فإن كان ما يوجب 
الأرش فيُطلب الجواب من السيد. وإن كان ما يوجب الال فيطلب الجوات من العبدء فإن 9 
وكان مأذوناً فهو كا خرء وإن / يكن مأذواً ويف إقراره على سیده»› فيرده ده أو يُلْزِمُه إياه . 
المذهب. 

مسئلة : ومن سير الحكام أن يجبروا الخصم على الجواب فيا وقفه خصمه عليه؛ في جميع 
الوئائق القليلة المعاني والفصول» حاشا وثائق الاسترعاءء فإنه ار الجوات ف ذلك 
يعني : : في ذلك المجلس. ذكره أبو الوليد الياجي في الأحكام لخ من (مفيد الحكام) . 

8 و ا س 
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التسلف أو المعاملة, أو ينكر. ومعنى ذلك بن على ما تقدم من أنه بجب على الحاكم أن يسأل 
الطالب من أي وجه يدعي عليه الحقّ الذي يذكره» فإن قال: من سَلْفٍ أو بيع أو قزض أو 
ضان» لز e‏ أن جیب بإنكار ذلك 5 0 010 أو يقر به ولا يكتفي ۾ منه أن يقول 
ابن : لابقع مه بدلك. ال ا E‏ ل ا 

مسئلة : إذا ج بالإنكار, فإن القاضي يقول للقائم : : ألك بينة ؟ فإن أقى + اا إعذار 
فيها للمطلوب» فإن سلمها ول يطعن فيها» أو ادعی فيها مدفعاً وعجر عن إثياتهف مره 
بالإنصاف», وإن لم تكن له بينةء أَخُلَفه له إذا تسب الخلطة حسب ما يأتي ذكره في بيان أحكام 
الخلطة. 

0 000 رجل بدعوى على رجل» فسأله القاضي عن السبب فذكرهء فقال 
المطلوب : أ حلف أنه لا شيء له عندي من هذا السبب فقال أشهب: لا جزیه بحال حتى 
يقول: ولا 0 له عل شيعا بوجه من الوجوه ونحوه . . في كتاب ابن سحنول . قال الياجي : 
والظاهر أنه يُجزيه يميئه أنه لا شيء له عنده من جهة مطلبه. . لأن EN‏ 

مسئلة : لو قال: لي عليك عشرة» فقال: لا تلزمنى 1 نى العشرةء لم يُكلّف اليمين مطلقاً. ٠‏ بل 
يحلف أنه ليس له عليه عشرة ولا شيء منها. 

مسئلة : إذا اذعى سلفاً أو بيعاً لم يِه من الجواب أن يقول: لا حق لك عندي» حت 


۱۳۹ 


يقول: ل تُسَلّفِي ما تدعيه» أو ل تبغ مني شيئاً ما ذكرت رواه ابن سحنون عن أبيه» قال: وهو 
مقتضى قول مالك رضي الله تعالى عنه . قال: وكان يقول ريما قبل منه ماله على حق» وإلى القول 
الأول رجع مالك ارا وفي باب القضاء بالتكول عن اليمين على طٻتي الدعوى شيء من هذه 
المسائلء فصل: وإن امتنع من الجواب. واستَمْهل للنظر في حساب وشبهة أمهل اليوين 
والثلاثة , 

الغالث من أقسام الجواب: الامتناع من الإقرار والإنكار. وقد اختلفت إذا أبى أن يقر او 
ینکر فرأى سحنون أنه لا يُترك حتى يقر أو ينكر» ويجبر على ذلك بالسجن وَل فإن تمادى 
فبالضرب . وقيل: إذا أبى عن الجواب لم يُجبر على ذلك» وعد كالنكول فيقضي للطالب مع يمينه . 

مسشلة : وفي (الجواهر): فإن قال: لا قر ولا انكر ولكن يقيم البينة على دعواهء أو قال 
للحاكم : لا احاكمه إليك. أجيره على أن يقرٌ أو ينكرٌء فإن أبى حبسه حتى يقر أو ينكر. رواه 
أشهب . روفي (المتيطية) أنه عل ذلك بالأدب» قال: وبه العمل . وقال أصبغ : يقول له 
القاضي : إما أن تحاكم وإنا حلفت هذا المدّعي وحكمت له عليك» هذا إذا كانت الدعوى 
ال مع النكول» لأن نكوله عن الكلام SAS‏ وإن كانت الدعوى فيا 
لا ثبت بيه IESE EE ESS‏ 
عليه بغير يمين من المدّعي. وقال أبو الحسن اللخمي : المدّعي بالخيار بين ثلاث : إما أن يأخذ 
المذّعى به بغير يمين على gS‏ أن يحلف الآن ويحكم له به 
ملكا بعد أن يُعْلِمَ المدّعى عليه أنه إن لم يُقرّ أو يُنكر حكم عليه كما يحكم على الناكل. ولا 
ينقض له الحكم بعد أن أتى بحجة إلا أن يأتي ببينة م يكن علم اء وإما أن يسجن له حتى يقر 
أو ينكرء لأنه يقول: هو يعرف حقي » فإذا سجن أجاب واستغنيت عن اليمين. 

مسئلة : وإن قال: لا أقرٌ ولا أنكرٌ لأني.لا أعرف حقيقة ما يُدُعى a‏ 
تتوقف عن الإقرار والإنكار من أجل أنك على غير يقين من الأمرء فإن حلف قيل للطالب:. أثبت 
حقكڭ» ل الظلوت عن ال اتف فقيل : وغل الأقران أو الإنكار. وقيل: | 
يقضي للطالب مع يينه» وقيل: يقضي له بغير يين» وإلى هذا ذهب محمد بن المواز. ا 
لابن عات قال المشاور: لا يوقف المدّعى عليه على الجواب إلا بعد إثبات المدّعي موت من يقوم 
عنه» وعدة ورثته» وتناسخ الوارثات. فإن لم يثبت ذلك لم تكن له يمين على المطلوب. لأن 
لاحجة له في أن يقول: إن أباك أو جدك أو من تقوم عنه حيّ. وسيقوم ويقر أنه لا حق له 
عندي » أو يطلبني إن كان له عندي حق فيلزمني به. قال: وكذلك إن قام الورثة بديون له أو 
ودائع أو غير ذلك» قلت: فإن قالوا: إنك أنت عالم بموته وعدة وَرَنْتِه قال: وإن أقرّ بذلك لم 
يقبل قوله» لما في ذلك من إلزام الحقوق. وتوريث زوجته» وتزويجهاء وإنفاذ وصايا وغير 
ذلك. ولا يمين عليه في شيء من ذلك وإنما هو شاهد بذلك لا مقرء وله أن يقول أيضاً مع ذلك : 
قد يقدم صاحبكم فيأخذني بحقه مرة أخرى» وقد قال أحمد بن ميسر: من أقرٌ بقتل رجل لم يُؤخذ 
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به لما في ذلك من التوريث وتزويج زوجته وإنفاذ وصاياه وغير ذلك . 

مسئلة: إذا ادعى رجل قبل رجل حقوقاء وكشفه عن بعضها وسأله الجواب عنما كشفه 
عنه» فقال له المطلوب: اجمع مطالبك كلها حتى أجيبك. م يكن له ذلك وله أن يطلب من 
حقوقه ما شاء ويترك ما شاء. وإن كان إغا قال له: هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي 
قمت به علُ؟ فقال له خصمه: جاوبني عن الابتياع أولا. فليس له ذلك حتى يقول له: ليس لي 
دعوى غير الابتياع» وحينئذ يلزم المطلوب بالإقرار أو الإنكار. قال المتيطي : وهذا خلاف ما 
حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرهاء لأن المواريث لا يحاط مها فيلزم المدّعى عليه 
الجواب على ما ادي عليه منباء بخلاف غير المواريث لا يلزم المدّعي عليه الجواب» حتى يجمع 
المدعي دعاويه كلها. 

مسئلة : قال محمد: من اذعى نون دارا فاق تخت بخمسينء وأبى في العشرة أن يقر 
أو ينكر» فإنه بجر بالحبس حتى يقر أو يُنكر إذا طلب ذلك المدّعيء فإن أصرٌ على الامتناع 
والتټادي عليه كم عليه بغير يمين. قال محمد: لان كل مدّعى عليه لا يدفع الدعوى. فإنه 
يحكم عليه بغير يمن . قال: وكذلك المدّعى عليه دور في يده لا يقر ولا ينكرء فإذا اجر على ذلك 
فتيادى ځکم عليه للمدّعي بلا هین. 

مسئلة : لو قال المطلوب: قدَّمْتَ بيني وبين الطالب مخالطة » فمن أي وجه يدعي هذا؟ 
لزم القاضي 0 الطالب» فإن بين وة طلبهٌ وقف على ذلك المطلوب والزم أن يقر 
أو ینکر وإن أبى ا برد واذعى نسيانه» قبل ذلك منه بغير ین وألزم 
المطلوب أن يقر أو ينكر. وقال القاضي أبو الوليد الباجي : القياس عندي أن لا يُوقفٌ المطلوبت 
حتى مُحَلّف الطالب أنه لا يذكر ما يدعيه؛ إذ لعله بذكر السبب يجد محرجاً. وإن امتنع من ذكر 
السبب من غير أن يدعي نسياناً لم يُسئل المطلوبٌ عن شيء. 

مسئلة : إذا طالبت المرأة زوجها أن يقر بصداقهاء ففي أحكام ابن سهل» قال أبو صالح : 
لا بد للمسؤول أن يقر أو ينكر» ويم بذلك. وأما إباحة النكاح فإن قولنا في ذلك: إن كان 
الزوجان غريبين وتقاررا على ذلك بل قرشماء وإن كانا من أهل البلد لم يقضِ القاضي بقولما 
أا زوجان إلا عن ثبات أصل النكاح» وهذا يؤيد ما أوْرَدْنُهُ على كلام ابن شاس في قبول دعوی 
الزوجية» وقد تقدم في الفروع التي تتعلق بأحكام الدعوى . 

مسئلة : وإذا امتنع المطلوب من الإقرار والإنكار» وقال: أنا آتيه بوكيل يجاوبه عني» ففي 
ذلك ثلاثة أقوال: الإلزام بأن يقر أو ينكرّء ويقال له: قل الآن ما تريد أن تام به وكيلك . قال 
أبو الأصبغ بن سهل: زهو الصحيخ عندي ولان الحندي يكن . والثالث: التفرقة.» فإن 
كانك الذعرى قرية ال ارتا وة تم نوكل فإن أب حمل عليه الأدب» وإلا فله ذلك وبه 
العمل» فصل : لوادّعى على رجل بملك. فكان إنكاره بإقرار به لغيرف كقوله : : ليس لي فيه شيء 
وإنغا هو وقف على الفقراء» أو على ولدي» أو هو لطفل ساه» فيقال للمدعي : : ثبت أنه لك 
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فإن هذا لا ينازعك فيه إلا أن بث يثبت المدّعى عليه ما ذكره من ذلك» لتقف امخاصتعة عل حصو 
من تبت له عليه الولاية ا ليس هو لي» أو: هو لن لا أسئّيه» م ينع لعي ذلك من 
مام المحاكمة. ولو قال: هو لفلان» وفلان حاضر في البلد فحضر وادّعى به فللمدعي أن يلف 
امقر له فإن نكل حلف المدّعي وأخذه. وإن حلف الم له فللمدّعي أن ملف الْْقِرِّ لأنه أتلفه 
عليه بإقراره. فإن نكل حلف المدّعي وام الم كيو ادر جد أو لو أضافه إلى ملك غائب 
فإن أثبت ذلك ببينة» انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب» وإن ل يث يثبت ذلك لم يَصَدّق. 8 
لقره فإن نكل أخذه المدّعي بغر يمين » فإن جاء ا له فصدّق ال أخذه» لأن من هو بيده ينهم 
أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه. 

القسم الخامس : في بيان العمل في الإعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدّعي 
فيه . وفيه خمسة فصول : 

الفصلٍ الأول: : في الوعذار وإرجاء الحجة للغائب. والأصل في الإعذار قوله تعالى في قصة 
الهدهد «الأعذَينة عذاباً شديداً أو َأدْبحَنهُ أو لِياتنى بِسُلْطَانِ مين [النمل» ١؟]‏ وقوله تعالى 
ونا کا فاون کی تست سولاك اا 18 قله تعالى ولو أهلكناهم بعذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً» الآية [طهء ]٠١‏ وقوله تعالى «إلئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الومل؟ [النساءء 65 ومثل هذا كثير. قال ابن سهل : والإعذار المبالغة في 
العذر» ومله: «قد ا ادن أي قد بالغ في الإعذار من تقدم إليك فأنذرك ومنه إعذار 
القاضي إل ن عا يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن شهد عليه بذلك. 


مسئلة : وني (معين الحكام) وينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يُعَْذِر إليه برجل أو 
رجلين» وإذا ار اا أجزأه . 
مسئلة : قال ابن الحاجب: ويحكم بعد أن يسأله: أَبَقِيَتْ لك حجة؟ فيقول: لا فإن 
قال : نعم» أنظره ما م يتبين لَدَدَهء ا م عليه أعم من المدّعِي والمدّعَى عليه والمتبادر للذهن 
هو المدّعى عليه » أنه قد تقو اة المدّعى عليه» فيتوجه الحكم على المدّعي بالإبراء أو بغيره 
من وجوه الحكم . وقعت هذه المسئلة في (المدونة) بضمير التثنية» فإنه قال فيها: قال مالك: وجه 
00 أملى الخصيان بحجتيهياء وفهم القاضي عتما وأراد أ ن يحكم بينهاء أن يقول 
لا : اقتا لکا ج فان قال : لاء حَكم بينهماء ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذه. يعني : إنفاذ 
القضاء. وإن قال : : نعم» بَقَيّت لي حجةء أنظره ه القاضي» ولم يزل على حجته عند ذلك القاضي 
وعند غيره» مع بقاء ولايته وبعدهاء وينظر له القاضي في ذلك. هو أو مَنْ ولي بعده» وهذا ما لم 
يظهر دده فحينئذ يعجزه. والكلام على التعجيز يأني بعد هذا إن شاء الله تعالل. 
مسئلة : إذا حصلت التزكية للشهود فلا بد من الإعذار في لْرَكّى واْرَكي» ثم هل يعذر 
ا أو بعد أن يسأله؟ في المذهب أربعة أقوال . قال ابن نافع : يقول له: دونك 
فجرح وإلا حكمت عليك . وقال مالك في رواية أشهب: لا يقول له ذلك» وذلك وهن للشاهد. 
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وقال أشهب: يقول له ذلك إن كان قبوهم بالتزكيةء ولا يقوله في المبرّزين. وقال ابن القاسم : 
يقوله لمن لا يدري ذلك» كالمرأة والضعيف. ثم حيث قلنا بالإعذارء فا الذي يسيع منه؟ قال 
ابن شاس : 0 في متوسط العدالة القدح فيهاء وأما الممرّز المعروف بالصلاحء يسمع فيه 
القدح بالعداوة والقرابة واهجرة. وقال سحنون: كن من التجريح ول يفرق. وإذا قلنا بسماع 
الجرح في امبرل فقال سحنون: لا يقبل ذلك إلا من المِرَزِني العدالة. وقال ابن الماجشون: 
يجْرَحٌ الشاهد من هو مثله وفوقه. ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة والهجرةء أما بالقدح في 
العدالة فلا. وقال مطرف: يجرحه من هو مثله وفوقه ودونهء بالإسفاه وبالعداوة إذا كان عدلا 
عارفاً بوجوه الجرح: واختاره اللخمي . وقال ابن عبد الحكم: لا يقبل التجريح في المبرّز إلا أن 
كرة ال حون مكروقن بالحدالة واعدل مه .ويذكروق ا جره ينما ركيت بالكشفا. وقال 
ابن القطان: لا يجرح الشاهد مَنْ دونه بالعداوة. وأجازه ابن العطار. 

مسثلة : ويعذر في تعديل العلانية دون تعديل السرء فلا يعذر القاضي ف المعدّلين ا 
انظزه في (معين الحکام) . فصل : وني (مفيد الحكام): وقد احتف في وقت الإعذار إلى المحكوم 
عليه» فقيل : يُعذر إليه وحينئذ يُحكم عليه» وبه العمل كا تقدم . وقيل : يحكم عليه وبعد ذلك 
يعذر إليه. 

مسئلة : وليس في التوكيل إعذار ولا أجل» وقد تقدم ما ذكره ابن الحندي في ذلك في حكم 
الوكالة . تنبيه : والإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتام النظرء والإعذار في شيء ناقص 
لا يفيد شيئاء قاله ابن سهل في مسئلة من قام عند القاضي وأثبت عنده موت زوجته وعدة 
ورثتهاء وهم زوجها القائم عند القاضي وأختها الحاضرة وأخوها الغائب بالمشرق» وهي مذكورة 
في الفصول التي تتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أموره . 

مسئلة : إذا قال القاضي للمحكوم عليه: كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأتِ 
بحجة. وحكمت عليك. وأنكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي الحاكم, فالحكم فيها مذكور 
في آخر الركن الثاني في الوجوه التي يقوم بها الخصم وتقدح في الحكم . فصل : إذا انعقد في مجلس 
القاضى مقال بإقرار أو إنكار» وشهدت به شهود المجلس عند القاضي أنفذ تلك المقالة على 
قائلهاء ولم يُعذر إليه في شهادة شهودهاء لكونها بين يديه وعلمه بها وقطعه بحقيقتهاء وهذا هو 
الإجماع من المتقدمين والمتأحرين» قاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم التجيبي» وقاله ابن 
العطار» وبه جرى الحكم والعمل عند الحكام. وقال أبو عبد الله ابن الفخار: لا بد من 
الإعذار. 000 بأن الحاكم لا يحكم بعلمه» ولا بما يقر بين يديه » وقد ينكشف عند الإعذار 
إلى المشهود عليه» أن الشاهدين غير عدلين. أو بينهها وبين المشهود عليه عداوة) أو غير ذلك من 
الوجوه . * القاضي أبو الأصبغ بن سهل : وهذا هو القياس المطردٌ الصحيح » لكن الاستحسان 
ما ذكره أبو إبراهيم وابن العطار» ويعضده قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ قي كتاب ابن 
حبيب » أن القاضي يقضي على مَنْ أقر عنده في مجلس نظره بجا سمع منه» وإن لم يحضره بينة. 
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وقاله ابن الماجشون: وبه أخذ سحنون: وقال ابن ا وأشهب: لا يقضي القاضي بعلمه 
ولأ عا اق ا في مجلس قضائه أو في غيره» لا في حدٌ ولا في غيره . تقسيم آخر: الإعذار في 
المقالات التي تجري عند الحكام . ذكره ابن هشام في (مفيد الحكام) قال : الإعذار في المقالات التي 
تجري عند الحكام على ثلاثة أوجه: الوجه الأوّل: أن يوقف احم خصمه على ما يطلبه. 
فيجاوبه بجواب محض كامل» فيأمر الحاكم بعقده وبقراءته على اُقَرٌ له ثم يشهد على تلك المقالة 
العُدُول» فإذا شهدوا فيها أدوا شهادتهم بها عنده في ذلك المجلس نفسه» فإن كل ال ا 
ذلك. وطلب أن يعذر إليه في ذلك لم يجبه الحاكم إلى ذلك» لمعرفته بصحة ما شهدوا به عنده» 
قاله ابن زرب» ومثله لابن بطال في أحكامه. الوجه الثاني : أن يجاوب أحد الخصمين صاحبه 
بجواب كامل حض» فتنعقد مقالته ويكتب الشهود على ذلك أسماءهم» ثم يشهدون بذلك عند 
الحاكم بعد أيام من تاريخ تلك المقالة » فللمَقِرٌ بتلك المقالة إذا أنكرها أن يعذر إليه فيا ثبت 
عنذده. الوجه الثالث: أن يشهد شهود د أنهم سمعوا فلاناً 1 وكذا عند الحاكم» دون أن 
يعقدوا مقالته» فليأمر الحاكم بعقد تلك المقالة ويكتبوا شهادتهم على ما سمعواء ويشهدوا بذلك 
عنده» فإذا أذ ثبت أعذر في ذلك للمشهود عليه» انتهى . 

مسئلة : قال ابن سهل : ورأيت في غير كتاب ابن العطار» أن شهود المجلس إذا كتبوا 
شهادتهم على مَقَال مُقِرٌ أو منكر في مجلس القاضي» ولم يشهدوا بها عند القاضي في ذلك المجلس» 
ثم أدوا الشهادة بعد ذلك عنده إذا احتيج إليهاء فإنه يُعذر في شهادتهم 40 
5 أدوها في المجلس نفسه الذي كان فيه المقال» وكذلك لو حفظوها ول يكتبوهاء د ثم أذوها بعد 
ذلك إذا طَلِبُوا بباء وكانوا عُدُولاٌ» فإنه يُعذِر فيها إلى من شهدوا عليه بها. 

مسئلة : قال أبو إبراهيم : ولا يعر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو 

مسئلة : ولا يُعذِر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهودء لما شهدوا فيه من 

00 وقال ابن سهل : وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذار, 
وأما اوها للحيازة فيعذر فيهماء وقد اختلف في ذلك . 


مسئلة : وكذلك الشاهدان الُوجُهان لحضور اليمينء لا يمتاج إلى تسميتهما لأنه لا إعذار 
فيهماء في المشهور من القولء لأن الحاكم أقامها مقام نفسه» وقيل لا بد من الإعذار فيهما. 

مسئلة : وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسهاء وأخذها بشرطها في الطلاق 
يسقط فيها الإعذار: وكل من قامت عليه بينة بحق» من معاملة أو نحوهاء أو دعوى بفساد» أو. 
غصب» أو تعد, فلا بد من الإعذار | ال ا ع إلا أن يكون من أهل الفساد الظاهرء 
أو من الزنادقة المشهورين با ينسب إليهم. فلا يُعذر إليهم فیا شه به عليهم . وقد وقع في آخر 
ا لجزء الثاني من أحكام ابن سهل» في مسئلة أبي الخير الزنديق ا شهِدَ عليه با يتعاطاه من القول 
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المصرّح بالكفر والانسلاخ من الايمان» وقامت البينة عليه بذلك» وكانوا ثانية عشر شاهداً وكان 
القاضي يومئذ منذر بن سعيد قاضي ال جماعة » فأشار بعض العلاء بأن يعذر إليه فيها شهد به عليه» 
وأشار قاضي الجماعة, وإسحق بن إبراهيم التجيبي؛ وصاحب الصلاة أحمد بن مطرف» بأنه 
يقتل بغير إعذار, لأنه ملحد كافر وقد وجب قتله بدون ما ثبت عليه فقتل بغير إعذار» فقيل 
لأبي إبراهيم في ذلك وسألوه أن يشرح لهم أصل الفتيا في قتله بغير إعذارء فذكر أن من أصله 
الذي اعتمد عليه في ذلك» على قاعدة مذهب مالك رضي الله تعالى عنه في قطع الإعذار عمن 
استفاضت عليه الشهادات في الظلم على مذهبه في السلابة والمغيرين وأشباههم. إذا شهد عليهم 
المسلوبون والمتَهَبُونَء بأن تقبل شهادتهم عليهم إذا كانوا من أهل القبول» وفي قبولها عليهم 
سفك دمائهم» وفي الرجل يتعلق بالرجل وجرحه يَدْمَى فيصدق عليه » وفي التي تتعلق بالرجل في 
المكان الخال وقد فضحت نفسها بإصابته لحاء فتصدق بفضيحة نفسهاء وني الذي وجده مالك 
رضي الله تعالى عنه عند أحد الحكام وهو يُضرب بدعوى صبيّ قد تعلق به وهو يُدُمى ٠‏ فضربه 
الحاكم في| ادّعاه عليه من إصابته له» فلم يزل يُضرب ومالك جالس عنده» حتى ضرب ثلثائة 
سوط وهو ساكت لا يُنكر ذلك» مع ما تقدم له من الضرب قبل وصول مالك رضي الله تعالى 
عنه» وقد بلغني أنه انتهى به الضرب إلى ستائة سوط. وني أهل حصن من العدو ياتون مسلمين 
رجالا ونساءًء حوامل وغير حواملء فيصدقون في أنسابهم. ويتوارثون إذا كانوا جماعة لهم عدد. 
قال ابن القاسم : والعشرون عندي جماعة, فأين الإعذار في هؤلاء كلهم؟ وإذا كان مالك يرى في 
أهل الظلم للناسء والسّلابينَء والمحاربين ونحوهم» أن يقطع عنم الإعذار» فالظالم لله تعالى 
ولكتابه ولرسوله بء أحق بأن يقطع عنه الإعذار فيها ثبت عليه» وإني متقرب إلى الله تعالى 
بإسقاط التوسعة عليه في طلب المخارج له بالإعذار» وقد ثبت عنه يك في الموطأ أنه قال : «إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إل وإنكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون أن بحُجهِ من بعض» 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه» . وهذا الحديث هو أم القضاياء ولا إعذار فيه» وكذلك كتاب 
عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراج وإلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنم » وما 
أيضاً ملاذ اكام في الأحكام» ولا إعذار فيهماء ولا إقالة من حجة ولا من كلمة. غير أن 
الإعذار فيا يتحاكم الناس فيه من غير أسباب الديانات استحسان من أثمتناء وأنا على اتباعهم 
فيه والأخذ به على بصيرة مستحكمة» فيها أوجبوا الإعذار فيه من الحقوق» والتزم التسليم لما 
استحسنوه» إذ هم القدوة والحداةء فأما في إقامة الحدود في الإلحاد والزندقة وتكذيب القرآن 
والرسول عليه الصلاة والسلام» فلم أسمع به ولإ أره لأحد تمن وصل إلينا علمه. وتما: لا إعذار 
فيه شهادات من يحضر مجلس الحاكم. ويشهد عنده با وقع فيه من الإقرار والإنكار. ومتما: 
شهادات من يعذر لهم الحاكم إلى من تحجبه الأحوال الانعة من مشاهدتهم للشهود في مجلس 
الحكمء فهؤلاء لا إعذار فيهم . ومنها: شهادات من يوجههم الحاكم إلى امتحان من لا غنى بهم 
عن امتحانه من يثقون به» كالعبد فيه العيب» فيبعث به الحاكم إلى من يثق به من أهل البصر 
والنظر يشهدون فيهء فيشهدون عنده به» فليس فيهم إعذار لانهم لم يسألوا الشهادةء وإنما 
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القاضي استخبرهم فأخبروه. والإعذار إنما هو على الظنون والتهمة للشهود. وكذلك لا إعذار في 
مجهي إلى حيازة ما شهد به عندهم, مما لا بد أن جار وإلى تنفيذ ما لا يمكنهم إنفاذه في 
مجالسهم لأسباب يطول ذكرهاء فلا إعذار في شيء من هذه الشهادات» وربا اكَفِيّ في كثير منها 
بشاهد واحد» فهل هذه كلها إلا شهادات وهل بينها وبين غيرها فرق في شيء؟ ومنها استفاضة 
الشهادات المشهود بها عند الحكام في الأسباب القديمة والحديثة» وفي الموت القديم والحديث» وفي 
التكاحات القديمة والحديثة» وقي الولاء القديم» وني الأحباس القديمة. وفي الضرر يكون بين 
الزوجين» وفي أشياء غير هذا يطول ذكرها ولهذه الشهادات باب مستوعب يأتي إن شاء الله تعالى . 
تنبيه: قوله: والضررء معناه أنه سقط الإعذار في الشهادة بالضررء وكذلك يسقط الإعذار في 
حكم الحكمين. قال ابن رشد E a‏ ين 
حكمهم بالشهادة القاطعة. قال أبو إبراهيم رحمه الله تعالى: فإلى هذه الأمور نُرَعْتَ في ترك 
الإعذار إلى هذا الملحد. قال ابن سهل: لقد أحسن أبو إبراهيم رحمه الله تعالى في هذا التبيين 
والنصح للمسلمين» وإن كان في فصول من كلامه اعتراض على الأصول. وفي بعضها اخحتلاف» 
والحق البين أن من تظاهرت الشهادات عليه في إلحاد أو غيره هذا التظاهرء وكرت البينة العادلة 
عليه هذه الكثرة. فالإعذار إليه معدوم الفائدةء لأنه لا يستطيع تجريح جميعهم. ولا يمكنه الوتيان 
بما يسقط به شهادتهم. ومن قال بالإعذار قاد أصله المتفق عليه عند العلماء كر في لزوم 
الإعذار في الأموالء ومن اجتهد أصاب» والله الموفق للصواب. 

الفصل الثاني : في ذكر وجوه التأجيل والتلُوم . وقد تقدم معنى الإعذار وأنه قد يكون إلى 
المّعى عليه» وقد يكون إلى المدّعي» فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الإعذار إليه من طالب أو 
مطلوب » وسأله اتيت للف ججة فإن قال : : نعم» وسأله لا 2 ا 
الواقعة. بما يؤديه إليه 5 في بلوخ المؤجل مقصوده» مع انتفاء ضرر خحصمه» فإن كان 
التأجيل في حق المطلوب وأق بمدفع فيما شهد به علیه» أو اذعى عليه فسأل الطالب التأجيل 
ايض وزعم أن له مدفعاً في) أتى به المطلوب» ضرب له أجل أيضاً وتلوم عليه حتى يح الحق 
ويتبين عجر أحدهماء فينفذ الحكم حينئذ ويحكم بالتعجيز على من توجه عليه وسيأتي بيان حكم 
التعجيز. وضرب الأجل مصروف إلى اجتهاد الحكام بحسب حسن النظر في أمر الخصمين» 
وليس فيه حد محدود لا يُتَجَاوٌَرٌء إنما هو الاجتهاد. وسنذكر طرفا ما جرى بد العمل بين اكام 
والآجال مختلفة» فإن كان الأجل فيا يطول النظر فيه والإثبات كدعوى الرّباع“ والأصول 
والوراثات: اخ غ عدن يوا ثم ثمانية أيام ., ثم أربعة أيام , ٠‏ ثم يتلوم عليه بثلاثة تتمة 
تاكن يدها قاله ابن العطار وغيره. ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الآجالء ثم يُوسع 
له بالأجل الثاني إلى تام الشهرء قال المتيطي : وكان الحكام يجمعونها في حكم» ويفرقونها في 
آخر» بحسب ما يؤديهيم إليه اجتهادهم . وذكر ابن الهندي وديا آخرى وهو ثانية, ثم يوقفه. ثم 


09 الرّباع : جع ربع » وهي الدار أو المنزل أو الموضع يجتمع فيه القوم» أي : يرتبعون فيه . 
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ستةء ثم يوقفه أيضاًء ثم أربعة كذلك» ثم أربعة أيضاً. كذلك ثم يتلوم له ثانية أيام» وإن 
ضرب الأجل الأول عشرين يوما تلوم عليه عشرة أيام . قال ابن سهل : وكان أبو المطرف» عبد 
الرحمن بن أحمد بن بشير قاضي الاعة بقرطبة ۽ يضرب الآجال عشرة أيام» ثم عشرة أيام» ثم 
عشرة أيام ‏ وكان آخر القضاة عل وتَذربة تَفئناً في الأقضية . قال المتيطي : وله أن يضرب له 
أجل قاطعاً من ثلاثين يوماً. فيدخل فيه الأجل والتلوّم. ويخبر الحاكم الخصم أنه جمع له في ذلك 
الآجال والتلوم» حتى يعرف ما يترتب عليه. وفي وثائق أبي القاسم الجزيري : إذا كان التأجيل في 
الأصول فالشهران والثلاثةء لا سيا إذا اذعى مغيب البينة وأنهم تفرقواء وكذا قال بعض 
الشيوخ. هذا مع حضور بينته في البلدء وأما إن كانت غائبة عن البلد؛ نأكثر من ذلك على ما 
يراه الحاكم. وقال محمد فيمن قامت عليه بينة في دار في يديه فلما سكل عن حجته ذكر حجة 
قوية » فإنه يؤجل الشهرين والثلاثة. وروى أشهب مثل ذلك وزاد: فإن طلب بعد ذلك أجل 
آخر وقال: ترق شهودي وغابوا» فإن ظهر الصدق من قوله ول يتبين لدده. ضرب له أجل آخر» 
وإلا لم يضرب له أجل . ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنه. انظره في (مختصر الواضحة). وإن 
كان التأجيل في إثبات الديون» فثلاثة أيام ونحوهاء قاله أبو القاسم الجزيري. وإن كان الأجل 
في الإعذار في البينات وحل العقود. فثلاثين يوماً . وللقاضي جمعهاء وبتفريقها جرى العمل» قاله 
الجزيري : وإن كان الأجل في إثبات شيء ما يُذُعى فيه ما عدا الأصول» أجل المنبت دعواه ثانية 
أيام» ثم ستة أيام » ثم أربعة أيام ٠‏ ثم ثلاثة أيام تلومأء لتيام أحد وعشرين یوما . وإن كان الأجل 
في الذي يدعي الشيء على الرجلء ويقيم شاهداً أو اا ويدغى شاهداً آخر فإغا يضرب له 
أجلاً الجمعة ونحوهاء حكاه سحنون في (المدونة). ذكره ابن حبيب في (مختصر الواضحة): وإن 
كان الأجل في دعوىٍ الحرية » ففي (مختصر الواضحة) قال تعبل :بن سلمة : روى ابن القاسم أن 
العبد إذا أقام شاهداً واحداً على الحريةء وادّعى شاهداً آخر, أنه يُوْجل الشهرين والثلاثةء 
لاسيا إذا ادُعى مغيب الشاهد الآخر. وإن كان الأجل لمن اذعى دابة أو أمة يخاف أن يغيب 
عليها المذّعى عليه » فإنها توقف اليوم واليومين» فإن أتىق بشيء يوجب التوقيف وإلا أطلقت عليها 
يد صاحبها المدّعى عليه قاله ابن زرب . فإن أقام على العبد أو الدابة شاهداً. وطلب المدّعي أن 
يدفع إليه المدّعى فيه ليذهب به إلى موضع بينته» فذلك له بعد أن يضع قيمته. ومنع من ذلك 
سحنون» فإن لم يرد أن يصنع قيمتهء وقال: يوقف حت أتي ببينتي» فإن كان ما يقرب وقف له ما 
بين الخمسة الأيام إلى الجمعة, قاله سحنون. وقيل: الشهر ونحوه» وسيأتي ذكر هذه المسثلة في 
توقيف المدّعى عليه بأسط من هذا . وإن كان الأجل في توقيف المدّعى فيه» فالتأجيل في كل شيء 
بحسبه وهي مذكورة في محلها. وإن كان الأجل قد ضرب للمديان في بيع الأصول» فيؤجُل نحو 
الشهرين» قاله ابن زرب وغيره. a a‏ وإن كان الأجل في الإعسار 
بالصداق» فعلى مذهب مالك رضي الله تعالى عنه يؤل الشهر والشهرين» وهو حلاف قول ابن 


ر اللّطحْ: الشاهد غير العدل. 
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القاسم. وفي (المتيطية) قال ابن القاسم : وليس الناس في التلؤم سواء» منهم من يرجى له وميم 
من لا يرجى له. قال في (المدوّنة) : ولا أَحُدُ في ذلك حدا. قال بعض الفقهاء: وظاهر قول 
ابن القاسم هذاء أن من لا يرجى له شيء لا يتلوم له وأنه يُطلق عليه لوقته. قال فضل بن 
سلمة: وهذا مذهب ابن القاسم. وهذا قبل الوطء. قال ابن الحاجب: وللمرأة ة منع نفسها من 
الذحولء ومن الوطء بعده» ومن الشفر معه» حت تقبض ما وجب من صداقهاء فإن لم يجد تلوم 
له بأجل بعد أجل ؛ ثم يفرق بينه| بطلقة» فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة» يريك أله هار ينا من 
له دا ولا تللق الما ة على الزوج بمطلة29 دينها أو بإعساره به. وقال مالك رضي الله تعالى 
عله في كتاب محمد: يؤخر السنتين ولا يعجل عليه وار ععرا دك : يضرب له 
أجل سنة وسنتين» ثم يفرق بينهما ون كان يجري النفقة. وهذا في حق من يُرجى له اليسارء 
كالتاجر ينتظر نفاق السلع والأسواق» أو ينتظر مالا من بلده» ونحو ذلك. قال ابن حبيب: إن 
ام أنه أحفى ماله لم يوس له في الأجل . وفي المسئلة أقوال وتفصيل ينظر في محله . 

مسئلة : إذا طالب أبو الابئة صهره بالنقد من الصداق› وبالبناء بأهله فزعم آنه معسر 
لا يستطيع أداءهء» وسأل التأجيل فيه والإنظار به فإن القاضي 5 إثبات عدمه بعد أن تثبت 
عنده الزوجية المذكورة» فإذا ثبت عدمه. حلّفه على تحقيق ما شهد له به من العدم ء ثم يؤجله 
بعد ذلك . والأجل المضروب له في إثباتٍ العدم أحد وعشرون يوما. قال بعض الموثقين: وإغا 
حددنا التأجيل في هذا بأحد وعشرين نزم لاتفاق القضاة بقرطبة وغيرهاء واستحسائهم في كثير 
من أحكامهم ها وليس ذلك بلازم وهو موكول إلى اجتهاد الحاكم . وإذا سأل الغريم الحاكم أن 
يؤحره بالدين اليوم ونحوه» ويُعطي ميلا" بالمال» ره . قال ابن رشد: والقضاة اليوم يؤخرونه 
ثلاثة أيام., وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم» بحسب ما يظهر من حال الغريم من لدد وغيره. 
ووقع في نيا بعض الشيوخ» فيمن سأل التأخير حتى يجمع المال» أنه قال: 0 على القاضي 
تأخيرء وإنما عليه الحكم والإعداء؟»2» فإن أ الطالب أن يؤحر» فالحبس. وأنكر ذلك ابن 
سهل وقال: هذا خلاف لنصوص مالك وأصحابه» والمسئلة مبسوطة با فيها من الخلاف في 
أحكام حبس الغريم» في القسم الثالث من الكتاب. والأجل المضروب في | إقامة البينة القريبة ما 
بين خمسة أيام إلى الحمعة» ويل المطلوب إذا قال: مْهِنْني لأنظرٌ في حساي» يو هاا نيت 


)١(‏ أي إن رأي ابن القاسم أنه لا يُوضع حدٌ زمني ابت يسري. على جميع الناس» لأنهم ليسوا جميعاً ف التلوم 
سواءٌ. 

(؟) الُطلٌ والْمَاطلة والمطال والامتظال بمعنى واحدء وهو: التسويف بالعُدَّة والدّين. القاموس إلحيط 

. ۱۳٣١ ص:‎ 1 

5) حميل: كفيل. 


.1588 الإعداء: أعغدى الأمر يُعَدّيه إغداءًا: أي جاوزه إلى غيره . . القاموس المحيط ص:‎ )٤( 
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۱8۸ 


به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثة. بحميل بوجهه . وتال ابن عبد الحكيم : يمهله الحاكم بقدر 
ما يراه من غير تحديد لزمان المهلة. فقد يطول الأمر في ذلك وقد يقصرء فل اميل فى 
الإقدام على اليمين اليوم واليومين» والأجل في الدار التي يريد القاضي اعتقاها وإيقاقهاء فيسأله 
مَنْ هي بيده أن عياص حي رج ينها اع فإنه يمهله ثلاثة أيام » والأجل لمن طلب الإمهال 
لينظر» هل يأخذ الحصة المستشفع ف فيها ثلاثة أيام؟ وقيل لا يؤجل» وكذا تأجيله لتحصيل الثمن 
أيامًء وال من يتلوم عليه الحاكم لأجل الإنفاق» فأبى أن ينفق أو يُطلّقَ: روي شهر» بشرط 
أن لا يضر بالمرأة» وروي ثلاثة أيام . وقال ابن الماجشون: شهران بالشرط المتقدم . وفيها من 
الخلاف غير هذا . والصحيح أن الأجل يختلف باختلاف الرجاء له. وأما: الأجل في حق الزنادقة 
إذا اذّعوا مدفعاً فيا شهد به علیهم» فذهب المحققين من الشيوخ أن المشهود عليه إن كان ممن 
استفاضت عنه الأمور الموجبة للقيام عليه » وكثرة الشهادات عليه فإنه لا يُعذّر إليه ولا يضرب له 
أجل في دفع من شهد عليه وإن كان على لاف ذلك. فإنه يؤجل شهراً و اليينات. فإن 
ل 0 وطَمِعٌ له با يدفع عنه ما شهد به عليه» ال أجل دون 
الأوّل أ و مثله» على حسب اجتهاد الحاكم وما يظهر له من حاله» وإن لم يظهر صدق قوله وظهر 
أن طلبه الآجال لِلَّدَدِ أو مماطلة؛ لم يوسم عليه. وانظر أحكام اين سهل في أول كتابه في ذكر 
الآجالء وفي آخره مسئلة أب الخير الزنديق . تنبيه : وما ذكره القاضي عياض في (المدارك)» من 
تأجيل هرون بن حبيب فیا شهد به عليه ونْظر أنه لم يكن تأجيلهم الشهرين وأكثر لمدفع الشهودء 
إغا كان عقوبة » ولكال النظظر ل تحقيق ها يجبت علوم فيا لذو متهم ؛ قاعلم ذلك . والأجل ني 
تق المفقود: في المخترك إن المشليين؛ روي عن مالك أنها تعد بعد التلوم. بالا جتهادء وروي بعد 
سنة» وروي سنة فيها العدة. فصل: وبعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم كأجل 
المعترضص 227 وهو مدة سنة من يوم ترفعه إن كان ا وإن كان عبداً قفيه روايتان: قيل مثله 
ا وأجل المجنون جنوناً حادثاً يعزل عن زوجته سنةء فإن صح وإلا فرق بينهها. 
بج او ره إذا رفعت زوجته أمرها | إلى الحاكمء > فيؤجل الحرٌ أربع سئينء والعبد سنتين 
منذ يعجر عن خبره بعد البحث. وأجل الَؤلي"“ تام أربعة أشهر من يوم الحلف. على ما هو 
مذكور في محله بشروطه المذكورة» ويلحق بالمولى من امتنع من الوطء بغير عذر ولا علة؛ على ما 
هو مذكور في ذلك . والأجل الذي يوقف فيه ميراث الحمل(" على الخلاف في مدة الحمل. 
والأجل الذي يوقف فيه قَسْم الال للتعمير. والأجل الذي يوقف فيه عقل سن الصبي الذي لم 
يثغر١)‏ على ما هو مذكور في محله. والأجل في تأخير قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ. والأجل 
)١(‏ الْعتَرض: جاء في القاموس المحيط ص 85: اعترض الرجل عن امرأته : أصابه عارض من الجن أو من 
مرض منعه من إتيانها . 
0) المْؤبي : هو الذي آلى» أي : خَلف ألا يقرب زوجته. 
)۳( الحمل: الجنين الذي ما زال في بطن اه ولم يتبين بعد أَذكَرُ هو آم أنثى . 
)٤(‏ ينغر: : قال أبو زيد: إذا سقطت رواضع الصغير قيل : ثغر فهو مثغورء فإذا نبتت أسنانه بعد السقرط قيل : 
أنغْر بتشديد الثاء. انظر تاج ل كلا 
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في تأخير العقل في الخطأ حتى يبرأ. والأجل في تأخير القصاص في ار والبرد المفرطين» وما أشبه 
ذلك من تأخير القصاص لرض الجاني» وتأخير الموالاة في قطع الأطراف» وتأخير الحامل في 
استيفاء النفس» وتأخير المرضع إلى أن يوجد من يرضع على ما هو مذكور في ذلك. وأجل المرتد 
ثلاثة أيام على الخلاف فيه» فهذه الآجال متبعة على ما قرره أهل المذهب» وفيا ذكرته إشارة إلى 
مالم أذكره وتنبيه عليه. 
مسئلة : وإذا أدخل القاضي أحد الخصمين تحت أجلء أو اداخلهها معا على ما تقدم بيانه» 
د م E‏ ولينفذ الحكم 
من اليوم الذي انتهى إليه العزل أو الموت. وكذلك الحكم في الخصمين إذا مات أحدهما قبل 
انقضاء الأجل الذي ضرب لهء فإنه يكمل في حق الآخر أو في حق ورثته. من (مفيد الحكام) . 
فصل : قال ابن مالك القرطبي : ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل» ولا يحتسب به» ك 
لا يحتسب باليوم الذي يكتب فيه العهدة» وني العهدة خلاف. انظره في باب الاسترعاء. تنبيه 
وإذا د تم الأجل الأول لم يكتب الأجل الثاني في اليوم لي در م الاك مقا 
الآجال كلها. تنبيه : ويقول في التاريخ في الآجال كلها: «لكذا وكذا حلَونْ»» ولا يقول: 
وخلتى لأنه لم ل الليلة التي تؤرخ بها إلا بانقضاء اليوم الذي أتت فيه» وإنما هو فعل 
فة : والقاضي مصدَّقٌ في التأجيل لا يحتاج أن يُشهد عليه شهوداً. يريد في جميع وجوه 
التأجيل » قاله في (الطرر) لابن عات في الجزء ء الثالث. فصل : والطزيقة في كاب الآجل إن كنت 
الحاكم ذلك بیده» فإنه يكتب: اا أو: وت فلان بن فلان في المدفع الذي ادعام ف 
الشاهدين اللذين شهدا عليه » في ذكر في العقد الذي في أعلا هذا الكتاب» بعد أن اعلمناه أو 
أعلمته اء وبقبولي ياء وبثبوت ذلك عندي بشهادتهماء ثمانية أيام أولا يوم كذا لكذا وكذا 
خلون من شهر كذا من تک فإذا انقضت کب «وأجلا ثانياً من ستة أيام أولها كذا». 
کا تقدم, فإذا انقضت كب «وأجّلا ثالثاً من أربعة أيام أولها كذا من شهر كذا»» فإذا انقضت 
كنب «وتلومنا عليه بعد انصرام الأجال المضروبة له التي فوق هذا ثلاثة أيام , أولما كذا». . . کا 
تقدم» وربما كَتَبَ في الأجل الثالث «وأجلا ثالًء دخل فيه التلوم من سبعة أيام أولها كذا». وإن 
كتب عن القاضي كاتبه كتب «أجُل القاضي فلانُ بن لان قاضي حاضرة كذا فلانَ بن فلانٍ فيا 
ذهب إليه. من أجل ما ثبت عنده عليه لفلانٍ بن فلانٍ في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب. بعد 
معرفته بما فيه ومن ثبت أجلا قاطعاً جامعاً للتلوم. وغبره» من أحد وعشرين يوماء أو من ثلاثين 
5 » أو غير ذلك وها كذا لكذا وكذا خلّون من شهر كذا من سنة كذا»» كا تقدم ف في اول كل 
أجل . فإذا تم العقد بخط الكاتب كتب القاضي بخطه: «هذا 5-85 : «هذا الأجل 
ر «الآجال صحيحة) . 
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الشخص الموؤجّل بشيء يوجب له نظرأ أعجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسججل وقَظمٌْ بذلك 
تبعته عن خصمه في ذلك المطلوب» ثم لا يُسمع منه بعد ذلك حجة إن وقع عليهاء ولا يُقبل منه 
بينة إن أتى بهاء كان هذا العجز طالبا أو مطلوبا: تنبيه: فإن كان الحاكم قد قضى على القائم 
بإسقاط دعواه حين لم جد بينه من غير صدور تعجيز» ثم وجد بينة فله القيام بها وجب القضاء 
له. 


مسئلة اجک القاضي عل الخريم چن ثم أتى ببينة بعد ذلك وزعم أنه لم يعلم بها 
ل لا يِقَضى له بباء وبه العمل. وني (معين الحكام) : : وإذا أتى المعجز 
ببينة فهل تقبل منه أو لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أا لا تقبل منه. كان المعجز طالاً 
ومطلوياًء وهو قول ابن القاسم في رسم التكاح من سماع أصبغ في تعجيز الطالب. قال بعض 
الموتقين : وإذا قاله في الطالب فأحرى أن يقوله في المطلوب. والقول الثاني أنها تقبل منه كان 
المعجز طالباً أو مطلوباً إذا كان لذلك وجه وهو ظاهر ما في (المدوّنة) إذا لم يُفرق فيها بين تعجيز 
الطالب أو المطلوب . والقول الثالث أن ذلك يقبل من الطالب دون المطلوب. وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في سماع e‏ الصدقات واهبات . تنبيه: قال في (معين الحكام): قالوا هذا 
الاختلاف إغا م إذا أعجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجزء وأما إذا أعجزه بعد التلوم 
والإعذار, وهو يدعي أن له حجة» فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من الحجج . 

مسئلة : واختّلِف هل الاختلاف الذي ذكرناه في التعجيز يختص بالقاضي الذي وقع العجز 
عنده» أو يكون ذلك له ولمن بعده من الحكام؟ على قولين. 

مسئلة : إذا أجاب الوائم: يح اتيرام الآجال بأن له بينة يرتجيها نُظِره فإن كانت قريبةٌ 
آله بعد ذلك وان كانت يغيدة وتن لذده وقضى عليه وأرجى الحجة له» وله القيام بها متى 
جاءت عند هذا القاضي أو عند غيره» ولن وَل بعده نقض ذلك الحكم بسبب ذلك إذا أتى با 
ينفعه. فصل: ولا يجوز للقاضي أن يعجر في ثلاثة أشياء : العتق والطلاق والنسب. قال ابن 
القاسم وأشهب ومطرف وابن وهب. واختاره ابن حبيب» وسیأتي ما لمن بها وحكي عن ابن 
اجون أنه يقول في الثلاثة الأشياء المذكورة كذلك وأما غير ذلك من الدعاوى فيختلف . أما 
کل ما ا المذّعِيٍ إثيات دعواه وتعديل شهوده» سواء كان المدّعى فيه مالا أو دارا أو عبداً أو ما 
اشبه ذلك» ولم يكلف الذي هو ني يديه بينة أو عملا من الأعمال» بحل عل اک شجهة في 
أمرهماء فعجز المدّعي عن إثبات دعواه أو تعديل شهرده» فإن السلطان يدفعه عن المدعى عليه 
فقظ» ولا يجوز للحاكم أن يكتب للمدُعى عليه كتاباً يقطع دعوى المذُعي » ولا يسجل عليه ولا 
يحدث له ني ذلك حك ولا إشهادأء ويتركه وتحقيق مطلبه. فمتى جاء الطالب با هو أحى مما جاء 
ند لت نْظر له في ذلك 0 ومن كان بعده» وأما لو كان الطالب قد أق بشيء أوجب على 
المطلوب عملا مثل أن بُ يغبت أن تلك الدار كان لأبيه أو لجده» وهي اليوم في يد المدّعى عليه 
فيكلّف الذي هي في يده البينة كيف صارت إليه؟ فإن زعم أن ذلك حق من حقه بحيازته الزمن 
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الطويل» وهذا ae‏ ببيلة » فتبقي بيد المطلوب» ويقال 0 يحوزها 
عليك هذا الزمان؟ فإن قال: بكراءٍ أ و إسكان كلف البينة» فإن عجز عنها أو أقام بينة لم تُعَدُلُء 
وضربت الآجال له فلم يات بشيء عجّزه السلطان عن أخذ ذلك» وكان حقاً على القاضي ههنا 
أن يكتب للمدّعى عليه كتاباً. ويسجل له بحكمه. ويقطع حجة المذّعي عنه» ثم إن أت ببينة 
احق من الأولى أو أعدل ل ينظ له في ذلك لا ذلك الحاكم ولا بعده :الاين چ وقوله هذا 
دقيقٌ حسنء ومن أخذ به لط رونك امليف نه صخ E‏ وروي القول الآخر عن ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب أنه يُعْجَزُ في الأموال والحقوق» ولا ينظر بعد ذلك التعجيز في بينته؛ 
لا هذا الحاكم ولا مَنْ بعده» إلا في العتاق والنسب والطلاق» كا تقدّم. تنبيه: قال ابن سهل : 
وما يشبه العتاق والنسب والطلاق, والحبس وطريق العامة وشبهه من منافعهم . ليس عجز طالبه 
يوجب منعه أو منع غيره من النظر له إن أتى بوجه» وقد شاهدت الحكم والفتوى بذلك في 
الحبس . وفي (الطرر) لابن عات : والدم مثل الطلاق والنسب والعتاق. انظره في آخر الكتاب . 

مسئلة : إذا اقام أحد الشركاء فخاصم في شيء فقضى عليه ؛ ثم قام أحد شركائه يريد 
لاص فد اشا فإن قام با قام به الْقَفِى عليه کم عليه وألحقه به ولم تسمع حجته ولا 
بينته » وإن جاء بغير ذلك نظر له فيه ولم يعجزه. وكذا من يدعي حقاً للغامة» وذلك مبسوط في 
تقسيم المدعى لهم في النوع السادس. تنبيه : ومذهب سحنون في الطالب كمذهب ابن الماجشون 
في ترك تعجيزه. وأنه متى اَی حقه قُضيّ له به» ويقول في المطلوب متى حَكمَ عليه بعد الإعذار 
واستقصاء ء الحجج : «والتسجيل أنه لا تُسمع بينته بعد ذلك ولا يُقبل منه حجة يأتي بها» . فصل: 
ينبغي للقاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجّزهء أن يعلمه أن اليمين على المسجل له إن كانت 
القضية في مال وظهرت الخلطة. وإن كانت في طلاق أو عتق أو نكاح أو نسب أو ما ضارعه» فلا 
يمين علية . وانظر في الركن الخامس في المقضى عليه : أحكام الغائب وتعجيزه وترك تسمية الشهود في 
فصل : ولم جر عادة الموثئقين بإفراد عقد للتعجيز وإغا يضمئونه عقود التسجيلات › فإن 
أفرد بالذكر قيدت فيه : «أشهد القاضي فلان على نفسه أن فلاناً قام عنده وادّعى على فلانٍ كذاء 
وأنه ماله وملكه م حرج عن يده إلى حين قيامه» وحضر المدذعى عليه فسأله القاضي عن ذلك 
فأنكر ذلك» وثبت عنده إنكار يمن قبل من الشهود. ل القائم الإئبات وأجله قي ذلك أجل 
بعد أجل » عل ها حرجي ماده الماكام في E‏ عليه أجل التلوم المعلوم» ولم يأت في 
خلال ذلك بشيء يوحي له حك فال المدعى عليه تعجيزه وقطع دعواه عنه» فأجابه القاضي إلى 
ذلك وسال he‏ المدّعي : أَبَقِيّتْ لك حجة تحقق دعواك؟ فقال: لاء فاستبان له عجزه» فعجزه 
وقطع عن المدَّعى عليه طلبته وتعنيته» وسججل بذلك وأشْهَدَ به على نفسه في تاريخ كذا». 

الفصل الرابع : في توقيف الئيء المدعى فيه: وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: العقار. وينقسم إلى قسمين: دُوَرٍ وأراضٍ . واعلم . أن الاعتقال والتوقيف 
لا يكون بمجرّد دعوى الخصم في الشيء المدّعى فيه ولا يُعقل على أحدٍ شيء بمجرد دعوى الغير 
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فیه» حتى يِنْضْمْ إلى ذلك سببٌ يموي الدعوى أو لطخ» والسبب كالشاهد والعدل» أو المرجو 
تزكيته» واللطخ الشهود غير العدول. فإذا أثبت هذاء فالاعتقال في الرّباع على وجهين: الأول: 
عند قيام الشبهة الظاهرة أو ظهور اللطخ » فيريد المدّعي توقيفه ليست فالتوقيف هنا بأن يمتنع 
الذي هو في يده أن يتصرف فيه تصرفا يفيته(٠‏ كالبيع والمبة» أو يخرجه به عن حاله كالبناء 
والهدم» ونحو ذلك» من أن ترفع يده عنه . الثاني : بعد أن يثبت المدّعي دعواه في ذلك بشهادة 
قاطعة › وا الربع على ما يجب» ودعي المستحق ن دتما فيها قامت به البينة للمدّعي ء 
فيضرب للمستحق منه الآجال فيوقف المدُعى فيه حيتئلٍ بأن ترفع يد الأوّل عنه» ن كانت دارا 
اعتقلت بالقفل» أو أرضاً مع من حرثهاء أو حانوتاً له خراج َيف الخراج» فإن كانت الدعوى 
في حصة فتعقل جميع الدار والأرض وجميع الخراج» وقيل: يُعقل من الخراج بقدر ما ينوب الحصة 
المدّعى فيهاء ويدفع باقية للمدّعى عليه ويؤمر بإخلاء الدار من نفسه ومتاعه» ويؤْجل في إخلاء 
ذلك ثلاثة أيام ونحوهاء وني (المقرّب) والقول الأول عندي أولى بالصواب , هذا حكم المدّعى 
فيه إذا كان في الحاضرةء وإن كان في غير الحاضرة بَعَتْ الحاكم أمينا يقل ذلك فإن سئل 
المعقول عليه أن برك في الدار ما يفل عليه إخراجهء أجابه الحاكم إلى ذلك وببذا جرى عمل 
سحئون. 

مسئلة : واخدّلف في العُقلة بشاهد واحد. ففي أحكام ابن زياد أن العقل يجب شاهد 
واحد عدل وإليه ذهب سحنون في كتاب ابنه وني أحكام ابن بطال عن ابن لبابة : أنه لا يَعْقِل إلا 
بشاهدین . قال ابن بطال: وهو قول ابن القاسم. وقال ابن العطار في وثائقه : لا تجب العقلة 
بشاهد واحدء لكنه ينع المطلوب بذلك أن يحدث في العقار بنياناً أو بيعاً أو غيره» ويتقدم إليه في 
ذلك بالقول» ولا يخرج عن يديه. 

مسئلة : وإذا ضرب الأجل للمدّعي, فإن أتى بشيء نظر له فيهء وإن لم يأتِ بشيء حلف 
المطلوب أنه ما يعلم ما ادّعى الطالب حقاًء وترك الاعتقال عن الشيء المدّعى فيه» وهذا عند 
الحاكم الذي لا يقضي باليمين مع الشاهد؛ وأما من يقضي باليمين مع الشاهد فإنه يكلف الطالب 
شاهداً ثانياً» فإن أعياه أحلفه مع شاهد» وقضى له بيمينه . 

مسئلة : وفي شهادات (المدونة) في رجل حفر في أرض بيده عيئاً؛ فادُعى فيها رجل دعوی» 
واختصها إلى صاحب الياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة» فشكا حافر العين إلى مالك. فقال 
مالك: قد أحسن أوقفها وأراه قد أصابء فقال صاحب الأرض: اترك علي يعملون» فإذا 
استحقٌ الأرض فليهدم» فقال مالك: لا أرى ذلك» وأرى أن توت فإن استحق حقه وإلا 
بيت . قال ابن القاسم : وهذا إذا كان للدعرى وجه وإلا فلا. 

مسئلة : وني كتاب ابن الأصبغ : وإن كان المذّعى فيه أصل تخل أو زيتون ونحو ذلك» مما 


(1) فيه : أي يفوت المقصود منه. 
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له ثمرة وكانت الثمرة يوم الدعوى قد طابت» فهي للمستحق ما لم تفارق الأصل. وعليه أن 
يدفع للمستحق منه قيمة ما أسقى وعالج» > وإن كانت أرضاً فيها زرع قد خرج 0 
لزارعه ولا كراء عليه للشبهة . 

مسئلة : وني (المدونة) في رجل ادُعى دارا في يد رجل» فأنشب الخصومة وأقام بينة غير 
قاطعة اراد الدى يده الا ان بيع اوت قال ابن القاسم : أرى ذلك له» يصنع ما شاء 
اي لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذاء ولا بينته. قال سحنون: قال غيره: 
ليس له أن يبيع , لأن البيع غرر وخطر. يريد أنه قد يبيعه من ظالم لا يقدر على مخاصمته . وقول 
الغبر هو الأولى والأظهر. | 

النوع الثاني : توقيف الحيوان وفي (مختصر الواضحة) في العبد والجارية يدّعِيانَ الحرية» إذا 
أقاما شاهدا واحداً عَذْلاً فإهما يُوقفان عن صاحبهماء ويخرجان من يده إذا كان ما يدّعيان من 
الشاهد الثاني ا وكذلك قال مالك وابن القاسم وأصحاب مالك. وفي (التنبيه) لابن 
الأصبغ : ومن اعترف عبد أو دابة أو غير ذلك من الحيوان» بيد رجل وأراد توقيفه ليلطخه» أو 
لياق على ذلك بينة نُظِرَ فإن كان في ذلك بعد فليس ذلك لهء وإن كان ما ادُعى من البينة 
بموضعه ذلك وكل القاضي بالعبد ووقفه فيه| قرب من يوم ونحوه» فإن لم يأتِ بمن يشهد له فلا 
شيء له ثم لا يكون له يمين على المدّعى عليه في إنكاره دعواه؛ لأنه يقول: لا علم عندي مما 

تقول» فإن ظنَّ به ْم ذلك لف وأما إن آتی القائم بشهادة شاهد عدل أنه عبده» حاف معه 
ل و عي ا N‏ لا علم عندي ؛ فان ظنّ به عِلْمَ 
ذلك حُلّف کا تقدم . وأن تی بلطخ كالقوم غير العدول يشهدون له بملکه» أو عدول يشهدون 
أنهم سمعوا أنه سرق له مثل ما يدعي » ولم تكن شهادة قاطعة» أو كالشاهد العدل على البت ولم 
يرد أن يحلف معه» وأراد المدّعي أن يدفع إليه العبد ليذهب إلى موضعه ببينته فذلك له بعد أن 
يدفع قيمته. ومنع من ذلك سحنون» وعلى القول الأول فنفقة العبد في ذهابه عليه» ولا يكون 
للمدعي رفع العبد ما لم يلطخه بشيء, فإن لم يرد أن يضع قیمته» وقال: يوقف حتى آني ببينتي» 
فإن كان مما يقرب وقف له ما بين الخمسة الأيام إلى الجمعة» قال «سحنون» وقيل: الشهر ونحوه 
فإن انقضى الأجل تلوم له. فإن لم يأتِ أسلم إلى من كان في يديه بعد يمينه إن كان ممن يظن به 
على GS‏ عدو فإن أتى بعد ذلك بشيء يُوحِبٌ له الحق . ځکم له به» وإن كان ما يبعدى 
وفيه مضرة على المدَّعي عليه لم يجب توقيفه» وأحلف المدّعى عليه ول سبيله من غير كفيل يلزمه . 

مسئلة : واختلف في نفقة ما وقف من الحيوان» وفي غلته» وممن تكون مصيبته | إن هلك في 
مدة الوقف. ففي (المدونة) نفقته على من يقضي له به» وغلته لمن هو في يديه لأنه إن هلك كان 
في ضمانه . وقال في (العتبية) إن هلك في الوقف ثم ثبت للمستحق كانت مصيبته منه» فعلى هذا 
تكون الغلة له. والنفقة عليه . وقال ابن القاسم مثل ما قال مالك في (العتبية) وزاد: إلا أن تكون 
جارية » والمشتري مُقِرٌ بالوطء أنه لم يستبرئهاء فتكون المصيبة من المشتري ولا يرجع بالشمن وقال 
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سحئون: المصيبة من المشتري حت يحكم به للمستحقء فتكون الغلة على ذلك له. ورأى 
اللخمي المصيبة من المشتري والغلة له. وقال ابن سهل: كان بعض ما أدركت يقول في غلة 
المستحق لمن تكون؟ ثلاثة أقوال: أحدها أنها للمدعي إذا شهد له شاهد عدلء والثاني في 
(المدونة) وقد تمذم والثالث في (الموطأ) قال وما اغتلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول يوم 
ثبت حق الآخرى لأنه كان قد ضمنها. 

التوع الثالث-: توقيف ما يسرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه وما أشبه ذلك . فإن 
شهد للمدّعي شاهد واحد وأ أن يحلف, وقال: عندي شاهد أخرء أو أى بلطخ وادّعى بيئة 
قاطعة» فإنه يُؤْجّل أجل لا يفسد في مثله ذلك الثىء EO‏ ين 
المدّعى عليه ومتاعهء فإن أقام المدّعَى شاهدين لا يعرفهها القاضي» واحتاج إلى تزكيتهما وخيف 
فساد المدذّعى فيه أمر القاضي أميناً فباعه» ووضع ثمنه على يدي عدل يأخذه من استحقه , فإن 
كان المذّعي إثما أدُعى ابتیاعه من مالكه بثمن ساه» وأراد إثيات ذلك. بيع المدّععى فيه إن نحشي 
فساده على ما تقدم» وعليه إذا أثبت دعواه إداء اللمن المشهود به» ويقبض هو ثمن السلعة المبيعة 
به بالحكم » > كان أقل من الثمن الذي اث شتراه به أو أكثرء ولو تلف كانت مصيبته من يُقضى له به 
كان الملاك قبل الحكم أو بعده. فصل : وني أحكام ابن سهل أنه يعقل بالشاهد الواحد العدل» 
ما يغاب عليه من العروض وغيرهاء وأما الأصول فك) تقدم عن ابن العطار. قال: ورأى 
بعضهم أن العقلة لا تكون إلا بعد شهادة عدلين وحيازتها للعقار» فزاد في هذا القول ال حيازة. 
قال: وهذا الذي يجري عليه القضاء ببلدنا والحجة في ذلك بينة. وهي أن الغلة إنما تكون 
بالضان» فهي للمطلوب حتى يُقضى عليه. وضانها منه قبل ذلك ولا تكون للطالب إلا إذا كان 
الضان منه» ولا يكون الضان منه إلا بشهادة شاهذي عدل وحيازتهها. 

مسثئلة : وما يلحق بالنوع الثاني أن من ادّعى ماشيية قبل رجل» > فإن كان َل غَاصِبٌ 

وُقِْتَ له هي وغلتهاء حتى يأتي ببينة ويستبرىء أمره وإن لم يدّعها بل غاصب وادّعاها بوجه 
0 خرجت يها من :يده . فإن جاء بشبهة بيئة وأمر ظاهر وَقَفْت له مع غلتهاء وإلا م أر ذلك . 

ما رِعَيتهًا ف مدة وقفهاء فعلى الذي تصير له» بمنزلة الكسوة والنفقة والعلوية في الدواب 
00 إذا وقفت بالدعوى الظاهرة البينة أو بدعواها مَل غاصب» فإِنّ ذلك كله ما دامت 
موقفة على من تصير إليه. فإن قدر الحاكم على على ذلك بسلفبٍ أو إنفاق من بيت المال وما أشبههء 
فذلك له وإلا كان أولاهما بأن تؤخذ من الذي مُلکه قائم فيها ولم يزلء فإذا ثبت الاستحقاق 
أعداه به على صاحبه. قال فضل بن سلمة في (ختصر الواضحة) مذهب ابن ¿ القاسم أن النفقة 
ینا فيا بين ذلك› ثم يرجع بذلك على من استحق . . قال فضل : وقد روي أنه لا يرجع بشيء. 
ورواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه . 

الفصل الخامس: في توقيف مال الغائب ومال اليتيم : : ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : 
وإذا رُفع للقاضي أن رجلا غريباً مات ببلد القاضي وترك مالا وَذْكرٌ أن ورثته ببلد كذاء فإنه ينظر 
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القاضي» فإن كان البلد الذي ذَكَرَ امات أن و یا جد ت بذك المال مع ثقة إلى 
قاضي ذلك البلد وكتب إليه بقصته» وإن لم يكن البلد بعيداً جداً حبس الال عنده, وكتب إلى 
القاضي أن رج يقال له فلان بن فلان الفلاني» نعته كذاء مات ببلدي وترك كذا وكذاء وذكر 
أن ورثته ببلدك. فإذا ورد إليه الكتاب بعث إليهم إن عرفهم» أو يسأل عنهم إن جهلهم» فإذا 
أتوه أعلمهم ذلك وسأهم البينة على أنهم ورثته» فإذا أثبت ذلك عنده كتب لهم بذلك إلى القاضي 
الذي عنده لمال وبعثوا من يقبض لهم مالهم. وإن جهل القاضي فبعث بالمال إليه فضاع» لم 
يضمنه الباعث» بخلاف الوصي يبعث بالمال إلى أهله فيضيع » قال أصبغ : وإذا بعث قاض بمال» 
فعلى الرسول أن يشهد بإيصالهء وإلا ضمن إن جحد القاضي المبعوث إليه قبضهء أو مات أو 
عزِلَ فلم يعرف للمال موضع › إلا أن يوجد في ديوان الميت ذْكْرُهُ: «إنا قد قبضنا من فلان كذا 
وكذا دينار» افیا علا من عند فاع ,يلد دا وي لورثة فلان» فيبرأ الرسول بهذاء وإذا م 
يوجد المال ولا غرف موضعهء فلا يضمنه القاضي ميتأ كان أو ا إذا قال في حال حياته : قل 
ضاع» أو: جهلنا موضعه. وقال ابن القاسم في رواية عيسى: وإذا 3 القاضي مالا إلى لى رجل 
وأمره أن يدفعه إلى فلان» فقال المبعوث معه المال: قد دفعته إلى الذي أمرتني بدفعه 0 وأنكر 
المبعوث إليهء فإن قامت له البينة على دفعه إليه وإلا ضمن. 
مسئلة : ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : إذا وجد في ديوان القاضي بعد موته أو عَزْلِهِ أن 
عند فلان بن فلان من الأموال التي عندنا» أو قال: من مال فلان اليتيم كذا وكذا ديناراً, وأنكر 
الأمين»› فان حلفت ویره أو يضمن القاضي ذلك الال حياً كان أو ميت لأنه قرط حين لم يُشهد 
عليه . فصل : وني سماع عيسى سثل ابن القاسم عما يزفع إلى القضاة من أموال اليتامى» هل 
اورا لهم أو يضمنئونها؟ فقال: الضمان الذي يفعله بعض الناس . وأهل العراق يضمنونها 
أقواماً يكون لهم ربحها وعليهم ضمانها حرام لا يحل» والسنة فيها أن يستودعها من يُوئق به إذا ل 
يكن لهم أوصياء؛ فإن كان لحم وصي لم رك من يده إن كان على ثقة وإن كان غير ثقة أخذها 
القاضي واستودعها مَنْ يُثق بهء وإن رأى القاضي أو الوصي دفعها | ا من يتجر بباء أو يقارض 
لهم أهل الثقة على النظر مء فذلك حسن» ولو الجر فيها الوصي لنفسه » أو من أودعه إياها 
القاضي فلا بأس إن كان ليا وليسن بحرام» والتنزه عنه أفضل : وقد تقدم هذا الفصل في آداب 
القاضي وهناك زيادة وبيان أكثر من هذا » وإنما أعدته لما جرى به عمل قضاة القيروان» ففي رسالة 
(القضاء والأحكام فيا يترد بين المتخاصمين عند القضاة والحكام) أن بعض قضاة القيروان ما 
تحقق عندهم أن الامناء يتجر ون بأموال الأيتام 220 كانوا يدفعون 5 إلى الأمناءء فإذا 
مضوا بها إلى موضعهم عادوا إلى القاضي فأقروا عنده أ: نهم أدخلوا فيها أيديهم وصرفوها في 
مصا حهم حتى صارت بذلك في ذمتهم. فيكتبها القاضي حبتذ عليهم في ديوان أ صارت في 
ذمتهم بتحريكهم إياهاء ويذكر في ديوانه القصة كا جرت» ويُشهد على الأمناء وذلك من القضاة 
هروبٌ من قول ابن القاسم» أن دفعها إلى الامناء على أن يضمنوها حرام» فتوصلوا بهذه الطريق 
إلى تضميتهم إ إياها . 
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القسم السادس : في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها والتغليظ فيها وما يتعلق بها من 
الأحكام . 
قال ابن راشد في كتابه (المذهب): اليمين تكون تارة لدفع الدعوى: كالمدّعى عليه يمال 
فينكره» وتارة لتصحيحها: كاليمين مع الشاهد. وتارة لإيقافها: كالحالف على نفي حق ثبت 
لصغير بشاهد» وتارة لتتميم الحكم : كيمين الاستبراء. أما صفتهاء فهي في الحقوق كلها «بالله 
الذي لا آله إلا هئ لا يزاد على ذلك» وروی ابن كنانة أنه يزاد في ربع دينار وفي اللعان 
والقسامة: «عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» وفي (غتصر الواضحة) إغا يحلف احالف «بالله 
الذي لا إله إلا هوه لا يُؤمر بأكثر من ذلك في الحقوق. والدماءء واللعان. وكل ما كان فيه اليمين 
على المسلمين والنصارى واليهود والمجوس» غير أن كل هؤلاء غير المسلمين إغا حلفون حيث 
يعظمون من كنائسهم ومواضع عباداتهم» ويرسل القاضي في ذلك وول فا بالله . قال ابن 
خت : وأخبرني ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك مثل ذلك 
كله . قال القاضى أبو الوليد: وهذا هو المشهور من مذهب مالك وبه قال ابن القاسم . ولا يزاد 
على أهل الكتاب «الذي أنزل التوراة والإنجيل». فرع: ووقع لالك في (الموازية) أنه يقول في 
القسامة : «بالله الذي أحيا وأمات»» وني اللعان: «أشهد بعلم الله» يعني أن ذلك جائز لا أنه لا 
يجوزه غيره. فرع : : وروى الواقدي عن مالك أنه يزاد على اليهودي : «الذي أنزل التوراة على 
موسى»» وعلى النصراني: «الذي أنزل الإنجيل على عيسى». تنبيه : ومن الكفار من لا يحلف با 
يحلف به المسلم» > لأنه ينكر ما يقوله أهل التوحيد. ويحتجون أن ليس عليهم الخروج عن دينهم 
ليمين وجبت عليهم . قال: فیحتاط حتى يقول ما لا خرج به عن الشهادة باحق ولا يخلف 
بكفره. وقال محمد في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت فقالت: أقول والنارء فقال: لا تحلف إلا 
بالله . فرع: لو اقتصر على قوله: واه أو قال: والله الذي لا آله إلا هي فقال أشهب بعدم 
الإجراء فيهماء وقال اللخمي : مقتضى النظر آنا مين جزئةء لأا منعقدة وتجب بها الكفارة. وقد 
الاريك EBE‏ 
دعوى كاذية, فلا قام الرجل يحلف قال له: اقتصر على قولك: والله» ففعل الرجل. فا استتم 
يميئه حتى سقط ميتأء فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن بمجد الله تعالى فيحلم عنه. فرع : وف 
(البيان والتحصيل) قال : وني غتصر ابن شعبان أن من حلف عند التي فليقل : رب هذا المثير. 
7 : وهل يحلف قائاً أولاً؟ قال ابن حبيب: يحلف قائ مستقبل القبلة. وروى ابن حبيب عن 
بن الماجشون أن ذلك يختص بالحلف في المساجدء وأما في غيرها فيكون سود وفي (البيان 
as‏ ا ل ٠‏ وقال في (المدونة) أن الحالف لا يستقبل 
به القبلة . قال ابن رشد: قول مالك : ويحلفون قياماء يحتمل أن سق غل الف لاف 
(المدونة), يعني أنه يحلف قائاً لا يستقبل به القبلة . وحكى ابن عبدوس عن أشهب أن القيام في 
الأيمان إغا هو في اللعان والقسامة دون سائر الحقوق. وفي (البسوط) لالك: أنه لف تاثا دبر 
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الصلاة. وقد قيل: ليس عليه أن يحلف قائياً» وهو قول ابن كنانة» انتهى من (البيان) ومن ابن 
شاس . وقال ابن راشد: قال مالك في كتاب ابن سحنون: يحلف جالساًء يعني : عند المنبر وني 
(الموازية) قاثاً كا تقدّم في (العتبية) . تنبيه: ومن قال بالحلف قائ مستقبل القبلة فسواء عنده في 
ذلك الرجل والمرأة. 

مسئلة : وإن كان الحق المحلوف عليه أقل من ربع دينار» لم يحلف قائاً ولا مستقبااء بل 
يحلف بمكانه جالساً في أيّ موضع حكم عليه. 

مسئلة : وفي (وثائق ابن الهندي) و (لمتيطية) : قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن 
عاصم يلف الناس بالطلاق يغلظ عليهم بذلك» فقال : ومن ين أخذها؟ فقلت له: من الأثر: 
«ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجوراءٍ فقال: سس ابن عاصم يتأول هذا. وابن 
عاصم من رواة ابن القاسم» وروی عن أشهب أيضاً وكان محتسباً بالأندلس . وأما زمانها: ففي 
(الجواهر) لابن شاس : : اخستّلف في التغليظ بالزمان» ففي كتاب ابن سحنون من رواية ابن كنانة : 
يتحرى بالأيمان في المال العظيم وني الدماء واللعان. الساعات التي يحضر الناس فيها بالمساجد 
ويجتمعون للصلاةء وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين. وقال مطرف وابن الماجشون 
بذلك في الدماء واللعان فقط. وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى . وعن مالك في غير المدونة : أن 
اللعان يكون بإثر صلاة أحب إِليّ. قال: وقد كان عندنا بعد العصرء وليس بسنة. وقال ابن 
شعبان: بعد العصر والصبح » وقيل: بعد الظهر أو العصرء وقال سحنون: بعد العصر سنة. 
وني (المدونة) : أنه يكون عند الإمام : وقال اللخمي ابسن يعد أن يكون عند التاضي ارا 
الجليل. يريد: عن أمر الإمام أو القاضي . واستحبٌ غير واحد مذهب سحنون . . فرع: قال ابن 
وضاح : قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي : لف اليهودي يوم السبت» والنصراني يوم 
الأحدء وقال: إني رأيتهم يرهبون ذلك لقول مالك: لفون حيث يُعَظّمونء فأعجبه. وقال 
المازري : اختلف أشياخ القيروان في الطالب يسأل أن جلف له غريه اليهودي يوم السبت. هل 
يحكم على اليهودي بذلك؟ فقال بعضهم : هذا من حق المسلم فيحكم له بذلك» وقال بعضهم : 
لا يقضى له بذلك. وألف بعضهم على بعض في ذلك. تنبيه: وفي (المتيطية) الأيمان إنما تجب 
بالنہار» إلا على أهل الستر والحجاب من النساءء لأن الأيمان بالنبار أشنع » فر ا توقع الحالف 
الشنعة فيرجع إلى الحق. وكذلك يجب أن يذكر في العقود التي تكتب في الأيان» أنه : «ثبت عند 
القاضي أن فلانة من أهل الحجاب» وممن يجب او لي يوان القائم باليمين عليها ممن 
يعرف ذلك». وأما مكانا : ففي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: الل طرف سمعنا 
مالکاً يقول: 6 مشايخنا بالمدينة في استحلاف الرجال والنساء فيا ادْعِيَّ عليهم أو اقتطعوه 
بأيمانهم كل أمر له بال أ و بلغ ربع دیاز فضَاغك ا فإن كان بالمديئة فعند منير رسول الله يلا . 
تنبيه : وذلك إذا أبى الطالب أن حه إلا في المسجدء قاله مؤلف (مسائل القضاء). وإن كان في 
غير المدينة من البلدان ففي مسجدهم الأعظم» حيث يعظمون منه عند منبرهم أو تلقاء قبلتهم . 


١م‎ 


وفي (البيان والتحصيل): يحلف عند المنبر فيا له بال وفيها يبلغ ربع ديئار فصاعداً عند المنبر. 
قال ابن رشد: ومالك لا يرى الاستحلاف عند المنبر إلا في منبر المدينةء لقوله 96: دمن حلف 
على منيري كاذباً فليتبوأ مقعده من النار'). وما جاء من ذكر المنبر والحلف عنده في غير المدينةء 
فإغا ذلك لحرمة موضعه من المسجد لا لحرمته في نفسه. إذ لو نقل عن موضعه إلى موضع سواه 
من المسجد أو غيره» ل تقل اليمين عن موضعها إلى حيث المثيرء بخلاف منبر النبي َة حيثا 
كان في المسجد. وليس هو عند محرابه عليه الصلاة والسلام لأنه ريد في قبلته فبقي المبر في 
كنا انتهى . ومعناه أن المنبر في مكانه في زمن رسول الله ية وليس عنده محراب المسجدء 

يعني : المحراب الذي في القبلة ونسبة ذلك المحراب إليه ب كنسية جميع المسجد إليه» > قيقال: 
مسجد النبي کل ولذلك قالوا: إن الصلاة ة تضاعَف فيا زيد فيه كما تضاعف في المسجد القديم 
ولا زاد عمر رضي الله عنه في المسجد من ناحية القبلةء تقل محل الإمام إلى تلك الزيادة وكان فيها 
حراب» واستشهد رضي الله عنه في ذلك المحراب ثم زاد بعده عثان رضي الله عنه من ناحية 
القبلة أيضاًء وانتقل محل الإمامة إلى المحراب الذي في القبلة الآنء وهو محراب عثان رضي الله 
عنهء وكان في أيام مالك يُصلى الإمام في محراب عثمان رضي الله تعالى عنه» فلا قل الناس رجعوا 
إلى محراب النبي ب الذي بين القبر الشريف والمنبر. فرع : قال ابن رشد: وأما في مكة المشرفة 
فبين الركن والمقام . قال ابن راشد: قال مالك: يحلف بمكة عند الركن» ولم يذكرء بين الركن 
والمقام . وفي (مختصر الواضحة): وسألت سحنون عن الحلف في مكة بين الركن والمقام» هل هو 
مثل الحلف بالمدينة عند الممبر؟ فقال: لا. فرع : وأما في غير المدينة من جوامع الأمصار فقد تقدم 
ما ذكره ابن حبيب في (الواضحة) . وقال ابن رشد: أما اليمين في غير المدينة من جوامع الأمصار 
فعند المحراب وني (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج» عند قوله في (التهذيب): ولا يعرف مالك 
اليمين عند المنبر: فيه إشارة إلى أن الجامع كله سواء» وهي رواية في المذهب. فرع : وني الأحكام 
لابن سهل : ولا يحلف في مساجد القبائل في قليل ولا كثير. فرع : ويحلف اليهود والنصارى في 
كنائسهم حيث يعظمون منهاء قيل له: ويحلف المجوسي في بيت ناره؟ قال يحلف حيث يعظم من 
بيت ناره أو غيره. فرع: وفي (المتيطية) واختلف في إخراج المرأة من بيتها عند وجوب اليمين 
عليهاء فقال في (المدونة) : تخرج المرأة فيا له بال» فتحلف في المسجدء فإن كانت ممن لا تخرج 
نہاراً فلتخرج ليلاً» وتحلف في بيتها إن لم تكن ممن تخرج. تنبيه : قال ابن راشد: وحكى أبو عمر 
وابن عات في (الطرر) أن كل امرأة تخرج بالنهار إلى الحهام وغیره» فإنها لف بالتبار. وإن 
خرجت مستترة قال: وعندي في خروج المرأة بالنبار إلى الجامم» كشف لما ولحانها وإن كانت 
تخرج بالنبارء لأنها إذا خرجت للحلف عرف أنها فلانة بخلاف ما إذا حرجت لغير ذلك. وقد 
أخبرني بعض الفقهاء أنها وقعت بتونس» وأنه "ويد فيها نهنا بذلكف: 


)١(‏ الحديث: أخرجه مالك في الموطأ بلفظ «آثأ» بدل «كاذبأ». 
وأخرجه أحمد في المسند بلفظ : ولا جلف أحدٌ على منيري كاذباً إلا تبوأ مقعده من النا . 
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مسئلة: قال ابن سهل: وني شهادات (المدوّنة) وأقضية (المختلطة) قلت: أرأيت النساء 
'العواتق7١)‏ وغبر هن من الاماء وأمهات الأولاد"“ والمدبرات97”» والمكاتبات9؟» أيحلفن في المسجد؟ 
قال: إنما سألت مالك عن النساء أين يحلفن؟ فقال : كل شيء له بال فإنبن يحلفن فيه» في المسجد 
الجامع . قال ابن لبابة في (منتخبه): العواتق لا مين على من لم تطلّق منهن من الولاية» إل في 
شيء يكون ههن بشاهد واحدء فإنبن يحلفن فيه في المسجد الجامع | يحلف السفيه فيه وفي مثل 
ادُعائهن على الأزواج الوطء بعد البناء. . فرع : : وأجاز سحئون في كتاب ابنه أن المرأة إذا ادي 
عليها في دور وأوض وليست من يرج أن شاف في أقرب المساجد | إليها. 0 : قال ابن كنانة في 
المرأة التي لا تخرج : إذا ادْعِيَ عليها تحلف في بيتهاء وأما إن أرادت أن ت سی :حدقا قلا يذ من 
خروجها إلى مواضع الأيمان: وقال عيسى عن ابن القاسم : ذلك سواء» وتحلف فيا لها وعليها في 
المسجدء إلا أن يكون الثيء ء التافه فتحلف في بيتها. . فرع : : وفي (المتيطية) : واخثلف في القدر 
الذي تخرج فيه إلى الجامع» فقيل : كالرجل» وهو في (الواضحة). وقال ابن المواز: ليس النساء 
كالرجال. ولا يحلفن في المسجد إلا في الثىء الكثير الذي له بال. قال ابن محرز: وهذا أشبه 
بظاهر الكتاب» لأن ما يلحق النساء من الخروج والمشقة والظهور للناس» أشد مما يلحق 
الرجال. وفي كتاب محمد: أنها نحلف في الجامع في دينار فأكثرء وتحلف في بيتها في أقل من دينار. 
فرع: : والمكاتبة وأم الولد كالحرة في في أحكام اليمين والخروج | إلى المسجد. وكذلك العبد ومن فيه 
ار كه . فرع: ومن باع ثوباً فد عليه بعيب فادّعى البائع أنه بِيّنه للمبتاع» 
فأنكر المبتاع وأراد يمين البائع عند المنبرء فإن كان نقصان العيب أكثر من ربع دينار لم يحلف إلا في 
الجامع . فصل: قال ابن سهل: سألت ابن عتاب وابن مالك رحمهما الله تعالى عن الحلف عند 
امبر في ربع دينار من الذهب القرمونية(*)» وكان فيها من الذهب نحو السبع» > فقالا لي: 
لا لف فيه عند المنبر. وقال لي ابن القطان مثل ذلك. وخالف بعض من كان يفتي معناء وكان 
يرى اليمين عند المنبر في له بال وإن لم يبلغ ربع ديئار طيب. وفي (مفيد الحكام) قال بعض 
رن م ل و فصل : وأما التغليظ بالحلف على المصحف فقال ابن 
العربي : زد دعن أحد من الصحابة. وقد أجازه الشافعية. انظر الأحكام في سورة 
المائدة» وكان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب عليها اليمين في مقطع الحق. أنها تحلف في بيتها على 
المصحف . فصل : لا بد من حضور المحلوف له أو وكيله لتقاضي اليمين» فإن تغيب وكل القاضي 


0 اللائي كن إماءا وأغتقن. 

(۲) أمهات الأولاد: هن اللواي يحملن من أسيادهن فيصرن مرّرات بوت السيد. 

(*) اكرات : هن اللواتي يعلق عِتَقُهن بموت السيد. والفرق بينهن وبين أمهات الأولادء أن المدبّرات يستطيع 
السيد أن يبطل تدبيرهن حال حياته أما أمهات الأولاد فلا. 

(1:) المكاتيات : هن اللواتي يطلبن من أسيادهن العِتقّ» مقابل عرض يدنه إليهم . والعوض لا يكون [ إل مالا . 

(ه) القرمونية كا جاء في القاموس المحيط : كورة بالمغرب. ص: ٠٤۸١‏ . 


الملا 


من يقتضيها إذا ثبت عنده تغيبه, ولا حف القاضي المدُعى عليه إلا بسؤال خصمهء أو قرينة 
حال تدل على طلبه لذلك من القاضي» قاله المازري. انظر ابن عبد السلام . 

مسئلة : وني كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون: وإذا أمر القاضي رجلا أن لف رجللاء 
فقال: قد حلفته» والطالب ينكر ذلك فقول ال مأمور نافذ. فصل: إذا تقرر أن اليمين عند المنبر 
وقي مقاطع الحقوق» وفي ربع دينار. وفيا له بال. فاعلم أن الحكم في ذلك عام في الحقوق المالية 
وغيرها. ونذكر من مسائل المذهب ما يذل على ذلك: 

مسئلة : فمن ذلك ما ذكر ابن سهل في رجل أشهد لامرأته أنه إن غاب عنها في سفره أكثر 
0 فأمرها بيدها بعد أن تحلف بالله لقد غاب عنبها أكثر مما شرطه هاء ثم تقضي في 
نفسها ما أحبت» فغاب عنها زوجها أكثر نما شرطه. فرقعت أمرها إلى بعض الحكام وأحبت أن 
تأحذ بشرطهاء وأقامت البينة على ما شَرَطَهُ لها زوجها وعلى انقضاء المدةء انيا الحاكم في 
بيتهاء وكان الحاكم الوزير أبا بكر بن حريش» وكتب إلى الفقهاء يستشيرهم قي ذلك فكتب إليه 
أبو عمر بن القطان : أما يمينها في بيتها فغير مجزئة» واليمين واجبة في مقطع الحق . قال ابن سهل : 
وكذلك تحلف المرأ ة إذا أرادت تطليق نفسها منه لعدم النفقة: أنه ما ترك ها شيئاً ولا أرسل إليها 
بشيء وقد شهد لها بذلك الشهود. وكذلك يحلف مستحق الحيوان وشبهه في مقطع الحق. ما باع 
ولا وهب ولا حرج عن ملكه بعد أن تشهد له البينة . وكذلك نص عليه أبو عبد الله بن أبي زمنين 
في يمينها في سجل القضاء ها بالأخذ بشرطها في المغيب» بأن الفقهاء أشاروا أن تحلف المرأة في 
مقطع الحق احتياطاً للغائب ئب» فتحلف «بالله الذي لا اله إلا هوه لقد غاب عنها زوجها فلان الغيبة 
الى شه ها ياء ماقم خليها: قال ابن سهل : فهذا نص في ذلك من هو حجة» وجوابٌ في 
المسئلة المذكورة بان يمينها في بيتها لا تجزىءء إذ ليس ذلك في شرطها ولا في كتاب الاسترعاء 
الذي قامت به يعنى أن زوجها لو جعل ها أن تحلف في بيتها كان ذلك لماء وإذا لم يجعله لها 
فالاحتياط للغائب أن تحلف في مقطع الحق. 

مسئلة : : وني (المتيطية) إذا قامت المرأة على زوجها وهو غائب بعدم النفقة » وأثبتت ثبتت ما جب 
عليها إثباته فإنه يؤْجُلها ثم يأمرها بالحلف في المسجد الجامع بموضع الحق. أن زوجها فلاا م 
ملف عندها نفقة تنفقهاء ولا ما تعدى فيه بنفقتهاء ولا أرسل بشيء وصل إليهاء ولا وضعت 
شيئاً عنه من ذلك. فإذا ثبت عند الحاكم بشهادة مَنْ وجه لحضور بمينها أنها حلفت اليمين 
المنصوصة كا يجبء وني الموضع الذي يجب فيهء نظر في ذلك . 

مسئلة : وني (المتيطية) إذا طلق زوجته بشيء من الكنايات المقتضية للبتات2'9: وذلك قبل 
البناء بهاء ونوى واحدة وشهدت البينة بلفظه وبادعائه النية فيه. ثم أراد مراجعتها فلا بد من يمينه 
عند مراجعتها على ما نواه ويحلف في المسجد الجامع «بالله الذي لا اله إلا هوء ما أراد بقوله 


)1( للبتات: أي لكي تبت منه. 


3 تبصرة الحكام/ ج /١‏ م١١‏ 


لزوجته فلانة: حَبْلّكَ علىغاربك”" إلا طلقة واحدة. 

مسئلة : وإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأقامت عليه شاهداً» وجب عليه أن يحلف على 
تكذيب الشاهدء ويحلف على ذلك في المسجد الجامع من (المتيطية) . 

مسئلة : ومن ذلك إذا رد لمبتاع الأمة بعيب» فقال له البائع : e‏ ففي 
المسكلة خلاف. قيل: لا يحلف, وقيل: محلف» وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متها . ومن قال 
بالتحليف حلفه في مقطع الحق على ذلك . فرع : ا 
إلا في المسجد. تنبيه: وفي (مختصر فتاوى ابن رشد) للقاضي ابن عبد الرفيع : إذا كان قيمة 
العيب أقل من ربع دينار» وقال البائع : بيْنتَهُ للمشتري » فأنكر المشتري » فإن كانت السلعة قائمة 
يجب ردهاء حلف المشتري في الجامع ما علم, وردّها لأن اليمين متعلقة بما هو أكثر من ربع 
دينار» وهو رد السلعة وإن كانت فائتة ول يجب للمشتري إلا قيمة العيب» لم يحلف المشتري في 
الجامع , وهذا مثل المتبايعين يختلفان في الثمن في أقل من ربع دینارء فيتحالفان في الجحامع 
ویتفاسخان» وكذا إذا اختلفا في الصرف فيا يوجب نقشيبه وإن كان اذرها والعدا .فل + ولا 
يلب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة. فإن مالكاً قال : يجلب إلى مكة والمدينة 
وبيت المقدس» مَنْ كان ا أعمالهاء قال ابن القاسم : حيث) كانوا مِنْ أعالاء وأما أهل الآفاق 
فيستحلفون في موضعهم» إلا أن يكون قريباً من المصر نحو عشرة أميال ونح وذلكة. قال مالك 
فارى أن يُجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد. من (مختصر الواضحة): 

فصل : في حكم النكول عن اليمين ونعني به نكول المدّعى عليه أو المدّعي إذا توجهت 
عليه اليمين فنكل عنبهاء ولا يثبت الحق على المدّعى عليه بمجرد نكوله, كمذهب الإمام أبي 
حنيفة » بل لا بد مع نكوله من يمين المدَّعي ويتم نكوله بقوله : «لا أحلف»., وكذلك قوله: «أنا 
ناكل عن اليمين»» أو بقوله للمدّعي : «احلف أنت». وأما تماديه على الامتناع من اليمين فإن 
كان مع نطقه بمثل هذه الألفاظ فلا إشكال» وإن كان بدون هذه الألفاظ فهو يشبه الامتناع من 
الحواب»› وقد تقدم حكم ذلك في القسم الثالث من أقسام الجواب عن الدعوى . . وينبغي للحاكم 
بیان حكم النکول بأن يقول للمدّعى عليه : «إن نكلت عن اليمين حلف المدعي واستحق ما 
اذّعاه عليك»» وهذا والله أعلم على طريق الاستحباب» فيمن بخشى منه الجهل بحكم النكول. 
وإذا تم نكوله بالنطق أو الامتناع من اليمين على ما تقذَّم » ثم قال بعد ذلك : «أنا أحلف» لم يقبل 
منه ولم يلزم ذلك خصمه إلا أن يشاء» وهذا مثل من قام له شاهد بحق» وأ أن يحلف معه» 
ورد اليمين على المطلوب» ثم بدا له وأراد أن يحلف فليس له ذلك. فرع : ومن وجبت عليه يمين 
تامع امباء رق يدر الطزري: لالد ليصافت عل وت جا فإن ذلك لا يجب على 
المطلوب إلا بعد يمين الطالب» إذ لا يستحق الال إلا باليمينء فإن قال: «أخشى أن أحلف ثم 


(؟) هذه العبارة هي من ألفاظ الكناية للطلاق. 
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يدعي الذي أحلفني العدم» كان من حقه أن يشهد له صاحبه أنه موسر وليس بعديم. فإذا أشهد 
له بذلك حلف واستحق» فإن لأُعى المطلوب العدم حبس حتى يؤدي. فإن شهدت له بينة 
بالعدم لم يسع منها. لأنه قد أكذبهاء فثمرة اشهاده على نفسه تطويل سجنه حى يؤدي . فرع : 
وأما لو ادعى المطلوب قضاء الدين. فأنكر الطالب ذلك وتوجهت اليمين على رب الدين» فنكل 
عنها وقلبها على المطلوب» فنكل عنما أيضاًء فإن المطلوب يلزمه غرم الدين7' لأن الحق لم يثبت 
عليه إلا الآن. قال ابن عبد السلام ولا يبعد عندي أن يؤخذ عليه كفيل بالمال. لأن المطلوب الآن 
شاك في براءة ذمتهء وقد اختلف المذهب إذا شك المطلوب. هل يقضى عليه دون يمين تلزم 
الطالب أو لا بد من اليمين؟ وعلى التقديرين فالحق قد توجه على المطلوب. إذ هو في معنى 
التوجيه. وإذا انتهى الحق إلى هذا الظهور كانت الكفالة يالمال هذه هى القاعدة. وقال ابن 
عبد الحكم : إذا سأل المطلوب أن هَل لحساب وشبهه. أمهله الحاكم بقدر ما يراه من غير تحديد 
لزمان المهلة. قال ابن عبد السلام: وهو الظاهرء لأن أسباب الشك مختلفة.» فقد يطول زمان 
المعاملة بينبها ويكثر المال أو التقاضي. وقد يقل ذلك فلذلك كان إمهاله بقدر ما يراه الحاكم 
دن 
: ولو قال المطلوب حين قامت عليه البينة : : «أمهلونيء فلي بينة دافعة» أمهل مالم 

ا ولو قال: «أبرأني فحلفوه» فليحلف قبل أن 
يستوني . 

مسئلة : وإن توجهت اليمين على المدّعي فلم يحلف. وقال: «لي بينة قريبة فاطلبوا من 
الغريم كفيلاً أخذ منه كفيل بنفسه ما بينه وبين خسة أيام إلى الجمعة». 

مسائل متفرقة بحكم اليمين: مسئلة: في اليمين تجب للورثة ويتقاضاها أحدهم. 
(المتيطة): إذا وجبت اليمين لورثة يملكون أمور أنفسهم على رجل. فحلف المدّعى عليه 0 
الحاكم وتقاضى اليمين أحدهم» فيمينه تجزىء عن الجميع إذا كانت بأمر الحاكم. وذلك حكم 
ماض» وإن كانت بغير أمر الحاكم» > فكل من قام منهم عليه كلّفه يمينا ثانيةء ومثله لأبي بكر بن 
عبد ال رحمن . وقاله غير واحد من الموثقين» وبه الحكم . ولأبي محمد بن أبي زيد في أسئلته خلافه. 

وأن لمن غاب منهم أن يلف وإن كانت اليمين بأمر الحاكم . 

مسئلة : وا اين الخصم دون حضور خصمه لم تجزئه اليمين. وكذلك إذا بدر باليمين 
بحضور خصمه قبل أن يسأله ذلك فإن لم يرض ها لم تجزئه. انظر: (المنتقى) للباجي. 
و(أحكام ابن سهل). 

مسئلة : ومن وجبت له بين على غيرهء فحلف له ولم يُشهد على بمينه أحداً ثم طلبه 
باليمين ثانية وأنكر أن يكون أحلفه. فإن الطالب يحلف أنه ما أحلفه. فإذا حلف وجبت له 


ا غرم الدين : تغريه إياه بإجباره على دفعه . 
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اليمين» من (لمتيطية) . 

مسئلة : : إذا وجبت اليمين على امرأة» وقال المحلّف هما: «أنا طالب منها أن تحضر من 
يعرف عينهاء فاي أتوقع أن يحلف لي غيرها ولا توقيني حقي» . وذكرت المرأة أنها لا تجد من يعرف 
عينها فمن حق المحلف أن يكلفها إحضار من يعرف عينهاء لأن اليمين عليها وجبت» فمن حق 
الحلف لها أن توقيه حقه بإحضار من يعرف عينها . قال أحمد بن سعيد المندي : وقد نزلت وقيل 
فيها غير هذاء وأن على من يلها إحضار من يعرف عينماء وحسب المرأة أن تقول: «أنا هي» 
حتى يثبت يغبت من يستحلفها أنها ليست تلك المرأة. قال: والأؤل عندي أصوب» لأن من حق من 
يحلّفها أن تفه بنفسها . قال المتيطي : وهذا الاختلاف ب ع در 
وأما إن كان يعرفهاء وحلفت بمحضر المدعي وحضوره ليمينها واقتضائه لما واعترافه أغبا ھی 
المطلوبة بالحق. فلا وجه للخلاف وأي شيء يبقى بعد هذا. : 

مسئلة : قال ابن أبي زمنين في (المقرب) ومن وجبت له على رجل يون لبعض ما جرى بيني 
من المعاملات في الأخذ والإعطاء. فقال المدّعى عليه للمدعي : «اجمع مطالبك إن كنت تزعم أن 
لك عندي مطلباً غير هذا الذي تريد إحلاني عليه لأحلف في جميع ذلك ينا واحدأه؛ فهي من 
حق المدّعى عليهء بخلاف من وجبت له ين على صاحبه بسبب ميراث» فقال المدُعى عليه 
للمدّعي : «اجمع مطالبك قبلي في هذا المبراث لأحلف على ذلك كله يمينا واحدأ»» لم يكن له ذلك 
لأن المراث لا يحاط بالحقوق فيه. قال : : وعلى هذا جرت الفتيا. وقد تقدم في فصل الجواب عن 
الدعوى حكم هذه المسثلة» وفيها من الخلاف غير هذا. 

مسثئلة : وإذا ادعى رجل على رجل بحقوق نصّهاء وزعم أنه لا بينة له في بعضها وأن له 
بينة على بعضهاء وذهب إلى استحلاف المدّعى عليه فيا لا بينة له فيه » وأنه يبقى على إقامة البينة 
فيا له فيه بيئة» فإنه إن التزم إن لم تقم له بينة على ما زعم أن له فيه بينة أن لا يكون له ين على 
المدّعى عليهء كان له أن يستحلفه فيها لا بيئة له فيهء فإن أقام بينة على الباقي من دعواه» وإلآا فلا 
يمين عليهء وإن لم يلتزم ذلك لم يكن له أن يستعجل يينه فيا لا بينة له عليه» ويؤخر ذلك حتى 
تقوم له البينة التي زعمها على البعض» فإن أقامها وإلا جمع دعاويه وحلف له على الجميع. من 
(الوثائق المجموعة) في باب الالة . 

مسئلة : ومن (العتبية) من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم في المدّعي يقول للمدّعى 
عليه : «احلف وابرأ» فيقول له الآخر: «بل احلف أنت وخذ ما ادّعيت»» فإذا هم باليمين بدا 
للمدّعى عليه وقال: «لم أظنك تجترىء على اليمين»» قال: ليس له أن يرجع وليحلف لمعي 
ويأخذ حقهء كان ذلك عند سلطان أو عند غير سلطان وقد لزمه ذلك. 

مسئلة ام E‏ آهل الحجاب» es‏ 
ا فذحت المراة إل أن عل ليلا وآن لف الرجان ارا فقال الرجل : « ن أحلف ها 
غبارأء فإذا كان الليل نكلت عن اليمين وردت اليمين عل» فأحلّفٌ مرتين مرة 0 ومرة 
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بالليل» فإذا ألزمت المرأة أنها لا ترد اليمين. حلف الرجل ا بارا وحلفت له المرأة ليلاً. وهذا 
نص في أن التزامها لعدم الرد يُلزِمُها. 

مسئلة : إذا وجبت يين على رجل. فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو 
بالعكس» فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منهاء. ولا تؤخر. نقله ابن عبد السلام في بعض 
تعاليقه عن ابن الجراح . 

فصل: في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها. وني (المتيطية) و (أحكام ابن سهل) من 
یی عليه عن فزدها عل بدن طلم مهن :سكت الذي رم عليه نيعل یی رما 
ثم ذهب | إلى أن يحلف فقال الراد: ولا أمكنك الآن من اليمين وأنا أحلف على إنكاري دعواك. 
وإغا ملكتك حيكذ. فإذ لم تحلف وطال الزمان. فاليم ين إنما بقيت عل لا عليك؛؛ والحكم في 
ذلك أنه إذا رد اليمين فلا رجوع له فيها. طال الزمان في ذلك أو قصر. ولف الذي ردت 
عليه ويستحق بيمينه ما يحلف عليه. وهو قول مالك رحمه الله تعالى. وعامة أصحابه لا أعلم 
بينهم فيه احتلافا. 

مسئلة : وفي المقرب لابن أبي زمنين ومن اذّعى على رجل أن له عليه حقا بأمر ذكره من 
ميراث أو معاملةء ودعا إلى إحلافه لم يكن له ذلك إلا أن ينض على ما لاعی به عليه ويصفه» 
كيه إن ردت عليه اليمين حَلِفٌ على ما وصف . قال : وعلى هذا تجري الفيتا. 

مسئلة : وفي (المتيطية) : ومن وجبت عليه بمين فردها على من وجبت له عند سلطان أو 
غيره» ورضي بأن يحلف صاحبه ويغرم» فلا جاء مقطع الحق نزع عن الرضاء وندم على ذلك 
فقد لزمه الرضاءء كان عند سلطان أو غيره. قال الشيخ أبو عمران في مسائله : وهذا متفق عليه » 
وهي مسثئلة (المدونة) : فيمن قام له شاهد بحق» فرد اليمين على المدَّعى عليه أنه ليس له الرجوع 
في ذلك . 

مسئلة : : قال المتيطي عن أبي عمران: : وأما المدّعى عليه يلتزم اليمينء ؛ ثم يريد الرجوع عنها 
إلى إحلاف المدّعي » فذلك له. قال: وقد خالفني في ذلك أبو القاسم بن الكاتب» ورأى أن ذلك 
يلزمه وليس له رد اليمين» والصواب ما قدمناه. 

مسئلة: وفي (وثائق ابن الحندي): إذا أقرّ ورثة أن الملك الذي بأيديهم حبس عليهم. 
واتفقوا على وجوه مصارفه. وأنكر بعضهم ذلك لزمهم الإقرار في حصصهم وعلى المنكر اليمين 
أنه ما يعرف أن الحبس حبسه عليهم. وليس له رد اليمين لأن الحبس ليس كالمطلق, ولا يملك 
ملك البيع من جهة مصيره إلى الأعقاب والمرجع الذي له امن قلف عن الد 
للحبس إذا ردب عليه عن نفسه وما له ؛ بل يمينه منقسمة على الأعقاب والمرجع. وليس يحلف 
أحد عن أحد . ولو أنه نكل إذا ردت اليمين عليه لم يبطل الحبس بنكوله . فهذه وجوه تمع من رد 
اليمين في الحبس . 
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aa‏ وما لا بد فيه من يمينين. 

مسئلة : في المرأة تنبت كالئها('» على زوجها المتوفى عنهاء فلم| وجبت عليها جين الاستبراء 

E ES‏ وزعم الورثة أن عندهم بينة 
على دعاويهم: فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كان لا يرجو إثبات بينتهم حلّفها على جميع ذلك» 
وإلا حلّفها على الكالىء وحده» وكلَّهم البينة على ما زعموا. قال بعضهم: فإن عجزوا عنما 
حلفت بميناً أخرى على ما بقي من الدعوى. وقال بعضهم : يسألهم القاضي عن بينتهمء فإن 
ذكروا من يرجى قبوله نظر في قوهم» وإن ذكروا من لا يُرجى لم يلتفت إلى قولهم. وحلفها على 
الجميع › > لأخهم يريدون الإضرار مہاء وقال ابن سهل: جمع الدعاوى في يمين واحدة فيه خحلاف» 
والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في يمين واحدة إلا في يمين الرد فلا تجمع مع غيرهاء » على ما 
ذهب إليه الشيخ أبو عبد الله بن عتاب . قال ابن هشام : : في (مفيد الحكام) : مثال ذلك أن تكون 
اليمين قد وجيت غلى المذعى عليه ويجب له أيضاً اليمين على المدّعي فردها على المدّعى عليه » 
فإن المعى عليه لا يجمع ذلك في يمين واجدة» ولا بد من يمينين مفترقتين. وحكى ذلك عن 
شيخه أبي المطرف» وعن الشيوخ. قال ابن عتاب: هي مالك في (الموطأ) وكتاب محمد. وبه أفق 
الشيوخ عندناء ووقعت في أحكام ابن زياد. وني رسم الرهون في (العتبية) نحو هذا في تفريق 
الأيمان فانظروه. قال ابن سهل : وسثل مالك عمن كان بينه وبين امرأته منازعة في بيت» وكانت 
هي بنت عمه» فحلف بطلاقها البتة ما لما فيه حق» فجاءت بالبينة أنه لجدهاء وجاء الرجل 
بالبينة أن أباه كان يحوزه دون أخوته ویسکنه» وجاء بشاهد واحد فشهد أن أباه کان قد استخلصه 
من إخوته» قال مالك رحمه الله تعالى : أرى أن بحل «بالله الذي لا آله إلا هو» أن حقه وما ها 
فيه حق .2 وأن الذي حلف عليه من الطلاق لحقٌ» ول تيه وبا . وهذه من قول مالك بن أنس 
في جمع أشياء في يمين واحدة. قال ابن الفخار: وجه الصواب أن الدعاوى وإن كثرت», فتجمعها 
يمين واحدة عندنا. وإن كان الناس قد تنازعواء إذا كثرت الدعاوى. هل يجمعها يرن واحدة أم 
لا؟ ونقل ابن سهل عن أصبغ تفريق الأيمان. وكذلك نقله عن مطرف. ا 
وا بيد رجل لابنه الغائب» أو أبيهء أو جاره على وجه الحسبة والحبس عليه» وكلهم غائب 
فإن القائم في ذلك يکن من إيقاع البينةء لأنها أشياء تحول وتفوت فإذا أتى الغائب وقد كانت 
قامت له بينة عادلة» حلف بالله ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه حق» وإن كان إثما قام 
له شاهد واحد حلف مع شاهده أن حقه لمق وحلف أيضاً أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن 
يده بوجه حق» فجعل عليه يمينين. وذكروا من المسائل التي تفرّق فيها الأيمانُ عدة مسائل . 

مسئلة: وإذا شهد رجل على آخر أنه حلف بطلاق زجته أن لا يدخل الدار ودخلهاء 
وشهد عليه آخر أنه حلف أن لا يركب الدابة وركيهاء فقد احتلفا في أصل الشهادة, فعليه يمينان 
يحلف أنه ما ركب الدابة فيدفع عنه شهادة الشاهد الواحدء ويحلف أنه ما دخل الدار فيدفع عنه 


. 1٠١ الكالىءٌ لغة: النسيئة والعربون. وهو هنا مؤخر صداقهاء أي : ما نيأ منه. القاموس المحيط ص.‎ )١( 
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شهادة الشاهد الآخر وعلى دخولها. من (مختصر الوقار الكبير) وإذا قلنا بتفريق الايمان فقد يحلف 
ثلاثة أيمان وأكثر من ذلك . فمن ذلك ما ذكره أبو إبراهيم الأعرج قي (طرر التهذيب) في كتاب 
العيوب قال: إذا قام رجل بعيب في سلعةء والدذي باعها غائب ورفع ذلك إلى الحاكم. فإنه 
يكلّفه إثبات سبعة أشياء : : الابتياع» وفقد الثمنء وقدره وأمد التبايع » وإثبات العيب الذي 
ا و وهو كل ما يُنقّص الشمن» وانة اتدع بن ابد التبايع ؟ وإثبات الغيبة بحيث لا يُعلم 
أبعيدة أو قريبة» ثم يكلّفه ثلاثة أيمان: : أنه بيع صحيح ١‏ وأنه لم يتبرأ منه وما أعلمه ولا بينه له» 
وأنه لما اطلع بعد البيع عليه ما رضي له. وعلى القول الآخر فله جمع ذلك في يين واحدة. 

مسئلة: ومن المواضع التي ذكروا أنه يلزم فيها بيمينين ما ذكره الشارمساحي في (شرح 
00 : قال: إذا 0 المذّعي خط امقر وشهد له شاهد بأن هذا خط المقرّ ففيها روايتان: 
إحداها أ نه لم جلف مع شاهده» ويستحق . قال: وعلى هذه الرواية فيحلف يمينين إحداهما مع 
له فلا بد من يمينين لأن ذلك على جهتين مختلفتين. 

فصل: في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة. قال المتيطي: اختّلِف في 
الدعوى إذا لم تتحقق. فظاهر مسئلة النكاح الثاني من المدونة أن اليمين لا تجب إلا بتحقيق 
الدعوى لأنه قال: إذا وقع الاختلاف في الصداق بعد اموت فإن كان قبل البناء فالقول 00 
المرأة أو ورثتها. وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوج أو ورثته» غير أن اليمين لا تجب على 0 
إلا أن تذّعي المرأ ة أو ورثتها عليهم العلم بأنه لم يدفع شيئ فتجب اليمين في ذلك عليهمء و 
يمين على غائب ولا على من يعلم ا 0 
عليهم ورثة الزوجة العلم» وكذلك مذهبه في كتاب التدليس في الدابة إذا ردت بعيب» فطلب 
البائع ين المشاري ء أنه لم يستخدمها بعد معرفته بالعیب» فقال: لا يمين عليه إلا بتحقيق 
الدعوى . أو يدعي أنه أخيره بذلك خیس قال اين أبي زيد: يريد مخبر صدق. فهذا.يدل على 
إسقاط اليمين» وأما ما يدل على أنها تجب بغير تحقيق الدعوى. فا وقع في كتاب الوكالة في مسئلة 
الوكيل إذا قبل الدراهم ول يعرفهاء وكذلك مسئلة في كتاب الشفعة في ا موهوب له الشقص”'“ أو 
المتصدق به عليه. فقال: «أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته سرا وأردتما قطع الشفعة بما أظهرتماء 
فاخلف لي»» فقال: إن كان ممن يتهم لَه وإلا لم يحلفه. فأوجب اليمين هنا مع عدم تحقيق 
الدعوى . 

مسئلة: قال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار: ولا تجب على أحد يمين بدعوى حدٌ من 
الحدود, في قذف") ولا فرية"» ولا مشاتمة, ولا تعريض يجب به حد)» ولا تعزير”». ولا 


.۸٠۲ الشَّقْصٌُ: السّهم والنصيب والسرك. القاموس المحيط ص:‎ )١( 

)۳( القَلْف له : الرمى . والمراد به هنا: رمى إنسان لآخر بالزناء أي : أتهامه به. وهو من الكبائر الى يتعلق ما 
ي : د 

(*) الفرية بالكسر: الكذب. والأمر المختلف المصنوع . انظر القاموس المحيط ص: ٠۷١۳‏ . 
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بدعوى قصاص في قتل» ولا جرح عمد» ولا بدعوى الدية بقتل الخطاء ولا جراح الخطاء ولا 
بدعوى حوالة ()» ولا حمالة 2 ولا كفالة ولا بدعوى نكاح, لا بدعوى عتاقة» ولا تدبير, لا 
بدعوى أمة للولادة والسيد منكر لوطئهاء ولا بدعوى وراثة » ولا بدعوى نسب ولا تمليك ولاءء 
ولا قرابة» كانت الدعوى من قبل المذّعي أو من قبل أبيه أو جد أو أحد من ذوي قرابته» ولا 
تجب بدعوى طلاق» ولا تخيير ولا تمليك؛ ولا خلع» ولا مبارأة0", ولا بدعوى غصب على من 
ليس من آهل ذلك. ولا بدعوى سرقة على من لم يشتهر بها. ولا غرف أنه ذهب للمدّعي شيء 
إلا بقولهء ولا بدعوى امرأة على رجل صالح أنه غصبها نفسها ولو جاءت تدمى» ولا يمين 
بدعوى شيء ثما ذكرناه . تنبيه : انظر قول الرعيني: ولا بدعوى كفالة» ففي (المدونة) عن ابن 
القاسم : إذا إذا اذعى رجل على رجل كفالة» فقال ابن القاسم : لا بد من الخلطة. قال ابن راشد: 
يريد خلطة صحبة ومؤاخاةء لا خلطة مبايعة . قال ابن محرز: ظاهر المدونة أن الخلطة تعتبر 
بصحبة مدعي الدّين والمدّعى عليه الحمالة» والصواب عندي أنه يراعى ذلك من الغريم والمدّعى 
عليه الحمالة . ووجه ابن يونس ظاهر (المدونة) بأن الذي له 0 يقول: إنما وثقت بمبايعة من لا 
أعرف لكفالتك إياه» فلذلك توجهت له عليه اليمين. وقال أبو عمرو بن الحاجب: كل دعوى لا 
تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا تردء كالقتل العمد. والطلاق» والعتق» والنسب» 
والولاء9): والرجعة؛ ويلحق بذلك الإسلام والردة» والكتابة» والتدبي والبلوغ» والجرح» 
والتعديل» والشربء والحرابة() » والشركةء والإحلالء والإحصان, وكذلك الوكالة» 
والوصية» عند أشهب . فهذه المواضع مع ما ذكره الرعيني لا يمين بمجردها. 


ويلحق بذلك مسائل : منها: من اذعى على رجل أنه باعه سلعة فانكر المدّعى عليه » فليس 


للمدّعي أن يحلّفه . ومنها: لو ادّعى على رجل أنه اشترى منه سلعة» فلا يمين على المدّعى عليه 
الشراء. ومنها: لو ادّعى عليه أنه أشركه فيها أو ولاه إياها فك تقدّم . أما دعوى الإقالة"» فتجب 
فيها اليمين» قال ابن سهل : كان ابن عتاب يقول لا تجب اليمين لدعي الإقالة إلا أن يأتي بشبهة 


)( = 


25) 


(1) 
(0) 
ف‎ 
(0 
(٥) 
00 


التعريض: حلاف التصريح . وصورته: أن يلمح تلميحاً قوياً أمام مجموعة من الناس بشخص في أمر 
يعرْض هذا الشخص للحدء وذلك كالزنا والسرقة وغيرها. 

التعزير: كا جاء في القاموس المحيط: ضربٌ دون الحدء أو: هو أشدٌ الضرب. ومنهم من قال: إن التعزير 
وضع شرعي لا لغوي» وهو لم يعرف إلا من جهة الشرع . انظر القاموس المحيط ص: ٥٦۳‏ . 

الحوالة بفتح الخاء وكسرها: انتقال الدّين من ذم إلى ذمة. 

الخمالة : الدية أو الغرامة التي يحملها قوم عن قوم آخرين. انظر تاج العروس ج ۷ ص ۲۸۹ . 

مبارأة: هي إبراء كل من الخصمين الآخر بماله وعليه. 

الولاء: هو عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمُعْتق اللإرث وولاية أمر النكاح والصلاة عليه. 
الحرابة : قطع الطريق وإنحافة السبيل . 


الإقالة: إعفاء شخص لآخر من وكالة أو كفالة أو شركة أو غيرها. 
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ری بها دعواه» وبه كان يفتى. ومنها: أن من قامت عليه بيئة فليس له أن يحلّف المدّعي» مالم 
تقدم الدعوى الصحيحة ببيع أو إبراء. قاله ابن شاس. ومنها: أن من باع سلعة لرجل أو اشترى 
لرجل سلعة وزعم أنه وكيله في الصورتين» وأنكر المدُعى عليه الوكالة فلا يمين عليه. ومنها: أن 
من اشترى عبداً أو دابة وقال للبائع : احلف لي أنه ما به عيب تعلمه ولا كتمته» فليس ذلك له. 
ومنها: إذا ظهر بالعبد أو الدابة عيب قديم» فوجب به الرد فقال للمشتري : احلف أنك ما 
رضيته بعد علمك به» فلا مين عليه بقول البائع إلا أن يقول: أخبرني خبر صدق أنك رضيته بعد 
العلمء فينكر فتجب عليه اليمين. ومنها: الرجل يشتري العبد فيأيق فيقول للبائع : احلف أنه ما 
أبق عندك»› فلا يمين عليه إلا أن يقول: أخبرني خبر صدق أنه ابق عندك» فحينئذ يحلف. وغير 
ابن القاسم يرى عليه اليمين إذا أبق» لأنه عيب قد ظهر. ومنها: إذا اشترى عبد أو يتيم سلعة أو 
باعهاء فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فأراد المشتري متها أو البائع أن يحلف السيد أو الوصي 
أنبها ما أذنا لما في ذلك» فليس له ذلك. من كتاب الرعيني . ومنها: لو ادّعى رجل على رجل حقاً 
من شركة فأنكر المدّعى عليه الشركة فلا مين على المدُعى عليه إلا أن يقر بالشركة» أو تقوم 
بذلك البينة فيحلّف على إبطال دعوى المعي . ومنها: إذا ادُعى رجل على صانع أنه دقع إليه 
شيئاً ليصنعه له؛ أي الصناعات كانت صبَاغاًء أو خياطاً. أو غيرهما من جميع الصناعات» وأنكر 
الآخخر أن يكون قبض منه شيعا فعلى المدّعي البينة» فإن ل تكن له بيئة وسأل الحاكم أن يحلّف له 
الصانع على دعواه» فليس له ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدون أن المعي يعامل المدُعى عليه في مثل 
تلك الصناعة التي ادُعى » تيكل نحن النمين» فإن حلفت رىب وإن نكل حاف المذعي وغ 
الصانع» وإن نكل المدّعي عن اليمين فلا شيء له ولا ترد اليمين على الصانع . تنبيه : ظاهر هذا 
حلاف ما سيأتي في كلام الرعيني» أن الصناع تجب عليهم اليمين دون ثبوت خلطة ء وكذا في 
كلام المتيطي في توجه اليمين على الصناع فيا ادْعِيَ به عليهم. وإن لم تثبت الخلطة. فتأمله 
ومنها: إذا ادٌعی رجل على رجل أنه أكراه داره» أو حانوته» أو مامه أو رحاهء أو دابتهء فأنكر 
المدّعى عليه ذلك؛» فعلى المدّعيٍ البينةء فإن لم تكن له بينة فلا يمين على رب هذه الأشياء إلا أن 
يكون رب هذه الأشياء قد أوقفها لذلك» أو يكون هذا المدّعي من علم أنه قد عامله بذلك» أو 
كان المدّعى عليه من يعرف بالكراء لهذه الأشياءء وتقوم على ذلك بينة أو إقرار» فإذا ثبت ذلك 
وجبت اليمين على المنكر منبها» رب الدار أو المستأجر أو صاحب الدابة. ومنها: لو ادعى على 
رجل أنه عامله على القراض» فأنكر المدّعى عليه كان العامل أو رب الالء فليس على المدّعي 
لذلك بينة؛ ولا على المنكر يمين لأخما لم يتصادقا على ذلك. ومنها: إذا اذعى على رجل أنه 
ساقاء٠‏ على حائطهء وأنكر ذلك الآخرةء فعلى المدّعي البيئة ولا ين على المتكرء إلا أن تقوم بينة 
أنبها تساوما على ذلك قبل هذاء أو يقرّان أن بذلك فحينئذ تجب اليمين على المنكر منباء فإن 


(1) ساقاه: من المساقاةء وهي أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية» على أن ما رزق الله 
تعالى من ثمر يكون بينها. 
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حلف برىء» وإن نكل حلف الآخر وتثبت المساقاةء وإن نكلا جميعاً فسخت. وهذا باب واسع 
وسيأق كثير منه في باب القضاء يقول المدّعي والمدعى عليه . 

فصل: في الخلطة وما يوجبهاء وما تجب فيه اليمين بغير خلطة: وفي كتاب (الدعوى 
والإنكار) للرعيني : وإذا أنكر المدّعى عليه دعوى المدَّعي . وم يكن للمدّعي بينة على أصل حقه 
ولا أقر المدَّعى عليه بخلطة المّعي» فالذي يوجب اليمن على المدُعى عليه أن يشهد عدلان حران 
لا مدفع للمدعى عليه فيهاء فيقولان: عرفنا هذين الشخصين يتبايعان رتت أل لديا ولم نعلم 
بينهها مفاصلة منذ عرفناهما شريكين» ولا تعلي علام افترقاء أو أنبها كانا متقارضين أو متساقيين. 
أو إن أحدهما أجير لصاح آل اجر مه عدت أو دارم اوک أ كان ادها انعا أو 
اغا او تاطا )ان انها : أو غير ذلك من جميع الصناعات والأكرية والإجارات» فإذا شهد 
الشاهدان بهذا وجبت اليمين على المدّعى عليه فإن حلف برىءء وإن نكل رذت اليمين على 
المدّعي» وإن لم يطلب ذلك المدّعى عليه نبهه الحاكم على ذلك فإن حلف المدّعي أخذ. وإن 
نكل بطلت دعواه. تنبيه : وفائدة قوم : أنه ياه رن أو ا أنه لو ايج هة بالنقك وق 
الثمن وتفاصلاء فإن ذلك لا يكون خلطه > لأنه لم يبق بيا بقية توجب اليمين» ثم حيث اعتبرنا 
الخلطةء فإنا نعتيرها فيا كان من الدعاوى غير المشبهة عرفاًء فأما ما يُشَبهُ من الدعاوى 0 
فكره فيا ويعقد في إثبات الخلطة: شهد مَنْ يسمي أسفل هذا العقدء من الشهداء أ بع 
يعوفودٍ فلاناً وفلاناً معرفة صحيحة تامةء بعينهه| واسمههماء ويعرفون فلاناً عالقا فلات بن تلد 
ومُدَاخِْلاً له من كذا وكذا عاماًء ولا يعلمون ذلك انقطع بينهما في علمهم إلى حين إيقاع شهادتهم 
في تاريخ كذاء ويذكر فيه تعريف الشاهدين بما إن لم يكن القاضي يعرفههما. وفائدة التحديد 
بالتاريخ أن تكون الدعوى داخلة في مدة التحديد» فلو كانت قبلها لم تجب اليمين إلا بشبوت 
الخلطة. 

مسئلة : قال ابن اندي في وثائقه : وقد رأيت بعض من كان يقتدى به وهو الفقيه أبو 
العباس أحمد بن عبد الله اللُولوي يتوسط في إثبات الخلط» فيرى أنه إذا اذعى الأشكال بعضهم 
على بعض دعاوى توجب الأيمان فإنها تجب. وإذا ادُعى على الرجل العدل, اموز من ليس من 
شكله ولا نمطه, لم تجب له اليمين عليه إلا بثبوت الخلطة. 

مسئلة : وفي (المتيطية) وفسر أصبغ الخلطة فلم ير الذين يُصَلون في مسجد واحد ولا 
الجلساء في الأسواق ولا الجيران خلطاء. ولم يرها إلا بتكرر المبايعة وأن يبيع منه بالنسيئة» وقد 
تقدم فائدة اشتراط تكرر المبايعة وهي الفائدة أيضاً في اشتراط النسيئة . تنبيه: ووقع في كلام ابن 
رشد التفرقة بين خلطة المبايعة وبين خلطة المصاحبة والمؤاخاةء وقد تقدم التنبيه على ذلك عقب 
كلام الرعيني في الدعاوى التي لا توجب اليمين على المدّعى عليه . 

مسئلة : وإن لم يكن له على الخلطة إلا شاهد واحد: فالمشهور أنه لا يحلّف مع شاهده على 
إثبات الخلطة . وقال ابن كنانة : تثبت الخلط بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة بغيريمين. قال ابن 
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راشد: وقول ابن كنانة أحسن» وهو مرويٌ عن ابن القاسمء لأن المراد إثبات لطخ الدعوى. 
وذلك يحصل بالمرة. وقال محمد: لا تثبت يشاهد دون يمين. قال ابن سهلل: وني كتاب ابن 
المواز: من أقام بالخلطة شاهداً واحداً جلف معه وتثبت الخلطة. ثم يلف المطلوب حينئذ. وقاله 
ابن نافع وابن كنانة أيضاً. فرع : واختلف إذا شهد عليه شاهدان فدفعه| بدعوى العداوة» هل 
تجب له عليه يمين بغير خلطة أم لا؟ قولان المشهور: لا تجب. فرع: وفي أحكام ابن بطال أن 
المذّعي إذا أحضر خط المدُعى عليه وثبت أنه خطهء فهو كثبوت إقراره تجب به الخلطة . 

مسئلة : قال ابن الفخار في كتابه الذي رد فيه على ابن العطار: ويجب ثبوت الخلطة في 
المبايعة بين الأب وولده. 

مسئلة : وهذا التفريع المتقدم كله على المشهور. وهو اعتبار الخلطة واشتراطهاء وقال ابن 
نافع : إنها لا تشترط. وني المتيطية عن ابن عبد الحكم مثلهء أن اليمين تجب على المدّعى عليه 
دون خلطة. وبه أخذ ابن لبابة وغيره من المتأخرين» لقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على 
المدّعي واليمين على من أنكر» . 

مسئلة: وفي (المتيطية) ولا تكون الخلطة في دعوى بيع العقار بالمبايعة الواحدة» ولا تجب 
اليمين في بيع العقار إلا بشبهة» وهو الشاهد العدل في قول ابن القاسم . تنبيه : وثبوت الخلطة 
يوجب اليمين على المطلوب في دعوى السلف. أو الوديعة» أو المقارضةء أو الشركة أو ما أشبه 
ذلك إن كانت هذه الدعوى بعد المدّة التي يحدها الشهودء ولذلك يُحتاج إلى تحديدهاء وهذه 
المسئلة من جملة المسائل التي لا بد من تحديد الأمد فيهاء وكذلك شهادة السماع في الحبس»ء 
وشهادة الضرر للاختلاف في مدة الحيازة في ذلك . إن قال إن ذلك كان في مدة الأمد الذي تحده 
الشهود للخلطة, لم تجب اليمين فيه إلا بثبوت الخلطة في مدة الدعوى» ولا تجب بمثل هذه الخلطة 
يمن في دعوى مبايعة في عقارء أو متاع» أو عبيد» أو حيوان» أو عروض. 

مسئلة : قال ابن سهل: قال غير واحد من المتأخرين إنما تراعى الخلطة في) يتعلق بالذمم 
من الحقوق. وأما الأشياء المعينة التي يقع التداعي فيها بينبهاء فاليمين لاحقة من غير خلطة. 
وقيل : لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها. وقال عبد الحق : وهذا أبين عندي»› 
لأن الخلطة إنغا رآها العلاء للمضرة الداخلة لو سمع من كل مدع . 

مسئلة : وتجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطه ني مواضع : منها: أهل التهم والعداء 
والظلم . ومنها: الصناع فيا ادُعِنَ عليهم من أعالهم أنهم استصنعوهم. وكذلك هي على أهل 
الأسواق وأرباب الحوانيت فيا دعي عليهم أنهم باعوه مما يديرونه ويتجرون فيه دون خلطة 


)1( الحديث : أخرجهالبخاري في كتاب الرهن .باب رقم 5 . ومثله في التفسيرءتفسير سورة النساء الباب رقم ۳. ولي 
كتاب الأيمان باب رقم ۷ . وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب رقم ۱. وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الأحكام باب رقم ۷. وأخرج مثله أحمد بن حنبل ج »٤‏ ص ۲۱۷ . 
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أيضاً. وإن ادْعِيَ على أحد منهم في غير ما يديره ولا جر به فلا مین عليه فيه إلا بشبهة. 
ومنها: التجار لمن تاجرهم. ومنها: الرجل يحضر المزايدة» فيقول البائع : بعتك بكذا ويقول 
المبتاع : يكذا. ومتها: الرفقاء في السفر يدعى بعضهم على بعض . ومنها: الرجل يتضيف عند 
الرجل فيدَّعي عليه . ومنها: الرجل يوصي عند الموت أن له على فلان كذاء ويوصي أن يتقاضى 
منه. قاله ابن راشد. ومنها منها: الغريب ينزل المديئة فيدّعي أنه استودع رجلا مالا. ومنها: ما إذا 
اڈعی ورثة المتوفى على رجل» بأن للورثهم ال عليه من وجه نصوهء فأنكر المذّعى عليه» وجبت 
عليه اليمين للورثة دون ثبوت الخلطة» لأن من ادعى بسبب متوفي» فهو بخلاف الحيّ عند أهل 
العلم. ومنها: لو باع رجل سلعة رجل وادّعى أنه أمره ببيعهاء وأنكره صاحبها وهي قائمة 
بعينباء فإنه يحلف ويأخذها. ومنها: القاتل يدعي أن ولي المقتول عفا عنه . ففي أحكام ابن سهل 
عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يحلف, وأنكره أشهب. ومنها: إن كل من كان متهأ بما ادييَ 
عليه من المعامللات» فإن اليمين تتعلق به. ومنها: لو لقي رجل رجلا فادّعى عليه بقية کرای 
حلف المدّعى عليه أنه ما اكترى منه شيئاً. وكذلك إن كان المذعن عليه هو صاحب الدابة, 
حلف إن كان منكراً. ذكر المتيطي منها سبعة» وبعضها من أحكام ابن سهل» وبعضها من 
الدعاوى والإنكار للرعيني. 
القسم السابع : في ذكر البينات. وفيه مقدمة تشتمل على عشرة فصول. (الفصل الأول) 
في التعريف بحقيقة البيئة (الفصل الثاني) في أقسام مستند علم الشاهد (الفصل الثالث) في حد 
الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه (الفصل الرابع) في مراتب الشهود (الفصل الخامس) في 
صفات الحقوق ومراتب الشهادات (الفصل السادس) في صفات الشاهد وذكر موانع القبول 
(الفصل السابع) فيا ينبغي للشهود التنبه له في التحمل والأداء (الفصل الثامن) 0 ينبغي 
للقاضي أن يتنبه له في اداء الشهادات (الفصل التاسع) فيا يحدثه الشاهد بعد شهاذته فتبطل 
(الفصل العاشر) في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي يصح به أداؤها. 
الفصل الأول: في التعريف بحقيقتها وموضوعها شرعاً. اعلم» أن البينة اسم لكل ما 
ين الحقّ ويظهره» وسَمّى النبيّ عليه الصلاة والسلام الشهود بينةء لوقوع البيان بقولهم وارتفاع 
الإشكال بشهادتهم» كوقوع البيان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام . قاله أحمد بن موسى بن 
نصر النحوي في كتاب (الحسبة). وقال ابن قيم الجوزية : ولم تأتِ البينة في القرآن الكريم مراداً 
بها الشهود. وإغا أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان» مفردة ومجموعة» ونقل ابن الفرس في 
(أ-حكام القرآن) عن القاضي إسماعيل أن العمل بالحكم بالقرائن» في مثل اختلاف الزوجين» غير 
خالف لقوله 4ل : «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر)(2, لأنه يك لم يرد الموضع الذي 
تمكن فيه البينة» وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل فمتى وجدت القرائن ¿ التي تقوم مقام البينة غيل 
مها. وقد ورد في القرآن الكريم قصة يوسف في قد القميص» > وإقامة ذلك مقام الشهود. قال ابن 
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الفرس: هذه الآية بحت بها من العلماء. من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره 
البينات. و تعالى : #وجاؤًا على قميصه يدم كذب»# [يوسفء ]١8‏ قال عبد المنعم بن 
الفرس : روي أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لا أتوا بقميصه إلى أبيهم تأملهء » فلم ير فيه 
خرقا ولا أثر ناب ادل يذلك عل کر وال م : متى كان الذقب حلي ياكل يوسفت ولا 
يخرق قميصه؟ قال القرطبي : قال علاؤنا: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم: قرن الله 
مهذه العلامة علامة تُكُذّها وهي سلامة القميص, وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم 
بصحة القميص» فاستدل الفقهاء ببذه الآية في إعمال الأمارات في كشير من مسائل الفقه. 
وأقاموها مقام البينة» فإن قيل: هذه أمور وردت في غير شرعنا فلا تلزمناء فالجواب عن ذلك 
مذكور في باب الحكم بالقرائن. وقال تعالى «تعرفهم بسي اهم [البقرة. ۲۷۳]ء قال ابن 
الفرس: قال أبو الحسن كياه: : لما قال الله تعالى «إتعرفهم بسيماهم» دل على أن المراد بالسيها حال 
يظهر على الشخص» حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون» فإنه لا يدفن في 
مقابر المسلمين ولا صل عليه ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماءء ويقوم ذلك 
مقام البينة» ومثله قوله تعالى ولتع رهم في لحن القول» [محمد. .]٠١‏ وورد في الصحيح 
قوله َي في غزوة حنين : دمن قتل قتيلاً له عليه بيّئة فله سَلَبهه('"» ٠‏ قال أبو قتادة : : فقمت فقلت: 

من يشهد لي بذلك» ثم جلست» ا «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سليه». 
فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثةء فقمت فقال ويه : : مالك يا أبا 

قتادةء فاقتصصت عليه القصة. فقال 18 من القوم : صدق يا رسول الله » وسات ذلك القتيل 
عندي فأرضه منه يا رسول الله » فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاها الله إذا لا تعمد إلى اسه مه 
اد الله يقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك سَلَبَة فقال رسول الله َة : «صدق فأعطه إياه» 
فأعطانيه» فبعت الدرع فاشترد يت منه رفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته"“ في الإسلام. 

قال القاضي أبو الوليد الباجي : احتج أصحابنا بأن رسول الله و دفع السَلَبٌ إلى أبي قتادة بقول 
واحد دون يمين. فدلٌ على أنه يقبل فيه الواحدء وإذا كان كذلك, فيكون طريقه الخبر 
لا الشهادة. قال الباجي : وعندي أنه يجوز في ذلك قبول الشاهد الواحد. وإلا فظاهر البينة في 
قوله يلي : «له عليه بينة»» يقتضي الشهادة ولا تكون إلا بشاهدين أو بشاهد ويمين. ولكن ا ظهر 
صدق أي قتادة لرسول الله يا بشهادة الرجل وذكر القصة» اكتفى بذلك. ومن ذلك ما وقع في 
غزوة بدر لابني عفراءء لا تداعيا قتل أبي جهلء فقال لما رسول الله ب : «هل مسحت 


)١(‏ الحديث: : رواه البخاري في كتاب الخمس باب رقم 1۸ء وني المغازي باب رقم ٠05‏ ورا و 
الجهاد باب رقم ٤١‏ . ورواه أبو داود قي كتاب الجهاد باب رقم ۱۲١‏ . . ورواه الترمذي في السير ياب رقم 
۳ . ورواه ابن ماجه في كتاب الجهاد باب رقم ۲۹ . . ورواه مالك في الموطأ في كتاب الحهاد رقم 1۸ . ورواه 
أحمد بن حنبل ج هع ص ۱۲ 01986 7035. 

(5) تأئل المال: اكتسبه. انظر القاموس المحيط ص: ٠١٤١١‏ . 
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سيفيكيا»؟ فقالا: لاء فقال: «أرِياني سیفیکا» » فلا نظر إليها قال: «هذا قتله».» وقضى له 
بسَلَبه(1) > فاعتَمَدَ على الأثر في السيف. وكذلك في قصة قتل ابن أبي الحقيق» لا دخل أصحاب 
رسول الله يله في بيته ليلا فضر بوه بسيوفهم وغرز أحدهم السيفب ف :بطحه ق رج من 
ظهره» فلما نظر رسول الله ول إلى سيوفهم ود في ذلك السيف أثر الطعامء فقال: «هذا 
قتله»» وحكم ب بموجب اللرث» ونرّله منزلة الشاهد. وجعل لولاة الدّم أن يحلفوا معه. 

وكذلك جعل معرفة العفاص<© والوكاء”© قائ مقام البينةء وكذلك حكم رسول الله ا 
بالقافة(» وجعلها دليلاً على ثبوت النسب. ومن ذلك حكم عمر رضي الله تعالى عنه برجم المرأة 

إذا ظهر بها حمل وليس لما زوج وجعل ذلك يقوم مقام البينة في آنا زانية . وكذلك إذا قاء الخمر 
وغير ذلك مما يطول تعداده وقد استوعبناه في باب الحكم بالقرائن» فمتى ظهر الحق وأسفرت 
طريق العدل فثم شرع الله وديئه. ولا كانت البينات مرتبة بحسب الحقوق المشهود فيها والمحتاج 
إلى إقامتهاء وما هي عليه من التوسعة والتضييق» والتثقيل والتخفيف» وإمكان التوثق وتعذره» 
واحتلاف مراتبها في القوة والضعف» احتجنا إلى ذكرها وعد أنواعها وتمثيل مسائلهاء وقد ذكر 
القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى منها في (المعونة) خمسة عشر وجهاًء وكذلك القاضي أبو الوليد 
ابن رشد في (المقدمات) وزاد عليهها القرافي في (القواعد) وعدّهاء بيك كير توعان وهي أضعاف 
ذلك بحسب الاعتبار» الذي أسسوه» والطريق الذي سلكواء فانظرها في القواعد في الفرق 
الثامن والثلاثين والمائتين » وذكرها القاضي عبد الوهاب في باب الشهادات» وهم رحمة الله عليهم 
فقبيلة السبق وفتح باب التوسع ف الفهم ) ويندرج في سلك البينات وما يقوم مقامها ذكر ما 
تفضل به الأحكام من الصلح » والإقرار» وما أشبه ذلك والله المستعان. 


الفصل الثاني : : في أقسام مستند علم الشاهد: ولا يصح للشاهد شهادة بشيء حتى يحصل 
له به العلم» إذ لا تصح الشهادة إلا با عَلِمَ وم بمعرفته لا بما يُشَّكُ فيهء ولا ما يغلب على 
الظن معرفته . قال الله تعالى .#وما شهدنا إلا ا علمنا# [يوسفهء .]١8‏ وقد يلحق الظن 
الغالب باليقين للضرورة في مواضع يأتي ذكرهاء كالشهادة في التفليس. وحصر الورثة» وما أشبه 


)1( الحديث ورد في البخاري ومسلم ومسند أجد جميعاً برواية أن الغلامين ليسا ابي عفراء» بل إن أحدهم 
الجموع. انظر البخاري» كتاب الخمسر باب رقم 1۸. ومسلم كتاب الجهاد رقم ٤١‏ . ومسند أحمد ج ١ء‏ 
ص ۱۹۳ . 

(۲) العفاص: قال أبو عبيد: العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها. انظر المصباح 
المنيرج 2١‏ ص: .۳۱١‏ 

)™( الوكاء: الرباط . 

)٤(‏ القافة 0 . وهم قوم E‏ و والمولود بأبيه أو أمه . ومنه الحديث: أن محرزاً 
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ذلك. وقد تقدّم في فصل الشهادة على النفي شيء س هذا. 

والعلم يدرك بأحد أربعة أشياء. الأول: العقل باتفراده. فإنه يدرك به يعض العلوم 
الضرورياتء مثل أن الاثنين أكثر من الواحد. فيعلم به حال نقسه من صححته. وسقمهء 
وإيمانه. وكفره» وتصح بذلك شهادته على نفسه. وما أشبه ذلك . الثاني: العقل مع الحواس 
الخمس : حاسة السمع» وحاسة البصرء وحاسة الشم؛ وحاسة الذوقء وحاسة اللمس. فيدرك 
بالعقل مع حاسة السمع الكلام وجميع الأصوات ولذلك نجير شهادة الأعمى على الأقوال إذا 
كان المشهود عليه قد لازمه كثيراء حتى يتحقق الأعمى كلامه ويقطع عليه. وذلك نجيز شهادة 
الاستغفال» وسيأتي ذكرها. ويدرك بالعقل مع حاسة البصر جميع الأجسام والاعراض 
والمبصرات» ولذلك نجيز شهادة الأصم على الأفعال. ونجيز الشهادة على الخط . ويدرك بالعقل 
مع حاسة الشم جميع الروائح المشمومات. فيدرك بها حال المكر فيراق الخمرء ويحد شارا 
بالشهادة على الرائحة» وسيأتي بيان ذلك. ويدرك بالعقل مع حاسة الذوق جميع الطعوم 
المذوقات» ولذلك تجوز الشهادة به في اختلاف المتبايعين في صفة المبيع. كالزيت الخلو وعكسه. 
والعسل الشتوي والربيعي. والسمن المتغير. وغير ذلك ما يكثر ذكره. ويُدرك بالعقل مع حاسة 
اللمس جميع الملموسات على اختلاف أنواعهاء ونجيز شهادة أهل المعرفة في اختلاف المتبايعين في 
صفة المبيع في اللين. والخشونة. وما أشبه ذلك. الثالث: حصول العلم بالأخبار المتواترة» فإنه 
يحصل به العلم بالبلدان النائية ء والقرون الماضية. وظهور النبي َة ودعائه إلى الإسلام وقواعد 
الشرع ومعالم الدين» وكذلك تجوز الشهادة جا عُلِمّ من جهة الأخبار الصحيحة في باب الولاءء 
والنسبء. والموتء وولاية القافىء وعزله. وضرر الزوجين. وما أشبه ذلك. وقد استوعبت 
ذلك في باب القضاء بشهادة الساع . قال ابن رشد في المقدمات: فالعلم المدرك من هذه الوجوه 
الثلاثة علم ضرورة يلزم النفس لزوما لا يكن الانفصال منه ولا الشك فيه. الرابع: العلم 
المدّرَك بالنظر والاستدلال» فالشهادة بما علم من جهة النظر والاستدلال جائزة؛ كما تجوز بجا علم 
من جهة الضرورات. وذلك مثل ما روي أن أبا هريرة شهد أن رجلا قاء خمرأً. فقال له عمر: 
أتشهد أنه شرءها؟ فقال أشهد أنه قاءهاء فقال له عمر: ما هذا التعمق. فلا وربك ما قاءها حتى 
شريها. ومن ذلك شهادة الحكاء في قدم العيوب وحدوثهاء وشهادة أهل المعرفة في قدم الضرر 
وحدوثه» والشهادة في معاقد القمط في الحيطان وما أشبه ذلك . ومن هذا المعنى شهادة أمة سيدنا 
محمد ب يوم القيامة للتبيين على أمهم بالبلاغ ؛ وشهادة المؤمن بأن الله وحده لا شريك له وأنه 
حي عام قادر إلى غير ذلك من الصفات التي هو عليهاء لعلمه بذلك من جهة النظر والاستدلال 
وهذا باب واسع . 

الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه . 

أما خد الشهادةء فهو أخبارٌ تعلق بمعينٌ. وبقيد التعيين تفارق الرواية. وأما حكم 
الشهادة, فله حالتان: حالة تَحَمُل وحالة أداءء نأما التحملء وهو أن يذّعِيَ ليشهد ويستحفظ 
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الشهادة» فإن ذلك فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض» حيث يفتقر | إلى ذلك ويحْشى تلف 
الحق بعدم الشهادة. OE‏ تعين الفرض عليه 
في خاصته. قال ابن رشد: ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دُعِيَ إلى شهادة 
أن يجيبَ» سواء دعي إلى أن يستحفظ الشهادة» أو يؤديّ ما حفظ» لقول الله عز وجل - 
الشهداء إذا ما دعوا [البقرة» ۲۸۲] وليس ذلك بمح > لأن الشاهد لا يصح أن 
شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة. وأما قبل: ان يع جا ای و 
تحت قوله تعالى ولا يأب الشهداء» إلا من هو شاهد. تنبيه في التحمل: ومن أحكام ابن 
بطال» قال أشهب في سماعه : إذا دعي رجل إلى أن يشهد على من لا يعرفه فلا يفعل, إلا أن 
يشهد معه من يعرفه. وسّئل مالك رضي الله تعالى عنه عن ذلك. فقال: أحبٌ إل أن لا يفعل, 
وأن الناس يشهدون ويكون فيهم من يعرفه» وفي ذلك سَعَة. 

مسئلة : إذا عرف الشاهد المشهود عليه ولم يعرف عين المشهود له ووجد اسمه في الوثيقة 
بخط يده فلا يشهد فيها إلا أن يتبين» وأما إن لم يعرفهم| جميعاً فلا يشهد. وكذلك إذا عرف 
المشهود له ولم يعرف المشهود عليه لم يشهد البتة. من نوازل سحنون. ذكره ابن هشام. وأما 
الأداء؛ وهو أن يُدُعَى ليشهد با علمه واستحفظ إياهء فإن ذلك واجب عليه للآية المتقدّمة, 
ولقوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة) [البقرة» ]۲۸١‏ وقوله تعالى «وأقيموا الشهادة لله 
[الطلاق» ؟]. 

فصل : فإذا تقرّر أن هذا حكم الأداءء فمن كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها 
ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بها . وأما | إذا 1 يذع إلى القيام بها فهذا ينقسم على وجهين : أحدها 
أن يكون حقاً لله تعالى » والثاني أن يكون حقا لآدمي . فأما إن كان حقاً لله عز وجل فإنه ينقسم إلى 
قسمين: قسم لا يستدام فيه التحريم وقسم يستدام فيه التحريم. فأما ما لا يستدام فيه 
اريم کالزنا» وشرب الخمر. وما أشبه ذلك فلا يضر الشاهِدَ ترك إخباره بالشهادة» لأن ذلك 
سار سترة عليه» والأصل في ذلك قول رسول الله َي ذال في قضية ماعز: «هلا سترته 
بردائلك)2١2.‏ وأشار ابن رشد إلى أن ور وأما من كثر ذلك منه وعم 
أنه مشتهر ولا ينفك عنه» فينبغي أن يشهد عليه وأن يعلم الإمام بذلك. فقد قال 0 00 
في (المجموعة): يكتمونه الشهادة ولا يشهدوا في ذلك إلا في تجريح » أن شهد على أحد 
ما يستدام فيه التحريم كالعتق. والطلاق» والخلع. 6 والعفو عن القصاص». 0 
الأحباس » والمساجد» والقناطر» وما أشبهه ذلك فيلزمه أن يخبر بشهادته ويقوم مها عليه عند 
الحاكم. فإن لم يخير بشهادته سقطت شهادته» لأن سكوته عن ذلك جرحة إلا أن يثبت أن له عذراً 
في عدم القيام . قال ابن عبد السلام : ظاهر كلام ابن رشد أنه اختلف في تجريح الشاهد بذلك» 


.7 الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود رقم ۷. وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود رقم‎ )١( 
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وأنه اختلف في بطلان شهادته بالسكوت» فإن كان هو المكرٌ عليه وهو القائم بالشهادق فاختلت 
هل تقبل شهادته أم لا؟ ذهب ابن القاسم إلى أنه لا تجوز شهادته إذا كان هو القائم بهاء وذهب 
مطرف وابن الماجشون و أصبغ نم إلى أن شهادته جائزة. وكذلك الحكم لو كانوا جماعة هم القائمون 

عليه وهم الشهود . تئبيه : ed‏ ابن المواز. قال: إذا أخذ صاحب 
الشرطة سكراناً فسجنه» وشهد عليه هو وآخر معه فلا تجوز شهادته. لأنه صار خصياً بسجنه» 
ولو رفعه قبل أن يسجنه. جازت شهادته عليه إن كان عدلاً مع آخر. من ابن يونس . أما إن قام 
غيره بالشهادة سقط عنه الفرض» وكان قيامه بذلك استحباباً لأن فيها عوناً على إقامة الحق. وإن 
لم يقم بالشهادة سواه» لكون غيره أبى أو منعه مانعء تعين عليه القيام بها. وأما الضرب الآخرء 
وهو أن يكون حقاً لآدمي»فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق. فإن لم يفعل فروى عيسى عن 
ابن القاسم أن شهادته تبطل. وذهب سحنون إلى أنها لا تبطل. وقد وقع في (المبسوطة) لأشهب 
ما ظاهره» أن شهادته لا تبطل بالسكوت وترك الإخبار في حقوق الله تعالى ولا في حقوق العباد. 
قال ابن رشد: وهو بعيد. وني (مفيد الحكام) تفصيل آخر. فقال: قال ابن رشد: في كتاب 
(الشرح) لهء الشهادات تنقسم على خحمسة أقسام: قسم لا تصح الشهادة به إلا بعد أن يذْعَى إلى 
أداء الشهادة» وهي الشهادة الخاصة بالمال. وقسم يلزمه 00 > وهي الشهادة 
با يستدام فيه التحريم مثل الطلاق» والعتق. وشبه ذلك إلا على ظاهر قول أشهب. وقسم 
مختلف فيه على قولين» أعني في وجوب القيام يبا وهي الشهادة بالمال للغائب. وقسم منبا لا يلزم 
القيام با إذا لم يُدُعَ إليهاء وهي الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق المخلوق» 
كالزنا :وقرس. امن فهذا لا يلزم القيام فيه» ويستحب فيه الستر إلا في المشتهر. وقسم منها 
لا يجوز للشاهد القيام بها وإن دعي إليهاء وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها حلاف 
ظاهرها. 

مسئلة: وإذا قلنا: تبطل شهادته» فهل يكون جَرْحَةٌ أم لا؟ قال ابن القاسم في رواية 
عيسى» في الشاهد يَرَى مُلْكَ رجل يُباع أو يمول عن حاله: ذلك بَرْحَة في ذلك الشاهدء حين 
رأى ذلك ولم يعْلِم بشهادته. قال الباجي : وعندي أن ذلك إنغا يكون جرحة, إذا علم الشاهد أنه 
إن كتم ولم يُعْلِمْ بشهادته بطل الحق» أو دحل بذلك مضرة أو معرة» وأما غير هذا فلا يلزمه القيام 
بهاء لأنه لا يدري لعل صاحب الحق قد تركه. قال ابن عبد السلام: وينبغي لهذا الشاهد أن 
يعم من له الحق بأن له عنده شهادة بكذاء وإلا فقد يكون رب الحق حاضراً وینعه من القيام أن 
ليس لحقه شاهد» وينبغى لهذا الشاهد أن ينكر على المتصرف في مال غيره. وني باب القضاء 
بالشهادات المكتومة كثير من هذه المسائل, 

فصل : قال سحنون وکل من بعلم أن الإمام لا يقبل شهادته لجرحة فيهء أو لعداوة بينه 
وبين المشهود عليه » أو لغير ذلك مما ترد شهادته فلا يلزمه أن يشهدَ. فإن شهد فليخير الحاكم أنه 
عدو للمشهود عليه » وقريب للمشهود له» وإذا شهد مجرح فلا يخبر القاضي بجرحته لثلا يبطل 
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الحق» وقيل: بل يخبر القاضي بجرحته كما لو كان عبداً أو نصرانياً» فعليه أن يخبره بذلك. من 
ابن يونس . 

فصل: وإذا قلنا بوجوب أداء الشهادة التي استحفظهاء فإن كان واحدذا وذلك في يقبل فيه 
الشاهد واليمين» مين عليه الآداءء وكذلك إن كانا اثنين وإن كانوا أزيد. فالأداء عليهم فرض 
كفاية إلا أن لا يكتفي القاضي بالاثنين اللذين اديا اون مانع من قبول شهادتمهماء أو شهادة 
أحدهماء فيتعين على الثالث ومن لايتم الحكم إلا بشهادته» يلزمه أن يؤدي شهادته. ولا محل 
لأحد الشاهدين أن يتنع من الأداء» ويحيل المشهود له على يمينه مع الشاهد الآخرء لأن في الحلف 
كلفة» وكثير من الناس من يكره اليمين ولو تحقق صدق حلفه» فإن فعل الشاهد ذلك فهو آثم. 
لقول تعالى «ولا تكتموا الشهادة# [البقرة» “7817]» الآية. قاله ابن راشد. 

مسئلة : قالوا: ويتعين عليه الأداء إذا كان على نحو البريدين20» لقلة المشقة» فإن كانت 
المسافة أكثر من بريدين لم يجب عليه الإتيان. وتحديد البريدين لا يقوم عليه دليل» والأصل في 
ذلك وجود المشقة وانتفاؤهاء فإذا كانت المسافة لا يجب منها الأداءء فإن القاضى يكتب إلى رجل 
من ثقاته فيوقع هذا الشاهد شهادته عنده» ويكتب إلى القاضي با أدى عنده» فينظر فيه . 

مسئلة : فإذا قلنا أنه يلزم الشاهد الأداء من نحو البريدين» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من 
المشهود له شيئاً بسبب أداء الشهادةء لأن في ذلك طلب عرض على واجب» كطلبه أخذ العوض 
على صلاة نفسه» إلا في الركوب لعسر المشى عليه لأنه حينئذ يشبه من سقط عنه أداء الشهادة. 
وأيضاً فمنفعة الركوب ليست للشاهدء بل هي مقصورة على المشهود له» فإن ركب دابة المشهود 
له وله دابة» أو أكل طعامه ففي بطلان شهادته قولان . ولو کان الشاهد لا يقدر على النفقة جاز له 
قبولماء قال سحئون: ولو أخبر القاضي بذلك لكان حسناً. وقيل : تبطل إن لم يكن مبرّزاً» وأما 
إن كانت المسافة بعيدة مثل ما تقصر فيه الصلاة فأكثر» وم يكن للقاضي أمين يشهد هذا الشاهد 
عنده» فلا يضر الشاهد أكل طعام المشهود له وإن كان له بال. وكذلك ركوب دابته» وكذلك إن 
احتجب السلطان عن فصل الحكم لم يضر الشاهد أن ينفق عليه المشهود له ما أقام منتظراً له إذا لم 
يجد من يشهد على شهادته ثم ينصرف. 

وأما حكمتها: فقال ابن راشد: حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق. 

فصل : وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين. 

الأرّل: في حكم الإشهاد في الحقوق» كالبيع » والإجارة» والسلم. والقرض» وما في معنى 
ذلك . قال الله تعالى #واشهدوا إذا تبايعتم€ [البقرة» .]۲۸١‏ ويجري مجرى المبايعة الحقوق:على 
اختلاف أنواعها. وقد اختّلف في هذا الأمرء فقال بعض العلماء: هو على الوجوب» وقال مالك 
رضي الله تعالى عنه : هو على الندب. وإنما قال مالك رضي الله تعالى عنه ذلك, وإن كان مذهبه 
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أن الأمر محمول على الوجوب إذا تَعَرَّى من القرائن لأدلة قاهت على ذلك منها قوله تعالى وإن 
كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته» 
[البقرةء ۲۸۳] فلا جاز أن يترك الرهن الذي هو بدل الشهادة, جاز ترك الإشهادء إذ لا يفرّق 
المخالف بين ترك الإشهادء والرّهن الذي هو بدلهء بل يقول بوجوب كل واحد منهما. انظر باقي 
الأدلة في (المقدمات). فصل : وحكم الذين حكم البيع كا تقدم من أنه مندوب إلى الإشهاد فيه. 
فإذا قلنا إنه غير واجب فيهاء فإنه حق لكل من دُعِيَ إليه من المتبايعين. أو المتداينين على 
صاحبه» يقضي له به عليه إن أباه. لأن من حقه أن لا يأتمنه. ولذلك وجب على من باع سلعة 
لغيره الإشهاد على البيع؛ فإن لم يفعل ضَمِنَ. لأن رب السلعة لم يَرْض بائتمانه . وكذلك كل ما 
فيه حق لغائب الإشهادٌ فيه واجب. قال الله تعالى في الزانيين «وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» [النورء ۲] فأمر بالإشهادء لما يتعلق بذلك من حق غيره. ومن ذلك اللعان لا يكون 
إلا بمحضر جماعة من المؤمنين» لانقطاع نسب الولد وغير ذلك من الأحكام . 


الثاني : حكم الإشهاد ني النكاح والطلاق والرجعة. والإشهادٌ على عقد النكاح ليس 
بواجب على مذهب مالك رضي الله تعالى عنهء وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنفي التهمة 
والظنة عن نفسه» ومعنى قول رسول الله يه : دلا نكاح إلا oS‏ 
لايكون وطء النكاح إلا باجتاع هذه الأشياءء لأن ا إغا يقح على الوطء. وإنا 
العقد نكاحاً لأن النكاح الذي هو الوطء يكون به سمي باسمٍ ما قرب منه» ولا يصح 0 
ا الحديث على العقد, لأنه قد ذكر فيه الصداق وذلك مما لا يفتقر إليه العقد بإجماع, لآن 
القرآن قد جوز نكاح التفويض. فصل: وأما الإشهاد في الرجعةء فقال ابن القصار» هر 
مستحب» وحكى القاضي إساعيل عن مالك أنه واجب. لرفع الدعاوى» وتحصين الفروج 
والأنساب. وحكى القاضي عبد الوهاب الوجوب عن بعض شيوخحه القرويين» وقال في (المعونة) 
إنه مستحب. وحكى القاضي أبو بكر بن العلاء الوجوب عن مالك والمشهور أنه غير واجب. 
واختلف الغلا في قوله تعالى #فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا دوي ی عدل منكم ) [ الطلاق. ؟]» فقال بعض العلاء هو أمر بالاإشهاد على الطلاق» 
وقيل : على الرجعةء وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة حيعاً. لأن الله تعالى قال: 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم » عقب ذكرٍ الطلاق والإمساك بالرجعة والمفارقة بانقضاء العدة» 
فوجب أن يرجع ذلك إلى الجميع وا واا ا ور ونا ديا . قال القاضي أبو بكر محمد 
ابن بكير المالكي في تأليفه في أحكام القرآن: المعنى في الإشهاد أنه يُشهد ذوي عدل إذا نقضت 
عذّتباء أنه قد طَلّنَ وأن عدتها قد انقضت» خوفاً من أن يموت فتدّعي أنها زوجة لم تطلّق» أو 
قوت هي فيدّعي الزوج مثل ذلك فأمر بالإشهاد ليحسم ما يخثى من ذلك . e‏ 
بالرجعة فيشهد على رجعتهاء ليْعْلّْم أنها زوجة وأنما ليست في عدةء لا يخئى مما ذكرناه من الموت . 
قال ابن بكير ويجب عندي من أبان زوجته أن لا ينتظر انقضاء العدة. وليشهد شاهدين حين 
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الطلاق أنه قد بانت منه» خشية 3 الذي ذكرناهء لأن البائن في معنى التي انقضت عدتها. قال 
ابن رشد: ويلزم على قياس قوله. أن يلزم الإشهاد في الطلاق الرجعي جين الطلاق» لمحافة 
اموت . ويُشهد أيضاً إذا انقضت العدة على انقضائهاء خافة أن يموت الزوج فتدَّعِيَ المراث. أو 
تزعم أن عدتها لم تنقضٍِ . قال ابن رشد: وإذا قلنا: إن الإشهاد واجب» فمعنى ذلك أ 1 
بتركه آثيا لتضييع الفروج وما يتعلق به من الحقوق من غير أن يكون شرطاً في صحة الطلاق أو 
الرجعة . 

الفصل الرابع : في مراتب الشهود في الشهادات. وهي إحدى عشرة رتبة : 

الأولى : الشاهد المرّز في العدالةء العالم بما تصح به الشهادة» فيجوز شهادته في كل شيء 
وتجريحه» ولا يُسكل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا ّمه ولا يقبل فيه التجريح إلا 
بالعداوة . وقد قيل : إن التجريح لا يُقبل فيه أصلا لا بالعداوة ولا بغيرها. 

الثائية : الشاهد المرّز في العدالة غير العام با تصح به الشهادة» فحكمه كالأؤل إلا أنه 
يُسئل عن كيفية علمه با شهد به إذا أسهم ذلك 

الثالثة: الشاهد المعروف بالعدالة العام بما تصح به الشهادة» فتجوز شهادته إلا في ستة 
مواضع على اختلافٍ في بعضها. وهي : التزكية» وشهادته لأخيهء ولولاه» ولصديقه الملاطف» 
ولشريكه في غير التجارةء وإذا زاد في شهادته أو نقص منها. ويقبل فيه التحريح بالعداوة وغيرهاء 
ولا يسئل عن كيفية علمه با شهد به إذا آم ذلك. 

الرابعة: الشاهد المعروف بالعدالة» غير العام بما تصح به الشهادةء حكمه كذلك إلا أنه 
يُسئل عن كيفية علمه با شهد به إذا أبهم ذلك 

الخامسة: الشاهد المعروف بالعدالة إذا قَذَّفَ قبل أن جحد احتف في إجازة شهادته. فلم 
يجزها ابن الماجشون وأصبغ. وأجازها ابن القاسم» وهو المشهورفي المذهب, لأن بالحد تسقط 
الشهادة . 

السادسة: الشاهد الذي يتوسم فيه العدالة» فتجوز شهادته دون تزكيته فيما يقع بين 
المسافرين في السفر من المعاملات على مذهب ابن حبيب» ولا تجوز فيا ٠‏ رى ذلك دون تزكية› 
فهذا هو المجهول الحال . وقال المازري: الشاهد الذي لم تثبت له عذالة ولا جرحة يشهد فيا 
سوى الحدود» ومذهب مالك أنه يجب على القاضى البحث عن حاله» ولا يحمله على فسق ولا 
عدالة حتى ينكشف له إحدى الحالتين وقال ابن رشد: أجاز بعض المتأخرين شهادة المجهول 
الحال في الس دا فى المال» وهو استحسان, والقياس منعهء واتفقوا في الحدود والقصاص أنه 
لا يقبل فيها إلا العدل. 

السابعة: الشاهد الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة, فلا تجوز شهادته في موضع من 
المواضع دون تزكية؛ إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض العلماء» فتوجب 
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اليمين وتوجب الحميل وتوقيف الشىء المذّعى فيه . 

الثامنة : : الشاهد الذي يتوسم فيه الحرحة. فلا تجوز شهادته دون تزكيةء ولا تكون شهادته 
شبهة توجب حكياً. 

التاسعة: الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه فلا تجوز شهادته 
دون تزكية » ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق وإِنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها 
ونزوعه عنهاء والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب مالك. لأن تزكيته لا تجرز على الإطلاق» 
وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخير. 
1 العاشرة: الشاهد المقيم على الجرحة المشهور اء فلا تجوز شهادته ولا تقبل التزكية فيه وإن 
رُكيّ » وإنما تصح تزكيته فيا يُستقبّل إذا تاب. 

الحادية عشرة: شاهد الزور. فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله. وروی أبوزيد 
عن أبن القاسم أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح . قال: ولا أعلمه 
إلا ف قول مالك. فقيل: إن ذلك اختلاف من القول. وقيل معنى رواية أبي زيد: إذا جاء تائباً 
مقرأ على نفسه بشهادة الزور قبل أن يُظْهُرَ عليه وهو الأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الفصل الخامس : في صفات الحقوق ومراتب الشهادات. والحقوق المشهود فيها على خمسة 
أقسام : 

الأول: أحكام تثبت في البدن ليست يمال ويطلع عليها الرجال غالبا كالتكاح, 
والطلاق» وشبه ذلك مما و الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب. فهذا القسم 
لا يستحق فيه شىء إلا بشهادة رجلين, ولا مدخحل في شىء من ذلك للنساء ولا للشاهد واليمين» 
إلا القسامة وجراح العمد, وي بعضها خلاقفد. 00 

الثاني : أحكام تثبت في البدن لا يطلع علي الرجال ,غالا كالولادة وما أشبههاء مما هو 
مذكور في الباب الخامس عشر من القسم الثاني من الكتاب . فكل ذلك نزي فيه شهادة امرأتين» 
وني بعضه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الثالث: أحكام تثبت في البدن وتتعلق بالمال» كالشهادة على الوكالة بطلب المال» وإسناد 
الوصية التي ليس فيها غير المال» ونقل شهادة من شهد يمال. والشهادة على أسباب التوارث» 
كالنكاح بعد موت أحد الزوجين ليرث الآخر ماللاء وكذا في الولاء. والنسب. إذا لم يرد به إلا 
المال» وثبوت الإرث لا ثبوت النسب» ففي دخول النساء في ذلك خلاف أجاز اين القاسم في 
ذلك شهادة رجل وامرأتين» حملا على شهادة الأموال. ومنع أشهب ذلك وقال: لا بد من رجلين 
اعتباراً بأعيانها لا بما تؤول إليه. 

الرابع : حقوق الأموال» كالقرض» والوديعة. وشبه ذلك مما هو مذكور قي الباب الثالث 
من القسم الثاني من الكتاب فكل ذلك يستحق بشهادة رجلين» أو برجل وامرأتين» أو بشاهد 


۸۱ 


ويمينء أو بامرأتين ويمين . 

الخامس: ما تؤول 00 فيه إلى أحكام تتعلق بالأبدان» كالشهادة لكاتب أنه دفع 
كتابته(!» فاستحق بذلك العتق» أو أن فلاناً باع عبداً من أبي العبد المبيع أو ابنه من يعتق عليه 
أو أنه باع أمة من زوجها فاقتضى الفسخ »› فا اشا ل حكم الشهادة في 00 لأنبا شهادات 
تؤول إلى المال» وإن كانت تستلزم تحرير المكاتب وعتق العبد على أبيه أو ا الفاح 
الزوجين» وليس من ذلك القطع في السرقة. إذا شهد عليه رجل وامرأتان» فإنه يضمن المال 
ولا يُقطع, والفرق بينبها أن وجوب التضمين لا يستدعي القطع» وثبوت أداء نجوم الكتاب 
يستدعي الحرية» وكذا ملك الأب ابنه» وملك أحد الزوجين صاحبه» يقتضي ثبوت الشراء وعتق 
الابن وفسخ التكاح . فهذا ذكر الحقوق على وجه الإجمال وسيأتي أحكام هذه الشهادات في أبوابها 
مفصلا إن شاء الله تعالى . 

فصل : وأما أحكام الشهادات في ركهم على خمس مراتب: الأولى الشهادة التي 
توجب الشىء المشهود به دون يمين» فإنها تنقسم على ستة أقسام : الأول: أربعة شهود ذكور في 
إثبات الزنا وسيأتي ذلك . الثاني : شاهدان a‏ وذلك في سائر الأحكام سوى الزنا وما ذكر 
معه» وسيأتي. الشالث: شاهد وامرأتان» وسيأتي. الرابع : امرأتان بانفرادهماء وسيأتي . 
الخامس : شاهد واحد فيها بتدیء القاضي فيه بالسؤال» وفيا علا يؤديه الشاهد» کالترحان› 
والقائف). والطبيب» ومقوم العيب في الرقيق» ومكشف القاضي في 'التعديل والتجريح › 
وسيأتي ذلك . السادس : شهادة الصبيان فيا يقع بينهم من الجراح والقتل» وسيأتي . 

الثانية : الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع يمين لمعي » فإنها تنقسم خمسة أقسام : 
الأوّل: شاهد ويين» أو امرأتان ويمين, وذلك في حقوق الأموال وما المقصود منه المال» وسيأتي 
ذلك في الباب الثالث» ويلحق بهذا إذا شهد شاهد على القتلء أقسم المشهود له مع شهادته أيمان 
القسامة» وسيأتي حكمهاء وبماذا تجب. الثاني : ما يقوم الشهادة في قوة الدعوى في الحقوق. 
وذلك كالرهن إذا اختلف في مقدار الحق» فالقول قول المرتين فيا يدعيه» ما لم تجاوز قيمة 
الرهن» ويينه على ذلك في قيام الرهن بيده موجبة للحكم له بحقه. من (التنبيه). وسيأتي ذلك 
في بابه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك: إرخاء الستور في النكاح إذا أنكر المسيس» فالقول قول 
المرأة في دعوى المسيس مع يبمينهاء وقيل: بغير يمين» ويجب لا الحكم بذلك. وسيأتي في باب 
الحكم بالقرائن. من ذلك: اليد على الشيء المدّعى فيه إذا عجز كل واحد منهم| عن إقامة البينة» 
أو أقاماها فتكافاتا وسقطتاء فيحلف صاحب اليد ويستحق. ومن ذلك: معرفة العفاص 


)١(‏ نجوم كتابته: مقادير من الال منجمة على عدة آجال. يتفق عليها بين العبد وسيده. 
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والوكاء في اللقطة» أو ما قام مقام ذلك من صفتهاء فيحلف على صحة دعواه ويستحقهاء وقي 
اليمين خلاف. ومن ذلك: نكول المدُعى عليه إذا لم تكن بينةء فإذا نكل ردت الي ليمين على المدّعي 
فيحلف ويستحق حقه» فباجتماع نكول المدّعى عليه ويمين المدّعي وجب الحق. وسيأتي ذلك في 
بابه. الثالث: : شاهد غير عدل على القتل عمدأ فتجب القسامة معه على رواية أشهب عن مالك 
والأصح منه» وكذلك روي عن أشهب أن القسامة تب بشهادة امرأة واحدة عدل› وهذا مبسوط 
في باب القضاء بأيمان القسامة . الرابع : الشهادة بغالب الظن فيا لا سبيل فيه إلى القطع› وذلك 
كالشهادة على العدم , وسيأتي ذلك د في بابه. الخامس : الشهادة على السماع في الولاء 
والنسب» > على مذهب ابن القاسم لا يحكم للمشهود له به إلا بعد يمينه؛ لأنبا عنده ليست بشهادة 
قاطعة وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. 


الثالثة: الشهادة التي توجب حكاً ولا توجب الشيء المشهود به فإنها تنقسم على ثلاثة 
أقسام. القسم الأؤل: شاهد عدل أو امرأتان على الطلاق والعتق. فإنها توجب اليمين على 
المشهود عليه إذا أنكرء وكذلك القذف إذا شهد به شاهد فقط أو امرأتان. فإن ذلك يوجب 
اليمين على المدّعى عليه؛ وكذلك إذا شهد شاهد بقتل عمد فنكل الأولياء عن القسامة, ردت 
اليمين على القاتل» وكذلك إذا شهد شاهد بجرح عمد أو ما أشبهه من القصاص» وكذلك 
شاهد عدل على النكاح» وكذلك إذا شهد بالتكاح رجل وامرأتان. فهذه الوجوه كلها يترتب 
عليها أحكام ولا توجب الشيء المشهود به» وهي مذكورة في باب القضاء بالشاهدين . الم 
الثاني : شاهد عدل أو شاهد وامرأتان. أنه سرق له مثل ما يدعي من غير تعيين الشيء ء المدّعى 
فيه » وشو اکور انشا ق اب القضاء بالشاهدين. القسم الثالث: الشهود غير العدول يشهدون 
في استحقاق الشيء المعين» فذلك يوجب توقيفه عند أصبغ حتى يعرف ما عند المدَّعى عليه في 
ذلك» وذلك مذكور في باب القضاء بشهادة غير العدول. 


الرابعة : الشهادة التي لا توجب الشيء ا وترسية غل الام ك اا 
تنقسم إلى قسمين: الأوّل: كالشهادة في الحدود والأعراض إذا لم تكمل على وجههاء وذلك 
E‏ ة فدون يشهدون على معاينة الزنا» فعليهم حد الفرية(١)‏ . وسيأتي ماني ذلك القضاء بأربعة 
. الثاني: رجوع الشهود عن الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بهاء واعترفوا بشهادة الزور 

وأغهم اه فإن شهادتمهم لا توجب شیا وفي تأديبهم خلاف. وأما لو رجعوا بعد الحكم بهاء 
إما في مال» أو نفس أو حدٌ من قطم أو قذف أو شتي؛ فإن أخيروا عن غلط عُرٌموا الال ودية 
المتلف, وإن أخبروا عن تَعْمْدٍ كذب غرَّموا المال. واختلف في إلزام القصاص في المتلف بالقطم 
والقتل ونحوهماء أو الدية» ولذلك” محل مذكور فيه في كتب الفقه. وأما في الرجوع عن الشهادة 


. ٠١١۳ الفرية بالكسر: الكذب. والأمر المختلق المصنوع . القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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بالقذف والشتم بعد الحكم» فليس فيه غير الأدب. 

الخامسة : شهادة اللغر التي لا توجب شيئاً أصلاً كشهادة العبد. والكافر» والفاسق. 
والنساء فيها لا يقبلن فيه ولا تؤثر شهادتېن فيه د شيا کا سيأي في بابه إن شاء الله تعالى . ومثل 
شهادة الصبيان في غير ما يقع بينهم من القتل؛ على ما هو مشروح في بابه» وسيأتي إن شاء الله 
تفال“ 


الفصل السادس: في صفات الشاهد. وذكر موانع القبول. وما يشترط فيه التبريز في 
العدالة. وفيه فصلان: 


الأوّل: في فصل الشاهد وصفته: وقد نطق القرآن العظيم بفضل الشهادة» ورفعها 
ونسبها تعالى إلى نفسه. وشرف بها ملائكته ورسله وأفاضل خلقه» فقال تعالى «إلكن الله يشهد 
مما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» [النساء» ]١5‏ وقال تعالى وفكيف إذا جنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً»[النساء. ]4١‏ فجعل كل نبي شهيداً على أمته لكونه 
أفضل خلقه في عصره» وقال تعالى #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم » [آل عمران۱۸۰] ويكفي بالشهادة قرفا أن الله تعالى حفض 
38 عن قبول شهادته» ورفع العدل بقبوها منه فقال تعالى إن جاءكم فاسق نبأ فتبينوا» 
[الحجرات» ]٦‏ وقال تعالى «وأشهدوا ذوي عدل منكم4 [الطلاق» ۲] وأخبر سبحانه وتعالى أن 
العدل هو المرضي بقوله تعالى طمن ترضون من الشهداء» [البقرة» ۲۸۲] وعرّفنا سبحانه وتعالى 
أن بهم قوام العالم في الدنيا فقال تعالى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص» 
[البقرة» ١0؟]‏ قال بعضهم الإشارة إلى ما يدفع الله عن اناس بالشهود, في حفظ الأموال» 
والنفوس» والدماءء والأعراض» فهم حجة الإمام , وبقولهم فد الأحكام . وفي الحديث: أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «أكرِمُوا منازل الشهودء فإن لله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويرفع 

بهم الظلم». واشتق الله تعالى لهم اس من أسيائه الحسنى» وهو: «الشهيد» تَفُضْلاً وكرما . قال 
3 راشد: وللشاهد في شهادته حالان: حال حمل الشتهاذة وال ادانهاء فاا سان ايا 
فليس من شرط الشاهد فيها | إلا كوه عل صفة واحدة؛ وهي الضبط والتمييزء صغيراً كان أو 
كبيرأً. حرأ كان أو عبداً. مسلا كان أو كافراً, عدلاً كان أو فاسقاً. وأما حال أدائها فمن شرط 
جواز شهادته أن يجتمع فيه خمسة أوصاف» متى عَرِي عن واحد منها لم جز شهادته» وهي : 
البلوغ . والعقل» والحرية. والإسلام» والعدالة. زاد ابن راشد: والمروءة. واختلف في الرشد. 
وزاد ابن رشد : وأن يكون من أهل التيقظ والسلامة من التغفل . . فرع : فلو بلغ مس عشرة سنة 
ولم يحتلم وكان عدلا فقال ابن وهب: تجوز شهادته. وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم: 
لا تقبل شهادة ابن حمس عشرة سنة إلا أن يحتلم أو يبلغ ثماني عشرة سنة. من (مفيد الحكام) 
تنبيه : وني كتاب (آداب الشهادة) لأبي الفضل العباس بن إسماعيل بن معمر بن حبيب الجوهري 
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قال: وإذا أسلم الذمي فشهد شهادة. وقد كان عدلاً في أهل الذمة قبل أن يُسلم قُلْتَ شهادته. 
ول يحتج إلى تجديد تعديل. بخلاف الصبيّ إذا بلغ فلا تقبل شهادته حتى يدل بعد بلوغه . . وقال 
المازري : قال أبو حنيفة حتبجأ لذهبه في كونه يكتفي بظاهر الإسلام في العدالة : إذا أسلم الكافر 
وشهد بغور إسلامه قيلت شهادته تعويلا على جرد الاسلاه(0). فلا لم يول في هذا إذا قيل بقبول 
شهادته على جرد الإسلام» لكن على العلم بأنه لم يعصٍ ول يفسق بل جب إسلامه عنه الآثام» 
فصار عند ا كن تعلخ بهار . وم ير ابن القصار قبول شهادته. بل ذهب إلى التوقف 
عن قبولها حتى يُعلم ما يبدو منه بعد إسلامهء لجواز أن يكون مُصِرَا بقلبه على معصية أو اعتقاد 
فاسدء فلهذا قيد في كتاب (آداب الشهادة) بكونه كان عدلاً قبل إسلامهء فأما البلوغ فلأن 
التكليف شرط في الآمر والنبي. فلذلك اشترط البلوغ واستثنى من ذلك شهادة الصبيان على 
شروط يأتي ذكرهاء وكذلك العقل شرط في التكليف. واشبرطت الحرية لظواهر آيات من القرآن 
العظيم يطول ذكر الاستدلال منها. وني المقدمات منبها ما فيه كفاية . وأما اشتراط الإسلام فلقوله 
تعالى من ترضون من الشهداء» [البقرة. 587]» والكافر غير مرضي . . وأما العدالة فقال ابن 
شك الف في حدٌّ العدالة» والرضاء الذي تجوز به شهادة الشاهد اختلافاً كثيراً . وأحسن ما 
قيل في ذلك عندي. أنه الشاهد الذي يجتنب الكبائر. ويتوقى الصغائر على أنه لا صغيرة على 
الإطلاقء لأن كل ما عُصي الله تعالى به فهو كبير, وإغا يقال لها صغائر بإضافتها إلى الكبائر. قال 
ابن راشد: والعدالة هيئة راسخة في النفس. تحث على ملازمة التقوى باجتناب الكبائر» وتَوئي 
الصغائر» والتحاشي عن الرذائل المباحة. وقال ابن شاس: المراد ہا الاعتدال والاستراء ف 
الأحوال الديئية» وذلك أن يكون ظاهرٌ الأمانة. عفيفاً عن المحارم, متوقياً المي ا ف 
الت مامونا ف الرضاء والغضبء قال بعض أصحابنا: ليست العدالة أن يمحض الرجل 
الطاعة حتى لا تشوبها معصية. وذلك متعذر إلا في الأولياء والصدّيقين. ولكن من كانت أكثر 
حاله الطاعة وهي الغالب من أحواله. وهو تنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر. فهو العدل. 

وأما المروءة فقال ابن راشد: لا تقبل شهادة من لم يحافظ على مروءته. قال ابن محرز: ليس المراد 
بالمروءة نظافة الثوب, ولا فراهة المركوب. وجودة الآلة. وحسن البشارة. وإنما المراد بها 

التصون. والسمت الحسن» وحفظ اللسان» وتجنب مخالطة الأراذل؛ وترك الإكثار من المداعبة 
والفحش وكثرة المجون» وتجنب السخف. والارتفاع عن كل لق رديء ری أن كل مَنْ نحل به 
لا يحافظ على دينه وإن لم يكن في نفسه َرْحَة. وأما الرْشّْدُ فاختليف. هل من شرط الشاهد أن 

يكون رشيداً مالکا لأمر نفسه؟ فروى أشهب عن مالك أن شهادة اول عليه جائ: رة إن كان عدلا 
وهي رواية ابن عبد الحكم أيضاً عنه. وقال أشهب: لا تجوز شهادته وإن كان مثله لو طلب ماله 
أعطيه . واختار ذلك محمد بن المواز» قال: ولا تجوز شهادة اي ا كانتت 
من أهل العدل. وأما اليقظة فقال ابن رشد: ومن شرط جواز الشهادة أن يكون الشاهد من أهل 


. مقصد الإمام أي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن محرد شهادته بأنه مسلم كاف لتصديقه وقبوله‎ )١( 
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اليقظة والتحرز. لاله إن كاذ مر امل الا بون عليه الل والبجيل» > فيشهد بالباطل . 

الثاني في موانع القبول. وهي على قسمين: مانع مطلقاً. ومانع على جهة. . يعني : أنه يمنع 
من قبول الشهادة مع بقاء العدالة. 

القسم الأؤل: يكثر تعداده ويتعذر حصره ولكن نذكر منه ما يتيسره. فمنه: كل وصف أو 
فعل مناف للعدالة أو للمروءة أوهماء كتعاطي فعل الفاحشة» وما أشبهها من الكبائر» والإصرار 
على الصغيرة يصيرها كبيرة. ومنه: أن يقتطع شيئاً من محجة المسلمين. قال الباجي في وثائقه : 
ذلك جرخ إن كان اقتطاعه عن معرفة وقصد وإن كان لا يضيق ولا يضر بالمارين. وظاهر قول 
SS‏ 
ذلك لا يمنع إذا كانت الطريق واسعة جدا. ومنه: أن يدعي علم القضاء بالنجوم . 
عمران: ادّعاه واشتهر به وأكل المال به» سقطت شهادته . انتهى من ابن راشد. 0 
رشد الكلام على هذه المسئلة مستوق . ومن جملته أن المنجم إذا كان مؤمناً بالله عز وجل مقرأ بأن 
النجوم واختلافها في الطلوع والغروب لا تأثير لما في شيء مما يحدث في العالم» وأن الله عز وجل 
هو الفاعل لذلك كله إلا أنه جعلها أدلة ما يفعله الله عز وجل » فحكم هذا أن يرْجَرٌ عن اعتقاده, 
ويُؤدٌب عليه بدا حتى يكف عله ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه» 0 
فتسقط إمامته وشهادته على ما قاله سحنون في نوازله من كتاب (الشهادات) ولا جل لمسلم أن 
يصدّقه في شيء ما يقول» ولا ر يصح أن يجتمع في قلب مؤمن تصديقه مع قول الله تعالى «إقل لا 
يعلم من في السموات ul‏ إلا الله [النملء 5] وقوله تعالى «إعالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول# [الحن: 7 ۲۷ ]وغير ذلك من الآيات والأحاديث . ومنه : 
ساع القيان عن ابن القاسم وأشهب. وقال ابن عبد الحكم : :“من تمع صو العيدان وحضرها 
لم تجر شهادته وإن لم يكن معها نبيذ. إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع فلا ألم به رَدّ الشهادة إن 
لم يكن معها نبيذء ولیس الصنيع كغيره وإن كان مكروها على كل حال. قال ابن عبد الحكم : 
ار ا وكذلك شهادة المغني والمغنية إذا 
رفوا بذلك» وكذلك شهادة من يغثى المغنيين أو يغشونه, أو أكثر اع القيان. فائدة في حكم 
السماع : من الرحلة للإمام الخطيب العلامة أبي عبد الله بن رشيد قال: حكى الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي المحدّث الصوفي قال: وأخبرني أبو محمد التميمى ببغداد قال: سألت 
الشريف ا ما أدرى ما افو قد 

غير آني حضرت بدار شيخنا بي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي» شيخ الحنابلة سنة 

سبعين yT‏ لأصحابه» حضرها الشيخ أبو بكر الأهري شيخ المالكية» وأبو 
القاسم الداركي شيخ الشافعية» والقاضي أبو بكر الباقلاني شيخ الطوائف وإمام وقته» وأبو 
الحسن ظاهر ر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث,. وأبو الحسين بن سمعون * شيخ الوعاظ والرّهّاد 
وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين, لقال أبر عله ا السقف يمل ا ا 
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بالعراق يفتي في نازلة يشبه واحداً منم وحضر معهم أبو عبد الله غلام بايا وكان يقرأ القرآن 
ع ل 0 له: yg‏ 


اك تسر فإن حبك في قد شاع في الاس 
فكان قولي لمن أدى رسالتها قفي لأمشى على العينين والراس 


قال أبو علي : فبعدما رأيت هذا لا يمكنني أن أفتي في هذه المسكلة لا بحظر ولا إباحة. 
ومنه : النائحة إذا عرفت بذلك. وت : شهادة الشاعر الذي یدح من نّ أعطاه وجو مَنٌ مُه وإن 
كان لا يجو من منعه ولا يؤذي أحداً بلسانه ويأخذ ممن أعطاه. فأرى أن تقبل شهادته إن كان 
عدلا . وحكى ابن راشد عن ابن زرب: إن كان الشاعر يكذب في شعره لم تجز شهادته . قال: 
وأما وصف الشاعر النساء أو الخمر بما يجوز له فلا يقدح . وقال ابن العربي في عارضة الأحوزي قي 
شرح الترمذي : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين» وإن كانت فيه الخمر 
ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون واستدل با في قصيدة كعب بن زهير التي 
أُوَلا: بانت سعاد. ومنه : عصر الخمر وبيعها وكراء داره تمن يبيعها . ومئه : بيع بيع الترد. والمزامير. 
والطنابيرء وآلات اللهوء قاله سحتون. ومنه: أن يحلف أباه. قال ابن زرب : أو جدّه؛ أو ميحد 
لهء قاله ابن القاسم. وقال في (الموازية): ذلك ججرّحَة ما لم يُعذر بجهل. ومنه: قطع السكة» 
قاله اين القاسم . وروى عنه ابن المواز: إلا أن يعذر بجهل . وقال عنه العتبي : لا يجوز وإن كان 
جاهلاً. وقال سحنون: ليس قطع الدنانير والدراهم بجرحة. قال بعض الشيوخ: وهذا 
الاختلاف عندي إغا هو إذا قطعها وهي وازنة, فردّها ناقصة والبلد لا يجوز فيه إلا وازنة» وهي 
تجري فيه عدداً بغير وزن» فانتفع با قطع منهاء وينفقها بغير وزن فتجري مجرى الوزانة. فلا 
حلاف في أن ذلك جرحة. ولو قطعها وكان التبايع بها بالميزان فلا خلاف أن التبايع بها ليس 
بخرحة وإن كان غاا قمكروة ذلك 

مسئلة : ولا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حُلِيَاً لبناته ونسائه . قاله ابن القاسم 
وابن وهب: وانظر في (البيان والتحصيل) في سماع ابن القاسم. في كتاب الصرف. في رسم: 
شك في طوافه» ورسم : : تأخبر العشائين» مالا يجوز من ذلك وما یکره منه وما يجوز منه. وما 
يتفق عليه من ذلك ويختلف فيه. ومنه: اعتقاد البدعة كالمعتزلة والأباضية والقدرية. قال 
سحئوكٌ: لا تجوز شهادة أهل البدع على كل حال. وسيأتي الكلام على شهادتهم في القضاء 
بشهادة غير العدول للضرورة. ومنه : الكهانة. ومنه: أن يترك الحمعة ثلاث مرات متواليات من 
غير عذرء وقيل: إذا تركها مرة واحدة من غير عذر سقطت شهادته. قال ابن القاسم: إلا أن 
يكون من المبرّزين في الصلاح ح ومن لا يتهم فهو أعلم بنفسه. قال: ذلك فيمن تركها ثلاث 
مرات» وقال المازري : و المذهب في التجريح بترك صلاة الجمعة. فقيل: لا يجرح بتركهاء 
لأن الأعذار القاطعة عن الجمعة قد تخفى عن الناس. ومنبا ما يكره إظهاره فيوكل في ذلك إلى 


\AY 


أمانة التخلف عنبهاء ولا تسقط العدالة الثابتة بأمر محتمل» هل وقع على وجه مباح أو محظور؟ 
وقيل : بل جرح بذلك لأن الظاهر أن تركها معصية والأعذار نادرة» ونحن نستصحب الظاهر من 
الأمور. واتطلف عل هله الطريقة هل يقع التجريح بالتخلف عنها مرة واحدة أو لا يقع إلا 
بالتخلف عنها ثلاث مرات؟ ومته: من لا يقيم .صلبه في الركوع والسجود فلا تقبل شهادته إذا 
تعمد ذلك في فريضة أو نافلة» قاله ابن كنانة. ومئه: من لا يحكم فرائض الوضوء والصلاة. 
ومئه: قال سحئون: ولا تجوز شهادة من سافر فاحتاج إلى التيمم فلم يحسنه. ومنه: من لزمته 
زكاة فلم يعلم نصابها. ومنه: من اتصل وفره وقوته فبلغ عمره إلى ستين سنة فلم يحجء فلا 
شهادة له . قيل له: وإن كان بالأندلس؟ قال: وإن کان من ابن يونس . ومنه: من حبس دينا فلم 
يقضه وهو غنى. ومنه: من اشترى جارية فوطتها قبل الاستبراء» ردت شهادته عليه» وعليه 
الأدب إن كان غير جاهل . وكذلك لو وطىء صغيرة مثلها لا يوطأء وإن كانت ممن لا تحيض . 
ومنه : الفرار من الزحف وإن فرّ الإمام » قال ابن زرب: حتى تعرف توبته ويزداد خيراً. والفرار 
من الزحف أن يفر من المثلين0١2‏ ومنه: ترك الصلاة أو الصيام حتى خرج الوقت المشروع . ومنه : 
جهل أحكام قصر الصلاة إذا كان من أهل السفر. ومنه: شهادة الفقيه فما استفتي فيه إذا جاءه 
المستفتي في أمر ينوي فيه. فرُوي عن ابن القاسم أنه: يشهد بما سمع» وهي رواية يحبى بن 
يحبى . وفي رواية عيسى عنه: لا يشهد بما سمع» وبه العمل . مثله ذكر ابن أي زمنين في منتخبهء 
من (مفيد الحكام) ومنه: المداومة على ترك المندوب المؤكد. كالوتر» وركعتي الفجر. ونحية 
المسجد. ومنه : أن يُحَدٌ في قذف» فإن تاب قبلت مطلقاً عن ابن القاسم . وعن مالك : إلا ماحد 
فيه» وبه قال مطرف وابن الماجشون. وهلا الخلاف يدخل في شهادة ولد الزناء وفي شهادة البكر 
الزاني في الزناء وفي شهادة السارق 1 إذا فطع فيهاء وني شهادة قاتل العمد إذا عُفِيَ عنه في القتل» 
والقول الثاني هو المشهور. قال مطرف وابن الماجشون: ترد شهادة الزاني فيا يتعلق بالزناء 
وكذلك المنبوذ كاللعان والقذف . وقال المازري : لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزن 
وقبولها في غيره من المذهب. ومنه: تكرر التجارة إلى أرض الحرب في قول سحنون. ومنه: قبول 
جوائز العمال المضروب على أيديهم» وكذلك إدمان الأكل عندهم. بخلاف الفلتة» وبخلاف 
قبول جوائز الخلفاء من يرضى منهم ومن لا يرضى» وقد قبلها جماعة من العلماء آهل الفضل . 
ومنه: معاملة أهل الغصوب والسلف منهم. ومنه: اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق. ومنه: 
العصبية» وهو أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان» أو من قبيلة كذا. ومنه: 00 
ومنه : الطعن على الناس. ومنه: الخيانة والرشوة. ومنه : تلقين الخصم الخصومة ففيها كان أو 

غيره. ومئه: صنيعة النيروز والمهرجان. ومنه: إتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات 0 
حاجة» لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضي» ويجعل ذلك مأكلة للناس» وينبغي للقاضي أن 
يمنعه من ذلك وقد تقدم . ومنه : أن يأخذ حجارة من المسجد ويقول: تسلفتها ورددت مثلها. 


)١(‏ يعنى : إذا فر وكان عدد جيش العدو مثل عدد جيش المسلمين أو أقل. 
يعي 0 جيس مثلي جيسن :+ 
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ومنه: أن يسكن ني دار يعلم أن أصلها معصوب . ومنه: أن يكون له ابن شيرّيب سمّاع للغناء من 
الخدم وغبرهن » يسكن معه في دار واحدة. ومئه: الالتفاف في الصلاة يمينا وشمالا. ومنه : 
سكوته عن شيء من حقوق الله تعالى, مثل عتق عبد أو أمة يراهما يملكان. وطلاق امرأة يرى 
زوجها مقي معهاء ولا يقوم بذلك وليس له عذر» وكذلك في حق الآدمي وقد تقدم ذلك. ومنه: 
الإدمان على اللعب بالحمام. ومنه: الإدمان على اللعب بالشطرنج ٠‏ وذلك مانع من قبول 
الشهادة. وإن كان إا هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلاً . وكره مالك رضي الله تعالى 
عند اللعت ينا وإن قا وقال: هو أشد من الئرد. وقال في كتاب ابن المواز: واللاعب بالحيام 
والنرد والشطرنج إن كان يقامر عليهاء أو كان مدمنا لم يقامر فلا تجوز شهادته . وقال محمد بن 
عبد الحكم : إن كان كثير اللعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلاة في الجماعة طحت شهادته» 
وإلا جازت. وأما النرد فلا أعلم من يلعب به في وقتنا هذا إلا أهل السفه ومَنْ ترك المروءة» 
والمروءة من الدين» فلا تجوز شهادته. قال الأمبري: تجوز شهادة من لا يدمن على اللعب 
بالشطرنج » إذ لا يخلو الإنسان من هو وفرح يسير . وقد روينا عن جماعة من التابعين أنهم كاتوا 
يلعبون بالشطرنج . قال محمد وغيره: لا تجوز شهادته وإن لم يكن دما عل اللي قال فى 
المذهب :. وحكى الداوودي عن مالك إن لعبها مرة في العمر تسقط به الشهادة. ومنه: الفطر في 
رمضان متعمداً. ومئه: ركوب البحر عند ارتجاجه وني غير إبانه. ومنه: دخول الحام بغير مئزرء 
وبعدم تطهره ه في الحمام بعد غسله ا لا يشك في طهوريته . ومنه : إفساد الزرع ورعيه على وجه 
العمد. لأنه من الفساد في الأرض . ومنه : تعليم جاريته الغناء وإن لم يسمعه. ومنه : وطء المرأة 
في حيضها. ومنه : الطحين في الرحى المغصوبة إذا علم ذلك. ومنه: الانتساب إلى غير أبيه. 
والانتاء إلى غير مواليه. ومنه : هجر أخيه المسلم حتى وإن سلم عليه إذا كان غير مواد له إلا أن 
يكون المجر ثلاثة أيام» وبالعداوة والخصومة إذا كانتا في أمور الدنيا. ومنه: أن يحترف بالحرف 
الدنيئة اختياراً, ويكون ممن لا يليق به ذلك كدباغة» وجحامة. وحياكة» وكناسة . فأما أربابها 
وفاعلها مضطراً فلا يُقدح فيه. ومنه: الأكل في السوق. ومئه: شهادة القراء بألحان. على 
اختلاف فيه. وفي ابن يونس» وأكره القراءة بالألحان حتى يشبه الغناء؛ ولا أرد شهادة من فعل 
ذلك. قال أبو محمد بن أبي زيد: قال ابن أبي القرظي : وقد اختلف في رد شهادته. وقال ابن 
الفرس : واستحسن بعضهم أن لا تجوز شهادتهء لأنه رآهم غير مرضيين» والله تعالى قد قال 
من ترضون من الشهنداء4 [البقرة» 181] ومننه: : شهادة البخيل. قال ابن القاسم: وقد 
الف فيها وإن كان يؤدي زكاته . وكأن من ل يجِزْها رآه بتلك الحالة غير مرضي . . وقال المازري : 
البخل منع الحقوق الواجبة» وأما منع ما لا يجب فالقدح به في الشهادة يفتقر إلى تفصيل ؛ يعرفه 
من يعرف الاستدلال بحركات الاس وطباعهم وسيرهم في دیتہم وصدقهم. ومله: شهادة 
الأخرس . قال ابن الفرس : وقد اخثلف فيها . ومنه: شهادة اكل الطين. وقد احتف في قبوها ‏ 
قاله ابن الفرس . ووجه المنع أنه إذا غلبته شهوته على على أكل ما يضر بدنهء فلا يمن أن تغلبه على 
أن يقبل الرشوة أو يشهد للحمية والعصبية. ومنه : : شهادة ناتف لحيته . وقد الختلف فيها . ومله : 
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شهادة البائل قائاً. وفيها خلاف. ومنه : شهادة الأغلف. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: 
إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزةء وإن كان من غير عذر فلا شهادة لهء لأنه ترك فطرة من 
سنة الإسلام. ولا عذر له بإسلامه وهو كبير. قاله ابن يونس . ومنه: شهادة غير الحسن الزي 
وغير الحسن الاسم أو الكنية. ومئه: شهادة الصيرفي. وفيها خحلاف. ومنه: شهادة مكاري 
الحمير وفيها أيضاً خلاف. ذكر هذه الأشياء ابن الفرس في (أحكام القرآن) من قولنا: ومنه 
شهادة البخيل إلى ما نقله ابن يونس في شهادة الأغلف» فانظر هل مراده بالخلاف في المذهب أو 
خارجه. ولكن جرت عادته إذا كان الخلاف خارج المذهب التنبيه عليه. ومنه: حلق الشارب . 
ويؤدب فاعله. من ابن راشد. ومنه : من سأل الأمير أن يقصر عقد الوثائق عليه وأن لا يكتبها إلا 
هوء فأجابه الأمير إلى ذلك فهو جرحة» وتسقط شهادته ولا تجوز إمامته إن کان إقَاماء من أحكام 
ابن سهل. ومنه: كون الإنسان إذا جلس في محفل مد رجليه بينهم . قال بعض العلماء : قال 
المازري: وهذا إنما يُتصوّر في صور بالنسبة إلى فاعل ذلك في الجماعة الحاضرين ومقاديرهم 
ومقداره» والمحنى الذي اجتمعوا لأجله وعدم و 
القسم الثاني من موانع قبول الشهادة: ما عع على جهة» وهو رد الشهادة مع بقاء 
العدالة. وله سبعة أسباب : السبب الأول: التغفل . وقد ذكرنا التغفل في صفات الشاهد. وأنه 
يشترط في الشاهد أن يكون مرا يؤمن عليه التخيّل. وقال ابن عبد الحكم: قد يكون الخير 
الفاضل ضعيفاًء لا يؤمن عليه الغفلة وأن يُلبّس عليه» فإذا كان كذلك لم يجز للإمام قبول 
شهادته . 
السبب الثاني : أن حر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة 00 أن يشهد على مورثه 
امت ا لسو 0 . وكمن شهد أن أباه ا 
بولائه» وكوصي شهد بدين للميت» وكمنفق عليه شهد للمنفق» وفي عكسه قولان. ومثل أن 
يشهد أن رجلا جرح مورثه» ويشهد بدين له أو لغيره ومن يتهم عليه» ولو شهد بوصية فيها شيء 
له ولغيره فسيأتي حكم ذلك في باب مفرد. ومثال الدفع أن يشهد بعض العاقلة بفسق شهود القتل 
خطأء أو كشهادة المديان المعسر لرب الدين وعكسه كذلك. لأنه جر لنفسه. 
التي النالف ١‏ اكد العقتة بال ال«السهاء فالا وة وإن ملت خن 
ذلك رد شهادة الجدّ لولد ولده. وكالبنوة وإن سفلت وكالزوجية . 
مسئلة : ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به. وقال بعض 
الموثقين : شهادتها بمنزلة شهادة واحدة. وفي (معين الحكام) : والقول بأهها بمنزلة شاهدين أعدل. 
مسئلة : وتجوز شهادة ولد القاضي على حكم أبيه . 3 ابن سحنون في (العتبية) من إجازة 
القاضي شهادة ابنه وابن ابنه على رجل» إلا أن يكون الابن أو ابن الابن مبرّزين في العدالة بيني 
الفصل لا يشك فيهماء فحينئذ رأى أن تجوز شهادته عنده . قال بعض الشيوخ : شهادة الأب عند 
ابنهء أو الابن عند أبيه» وشهادة كل واحد منهما على شهادة صاحبه. وشهادة كل واحد منهها على 
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حكم صاحبه» هذه أربع مسائل الاختلاف فيها كلهاء سواء قيل إن ذلك جائز وهو قول 
سحنون» أو قيل إن ذلك لا يجوز وهو قول أصبغ . 

مسئلة : وأما شهادة الأخوين في حق فشهادتها جائزة» وليسا كالاب وابنه. تنبيه: وقد 
تلحقههما التهمة فلا تجوز شهادته!ا ىا لو شهد أخوان أن هذا ابن أخيه) الميتء. والمشهود له ذو 
شرف فإن النسب لا يثبت بشهادتهاء ويثبت للمشهود له المال إن ادّعاه. وهذا من مسائل الإقرار 
بالوارث . 

مسثلة : ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان في عياله جره إليه. 0 إليه جر لنفسه. فإن 
لم يكن في عياله وكان مبرّزا في حاله» جازت شهادته له في الأموال والتعديل. وقال أشهب 
لا يعد له لأن شرف أخيه شرف له. قال ابن حبيب: وأما إن كان المشهود له في عيال الشاهد 
فتجوز شهادته ههنا. قال بعض المتأخرين: ينبغي أن لا تجوز شهادته له مال لأنه يدفع بذلك 
نفقته وإن كانت لا تلزمه» لأن ترك النفقه على أخيه والصلة له معرة فيتهم بهذا. وأما إن كان 
المشهود له أجنبياً وهو في عيال الشاهد فشهادته له جائزة. قال ابن يونس : وهذا استحسان» ولا 
فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب. ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه بما فيه منزلةء أو جا 
يدفع عنه به عارا. 

مسئلة : قال في (معين الحكام) ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه في الفرية والتكاح إلى من 

يتشرف بالنکاح إليه» وتجوز شهادته له في الدين إذا كان الشاهد را في العدالةء ولم يكن في 

عن المشهود له . وفي (أحكام القرآن) لابن الفرس: وقال غير ابن القاسم : لا تجوز شهادة الأخ 
0 وإنما تجوز على شرط . واختلف في الشرط ما هو؟ ففي كتاب ابن المواز: لا تجوز 
شهادته إلا أن يكون ميرزًء وقيل: تجوز إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: تجوز في اليسير دون 
الكثير» إلا أن يكون مبرزا فتجوز في الكثير. وقي المذهب: وفي شهادته له بمال أربعةٌء ثالثها: ! 
كان مبرزاً جازت» ورابعها: تجوز في اليسير دون الكثر. 

مسئلة : واختلف أيضاً في المذهب في شهادة الرجل لابن امرأته ولأبيها ولامرأة أبيه» والمرأة 
لابن زوجهاء وني شهادة الرجل لزوجة ابنه ولزوج ابنته» فلم يجز ذلك ابن القاسم وأجازه 
سحنون. 

مسئلة : قال ابن راشد: وشهادة الرجل لابن أخيه ولعمه ولابن عمه جائزة بالمال. ولم 
يجزها ابن كنانة إلا في اليسير. تنبيه: كل موضع تمنع فيه شهادة الأخ لأخيه فلا يجوز تعديله لمن 
شهد له بذلك» ولا تجريحه لمن جرح من شهد له. ولا يجرح من شهد عليه ا يؤدي إلى عقوبته . 

مسئلة : واختلف في شهادة الآب لأحد ولديه على الآخر. وقي شهادة الولد لأحد أبويه على 
الآخر. قال ابن محرز: والصواب الإجازة ما لم يكن ميل للمشهود له أو تهمة 

مسئلة : وتجوز شهادة الابن والاب والزوجين كل واحد من للآخر؛ على أنه 03 فلات 
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لا أن فلاناً وكله . 

السبب الرابع : العداوة. ولا تقبل شهادة العدوٌ على عدوه» وتقبل له. وشرطها: أن تكون 
العداوة في أمر دنيوي من مال» أو جاهء أو منصب» أو خصام» أو ما في معنا ذلك بخلاف 
الدينية» إلا أن يؤدي إلى إفراط الأذى من الفاسق المعادي لفسقه. لمن غضب عليه وهجره لله 
تعالى» لأن ذلك رعا أورث الشحناء . 

مسئلة : واحتلف فيمن كانت عنده شهادة» وكان يذكرها ثم عاداه المشهود عليه فاحتيج 
إلى القيام بها. قال اللخمي : وقبولها هنا أخفاءٍ إذا كانت قد قيدت . قال: واختلف في شهادته 
على ابن عدوة بمال أو بما لا يلحق الأب فيه معرّة فأجازها محمد وإن كان الأب ها والابن فى 
ولايته . وقال ابن الماجشون: تجوز إذا لم يكن في ولايته . رل ا لا تجوز إذا كان الأب حياً 
يريد وإن كان الابن رشيد, لأن فيه إدخال الغم على أبيه» وحكم الأم والجد حكم الأب . انظر 
ابن يونس : فإن شهد عليه بمال بعد موت أبيه جازت» وإن شهد على الأب لم تجز وإن كان المال 
قد صار للولد. وقال ابن القاسم : لا تجوز إذا كان عدوا لأبيه وشهد بعد موته. 

مسئلة : واختّلف أيضاً إذا شهد على صبي في ولاية عدوّه. فأجازها ابن القاسم ومنعها 
مطرف وابن الماجشون. 

مسئلة : وإذا كان رجلان متهاجرين لم تجز شهادة أحدهما على الآخر» فإن اصطلحا فقال 
محمد: تجوز» وقال مطرف وابن الماجشون: إن كانا يحُدثان الصلح لم تجزء وإن طال 2 
صلحههما جازت . وقال ابن كنانة : إذا كانت الهجرة خفيفة عن أمر حفيف جازت» وهذا يحسن في 
ار :وتاك ان اجون إن سلّم عليه وم يكلمه لم تجز شهادته. وق ابن يرشن قال مطرف 
وابن الماجشون: ولو شهد اثنان على صبي بجرح وهما عدوان لوصيه» لم نجز شهادتهاء لأن ذلك 
يصير في ماله فكأنهها على الوصي شهدا. وكذلك لو شهدا على ميت بمال» وهما عدوان لوصيّهِ م 
تجز شهادتباء لأهما يخرجان ما بيده. 

السبب الخامس : الحرص على زوال التعيبر وذلك يكون بوجهين. أحدهما إظهار البراءة» 
كل أن ید اد سف ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلاً فترد لاتهامه على 
دفع عار التكذيب. وكذلك إذا ردت لكفره أو صباه0© أو رقه. الثاني قصد التسلي والتأبي» 
كشهادة المقذوف في القذف. وكشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقاً. وكشهادة من حل في مثل ما حد 
فيه على المشهور» وقيل: تقبل . 

السبب السادس: الحرص على تحمل الشهادة أو أدائها أو قبولها. أما التحمل» فهى شهادة 
المختفي » وقد ذكرتها في باب شهادة الاستغفال. وأما الحرص على الأداء. فمثل أن يبدأ بالشهادة 


. صبًا: صَبْو صَيوء وصَّبَاء كلها بمعنى واحدء وهو: جَهْلَهُ الشباب» أو كما يقال في أيامنا: طيش الشباب‎ )١( 
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قبل طلب صاحبها وهو حاضر والحق مالي فإذا أدّاها سقطتء وينبغي أن يُعلِم صاحبها بها إن 
علم أنه غير عالم بهاء وقد تقدم بعض هذا . ولو كان غائباً ففي وجوب القيام بها قولان. وأما لو 
كانت في حقوق الله تعالى فقد تقدم الكلام على ذلك والفرق بين ما يُستدام فيه التحريم وبين ما 
لا يستدام . وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على صحة شهادته إذا أذاهاء وذلك قادح فيها 
لأن اليمين دليل على التعصب وشدة الحرص على نفوذها. قال بعضهم : إلا أن يكون الشاهد من 
جملة العوام فإنهم يتسامحون في ذلك فينبغي أن يعذر. وأما لم تقم قرينة تدل على التعصب»› 
وكذا لو خاصم الشاهد المشهود عليه» فإن ذلك دليل على التعصب وذلك موجب لافتقاره إلى من 
يشهد له بصحة ما خاصم فيه» هذا إذا كان في حق آدمي . فإن كان في حق الله تعالى فقد تقدم 
الحكم في) إذا كان الشاهد هو القائم على المشهود عليه 

السبب السابع : الاستبعاد لصحة وقوع ما شهد به الشاهد. والأصل في ذلك قوله يق : 
ولا تقبل شهادة البدوي على القروي»'. قال ابن عبد الحكم : تأوله مالك على أن المراد به 
الشهادة في الحقوق والأموال؛ ولم يرد الشهادة في الدماء وما في معناها مما تطلب به الخلوات» 
فلذلك قلنا: لا تجوز شهادة البدوي على الحضري »ء ولا شهادته له في الحقوق التي يكن الإشهاد 
عليها في الحضرء دون الجراح والقتل. وقال اللخمي : تجوز في القذف والجراح والقتل» وفي المال 
ا : مررت ہہیا أو كنت جالسا فسمعته يقر له بكذاء أو: E‏ 
النكاح فأقر بالعقد. ولا تجوز في الوثائق والصدقات ولا فيا يقصد فيه الاهتمام بالشهادة, إلا أن 
يعلم مخالطته لما أو يجمعهم سفرء وكذلك شهادته بين حضري وبدوي لا تجوز إلا على ما 
فسرناه» إلا أن يكون البدوي من قرية الشاهد فيشهد بمداينة كانت في قريته أو في الحاضرةء إذا 
كان معروفاً بالعدالة وممن يول في المدائنة على مثله . 

مسئلة : ل (اللترية a‏ اليسير. لحصول الريبة واستبعاد 
إشهاد الفقراء دون من عرف بالشهادة. فإن الناس غالباً إنما يقصدون بوثائقهم المعتيرة أعيان 
الشهود» وعلى هذا فتقبل شهادتهم فيا لم يقصدوا إلى الاشهاد فيه كما لو قال السائل: مررت 
بفلان وفلان وهما يتنازعان» فأقر فون ھان کد إن كارا کا قر مال ارو للإمام 
والأعيان من الناس عند نائبة تنوهم قبلت مطلقا على الأصح › ومراده أمبم لا يقبلون الصدقة 
أيضاً . ومقابل الأصح رد شهادتهم بشرط أن لا يكونوا ظاهري العدالة » وأن يكون المال المشهود 
به كثيرا كخمسائة دينار وهو قول بعیده لأن الفقر ليس بعيب» لا سيا إذا لم يسأل وم يقبل 
الصدقة . وقال بعض الشيوخ إذا كان الفقير لا يسأل ولكنه إذا أعطي الصدقة قبلها فإن حكمه 


فصل : عشر مسائل يشترط فيها التبريز في العدالة عند ابن القاسم : الأولى: شهادة الأجير 


.7١ الحديث: أ“عرجه اين ماجه في كتاب الأحكام. رقم‎ )١( 
. ١١۷ وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية. رقم‎ 
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لمستأجره إذا لم يكن في عياله . الثانية : شهادة الأخ لأخيه بمال. الثالثة: شهادة المولى لمن أعتقه. 
الرابعة: شهادة الصديق الملاطف لصديقه. الخامسة : شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير 
مال المفاوضة. السادسة : شهادة المنفق. عليه للمنفق . السابعة : إذا زاد في شهادته أو نقص منہا 
بعد أن شهد بها. الثامنة : إذا سئل عن شهادة في مرضه فقال: لا أعرفهاء ثم شهد بها بعد ذلك. 
وذكر الوجه الذي امتنع به من الشهادة في مرضه. التاسعة: شهادة الصناع لمن يكثر استع الهم 
للتهمة في جَرٌ أعمالهم إليهم وتوقيفها عليهم. العاشرة: الشهادة للصناع إذا كان مثله يرغب في 
عمله ولا عوض منه. من (المتيطية) ومن (معين الحكام) ومن ابن راشد. 

الفصل السابع : فيا ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها نما يقع به الغلط 
والتساهل المذموم. قال أبو عبد الله بن المناصف في (تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام): وينبغي 
التحفظ والتنبه من الغفلة في الشهادة والمسامحة التي جرت بها العادة. وقد شاهدنا من أحوال 
بعض الشهود من قلة الضبط وغمض الحق» ما أوردهم ذلك موارد منكرة ويظنون أنهم على سواء 
السبيل» اقتداءً من بعضهم بمساحة بعض» على غير علم اهتداءٍ ولا أصل اقتداءٍ. واعتيد ذلك 
حتى وقع الإنكار على من أنكر عليهم . وسنشير من ذلك. إلى مواضع . فمن ذلك : الاسترسال 
في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه. وذلك إنما يصح بعد حصول معرفة العين والاسم معاء 
ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين. يعني : أن يعرف المشهود عليه بعينه ولا يعرف اسمه ولا نسبه» 
فقط لأن ذلك يتل من وجوه. ومن الجائز أن يخدعه فيتسمى له باسم غیره» لوجت عليه عقا 
وهو لا يشعر بذلك. وقد تطول المدة فينسى عين المشهود عليه» أو يحكم عليه بتلك الشهادة في 
غيبته ويكون قد تسمى المشهود عليه باسم ذلك الغائب. فتقوم البينة على الغائب ويحكم عليه 
وهو لا يشعر» وليس هو المشهود على معرفته بالعين» وغير ذلك من الوجوه نما فساده ظاهر وضرره 
متفاقم. فليست هذه هي المعرفة المقصودة في هذا الباب. بل يحق عليه مع ذلك معرفة الاسم 
الذي يتميز به. مثل أن يعرف أنه فلان بن فلان» أو ما أشبه ذلك مما يزول معه الاشتراك أو 
يحُفَء ولا يكفي معرفة اسمه خاصة دون معرفة اسم أبيه أو ما يقوم مقامه في التعريف 
والاختصاص . وقد استحب بعضهم أن يزيد اسم الحدّء لأنه اضبط وأبعد لا قى من اشتراك 
الأسماء في المسمى وأبيه . قال ابن المناصف: وكذلك أيضاً لو عرف الاسم دون العين» كما لو كان 
يسمع برجل مشهور م يقف على عينه» فقيل له: هذا فلان» ول يتقرر عنده تقرراً يوجب العلم 
بصحتهء فلا يقدم على تقييد الشهادة في المعرفة بمجرد شهرة الاسم عنده. فكل ذلك غلط 
وتدليس والوهم فيه مكن» فلا بد من معرفة الأمرين جميعا ني الاسم والعين. قال ابن الحاجب: 
ومن لا يعرف نسبه فلا يُشهد إلا على عينه . قال ابن عبد السلام : هذا هو الصحيح لاحتمال أن 
يضع الرجل اسم غيره على اسمهء أو بالعكس . وقال بعض الأندلسيين: يكتب اسمه وقريته 
ومسكنه ويجتزى بذلك. وقال غيره: الأحسن أن يكتب نعته وصفته ويشهد الشهود على الصفة» 
حياً أو مات أو غاب. قال: والذي قاله المؤلف هو التحقيق. ونحو ذلك أن يتردد عليه رجل 
يتسمى بفلان بن فلان» أو يخالطه مرة أو مرتين» فلا يعجل بالشهادة بالمعرفة حتى يحصل من 
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الترددء واشتهار عينه واسمه بمحضر غيره من الناس وتواطئهم عليه ما يقع لديه المعرفة التي 
لا يشك فيهاء وهذا باب كبير غلط فيه الجمهور. ومن ذلك: أن يأتيه الرجلان لا يعرف إلا 
أحدهماء فيشهده: أني قبضت من هذا ويشير إليه ولا يذكر اسمه - حقاً بي عليه وهو كذا وكذاء 
أو: أبرأته» أو: له عل كذاء وما أشبه ذلك ما يتعلق فيه الحق للمجهول عنده. ثم ينصرف اق 
ويريد المشهود له تقييد الشهادة فينبغي للشاهد التوقف إلا أن يكون يعرف المشهود له ايشا 
وقد كان سكل عن اسمه وما يتميز به بمحضر المقرّ له فوافق على ذلك. وأما إن اعتمد على قول 
المشهود له في غيبة المقرّ أن اسمه فلان فلا يصح > لأنه ريا سمى له غير نفسه تمن عليه للمُشْهِدٍ 
الغائب حى كثير ليضيعه. أو خصام شديد ليقطعه. وما أشبه ذلك مما يتأذى به الغائب. ولا 
ينبغي للشاهد أن يتوهم أن أحداً لا يفعل مثل هذا فقد يفعا ل ذلك لوجوه. وإقدام الشاهد على 
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ذلك أمر قادح وغلط واضح . ومن ذلك: ان يأتي الرجل قوماً بوثيقة كتبها على نفسه لرجل 
غائب» فيشهدهم فيها: لا أرى أن يشهد فيها لأني أخاف أن يكتب على نفسه للغائب فيستوجب 
مخالطته فيحلفه إذا ادّعى عليه. قاله ابن القاسم في سماع يحبى. ومن ذلك: أن يشهد من لا 
يعرف فيريد أن يكتفي بتعريف غيره من الناس. وقد يكون المعروف عنده غير معروف. أو لا 
يجوز قبول قوله في شيء وهذا من أعظم الجراءة في الإقدام على المسلمين. والذي ينبغي لمن صح 
ديئه وراقب الله تعالى أن يصرف كل من لا يعرفه في الشهادة إلى غيره تمن يعرفه. --- 
ذلك . فإن اضطره إلى الشهادة عليه أمير. أو كان لذلك وجه فليكن المعرّف رجلين فش ادا 

يرضى دينها ويستجير شهادب) ويسميهماء. فيكون كالشهادة على الشهادة. أو يتقرر عنده من 
ترادف التعريف وقرينة الحال ما يأمن التدليس معه» كما لو استظهر بسؤال من لا يفهم غرضه في 
ذلك. ولا حضر أول الأمر بحيث يؤمن تواطؤه معهم في ذلك التعريف. فإذا تقرر له أن الكشف 
على هذا الوجه وشبههء فلا بأس أن يكتفي به في حكم التعريف وإن لم يكن فيهم عدول. لأنه 
علم استقر عنده بالضرورة. ولا بد له مع ذلك ني تقييد الشهادة من التنبيه على أنه عرف به على 
وجه كذا وكذاء فيذكر المعرفين إن كانوا عدولا والوجه الذي تقرر ذلك به عنده. وإذا كان 
التعريف على غير هذين الوجهين فهو باطل. لأا شهادة على قول من لا يقبل. وذلك ضلال 
مبين وتدليس على حكام المسلمين. ومن ذلك: إذا اذعى رجل على آخر بدعوى. فلم ينكر 
الخصم دعواه ولا أقرَ مباء بل قال عقيب دعواه عليه : : وأنا لي أيضا عليك مال أو شيء سياه فقال 
لمعي لمن سمع كلامه : اشهدوا لي عليه بإقراره. فلا يشهدوا عليه بثيء. وقد سكل المازري عن 
ذلك فقال: هذا ليس بصريح في التزام ما ادعی به عليه؛ وقد يكون مقصده مقابلة الفاسد 
بالفاسد» وذلك من وجوه الجدال. ذكره الشيخ أبو القاسم بن مشكان القيرواني عن شيخه 
الازري رحمه الله تعالى. ومن ذلك : ما أهملوه من سؤال المعتدة إذا أرادت النكاح. ومباحثتها عن 
انقضاء العدة بما تفهم به أحكامها من التفصيل . وتعيين الأقراء؛ ونحرذلك من شرط الحيضة في 
عدة الوفاة فينبغي, الاجتهاد في ذلك ولا يكتفى بقوها: قد انقضت عدي عا لى الاحمال. فإن 
النساء اليوم قد جهِلْنَ ذلك جهلاً كثيرأ. بل قد جهله كثير من يظن e‏ حظا 
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وتقدها .. قال : وقد عاينت بعض الجهلة من الموثقين يستغني عن سؤال المرأة جملة حملة إذ هو وجد 
لتاريخ الطلاق شهرين فصاعداً واتخذ اليوم هذا المقدار من المدة كثير من النساء والرجال صل 
في إكمال عدة الطلاق. وما أدري كيف كان أصل هذا الغلط القبيح . ومن ذلك: ما استخفوه من 
تقييد العيوب التي يشترطها الدّلالون في المبيع من الدواب» والرقيق» والرباع» ونحو ذلك مما 
يسترسلون في تصديقه وريا عدوا أشياء حفوظة عندهم . وقد يكون بعضها في المبيع وأكثرها باطل 
متحقق الكذب» ويفعلون ذلك لوجوه من: تخادعة البائ ع والمشتري ء فقد بن اولع 3 إمضاء 
البيع إذا سمع كثرة ذلك في سلعته؛ إعاماً ب ورف ا ورای أيضاً في التزام 
تلك العيوب اعتاداً على أنها أو جُلّها باطل. وتشديد في البيع لما عهد الئاس من زياداتهم ر 
وجرت به عادتهم الفاسدة» فيرضى يما يشترطونه من ذلك. وقد يَدّسُون في أثناء هذه العيوب 
الكاذبة عيباً أو عيبين هي ثابتة في المبيع عظيمة الضررء يجهلها المشتري بجهل غيرها إذ لا علم 
عنده بحقيقة ذلك فهو لو علم بثبوتها قطعاً ما رضي ولا أقدم على الشراء بوجه. فهذا ما غفل 
الموثقون اليوم عنه والحكام ا مع كثرة وقوعه جدا لا سيا من الدلالين على الدواب» وفي 
ذلك من الفساد وجوه: منها إقرارهم على التكاذب وأمضاؤهم له» ومنها التدليس على المشتري 
بالمعيب الثابت» من جملة العيوب التي يحملها على المبالغة والكذب . ومنها: إيقاع الشهادة على ما 
عَلّم الشاهد غيره من باطن الأمر, لأنه يتحقق كما يتحقق المشتري أن بعضها أو جلها من زيادة 
النخاسين وكذهم» فينبغي أن لا يقبل منهم في ذلك إلا ما يصح ويمكن. وأشباه هذا كثير وإنما 
نبهنا منه على الآكد» إذ لا يكن حصر ما يقع من الغلط والسهو لأنه لا يجري على أصل . قال: 
وأكثر هذه الأشياء نما ذكرناه أو لم نذكره» لا يستطاع الانفصال عنها في البلد التي اعتيدت فيهء إلا 
باعتناء العام بها والتقدم فيها وموالاة البحث عنها والتعنيف لمن يواقعهاء لأن ما يعتاده الجمهور 
لا يصرفهم عنه توقي الواحد والاثنين له. ولا تعليم المعلمين ووعظ المجتهدين» مالم يكن 
إرهاب من السلطان» فينبغي للقاضي ويحق عليه الاعتناء بمثل هذه الأشياء. والتنقيب عن 
أمثالهاء ورد مسائل الشرع إلى 


فصل : لا ينبغي للشاهد أن يشهد في كتاب مختوم. لأنه لا يدري ما فيه . ولعله لا يكون 
فيه شيء صلا أو لعل فيه ما لا بحل سماعه من المحظورات كن وق مساح رامن عا دك رياد 
ودعتك الثقة به إلى الشهادة ففي جواز الإقدام على ذلك خلاف. قال المازري في (شرح 
التلقين): وإن دفع رجل إلى الشهود صحيفة مطوية» وقال لهم دافعها: اشهدوا عل بما فيها ولم 
يعرف الشهود ما تضمنته» فإن القاضي عبد الوهاب ذكر في (المعونة) أن في هذا روايتين عن 
مالك. بجواز الشهادة وقبوماء وبالمنح من ذلك. ورجح القاضي إساعيل الجواز واحتج له 
ووا الازري .وق ختصر أبي بكر الوقار: لا يجوز للشهود أن يشهدوا با فيها إلا أن يكون كل 
منهم خحتم عليها خت يعرفه» فإن كانت عند أحدهم ولم يختم عليها إلا هوء لم يز هم أن يشهدوا 
ما فيهاء ولا يشهد فيهاء إلا هو لاحتمال الزيادة فيها والنقص منها. 
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فصل: ومن كتاب (آداب الشهادة) لأبي الفصل بن إساعيل بن حبيب الجوهري قال: 
ينبغي للشاهد إذا جيء إليه بكتاب ليشهد فيه أن يقرأ جميع ما فيه ليعرف أسخطأ إن كان فيه مم 
الصواب». والصحيح من السقيم. فيعرف ما يشهد عليه. ولتكن قراءته إياه على المشهود عليه . 
وكذلك ينبغي له تجنب الشهادة على النساء اللاي ليس له بهن خلطة. فلن تنضبط معرفة المعروفة 
منبن. فكيف بالمجهولة والتي لا يراها e‏ وهى متخفية مستترة أو 
ئن و جات فك ولذلك تال مالك وتكقف من لا تدرف لکد عل ززا رب فى 
شخصها. قال ابن الحاجب: ولو عرفها رجلان. يريد: عدلين. ففى جواز أدائه عليها قولان 
قال ابن عبد السلام : والأقرب أنه نقل شهادته غنها فيقبل عند تعذر أدائهاء ويسميهنا ليعذر إلى 
المشهود عليه فيهما. قال ابن الحاجب: أما إذا حصل العلم ولو بامرأة فلا إشكال. لحصول العلم 
اء لأن خر الواحدة قد تقترن به قرينة فيفيد العلم. وقال أصبغ في السامعين من المنكحة 1 
يعرفاها: هذا أمر لا يجد الناس منه يدا ومن الناس من لا یری موليته حجى تبلغ النكاح. فلا 
حرج على السامعين في ذلك لأنه موضع ضرورة. وأما في الحقوق من الب لبيوع. والوكالات. 
والمبات» وغير ذلك فإن كان الشهود لا يعرفوتها فليس الحكم كذلك». 0 أرى أن يشهد عليها 
في مثل هذا إلا من عرفها بعينبا واسمها. انظر (مفيد الحكام) . وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة 
لمن يتهم يسبب من قريب». وصديق. وما أشبه ذلك. وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة على 
شهادة ذي جرحة. أو متهم في الشهادة فيا نقل عله ومن لا يقيل مثله في ذلك الحق. كرا هر 
غلط الحاكم فيه إذا نقل إليه الشهادة, لأن نقلك عنه يوهم عدالته . ولا بأس أن تشهد على شهادة 
من لا تعلمه بجرح ولا تعديل. من (تنبيه الحكام) . وكذلك ينبغي له أن يتحفظ من التزوير عليه 
في الخط. فقد هلك بذلك خلق عظيم وكذلك ينبغي له أن يتأمل الأسماء التي تتقلب بإصلاح 
يسر فيتحمّظ من تغييرها. نحو: ومظفر» فإنه ينقلب «مظهر». ونحو: «بکر» فإنه يقلب.وبكير». 
ونحو: «صقر» فإنه يجيء «ظفر». فيكون في أصل الكتاب «صقر بن ظفر» مثلاً فيصلح «ظفر بن 
مظهر). ونحو: «حبيب» فإنه يجيء منه «حمد» ونحو: «عائشة» فإنه ينصلح وعاتكةع وجي ء 
مله أنه «فاطمة». ونجيء من «زادان» «شادان». ويجيء من «ياقوت» «يعقوب»2 ويجيء من 
«حميل» «كميل». وجيء مته أيضاً «حليل» ونجيء من «ميسار» «بشار». ونجيء منه أيضاً 
«بکار»» ويجيء منه أيضاً «نصار». وبجيء من «عبد المجيد» «عبد الحميد». وهذا باب واسع 
يكفي التنبيه عليه بهذا . وقد يكون آخر السطر بناضا یکن أن يزاد فيه شيءء كا لو كان آخره 
«بکر» فيزاد إلى «بکران»» أو يكون «عمر» فيجعل «عمران» ۰ وكذلك ينبغى له أن يحذر من أن 
يتمم عليه زيادة حرف في الكتاب., فقد تبر الألف أُلفين إذا زيدت مثاله أن يقر رجل بألف 
درهم لرجل» فيكتب في الوثيقة ا أن عله ألف درهم). فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن 
بعد زيادة ألف أن تصير «ألفا درهم). وكذلك لو كان في الوثيقة ة أنه «أقر بألف درهم لزيد 
وعمرواكء فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو صارت «لر زيد أو عمرو» فبطل الدين من أصلهء لأن 
الألف لم تجزم بها لواحد منها. وقد يكون في الكتاب «دينار واحد» فيجعل قار وتسناء كت 
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الواحد يصلح ونصف. وكذلك ينبغي للشاهد أن يتفقد حواشي الكتاب فقد يبقى منها ما يمكن 
أن يزاد فيه ما يغير حكم الكتاب كله أو بعضه. 

فصل: إذا شهدت في كتاب فيه ثقب» فإن كان مما هو في أصل الورقة فنبّهٌ على ذلك 
فتقول: وفي سطر كذا من هذا الكتاب ثقب قبله كذا وبعد. وكذلك تفعل إذا كان ذلك في عدة 
مواضع ١‏ ولا تكتب: «إث ٤‏ الكتاب قرضن فأر»» فإنك لا تدري أقرضه الفأر أو غيره. وإن 
شهدت في كتاب سليم من الآثارء ثم تحد حا ف ا الأداى فإن كانت مقاصد 0 
سلمت أقمت e‏ وقلت : وخلا مواضع الآٹارء وهي كذا وكذا را وتصفها وتقوا 
«إنها كانت سليمة e‏ وضع الشهادة».» وإن كان ا 
الكتاب فلا تشهد أصلا. 

فصل : وإذا كنت أول من يشهد في كتاب» فانظر آخر حرف من آخر الكتاب» فاكتب فيا 
يليه بغبر فُرْجَةٍ تتركها بين شهادتك وبين آخر حرف من الكتابء لثلا يُغَير في الكتاب شيء 
ويُعتذر عنه في تلك الفرجة» فإن كانت ضيقة لا تسع الشهادة فسُدَّها ب: «حسبنا الله» أو: 
ب والحمد الله)» وال وذكر الله تعالى» ولا تضعها في آخر السطر من الكتاب بلا نيه » فقد نص 
القرافي على الغبي عن ذلك . 

فصل : | إذا كان آخر السطر من الكتاب قد استوى آخر السطر ولم ت تبق فُرجة وكنت أول من 
يشهد, ا ل ولا تكتب يسرته فتبقي فرَجَةَ هي بعض سطرء 
فيكتب اعتذرا عن إلحاق أو ك* كشط أو غير ذلك . 

فصل : إذا شك لك هرد لاج O‏ فتأمل شهادة وهم » فإن کان بينها 
وين اش خرف من الكتات وچ يئ أن يُكتب فيها شىء, فضَّخمْ أنت في تلك الفرجة 

هكذا: «صح صح» حين تشغل تلك الفرجة . 

فصل : وإذا كانت شهادتك في مسطور» وهو من الورق الدمشقي » فتأمله قبل أن تؤدي 
ا فإنه يشر شرا خفيأء SS‏ 

فصل : وتأمل تعتيق الكتب» فإن لهم في ذلك حيلة يجعلون بها الكتاب الطري كأنه عتيق . 

فصل: وينبغي للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور» وينظر في العدد. فإ «ستين» تصير 
بسرعة «ثانين»» وتصير سنة «ثلاث وثلاثين» سنة «ست وثلاثين» فيبطل التاريخ › وتَيّرْ الفرق بين 
(سبعة) و «تسعة»» و«خسة عشر) تجعل «خمسة وعشرين)» و «السبعين» تصير «تسعين»» 
وكذلك تأمل عدد الدنانير والدراهم بحسب ما ذكرته. ولقد أجاد من جعل 5 المساطير: وكذا 
وكذا دنائير نصفها كذا وکذا»» وبعضهم يزيدك: «وربعها كذا وكذا» . 

فصل : وتأمّل أسماء من في الكتاب وأنسابهم من البائع » والمشتري. والضامن» إذا كنت ما 
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تعرفهم معرفة تامة» ولا تقرأ عليهم الكتاب» وسلهم عن أسائهم وأنسابہم» فد يكو مورا 
فا يعرف الشاهد اسم نفسه أو يجهل نسبه وينسى ما كتب في الكتاب» فيضطرب عند ذلك . فإن 
كان شراءً سألت البائع ع) باعه» هل هو كامل أو حصة. والملك في أي موضع وتسأله عن 
الثمن. 

فصل : إذا كتب الشاهد في شهادته : «أشهد على إقرار المقَرّين بما في هذا الكتاب». فذلك 
غفلة منه لأنه قد يقر با فيه غير المسمين فيهء فلا ينبغى أن يقول: «أشهد على إقرارهما بجا نسب 
إليها» لأن تلك شهادة ناقصة. وقوله: «على إقرارهماء إشارة إلى اثنين منكورين» وإنما يتأول في 
حقه أن المسميان في هذا الكتاب. وأنهما معروفان عنده» ويجتمل أنه لا يعرفها فيجب أن يقول: 
«أشهد على المسمُيلْ» أو: «المذكورَيْن» لتكون شهادة مفسرة. فإن أى ا تقدم ذكره فللحاكم أن 
يستفسره عن المشهود عليهياء فربما كانا غير معروفين عند الشاهد. 

فصل : قال ابن حبيب: سمعت ابن ال ماجشون يقول: من كتنب على رجل كتاباً بحق له 
واشتهك عليه شهوةاء ثم اذ أن كتاب الحق قد ضاعء وسأل الشهود أن يشهدوا له بما حفظوه 
من ذلك فلا يشهدوا على حرف منه وإن كانوا لجميع ما فيه حافظين. لأنه اف أن يكون قد 
اقتضى حقه ودفعه للمديان فمحاه. وقد اكتفى YS‏ من البراءة 
منباء والإشهاد عليهاء فإن جهلوا وقاموا بشهادتهم لم يسع الحاكم إلا قبوهاء ويقال للمشهود 

عليه : أقِمْ بينةٌ ببراءتك وبا تدفع به الشهادة . وقال مطرف: لهم أن يشهدوا وإنما الكتب تذكرة» 
وقاله مالك وقاله أصبغ. قال أبن حبيب : وهذا أحب إل إن كان المدعي مأموناء وان كان غر 
مأمون فقول ابن الماجشون أحبٌ إلي. 

فصل : وإذا طلب منك ذكر معاينة قبض الثمن في أداء الشهادة فَألزِمُهُمٌ بإحضار الثمنء 
ووزنه» ونقده» وی ی کرت راتفا لا درق الكتاتب: فإذا صح لك ذلك قلت للبائع : 
قد قرىء عليك هذا الكتاب ووقفت على ما فيه وأشهد عليك بجميع ما فيه. وهذا إذا كان 
متيقظاً يفهم ما كتب عليه» وإلا فلا تشهد عليه حتى تفهمه مقاصد الكتاب. ثم يقول للمشتري 
مثل ذلك وتشهد على إقراره بأنه تسلم ما اشترى. وإن استثني شيء من من المبيع أو ا 
عيب نبهته على ذلك . 

فصل : وإذا أَنْتَ بكتاب إجارةٍ عقارٍ فتسأله: هل هو وقف أو طلق؟ فقد يكتب في مدة 
إجارة الوقف أكثر ما يجوز. 

فصل : وإن دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف. وحصلت لك 
ريبة تريد زوالهاء فاسأل الولي عن اسمه» ونسيهء وما هو من الزوجة. وما اسمهاء ونسبهاء 
وتنظر النسب بينها في الكتاب» ولا تضع شهادتك بأنه ول حتى يصح ذلك عندك. 

فصل : تدب أن تشهد بموتٍ غائب بتعريفٍ مُنْ عَرَفكُ فقد يكون بلغه ذلك بلاغاً غير 
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موثوق بهء فتشهد بوته د ثم يقدم, فتكون فضيحة. وتجنب أن تعرّف بصحة ما عرّفك به العوام 
ومن لا يضبط ما يقول. 

فصل: إذا سُكلت عما لا تذكره فقل: ما أذكرهء ولا تقل: ما كان ذلك فإنك قد تذكر 
فتقول: قد ذكرته, ولو قلت: ما كان ذلك» ثم ذكرته وشهدت بهء كنت قد خالفت ما قلته 
أو وإن أمسكت عن الشهادة كنت مأثوماً. فاضبط هذا المعنى فإنه نافع في أشياء كثيرة . 

فصل : تنب الشهادة على شهادة من لم تصح عدالته؛ فربما جلت شهادتك على شهادته 
تعديلا منك له . 

فصل : في أحكام کاتب الوثائق . ويلبغي أن يكون فيه من الأوصاف ما نذكره» وهو أن 
يكون حسن الكتابة» قليل اللحن. عا بالأمور الشرعية. عارفاً بما يتاج إليه من المساب 
والقسم الشرعية› يليا بالأمانة: سالکاً طرق الديانة والعدالةء دانىك في سلك الفضلاءء» 
ماشياً عل نج العلياء الأجلاء. فهي صناعة جليلة شريفة. وبضاعة عالية منيفة. تحتوي على 
ضبط أمور الناس على القوانين الشرعيةء وحفظ دماء المسلمين وأموالهم, والاطلاع على أسرارهم 
وأحوالهم. ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم وعيالهم, وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد 
ذلك؛ ولا يسلك هذه المسالك. وفي (التنبيه) لابن المناصف: ولا ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق 
إلا العلماء العدول. كا قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف 
بها عدل في نفسه» مأمون على ما یکتبه» لقوله تعالى «إوليكتب بينكم كاتب بالعدل» 
[البقرة» ۲۸۲] وأما من لا بحسن وجوه الكتابةء وا يقف على فقه الوثيقة. فلا ينبغي أن يمكن 
من الانتصاب لذلك, للا يفسد على الئاس كثيراً من معاملاتہم» وكذللك إن کان غالا بوره 
الكتابة إلا أنه متهم في دينه» فلا ينبغي تمكينه من ذلك وإن كان لا يضع اسمه بشهادةٍ فيا 
یکتب» لأن مثل هذا غلم الناس وجوه الشر والفساد. ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه الاشهاد. 
فكثيراً ما يأتي الناس اليوم يستفتون في نوازل من المعاملات الربوية» والمشاركة الفاسدة, 
والأنكحة المفسوخة ونحو ذلك مما لا يجوز. فإذا صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا | إلى مثل هؤلاء 
فحرفوا ألفاظهاء وتحيلوا لا بالعبارة التي ظاهرها الجواز وهي مشتملة على صريح الفسادء نا 
اضيا . وتمالأ كثير من الناس على التهاون بحدود الإسلام والتلاعب في طريق الحرام وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون27. 

فصل : قال ابن المناصف: وإن رأى السلطان من النظر للمسلمين فصر الوثائق على | إنسان 

أو اثنين» لكون ذلك الرجل يوئ به في دينه ومعرفته ونظره في الوثائق. ولنفوذم في مشكل, 
ازل ولقصور غيره عن إدراك تلك الحقائق. فذلك عانم حَسَنٌ بشرط گول نظرا 
لا اف ا ووا يبال اة علا ولا حل للمُوئّقِ فيه أن 
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يسأل من السلطان فصر الوثائق عليه وإن كان أهلاً لمعرفتها إذا قصد الاستكثار من الفائدة 
لنفسه؛ » فان فعل ذلك ورغب فيه فهي جَرْحَة في حقه وقَدْحٌ في عدالته . وفي أحكام ابن سهل: لا 
كر الله أمغال هذا 00 إذا طلب مالا لا يجوز له ولا يحل له ا 
وشهادته ساقطة . ما إن فعل ذلك احتساباًء فإن الله تعالى لا يضيع أ جر المحسنين . 


فصل : وني (العالي الرتبة في أحكام الحسبة) لأحمد بن موسى بن النحوي الدمشقي 
الشافعي فيه| يتعلق بالوق» ا عالت وراعه مدعي بالك رصي الله تعالى عنه قال: وإذا كتب 
الموثق كتاباً بدأ بعد البسملة بذكر لقب الْقِرٌ واسمه» واسم أبيه» وجده ‏ وقد تقدم أن ذكر الحد 
استحسنه بعض المتأخرين من المالكية ‏ ثم يذكر قبيلته» وصناعته» ومسكنه. ويحليه إن إن لم يكن 
000 وهذا أحد الأقوال التى ذكرها ابن عبد السلام عن المذهب. قال إن كان فعوونا 
كتب: «وشهود هذا الكتاب به - وله محققون»» وكذلك يفعل في اسم امقر له ثم يؤرخ 
مكتوبه باليوم والشهر والسئة. وعندنا أ نه يلزم التاريخ بالساعات في خمسة أشياء ذكرتها في القضاء 
بشهادة الاسترعاء. قال: فإذا فرغ الكاتب من كتابته» استوعبه وقرأه وتميز ألفاظه» وينبغي أن 
يميز في خطه بين «السبعة» و «التسعة)» وإن كان فيه «مائة درهم) كتب بعدها «واحدة»» وينبغي 
أن يذكر نصفهاء فإن كانت «ألفاأ» كتب «واحدة»» وذكر نصفها 3 ل وإن كانت «خسة 
آلاف» زاد .فيها لاما فصيرها الآف. .لثلا نُصَلّم الخمسة فتصير «خحمسين ألفأى ويحترز بذكر 
التنصيف مما يمكن الزيادة فيه» ك: الخمسة عشر» تصير «خمسة وعشرين» و «السبعين) «تسعين». 
فإن لم يذكر الكاتب النصف من المبلغ فينبغي للشهود أن يذكروا المبلغ في شهادتهم » لثلا يدخل 
ب وإن وقع في الكتاب إصلاح أ وإلحاق نبه عليه وعلى 
محله في الكتاب . وينبغي له أ ن يكمل أسطر الكتوب جيعهاء لثلا يلحق في آخر السطر ما يفسد 
بعض أحكام المكتوب أو يفسده كله» فلو كان آخرء سطر مثلا: «وجُعِل النظر في الوقف 
المذكور»» وفي أول السطر الذي يليه: «لِرَيدِ»» وكان في آخر السطر فْرْجَةَ أمكن أن ُلْحِقَ فيها 
لنفسه: «ثم لزيد»» فيبطل الوقف وما أشبه ذلك . فإن اتفق أنه بقي في آخر السطر فُرْجَةٌ لا تسع 
الكلمة التى يريد كتابتها لطولها وكثرة حروفهاء فإنه يسد تلك الفرجة بتكرار تلك الكلمة التي 
وقف E‏ أو يكتب فيها: «صح) أو: «صادا ممدودة»» أو: دائرة مفتوحة» ونحو ذلك نما 
يشغل به تلك الفرجةء ولا يمكن اصلاحها ہا يخالف المكتوب . وإن ترك فرجة في السطر الآخير 
كتب فيها: «حسبي الله»» أو «الحمد لله»» تعفر الذكر الك تاويا له عامل اول شاه 
يضع خطه في المكتوب أن يكتب في تلك الفرجة . وإن كتب في ورقة ذات أوصال» كتب علامته 
على كل وصل» وكتب عدد الأوصال في آخر المكتوب وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب» وإن 
كان للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتهاء وأنها متفقة. وهذا نبه عليه ابن سهل وابن اندي 
وا 

فصل : وإذا حضر عند التق رجل وامرأة وادّعيا أنه زوجان بعقد صحيح » وأن المكتوب 
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الذي بينبها عدم ويقصد أن تجديد كتاب الصداق. فإن كانا غريبين طارئين فالقول قوطماء وإن 
رأى ريبة تركهماء وإن كان قدومهم| مع رفقة يعلمون أا زوجان» فليكشف أمرهما من الرفقة, 
وينبغى أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنه| في المسئلة ا يزيل عنه الريبة» فإن 
زالت الريبة وإلا دفعهها عنه» وإن كانا بلديين فلا يكتب لما حتى يصح عنده نا زوجان. 

فصل: وإن حضر رجل وزوجته وطلب الزوج أن يكتب له على زوجته أنها أبرأته من 
الصداق» أو من النفقة والكسوةء ونحو ذلك» فلا يكتب لما حتى يصح عنده أنها غير حجور 
عليها بأب أو وص أو حاكم. وإن كانا غريبين لم يكتب لما. 

فصل: وإذا حضرت امرأة وأرادت أن يكتب لما هبة شىء من ماهاء فإن كان أزيد من 
الثلث وها زوج لم يكتب ها ذلك لحق الزوج في ذلك وإن لم يعلم حالما سأل عن حالها وهل لما 
زوج أم لا 

0 وإذا كتب عقد استحلال. فإن كان عاقد الدكاح مالكي المذهب فلا يكتب ذلك إلا 
ا العاقد سف ااا 

فصل: وإذا حضر رجل بمفرده أو مع امرأة» وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقهاء وليس 
معها كتاب نكاح يدل على الزوجية» وأراد كتابة الطلاق في ورقة مجحردة. فليْتَحَرّزُ فإن بعضص 
الناس يجعل ذلك صورة وليست زوجة له. بل يريد بكتابة الطلاق حتى تحضر عند شهود 
ويراجعها('» وتكون ورقة الطلاق تدرأ عنه التهمة فينبغي التحرّرُ في ذلك . 

فصل : عو اومسر و ا ل و وه 
وعينه» ونسبه» فكذلك ينبغي للموق الاحتراز منه» فقد يحضر إلى اموق رجل يذّعي أن اسمه 
كذا؛ ويسآله أن يكتب عليه مسطوراً بألف درهم لفلان. فلعل ذلك قد تسح باسم غیره» ثم 
بعد مضي زمان برج المكتوب ويدّعي به على صاحب ا ولعل الكاتب قد نسبه» أو ماث. 
ومات الشهردء وثبت ذلك بالخط» فیحکم على ذلك المذّعي باسمه وهو يرى» فلا ينبغي أن 
يكتب إلا لمن عرف اسمه وعينه معرفة تامة. وكذلك الحكم في كل كتاب مبايعة» أو وقف» أو 
تمليك» أو عتق» أو صداق» أو طلاق» لا يُكتفى بمجرد قول الشخص: : «أنافلان»» ولا بالحلية؟) 

على المشهور كا تقدم » فإن الحلية تتغير والناس يتشابهون» فينبغي أن يكون الكاتب ذكياً فطناً 

عارفاً» لثلا يدخل الضرر على الئاس بجهله بالصناعة . 


)١(‏ المقصود والله أعلم > أنها مطلّقتهُ ثلاث أي : : بائنة مله بينوئة كبرى» لا يحل هما الرجعة إل بخمسة أشياء: 
انقضاء عدتبا وتزوجها بغيره » ودخوله مها دخو يفنا تطليق الثاني 3 وانقضاء عدتها من الثاني . 
فيأتيان إلى القاضي ليحصلا منه على ورقة طلاق كي يبرزها بحضرة شهود لأجل أن يراجعها. ويحصل في 
زماننا ما هو أسوأ من ذلك بكثير, » فلا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم . 

(۲) الحليّة: : الخلقة والصورة والصفة. انظر القاموس المحيط ص: ٠١٤١‏ , 
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فصل : وينبغي له أن لا يكتب لأحد مبايعة إلا بعد أن ضر كتبْهاء فإن شهدت بصحة ما 
يطلب كتابته بانتقالها إليه» بشراء» أو ميراث» أو صدقة» ونحو ذلك» َب وكذلك کب 
الإجارة . ومتى لم يحضر شيئاً من ذلك» فلا يكتب له إلا أن يكون رجلا معروفاً مشهوراً بالصدق 
والأمانة» وإن م يكن رونا وادّعى أن المبيع ملکه» وأن كتبه ا فلیحترز» فإن ذلك 
موضع تهمة» فقد يبيع الإنسان ملك غيره» ويي باسم صاحب الملك» 
ويؤخر المشتري القيام بالشراء» حتى يطول الزمان قليلاً أو يموت صاحب الملك فيدّعي على 
ورثته» وغير ذلك من وجوه الضررء فينبغي إذا اذعى ضياع الكتب أن يحضر جاعة يشهدون له 
بالملك» ولو عمل ذلك محضرا وشهد به عند الحاكم وأثبت على الحاكم» كان أجود. ولو فتح هذا 
الباب بيعت أملاك الناس بغير مستند. 

فصل : وإذا كتب المبايعة فليحدّد المكان» وليذكر الجدران المختصة به والمشتركة» 3 
ومدخله» ويذكر عله من البلدء وينبغي للكاتب إذا سافر إلى جهة لا يعرف اصطلاح 0 
لا يتصدى للكتابة بين أهلها إلا بعد أن يعرف سنتهم » ومذهبهم. ولتردهم؛ ومكيالهم » وأسم) 
الأصقاع والطرق للاي فبمعرفة ذلك يتم له الأمر» وينبغي له أن يدم اسم ا مشتري 0 
البائع» لقوله 2 إن الله اشترى من المؤمنين نفسهم) الآية. [التوبة» .]١١١‏ 

فصل: في أجرة الكاتب وفي (التنبيه) اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب 
الوثائق. فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون. ويدل على الجواز قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا 
شهيد» [البقرة» [YAY‏ . ولأن من استبيح عمله وك خاطره كلما احتاج إلى ذلك إنسان» فإن 
ذلك یضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض عن ذلك» وهذا غاية الضرر. وإذا ثبت جواز 
الأخذ على الكتابة فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله تعالى . . وإذالم 
يكن بل من أخحذ الأجرة فنقول: وجه الإجارة أن تُسمّي الأجرة وبُعينٌ العمل فإن وافق الكاتب 
المكتوب له على ذلك» وجاء الكتاب على ما اتفق معه عليه فهي إجارة صحيحة» وتجوز جا اتفقا 
عليه من قليل أو كثير» ما لم يكن المكتوب له مضطراً | إلى الكاتب» إما لكون ذلك مقصوراً عليه» 
وإما لأنه لا ' يوجد في ذلك الموضع غيره ثمن يقوم بذلك فالأولى حينئذٍ المساحة, ولا يرفع الناس 
فوق ما ي ا ا ا ا 
القيام بذلك من غير إضرارء أ ما إن لم يوافق الكاتب المكتوب له على شيء فههنا نظرء وعلى هذا 
الوجه غالب كتابات الئاس اليوم » لأن الموئقين يتعففون عن ذكر ذلك من باب الحياء والمروءة» 
ولئلا يتنزلوا منزلة أهل الحرف والصنائع في المكايسة١١)‏ والمشاحة")» وهذا غرض حسن ومذهب 
(1) الكايسةء كي في القاموس المحيط: الغلبة بالكياسة . والكياسة حلاف المي . والمكايسة فعل يدور بين اثنين 

كل منهها يحاول غلبة صاحبه بجلقو وكريه. . القاموس المحبط ص : /170. 
2 المشاحة : من الشحٌ» أي : البخل والضن. وذلك الح والضنٌ في بذل أي شيء إلا بأكر قدر من 

العِوّض . وهذان الفعلان هما ما يغلب على معظم أهل الأسواق من الحرفيين والصّناع والتجّار» إن في زمان 

المؤلف رحمه الله تعالى» أو في زماننا هذاء إلا من رحم ربي من تجار عفيفين صدوقين. 


۳ 


جيل ٠‏ إن كان فاعل ذلك يقنع با أعطي على عمله بعد | إكالهى ولم يصدر منه من المشاحة حينئل 
ما هو أقبم حالاً مما لو ابتدأ المشارطة. وهذا ا لأن ما يعارض به 
مجهول عند الكاتب. لأن عطاء الناس غتلف بحسب أقدارهم ومبلغ مروآتهم » وليس ذلك من 
الكاتب على سبيل الطهبة المطلقةء لأنه لم يرد إلا المعاوضة على عملهء وأن يثاب على ذلك» فعمله 
محمول على طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما اذته مروءته إليه» على طريق المكارمة لعل 
طريق المكايسة والمشاحة» وذلك أصل هبة الثواب. فإذا ثبت هذاء فإن أعطاه المكتوب له أجرة 
المثل أو أكثر لزم قبوله ذلك وإن ن أعطاه آل فالكانب شر ين القبول أو استرجاع ما عمل . 
كما يكون ذلك في هبة الثواب» إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يكن معه 
استرجاع الكتاب» لكونه تضمن شهادة الشهود. أو ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتاً. وتُجبر كل 
واحد منها على أجرة امثل كما يفعل في هبة الثواب . قال ابن المناصف: وعلى مثل هذا يجري الأمر 
عندي في كل من تبرع من الأجراء والصناع بعمله» من غير موافقة عليه بأجرة معلومة» فيحمل 
محمل هبة الثواب وإلا بطل وفسد. انتهى . وما قاله ابن المناصف من استرجاع الكتاب ليس على 
إطلاقه ء فإنه إذا كان الكاتب وانخذا قد قصرت الكتابة عليه فالمكتوب له لا يجد من الكتاب 
عوضاً فينبغي أن يجري الأمر بينهها على ما حكاه في فوت الكتاب بثبوت حق فيه والله أعلم . 
فصل : في النعوت وإذا احتاج الكاتب إلى ذكر نعوت المشهود عليه أوله. فينبغي أن يذكر 
من صفاته أشهرهاء كالصّمّمء والعّمى, والعرج» والبياض» أعني : الرص» وآثار الجدري, 
واللمش» فيقول: «في وجهه آثار جدري)؛ أو: «نغش»» وإن كان فيه حال ذکرته» وذكرت 
موضعه» وتذكر قطع الأنامل, أو عضو مما هو مشهور ظاهر في الوجه أو الجسد. وتذكر مع ذلك 
اسمه» ونسبه» وصناعتهء وقبيلته» وتحليه خلية جيدة لا تخل بالمقصود منباء فإذا كان المنعوت 
غليظط الشفتين فهو أفوه: والمرأة فوهاء. وإن كان الفم غائراً فهو أفقم والمرأة فقاء» وإن كان 
الأنف طويلاً مع نتوه في وسطه فهو أقنى وامرأة قنواء» وإن كان طرفه عريضاً فهو أفطس والمرأة 
فطساء» رذ كاناقال e‏ أشم والمرأة شاء» وإن كان قصيراً بين الشمم والفطس 
فهو ان واا حنساء» ويقال في قصيرة الأنف خلفاء, وإذا كان الخد مسنتطيلا فهو أسيل الخد 
والمرأة أسيلة الخد. وإذا كان العنق طويلا فهو أغيّد والمرأة غيداء» وإذا كان العنق قصيراً فهو 
أوقص والمرأة وقصاء. وإذا كان في العينين غور فهو غائر د العينين. وإذا برزتا 
فهو جاحظ العينين وهي جاحظة العينين» وإذا كان موضع الكحل أسود قلت كحلاء والرجل 
أكحل العينين» وإذا كانت خضرة عينيه غير مستحكمة فهو أشهل والمرأة شهلاءء وإذا كانت 
مستحكمة فهي زرقاء, وإذا كانت أشفار العين كأنها منضمة فهى دعجاءء وإذا كانت في المقلة(١)‏ 
إشارة إلى الانتقال فهي حوراء؛ وإن دحل بعض المقلة في المؤق9" مما يلي الأنف فالعين حولاء» 


. ٠١١۷ لمل : شحمة العين التي تجمع السواد والبياض» أو: هي الحدقة . انظر القاموس المحيط ص:‎ )1١ 
مرق العين: ا العرب: مادة مأق).‎ )۲( 
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وإذا كان بياض العين أكثر من السواد فهي برحاء وتجمن روا اا و العيين : 
الواسعةء والدعجاء: التي سواد عينها أكثر من بياضهاء والوطفاء : المغمضة العينين» والسحراء: 
المحمرة سواد الحدقين» والدوساء: الضيقة العينين» والأقلح والقلحاء من كان في أسنانه صفرة» 
وتقول: واسع الجحبهة أو أصلب ال جبهة إذا كانت منبسطة بها غضون» وتقول في شعر الرأس 
أغم إذا نبت على الجبهةء 27 إذا كانت له نزعتان في جانبي رأسه من مقدمه. وأصلع إذا 
انحسر شعر مقدم رأسه» وأقرع إذا لم يكن في رأسه شعرء والمرأة قرعاء» وتقول في الحاجبين : 
مقرون إذا التقياء وأبلج إذا انفصلاء وتقول في الأسنان : أفصم للمكسورة نصفها عرضاً وأثرم 
إذا سقطت السن كلهاء وإن كان بين الأسنان فرجة قلت: مفلج الأسنان» وإن كان فيها رقة 
وتحدد قلت : أشنب الأسنان والأنثى شنباءء وإليه أشار ذو الرمة بقوله: «وفي أنياها شنب». وإن 
كانت الأسنان بارزة قلت: بارز الأسنان. وإن كانت أسنانه العليا قد دخلت والسفلى قد برزت 

قلت: أفقم الأسنان والآنثى فقماء الأسئان. وإذا كان الشعر غير متجعد ولا متكسر فهو سبط 
الشعر والأنثى سبطة الشعرء وإذا كان فيه جعودة قلت جعد الشعر والأنثى جعدة الشعرء ولا 
يقال أجعد ولا جعداء. وإذا کان يشوبه شيء من حمرة سس سمن: الشغر اشا Es‏ إلى 
صفرة قلت في الرجل: أشقر الشعر والأنثى شقراء الشعرى وإن كان في الوجنتين نتو قلت في 
الرجل : ناقء الوجنتين وفي المرأة وجناء» وإن كان ف الأذن صغر قيل: صمعاء» وإن كانت 
مقطوعة قيل: مصلم الأذنين والأنثئى مصلمة الأذنين» وإن كان الصدر قد نتأ وبرز فهو أزور 
والمرأة زوراء» وإن كان في الصدر غور وفي الصلب انحناء قلت في الذكر أحنى وفي الانثى بها 
حناء أو حنو, 

فصل : والبداءة تذكر السن أولى؛ فإن كان في المنعورت شيب» قلت في الذكر: أ 
وی الأنثى شمطاءء ويقال فيه اشا كهل ويقال: شيخ لن غلبه البياض» وإن كان 0 
مشر قات ف : رضيع » أو فطيم ء > أو صبي» والأنثى صبية» وإذا كانت الجارية يتبعها صغير أو 
صغيرة قلت: متبعاً بصبي صغير أو بصبية صغيرة لا يأخذهما نعت لصغرهماء وإن كان الصبي 
قدر أربعة أشبار قلت : رباعي القدّ وإن كان قدر خسة أشبار قلت : خماسي القدّ. وإن كان قدر 
ستة أشبار قلت : سداسي القدّء وإن كان قد قارب البلوغ» قلت: مراهق في سنه وإن کان 
ملتحياً قلت: ملتح» وإن كانت لحيته عريضة طويلة قلت: مسبلء وإن لم تكن طويلة قلت : 
كث اللحية» وإن كان في عارضيه خفة قلت: خفيف العارضين'). وإن لم يكن في عارضيه شيء 
قلت: كوسج» وإن لم يطلع في وجهه لحية أصلاً قلت فيه: أطلس. 

فصل: وأما اللون فقال في (العالي الرتبة في أحكام الحسبة): 00 
أبيض أو أحمرء أو أسود. وفي (الوثائق المجموعة): وإن كان أبيض قلت فيه: أحمرء ولا تقل 


.۸۳۲ العارضين: صفحتا الخد أو: صفحتا العئق» أو: جانبا الوجهء القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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أبيض» لأن البياض هو البرص. واستدل على ذلك بقوله في الحديث عن أويس القرني: أنه كان 
به بياض» أي برص» فدعا الله فأذهبه عنه إلا قدر الدرهم27. قال: والعامة تجعل الأحمر دون 
الأسود» وفوق الأصفر» وهو وهم يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ي 
حميراء»("2» وقوله عليه الصلاة والسلام: «بثت إلى الأحمر والأسود»» وأطال في الاستدلال 
على ذلك . وفيا قاله في البياض نظر لقول العباس بمدح النبي كله : 

وأبيض يستسقي الغام بوجهه لمال اليتامى عصمة للأرامل 

وقال زهير: أبيض فياض . وقال بعضهم : إنه يجوز أن يقال في الأحمر أبيض» وفي الأبيض 
أحمرء ويقال في بياض الأبيض من غير بني آدم : أبيض ناصع» وفي تأكيد الأحمر: أحمر قاني» وفي 
تأكيد الأسود من بني آدم ومن غير بني آدم : أسود حالك» وحانك» باللام والنون . وتؤكد صفرة 
الأصفر بأن | تقول: أصفر فاقع. تنبيه وفي (الوثائق المجموعة) قال بعضهم : إن الصفراء 
السوادء. رار ذلك على قائله وعدت منه وهلة, لأن قوله عز وجل: «صفراء فاقع لونها» 
[البقرة» 19]. يدل على وهم من قال ذلك إذ لا يجوز أن يقال أسود فاقع» وإنما يجوز ذلك في 
الإبل» فيجوز أن يقال في الأصفر إنه الأسود من جهة أن سوادها مشوب بشيء من صفرة» 
وتقول: امرأة خدلاء في المسائلة الشدق» ولطعاء في مبيضة الشفتين» وهو من نعوت السودان» 
Ea,‏ السو دو اللجى اك لين اه تقول وجل الم واشر اك ليده 
والمتكا : التي لا تحبس بوهاء والصهباء: التي لا تحيض. والمفضاء: التي صار مسلكاها شيكا 
ادا أعني : مسلك البول ومسلك الذكر» والزعراء: التي لا شعر لها في سوأتهاء والقرناء: 
العظيمة السرة التي تمنع بها الواطىء من إصابتهاء قاله في (الوثائق المجموعة), ونقله من وثائق 
ابن الهندي . والقرن عند الفقهاء أن يكون في المحل عظم شبيه بقرن الشاة» وعند أهل اللغة هو 
العفلة الصغيرة» قاله الأصمعي . واختصم إلى شريح في جارية بها قرنء فقال: أقجدوهاء فإن 
أصاب الأرض فهو عيب» وإن لم يصب الأرض فليس بعيب. من ابن عبد السلام . والرتقاء: 
التي لها لحمة تمنع الوطء منها. قال ابن عبد السلام : هي التي لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك 
الموضع منهاء وهو من الرتق الذي هو ضد الفتق, قال الله تعالى: طاول ب ر الْذِينَ كفروا 3 
السموات وَالأرْض كانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء» ۰]. قيل : وهو في المرأة على نوعين : أحدهما 
أن يكون محل الجاع مستداً() بلحم وهذا يمكن علاجه والثاني أن يكون مستداً بعظم ولا يمكن 


. ٠٠٣و‎ 771 الحديث: أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » الحديثئان‎ )١( 

(۲) الحديث: أخرجه ابن ماجة في كتاب الرهونء رقم ٠١‏ . 

رمم الحديث: أنخرجه الدارمي في السير, رقم ۲۸. وأحرجه مسلم في كتاب المساجد. حديث رقم ۳. وأخرجه 
أحمد في المسند ج .١‏ ص ۰۲۵۰ 701. وج 4. ص: 415 وج ف ص: 137-148-146. 

(5) أي: الشفتين. 

. ۳١۷ مستا : أي مسا . انظر القاموس المحيط ص:‎ (0:١ 


اا 


علاجه. والعفلاء: هي التي أصابا العفل. والعفلة» تحريك الفاء فيهما: وهي شيء يمخرح من 
قبل النساء ومن حيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال» ويقال: امرأة عفلاء. ذكره أهل اللغة 
وتبعهم الفقهاء. والبّحْرٌ: نتِنُ الفم. والأصك هو الضيق العرقوبين» والفحج اتساع العرقوبين 
حتى يكاد أن يخرج ذلك عن القدر المعتادء والطويل القامة يقال فيه: شاط القامة وشاطة القامة» 
وإن شعت قلت عَشنق» وإن كان ضد ذلك فهو قصير القامة EE‏ حسن 
القدّء وإن كان دون ذلك قلت: مربوع القامة وربعة القامة» وإن شئت قلت في المرأة: مربوعة 
القامة وربع القامةء والأكوع : IM e‏ اليدين» فتقول فيه : 
أكوع اليدين والأنثى كوعاء اليدين» والكوعان هما أصل اليدين في أول الزندين» والزندان عظا 
الذراعين. وإن كان في أضابع يديه تقبض قلت: مقفع اليدين والأنثى مقفعة اليدين» وإن كان 
في عقدتي إبهامي قدميه نتفي جانب القدمين من داخل القدمين مع ميل في الإبهامين إلى الأصابع 
التي بينهها من غير تراكب قلت في الرجل : أفدع وني الأنثى فدعاءء وإذا كان إبهاما قدميه قد 
أقبلت كل واحد منہ) على صاحبتها قلت : أحنف الرجلين والأنثى حنفاءء وإذا كان وسط أسفل 
قدميه لا يلصق بالأرض» أو كان في وسط حاشيتي قدميه من داخلههما تقبيب قلت: أهشخص 
القدمين والأنثى خصاء القدمين» وإن كان أسفل القدمين فعتدلا لاصقاً بالأرض قلت : أزج 
القدمين والأنثى زجاء القدمين. 

الفصل الثامن: فيا ينبغى للقاضى أن يتنه له في أداء الشهادات» وفيا يحترز به من 
الإشهاد به على نفسه في التسجيلات وغيرها. وأداء الشهادة على نوعين: الأول عبارة باللسان 
يصرح بها الشاهد عند الحكم. > فيتلقى الحاكم منه الشهادة بحسب لفظه. الثاني : رفع شهادات 
قد ارتسمت في كتاب» والشاهد ميت أو غائب. وني كلا النوعين أمور ينبغي التنبه لها . أما النوع 
الأول فنذكر منه مسائل متنوعة في أبواب متفرقة . وأما النوع الثاني فأحكامه مذكورة في الباب 
الرابع والثلاثين» في القضاء بالشهادة على الخط . 

فصل : وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده ول يكن القاضي یعرفه» أن يكتب اسمه» 
ونسبه» ومسكنه» والمسجد الذي يصل فيه» ويكتب حِليته١١)‏ وصفته .قاله اين حبيب قال ابن المواز 
عن سحنون : وإن غرف بالكنية كتب كنيته» وكل ما يُعرّف به من صنعة وغيرهاء وهل يسكن في 
ملك نفسه أو ملك غره» قالوا: لئلا يسمّى غير العدل بغير اسمه» وينسب إلى غير نسبه ليزكى 
عليه» قالوا: لو يكتب الشهر الذي شهد فيه» والسنة. ويجعل صحيفة الشهادة في ديوانه» لتلا 
تسقط للمشهود د له شهادته فيزيد فيها الشاهد أو ينقص . 

فصل : في الشهادة في المعاملات وني (معين الحكام) قال محمد بن حارث: إذا لم يبين 
الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه» فليس ذلك بشيء حتى نوا أصل الشهادة. 


)١(‏ الحلية: الخلّقة والحيئة والصورة. 
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وكيف كانت» ويقولون: أسلفه بمحضرناء أو: أقرٌ عندنا المطلوب أنه أسلفه. وإن كان الدين من 
بيع فسروا ذلك» وقالوا: باع منه كذا وكذا بمحضرناء أو: بإقراره عندناء لأن الشهادة مصدّقة 
للدعوى. 
مسئلة : وفي أحكام ابن سهل» قال محمد بن عبد الحكم في كتابه: إذا شهد شاهدان أن 
لفلان على فلان مائة دينار» وم يقولا: وأقرٌ بذلك عندناء ولا نحو ذلك وإنما أطلقا الشهادة 
هكذاء لم أر شهادتى| تحق شيئأ لأا كحاكيين» حتى يقولا: أسلفهء وأقرٌ عندنا بذلك» أو: عا 
يبينان به ما شهدا فيه. وقد نجد من الناس من يحلل بيع النبيذ المسكر ويوجب له ثمناً وغير 
ذلك. تنبيه: وني (مفيد الحكام) قال بعض اللمتأخرين: ظاهر هذاء أنه إذا أقرٌ عندهما بالدين 
مجملاء ول يذكر امقر وجهه» وشهدا به أنه يؤخذ بذلك» وظاهر ما قاله ابن حارث في هذه المسثلة 
حلاف هذاء حتى يشهدا بإقراره بالسلف أو المعاملة. 
مسئلة: ولو قالا: نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه» فقال ابن 
عبد الحكم: لا يقبل ذلك منهاء ولا يلزمه الثمن حتى يقولا: وقبض السلعة. 
مسئلة : قال e‏ وإذا شهد شاهدان أنه خاط لفلان 5 بدرهم» لم يجب 
للخياط شيء حتى يقولا: | إنه رد الثوب مخيطاً. وجميع الصناع بهذه المنزلة . 
مسئلة : إذا أثبت ت الذي له الدين أن المأعى عليه مليءٌ. ولم يعين الشهود ما له فشهادهم 
لبدت بلي» قي كول E‏ . وقال بعضهم : : الشهادة عاملة, ويسجن حتى يؤدي . وقال القاضي 
ابن زرب: قال بعض المونّقين: وبه القضاء. وفي رواية أبي زيد: إذا شهد قوم للغريم بالعدم» 
وشهد آخرون أن المدُعى عليه مليِءٌ ول يعينوا شيئاً أن الشهادتين تباترء ولا يقضى بواحدة منهها. 
مسئلة : إذا شهد الشهود أن هذا العبد مأذون له في التجارة. م تتم الشهادة بذلك. ولا 
تتم الشهادة حتى يبينوا أن سيده أذن له في ذلك» أو يقولوا | إنهم حضروا للتجارة في موضع كذا 
ل فهذا وشبهه أصل في علم الشهادة 
مسئلة: ون رغص الواضيطة) قال فضل :بن سلمة :حكن ابن عدون عن مون ي 
الرجل يشهد على الرجل بحق لرجل» وأنه حميل به فقال: إن كان المشهود عليه ملِياً جازت 
شهادته» وإن كان عدياً فشهادته ساقطة» ويُخْرّم ما أقرٌ به من الحالة . 
مسئلة : وسثل عبد الملك عن رجل اشترى عبداً ثم لدعي أنه وجد به عيبا وقال: بعتني 
E‏ وقال البائع : ا بعك إل ضصحيحاء والعيب الذي تذّعي به مثله 
يحدث. فأق المشتري بشاهد فشهد أنه قد كان اشترى هذا العبد من هذا البائع فوجد به هذا 
العيب فرده عليه هل تكون هذه شهادة ولا يتهم فيها الشاهد حين قال: ابتعته منه ورددته عليه 
بهذا العيب؟ قال: لا أرى له شهادة وأراه ظنيئاًء ولا أرى أن تقبل شهادته. لأنه كان يريد أن 
يحقق ما كان قام به عليه» ويزعم أنه قام بحق وادعی حقا» وذلك لا يعلم إلا بقوله» فلا أرى له 
شهادة . 
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مسئلة : إذا شهد شاهدان أن رجلا باع لرجل سلعة بماثة دينار» لم يقض بذلك عليهء لأنه 
ليس في شهادته| ما يوجب أنه قبض السلعة. وقال ابن القاسم في (الدمياطية) إذا كان البيع 
بالنقد فعلى البائع إقامة البينة أنه دفع السلعة إلا أن يتطاول ذلك» ويأتي من الزمان ما يُعرّف به 
كذب المشتري فيحلف البائع ويبراء وأما ما يتآخر القبض فيه» ويشتغل الناس بحوائجهم الأيام 
والحمعة» وما أشبه ذلك فعلى البائع البينة أنه دفعه إلا أن يتطاول ذلك حتى يأتي من الأمد ما 
يعرف به كذب المشتري فلا يصدق . 

مسئلة : قال ابن عتاب : الشهادة بالابتياع لا توجب املك ولكن توجب اليد. وقاله ابن 
القطان وابن مالك . ولو قال شهود الابتياع أنه قبضه وأسلفه ممن كان حين العقد بيده لكان ذلك 
يداً. وكذلك في (المدوّنة) في كتاب السرقة منهاء فيمن ابتاع سلعة من رجل ففلس المبتاع» قيل 
لابن القاسم : أيسع الشهود أن يشهدوا أنه متاع البائع؟ قال: يشهدون أن هذه السلعة بعينها 
اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل» ا زاة ناش أي زيد ها 
وإنها كانت بيد بائعها . 

فصل : في الشهادات في الاستحقاق وما شاكله. 

مسئلة : وإذا شهد الشاهدان لرجل بسلعة أنها له فمن تمام شهادته| أن يقولا بعد الشهادة 
له مها ب ل ا E‏ 
با يداي أو سرقة إن كانت دابة أو غيرها من السلع. ويحلف المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا 
خرج عند يده بوجه» ويأخذه» قال ابن سهل : زاد في كتاب العارية من (المدونة) : وقال: فإن لم 
يشهدوا أ: نهم لا يعلمونه باع ولا وهب» حُلّف أنه ما باع ولا وهب وفضي له به . قال: فانظر كيف 
مضي هنا شهادتهم ول يقولوا: e‏ ولا قال: e‏ 
حضوراً. وني (شهادات المقرب) لابن أبي زمنين» أن اه الشهادة إذا إذا سقط منها ذلك لم تقبل 
إذا لم يوجد سبيل إلى سؤالهم, 0 
وكون شهادتهم في هذه المسئلة على العلم هو مذهب (المدونة). وقال بعض- أصحاب مالك أن 
شهادتهم لا تكون إلا على البّتَء يعني أنه شيئه ل يبعه ولم يفوته ولا يشهدون على العلم . 

مسئلة : ومن ادّعى عل رجل دابةً أو عبداً. فأنكر الآخر أن يكون ذلك عندهء فأق 
الطالب بالبينة أن المطلوب أقر أن بيده داب أوعبداً بصفة كذا وكذاء للصفة التي اذُعى الطالب» 
فقال سحنون : إن E‏ فلان أو عبد فلان عند فلان فقد تمت الشهادةء وإن قالوا: | 
ماو بر يا ام مي ل 
دعي به عليه» والظاهر أن اليمين تلزمه . 

مسئلة : ومن أقام بينة في عبد قد مات في يد رجل أنه عبده» فليس له على الذي مات في 
يده ضمان» حتى تقول البيئة إنه غصبه إيأه. 
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مسئلة : وفي (المدونة) ومن أقام شاهداً واحداً أن هذا الرجل عبده. غا مع شاهده. 
وكان بذلك عبده. قاله في (الشهادات) وني (منتخب الأحكام) لابن أبي زمنين. قال سحئون: 
إن كان معروفاً بالحرية لم يجز ذلك فيه . 
فصل : في الشهادات في الوارثة . 
مسئلة : قال ابن العطار: لا تجوز شهادة الشهود في املك الذي توفي عنه مالكه حتى 
يقولوا: | نهم لا يعلمون المشهود له به فوت شيئاً منه إلى آخر ا ا م 
لي «وحازوها 0 عليها. وم 0 ولا فوتها بوجه من 
وجوه التفويت في علمهم إلى أن وي وأورثه ورثته». وإن لم يقل الشهود هذا لم يتم انتقال الك 
للورثة. ولا : تصح الشهادة لهم بوراثة املك إلا بذلك. ولو فهو فل ا كانت وا را 
لا تجوز عند مالك . وقال ابن الماجشون : الشهادة على العلم في هذا ساقطة. لا تجوز» حتى تقطع 
الشهود في الشهادة. قال بالك يرم إلى العلمء وبالأول القضاء . فرع : وإن قال شهود الورثة 
إنهم لا يعلمون واحداً مغهم فوت شيئاً مما نقلته الوراثة ة المذكورة إليه بوجه من الوجوه إلى حين 
شهادتهم, فإنه أتم. وإن سقط هذا من العقد تمت الشهادة دونه. فرع : وإذا مات من ورثة الميت 
الأول واحد» ولم يقل الشهود إنه لم يفوت ما نقلته الوراثة إليه من ذلك في علم الشهود إلى أن 
وني وأورثه ورثته» لم تعمل الشهادة لورثة الميت الثاني شيئاً على ما تقدم من القول في الورثة 
الأولين. ٠‏ فرع: : ومثل هذا شهادتهم في عدة الورثةء لا بد أن يزيدوا : لا نعلم له وارثاً غيرهم, 
ولا يشهدون في هذا | إل على البث. قاله بعض أصحاب مالك. وفي (المدونة) أهم يشهدون على 
٠ 0‏ فرع: : ولو مات رجل بإفريقية » ووارثه بمصرء فقال الشهود : لا نعلم لفلان بأرض مصر 
رثا إلا فلاناً» فلا تجوز شهادتهم حتى يقولوا : لا نعلم له وارثا غيره في شيء من الأرض . وقال 
0 قول البينة : ليس له وارث غيره» لا يقبل حتى يقولوا : لا نعلم له وارثاً غيره. 
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون : أدركا الحكام ببلدنا وما علمنا فيه اختلافاء أن وجه 
الشهادة على عدة الورثة أن يقولوا : لا نعلم له وار إلا فلانأء AY,‏ عن الت ثم حدثت 
الشهادة على البتٌ بعد ذلك . 
مسئلة : فإن قال الشهود: هذا وارث مع ورثة آخرين سموهمء أنطي هذا نضيبه ورك 
الباقي بيد المدُعى عليه حتى يأتي مستحقة, sS‏ فإن 
قالوا: لا نعرف عدد اور ن لهذا الوارث بڻيء ٠‏ لعدم 7 تعيينهم » ولا ينظر إلى تسمية 
لعي للورثة » ويبقى ا ا ببينة , 
مسثلة : ولو شهدوا لرجل أن هذه الدار التي بيد فلان دار جده» م يقضٍ له حتى يقولوا: 
أ ولام جد ولا عم له وا دم وإن هذا ورث أباه لا نعلم له وارثاً غيره» أو معه 
من الورثة كذا وكذا. تنبيه : ولا يلزم الشهود أن يعرّفوا عين البنات» بل يكفي ذكر عددهم» لأن 
البنات ولات على الحجاب. تنبيه : قال ابن هشام في (مفيد الحكام) : وعلى هذا يجب إذا شهد 
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الشهود أن فلاناً مات» وأحاط بيرائه زوجته فلانة وبنوه فلان 35 وفلانة» وقالوا: إغا نعرف 
عين الزوجة والابن ولا نعرف أعيان البنتين» أن الشهادة جائزة. وإن قالوا: نعرف أعيان الابن 
والبنتين ولا نعرف عين الزوجة لم تجز الشهادة» لأن البنات ا ولذلك يعذّر 
الشهود في تلك الشهادة. والزوجات لسن بمحمولات على الحجاب» فلذلك لا تجوز شهادة من 
يجهل عين الزوجة» قال ابن هشام: وانظر إذا مات الزوج وقامت المرأة تطلب ميرائها منه» . 
وأنكرها ورثته ولم تقف البينة على تعيينهاء أو أنكر الزوج النكاح» ولل ي يسن الشهره لافطا 
قول مالك رضي الله تعالى عنه أن ذلك سواءء وأنه لا يفتقر في ذلك إلى تعيين النساء» وأن 
المواريث واجبة بكل حال. حكاه ابن مزين من رواية عيسى عن ابن القاسم. وقد نزلت بقرطبة 
فحکم فيها بهذا انتهى . فتلخص من هذا أن الزوجة حكمها حكم البنات لا يلزم الشهود أن 
يعرفوا عينها في استحقاق الميراث. فرع : قال ابن هشام : وفي نكاح (العتبية) من رواية ابن وزان 
عن ابن القاسم : وقد نزلت بقرطبة فحكم في الرجل يزوج ابنته البكر ولا ولد له غيرها» فيموت 
الأب فتزعم البنث أا ليست بنته وأا كانت يتيمة عنده» ولا نة للزوج أا هي عيبا ال 
بالسماع من الأب أن له بنتأ بكرأ وقد فشا ذلك في الناس ولا يثبتها الشهود بعينهاء أن النكاح لها 
لازم ومیراٹها واجب . وخالف في ذلك سحنون وقال: القول قولها: فرع : : ومن (منتقى الأحكام) 
قال أصبغ في السامعين من المنكحة: وإن لم يعرفاها هذا أمر لا يجد الناس منه بدأ ومن الناس 
من لا يرى وليته حتى تبلغ النكاح» فلا حرج على السامعين في ذلك» » لأنه موضع ضرورة. وأما 
في الحقوق من البيوع والوكالات والهبات وغير ذلك والشهود لا يعرفونها فليس كذلك»› ولا أرى 
أن يشهد عليها في مثل هذا ! إل من يعرفها بعينها واسمهاء ويؤخذ من قول أصبغ أنه لا بجتاج في 
ثبوت عدّة الورثة إلى تعيين الورثة إذا كانوا نسائ يعني : معرفتهم بالعين. انظر (مفيد الحكام) . 
مسئلة : قال ابن هشام كاك اباد للا رع 0 قال في رجل 
مات عن امرأته. يريد: وهي عنده» فجاء شهود عدول كانوا غائبين فشهدوا أنه قد طلقها منذ 
سنڍن» أنها ترڻه» ولو ماتت هي لم يرثها لأنه لو كان حياً لم يُرْجَمُ لأنا لا ندري ما کان يدرأ به 
عن نفسه. 
مسئلة: وفي (مفيد الحكام) | إذا ثبت الموت والوراثة لرجل» وشهد له شهود عدول أنه 
وارث هذا الميت لا يعلمون له وارثاً غيره» فيحلف على العلم. وإنما وجبت عليه اليمين لأن 
الشهود إنغا شهدوا له على العلم. هكذا في سماع أشهب. قال ابن رشد: وليس العمل على أن 
مسئلة : وسُثئل أبو ابراهيم إسحق بن ابراهيم التجيبي عن الدّين يكون للميت على رجلء 
فيقوم للورثة بينة بشباته › أن يكون على الشهود أن يقولوا في شهادتهم : وإنه مات وترك هذا الدين 
ميراثاً لورئته» مثل العقار أو تجزم شهادتهم بإثبات 0 فقال: اما الشهداء في دين الميت» 
فإن أنكره الغريم فعليهم أن يزيدوا في شهادتهم عليه أنهم لا يعلمون اسو قبض منه شتا إلى 
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حين شهادتهم, وكذلك المشهود عليه بالدين إذا كان هو الميت فيلزمهم مثل ذلك. من (مجموع 
الفتاوى) . ا 

فصل : في مسائل في الأقضية والشهادات. 

مسئلة: وإذا رفع إلى القاضي عقد كُتِب على رجل غائب» وشهد فيه الشهود الذين 
أشهدهم الغائب» فلا يسمع الحاكم شهادة الشهود حى ينصوا معاني الشهادة من حفظهم, ولا 
کی :| إثبات العقد بقول الشاهد: هذا خطي وهذه شهادتي أشهد بها عندك. لأن الوقن 
جرت لهم عوائد في كتابة العقود» فربما كان في ألفاظهم ما لو سمعه الغائب لم يوافق على ذكره في 
العقد. وقد تقدّم ذلك في التنبيهات المتعلقة بالتسجيل . 

مسئلة : وإذا شهد عند القاضي شهود عدول بما يعلم هو خلافهء فلا يحل له أن يسمع 
منهم» ولا يقضي بشهادتہم» ويدفع الخصمين عن نفسه. ويكون شاهداً عند مَنْ يتحاكمان ليه 
ذكره ابن العطار» قال ابن الفخار: وهذا لا يستقيم على مذهب أصحاب مالك إلا ابن كنانة 
وحده. وقال ابن المواز في كتابه: إذا شهد العدول عند القاضي بشيء يعلم القاضي أن الذي 
شهدوا به باطل» فلا يجوز له رذ شهادهمء وينفذ شهادتهم بعد الانتظار اليسير» وأستحسِنٌ لو 
خلا بهم فأعلمهم بعلمه وشهادتهم. فلعله يتكشف هم بقوله ما وراء ذلك» فإن لم يمكن فليحكم 
بشهادتهم, وأرى أن بعلم الذي كم عليه أن له عنده شهادةء ولا ينبغي له أن يبطل الشهادة» 
ولا يردها. ولا أن يمضي منها ما ليس بباطل ويرد ما هو باطل . وقال ابن الماجشون: ولا ينبغي 
للقاضي أن يمضي باطلاً يعلمه ولا يبطل الشهادة» ولكن يرفعها إلى غيره ويشهد القاضي ا علمه 
في ذلك. فرع : وكذل لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق. فلا يحل له أن 
يجيز الشهادة ولا يحكم بها. 

مسئلة: وما ينبغي تنبيه الشاهد فيه إذا شهد مما لا يعتقد جوازه. ففي (مختصر الواضحة) 
فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه» قال ابن عبدوس : سألت سحنون عن الرجل تكون 
عنده الشهادة وهي مما لا تجوز عنده. والقاضي ممن يرى إجازتهاء أترى على الشاهد أن يؤذيما إلى 
القاضي؟ فقال: كيف هذه الشهادة؟ قلت : ال أن خود عل داق ميل في نکل رمع 
مؤجل لم يُضرب له أجل فقال: ما أرى أن يشهد» فإن جُهل الشاهد وشهد, فينبغي أن ينبهه 
على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك . 

مسئلة : إذا شهد عند القاضي عدلان» ثم أشهدهها على حكمه بشهادتهاء فروى يحيى عن 
ابن القاسم أن لغيره إمضاء شهادتم) في ذلك الحكم. وقيل: لا يمضيه» لأا شهدا على تنفيذ 
للد ل عد 

مسثلة : وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عن فريقين اختصموا فقضى على أحد الفريقين» 

فخرج الْمْقَضى عليهم يحدثون الناس علانية أنه قضى عليهم , > ثم احتيج إلى قضاء ذلك القاضي» 
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فلم يوجد عند أحد علم بذلك إلا الذين سمعوا من المقضى عليهم أنهم كانوا يقولون عندهم : قد 
قضى عليناء فسئلوا الشهادة بذلك» فقالوا: إنا لا نشهد بأنه قضى عليهم» قال: أرى أن يشهدوا 
بذلك على وجه يقولون: سمعناهم يذكرون ذلك ولا ندري أكان ذلك أم لا. قال مالك: ولربما 
قال المرء : قد قضى عل وما قضى عليه» وإني لأرى هذه الشهادة ضعيفة . 

مسئلة : قال ابن حبيب: قال لي مطرف في الرجلين يشهدان عند القاضى أنمما كانا شهدا 
عند قافن قبل غل :رجل بحن وأشهدهما أنه قن فى شهاك فان كانا من آهل الحدل 
فشهادتهما جار ة» ويبتدىء هذا القاضي الحكم )ا كأنب] ابتدء| وضعها عنده» وليس على وجه أنه 
قد حكم بها فيكون حكاً قد فُرِغّ منه . ولا أرى ما ذكرا في شهادتبي| من قضية القاضي الأول تفسد 
شهادتهاء وقاله ابن القاسم . وقال ابن الماجشون : لا تجوز شهادتم| في ذلك على كل حال لا على 
أصل الشهادة ولا على الحكم بهاء لأخها إذا أسقطت في الحكم بها اتبا فيها كلها . 0 
وأضبخ » وب تقول قال'غيد اللك: :ولو اال معا الامرين» وشم دا عل نكم الخاكم فقط أو 
على أصل الشهادة وسكتا عن حكم الحاكم» جازت. 

مسئلة : وكذلك اموس اام ترات 
قاض غيره فلم يجد شهودا يشهدهم على كتابه إليه إلا أولئك الشهود الذين شهدوا على أصل 
الحكم. فذلك 0 0 لا على أصل الشهادة ولا 
على ثبوت الكتاب» إلا أن يعيدوا الشهادة عند هذا الحاكم على أحد الأمرين» إما على أصل الحق 
فقط» وإما على ثبوت الكتاب. وهكذا سمعت أصبغ يقول في هذا بعينه. 

مسئلة : قال سحنون: أجمع أصحابنا على أن من شهد بشهادة عند القاضي فردها لتهمة أو 
لحرحة» ا و ال التهمة وزالت الجرحة» مثل أن يكون 
شهد لزوجته ثم طلقهاء » أو زكي وحسنت حاله » فإن تلك الشهادة لا تقبل منهء لأن حاكياً ردهاء 
وكذلك كل شهادة ردّها حاكم لا تقبل بعد ذلك . 

مسئلة : وفي (الواضحة) أيضاًء قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون وأصبغ : والمرأة يقع لها 
مورّث في ٻلد» فتريد أن توكل على ذلك وكيا غائباً عن البلد يقوم ها في ذلك المورث» فيشهد لما 
شهود عند القاضي الذي معها في البلد أنها وكلت ذلك الغائب» ولم تحضر المرأة ولا وكيلها على 
القيام بتوكيل الغائب» فلا نرى للقاضي أن يكتب لما بذلك إلى قاضي البلد الذي فيه المورث› 
لأن شهادتهم لا تجوز هكذاء لأنهم عاروا ردا وکل فیا کدرا هه وبالقيام به كأنهم 
شهدوا لأنفسهم في بعض شاد فلا يجوز ذلك حت تقوم المرأة بذلك عند القاضي 78 
الشهود على توكيلها الغائب» أو تقيم ادا يقوم لما بذلك عند القاضي» واا 
أولئك الشهود أنها ولت هذا بالقيام لها بتوكيل الغائب» فإن كان الشهود إنما يؤدون شهادتهم 
عند القاضي فقطء ولا يتقاضونه بتنفيذ ذلك ولا يسألونه الكتاب لما به» ثم يكون القاضي يصنع 
في ذلك ما رأى» ويرسل إليها أن توكل من يقوم لكِ عندي با شَهِدَ لك به الشهودء وما أشيه 
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هذاء فيجوز ذلك» وقاله ابن القاسم. وبه نقول. وقد سمعت مطرفاً يستخف جواز شهادتهم في 
ذلك على كل حال. 

مسئلة : إذا اشتملت الشهادة على ما فيه تهمة وما لا تهمة فيه» ردت كلها على المشهور. 
ا ل ب ل سي و أ لو عر 
دينار» فإن شهادته| جائزة في المائة خاصة» لأا يتهمان على إرقاق أ نفسها. ومثل ذلك شهادة 
المسلوبين على المحاربين؛ قال ابن القاسم : تقبل في قطع الطريق دون ما ادعوه لأنفسهم من 
الملل 1 لذ أن يفل عدا فتجوز فيا لا تهمة فيه . وني (مفيد الحكام) تجوز شهادة المسلوب لغيره. 
وقيل : تجوز له ولغيره فيهما قلّ. وقيل: تجوز في القليل والكثير. قاله مطرف وابن حبيب. 

مسئلة : وفي (مفيد الحكام) قال ابن حبيب: من أنكر شهادته ثم شهد فلا يضره» مثل أن 
يلقاه المشهود عليه يسأله, فيقول له الشاهد: ما أشهدٌ عليك بشىء ولا عندي عليك شهادة, فإنه 
يشهد ولا يضره قوله . وإن كانت عليه بيئة. ۰ 

مسئلة : وكذلك لو شهد عليه فلقيه فقال له: ما شهدت به عليك فأنا فيه مبطل» فلا يضره 
هذا القول وإن كانت عليه بيئة» إلا أن يرجع عن شهادته رجوعاً ینا يقف عليه؛ ولا يكره. ولو 
قال مثل هذا عند الحاكم: أو عندما طلب منه أن ينقل شهادته وهو مريض» فذلك إبطال ها. 
وقال أشهب ومطرف مثل ذلك . وبه قال ابن الماجشون وأصبغ. وأما إن ا : ما 
أذكر أمر كذاء أو ما عندي شاد ثم رجع بعد ذلك وتذكرء فإن كان مزا قبل منه قبل 
الحكم. وأما بعده فلاء إلا ما زعم أنه لمم كن سين امن دارا + ثم ذكر بعد ذلك أا 
أربعون. فيقبل ذلك منه. 

مسئلة : وفي (مفيد الحكام من منتقى الأحكام) قال ابن حبيب عن ابن القاسم: ومن 
سمعته يقول: أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار» ولم يشهدك» فاشهدٌ بما سمعت إن كنت 
سمعته يؤديها عند الحاكم ليحكم بباء وإلا فلا حتى يشهدك. إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد 
أو نقص ما ينقضهاء وإنما تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق بخلاف الحقوق» لأنه كلام 

مستقصى أعني: الطلاق والعتق والقذف. 

مسئلة: قال مطرف: لا تشهد بقول القاضي : ثبت عندي لفلان كذا حتى يشهدك» وإلا 
فليست بشهادة. قال أصبغ : ولا بما سمعت الشاهد يؤدي عنده حتى يشهدك على ذلك نصاًء أو 
يشهدك القاضي على قبول شهادته. ووافق مطرف ابن القاسم في هذا. 

مسئلة: لا يلزم القاضي إذا شهد عنده عدول ببيع أو شراء أن يسأحم عن صفة البيع؛ 
حتى يعرف هل هو صحيح أو فاسدء بل يُكتفى من شهادتهم أن هذا باع من هذا داره بيعا 
صحيحاً وإن كان البيع يتنوع إلى صحة وفساد. 

مسثلة : إذا شهد الشاهد فكدّبه المشهود له في بعض ما شهد له ب فقال ابن كنانة في 
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ذلك: الذي تعر هد فا مَنْ أدركناه من الشيوخ أن المشهود له يلزمه ما شهد به شاهده له 
وعليه. رإذا كان لا يصل إلى حقه إلا بشهادته. ويقال للمشهود له: إن قلت صدق الشاهد 
ا ا د بف ون قلع كنت“ ی الک نقد ےک بالكلا ف خط واد فا 
تنبيه : وفي (الوثائق المجموعة) في رسم تقييد عداوة ليكون عدة, قال: وروي في الرجل يكون 
عدوا للرجل» فيشهد له وعليه بشهادة» فإن كانت شهادته له وعليه في مجلس واحد سقطتاء لأنه 
یتهم أن يكون أراد تجويز شهادته عليه بشهادته له. وإن كانتا في وقتين مفترقين جازت له ولم تجز 
عليه . 

مسئلة : فإذا شهد شهود على شهادة قوم لا يعرفوهم » فشهادتهم مردودة وإن كان المشهود 
على شهادتهم عدولا . 

مسئلة : إذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وعلى ما لا تجيزه. فالمشهور إجازة ما 
اجازته ورد ما لم تجزه. وقيل: ترد كلهاء كشهادة النساء في الوصية إذا كان عتق وإبضاع النساءء 
وكذلك الشاهد الواحد في وصية فيها عتق ووصية لعين» فيحلف مع شاهده ويستحق» ويرد 
العتق على المشهور. وقيل: ترد كلها 

فصل: في الشهادة في الغيبة. وفي أحكام ابن سهل : إذا شهد الشهود في الغيبة أنه غاب 
منذ حين» ففي أحكام ابن زياد من كلام المفتيين: «نظرنا وفقك الله تعالى في شهادة من شهد في 
غيبة فلان أنه غاب منذ حين, لا يدرون أين هو فهذا يكون كالمفقود». قال ابن لبابة وعبد الله بن 
عن :وايوب بن سلوانا وابن ولد دغر ال ابن ەل e‏ 
يكون ساعة» أو شرا أو سنين. فَحصرهُ بأمدٍ أبن وأقوم للشهادة . ووقع في مسائل الإيمان أن 
الحين سنة. ووقع في مسائل الطلاق السنتين والثلاث. رقالا aE‏ هو ستة أشهر» واستدل 
على وجوه بعض الأقوال بأدلة من القرآن الكريم فانظره. ثم قال: كيف تصح الشهادة دون بيان 
الأمد وذكر العددى ل هناام الداع الهداها م لي ا 

فصل : في الشهادة في الحرية . 

مسئلة : وني (الطرر) لابن عات : لو شهد الشهود في الحرية على العلم لم جز الشهادة ولم 
ترس : ولا تكون الشهادة في ذلك إلا على البَتَ قال ابن عات في آخر مسائل العتق: 
وانظر لو شهد أنها تتصرف تصرف الحرائر ئر ولم يشهد أنها حرة» ففي الأول من أحكام ابن سهل أن 
بين الشيوخ فيها اختلافً. فقال ابن عتاب: الشهادة بذلك عاملة» والحرية ماضية. وقال ابن 
القطان: الشهادة ناقصة غير تامة. وقال ابن مالك مثل قول ابن القطان. قال: وإلا بقي يتصرف 
تصرف الأحرار. 

فصل : في الشهادة في الولاء . وني (المقنع) لابن بطال وإذا شهدت البينة أن هذا مول جد 
هذا وم يحددوا المواريث فلا يحتاج ههنا إلى أن الحدّ مات وورثه ابنه» وأن الأب مات وورثه 
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هذى ولكن ا بد أن يشهدوا أ: نهم لا يعلمون للج ولدأ ذكراً غير أبيه. وإن أقام بينة أنه أقعد 
0 0 امات ل مول ورك مل لا ته الها حتى يقولوا: إنه أقعد الناس 

فصل: في الشهادة في القصب و eT‏ شيئاًء إلا 
أن يعيئنوا املك المغصوبء, أو ناحية من الأرض يكون ذلك فيها. من وثائق ابن القاسم الجزيري 
في عقود الاستحقاق. ˆ 

فصل : في الشهادات في القذف والزنا واللواط. 

مسئلة : وإذا شهدت البينة أن فلاناً افترى على فلان أو شتمه أو آذاه أو سفهه. فلا يجوز 
ذلك حتى يكشفوا عن حقيقة ذلك إذا قد يظنوا ما قالوه وهو على حلاف ما ظنوا وقاله أصبغ . 
قال أصبغ : إلا أن تفوت البينة ولا يُقدر على إعادتهم فليعاقب المشهود عليه على أخذ ما يلزم في 
ذلك . 

مسئلة : : وكذلك الشهادة على الزنا واللواط» فيسألهم الحاكم ويستفسرهم کا يسألهم في 
السرقة» | إلا أن يكون الشاهد 17 عا بوجوه الشهادة. ولا يسألهم عا أكلوا في ذلك المجلس 
لي 00 
عن صفة لزنا 0 يزيدوا على ا ع بالزنا فلتردٌ NT e‏ قال ابن 
القاسم : لا َد المشهود عليه إلا بعد كشف الشهادة حتى يدل تفسيرهم أنه الزنا ويقولوا : مثل 
المرود في المكحلة, فإن استراب القاضي من غير عدل» اله فی قر عل ]ها ير حوفي بيبانا من 
الحتلاف شهادته . 

فصل : في الشهادة في السرقة ال ع ال لج مجملة. ولا 

بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن السرقة ما هي؟ وكيف أحذها؟ ومن أي ين أحرجها؟ وإل أين 

أخرجها؟ فإن غابا قبل أن يسآها الحاكم» لم يُقطع السارق لاحتيال أن يكون ذلك دون النصاب 
أو من غير حر" فإن قالا بإنها ما يجب فيه القطع وغابا قبل أن يسأهما لم يُقطع إلا أن يكونا من 

هل العلم ومذهبههما مذهب الحاكم . 

فصل : من نوع ما تقدم. وفي وثائق الغرناطي : لا تقبل الشهادة مجملةٌ في ترشيدٍء أو 
تسفيه» أو ملك "أو غین أو ريح أوتمديل» أو توليج إلا من أهل العلم وأما من غيرهم فلا 
تقبل الشهادة إلا مفسرة . وكذا في الكفر لاختلاف الناس في الألفاظ التي يكفر بها. 

نوع منه: وإذا قال الشهود: نشهد على فلانة بنت فلان البكر المعنس بكذاء فإنه يحتاج أن 


(۱) سبق تعريف الحرز. 
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تكون الشهود بذلك من أهل العلم بحد التعنيس» لأنه ليس كل الشهداء يعرفون ذلك. 

فصل : في الشهادة على الترشيد . وني أحكام ابن سهل» قال : وني كتاب ابن المواز لا تجوز 
شهادة رجلين فقط في ترشيد السفيه» حتى يكون ذلك فاشياً. قال أصبغ . وتجوز في فشو ذلك 
شهادة النساء. وقد احتف في شهادتمن فيه. وفي (الأحكام) لابن حبيب» سمعت أصبغ يقول: 
لا أرى أن يخرج المولى عليه ولايتهء ولا أن يجوز للبكر تصرفٌ في ماما وإن عنست» إلا بشهادة 
عدلين أن نظرهما في أمواها حسن» ويكون ذلك مع شهادتها فاشياً غالبا > فإن لم يكن كذلك فلا 
أرى أن تدقع إليهما أموالها بشهادته|. وني تفسير ابن مزين: قال عيسى في قول مالك: ليس 
للبكر جواز في مالا حتى تدخل بيتها ويُعرف الرشد من حاهاء وهو أن يشهد العدول من أهل 
الاختبار أنها صجيحة العقل. حسنة النظر في مالحا ا حابستّه على نفسهاء ولا يكون 
هذا بشهيدين حتى يشهد لما ملأ الناس» ويُعرف ذلك منها ويشتهر» > فإذا كان ذلك جاز أمرها 
وإن كانت حديثة السن, ولا يُنظر بها سنة بعد البناءء ولا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى 
الول عليه مالمماء ولا يخرجهم| من ولاية من ينظر هما حتى يُشهد عنده على ما وصفناه من أمرهما 
جماعة من الرجال والنساءء أو الرجال دون النساءء ويكون أمرهما فاشياء ولا تقبل فيه شهادة 
النساء دون الرجال» ولا يُكتفى فيه برجلين حتى يكون معهما سماع فاش یعرف به حسن حاماء 
ورأمها في انفسهماء وإصلاحهما لاما وروی يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. قال مطرف: ولا 
يجوز في هذا إلا شهادة الأقارب والحيران ومن يُرى أنهم يعلمون ذلك وبه كانت تعمل قضاتنا 
بالمديئة . وقال ابن مزين: : وقال لي أصبغ : تجوز شهادة الأباعد 0 00 
شهادة الأباعد. ٠‏ فرع : : قال أصبغ : وإن عجز السفيه عن أكثر من شهيدين» لم أر ر أن ينع من أخذ 
ماله . وفي وثائق الجزيري : ا E‏ وفلف غل فر اين الماجكنوت 
أربعة» وكذلك في التسفيه وفي الاسترعاآت . وقد تقدم أن الشهادة في الترشيد زالشفه لا تقل 
مجملة ولا بد أن تكون مفسرة. 

فصل: في الشهادة في التعديل والتجريح . وفي (تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام) قال: 
ولقبول الشهادة في التعديل ثلاثة شروط: أحدها في شاهد التعديلء الثاني في المخالطة المبيحة 
للتعديل», الثالث في الوصف الكاني في التعديل . فأما: شاهد التعديل. فالمبرٌرُ الناقد» الفطن» 
الذي لا يدع في عقله» ولا يخفى عليه شروط التعديل. ولا تقبل التزكية من الأبله» وا جاهل 
بوجوه العدالة» وإن كان في نفسه عدلاً مقبولاً في غير ذلك .ولا يقال تعديل هو ری تعديل كل 
مسلم بمجرد الإسلام . وأما: المخالطة المبيحة للتعديل» فأن يتكرر اختباره له وتطول مخالطته 
إيام» ولا يقنع 5 ذلك باليسير لأنه يحتاج | إلى معرفة ظاهره وباطنه» وذلك لا يدرك إلا مع 
المطاولة» فإن من شأن الناس تزيين الظواهر وكتان العيوب» ومعنى معرفة باطنه أن يعلم الغائب 
من باطنه الذي يصح له به الحكم عليه وأما القطع على على ذلك فمن الغيب. 

مسئلة : وفي (المتيطية) : شهود التزكية بخلاف شهود الحقوق. وقال مالك : قد تجوز شهادة 
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الرجل ولا يجوز تعديله. إلا تعديل العارف. وقال سحنون: لا يقبل في التزكية إلا العدل الْبِرْرُ 
الفطن. الذي لا يخدع في عقله. ولا يستزل في رأيه. وعلى هذا أكثر أصحاب مالك» وبه جرى 
العمل. ورُوي عنه أيضاً شهود التركية كشهود سائر الحقوق. 

مسئلة : وفي (المقدمات) E RES RN‏ أويغلجها الجاكم ليد لا 
تجوز الشهادة بتزكيته مطلقاًء ولا تُقبل ممن عُلم بجرحته ثم شهد على توبته منها ونزعه عنها. 
وحينئذ يزكيه. فرع : وكذلك المحدود المقذوف بنرلته» لا تجوز تزكيته على الإطلاق» وإنما تجوز 
بمعرفة تزيله ف الخير. تنبيه : تعديل الأب أبئه أو الابن أبام لا يجوز عند واحد من أصحاب 
مالك وإن كان المعدل مبرّزاًء إلا ابن الماجشون» فإنه قال : إذا كان قيامه لغير التعديل» ولم يقصد 
إلا إحياء الشهادة فلا بأس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته من (البیان) . 

مسئلة : قال المازري في الشاهد الذي لم تثبت تثبت عدالته ولا جَرْحََهُ : : يشهد فیا سوى الجد, 
وذهب مالك ت عل القاضي ا حر اا ولا يله على فسق ولا على عدالة حتى 
تنكشف له إحدى الحالتين. 


مسئلة : : لا بزکی الشاهد | إذا لإ يعرفه القاضي إلا على عينه» وليس على القاضي أن يسأل 
مركي عن تفسير العدالة إذا كان اما بوجوههاء ولا عن الخرحة إذا كان عا ہا. 


فصل: وأما عدد من يقبل في تزكية العلانيةء فقيل : يجرىء في ذلك عدلان» وهو 
المشهور. 07 لا بد من ثلاثة» وهو مروي عن ابن كنانة. وعن ابن الماجشون: أن أقل من 
پزکي الرجل أربعة شهود. وقال ابن حبيب في (الواضحة) والتزكية تختلف فتكون بالواحد 
والاثنين. والجاعة» بقدر ما يظهر للحاكم ويتأكد عنده. قال (المتيطي) وما كثر من الشهود فهو 
أحسن | ١‏ أذ تكن التكية في شاهد شهد بزنا؛ فان مرف روى عن مالك أنه زک إلا أربعة» 
وقال سحئون: اختلف في ذلك قول مالك فمرة استحب أن لا َترَى إلا بقول واحد» وروي 
عله أنه أجازه «أوالذى معري به العضاء أنه لا حدق قول والح غنافة ان.ركون بينه وبين الشاهد 
عداوة» وقال المتيطي . وقال أيقبا: أستحسنٌ إذا ثبتت العدالة باثنين أن يزيد في البحث 
والكشف, فلا نريده ذلك إلا 0 . فرع: ولا يكتفي القاضي بتعديل العلانية دون تعديل 
السر» وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية. قال بعض الشيوخ ومعناه: في الاختيار 
دون اللزوم» على ما في (المدونة) وغيرها. فرع : ولا تقبل تزكية النساء لا في حق الرجال ولا في 
حق النساء. قال ابن رشد: إن التزكية يشترط فيها التبريز في العدالة» وهي صفة تختص 
بالرجال. قال: وقد قبل إنبن يزكين الرجال إذا شهدوا في تجوز شهادتہن فيه. وهو قول ابن نافع 
وابن الماجشون في (المبسوطة) والقياس جواز تزكيتهن للنساء انظر (البيان) . تنبيه : تعديل السر 
يفارق تعديل العلانية من وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز إعذار في تعديل إلى المشهود عليه ويعذر 
إليه في تعديل العلانية. 
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الثاني : أنه لا يجتزى في تعديل السر بالشاهد الواحد.وإن كان الاختيار اثنين» بخلاف 
تعديل العلانية في الوجهين» يعني : الإعذار وعدم الاكتفاء بالواحد. 

فصل : فإذا كتب الشهود شهادتهم في عقد التزكية وشهدوا بها عند القاضي على عين المزكى 
فيه» كَتَبَ على شهادة كل واحد منهم : «شهد عندي عل عينه», لأن التعديل لا يكون إلا على 
العين في مجلس القاضي» | لذ آنا كر العدل معهوى العيق ف اليلد لا بشبة بكر فلا بان 
بتعديله غائياً. تنبيه : قال المازري : وأما البعيد الغيبة فتسمع التزكية فيه» ويقبل کا يحكم عليه 
إذا كان غاثباً. 


فصل : في صفة شهادة التعديل. والتعديل التام عند مالك وأصحابه» وهو الذي جرى به 
العمل أن يقول: «هو عدل رَضي» . قال مالك رضي الله تعالى عنه : ليس عليه أن يقول لا أعلم 
إلا خيرأًء ولو قال: نِعُمّ العبدء أو قال: هو ممن يجب أن تُقبّل شهادته» ولم يزد على ذلك» كان 
تعديلاً إذا كان المعدل من أهل العلم» فإن كان من غير أهل العلم لم ينفد تعديله» وليس له أن 
يقول: : «هوعدل رضي في علم الله تعالى»» ولا أن يقول: «أرضاه لي وعل)» ورواه أشهب وابن 
لبابة عن مالك» وبه قال ابن القاسم وسحنون . ولا له أن يقول: ذلا أعلمه لأعدلا رضياء . قال 
سحنول : ولا أن يقول: «هو صالح). وقاله ابن المواز. وقاله أحمد بن نصر الداودي : هو تعديل 
فرع: : قال أ ع : ولا أحب أن يقول: «هو عدل» . ولكن يقول: «أراه عدلا) . قال القاضي أبو 
بكر: E‏ رضي فإنه يجزئه . ٠‏ فرع: : فإن اقتصر على أحد الكلمتين» ففي 
الجلاب رواية أنه لا تجوز إلا باجتماعهما. وقال سحنون: إن اقتصر على : «عدل» أجزأه. وقاله 
غيره» واحتج بقول الله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: ۲] وأجاز بعض. 
اللتأخرين من العلماء الاقتصار على «زضي» لقوله عز وجل طإبمن ترضون من الشهداء) 
[البقرة : : 587] وقال أبو عمر بن عبد البر في (الكاني) : تحصيل مذهب مالك رضي الله تعالى عنه 
أنه لا عى اسل الوصرفين عن الأ وقد تقدّم أنه رواية ابن الجلاب عن مالك أيضاً أن أحد 
الوصفين تعديل» قال: وهو الصواب. والذي جرى به العمل والقضاء ء ما قلمنأه. تنبيه : ومعنى 
«رَضي» هو الذي لا خدع ولا يلبس عليه ولا يطمع في غفلته ولا خدعته. . فرع: واستحسن 
بعضهم أن يضيف إلى رعدل رضي»» «ممن تجوز شهادته ويقفى ہا » قال المتيطي : وهي زيادة 
حسنة» فلو اقتصر عليها دون «عدل رضي) فإنبا لا تقبل إلا من العام کا تقدّم . 

فصل : منع مطرف وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة» ومن الشهادة على الشهادة 
بالتعديل» إلا إن يشهد رجل على شهادة رجل غائب أو ميت ويزكيه مع ذلك. وقال: هو الذي 
لا نعلم خلافه من قول مالك وعليه أهل المدينة . وأجاز سحئون أن يشهد رجلان عند القاضي › 
أن فلاناً وفلاناً الغائبين أو الميتين أشهداهما على تعديل فلان الذي يشهد الآن في حتي» وهو عنده 
تعديل كامل. فرع : : قال المتيطي : زاد في (العتبية) قبل له في التجريح : أنجوز فيه الشهادة على 
الشهادة» على ما وصفت لك في العدالة في غيبة الشهود أو مرضهم؟ قال : : نعم ذلك جائز. وقد 


1۹4 


ذكر ابن سحنون أن أباه رجع عن الشهادة على الشهود في العدالة والتجريح » إلا في تعديل 
البدوح فذلك جائز. قال بعض الشيوخ: وما رجم إليه سحنون هو قول ابن الماشجون في 
(الواضحة) وهو الصواب, لأن التعديل لا يكون إلا بعد الشهادة. ولو جاز قبل الشهادة لجازت 
شهادة غير العدولء لأن الناس قد تتغير أحوالهم. وإنما يُعذّلون بعد الشهادة. فرع: ولا يزكى 
الشاهد من شهد معه» . ولا من نقل معه شهادة في ذلك الحق. وأجاز سحنون إذا شهدت طائفة 
بعد ذلك» أن تزكّي كل طائفة صاحبتهاء وهو عنده بمنزلة ما لو شهدتا في حقين مختلفين وروي 
عنه أن ذلك لا يجوز ولو شهدتا في حقين مختلفين. . فرع : : وإذا زكى الشاهد رجلا في حق ثم شهد 
ذلك المزكّى على الشاهد مضت شهادته دون افتقار تزكية لأنه قد زكاه أوّلاً. حكاه صاحب 
(الطرر) عن ابن كنانة . 

فصل : في صفة تعديل السر وفي (مختصر الواضحة) وتعديل السرّ أن يتخذ الحاكم رجا 

من أهل العدل والرضا مجمعاً عليه بذلك» فيوليه المسئلة عن الشهود سرا في| بيله وبینه» ولا 
يشهره لئلا يصير خكياً مثله, فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به من أهل مسجده وأهل 
محلته. ولا ينبغى لذلك الرجل أن يقتصر على سؤال واحد. خيفة أن يكون بيئه وبين الشاهد 
ضغن» ولكن يسأل الاثنين والثلاثة ويَسْتَسِءُ بذلك. ولا ينقل للحاكم إلا ما اتفق عليه عدلان 
فأكثر, فينبغي للحاكم إذا وئق بعدالة الرجل. وصلاحه. ومعرفته بأهل مكانه. وبوجوه العدالة 
أن يسأله عن الناس» فيعرّفه من نجهل عدالته أو جرحته. فهذا كله من تعديل السر. 

فصل : وأما صفة الشهادة على التجريح › فيكفي أن يقول: «هو عندنا مجروح»؛ و «مثله لا 
موز شتهادثة 1 وليسغلل المجرحين أن يكشفوا إذا كانوا من يعرف وجه التجريح ؛ وقد تقدم في 
الفصل الأول من فصول الإعذار ذكر ما يُسمع من التجريح وممن لا يسمع . فرع: والواحد 
يجرح؛ وذلك إذا كان ذلك بمسئلة القاضي وكان عدلاً. قاله ابن القاسم . وكذلك يجوز التجريح 
شرا إ إذا كان بمجلس القاضي. فرع : : قال ابن عتاب الذي أحاط به العلم وجرى به الحكم في 
التجريح بالعداوة» أا تكون بشهادة من يُزكى من الشهداءء ولا يشترط في ذلك أهل التبريز في 
العدالة, وإنغا يطلب التبريز في غير العداوة من وجوه التجريح » ولا أعلم هذا خلافاً. من 
أحكام ابن سهل في الجزء الثاني في رسم : تداعي بين سهل بن الدباغ ويعمر في سانية . 

مسئلة : وفي (الوثائق المجموعة) : ولا ينبغي لأحد أن جرح شاهداً أنه يشهد بالحق . ذكرها 
في رسم : تقييد عداوة لتكون عدة. 

فصل : في تعارض شهود التزكية وال جرح . وف (تنبيه الحكام): لو عدّل شاهدان رجلا 
وجرحه آخران؛ ففي ذلك قولان. قيل: يقضى بأعدلما لاستحالة ا لجمع بيبهاء وقيل: يقضى 
بشهود الحرح لأنهم زادوا على شهود التعديل؛ إذ الجرح ما 0 فلا يطلع عليه كل الناس 
بخلاف العدالة . وللخمى تفصيل, قال: إن كان اختلاف البيّنتين في فعل شىء في مجلس واحدء 
كدعوى إحدى البينتين أنه فعل كذا في وقت كذاء وقالت البينة الأخرى: لم يكن ذلك فإنه 
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يقضي بأعدلها. وإن كان ذلك ف مجلسين متقاربين فضى ا ا لأا زادت علا في 
الباطن وإن تباعد ما بين المجلسين قضى بآخرهما تاريخاًء يبل عل أنه كان عدلاً ففسق» أو 
فاسقاً فتزكى , إلا أن يكون في وقت تقييد الجر اح ظاهر العدالة» فبينة الجرح مقدمة لأنها زادت. 

فصل : في شهادة الاسترعاء. وشهادات الاسترعاء لا بد أن تكون الشهود يستحضرونها 
من غير أن يروا الوثيقة إذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود لذلك» وذلك في عقود الاسترعاء 
التي يكتب فيها: ويشهد المسمون في هذا الكتاب من الشهود أنهم يعرفون كذا وكذا». فإن رأى 
الحاكم ريبة توجب التثبت» فينبغي أن يقول لهم : ما تشهدون به؟ فإن ذكروا شهادتهم بألسنتهم 
على ما في الوثيقة جازت. وإلا ردها. وليس في كل موضع ينبغي أن يفعل هذاء ولا بكل 
الشهود. وأما إذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد الشاهدين» كالصدقة والابتياع ونح و ذلك. فلا 
ينبغي أن تؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة» وحسبهم أن يقولوا: إن شهادتهم فيها حق» وأنهم 
يعرفون من أشهدهم. ولا يسك القاضي الكتاب ويسألهم عن شهادتهم 

فصل : 1 وصفتها أن تقول الشهودء إنا نعرف فلان بن فلان معرفة 
صحيحة وإنة من أهل الفقر والعدم» وما علمنا أن له مال وخاضراء ولا غائياً» ولا 1 ولا 
عروضاً ولا شيئاً يُعَذَّى عليه فيه. تنبيه : قال ابن الهندي إذا شهدت البينة على المديان أن له 
1 ا فليس ذلك بشيء إذا كان العدم قد ثبت له. وإنما ألزم باليمين استيراءً إذا 

47 وني (الطرر) لابن عات : م أو بَشْرٌء أو ضرب في غير مواضع 
العدد» مثل : عدد الدنانير» أو جلها أو تاريخ الوثيقة وما أشبه ذلك» لم يضر الوثيقة وإن لم 
يعتذر منه الكاتب. وإن كان في تلك المواضع سئلت البينة عنه» فإن حفظت الشيء بعينه الذي 
وقع فيه ذلك من غير غير أن يروا الوثيقة مضت» وسئلوا عن البَشرء فإن حفظوه مضت أيضاًء وإن م 
محفظوه سقطت الوثيقة . 

e‏ 0 ل ا 0 ا 
هددن ويشتمو ويرميي بالكو قال ابن الماجشون 0" 5 E‏ 
أن يقبلها, لأنه خير أنه عدوه فكيف يشهد عليه؟ وبأدنی من هذا الكلام تطرح شهادته . وقال 
أصبغ : اله قاله على وجه الشكوى» وقصد أن ينباه عن الأذى» وم يكن على طلب خصومته 
بذلك» ولا سمى الشتيمة. فلا أرى ذلك شيئاًء وإن سمّى الشتيمة» وقام مها يطالبه أو خاصمه» 
أو كان على وجه الخصومة وإن لم يسمُها في تلك الساعة» فشهادته ساقطة . 

مسئلة : وفي المقنع لابن بطال: إذا شهد الشاهد ثم حدث منه زناء م أو شرب 
خرن > أو غير ذلك مما يجرحه. سقطت شهادته إلا أن ينفذ القضاء بشهادته قبل أن 0 
فيد الحكم وفي كتاب ابن المواز إذا كتب القافي شهادة الشاهد و يحكم 8 حتى قتل» أو 
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قَذّفَء أو قاتل من شهد عليه فلا تسقط بهذا شهادته التي وقعت عند الحكم إلا أن يُخْدِتَ ما 
1 اناس من الزن والشرب» فتسقط بذلك» لأن ذلك يدل على أنه يفعل ذلك قبل هذا. . 
مسئلة : ولو شهد شاهد بطلاق امرأة وأن زوجها طلقها البتة» فقبله الإمام وأحلف المشهود 
ل ثم فسدت حال الشاهد ثم شهد آخر بمثل شهادته؛ قال: لا يقبل الأول 
على الزوج المشهود عليه لأنه يوم تضم شهادته إلى الشاهد الثاني غير عدل» فشهادة الأول 
ساقطة. ١‏ 
فصل : وأما إذا شهد الشاهد ثملم يحكم بشهادتهحتىوقع بينهوبينالمشهود عليه خصومة » 
فإن شهادته لا ترد بذلك» وكذلك لو شهد لامرأة بشهادة فلم يحكم بها حتى تزوجهاء فإن شهادته 
ماضية, لأن العداوة والزوجية إنغا حدثتا بعد أداء الشهادة. فلذلك كانت ماضية وفي (المقنع) كثير 
من هذا المعنى . 
الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة واللفظ 7 يصح به أداء الشهادة. قال القرافي 
رحمه الله تعالى في الفرق السابع والعشرين والمائتين: اعلم أن ن أداء الشهادة لا يصح بالخبر البتةء 
فلو قال الشاهد للحاكم : أنا اخيرك أيها القاضي بأن لزيد عند عمر دينارا عن يقين» فلا يجوز 
د القاضي على هذا الوعد, ولو قال: قد اخبرتك أا القاضي بكذاء كان كاذباً لأن مقتضاه 
عدم الإخبار منه وم يقع » والاعتماد على الكذب لا يجوز» فالمستقبل وعد والماضي كذب» وكذلك 
اسم الفاعل المقتضي للحال» كقوله: أنا خبرك أبها القاضي بذلك. فإنه اخبار عن اتصافه بالخبر 
للقاضي» وذلك لم يقع في الحالء فالخبر كيف تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه وكذلك إذا 
قال الحاكم للشاهد: باي شيء تشهد؟ فقال: : حضرت عند فلان فسمعته يُقِرٌ بكذاء أو أشهدني 
على نفسه بكذاء أو شهدت بينههما بصدور البيع» » أو غير ذلك من العقود, لا يكون ذلك أداءً 
شهادةٍ. ولا يجوز للحاكم اعتاد شيء من ذلك» بسبب أن هذا بر عن أمر تَقدَّم؛ فيحتمل أن 
يكون قد اطّلع بعد ذلك على منع من الشهادة به من فسخ , أو إقالة. أو حدوث ريبة للشاهد تمنع 
الأداءء فلا يجوز لأجل هذه الاحتالات الاعتاد على شىء من ذلك إذا صدره من الشاهد. بل لا 
بد من إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بهاء والإنشاء ليس بخب» ولذلك لا يحتمل التصديق 
والتكذيب . فإذا قال الشاهد: أشهد عندك أا القاضي» كان إنشاءً. ولو قال: شهدت, لم يكن 
إنشاءً. وعكسه في البيع » لو قال: أبيعك. لم يكن إنشاءً للبيع بل إخبار لا ينعقد به بيع» بل هو 
وعد في المستقبل . ولو قال: بعتك» كان إنشاء للبيع : فالإنشاء في الشهادة بالمضارع, وني العقود 
بالاضي» وني الطلاق بالماضي» واسم الفاعل نحو: أنت طالق» وأنت حر ولم يقع الإنشاء في 
البيع باسم الفاعل. كما تقدّم في الشهادة» نحو. أنا شاهد عندك بكذاء أو أنا بائعك بكذاء فهو 
ليس إنشاءً. قال: وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي.فى| وضعه أهل العرف للإنشاء 
كان إنشاءً» وما لا فلاء فإن اتفق أن العوائد تغيرت وصار الماضي موضوعاً لإنشاء الشهادة 
والمضارع لإنشاء العقودء جاز للحاكم الاعتراد عل ما صاز موضوعاً للإنشاء؛ ولا يجوز له الاعتاد 


فص 


على العرف الأول. تنبيه: وهذا الذي ذكره القرافي هو مذهب الشافعي, ولم أره لأحد من 
المالكية. ونقل شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي أن مذهب مالك رضى الله تعالى 
عنه» وأبي حنيفة » وظاهر كلام أحمد بن حنبل» أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ: أشهد. بل 
متى قال الشاهد : رأيت كذا وكذا» أو سمعت» أو نحو ذلك» كانت شهادة منه. وليس في كتاب 
الله تعالى» ولا سنة رسول الله يك موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادةء ولا ورد ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا ورد في القياس والاستنباط ما يقتضى ذلك» بل الأدلة المتظاهرة في الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك . قال الله تعالى: #قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون) [الأنعام : ]٠٠١‏ الآية» ومعلوم أنه ليس المراد التلفظ بلفظ : أشهد, في هذا المحل» 
بل مجرد الإخبار بتحريه وقال الله تعالى : #لكن الله يشهد لا أنزل إليك4. [النساء: 155] ولا 
يتوقف صحة ذلك على أن يقول سبحانه: أشهد وكذلك قوله تعالى: #شهد الله أن لا إله إلا 
هو» [آل عمران: ]١18‏ الآية. وقال تعالى: وال يشهد إنهم لكاذيون» [الحشر: ]١١‏ وقال 
تعالى : #ولا يلك الذين يدعون من دونهالشفاعةإلا من شهد بالحق#[الزخرف: ]۸٦‏ أي أخر 
به وتكلم به عن علم . وقال تعالى: إوشهد شاهد من أهلها) [يوسف: ]۲١‏ الآية. وقال ٠‏ 
تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء: ]١15‏ 
والمقِرٌ على نفسه لا يقول: أشهد» وسّمى ذلك شهادة . ولا يفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول 
الداخل في الإسلام: أشهد أن لا آله إلا الله. بل لو قال: لا آله إلا الله محمد رسول الله 
كفى . وقال تعالى: إواجتنبوا قول الزور حنفاء» [الحج: ]١‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»(“ وقال عليه 9 والسلام : î»‏ كك بأكبر الکبائرء 
الشرك باله وقتل النفس التي حرم الهء ألا وقول الزور» فمعنى قول الزور: شهادة ا 
ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر» أن النبي ية مى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه لم يقل لابن عباس أشهد عندك» ولكن أخبره فسمّى ذلك شهادة. فاشتراط لفظ 
الشهادة لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالحين. انتهى ما ذكره ابن 
قيم الحوزية» ونسبه إلى مذهب مالك. تنبيه: ويؤيد ما ذكره ابن قيم الجوزية ما ذكره ابن بطال 
في (المقنع) عن أصبغ» قال: لقد حضرت ابن وهب ومن معه من الفقهاء عند القاضي العمري, 


)١(‏ الحديث: أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات. باب ”#. وأخمرجه أبو داود في كتاب الأقضيةء باب 
رقم .١6‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام. باب ۳۲. وأخرجه أحمد في المسند ج »٤‏ ص ٠۷۸‏ - 
ل ا ري 

(۲) الحديث: أخرجه البخاري في الشهادات». باب رقم ٠٠‏ . وفي الأدب» باب رقم 5» وفي الاستئذان» باب 
رقم وت 
وأخرجه مسلم في الإيمان رقم .١54 .١57‏ وأخرجه الترمذي في الشهادات باب رقم ". وفي الب باب 
٤‏ . وفي تفسير سورة المائدة. باب .٥‏ وأخرجه أحمد في المسند ج "ا ص .1١١‏ ج 5 ص ٦۳۔۳۸‏ . 


۳ 


فكان كاتب القاضي يقر أ على القاضي شهادة الشاهد بمحضر الشاهدء ثم يقول للشاهد: أهذه 
شهادتك؟ فإذا قال: نعم قبل ذلك منه . فقوله: : نعم ليس هو إنشاء للشهادة» وقد كتفي به من 
الشاهد. وفي (رسالة القضاء والأحكام فيا يتردد بين المتخاصمين عند الحكام) . . قال: وإذا فرغ 
الكاتب من قراءة المحضر الذي تَقَيّد فيه الدعوى والحواب» قال القاضي للمدّعِي : هذه دعواك؟ 
فإذا قال: : نعم قال لكل واحد من الشهود: : هكذا شهدت؟ فإذا قال : : نعم وقع القاضي بخطه 
ف آخره : «شهد هؤلاء الشهود عندي»» وإن شاء كتب: «كذلك كانت الشهادة عندي»» فجعل 
أداء الشهادة لفظه: نعم فقط وي (الوثائق المجموعة) أن شرياً كان يقول للشاهدين: إنما 
يقضي على هذا المسلم أنتماء وإني متت بکماء فائقيًا الله أتشهدان أن الحق لهذا؟ فإذا قالا: نعم» 
أجاز شهادتها. فظاهر نصوص المذهب أن ما ذكره القراني لا يُشترط في أداء الشهادة وقبولما. وهو 
منسوب إلى الشافعية» ولعله نقل من كلامهم. فكثيراً ما ينقل عباراتهم إذا ظهر له أنها غير خالفة 
لقواعد المذهب» وقد فعل ذلك في تصحيح الدعاوى» وله من ذلك كثير في باب السياسة من 
كتاب (الذخيرة) لهء نقله من (الأحكام السلطانية) للاوردي الشافعي . ونصوص المذهب مخالفة 
لا ذكره» وقد ذكرت ذلك في قسم السياسة الشرعية. 

فصل : وللشافعية تفريق في الشهادة بالمصدر. واسم المفعول. والشهادة بالصدورء فإذا 
قال الشهود: نشهد أن هذا وقف» أو : هذا مبيع من فلان» أو: هذه منكوحة فلان» فإن الحاكم 
يحكم بموجب شهادتهم ؛ ويكون 0 الوقف ونحوه. ولو شهدوا بالصدور 
فقالوا: نشهد بصدور الوقف» أو: بصدور البيع» لم يحكم بموجب شهادتهم لاحتمال تغيير تلك 
العقود. كا لو استحق الوقف, أو صدرت الإقالة في البيع ونحو ذلك . قاله الشيخ سراج الدين 
البلقيني في بعض تعاليقه» وهو الذي أشار إليه الشيخ تقي الدين كا قدمناه عنه قبل هذاء فينبغي 
تأمل ذلك . 


4 


القسم الثاني من الكتاب: في أنواع البينات وما يتنزل منزلتها 
وما يجري مجراها وينحصر ذلك في سبعين بابا 
الباب الأول في القضاء بأربعة شهود وذلك في الشهادة 
على إثبات الزنا وهي أربعة أوجه 


الوجه الأوّل: الشهادة على رؤية الزنا عياناً. فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد فيه من 
أربعة شهود. 

الوجه الثاني : الشهادة على لافار وة خلافاً لمن يشترط الإقرار به أربع مرات . 
واختلف هل يُكتفى بشهادة رجلين على امقر أو لا بد من شهادة أربعة على الإقرار به. لأن 
الشهادة على الاقرار تؤول إلى إقامة الحلٌ فساوت الشهادة على المعاينة» لتساوي موجبهم| ووجه 
القول الأول أن الأصل في الشهادات على الإقرارات أن يكتفى فيها بشاهدين» فأجْرِي الإقرار 
بالزنا على ذلك الأصل . 

فرع: وفي (تنبيه الحكام) : واختلف في شهادة اثنين في الإقرار» والنقل عن شهود الأصل 
الذين عاينوا الزناء وكذلك إذا شهد اثنان على كتاب القاضي بالحكم بذلك, هل تجوز أم لا؟ 

وإذا لم تجر فهل َد الشاهدان ا وإن شهد واحدٌ على الإقرار خد فإن نقل ذلك عن غيره 

ففيه حلاف . قال ابن القاسم : بحذ» وقال محمد: لا يحد إذا قال أشهدني فلان, إلا أن يقول: 
هو زانٍ» أشهدني فلان. وهذا أحسن ؛ لأنه حقق عليه فإذا لم يثبت حدٌ. . فرع : واا إذا 
إل الشاهد الواحد: رأيت فلاناً مع فلانةء أو: بين فخذيباء فقال ابن القاسم : يعاقب» وقال 

: لا عقوبة» ورأى اللخمي أن الشاهد إن کان عدلا و عليه» أو: غير عدل 
0 وقيل: إن كان المشهود عليه ممن ينهم لم يعاقب الشاهدء وإلا عوقب. 

الوجه الثالث : الشهادة على الشهادة به. واختلف في ذلك فقيل : يكفي اثئان على شهادة 
كل واحد من الأربعة ء وقيل: لا يكفي إلا أربعة على كل واحد من الأربعة» فتكون ستة عشرء 
وقيل : يكفي أربعة يشهدون على كل واحد من الأربعة الذين شهدوا على المعاينة. . فرع: لولم 
يعرف القاضي أحد الشهود فاختلف هل يكتفي في تعديله باثنين» أو لا بد من أربعة. 

الوجه الرابع : الشهادة على كتاب القاضي بشوته والحكم به » خلب أيضاً في ذلك كما 
تقدم في الشهادة على الشهادة» هل يكفي 5 الشهادة على كتاب القاضي اثنان. أو لا بد من 


ا 


ا تبصرة الحكام/ ج /١‏ م١١‏ 


مسئلة: وفي المتيطية : لو شهدا أربعة بالزنا على رجل» وتعلقوا به وأتوا به إلى السلطان 
وشهدوا عليهء قال: لا أرى أن تجوز شهادتهم. وأراهم قذّفة. ورواه أصبغ في كتاب الحدوذء 
فإن كانوا أصحاب شُرَّطٍ موكلين بتغيير المنکر ورفعه» فأخذوه وجاؤوا به فشهدوا عليه جازت 
شهادتهم. لأهم فعلوا في أخذه ورفعه ما يلزمهم. وني (الواضحة) لمطرف وابن الماجشون 
وأصبغ : أنه إذا شهد أربعة بزنا على رجل جازت شهادتهم. وإن كانوا هم القائمين بذلك» 
مجتمعين جاؤوا أو متفرقين» إذا كان افتراقهم قريباً بعضهم من بعض . 

مسئلة : ويشترط في الشهادة على الزناء أن يكونوا أربعة رجال» ذكور» عدول» يشهدون 
بزنا واحد» مجتمعين في أداء الشهادة» غير مفترقين بأنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة . 

مسئلة : وظاهر المذهب جواز النظر إلى الفرج قصداً للتحمل» وللحاكم أن يسألهم كا 
يسأل الشهود في السرقة: ما هي؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ وفروع هذا الباب مشهورة في اها . 

فصل: ويلحق بهذا النوع ا لا بد فيها من أربعة شهود. الاول: الشهود الذين 
يحضرون لعان الزوجين. والمذهب أن أقلّهم أربعة . الثاني : شهادة الأبداد في النكاح . وذلك إذا 
أنكح الرجل ابنته البكر من رجل ولم يحضرهماشهود. بل إنما عقد النكاح وتفرقاء وقال كل واحد 
لصاحبه: أشهد من لا قيب" . هكذا فسره في المختصر. و 
على الأب وشاهدان على الزوج» فإن أشهد كل واحد من الشهود الذين أشهدهم صاحبه لم تسم 
هذه الشهادة إبدادا» وسيأتي بيان ذلك في بابه من هذا الكتاب. فرع : : أما لو كانت الزوجة 0 
أمر نفسهاء لم تكمل الشهادة على النكاح إلا بستة : اثنان على الناكح » وا واثنان 
على الزوجة. الثالث: لوقذف رجل رجلاء نان بشاهدين شهذا أها حضراه جلد ا لحد في الزناء 
قال: لا ينفعه» ولا بد من أربعة شهود يشهدون أنه خد في الزنا. قال ابن رشد في (البيان 
والقياس): إنه يدخل الخلاف في هذه المسئلة من اختلافهم في كتاب القاضي بثبوت الزناء 
يكفي فيه اثنان. وقد تقدم ذلك. الرابع : الشهود الذين بحضرون عقوبة الزن أقلهم أربعة. 
الخامس : شهادة السماع في الأحباس وغرهاء لا يجزىء ذ فيها أقل من أربعة على قول ابن 
الملجشون, والمشهور أنه نجزىء فيها اثنان. السادس : الشهادة في باب الاسترعاءء وأقلهم أربعة 
على قول ابن الماجشون. والمشهور اثنان. کک الشهادة في الترشيد والتسفيه. قال ابن 
الماجشون وغيره من أصحاب مالك : فيهم الكثرة» وأقلهم أربعة شهود. والمشهور أنه 
مجزىء في ذلك اثنان. الثامن : شهادة ا قل اس على الطريق . قال مالك : 
ل هوم عليهم 0 . وأقل الكثير أربعة . وقال ابن الماجشون والمغيرة وابن دينار: 
لا مجزیء في ذلك أقل من أربعة. وقال مطرف وابن القاسم : يجوز عدلان. التاسع : قال ابن 
عبد السلام : حكى بعضهم عن أب بكر بن الجهم من أصحابناء أنه لا يقبل في الرضاع أقل من 
أربعة» والمشهور أنه يثبت بشاهدين وبامرأتين. 


)1( لاقيب: هي هكذا في الأصل . والأولى أن تكون: من لاقيت. 


۹ 


الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا بجزىء غيرهما 


وذلك في النكاح» والرجعة, والطلاق, والخلع» والتمليك» والمبارة» والعتق. 
والإسلام» والردة» والولاء. والنسب» والكتابة» والتدبيرء والبلوغ› والعدة» والحرح› 
والتعديل» والشرب» والقذف» والحرية؛ والشركة» والإحلال؛ والإحصان, وقتل العمدء 
وكذلك الوكالة» والوصية» عند أشهب . فهذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين» حرين» 
عدلين. قاله ابن راشد وغيره. تنبيه : : فإن شهد في هذه الأمور شاهد واحد حلاف ی اتی 
فأما النكاح» فإن كان الزوجان مقرّين» أشهدا شاهدا آخرء وأجبر الآ مهيا. . وإن كان أحدهما 
منكراً م يحل المشهود له مع الشاهد . وأما المشهود عليه » فإن كانت المرأة تلف . وفي الموازية : 
أن افر عليه نا حلت والمشهور أن الشاهد الواحد لا يوجب ينا على واحد منهياء فإن 
شهد على النكاح رجل وامرأتان وثبت المسيس» ٠‏ سقط الحد ولا يحكم بالتكاحء من (تنبيه الحكام) 
لابن المناصف . وأما دعوى العيد أو الأمة العتق» فإن أقام أحدهما شاهداً حلف السيدء فن نکل 
فقيل : يُعْتَنُ عليه» وقيل: يُسْجَنُ حتى يلف وقيل لى من السجن إذا طال» والطول سنة. 
وأما إن شهد بقتل العمد شاهد واحد ونكل الأولياء عن القسامة. فإن الأيمان ترد على القاتل» 
فإن حلفت بترىء» واختلف إذا نكل» قيل: يُسجن أبدأ حتى محلف» وقال أشهب: إن طال 
السجن ويس أن يقر أو يحلف. كانت الدية عليه في ماله. (من التنبيه). وأما إن شهد بجرح 
العمد شاهد فثبتت اليمين على المشهود عليه أما النكول المشهود له عن اليمين» على القول 
بوجوب ذلك بشاهد ويين» أو على القول الآخر أنه لا يمكن من ذلك بالشاهد واليمين» وتوجهت 
اليمين على المشهود عليه؛ فإن نكل عن اليمين سجن أبداً حتى يقر أو يحلف, وعلى القول الآخر 
يخرج بعد سنة . وقال أشهب: يُقتص منه. وذكر ذلك عن ابن القاسم من (التنبيه) . وأما الشاهد 
الواحد على قتل الخطأ والجراح» فليس من هذا الباب. وحكمه حكم الاليات» تثبت الدية 
بشاهد ويين القسامة» وبشاهد ونكول المذعى عليهم . من (التنبيه) . 

فصل : قال في (تنبيه الحكام) : وكل من أقر من هؤلاء ء بالحق المشهود به عليه بسبب طول 
السجن أخذ بإقراره» ولم يكن السجن في حقه إكراهاء» a a‏ بخلاف الإكراه ظلاً. 
وأما الطلاق» فإن أقامت شاهداً بالطلاق» وأنكر الزوج» حلاف حُلّف وخلی بينه وبینهاء وإن نکل 
سجن حتى يحلف أو يطول أ مره» والطول في ذلك سنة . وقيل: سن اندا سق كلف أو لی 
وقيل : تَطلّقُ عليه لتهام أربعة أشهر لمشامته الإيلاء. وأما الشرب. فقال في (المدونة): إن شهد 
رجل على آخر أنه شرب مرا نكل الشاهد. وأما السرقة» فإن كان لها من يطلبها لم يعاقب 
الشاهد, عدلاً كان أو غير عدل» وإن ل يكن لما من يطلبها عُوقِبٌ إن كان غير عدل» وإن كان 
عدلاً فلاء فإذا شهد شاهد عدلء أو شاهد وامرأتان» أنه سرق للمدّعي مثل الشيء ء المدّعى فيه 


(۲) المبارة: هي هكذا في الأصل . والأولى أن تكون: المبارأة. 


¥ 


من غير تعيين لذلك الشيء ء المدّعى فيه أنه عين شيئه» فإنه يُوجب توقيفه ا 
له قوم أنهم سمعوا أنه سَرِقٌ له مثل ما يدعي » ٠‏ فإنه يدفع ذلك إليه إذا وضع قيمته» وإن لم تكن 
شهادة قاطعة» يعني أنه يمكن من دفعه إليه لتشهد بينته على عينه» فإذا صح ذلك حکم له به. من 
(التنبيه) . وأما القذف» فيُحلّف المشهود عليه ويبرأء فإن نكل فهل َد في القذف» e‏ 
أبداً حتى يلف أو جرج بعد سئة؟ خلاف. 

مسئلة : وفي (التنبيه) لابن المناصف: واختلف في الشاهد الواحد على التوكيل بالمال عن 
غائب» هل يحلف الوكيل معه ليثبت التوكيل أو لا؟ فالأشهر المنع » واستحسنه اللخمي إلا أن 
يتعلق بذلك التوكيل حق للوكيل» مثل أن يكون على الغائب دين أو لأنه يقرهالمال في يده 
تزاف ونا اكرنه وللتهع تساف يمسق 


الباب الثالث: في القضاء بشاهدين, أو بشاهد وامرأتين» أو بشاهد ويمين 
المّعي» أو بامرأتين ويمين المدّعي . 
وذلك في الأموال وحقوقهاء كالآجال» والخيار» والشفعة. والإجارة» والحبس» وقتل 
الخطاء ونجوم الكتابة . وإن عتق بهاء وكالشهادة على الوكالة بطلب المال» وإسناد الوصية التي 
ليس فيها غير الالء والمشهور الجواز في المسثلتين» وكذلك القرض» والبيع وما في بابه. وما 
يدخل في هذا القسم ويختلف أيضاً فيه هل له حكم الال أو لاء ا لمتضمن 
مال 0 يؤدي إلى ما يتعلق بالأبدان» کالرچل تلزمه مين بالطلاق» أو العتق : ليقضين فلاا 
لى أجل كذاء فيمغى الأجل» ويذّعي الحالف أنه قد قضى المال قبل الأجل» ويشهد له 
0 0 بأنه قضى المال» فقد سقط المال. وأما الطلاق والعتق» فعن مالك قولان. قال 
مرة: إن الطلاق وقع مضي الأجل» فلا يرتفع حكمه إلا بشهادة رجلين على ما ادعاه» وقال مرة : 
إنه يسقط الطلاق بسقوط ذلك الحق إما بإقرار الطالب أنه 0 أو يمين المطلوب عند 0 
الطالب» أو شاهد ويمين. وكذلك الشاهد والمرأتان» ومثل ذلك أنه لو شهد أربعة أنه وطىء أمة 
لفلان» فرعم الواطىء أنه اشتراها من سيدها قبل ذلك» فرأى ابن القاسم سقوط الحد عنه إذا 
ثبت ملكه بما تثبت به الأملاك. من إقرار» أو شاهد وامرأتين» أو يمين الواطىء مع نكول السيد. 
وقال أشهب: َد ولا يسقط الحد عنه بشيء من ذلك كله إلا أن يشهد به رجلان» وأستحسن إذا 
شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراءء أن يدرأ عنه الحد. وذلك لقوة الشبهة في كيال الشهادة» فهذا 
أو ما كان في معناه مُحتلفٌ في ا ي أصل يكون» قيل: هو شهادة على مال. فيحمل على أحكامه في 
الشهادات وسائر وجوه الاثبات» فإذا صح تعلق به ما يتقاضاه صحة ذلك الحق من حكم غير 
الملل كبا كان ذلك في المكاتب يؤدي نجومه, والرجل يشتري أباه أو ابنه» وما أشبه ذلك 00 
بل هو شاهد على وقت» والوقت ليس هو بمال ثم هو مع ذلك يؤول إلى غير المال» > فلم مجر فيه إلا 
رجلان. ومما يختلف في شهادة النساء فيه جراح العمد. قال ابن راشد: وفيها ثلاثة أقوال» 


۲۸ 


أحدها: جواز شهادتمن فيهاء والثاني أنها تجوز في الجرح الذي لا قصاص فيه؛ وإنغا هو مال. 
وقيل: تجوز فيها صغر من الجراح دون ما كبر. فوجه القول الأوّل: أن مِنْ جراح العمد ما لا قود 
فيه » وإغا فيه دية ذلك الجرح» كال جحائفة(“والأمومة"»فحمل مابقي من جراح العمد على ذلك» 
وحمل جميع ذلك على باب الماليات. ووجّه المنع أن ذلك من حقوق الأبدان فلا يجزيء فيها إلا 
شاهدان» وهو أجرى على قياس المذهب. ومن ذلك النقل عمن شهد بمال» والوكالة بطلب 
مأل والوضية به وقد تقدم ذلك . والشهادة على أسباب التوارث وسيأتي بيانه قريبأء وكذلك في 
الولاء» والنسب» وسيأتي بيانه» والجواز لابن القاسم والمنع لأشهب» فحمل ابن القاسم شهادة 
المرأتين في ذلك على شهادتمن في الأموال» ومنع أشهب اعتباراً بأعيامين ع لا ا تؤول إليه . 

مسئلة : لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع, وكذلك فسخ 507 
بشاهد وامرأتين» وکل جرح لا يوجب إلا المال كا تقدم مثاله. وكل ما كان من المال أو المقصود 
منه المال فيثبت برجل وامرأتين» والذي المقصود منه المال كالبيع » والإجارة» وما تقدم . ومن ذلك 
الوديعة» والعارية» والرهن» والقراض» والغصب» والمساقاةء وا مغارسة» والصلحء والكفالة 
بالمال» وما أشبه ذلك . 

فصل : وأما القضاء باليمين مع الشاهد. فهو أمر A‏ 
الصحيح › وقضى به جماعة من الصحابة ولم يرو عن أحد منهم أز نه انکره» وال الفا 
السبعة» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم» قال مالك : يُقضى به 
yT‏ وأما يحبى بن يحبى الأندلسي الليثي فإنه ترك العمل 
به وزعم أنه لم يَرَ اللي القول به . ويحكى عن قاضي الجماعة ابن بشير الأندلسي أنه لم يحكم به إلا 
مرة واحدة» وقال عبيد الله بن يحيى : الذي كنت أعرفه من والدي» أنه كان يذهب إلى أن 
التخيير إلى القاضي إن كان ذلك الأمر من الأشياء التي لا يُوصل إلى الإكثار فيها من الشهودء 
وکان الأمر مشهوراً عند الناس. أو كان کتاباً قديماً قد مات شهوده إل واحداً مبرزاًء وكان یری أن 
يحكم القاضي في ذلك باليمين مع الشاهد. وقال ابن لبابة : اختلاف العلماء وما ذهب إليه مالك 
في ذلك معروف» وقضاتنا لا يرون ذلك» وإني متوقف عن الاختيار في ذلك. قال ابن سهل : 
ومن صح نظره في أحوال الناس لم تطب نفسه أن يقضي إلا بالشاهد المبرز في العدالة . قال 
الرعيني في كتاب (الدعوى والإنكار) ويحكم بالشاهد واليمين في كل حق يدّعيه الرجل على 
صاحبه من بيع» أو شزا من أي السلع كان من دورء أو أرضين» أو حيوان» أو رقيق» أو 
ثياب» أو طعام» أو كراءء أو إجارة» أو شركةء أو معاوضة, أو مساقاةء أو مقارضة» أو جعل» 


)١(‏ الحائفة: نوع من الحراحات» وهو ما يصل إلى الحوف منهاء من طعنة أو ضربة أو سواها. انظر تاج 
العروس ج٦‏ ص ٦۳‏ . 

)١(‏ ا أمومة: نوع من الجراحات أيضاً تصل إلى الرأس لأنبا تسمَى أم البدن. والجرح التي تبلغ أم الرأس وهي 
الجلدة التي تجمع الدماغ والعظم تسمى المأمومة. 
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أو صناعة» أو سلفء أو وديعة» أو غصب» أو سرقة» أو تعد أو هبة لله تعالى» أو للثواب» أو 
صدقةء أو نحلة, أو عطيةء أو بضاعة» أو عارية» أو حبس» أو سكنى, أو إخدام» أو صداق» 
أو صلح من إقرار» أو إنكار في عمد أو خطأء أو جراحة عمداً أو خطأ. أو تولية» أو إقالة» أو 
خيار» أو ترا من عيب» أو رضي به بعد العلم من غير تبرأء أو وكالة في شيء ما ذكرناه ما يكون 
مالا أو يؤول إلى مال» فإذا أقام المدّعي على شيء ما تقدم شاهداً واحداً عدلاء وَحَلِفَ معه أخذ 
ما يدعي ويثبت في القتل عمده وخطؤهء إلا أنه مع القسامة . (تنبيه) قول الرعيني رحمه الله تعالى : 
أو في حبس» يريد: على مييّنينُ. ففي (المتيطية) : وإن شهد شاهد بصدقة أو حبس عل معينين» 
حلفوا مع شاهدهم واستحقوهاء وإن كان على غير المعينين حلف المشهود عليه وبرىء» فإن نكل 
حكم عليه به . قال: وإن كانت الصدقة أو الحبس على بني فلان» فروى ابن الماجشون عن مالك 
أنه نلف الكلّ معه وينفذ لجميعهم . وني كتاب ابن حبيب. إذا حلف منهم واحد نفل له ولغيره. 
وروى محمد عن أصحابه أنه لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد. واعلم أن اليمين مع الشاهد إنما 
تكون في الأموال کا تقدم. وتكون في المشاتمة ما عدا الحدود في الفرية» والسرقة» والشرب, 
والنكاح» والرجعة» والطلاق» والعتاق. وما تقدم أنه لا يثبت إلا بشاهدين» وكذلك لا يكون 
اليمين مع الشاهد الواحد في الشهادة على شهادة الشاهد. واختلف في الوكالة بالمال» وذكر ابن 
راشد في قول ابن الحاجب: وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور. قال: ومنشأ القولين 
في الوكالة والوصيةء أن الشهادة باشرت ما ليس بال» لكنها تؤول إلى المال» فاعتبر ابن القاسم 
الال فأجاز فيها الشاهد واليمين» والرجل والمرأتين» وهو قول مالك وابن وهب. ولا كان قول 
مالك وابن القاسم وابن وهب الحواز» شهره ابن الحاجب. ولم جز ذلك أشهب وابن الماجشون» 
لأنها باشرت ما ليس ال. وفي (امنيطية): وإن شهد على غائب في وكالة شاهدٌ فرُوِيَ أنه جلف 
الوكيل وتثبت وكالتهء والأكثر والذي جرى عليه العملء أنه لا يلف معه. قال ابد خرن ف با 
مَنْ أجاز شهادة النساء على الوكالة في الالء أن يجيز شاهدا ويينا على الوكالة في المال» لأنها تؤول 
إلى المال. وزاد القرافي فيا نقله عن العيدي في هلال رمضان. وذي الحجة» والايصاء. 
والترشيد. قال: والمواضع المختلف فيها خمسة: الوكالة بالمال. والوصية بهء والتجريح. 
والتعديل» ونكاح امرأة قد ماتت. انظر القواعد في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين. ومعنى قوله : 
نكاح امرأة قد ماتت: أنه إذا شهد على النكاح بعد موت المرأة شاهد» أو أن أحد الوارثين مات 
قبل الآخرء فهل يحلف مع الشاهد ويثبت المبراث أولاً؟ وكذا لو شهد بذلك رجل وامرأتان» قال 
ابن القاسم : يورت مع الشاهد واليمين» والشاهد والمرأتين. وأشهب ينع» لترتب ثبوت النكاح 
على ذلك . 


مسئلة : وتجوز اليمين مع الشاهد في الوراثة» مثل أن يشهد شاهدان على تسمية ورثة 
ميت» فيقول أحد الشاهدين : لا أعلم له وارثاً غبرهم» ويقول الآخر: لا أدري هل له وارث 
غيرهم أم لاء فإن الورئة يحلفون : بالله لما له وارث غيرناء ثم يستحقون الميراث . وكذلك الحكم 


۰ 


في الرجل يبلك عن مال وولدء فيثبت نسبه من أبيه بشاهدين» فيسأله الحاكم البينة على عدة 
5507 فيقول : لا وارث له غيري. ويأتي على ذلك بشاهد واحد يشهد له أنه لا يعلم له وارثا 
غيره» فإنه جلف مع شاهده ويستحق الالء ولول يثبت نسبه إلا بشاهد واحد لم يحلف معه» كا 
تقدم من أنه لا يثبت إلا بشاهدين. 

مسئلة : وكذلك الولاء لا يغبت إل بشاهدين» فلو أقام شاهداً واخدا میت أله :مولا واه 
أعتقه» فكان ابن القاسم يقول: له يلف مع شاهده ويستحق المال ولا يستحق الولاء. وقال 
أشهب: لا يستحق امال ولا الولاءء لأنه لم يثبت الولاء الذي يستحق به المال» فلا يستحق الال 
قبل أن يستحق الولاء. 

مسئلة : لوادّعى المبتاع في العيب الخفي أنه كان عند البائم » وشهد له بذلك شاهد واحدء 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يلف المبتاع مع شاهده ويرد العبدء ٠‏ قاله ابن نافع والمخزومي . 
وقال ابن كنانة : لا يلف مع شاهده» لأنه إذا حلف معه فكأنه قد علم أنه كان به ذلك العيب 
يوم ابتاعه» فلا بد من شاهدين على ما يدّعيه . قال بعض الشيوخ: والصواب ما في كتاب محمد 
غير أنه لا بد للمبتاع أن يصل بيمينه أنه لم يعلم بهذا العيب إلا حين قيامه» ليندفع بذلك ما اعْمَلَّ 
به ابن كنانة . E‏ 
ابت وهو قول محمد» وليس بالبين» أو يحلف على العلم؟ قال أصبغ : انظر المتيطية . 


مسئلة : قال مالك رضي الله تعالى عنه : قد تكون الشهادة في الال تؤدي إلى الطلاق» مثل 
أن يقيم شاهداً وااحداً آنه اشترى امرأته من سيدهاء ات معه ويستحقها. ويكون فراقاً. 
فرع: :اوقد يدخل الشاهد واليمين في مال يؤدي إلى العتق. مثل أن يقيم المكاتب شاهداً على أداء 
کتابثه » فإنه يلف معه ويتم العتق . وكذلك لو ثبت على رجل دين بشهادة رجل ويين المدّعي» 
فإنه يرد هذه الشهادة العتق الذي وقع بعد الدين. . فرع : : وقد يدخل الشاهد واليمين في القذف» 
مثل أن يقذف رجل رجلا ظاهر الحرية. فيجب عليه الخد فيأتي من يستحق رقبة المققذوف 
بشاهد ويمين. فيسقط الحد عن القاذف» أو يقذف مكاتب فيأتي المكاتب بشاهد أنه أذى كتابته. 
فيُحلّف معه» فيجب الحد لتمام العتق . من (المتيطية) . 

مسئلة: حيث قلنا: يحكم باليمين مع الشاهد» فهل ذلك منسوب إلى الشاهد فقط. 
واليمين كالاستظهار. أو اليمين كشاهد ثان؟ فيه خلاف ويظهر أثر ذلك الخلاف إذا رجع 
الشاهد, هل يُعْرّم الحق كله أو نصفه؟ . 

مسئلة : وحيث 1 باليمين مع الشاهد» وكانت الدعوى على مودي ر أو نصراني» أو 
مجوسي » أو عبد ملوك أو أمة» أو كانت الدعوى لواحد من هؤلاءء فإنه لف مع شاهده 
ويستحق ما حلف عليه. ا ل E‏ 


فصل : وأما القضاء بامرأتين ويمين المذّعي , فيجري فی يجري فيه الشاهد واليمين من 


۲۳۱ 


الأموال» على ما تقدم في باب الشاهد واليمين. وكذا الوراثة» كما لو ولدت امرأة ثم ماتت هي 
وولدهاء فشهدت امرأتان أن الأم ماتت قبل ولدهاء فإن الأب حف أو ورثته على ذلك 
ويستحقون ما يرث عن أمه لأنه مال . قاله ابن القاسم . تبيه : واختلف في مسائل » منها لو شهد 
النساء في طلاق ودين بشهادة واحدة» جازت في الدين مع اليمين دون الطلاق. فرع: : وكذا إذا 
شهدت امرأتان على ميت أنه أوصى لرجل» قال في (المدونة) لا تجوز شهادتهما إن كان في الوصية 
عتق وإيضاع النساءء يريد: : نكاح البنات» فأبطل الوصية كلها . قال ابن راشد: 0 
هذا الأصل»› وهو ما اذا اشتملت الشهادة عل ما تجيزه السنة وما لا تجيزه» والمشهور جواز ما 


أجازته السنة دون ما م تجزه» وقيل د الجميع . 


الباب الرابع : في القضاء ء بشاهد وامرأتين» ونکول المدّعى عليه عن اليمين المردودة, 
والقضاء باليمين الرافعة للدعوى واليمين المئقلبة› وحكم تنكول المدذّعي عن اليمين 
المصححة للدعوى . 


وذلك يجري في كل موضع يقبل فيه الشاهد واليمين» أو المرأتان واليمين. وصورة ذلك 
أن يشهد على امذّعى عليه شاهد أو امرأتان» فإذا توجهت اليمين على المدّعي وردّها على المدّعى 
عليه » فإن نكل عن اليمين فضي عليه بنكوله» وليس له أن يردها على المدَّعي لأن اليمين المردودة 
لاد ففي هذه الصورة تسى اليمين المردودة» ولو لم يردها المدّعي فإن الحكم يوجب انقلامها 
على المدّعى علیه» فإن حلف برىء وإن نكل عَم . وأما اليمين الرافعة للدعوى : فصورة ذلك أن 
يدعي رجل على رجل حقاً وليس على بينة على ذلك . فيدكرا املاع عليه» فتتوجه عليه اليمين 
على نفي ما اذعی به علیه» فهذه هى اليمين الرافعة للدعوى» وأما اليمين المنقلبة : فهي أن 
يطلب المدُعى عليه باليمين الرافعة للدعوى فينكل عنهاء فتنقلب اليمين على الطالب» فيحلف 
ويستحق, فإن جهل المطلوب ردّهاء فإنه يجب على الحاكم أن يخبره ولا يقضى عليه حتى يردهاء 
فان نكل المدّعي فلا شيء له. . فرع: : فإن حلف المدّعي حين نكل المدَّعى عليه وأخذ ما اذعاه» 
ثم إن المذّعى عليه وجد بينة ببراءته من ذلك نفعه ذلك واستعاد ما أخذه منه المذّعي . من 
(ختصر الواضحة) . فرع : وعكس هذا إذا امتنع المذّعي من اليمين مع الشاهدء بلقب المع 
عليه ثم وجد الطالب شاهداً آخرء فقيل : يضم إلى شاهده الأول وتبطل بين المطلوب . . رواه 
ابن الماجشون عن مالك . قال ابن الماجشون: وكلّمت فيه ابن كنانة فقال: هذا عندنا وهم من 
قوله: وقد كان يقول إن ذلك ليس له لأن الطالب قد كان له أن لف مع شاهده الأول > فلا 
أتى ذلك لم يكن له بَعْدَ ذلك الرجوعٌ في ذلك ولا الاعتداد به بشاهد آخرء وإنها يكون هذا فيها 
ليس فيه اليمين مع الشاهد. مثل المرأة تقيم شاهدا على طلاق زوجها إياهاء ال شاهداً 
على عتق سيده إياه» فيحلّف الزوج أو السيد. ثم يجد الطالب معا شاهداً آخر, فإنه يضم له إلى 
شاهده الأوّل ويبطل يمين الحالف. قال ابن الماجشون: وبهذا أقول» وهو الحق إن شاء الله تعالى . 


شفرف 


وقيل : إن جاء بشاهدين سوى الأول قضى له اء وإلا فلا. وقيل: إن جاء بشاهدين قضى له 
ي وإن جاء بشاهد استّؤيف الحكم. » فيحلف معه. انظر (المتيطية) : وهذا الاختلافٌ إذا لم 
َعْلَمْ بالشاهد الثاني» أو كان بعيد الغيبة . ومن ذلك: إذا اذعى المطلوب العدم وقال: إن المذّعي 
عالم بذلك» فله أخذ اليمين الرافعة للدعوی» فإن نكل المذّعي فلا مقال» وحلف المطلوب أنه 
لش له مال ظاهر ولا باطن» وهذه اليمين 7 تسمى اليمين امكيف للدعوى. والمدّعي ف هذه 
الصورة مدعي عليه . انظر (المتيطية) . تنبيه : وينبغي للحاكم أن يبين للمدّعى عليه حكم النكول 
إن كانت الدعوى في مال» وحكمه إن كانت في-طلاق أو عتق . 

مسئلة : وقد اختّلف في القضاء بالشاهد» والنكول في الطلاق والعتاق» فعن مالك في ذلك 
روايتان» وقد تقدم بيان ذلك في الباب الثاني . 

فصل: وأصل هذا الباب إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد الواحدء وبيان ذلك 
أن الدعوى إذا لم تقم عليها بينة» ونكل المدّعى عليه عن اليمين» فردت اليمين على المذّعي » 
حَلِفٌ واستحق حقه باجتاع نكول المدّعى عليه ويمين المدعي » فكما كانت تجب اليمين مع 
الشاهد» وجبت مع النكول. فالنكول سبب يقوم مقام الشاهد الواحد» واليمين يقوم مقام 
الشاهد الآحر» فيستحق بذلك حقه . كما يستحق بالشاهدين» فإن نكل المدّعي عن اليمين فلا 
شيء لهء وإن أقام على الدعوى شاهداً فنكل الذي قام له الشاهد» حلف 0 وبرىء؛ لأن 
هينه تكاىء شاهد امدّعي فيسقط الطلب. فإن نكل المطلوب بعد رد اليمين عليه غُرم» لأن نكوله 
سبب ثانٍ يُقَوِي دعوى الطالب» فوجب ال حق لاجتماع السببين كا يجب بالشاهدين» وحاصله أن 
ال لا بنك راح لات یثبت بشاهد واحدء فتلخص من هذا صورتان: الأول نكول 
المذّعى عليه عن اليمين الرافعة لاغ حيث لا بينة فتنقلب اليمين على المذّعي » فإن حلف 
استحق وإلآ فلا شيء له . الصورة الثانية : أن يكون على الدعوى شاهد فينكل المدَّعي عن اليمين 
مع شاهده. وترد اليمين على المدّعى عليه فإن حلف پریء وإن نكل غَرّم : 

الباب الخامس : قي القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء . 


وتسمّى أيضاً مين الاستبراء وصورة ذلك أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخرء 
فإنه لا يستحقه حتى يحلف ما باع , ولا وهب» ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة 
للملك» وهو الذي عليه الفتيا والقضاء . وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها من المذعى 
عليهء أو غير ذلك من الاحتمالات. ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين. 

مسئلة : قال ابن راشد: : ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت» أو على الغائي» أو 
على اليتيم » أو على الأحباس. أو على المساكين» وعلى كل وجه من وجوه البر» وعلى بيت المال» 
وغل من استحق شيا من الحيوان» ولا يتم الحكم إلا بها فرع: وفي (مفيد الحكام) ما نقله من 
الأحكام للباجي » قال: أجمع من علمتٌ من أصحاب مالك أنه لا يتم لمستحق غير الرباع 


۳۳ 


والعقار حكم» إلا بعد يميئه . قال : ورأى بعض مشايخنا ذلك لازم في العقار والرباع» وبعضهم 
رفي ذلك ميا 

مسئلة : ويمين المستحق على البت أنه ما باع ولا وهب» ويين الورثة على العلم أنه ما خرج 
عن ملك مورثهم بوجه من الوجوه كلهاء وأن ملك جميعهم يعني الورثة باق عليه إلى حين يمينهم » 
وهذه التتمة في اليمين تكون على البت. 


مسئلة : إذا اذى رجل بدين على ميت» وأقام عليه البينة» فإن كان ورثته كباراً وم يدّعوا 
دفع الدين من مورثهم ولا من أنفسهم ففي كتاب ابن شعبان : لا يلزم رب الدين ين» بخلاف 
ما لو كانوا صغاراً فلا بد من اليمين» وظاهر ما في النوادر خلافه. وقال بعض الشيوخ: لا بد من 
اليمين محافة طرو دين أو وارث آخر. 


مسئلة : وني (معين الحكام) اختلف فيمن استحق شيئاً من الرباع أو الأصول» هل عليه 
ا حر ا ا و ل اي 
ذلك» ووجه قول مالك أن الرباع ما جرت العادة بكتب الوثائق فيها عند انتقال الملك عليهاء 
والاعلان بالشهادة فيهاء فإذا لم يكن عند المدّعى عليه شيء من العقود والمكاتب. وقامت البينة 
للطالب قويت حجته واكتفي بالبينة عن أحلافه» بخلاف سائر المتمولات التي يخفى وجه 
انتقالهاء ويقلٌ حرص الناس على المشاحة يكب الوثائق فيهاء فتوجهت اليمين لذلك. وقال 
ابن وهب وابن القاسم في كتاب الاستحقاق من (العتبية) لا بد من يمين من استحقٌ شيئا من ذلك 
أنه ما باع وما وهب» كالعروض.» والحيوان. واتفقوا في غير الأصول أنه لا يقضى لمستحق شيئاً 
من ذلك حتى تَحلِفَ. قال ابن سهل : وقال ابن كنانة : ليس على من أقام بينة في أرض أو حيوان 
أو سلعة يمينء إلا أن يدعي الذي ذلك في يديه أمرا نظن :اة أنه قد فعله » فيحلف ما فعله» 
ويأخل حقه وهذه قولة ثالثة. (تنبيه): قال بعض المتأخرين: هذا إذا استحقت من يد غير 
غاصب. وأما إن استحقت من يد غاصب» فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكها له. 

مسئلة : : قال ابن سهل : وإذا شهد لرجل شاهدان على دين لأبية. د 
أباه اقتضى من ذلك شيئاء .وإن كان شيئاً معيناً فاستحقه بشاهدین» حلفت أنه ما يعلم أن 
باع» ولا وهب» ولا حرج من يده بوجه من وجوه الملك . واليمين في ذلك على من يُظَنْ به 0 
ذلك» ولا يمين على من لا يُظْن به به علم ذلك» ولا على صغیر» ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم 
سقط من الدين حصته فقط . قال في رواية حى : بعد يمين الذي عليه الحق. من ابن يونس» من 
قوله : واليمين في ذلك . تبيه : قال ابن سهل : ولا يكلف الورثة أن يزيدوا في يميهم أن الشيء 
ار و ب ل ل ل يي E‏ 
القضاة لا فعله, فلا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا فيا لا بد منه» فينبغي التحفظ في هذه الزيادة 
وشبهها. 


۳4 


مسئلة : وفي (الطرر) Tg‏ 1 جاحد» 
ل ل ار فإذا حلف أ لاخلى ونا افتضيت ت شيعا مما 
كت به که أغطى تحقة! ثتئبيه : من أقام بينة على حاضر بدين» لا يلف بع يته عل ابات 
الحق ولا على أنه ما قبضه منه» حتى يدعي المطلوب أنه دفعه إليه أو دفعه عنه دافع, من وكيل أو 
غيرهء فحينئذ يحلف . قاله في (المدونة) . 

فصل: وما يحكم فيه باليمين مع الشاهدين» شهادة السماع. قال ابن محرز: لا يقضى 
لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه» لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحدء. والشاهد 
الواحد لا بد معه من اليمين. 

فصل : ومن ذلك أيضاً إذا جعل الزوج لزوجته إن غاب عنهاء أكثر من سنة مثلاء فأمرها 
بيدهاء وأشهد على ذلك. وغاب فأرادت الأخذ بشرطها عند الأجل» وأثبتت عند الحاكم 
الزوجية والغيبة واتصاهماء والشرط بذلكء. فلا بد أن تحلف أنها ما تركت ما جعله بيدهاء وأنه 
غاب أكثر من المدة التي شرطهاء وهذه يمين استبراء. ومن ذلك إذا قامت بينة للغريم المجهول 
الحال بأنه معدم» فلا بد من يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن؛ وإن وجد مالا ليؤدين حقه 
عاج لأن البينة إئما شهدت على الظاهر ولعله غيّبَ مالا E‏ 
الغائب النفقة. وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصاهاء وأنهم ما علموه ترك لها نفقة» 
لا بد من ينها عل ما هو كور ي الفصل الخامس في اليه عل ألحكام يتوقف سباع الدعوى 
مها على إثبات فصول» وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يُستَطهَرٌ بيمين الطالب 
على باطن الأمر. قاله في (التوضيح) في باب التفليس . 

فصل : قد تسقط يمين القضاء في بعض الصور. قال ابن المندي : إذا E‏ ن 
يقضى دينه من ثلثه فلا يمين على صاحب الدين» وذلك بمنزلة الوصايا. فرع : أما لو أقر 
مرضه بدنانیر أو دراهم أو ما لا يعرف بعینه ثم مات» ال ا 0 
أنه ما قبض» ولا وهب» ولا استحال» وأنه لباق إلى حين يمينه . فرع : أما لو أقر له بعرض بعينه 
ثم مات المقرَّ وجب للمقر له أخذ ذلك العرض دون يمين وكذلك كل شيء يعرفه الشهود 
بعينه» فينبغي التفطن لهذه الوجوه. انظر ابن سهل. 

فصل: ومما يحكم فيه باليمين مع الشاهدين الصداق في ذمة الغائب. وني (المذهب في 
0 ا المذهب) لابن راشد: الصداق دين» والدين لا يؤخذ من مال الغيب إلا بعد يمين 

ء. فرع: الس ا ا ا 
5 قامت المرأة تطلب كالئها('؛ وهي في ولاية أبيها ففيها ثلاثة أقوال. المشهور آنا هي التي 
لف وقال ابن عتاب وابن العطار وابن القطان: لا يمين عليها في ذلك ولا على أبيهاء وقال غير 


(1) كالئها: مؤخر صداقها. 


fo 


واحد من الموثقين: إن الأب يحلف دونهاء وهي عندي أصحء لأنها لو أقرّت بقبضه لم يسقط عن 
الزوج بذلك. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوب اليمين. 

فصل: بمين القضاء لا نص على وجوبهاء لعدم الدعوى على الحالف با يوجبهاء إلا أن 

هل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسانء نظراً للميت والغائب وجِيّاطة عليه وحفظاً 0 
ل تنبيه : فإذا حلف مرة وتأخر القضاءء لم يصح أن يحلف ثانية بالتوهم 
المحتملء ولا يشبه ذلك إذا كان فونه كارا ا 0 0 
إياه» لأن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع› لقوله عليه الصلاة والسلام : «البينة على لمعي 
واليمين على من أنكر»٠.‏ تنبيه : قد تكرر يين القضاء في بعض الصورء وذلك إذا تأحر القضاء 
بعد إقامة البينة ويمين القضاءء إلى أن قدم الغائب المديان وأقام مدة ثم مات» فإنه يجب أن 
لا يقضي الطالب حقه حتى ملف ثانية» لأن الشك هنا حاصل كبا كان أوّل مرةء من (الطرر) 
لابن عات. ومن ذلك إذا كان على الغائب دين منجم ) فأقام الطالب عليه البينة عند حلول 
النجم الأول وحلف يين القضاءء فلا تَعَادُ عليه اليمين عند حلول النجم الثاني ولا الثالث. إلا 
أن يقدم الغائب المديان في خلال المدة أو بعد النجم» بحيث يمكن أن يكون بعد أن اقتضى النجم 
الأول» اقتضى منه النجم الثاني ١‏ أواوكا عن انضات فر لفت فتأمل ذلك من (الطرر) . 

الباب السادس : في القضاء بتبدئة المدّعى عليه باليمين وتأخير يمين المدّعى له من 

صغير حتى يبلغ أو غائب حتى يقدم. وحكم المولى عليه في ذلك 

وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: أخبرني مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنه في 
الصغير يشهد له الشاهد على رجل بحي ورثه عن أبيه؛ أو صار له بوجه» أن المشهود عليه إن كان 
منكراً لذلك فإنه لف : أن الذي شهد به الشاهد ليس عل ثم يترك» وسواء كان ذلك مالا 
أو شيئاً بعينه : : مثل الدار والعبد» أو ماله غلة» كل كل ذلك يسم إلى الخالف ولا يوقف عليه. وفي 
كتاب محمد: يوقف إذا كان المدُعى عليه بخشى فقرّه. قال مالك: وإذا كبر الصغير حلف مع 
شاهده وبطلت يمين الحالف أوّلاً. واستحق حقه وقبضه إن كان بعینه» وإلا فقيمته يومئذ إن كان 
فائاً. تنبيه : ويكتب القاضي للصبي با صح عنده ليذه له من يقوم عنده من القضاةء إذ لعل 
الشاهد يموت» أو تتغير حاله عن العدالة قبل بلوغ الصبي. فإن نكل الصبي عن اليمين | إذا بلغ 
فلا شيء له واكتَفي بد بيمين المطلوب الأولى على المشهور. وفي (المتيطية): وروي عن مالك رضي 
الله تعالى عله أ ضكر ا وهو بعيد شاذ. فرع : : أما لو نكل الغريم أو عن 
الیمین» كان نكوله كإقراره, وأخذ منه الحق ودفع إلى ولي الصبي› ولا يكلف الصبي إذا كبر يمينا 
ولا شيئاً. 0 : فإن شرك الصغير وار كبير, حلف واستحق قدر نصيبه» وات المطلوب» 
فإن نكل عجُل حق الطفل إن كان حال ثم لا يمين له على الصغير بعد کره» كحكم نفذ. وقال 


)١(‏ الحديث: سبق تخريجه. 
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ابن حبيب : ترد عليه اليمين بعد كبره ورشده» فإن حلف فضي له به» وإن نكل رد على المطلوب 
ما صار إليه منه» فإن كان الغريم يوم بلغ الصبي وحلف على حقه عدي فينظر» فإن كان الغريم 
يوم أخذ الكبير حقه لا شيء له إلا ما أخذ. رجع الصغير على أخيه بنصف ما كان أخحذ بعد يمينه . 
وني كتاب ابن المواز قيل : فكيف يحلف الصغير على ما لا يعلم؟ قال: لا يحلف حتى يعلم بالخبر 
الذي يقن يده ا قال مالك رضي الله تعالى عنه: ويجلف عل البت أن هذا الحق 
ی . من رسالة (القضاء والأحكام). فرع: قال ابن القاسم في الصبي يقوم له شاهد واحد 
بحق» فيستحلف الحاكم المطلوبَ فيحلف» فلا كبر الصبي قيل له: احلفٌ مع شاهدك وخذ 
حقك» فأراد تحليف المطلوب ثانية فليس له ذلك. وأما الل عليه[ إذا قام له شاهد واحد على 
حقه» فضي له باليمين مع الشاهد, فإن حلف أخذ الحق ودُفع للموصى عليه أو وليه وإن نكل 
عن اليمين لم يبطل ذلك حقهء ويحلف المدعى عليه ويبقى المولى عليه على حقه حتى يرشد» 
فإن نكل عن اليمين لم يكن له شيء ول تَعُدْ اليمين على المطلوب . وكان ابن القاسم وأصبغ يجعلان 
الل غلبم كال الرشيد إن حلف مع شاهده استحق حقه» وإن نكل بطل حقه. قال ابن 
حبيب : وبالأؤل أقول» وهو قول ابن كنانة ومطرف. وإنما قلنا | اال غا جلف عم ناهد 
إحياءًٌ للسنة الواردة عن رسول الله َة . انظر (المتيطية) . ٠‏ فرع: : وإذا اذعى المولى عليه حقاً على 
رجل»› فلم تقم له بينة» فوجبت اليمين على المطلوب لرفع الخصومة, فردها عل الول عليه 
فقال ابن الهندي في وثائقه : لا يلف المولى عليه» وإنما يحلف مع الشاهد العدل من جهة إحياء 
السنة» ويلزم المدّعى عليه إذا رد اليمين على المولى عليه العْرّمَ بنكوله» ويرجى له اليمين على 
المحجور حتى يرشد. قال ابن سهل في أحكامه: وفي هذا عندي نظرء والصحيح أن يحلف المولى 
عليه إذا رد المطلوب عليه اليمين ويأخذ حقه» كما يحلف مع شاهده. ولا وجه لإرجاء اليمين وقد 
رضي بها منه بنكوله عنها. ذكرها (المتيطي). وهي في أحكام ابن سهل أتم. فرع: وإذا مات 
رجل وله ورثة كبار وصغار» وترك ذكر حق» وليس فيه إلا شاهد واحد» فإن الكبار يحلفون كلهم 
مع شاهدهم ويستحقون حقهم. وأما الصغار فيقال للغريم : أجلت أن الذي شه بعك 
الشاهد باطل» وأن نه ليس عليك» فإن:ذكل أخذ منه ق الصبي ودفع ] إلى وليهء وإن حلف أقر 

حق الصبي بيده فإذا بلغ الصبي حلف وأخذ, فإن نكل عن اليمين لم يكن له شيء. 

فصل : وأما الغائب يقوم له وكيله في إثبات حق» ويشهد في ذلك الحق شاهد واحد» 
فحكمه حكم الصغير يقوم له شاهد بحق» والواجب في ذلك أن يحلف المدُعى عليه وتؤخر ين 
الموكل حتى يقدم» وإن كانت غيبته فة كنب إليه» وكذلك لو كان القائمٍ للغائب ولده فإن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن له طلب الغريم بغير وكالة» ٠‏ فإذا أقام شاهداً وعجز عن الآخر 
حلّف الغريمء وترك حتى يقدم الغائب فيحلف مع شاهده. وقد ذكرت هذه المسئلة فيمن يسمع 
الحاكم ن عدون الا سح س البيلة . 

فصل: وأما المعتوه فإن المدّعى عليه يحلف ويبرأ. أو إن نكل غُرُم» فإن حلف المطلوب ثم 
بعد ذلك عقل المعتوه» فإنه يحلف ويستحق حقه مع الشاهد والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب السابع : في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه 


ويحلف الأب مع الشاهد في حق ابنه إذا كان هو الذي تولى المعاملة له» وإن نكل الأب 
غرم وإن م يكن الأب هو المتول للمعاملة لابنه ففي ذلك ثلاثة أقوال» قال ابن راشد: أحدها 
أن الصبي حلف» وهو شاذ. وقال ابن كنانة : حف أبوه. وقال ابن المواز: ولف المطلوب وهو 
المعروف. فرع : : وفي (المقنع) لابن بطال» قال مالك رضي الله تعالى عنه: ومن زوج ابنته 
الصغيرة من صبي» فات الزوج وطلب أبوها الات والمهر» فإن كان لما شاهد حلفت مع 
الشاهد إذا كبرت. قال ابن المواز: وذلك مالم يدع الأب التسمية مع الشاهد, فإن اذعاها 
حلف» وإن لم يحلف ضمن إذا لم يتوثق ها بشاهدين» ولا أن تدع أباها وتحلف مع شاهدهاء وها 
ذلك في موت الأب وعدمه. فرع: : وفي (المتيطية): إذا اختلف الزوجان في عدد الصداق قبل 
البناء من غير موت ولا طلاق» فالقول قول المرأة وس ل وإلا فقول من عقد 
النكاح من أب» أو وصي» أو ولي» يعني: مع بينه» وهي اْيدَأَةٌ باليمين» أو أبوها على المشهورء 
وقيل: يبدأ الزوج باليمين» وهو مروي عن مالك أيضا: ٠‏ رع : : إذا زوج الأب ابنه البالغ المالك 
لأمره وهو حاضر صامت؛ فلا فرغ قال: ی ا سنت لان أعلم أن ذلك لا يلزمني. 
فادّعى أبو الصببّة أن برا أحبره أن الابن أمر أباه بذلك, فعلى الزوج اليمين» فإن نکل حلف 
والد الزوجة وثبت النكاح . من (المتيطية) في إجبار الأب ابنته. فرع : لو كان الصبي فقيراً لا مال 
له وإنما ينفق عليه أبوه» وطلب الأب أن يحلف مع الشاهد على حق لولده» فروي أن له ذلك. 
وأشار في (الموازية) إلى أنه لا يكن من ذلك. ورآه كالحالف ليملك غيره ما يدفع به عن ماله. 
فرع: إذا لم يكن عرف البلدان الزوج يدفع الصداق قبل البناءء أو كان عرف البلد أنه لا يدحل 
إلا بعد الدفع, فاذّعى بعد البناء أنه دفعه بعد البناءء فإن كانت المرأة مالكة أمر نفسها حلفت» 
وإلا حلف الأب أو الوصي وغرم الزوج. من (النباية) . فرع : إذا اذّعى الزوج أنه وجد الزوجة 
ثيباً وأكذبته, فاليمين له عليها إن كان مالكة أمر نفسهاء أو على أبيها إذا كان لما أب» ويحلف أنه 
ما وجدها ثيباً وما ألفاها إلا بكراًء ويلزم النكاح» فإن لم تكن في ولاية أبيها فاليمين عليها لا على 
الأب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الباب الثامن : في القضاء بشاهد العيد ويمين سيده 
وي (مختصر الواضحة) : قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون 


يقيم شاهداً واحداً على حق» فيأى أن يحلف مع شاهده» فيريد سيده أن يحلف مع الشاهد 
ويستحق حق عبده» فليس ذلك له ما كان العبد قاىأء لأن نكوله عن اليمين كإقراره. وإقرارة 

ر ولكن لو مات العبد كان للسيد أن يحلف مع شاهد عبده ويأخل المال. فرع : وفي (مختصر 
الواضحة) : قال فضل بن سلمة : إذا أمر عبده بدفع دين على السيد إلى رجل فأنكر المدفوع إليه» 
وقد قام للعبد شاهد ونكل العبد عن اليمين» حلف سيده. وفي ابن يونس : إن نكل العبد وجب 


۳۸ 


أن يحلف السيد مع الشاهد, لأنه لم يدفع عن نفسه بشاهد قام له. وفي (الطرر على التهذيب) 
لأبي ابراهيم الأعرج» في الكلام على هذه المسئلة قال ابن وضاح: قيل لسحنون: فإن نكل العبد 
أيكون للسيد أن يحلف؟ قال: نعم لأنا نتهم العبد أن يكون أراد إبطال مال سيده. وفي كتاب 
(الجدال) لابن القاسم: ومالك لا يحلف السيد. وني التفسير ليحيى عن ابن القاسم إن نكل 
العبد حلف السيد» فيكون عن ابن القاسم قولان. 

الباب التاسع : في القضاء بشاهد الوكيل ويين الموكل 


وني (مختصر الواضحة): قال ابن حبيب: :قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ في الرجل 
بودن الوكيل على دفع دينه عنه إلى رجل وكان وكيلا موقا إليه» فدفعه بشاهد واحد» وجحد 
القابضء فاب الوكيل أن يحلف مع الشاهدء لم يكن ذلك له ما كان الوكيل ملياًء لأنه ضامن 
ذلك للموكل حين فرط و يُشهد وصار نكول الوكيل كإقراره أنه لم يدفع ذلك إليه» وإذا كان 
الوكيل مفلساً فعند ذلك يجوز للذي وكله أن يحلف مع الشاهد ويبرأء لأنه صار كغريم الغريم . 
وني (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج عن ابن القاسم قولان في يمين الموكل إذا نكل الوكيل عن 
ثم قال: فإن نكل الوكيل وكان عدياًء فكالعبد يحلف الموكل ویریء»› aT‏ 

يسر الوكيل حلف الذي عليه الدين ورجع على الوكيل» وإن كان الوكيل ملياً ونكل» حلف 
7 عليه الدين وبرىء» وغرم الوكيل للذي له الدين. 

مسئلة : وفي (المقنع) لابن بطال: قال ابن كنانة فيمن أمر رجلا أن يشتري .له جارية أو 
سلعة ففعل» فقام له بذلك شاهد والبائع منكر فإنه إذا قامت للآمر بينة على أنه أمره أن يشتري 
له جارية» حلف مع شاهد وكيله. وإن لم تقم له بينة» فاليمين على الوكيل . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

الباب العاشر: في القضاء ببيئة الموكل ويمين الوكيل 


وفي (مغتصر الواضحة) في الرجل يكون بمصر وله حق على رجل من أهل إفريقيّة» فوكل 
صاحب الحق وکیلا يقتضي من الغريم حقه» فلا أتاه بکتاب القاضي إلى القاضي وثبتت وکالته» 
ادُعى الذي عليه الحق أنه قد دفع إلى صاحب الحق حقه وسَأل أن يُؤخخر» بض ذلك منه حتى 
يستحلف صاحب الحق بمصرء فقال ابن عبدوس: قال ابن كنانة : ا 
الوكيل اليمين بالله : وما علمث أنه قبض منه شیا › ثم يقبض منه الحق | لا أن يكون صاحب 
الحق قريباً على اليومين أو نحو ذلك» فليكتب إليه فيُحلّف . وكان ابن القاسم يقول في مثل هذا : 
إنه لا يلف الوكيل ولكن ينتظر حتى يجتمع بصاحب الحق فيحلف. وقال غيره: لا ينبغي 
للقاضي أن يكتب للطالب الكتاب حتى يحلفه أنه ما اقتضى م 
الغائب ا د إذا توجه الوكيل لطلب الغريم في غير بلد الموكل» فاذعى الغريم أنه 
دفع للموكل جميع الدين أو بعضه» ان کان و عل س اتن عا ا جه 
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يُكتب إليه فيحلف» وإن كانت غيبته بعيدة لم يؤخر وفضي عليه بالدين. قاله محمد بن 
عبد الحكم : وهو معنى قول ابن القاسم في سماع عيسى» وقول أصبغ. وروي في المجموعة 
وغيرها عن ابن كنانة وابن القاسم : أن الوكيل يحلف على العلم في الغيبة البعيدة» وحينئذ يقضى 
له. قال بعض المتأخرين: يمكن أن يكون إغا حلف الوكيل هنا لأن له أجرة على تقاضي الدين. 
وني المذهب لابن راشد: وإذا كانت خاصمة المطلوب مع وكيل الطالب فقال: موكلك أبرأني» 
فقال ابن كنانة : : يحلف الوكيل ما علم براه ويأخذ الالء إلا أن يكون موكله قريباً فيكتب إليه 
فيحلف. تنبيه: وهذا حكم الوكيل القائم بالوكالةء وأما لو كان القائم على الغريم هو ابن 
صاحب الدين» وقلنا له: القيام والطلب بغير وكالة؛ فأقام شاهداً واحداً وعجز عن آخره لم 
يلف مع الشاهد قولاً واحداًء وحُلّف الغريم بالله : أنه برىء من هذا الدين» فان حلف بريء 
الآن من المعارضة له» وإن كل عن الندين اعدا مه مج 


الباب الحادي عشر : في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء 


ون هة فل اه جي ونكل المفلس عن اليمين حُلّف معه الغرماء 
وأخذوه؛ فإن نكل منهم أحد فليس له أن حاص فيا حامر حف وقال ابن الماجشون: 
يكون لمن حلف منهم بقدر نصيبه منه. وقال ابن عبد الحكم: يكون جميع الدين بين من حلف 
متهم . 

مسئلة : : واختلف إن أقام المفلس شاهداً أنه قضى بعضهم» > ونكل عن اليمين مع الشاهد 
هل ملف الغرماء مع الشاهد أم لا؟ تنبيه : وفي (مختصر الواضحة): وإنما يحلف كل واحد منهم 
ا ا EEE CE‏ ومَنْ نكل فليس له 
شيء کا تقدم دن و ايم بدا نكرل > فهل يقبل رجوعه ويحلف أولا يكن من الحلف؟ قال 
ابن الماجشون : مکی وقال مطرف : لا يكن من أن يحلف . ولا يقال: وجه قول ابن الماجشون 
أن نكوله ليس بنکول» ولیس کنکوله عن حق نفسه. لأنه يقول: ظئنت أن الغريم سيحلف 
TS‏ أو: أردت أن أكشف عن علم ذلك. قال ابن حبيب: وقول ابن الماجشون 

حب إِلِيّ وبه أقول. فرع : وفي (الواضحة): قال مطرف وابن الماجشون: ومن عليه دين » فأقام 

شاهداً بدين له على رجل » ونكل عن اليمين فليس لغرمائه 0 ويأخذوا ذلك 
الدين في حقوقهم ما كان قائم الوجه ولم يفلس» لأن إقراره جائز» فنكوله كإقراره . فأما إن فلس 
حتى لا يجوز إقراره» فلغرمائه أن يحلفوا إذا نكل ويستحقوا ذلك . 

مسئلة : وإذا هلك رجل وله دين له عليه شاهد واحد. وعليه دين للناس» فللورثة أن 
يحلفوا مع الشاهد ويستحقون الدين» فإذا حلفوا وأخذوا المال فضي منه الدين وأخذوا الباقي 


)1غ( الاختياص. كما جاء في القاموس المحيط ص : 0 التحقظ . والمعنى والله أعلم : ليس له أن يتحفّظ أو 
يعترض على الذي أخذه من حَلِف. 
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ران وليس للغرماء إجبارهم على اليمين» فإن أبى الورثة أن يحلفواء فإن الغرماء يحلفون 
ويأخذون حقوقهم › فإن فصل فصل بعد استيفائهم لم يكن للورئة أن يحلفوا عليهء وم يكن هم 
شيء منهء لأن الأيمان عُرضت عليهم اول فتركوهاء إلا أن يقولوا: لم نكن نعلم أنه يفضل 
لصاحبنا فضل »؛ ونعلم أن نكو من أجل ذلك فيحلفون ويأخذون ما بقي من دينه. قال 
مالك: ومَنْ نكل من الغرماء بطل قدر حقه من ذلك الدينء ولم يجز عنه يمين غيره من الغرماء» 
وكذلك مَنْ نكل من الورثة فلا شيء له من ذلك الدين» ولم تجز عنه يمين غيره من الورثة . تنبيه : 
قال فضل : قال سحنون: إنما بدأ الورثة باليمين لأن الدين لم يكن ثبت على الميت للخرماء» وأما 
لو كان دين الغرماء ثابتاً معروفاًء كانوا هم الْبدَئُون باليمين» لأن الحق لهم دون الورثة. 

مسئلة : قال ابن حبيب: سمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان في الرجل يُقتل خطتاً وعليه 
دين يحيط ماله فيأبى ورثته أن يقسموا: أن لأهل ديه أن يقسموا ويأخذوا ديته في دينهم إذا كان 
دينهم يحيط بديته» وينزلون في ذلك منزلة الورثة إذا أقسم بعضهم وأى بعضهم. وقاله أصبغ 
وابن نافع . 

مسئلة: ولو مات رجل وعليه ديون 00 فشهد له شاهد واحد بدفع بعض الديون» 

فأراد الغرماء أن يحلفوا مع شاهد غريمهم. أو كانوا ورثة» فليس ذلك مم . ولا يشبه أن يكون 
لغريمهم شاهد واحد على دینه» هنالك يحلفون أن حقهم حى وقد صار ذلك لهمء وهنا لو حلفوا 
فإنما يحلفون: لقد دفع كذاء وهذا من الغيب الذي لا يقبل حلفهم عليه ولا يحل لهم. وهذه 
المسئلة نظيرة مسئلة المفلس. ونقل المتيطي في تلك الخلاف. 


الباب الثاني عشر: في القضاء بشاهد ويمين أحد المذعِيين 


وإذا قام جماعة في صدقة تصدّق بها عليهم» ومنهم الحاضر والغائب؛ والصغير والكبير» 
فقاموا يطلبون صدقتهم من ورثة الموصي » وى يجدوا عليها إلا شاهداً اا فإنه يحلف رجل 
منهم ممن حضر مع شاهدهم ويستحق الصدقة لجميعهم. وليس عليهم أن يحلفوا كلهم ى) يحلف 
الورثة في ذكر الحق» وليس هذا مثل ذلك . قاله فضل في (مختصر الواضحة). . وف (المتيطية) : إن 
كانت الصدقة أو الحبس على بني فلان» فروى ابن الماجشون عن مالك أنه يلف الل معهء أي 
عا ارا لم0 ثم ذكر ما تقدم عن (مختصر الواضحة) . 
فرع: وأما إذا أوصى للمساكين» أو لأبناء السبيل» أو لبني تميم» أو لقريش» أو للأنصارء فلا 
خلاف أنه لا يمين في ذلك مع الشاهدء وإنما الخلاف | إذا أوصى لمن يحصرهمٍ العدد: كآل فلان» 
ا و مساكين آل فلان» فهي المسئلة التي اختلف فيهاء > هل حاف الل أو يُكتَفى فيها بواحد؟ وني 
(معين الحكام) ) وقيل : لا يمين في ذلك مع الشاهد, قال: ويقوم ذلك من كتاب الوصايا الثاني من 
(المدوّنة) في الذي يُوصي لأخواله وأولادهم . 

فصل: ويلحق بهذا الباب ما ذكره مالك رضي الله تعالى عنه في رسالة القضاء. قال: ولو 


ا4 تبصرة الحكام/ ج /١‏ م١١‏ 


أن رجلا أوصى لرجل يثلث ماله؛ فوُجد للميت كتاب بذک حت له على رجل لا يشهد عليه إلا 
شاهد وأحد. فإنه لف الموصى له بالثلث مع الشاهد» ويأخذ ثلث ذلك الدين» لأن الموصى له 
بمنزلة الوارث في ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الباب الثالث عشر: في القضاء ببيئة المدّعي بعد فصل القضاء بيمين المذّعى عليه 


إذا اأعى رجل قِبَلَ رجل مالاً. ودعا إلى يمين المطلوب فحلف له» ثم زعم أنه وجد بينة 
تشھد له با ادّعاه ولم يكن يعلم مهاء فإنه جلف أنه ما علم بها في حين. استحلافه» ثم يسمع 
الحاكم من بينته . وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «البيئة العادلة أحقٌ من 
اليمين الفاجرة» . ثئبيه : وإذا حلف أنه ما علم ببينته» فلا فرق بين أن تكون يوم حف المدّعى 
عله اة او غاد . فرع : أما إن استحلفه مع علمه ببينته» رکا ها إنا تر ها أو معرضا] نا 
وهي حاضرة أو غائبة» فلا حق له. فرع : : وني الثانية لأبي زيدء قال مطرف وابن الماجشون : 
ومن استحلف رجلا في حقه وهوعالم ببينته» وهي حاضرة معه فحلف له لم يضره استحلافه إیاه» 
ري N‏ ري 
وأنه يقر له حينئذ. وقال ابن الماجشون: أراه آثم) حين ألحأه إلى اليمين» وله بينة حاضرة . تنبيه 
قال المازري : قال جماعة من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه : إن الذقي] إذا ی 
عليه عليه على دعواء» ثم وجد امدّعي شاهداً واحداً فلا يحلف معه» لأن المدُعى عليه قد برىء 
دام لعي اي ل ا ولا يشت حقه إلا 
بشاهدين . وقيل يحلف معه. ٠‏ فرع : : قال سحئون: القول قول صاحب ال مق أ نه لم يعلم ببينته مع 
يمينه» وهذا إذا اذعى المدّععى عليه ألنه كان ناكا ببينته وجحد الآخر. وروى أشهب وابن 
عبد الحكم عن مالك أن له القيام وإن علم ببينته . تنبيه : قال في (المتيطية) : ومن الحزم للمدّعى 
عليه إذا طلب المدّعي يينه » أن يلزم المذّعي أنه قد أسقط بينته ما علم منها وما لم يعلم» فإن عقد 
على نفسه مثل هذاء لم يكن له أن يقوم عليه بعد يينه بالبينة. فرع : فإذا اذعى أن بينته غائبة 
وأراد أن يستحلف المدّعى عليه؛ وأن يكون على بينته إذا قدمت» فإن زعم أن البينة بموضع قريب 
وأنه يقيمها في اليومين والثلاثة رت اليمين» فإن أحضر البينة وإلا كان عليه أن يحلف له على 
ترك البينة وإسقاطهاء وإن زعم أن بينته بموضع بعيد حلف المدّعى عليه وكان على بينته يقيمها 
إذا حضرت . تنبيه : وفي (المتيطية) : وإنما يكون للمدّعي أن مله إذا اذّعى أن بينته بموضع 
بعيد» بعد أن يحلف أن بينته بموضع بعيد ويُسمُي البينة . وقاله ابن الهندي في وثائقه . قال: وقد 
كان أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم يم التجيبي لا يلف المدّعي وإنما يقول له: سم كف وأَشْهِدٌ 
أنك لا بينة لك غيرهاء فإذا فعل لم يكن عليه أكثر من هذاء ويحلف المدّعى عليه ويبقى المدّعي 
على إقامة من سياه» فإن كانوا عدولاً وشهدوا ول يكن للمدّعى عليه فيهم مدفع حم له ېم» 
ا يه قال: وخضرته يفتي بهذا مراراً. 
مسئلة: وفي (مختصر الواضحة): ولو كان المدّعي لا شاهد له» وطلب يمين المذَّعى عليه 
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فتكل عن اليمين». فرجعت اليمين على المدّعي فحلف وأخحذ» ثم إن المأعى عليه وجد البينة على 
براءته من ذلك الحق. > فإنه يبرأ ويرجع إلى ما أل منه فيأخذه. ٠‏ فرع: : ولو كان المدّعي حين 
رجعت اليمين عليه نكل عنها فلم يعط شيئاً لنكوله» ثم وجد البينة على ناه 
ببيلته » ولا يمنعه من ذلك نكوله عن اليمين حين رُدْتَ عليه. . فرع: : وفي (الطرر) لأبي إبراهيم : 
ولو أن لرجل على رجل مالا فأنكره» ولصاحب الحق بينة قد علم بهاء فصالحه ببعض ال حق ثم 
فرت ایا لعن له أن نرج عله يكت فرع : رار ما الظالي الظلوب عل فی 
غيبة البينة» فلا قيام له بالبينة إذا قدمت» لأنه قد رضى با قد أخل. تبيه : قال في (التهذيب): 
إن الغيبة القريبة مثل اليومين والثلاثة . وقال مثل ذلك فيمن اذعى عبداً بيد رجل» وذكر أن له 
ب 9 وسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته» لم يكن له ذلك 

ن اتی بشاهد أو بسماع وادعى شهوداً حضوراًء وسأل إيقاف العبد أوقف العبد له نحو الخمسة 
3" والجمعة. وقال أبو إبراهيم الأعرج : فانظر هل هذا وفاق أو خلاف. انتهى . . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ٠‏ فرع : : وني (المتبطية) عن مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قضى رجلا ديناراً كان له 
عليه وأشهد على ذلك شاهدين» ثم جاء يتقاضاه الدينار فقال: قد قضيتك وأشهدت عليك 
فلاناً وفلاناً. فقال: ما قبضتهء فقال: تحلف وأعطيك» فحلف فأراد أن يأتي عليه بالشاهدين» 
أترى له ذلك؟ فقال مالك رضي الله تعالى عنه: أرى له ذلك فليأت با. 


الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك 


قال ابن رشد في المقدمات : ويكفي الشاهد الواحد فيا يبتدأ الحكم فيه بالسؤال» وفيها كان 
غلا اي فرع: قال ابن حبيب: قال لي ابن المالجشون : وما اختصم فيه من العيوب التي تكون 
في العبد المبيع» وعيوب الإماء التي لا يطلع عليها إلا النساء» فكانا قائمين غير فائتين» فللحاكم 
الذي يتولى الكشف عن ذلك» بأن يرسل بالعبد إلى من يرتضيه أو يثق ببصره ومعرفتة بذلك 
العيب وغوره» مثل الشغاف» والطحال» والبرص المشكوك فيه وأمثال ذلك كثير» فال فيه 
بالمخير الواحد. ويقول الطبيب الذي ليس على الإسلام » لأنه ليس على جهة الشهادة وإغما هو 
علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه» را كان اطا ادا كان او اثنين. ٠‏ فرع: | إذا 
كان فائتاً بغيبة أو موتء كانت الشهادة على سنتهاء تحيا با تحيا به الشهادات وتضعف بما 

مسئلة : وني (الوثائق المجموعة): وروي في الرجل يشهد لابنه بحق» فيدفع المشهود عليه 

المال إ إلى الابن بشهادة الأب بغير حكم من سلطان» وفي الرجل يقوم له شاهد زا 
فيدفع المشهود عليه الحق إلى المشهود لهء وني الرجل يطلق امرأته فتدّعي حلا وهو غير ظاهر, 
0 أن ذلك كله ل 0 
وليس ينفعهم قوم : ظئنا أن ذلك يلرمناء وقد ا الحق لمن أخذه» ولو شاؤوا تثبتوا قبل 
الدفع , وهذه الشهادة وإن ١‏ تكن رفعت إلى الحاكم ابتذاءً» فإله يمضي ما ترتب عليه إذا وقع 
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التحاكم عنده. انظرها في (الوثائق المجموعة) في رسم تقييد عداوة لتكون عنده. 

مسئلة : وفى (التهذيب) فيمن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير» فذاك في مال الابن. 
وني (طرر التهذيب) لأبي الحسن الطنجي عا قيده عن أبي الحسن الصغيرء قال: وظاهر هذاء 
سواء ثبت استهلاكه ببيئة أو بشهادة الأب» ويصدق الأب وهي شهادة» وليس هذا إقراراء إنما 
يكون الإقرار فيا ولي من المعاملات عليه والوصي . 

مسئلة : قال 5 حبيب: ومن ذلك شهادة القايس“ للجراح إذا كان الحاكم يأمره أن 
ينظر في الشَجات٠‏ وال جراح» ما هي؟ وما غورها()؟ وما اسمها؟ وقياسها؟ كالذي ذكرناه من 
أمر الطبيب وما أشبهه. فيقيل في ذلك وحده. وأحب إل أن يُنْصّبَ لهذا من أمور الناس عدلا 
وإن لم ينصب لذلك أحداً بعيئة اكسَفي ان ريل المجروح 1 إلى من ارتضاه ووثق برأيه وبصره. 
وإن لم يجد إلا طبيباً مثّل العيوب» لأنه ليس على .جهة الشهادة . . تلبيه: ا 
أوّل ذلك أمر بقياسه, وإنما جاء هذا يطلب عقل ما قد مضى وبرىء وصح › »لم يكن بد من أن 
يدعوه بشاهدين عدلين على أن يجليه ما كان حينئذ. 

مسئلة: الموجه من قبل القاضي للحيازة”؟» يجزىء فيه واحد عدل» وكذلك الموجه من قبله 
للاعذار مجزىء فيه الواحد العدل. من (الطرر) . 

مسثلة : وفي بقر بطن اميت( عن الالء قال ابن راشد في (المذهب) إنما يبقر عن المال إذا 
ثبت بعدلين» فإن شهد به عدل فأجراه أبو عمران الفاسي على الخلاف في القصاص في الجراح 
بالشاهد الواحد. 

مسئلة : إذا ادعى على إنسان أنه تخلف في الجهاد عن الجيش» وأرادوا منعه من الغنيمةء 
ولم تقم بينة على ذلك» وإنما شهد عليه الأمير بلفسهء ففي العمل بشهادته عليه قولان» بناءً على 
الخلاف في الحاكم هل يحكم بعلمه أو لا؟ من (المذهب). 

مسئلة: !| إذا دخل الزوج بزوجته قبل الإشهاد فح بطلقة بائنة ال انو سسب ان ن 
ثبت الوطء ما لم يكن فاشياً0"؟ . قال ابن الماجشون: والشاهد الواحد لما بالنكاح» أو بابتنائهما 
باسم النكاح. وذكره كالأمر الفاڻي» يعني : : فيسقط عنبهها الحد بشهادته . 

مسئلة: وني (ختصر الواضحة): في الرجل يحلف لغريمه بطلاق امرأته ليقضينه عند 


(1) القايس: هو كالطبيب الشرعي في مصطلحنا اليوم . 

(؟) الشجات: هي التي تدمى ولا تسيل. 

(5) غورها: الغور هو القعر. والمقصود به هنا عمقها وحجمها. 

)١(‏ الخيازة: لتملك شيء أقره القاضي وحكم به. 

(5) بقر بطن الميت: إذا ابتلع الميت المال. 

(3) أي: مالم يكن الدخول والوطء قبل الإشهاد فاشياً في عرف الناس , 
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املال فيقضيه قبل الملالء فتقوم امرأته تريد فراقه وتدّعي عدم القضاءء فيقوم للحالف 
شاهد مع الغريم فيشهدان أنه قضاه قبل الملالء فشهادتي] جائزةء ولو لم يشهد إلا الغريم 
ه: فمال مطرف وابن ا ماجشون : لا يخرجه عن الحنث شاهد واحدء وقال ابن عبد الحكم : 

0 ويا ف واف إن كفنا 

مسئلة : وكذا القاسم إذ أرسله الحاكم لقسم شيء بين أهله ووثق به ونصبه له» فجائز 
للحاكم قبول ذلك منه وحده» والإشهاد عليه لأهله إذا رآه صواباً. لأنه ليس على جهة الشهادة. 

مسئلة : والمحلّف أيضاً من هذا الباب إذا أمره الحاكم بإحلاف أحدء فقوله في ذلك 
مقبول إذا أنكر الطالب ذلك . 

مسئلة : وكذلك شهادة كاتب القاضى وحده على ما كتب بأمره من هذا الباب. ولو شهد 
كانت القافي عل کاب تتهادة نجرد مات أوتغاك» والقاقى لا عفظ أنه امره بإرقاعياء ولا 
أله شهد بها عنده؛ لم يُكتف في هذا بالكاتب وحده» وكات بمقام شاهد واحد وان ل يقل له 
الشاهد: أشْهدُ على شهادتي» لأنه لا يخلص شهادته ولا تتم لمن جاء بها إلا بإيقاعهاء فلا يعدو أن 
يكون شاهدا على شاهد, فإن كان معه آخر على شهادة الشهادة حي(“ وإلا لم يحي . قال فضل : 
معناه عندي على أن الكتاب لم يكن في ديوان القاضي . وقد قال مطرف وابن الماجشون: لا ينبغي 
للقاضي أن يجيز شهادات وجدها في ديوانه لا يعرفها إلا بطوابعهاء إلا أن يكون بخط يده أو خط 
كائنه:وكانة عن دە اموا اغا 

مسئلة : ة: ويكفي عند أشهب في ثبوت الخلطة شهادة رجل واحد. 

مسئلة : وكذلك اللوث يكفي فيه الشاهد العدل. وعند أشهب يكفي فيه الشاهد غير 
العدل» وهي ا عي مالك راا 

مسئلة: وكذلك الاكتفاء بقول واحد في تزكية السرء على الخلاف في المسثلة . قال ابن 
رشد: لأن ذلك في الحقيقة إخبار» والخبر يُكتفّى فيه بالواحدء وهو مشكل, لأن ذلك يؤول إلى 
الحكم. والحكم لا يكون إلا باثنين. 

مسئلة : وكذلك العمل بقول الكاشف الذي ينبغي للحاكم أن ينؤذه جره بها تقرل الان 
في أحكامه وسيرته وغير ذلك من أحوال الناس. 

مسئلة : إذا تنازع المتبايعان في العيب الخفي » > أوفي قِدَمٍ العيب». وكان العيب لا يعرفه إلا 

هل العلم به كالأمراض التي تحدث بالناس » فلا يُقبلٌ فيه إلا أهل هل العلم به» فإن وجدوا وإلا 
1" غيرهم وإن كانوا غير مسلمين. قال في (المتيطية) والواحد منهم أو من المسلمين كاف» 


(۱) يعني يقول له: إن ل أَقْضِك عند الملال» فامرأتي طالق . 
(؟) حي : هكذا هي في الأصل . والمعنى غير مفهوم . 
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والاثنان أولى إذ طريق ذلك الخبرٌ لا الشهادة» وهذا هو المشهور المعمول به . وقال محمد: لا يرد 
من العيوب | إلا ما اجتمع فيه عدلان من أهل البصر والمعرفة . وقال ابن الماجشون : إن كان العبد 

الَعِيبُ حياً حاضراء فيجوز فيه قول واحد من أهل المعرفة » وإن كان ميتاً أو غائباًء فلا يثبت إلا 
باثنين عدلين. وقد تقدم هذاء وهذا أبين. تنبيه: قال ابن راشد: قال بعض أهل العلم: وهذا 
كله إن كان القاضي أرسلهم ليقفوا عليه» وأما إن كان اللمبتاع أوقف عليه من ذات نفسه. فلا 
بشت باتفاق من أصحاب مالك إلا بعدلين من أهل المعرفة. 

مسئلة : وكذا إذا شهد شاهد بما دون القذف من الشتمء » فقال مالك و ا عه لكر 
يعزر إن كان من أهل السفه. نت التعزير بشاهد واحد مع قرينة السفه. وقال ابن حبيب: 
يلف المشتوم معه . ورواه ع مالك ايشا وقال أبو مصعب: حبس الشاتم حتى يِف أو يْقِرٌ. 
وقد تقدم في الباب الثاني في القضاء بشاهدين» أن الشاهد الواحد تحدث بشهادته أحكام» ذكرنا 
هناك 0 وهي كثيرة جد ان تتبعها . . فرع: قال القاضي عياض في (الشفاء): أما شهادة 
الواحد أو اللفيف من الناس» أن وس ت النبي وك فيدرأ عنه القتل» ويجتهد في أدبه بقدر 
شهرة حاله» وقوة الشهادة عليه وضعفهاء وكثرة السماع عنه. فرع : وني (المتيطية) : وإذا شهد 
شاهد واحد على قتل الغيلة29؛ ول يجد المشهود عليه مدفعاً في الشاهدء فالذي أجاب به الفقهاء 
وشيوخ المذهب المتأخرون؛ بأن في المسعلة اختلافاً» والذي تأخحل به ونختاره أنه لا يُقتل مع 
الشاهد الواحدء ولكن إن أخذت با قلناه فإنه يضرب مائة» ويسجن عاماً من تاريخ خ الضرب» 
وترجى الحجة للدم27. وكذلك الأمة تذّعي العتق فينكر سيدها» فتقيم شاهداً عدلاً بذلك» فإنه 
يجب على السيد اليمين. وكذلك ما روي في الرجل يدع عليه أنه باع أصلاء أنه لا تجب عليه 
اليمين إلا بشاهد. وكذلك المرأة تذّعي أن زوجها طلقهاء فلا تتوجه لها عليه يمين إلا بشاهد 
عدل. وكذلك الال يُوقف لذّعِيه بالشاهد الواحد. . وبع ذلك يطول. 

مسثلة : قال ابن دينار إذا تنازع رجلان في شيء» كل واحد يظنه لنفسه من غير يقين» 
كالشيء يكون من قبل الأب أو الجدء فيسألان الرجل يفزعان29 إليه في علمه» فيشهد أنه 
لأحدهماء فذلك جائز ويلزمهما. ولا تشبه هذه مسئلة الرجلين يتداعيان الشىء» فيقول أحدهما: 
قد رضيت بشهادة فلان بيني وبينك, فيشهد الرجل على أحدهما فيقول المشهود عليه : ظننت أنك 
تقول الحق الذي تعلم أنه الحق. فأما إذ شهدت عل بغير الحق فلا أرضى بذلك» فذلك له 
والشهادة غير جائزة عليه لأن المسئلة الأولى ليس مع أحدهما يقين في دعوى الملك. وقد رضيا 
بعلم الرجل وشهادته» وني هذه المسئلة: المشهود عليه يدعي تحقيق ملكه للشيء المشهود عليه 
فيه فافترقا.. ووافق ابن دينار على قول سحنون وابن كانة. ونخالفهم ابن القاسنم في ذلك» 
(1) قتل الغيلة: هو خداعه والذهاب به إلى موضع وقتله غدراً. القاموس المحيط ص: 144 . 
ف ترجى الحجة للدم: أي يلتمس له براءة من التهمة. 
(9) يفزعان: يلجان ويستعينان. 
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وقال: لا تنفذ شهادته. وروي عن ابن نافع أن للمشهود عليه الرجوع مالم يحكم الحاكم بذلكء 
فإذا حكم فلا رجوع له» وقال مطرف في (الواضحة) : للذي رضى الرجوع مالم يشهد الشاهد. 
eS‏ لأنه كالإقرار منه با قال. إلا أن يكون ذلك منه على 
وجه التشكيك. مثل أن يقول أحدهم : : فلان يعرف هذا ويشهد به فيقول الآخر: اشهدوا إن 
قاله فلان فقد رضيت بهء ثم يرجع فيقول: ما ظننته أن يقول هذاء فيكون ذلك له ولیس هذا 
مثل نفورهما إليه لأجل علمه بالمشهود فيه. فذلك يلزمه. 

مسئلة : ومن ذلك: إذا قال الإمام في الجهاد: من قتل قتيلاً فله سَّلَبّه إذا كان له بذلك 
بينة » فإذا شهد له شاهد واحد فإنه يُكتفَى به. قال أبو الوليد الباجي : وعندي أنه يجزىء في قبول 
ذلك الشاهد الواحد, لأن النبي يه دفع السلت | إلى أبي قتادة بشهادة رجل واحد ولم حلفه» 
0 أنه من باب الخير لا من باب الشهادة. تنبیه : قال ابن راشد: ولا يجوز على 
هذا القول أن يلف مع شاهده. لأن الشهادة لم تتناول المال وإنها تتناول القتل» وهو حكم في 
البدن لا يثبت بالشاهد واليمين الواحدة. 

مسئلة : ومن ذلك: قال ابن القصار: وعند مالك رضى الله تعالى عنه يُقبل قول التاجر في 
قيم المتلفات» إلا أن يتعلق بالقيمة حد من حدود الله تعالى» فلا بد من اثنين. ورُوي عن مالك 
أنه لا بد من اثنين. مثال القيمة التي يتعلق بها حد» كتقويم العَرَض المسروق» هل بلغت قيمته 
إلى النصاب(2 أم لاء فههنا لا بد من اثنين. ومنشأً الخلاف حول ثلاثة أشباه": شِبْهُ الشهادةء 
لأنه إلزام لمعين وهو ظاهرء وشِبّهُ الرواية» لأن المقوم متصد لجميع الناس وهو ضعيف, لأن 
الشاهد كذلك. وشيه الحاكم» لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه فإن تعلق بإخباره حد 
تعين مراعاة الشهادة . 

مسئلة : وكذلك يقبل قول القائف“ العدل عند مالك وابن القاسم . وروي عن مالك 
وابن القاسم أيضاًء أنه لا بد من اثنين. قال سحئون: لا بد من اثنين لأنه يلحق به نسب» 
ويكتب به إلى البلدانء وينتظر أبداً حتى يضم إليه آخر. قال الباجي وعلى القول الأوّل» فيقبل 
فيه قول العبد والمرأة. قال: وهو الأظهرء والقول الثاني مبني على أنه شهادة. وسبب الخلاف هل 
هو من باب الشهادة أو من باب الرواية؟ والأظهر أنه ليس منبماء بل هو من باب الحكم 
بالإمارات. وذا قال بعض الحنابلة . 

مسئلة : وكذلك يقبل قول المقوم لأرش الجنايات . 

مسئلة: يقبل قول الخارص7©) الواحد فيا خرصه عند مالك رضي الله تعالى عنه. 


)0( المقصود بالنصاب : قيمة العين المسروقة التي لا يقطع السارق دونها. 

(۲) أشياه: : شبُهات» جمع شبهة بالضم. وهي الالتباس وامثل. يقال: : شه عليه الأمر تشبيهاً ی : لبس عليه 
أو: التبس عليه. انظر القاموس المحيط ص: .151١٠١‏ / 

() القائف: من يعرف الآثار. القاموس المحيط ص: 2.1١90‏ (4) الخارص: المحْمُن. 
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فصل : ذكره الشيخ أبو بكر الطرطوشي في مقدمة كتابه (تعليقة الخلاف) في المسائل التي 
يقبل فيها قول الواحد. وتبعه القرافي في (القواعد) وزاد عليه مسائل ذكرتها استطرادا وإن كان 
بعضها لا مدخل للحكم فيه. 

مسئلة : يقبل قول الراوي فيا يرويه. 

مسئلة : وكذلك يقبل عند مالك قول الطبيب فيم| يذّعيه» وقد تقدّم قول الطبيب في قياس 
الجراح وتسميتها. 

مسئلة : يقبل قول الملاح في القبلة» إذا خفيت ادها وكان عدلاً دَرِياً في السير في البحرء 
وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. 

مسئلة: وكذلك يجوز عند مالك تقليد الأنثى » والصبي» والكافر» والعبدء والواحد في 
الهدية؛ والاسكذان. ١‏ 

مسئلة : وكذلك يقلد القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثىء مسل أو كتابياًء ومن مثله 
يذبح › ويُقبل قوله أنه ذكى» وليس عليه استعلامه» وليس هو من باب الشهادة ولا الرواية» بل 
من باب القاعدة الشرعية : أن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له» فيقبل قوله وإن 
كان أفسق الناس . من (القواعد) ومن (تعليقة الخلاف) للطرطوشي . 


مسئلة : يقبل قول العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي» وفي قراءتها أيضاً. 
فرع : قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : يقلَّد الواحد في رؤية الحلال إن أراد به علم التاريخ» لآنه 
خير ويجب أن يقبل من المرأة والعبد» فإن تعلق به فرض مثل صوم رمضان والفطر منه» فلا بد 
من اثنين عدلين» لأنه من باب الشهادة. فرع : إذا أخبر رجل رجلا أن هذا الثوب وقع فيه بول» 
م يُقبل منه حتى يخبر بتعيين البول» لحواز أن يكون بول حيوان طاهر. فرع : وكذلك لو قال: 
أصابته نجاسة» لم يُقبل منه حتى يخبر بتعيين النجاسة» والتعليل فيه ما تقدم في الفرع قبل هذا . 
فرع : فلو کان المخبر أعمى قل خبره کا يقبل خر البصير» لاحتمال أن يكون علم ذلك قطعاً أو 
أخبره به بصير. فرع : إذا أخبر أعمى أعمى أن هذا الماء وقع فيه بول وتغير قبل خبره» لاحتهال 
أن يعلم ذلك قطعا بإخبار بصير له بذلك. ولو قال له: هذا الماء نجس» م یقبل منه حتى يبين 
بأيّ شيء تنجُس» لجحواز أن يعتقد أن سؤر الكلب» أو أسآر السباع» أو أبوال الحيوان المأكول 
نجسة» ولا يتصور ذلك إذا كان المخبر مبصراًء .لأن الماء عنده لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا 
أن يتغير. فرع: إذا أحرك رجل أن هذا الثوب أصابه بول دون هذا الثوب» وقال لك رجل 
آخر: بل أصابت النجاسة هذا الثوب الآخر دون الأول لم يُصَل فيهماء لأن صدق الجميع ممكن. 
فرع : إذا وجب على أهل القافلة طلب الماء» فأرسلوا واحداً منهم إلى صوب الطلب فرجع وقال: 
لم أجد شيئاء قبل خبره وجاز لهم التيمم. فرع : وإذا حكم الحاكم برؤية الحلال بشهادة عدلين 
وأمر بالصيام» فقال أحمد بن ميسر من أصحابنا إذا نقله إليه عدل» أو نقله واحد إلى أهل بلد 
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آخر لزمهم الصوم. ويكون من باب قبول خبر العدل. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: كما أن 
الرجل ينقل إلى أهله أو ابنته البكر مثل ذلك» فيلزمهم تبييت الصيام بقوله» فيكون أصل ثبوته 
طريقه الشهادة لتعذر رؤية الجميع له. فر ع : أما لو كانوا بموضع ليس فيه من يتفقد أمر الناس في 
المصالح العامة فقال ابن الماجشون : ينبغي أن يراعي ذلك ويتفقد. فمن ثبت ذلك غنده برؤيته 
نفسه» أو برؤية من يثق به صام لذلك ا 
عند الحاكم عاد إلى 2 فرع: : إذا ثبت الحلال بالشهادة أو بالرؤية المستفيضة› 
فنقله ناقل إلى بلد آخر أو إلى أهلهء هل يجوز في ذلك الناقل کن دا ا اتا یت اشا 
هي مسثلة الترجمة» وذلك أن ابن الماجشون ومطرفاً يقولان إنه يجزىء مترجم واحد» والاثنان 
أحب إليناء وتجزىء فيه المرأة الواحدة إذا كان ما يقبل فيه شهادة النساء. ومنع سحئون من ترجمة 
النساء والرجل الواحد» وسيأتي ذكر ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى . قال الباجي : إذا كان 
عند مطرف وابن الماجشون من باب الخبرء فيجب أن يقبل فيه قول المرأة في كل شيء» 5 
أيضاً أن يقبل فيه قول العبد. قال أبو بكر الطرطوشي: والدليل على قول الباجي وتخريجه. أنه 
يقبل من المرأة الخبر والفتيا. فرع : : قال ابن شعبان في كتاب الوكالات: يجوز قبول المعرف بالمرأة 
المشهود عليها و! ن لم يكن عدلاً . . فرع : قال القاضي أبو الحسن بن القصار: يجوز تقليد القاسم 
إذا قسم شيئاً بين اثنين» على ما رواه ابن نافع عن مالك ٠‏ كا يقد المقؤم لأرش الجنايات لمعرفته 
بذلك . وقال الأمبري : يجب أن يکونا اثنين» ثم رجع عن ذلك . وروى ابن القاسم عن مالك : 
لا يُقبل قول القاسم فيا قسم وإن كان معه غيره. لآ الايد كل قعل E‏ إلا أن يكون الحاكم 
أرسلههما فتقبل شهادتهها» وقد تقدّم بعض هذاء وهذا أتم فائدةً ويوضح حكم القاسم بنفسه بغير 
إرسال حاكم» والفرع السابق 0 الذي نصبه الحاكم. قال القراني: ومنشأ الخلاف هل 
هومن باب الحكم أ ومن باب الرواية أو الشهادة؟ والأظهر شبه الحكمء > لأن الحاكم استنابه في 
ذلك» وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضاً. . فرع : قال أصحابنا: يجوز تقليد المفتي الواحد إذا 
کان غدل بالغ سواه كان را أو عبداً أو امرأة» ويجوز أن تقلد رسولك إليه إذا كان ثقةء 
وكذلك إذا كتب المفتى خطه في رقعة للمستفتي جاز العمل با خط إن كان الرسول ثقة» فإن عرف 
المستفتي خطه وكان الرسول غير ثقة ففيه نظرء ووجه هذا ما جرت العادة به في سائر الأعصار مع 
ضرورة الناس إلى ذلك. وكانت الخواتم تجوز على كتب القضاة حتى أحدثت الشهادة على كتاب 
القاضي. حدوث التهمة على خاتم القاضي» وأول من أحدث الشهادة 0 0 
الرشيد. وقيل أبومٍ المهدي . قاله ابن شعبان في (الزاهي). فرع : قال القاضي أ بو الحسن: ! 

كان الكتاب مترجماً باسم صاحبه على ما جرت به رسوم المسلمين» مثل موطأ مالك» ومدونة 
سحنون» وكتاب الثوري» ومختصر المزني» وشبه ذلك فهل يجوز أن تقول في شيء تجده فيه : 
قال فلان؟ قال إن كان من الكتب التي قد انتشر ذكرهاء مثل موطاً مالك وجامع سفيانء 
وأمثالهم| جاز أن بُعزي ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحاً مقروءاً على العلماء ء معارضاً 
بكتبهم › , قأما إن كان من الكتب التي لم تنتشر لم يجز ذلك حتى يرويه على الثقات موصولاً إلى 
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المترجم عنه. . فرع : إذا أخرة دد ها صل غدل فهل يكتفى به أم لا بد من اثنين؟ خلاف. 
فرع : والمؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغاًء عاقلا اقات علا دک 
ويعتمد على قوله. فوع : يجوز الحكم بقول الترجمان . قال مالك : وإذا اختصم إلى القاضى من لا 
يتكلم بالعربية ولا يفهم عنهء فليترجم عنه رجل ” ثقة مسلم مأمون» فيخيره . واثنان أحب إليناء 
ولا تقبل ترجمة كافرء أو عبدء أو مسخوط”2 وفي قبول ترجمة المرأة العدل قولان. مبنيان على أن 
ذلك هل هومن باب الشهادة أو من باب الخبر. قال مطرف وابن الماجشون: وذلك إذا لم يجد من 
الرجال من يترجم له. وكان ما تقبل فيه شهادة النساء. وقد تقدّم في ترجمة الفتوى والخطوط 
بعض هذا. قال ابن راشد في قولهم: لا يُقبل في ذلك أهل الكفر ولا العبيد ولا المسخوطين : 
قال» بعض الشيوخ» يريد مع وجود عدل. ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم عمل بقوله» كالحكم 
بقول الطبيب النصراني فبا يضطر إليه فيه. فرع : لا تقبل ترجمة من لا تجوز شهادته على الذي 
يترجم عنه, لما يتهم به عليه » لأن القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكأنه لم يسمعه. فرع : 
وفي أحكام ابن بطال عن سحنون : لا بأس أن تقبل ترجمة رجلين عدلين ممن يعلم ذلك اللسان. 
زاد غيره : إذا كانا من تكلما مها وأحک اها وسكنا ر بين أهلهاء حتى عرفا تصاريف كلامهم ومعانيه, 
وم بخف عليهاء ولم يخافا على أنفسها الغلط في ذلك فيقلدهما الحاكم في ذلك. إذا كانا على 
الصفة التي ذكرنا. فرع : ويكتفي القاضي بقول أمينه في التزكية » ويعول على قوله في تعديل من 
شين ده وتشر أن بكرن امنا عة عا بوجه الحرح والتعديل. وقد تقدّم هذا. 


الباب الخامس عشر : ف القضاء بقول امرأتين بانفرادهها 


وذلك فيا لا يلع عليه إلا النساء» كالولادة» والبكارة» والثيوبة» والحيض» والحملء 
والسقط» والاستهلال29, والرضاع» وإرخاء الستوره وعيوب ارائ ر واا ماروي كل مامت 
ثيابہن » ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور ما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليهاء اقيم فيها 
النساء مقام الرجال للضرورة. 

مسئلة : وفي (التنبيه) لابن المناصف: والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه: على نفس 
الولادةء وعلى الاستهلال» وعلى أنه ذكر فأما شهادتمن على الولادة جاتر مع حضور الولد. 
يشهدن أن هذه ولدته فيحكم بذلك» واختلف إذا لم يكن الولد وجرد فأجازها ابن القاسم» 
لأنه ما تجوز لمن الشهادة فيه ومنعه سحنون لأن جواز شهادتهن للضرورة وذلك في نفس 
الولادة» وأما وجود المولود فيُطلع: عليه من غيرهن» فلم يقبلن في ذلك. وفرّق اللخمي بين أن 
تكون شهادتبن بقرب الولادة» فلا تجوز إذا عَم الولدء لأنه يقدر على إظهاره حينئذ ولو كان 
)١(‏ يعني: : إذا أخيره غدل أنه صل الظهر ثلاثاً أو حمساً. 
(۲) المسخوط: القصير الممسوخ. 
(۳) الاستهلال: رفع الجنين صوته عند سقوطه. القاموس المحيط ص: ٠١۸١‏ . 
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مقبوراً» وبين أن تكون الشهادة بعد طول الأمدء وقد احتيج إلى إقامتها الآنء إما لأجل قدوم من 
أنكر الولادة» أو جحود شهادتهن على الاستهلال. فشهادتبن حينئذ جائزة للضرورة. فرع : ولو 
ولدته ثم 01 والولد» فشهدت امرأتان أن الأم ماتت قبله» فروى عيسى عن ابن القاسم» 
أن الأب يلف أو ورثتة على ذلك ويستحقون ما يرث عن أمة لأنه مال. وأما شهادتبن على 
الاستهلال» فجائزة أيضاً إذا كان البدن موجوداً کا تقدم» إلا أن يعرف أن مثل ذلك لا ستل 
لأنه لم يتم خلقه خلقه. واخحتلف في شهادتمن على الاستهلال مع غيبة الجحسدء فأجازها ابن القاسم 
ومنعها سحنون كما تقدّم) إلا أن يكون الاتفاق من الخصمين على الولادق وإنما ع ف 
0 فشهادتبن 5 جائزة وإن عم ادد لأن اتفاق الخصمين على وجو ن عن 
. فرع: : وإذا شهدنا بأن فلانة زوجة فلان» ولدت لدا واستهل مار فإن أمكنهم 
ا للرجال حتى يسمعوا استهلاله» فلم يخرجوه حتى مات فيختلف في قبول شهادتها. وإن 
تعذر ذلك بأن مات إثر سماعهم) لاستهلاله» فلا يختلف ني قبول شهادته|. وأما شهادتهن على أنه 
ذَكَرٌ فلا يحكم في ذلك مجرد شهادتهن مع غيبة الجسدء ولا بد من اليمين عند ابن القاسم» فإنه 
قال: بحأف الطالب مع شهادتين ويستحق» فأقامه) مقام الرجل» لأن كونه ذكراً ما يطلع عليه 
الرجال» وهي شهادة في غير مال ويستحق بها الالء فأجراها مجرى الشهادة في الأموال. وقال 
أشهب: لا تجوز بوجه» جرياً غل أصله في منع شهادة النساء فيا ليس بال وإن كان يؤول إلى 
المال. وقيل: إن فات بالدفن وطال مكثه وتعذر إخراجه فين فإن كان فضل ذلك المال يرجع 
إلى بيت المال أو العشيرة البعيدة فتجوز. وإن كان يرجم ا ا قاله 
أصبغ وضعفه محمد. وقال: ذلك كله سواء, لأن حق بيت الال كحق أقرب الورئة. وأما: 
شهادتهن على عيوب الفرج» المشهود عليه نرغان :راثن وزماء:قأما رة يدعي الووج عبااعيبا 
يوجب الردي ففي ذلك خلاف. والمشهور أنه لا ينظر إليها وهي مصدقة(')» قاله ابن القاسم . 
وقيل: ينظر إليها النساء» حكاه سحنون. والقول بالنظر أولى؛ لأا تتهر في أن تدفع عن 
نفسهاء فالشهادة على ذلك ضرورة لتعلق حق الغير. وأما الأمة فإن كان عيباً لا يتحقق الرجال 
قدره» إنما يوجد علم ذلك عند النساء. ينظرن إليها. ثم لا يخلو ذلك أن يكون الحاكم هو الذي 
ابتدأ ببعث من يكشف ذلك ففيه حلاف . قيل: تجزىء فيه امرأة واحدة» لأنه من باب الخبر 
وإيصال العلم. وقيل: لا بد من اثنتين» وهو أولى. قال ابن عبد السلام: وهذا مع حضور 
المرأة» وإن كانت قد ماتت أو غابت» فلا بد من امرأتين لأا شهادةء وإن كان ذلك رفع إليه على 
معنى الشهادة فلا بد من اثنتين» وأما أن تكون الشهادة في الأمر الذي يعلمه الرجال» كالبكارةء 
Ea eal‏ وأما الشهادة على ما تحت الثياب من سائر 
الحسد في الحرائر ففيه خحلاف» قيل : لا بد أن ينظر إليه الرجال» ووجه ذلك أن يقر الثوب عن 
موضع الحاجة حتى يتكشف موضع الحاجة للنظرء وقيل جزىء في ذلك امرأتان» قاله أصبغ . 


)1١(‏ مُصَدّقة: أي فيا تقوله عن عيبهاء أو تنكره. 


أن جميع الجسد في الحرة عورة» بخلاف الإماء. وأما شهادته| في الرضاع» فقال ابن 
ا ويثبت الرضاع بائر افق إن اناا قوف قال ابن .راشد : وقيد. الفشو ذكره 
الباجي أبو عبد الله في وقائقه. ولم أره لغيره فانظره . 
مسئلة : وتجوز القسامة مع شهادة امرأتين على أحد الأقوال فيه| تجوز معه القسامة . 
مسئلة : ولو شهدتا على نكاح امرأة بعد موتباء فذلك مذكور في الفصل الخامس في صفات 
الحقوق ومراتب الشهادات . 3 
مسئلة : ولو قال رجل لامرأته : أول ولد تلدينه فهو حرء فتلد توأمين» فيشهد امرأتان على 
أولما ا فهو كالاستهلال تجوز شهادته| في ذلك» ويعتق بذلك من شهدتا له. ويرق 
الآخر. وقاله ادوهي ا 
فصل : وأما شهادتين فيا يقع بينهن في المآتم. والحام» من الجراح والقتل» ففي ذلك 
خلاف» والأصل الجواز للضرورة» كشهادة الصبيان فيا يقع بينهم من ذلك. قال ابن المناصف: 
قيل: وكذلك إن لم يكونا عدلين» لأنه موضع لا يحضره العدول. ورأى اللخمي أن يقسم معه| 
في القتل» ثم يُقاد ويحلف في الجراح» ثم يقتص. قال: وإن عدل منهن في ذلك اثنتان اقِيد في 
القتل بغير قسامة» واقتص في الجراح بغير يمين» فنحا بهن منحى الرجال. والصحيح أن شهادة 
النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا بحضرها الرجال» كالحام » والعرس. والمآتم» وما 
أشبه ذلك. لا تجوز فيا يقع بيغبن من الحراح والقتل» لأن الغالب عدم ضرورتهن إلى الاجتماع في 
ذلك» وقيل تجوز لحاجتهن إلى ذلك. قاله ابن راشد. قال: ولم يزل النساء يجتمعن في الأعراس 
والمآتم في زمنه ول وهلّم جرًا > فإذا لم يُقبل قول بعضهن على بعض ذهبت دماؤهن . وفي (الإملاء 
على الجلاب المقيد) عن أي زيد اليرناسي قال: وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه 
9 النساء. ول کا كين وكان دخوهن الام بالمئزر. فهذه مسئلة الخلاف» 
وأما إذا كن في الام بغير مئزرء وفي الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساءء فلا يختلف في 
المذهب أن ها جهن لخن لا تقبل» وكذلك المأتم لا يحل حضوره إذا كان فيه نو 0 
أشبه ذلك مما حَرّمه الشارع, لأن بحضورهن في هذه المواضع تسقط عدالتهن» والله تعالى اشتر 
العدالة في الرجال والنساء بقوله تعالى: من ترضون من الشهداء» [البقرة: ١8؟].‏ 
الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة امرأة وين المدّعي 
مسئلة : قال اللخمي : إذا شهدت امرأة على الحمل حلف المشتري ورد الحارية . 
: إذا شهدت المرأة على الحيض. وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى ل ار لقب 
0-0 ولا يصيبها المشتري . ب ا 
مسا كي ا 0 
مسئلة : أجاز أشهب القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ. 
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الباب السابع عشر: في القضاء بقول امرأة بانفرادها 


مسئلة : إذا اذعت الأمة أنها ولدت من سيدها وأنكر السيدء فشهدت لا امرأة. فقال ابن 
القاسم, ملف السيد إذا أقرٌّ بالوطء أو شهد عليه شاهدانء قال: لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت 
الشهادة على الولادة» فإذا أقامت امرأة حَلِفَ على نفي دعواهاء يريد: أن شهادة امرأتين في هذا 
الموضع بمنزلة شهادة رجلين في غيره» فشهادة امرأة واحدة نصف شهادة. ويحلف المدّعى عليه وهو 
السيدء ىا يحلف على شهادة رجل في غير هذا الموضع . قاله اللخمي . فرع : قال اللخمي : فعلى 
هذا إذا شهدت امرأة على الاستهلال» حلف من قام بشهادتها واستحق» وأدنى مراتبها أن يحلف 
انكر للشهادة إذا قالت الأم إنه علم. ومنها إثبات الخلطة» قال ابن كنانة: تثبت الخلطة بشهادة 
امرأة واحدة بغير يمين» وروی عيسى عن ابن القاسم مثله» والمشهور أا إنما تثبت بشاهدين . 
ومنها أنه E O‏ أنهبا حرجت من الاستبراء. قال في 
(المتيطية): لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة» قاله أبو محمد الأصيلي» وأبو القاسم بن 
الكاتب» ومحمد بن عمر» وغير واحد من شيوخ القرويين والأندلسيين. وقال موسى بن مناس : 
لا يجرىء في ذلك أقل من امرأتين» وليس به عمل . والقضاء با قدمناه. 

مسئلة : ولو وضعت على يد رجل» فلما أخبر بخروجها من الاستبراء قيل له: بم عرفت 
أا قد حاضت؟ فقيول: خادمي أو زوجتي أخبرتني بذلك» فذلك جائزء قاله فضل بن سلمة 
وغيره . 

مسئلة : إذا أنكر الزوج ما اذعته عليه المرأة من الاعتراض» ففي ذلك خلاف مشهور. 
وروى الواقدي عن مالك في (غتصر ما ليس في المختصر) أنه لا يُصَدّق في الثيب» ويجعل معهما 
امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. من (المتيطية) . 

مسئلة : وفي (الواضحة): من ابتاع جارية» فزعم أنها تبول في الفراش وأراد رذهاء فليس 
له ذلك حتى يقيم البينة أنها كانت تبول عند البائع ؛ لأن هذا ما يحدث في ليلة. ولف البائع أنه 
ما علم ذلك مها ولا حلفت فول المشتري آنا تبول» حتى يعلم ذلك بأن توضع عند امرأة» فإذا 
تبين ذلك جاز قول المرأة وحدهاء وقول الرجل في ذلك عن امرأته. لأن هذا ليس على جهة 
الشهادة وإنغا هو على وجه استخبار القاضي» ذلك ممن يطلع عليه ويخبر به 

ومنها: ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة. وقد أجازه ابن القاسم في النكاح الثاني من 
(المدونة)» وأجازه مالك في (الموازية) إذا فشا عند الأهلين والمعارف. وني الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بالفراق بقول امرأة أا أرضعت). ولم يعرف ذلك من قوها قبل ذلك . قاله 
)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في النکاح» باب ۲۳. وفي البيوع» باب ۳. وني الرضاع» باب ٤‏ . وأخرجه 

النسائي في النكاحء حديث .٥۷ ء٥۱ - ٤٩۹ ء٤1 ٤٤‏ وأخرجه الدارمي في النكاح» باب ٩۱‏ . وأخرجه 


امد ج 4 ص ۸-۷ ۲۸٤‏ . 
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ابن راشد . واخمُِّف في أم أحد الزوجين هل هي كالأجنبية أو أرفع منهاء فتقع الفرقة بقوها لنفي 
التهمة, إذا لا يُعلم ذلك إلا من قولماء وفي ذلك قولان. وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه 
إن المرأة ة إذا قالت ذلك ف ابنتها. أو قاله الأب ف ولده. أن الفرقة تق ينبا بذلك, ويحكم 
بالفراق إذا قالوه قبل النكاح» ولا يقبل قولها بعد العقد. قال اللخمي عمل قول أبن حبيت أن 
لا يقبل قوها بعد العقدء > على أنبا كانت حاضرة العقد فلم تنكره. ثم ادّعت ذلك فلو كانت 
غائبة فلا قدمت أنكرت قبل قوطاء وهذا إذا قالت: أنا أرضعتها. 


فصل : ومن 00 التي يقبل فيها قول المرأة ما لا يتعلق بأحكام القضاءء أنه يقبل قول 
المرأة في رؤية الملال إذا أريد به علم التاريخ › لأنه خبرء فإن تعلق به فرض كصوم رمضان 
والفطر منه» فلا بد من شاهدين. ومنها: إذا ثبت الحلال بشاهدين أو بالرؤية المستفيضة., فنقله 
ناقل إلى بلد آخر أو إلى أهله. فهل يجوز في ذلك الناقل أن يكون امرأة أو عبداً؟ قال الطرطوشي : 
هي مثل مسئلة الترجمة للحاكم» وسنذكرها. ومنها: هل يقبل في ترجمة الفتوى والخط امرأة أو 
لا؟ في ذلك خلاف, وكذلك إذا كان القاضي لا يفهم كلام الخصمين» فقال ابن الماجشون 
ومطرف: يجزىء في الترجمة عنه) امرأة. ومنع من ذلك سحنون» وهو عندهما من باب الخير, 
وعند سحنون من باب الشهادة. ومنها: أنه يقبل منها الخبر والفتيا. ومنها: أنه يقبل قول المرأة في 
إرسال المديةء ويجوز قبوها والإقدام على الأكل بقولها. ومنها: أنه يقبل قوها في الإذن في دخول 
الدار» وا هجم على العيال. 


فصل : e‏ ة مسائل. منها: ما خرّجه الباجي هن واد 
قيافة المرأة الواحدة.. ومنها: أنه يُقبل قول المرأة الواحدة في العيوب التي في الآمة التي لا يطلع 
عليها الرجال؛ إذا كانت الأمة حاضرة ولم يكن الخصم منکراًء فإن أنكر فقد تقدم في الباب 
السابق أنه جزىء في ذلك اليمين مع شهادة المرأة الواحدة» وإن كانت الأمة غائبة أو ميتة لم يقبل 
إلا امرأتان بمعنى الشهادة, وذلك فيا هو من عيوبهن تحت الثياب من البرص» والحيض» 
والعذرة» والنفاس» والعيوب الباطنة . والمرأتان في هذا كالرجلين. ومنها: قال القرافي رحمه الله 
تعالى: نقل ابن حزم في (مراتب الإجماع) إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء 
الزوجة لزوجها ليلة العرس» مع أنه إخبار عن تعيين مباح جرى بجزئيّ » ومقتضاه أن لا يُقبل فيه 
إلا رجلان» لأنها شهادة تتعلق بالنكاح الذي هو من أحكام الأبدان, التي لا تقبل فيها النساء إلا 
للضرورة» غير أن هذه الصورة اجتمع فيها قرائن الأحوال» ومذهبنا أنه لا يحتاج إلى المرأةء 
وهكذا مذهب أحمد بن حنبل» ونقل ابن قيم الجوزية أن الشافعية والحنفية على ذلك . 


الباب الثامن عشر: في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدّعى 
وفي (مختصر الواضحة) في باب اليمين مع الشاهد» قال أشهب: قال مالك رضي الله تعالى 


ot 


عنه في رجل شهد له رجل وامرأة أنه وارث فلان» لرجل قد مات : أنه يسنان بمثل هذاء فإن م 
وعد له هذا لقت وان ول لهم بريد وكان نسبه قد ثبت بعدلين. انظر (وثائق أبي القاسم 
الجزيري) . 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة): ولو شهد رجل وامرأة على استهلال الصبي لم تجز 
شهادتهاء وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم. وذكره أشهب ومطرف عن مالك. قال 
عبد الملك: وإثما لم تجز عند مالك شهادة الرجل والمرأةء لأن الرجل لما حضر لذلك» صار مما قد 
استغنى فيه عن شهادة النساء فسقطت شهادة المرأة الواحدة وجازت فيه شهادة الرجل إذا وجد 
معه غيره؛ وإلا سقطت شهادته أيضاً . قاله ابن حبيب» غير أي سمعت من أرْضى من أهل العلم 
جير شهادة الرجل والمرأة في الاستهلال» 0 المرأتين على ذلك . وذلك أن 
ان رھ زوئ أن أبا بكر الصديق. وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» ومروان ابن الحكم 
رضي الله تعالى عنهم» حكموا بجواز قول المرأة المسلمة وحدها استهلال الصبي إذا كانت 
المرأة عدلة مرضية» و أنه استهل ثم مات 
هو وأمه. فورثه بشهادة القابلة. فإن كان مع المرأة الواحدة رجل كان أ تم م للشهادة, قال ابن 
حبيب: وهذا أحب إِليّ وبه أقول. 


الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المدّعي ونكول المدّعى 
عليه عن الحلف على طِبّقِ الدعوى 


:وني أحكام ابن بطال: قال ابن القاسم في رجل جحد ما ادع به عليه فأراد طالب الحق 
أن حَلّفه : ما أسلفتك شيئاً؟, وقال المطلوب: أحلف ما لك علي شيء؛ قال مالك : يحلف مالك 
عندي حق وما الذي اذّعيت عل به إلا باطل» فإن نكل حلف الطالب واستحق . وقال أصبغ : 
حضرت ابن القاسم وقد حكم بأن يحلف أنه ما أسلفه شيئاً. 

مسئلة : : قال مطرف فيمن اذعى أنه باع من رجل بيعاً وبقي عليه بعض الثمن. > فأنكر . 
المدّعى عليه فأراد القاضي أن يحلفه, فقال المدَّعى عليه: أحلف أنه لا حق لك قبلي» ويريد 
الطالب يمينه : أن ما بعك قال مالك: بل يحلف: ما بعتني ذلك ولا لك حق قبل وهذا يريد 
الؤلغاز والتحريف. قال فضل: يريد أنه يعني في بمينه أني قد ابتعت منك با تقول وقضيتك 
الئمن› فأنا أحلف أنه لا حق لك قبليء فليس ذلك له ل 
الحق قد لزمه» وصارت اليمين على الطالب أنه ما قضاه شيئاء ثم يأخذ حقه. وقال ابن 
الملجشون : إذا حلف بالله : ما لَك علي من كل ما تذّعيه قليل ولا كث فقد برىء» ولا ينظر إلى 
قول المدّعى . قال ابن حبيب: وهذا أحب إل إذا كان المدُعى عليه من لا يتهمء وكان المدّعي _ 
من أهل التهمة والظنة والطلب بالشبهة . 

اة قال ابن سرن ركان خرن إِذَا قال ات : لا ات ولا اکن أو قال 
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عندي حق» والآخر يدَّعى دعوى مفسرة يقول: أسلفته أو: بعتهء أو: أودعته» فكان لا يقبل 
قول المّعى عليه: ما له عندي حق» حتى يقر بالدعوى نفسها أو ينكرها فيقول: ما باعني ولا 
أسلفى ولا أودعنى » فإن تمادى على اللّدد سَجَنْهء فإن تمادى أدّبهء وكذلك إذا تمادى في أن لا يقر 
ولا بنكر. وأما قوله : ما له عندي حق» فكان رما قبل ذلك منه وأمر بكتب دعوى المدّعي وإنكار 
الآخر» ورا لم يقبل منه حتى يقر بالشيء نفسه أو ينكره؛ ورجع إلى هذا في آخر أيامه. ومن ابن 
يونس في الشهادات الثاني. 

مسئلة : فإذا قال: لي عليك عشرة» خَلِفت: مالك علي عشرة ولا شيء منباء فإن ذكر 
السبب» مثل أن يقول له: اشتريت مني سلعة كذا وكذاء وقد كان المبتاع دفع له ثمنها وجحد» 
فأراد أن يحلف: ما له عندي شیءء ففيها قولان» المشهور أنه لا بد أن يحلف أنه ما اشترى منه 
سلعة كذاء وقد تقدّم . قال ابن دينار : وقلت لابن عبدوس: إذا أسلفه مالا فقضاه إياه فجحد» 
وأراد المدّعى أن ملف المدّعى عليه أنه ما أسلفه» وقال المدّعى عليه: أحلف ما له عندي شيء؛ 
ذقال: لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئ فقلت لابن عبدوس: فقد اضطررتموه إلى مين كاذبة» أو 
غرم ما لا يجب عليهء فقال: ينوي سلفاً يجب عل رده الآن» ويبرأ من الثم . 

مسئلة : قال أشهب: إذا قال: لي عليه عشرة من سلف» فأراد أن يحلف: ما له عندي 
عشرة من سلف» لم يجزه ذلك حتى يقول: ولا أعلم له شيئاً من وجه من الوجوه ونحوه. في كتاب 
ابن سحنون. قال القاضى أبو الوليد: والظاهر أنه يجزئه : لا شىء له عندي من وجه يطلبه, لأن 
الطالب لم يطلبه بغير ذلك . فرع : ويحلف ني دعوى الإجارة: ما يستحق عل إجارة في هذه الدار 
على ما اعا من كتاب الشهادة. تنبيه: قال ابن راشد: شرط صحة اليمين المطابقة وأن يحلف 
على الس إلا فيا نسبه إلى غيره من النفي . قال ابن شاش : يحلف على البت في كل ما نسبه إلى 
نفسه من نفي أو إثبات» وفع نسبه إلى غيره من الإثبات» وأما النفي فيكفي الحلف على نفي 
العلم» فيقول: لا أعلم على مُورثي» و: لا أعلم منه إسلافاً أو بيعاء انتهى . فمتى نكل عن 
اليمين على طبق الدعوى حلف المدّعي واستحق. وني كتاب (آداب الشهادات) كان القاضي 
بكار يرى شفعة الجوار» فادّعى عنده حنفي على شافعي بالشفعة» فأنكر الشافعى حقه في ذلك» 
فقال له القاضى بكار: احلف أن هذا ما يستحق عليك هذه الشفعة بالجوار على مذهب القائلين 
بشفعة الجوار» فتوقف عن اليمين» وحدّث المذّعى عليه بذلك المزني صاحب الإمام الشافعي». 
فقال له المزني: وقعت على قاض فقيه» وإنما حَلّفه على هذا خوفاً أن يتأؤل مذهب الشافعي 
ويخلف» فينبغي التبيه لذلك فهوتنبيه حسن» فقد تقع الخصومة لمن لا يرى أن:اليمين عل نية 
المستحلف. 
الباب العشرون: في القضاء بيمين المدّعي ونكول المدّعى عليه عن اليمين في مقطع الحق 


ومن وجبت عليه ين فيا له بال من سائر الحقوق» أو في ربع دينار فصاعداًء فامتنع من 
الحلف عند المنبر في مدينة النبي يل أو في الجامع الأعظم في غير المديئة» أو عند الركن بمكة, 
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وقال: أنا أحلف بموضعي » فهو كنكوله عن اليمين إن لم يحلف ني مقاطع الحقوق وعُرُمٌ . قال ابن 
يونس : يريد بعد يمين المدّعي في ذلك الموضع» يعني : مقطع الحق. فإن نكل المدّعي بطل حقه. 
وبذلك قضی مروان على زيد بن ثابت. 
الباب الحادي والعشرون: في القضاء بيمين المدّعي ونكول المدَّعى عليه عن الجواب 
قال أصبغ : إذا تكلم المذّعي وادّعى بحجته » قال الحاكم للآخر: كل » فإذا سكت أو 
فال: ا إليك» قال له القاضي : أما حاصمت» و: أما أحلفت هذا المدّعى على دعواه 
وحكمت له؟ فإن تكلم نظر في حجته» وإن لم يتكلم أحلف المدعي» وقضى له بحقه إن كان ما 
يستحق مع نكول المطلوب عن اليمين». وكانت الخلطة ثابتة والدعوى مشبهة عرفاًء لأن نكوله 
عن التكلم نكول عن اليمين» وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة دعا بالبينة» ولا يسجنه حتى يتكلم 
0 ويحمل الحكم عليه إذا تبين له الفصل ولم يرجع المدُعى عليه إلى إقرار 
ل وقال محمد بن عبد الحكم : إن قال: لا قر ولا أنكِرٌل 
يتركه حتى يقرأ وینکر» وإن أبى سجنه حتى يقر أو ينكر وهي رواية أشهب». قال ابن راشد: 
والذي جرى به العمل أن يسجن ويؤدب» فإن ماد عل اماع کم عليه بغير جين وقال 
اللخمي : يخير الطالب بين حبس المطلوب حتى مجاوبهء أو يحلف ويأخحذه ملكا أو يأخذه بغير يمين 
ويبقى المدعى عليه على حجته . ٠‏ فرع: : قال ابن راشد: فإن قال: لا أجاوبه حت يبين الوجه الذي 
ونع اتلك ب بي فللقاضي أن يسأله عن ذلك» فإن امتنع من بيانه» لم يسأل المطلوب عن 
شيء إلا أن يدعي E‏ فيقبل ذلك منه بغير يمين» وألزم المطلوب الجواب. وقال الباجي : 
القياس أن يحلف: لقد نسي . . فرع : : وإن قال: أنا آتيه بوكيل يجاوبه» ففي ذلك أقوال: الأول 
الإلزام» ويقال له: قل الآن ما تأمر به وكيلك. قال أبو الأصبغ بن سهل: وهو الصحيح 
عندي, الثاني قال ابن الهندي يكن من ذلك. الثالث التفرقة. فإن كانت الدعوى قريبة المعنى 
أمر بالجواب ثم وكل» فإن أبى حمل عليه بالأدب وإلا فله ذلك» وبه العمل. فرع : وإن قال: لا 
أخاصمه عندك, جر عليه بالسجن والأدب. 


الباب الثاني والعشرون: في القضاء بالنكول عن حضور + مجلس الحكم» وبيات 
المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم وما لا تجب فيه الإجابة 
قال الماوردي في تفسير قوله تعالى: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله يخم بينهم © 
[النور» ]٤۸‏ الآية: في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة وح إن تآخر. 
وروي عن الحسن أن النبي ب قال: «من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يحب فهو ظام 
لا حق له)(22 انتهى من (معين الحكام) . وني (الطرر) لابن عات قال الشعباني: من ادّعى على 


)١(‏ الحديث: لم أجده في الكتب التسعة. 
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غيره دعوى فلعاه إلى القاضي فامتنعم» ختم له خائماً من طین» فإن لم يأت بعث معه بعض أعوانه 
ليدعوه إليه؛ فإن امتنع وتوارى عنه سثل الخصم عن دعواه؛ فإن ادّعى شيئاً معلوماً وأثبت عليه 
ببينة مرضية» حكم عليه بذلك إن كان للمدّعى عليه مال ظاهر» فإن لم يكن له مال ظاهرء 
وثبت بالبينة أنه في منزلة فمن الناس من يقول: يبعث إليه رسولاً ثقة مع شاهدين ينادي على بابه 
ثلاثاً: فلان» القاضي فلان يدعوك لتحضر مجلس الحكم مع خصمك فلان وإلا نَصَّبَ لك 
وكيلاً» وسمع من شهود المدّعي وأمضى الحكومة عليك» فإن ل يحضر وثبت عند القاضي أنها دار 
سكناه» وأنه تغيب فيهاء وأن الرسول دعاه» فإنه يأمر بطبع الدار وتسميرها بعد أن تفتش. فإن 
خرج أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه وتغيبه. وفي (المقنع) لابن بطال: إذا ثبت عند القاضي 
تغيب المطلوب في موضع يمتنع فيه من الخروج» فعلى القاضي أن يستعين بالسلطان ويبعث إليه أن 
يرسل إلى الموضع الذي فيه المطلوب» رجا كان أو امرأة» مَنْ يخرجهما منه إلى حيث يُنْتَضفُ 
منههاء إلا أن يدفعا الحق وهما بموضعههم| فيؤخذ منه|. وقال بعضهم: إن امتنع المطلوب في 
موضعء أُمَرَ السلطان بتثقيف ذلك الموضع إذا لم يوصل إليه» وضَيّقَ عليه حتى يخرج» فإذا خرج 
أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه. وإن طال أمره وأضرٌ ذلك بصاحب الحق, أمَرٌ بالدخول عليه 
هدم أو غيره. لأنه معاند للسلطان ولم يتعرض لاله إلا بحق» وإن لم يمتنم الدخول عليه إلا أنه 
مختف في الموضع الذي هو فيه» أُمَرَ السلطان من يثق به من أهل الصلاح بعزل النساء 1 
من الموضع » رخفن المرضع الذي هو فيه اللي بطم به فيد حي بن جح المواصع» فإن أعيا 
السلطان أمره ولم يجده, ا ا ب ع د 5 
عقوبة له» وإن كان الذي عليه الحق امرأة أمر السلطان امرأة تعرفها بالتفتيش عليهاء .فإن 
أخرجتها غرضت على من يعرفها ويعرف عينها ويثبت عند القاضي أنها هي المرأة المشهود عليها 
لي . وفي (الطرر): ومنهم من يري أن بجم عليه. ومنهم من یری 
أن يرسل القاضي عدلين مع جماعة من الخدم والنسوان ومعهم الأعوان» فيكون الأعوان بالباب 
وحول الدار» ثم يدخل النساء ثم الخدم» وَيُعْزّلَ حرم المطلوب فيجعلون في بيت وتفتش الدارء 
ثم يدخل النساء إلى منزل الحرم فيفتشنه» ويكون ذلك كله بغتة بغير إذنه ليلا والنساء في الدارء 
ثم يدخل الخدم في إثرهن. وني (معين الحكام) قال ابن العطار: فإن ثبت تغيب المطلوب في 
داره» شدّدٌ عليه بأن يطبع باب مسکنه» ويخرج ما فيه من اللحيوان من ب بني آدم وغيرهم . . قال: 
والطبع خير من التسمير» لأن التسمير يفسد الباب وينقص ثقب ااا ولا مكان أن يزال 
التسمير ويعاد ولا يعلم بذلك. تنبيه: وفي (الوثائق المجموعة) : وإذا رأى التسمير ولم ير أن.يطبع 
على الباب» فليثبت عند القاضي أنها داره وحينئك يأمر بتسميرها. قالوا: : وينبغي للقاضي أن لا 
يقبل قول الرسول في تغيب المطلوب حت يَكُشِف ويّسأل. فرع: قال ابن سهل في أحكام ابن 
زياد: إن تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي» فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر 
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له إذا تبين تورك“ المطلوب وتنحيه, قاله ابن لبابة» ويحيى بن عبد العزيزء ومحمد بن يحبى » 
وعبيد الله بن الحسين» وسعيد بن معاذ» ومحمد بن غالب» وأحمد بن يحيى» ومحمد بن وليد. 
فرع: ومن أحكام ابن سهل قال سحنون: من اڈعی داراً بالقيروان» والذي هي بيده غائب 
بتونس» كتب قاضي القيروان إلى قاضي تونس أن يقدم فلاناً يخاصم أو يُوؤكل من يخاصم له » فإن 
ای ج لمعي وبینته » فإن أثبت الدعوى وأوقع البينة كشف عن البينة» ان کت 

مسئلة : وفي (معين الحكام) وغيره : إذا تبين أن المطلوب ألدً ٠‏ بالمدّعي » ودعاه الطالب إلى 
الارتفاع إلى القاضي فأبى» فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه» ولا يكون على الطالب من 
ذلك شيء. ويؤدب القاضي كلّ مَنْ أ بى أن يرتفع إليه. وقال مثله أبو عبد الله العطار. تنبيه : قال 
ابن الفخار في الانتقاد على ابن العطارة ولا نعلم 2 يوجب استباحة الال إلا الكفر وحده» 
وليس »© يوجب استباحة ماله وأن تكون أجرة الرسول عليه» وإنما هو ظالم يمظله 0 
بذلك شهادته» ويستحق اسم الظلم» وما له حرم ولا يؤخل منه شيء. قال بعض المتأخرين: ما 
قاله ابن العطار أولى. لأن هذا ليس من باب استباحة الالء وإنغا هو أدخحل غريمه في غرم 
وعرض«7؟» بإتلاف ماله بغدم انقياده إلى الحكم. »> فتوجه عليه غرم ذلك. ٠‏ فرع: : قال ابن رشد في 
(البيان): إذا لم يكن للشرّط المتصرفين بين أيدي القضاة رزق من بيت المال» عل للغلام 
المتصرف بين الخصمين على الطالب» إلا أن يلد المطلوب ويختفى تعنيتاً بالطالب» فيكون 
الجعل 0" في إحضاره عليه» وهذه النصوص كلها تخالف ما قاله ابن الفخار. 

ا ل اي ال 0 قال ابن 
لبابة وابن وليد وابن غالب: إذا تورك أحد الشركاء عن الحضور للقسمة. وظهر ذلك للقاضي 
باتصال تورکه› أو بطول التردد في طلبه للحضور فلم يحضر. ؛ أمر القاضي بالقسم عليه ووكل له 
من يقبض نصيبه» فيبعث القاضي اسا يرضاه ورجلين يقبلان عليه بحضران القسم» ووكيلا 
يوكله اغات وكالة ههد ا فا حصل للغائب ب قبضه وكيله وكان قبضه له بأمر القاضي 


)١(‏ تَوَرّك: هذه الكلمة معانٍ كثبرة» أقرمبا إلى مناسبة الكلام معنيان. الأول» يقال: تورك بالمكان فهو مُتَوَرُكُ 
فيه» أي : أقام به. وعلى هذا المعنى يصبح معنى الكلام : أنه قد ثبت تورك المطلوب. أي : إقامته في بلد 
الطالب» ولكنه مع ذلك لا يحضرء ا فيسمع القاضي عندها من بينة الطالب. المعنى 
الثاني يقال : تورك على الأمرء أي : قدر عليه. وعلى المعنى الثاني يكون المعنى ثبوت قدرة المطلوب على 
امور رش نم ذلك عاق مه اک > فتّسمع بينة الطالب والله تعالى أعلم . انظر القاموس المحيط 
ص: ۱۲۲١‏ . 

0) ألدّ: : فعل ماضي من اللّدَدِه وهو الخصومة وعدم الإنابة إلى الحق» والتسويف. والمراوغة والماطلة الخ . 

(9) المطل: الماطلة . 

(:) أذْخلّه في غرم وعرض: في مشقة إضاعة الال والوقت بالذهاب والإياب والانتظار للمحاكمة إلى آخره. 

)0( الجعل: أي المال المطلوب لإحضاره . 
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کف له لو كان اضر ويذكر في كتاب القسمة المعنى الذي وكل الوكيل لأجله. من ثبوت 
التورك عنده. 

مسئلة : وفي (البيان والتحصيل): وكتب ابن غانم إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه 
يسأله عن الخصمين يختصمان في الأرض. فيقيم أحدهما البينة بأنها له فإذا علم خصمه بذلك 
هرب وتغيب» فطلب فلم يُوجدء أيقضى عليه وهو غائب؟ قال مالك رضي الله تعالى عنه: إذ 
أثبت عندك الحجج , وسألته على كل ما تريد أن تسأله عنه» ما ا 
تسأله عنه فلم تبق له حجة» فاقض عليه وهو غائب . قال ابن رشد: وهذا كا قال إنه يقضى عليه 
بعد استيفاء ء علم ذلك ويعجزه. ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجته, بمنزلة أن لو قضى عليه 
وهو حاضر» يم الو إذا أت بحجة لها وجه بعد الحكم عليه يسمع منهء 
فأما إن هرب وتغيب قبل أن يستوفي جنيع حججه. فالواجب في ذلك أن يتلوم له» فإن لم 
يخرج وتمادى على تغيبه واختفائه» قضى عليه من غير أن يقطع حججه. 

فصل: وما يلتحق مبذا الباب. الدعوى على ف حبس السلطان. وإذا كانت 
للناس حقوق على من حبس السلطان. فإن الحاكم يأمره أن يوكل من يخاصم عنه» ويسمع 
الدعوى ويعذر إليه» فإن امتنع من التوكيل حكم عليه بعد أن يعذر إليه. من (المقنع) لابن 
بطال. 

فصل : في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم. منها: أن من دعي من مسافة القصر 
فا دونها وجبت عليه اللإجابةء لأا لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا 
بذلك. وإن كان أبعد من المسافة فلا تجب الإجابة. ومنها: : أن يدعوه الخصم إلى حق تلف في 
ثبوته» وخصمه يعتقد ثبوته فتجب الإجابة» لأنها دعوى حق . وإن اعتقد عدم ثبوته لم تجب, لأنه 
مبطل. وإذا دعاه الحاكم وجبت الإجابة له لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد. 
ومنها: النفقات. فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب» وإن كانت 
للزوجة أو للرقيق » فهو حبر بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة. ومنها: السو الموقوفة 
على الحكام . 

فصل: في بيان ما لا تجب فيه الإجابة وفيا هو خير فيه بين الإجابة وعدمها. فمنها: | 
ا م ا ا يا 
الإجابة فإن كان قادرا على أدائه ولزمه أداؤه ولا يذهب إليه. ومنها: متى علم الخصم إعسار 
خصمه حرم عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم . ومنها: ل أنه يحكم عليه بجور لم 
تجهب الإجابة, وتحرم الإجابة إذا كان في الحكم في الدماءء والفروج» 'والحدود. وسائر العقوبات 
الشرعية. ومنها: إذا كان الحق موقوفاً على الحاكم كتأجيل العنين!2, فإن الزوج يخير بين الطلاق 


)١(‏ العنين: هو الذي لا يستطيع مباشرة زوجته. 
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فلا تجب الإجابة» وبين الإجابة فليس له الامتناع منها. وقد تقدم ما في نفقة الزوج والرقيق. 
تنبيه : متى طولب بحق يجب عليه أداؤه على الفور» كرد المغصوب» فلا يحل له أن يقول لخصمه: 
لا أدفعه لك إلا بالحكم» لأن المطل ظلم والوقوف على الحاكم صعب. من (القواعد) للقرائي في 
الفرق الخامس والثلاثين والمائتين. 

الباب الثالث والعشرون: في القضاء بالتحالف من الجهتين 


وذلك بأن يتحالفا ويقسم المدّعي فيه بينبم| فيقضى لكل واحد ما بيمينه» أو يحكم 
بالفسخ بينهاء فيفسخ عن كل واحد منب| ما لزمه بموجب العقد بيمينه» وهذه المسئلة تدخل في 
أنواب كثيرة» منها اختلاف المتبايعين» واختلافها يرجع إلى ثمانية عشر نوعاً يقع التحالف منهما في 
أحد عشر نوعاء والأصل ف ذلك الحديث: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخام»9؟' . 

النوع الأوّل: أن يختلفا في جنس الثمن» فيقول أحدهما: هذه دنانير» ويقول الآخر: 
ثوب» فإنه| يتحالفان ويتفاسخان إذ ليس تصديق أحدهما بأولى من الآخر. ويرد المبتاع قيمة 
السلعة عند الفوات . وني (مفيد الحكام): القول قول مدعي البيع أو الشراء بالنقد مع يمينه» 
وعلى الآخر البينةء لأن الدراهم هي الأثان وها يقع البيع . 

النوع الثاني : أن يختلفا في نوع المثمن» فيقول أحدهما: هو قمح» ويقول الآخحر: هو 
شعير. فإنها يتحالفان ويتفاسخان. 

النوع الثالث: أن يختلفا في مقدار الثمن» فيقول أحدهما: بعشرين» ويقول الآخر: 
بعشرة» ولا خلاف أنم) يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة, إذ لا مزية لأحدهما 
على الآخرء وإذا ترجحت دعوى المشتري بقبض السلعة ففيها أربع روايات: إحداها أن المشتري 
يُصَدَّق في الثمن مع بمينه لقوة اليدء الثانية أن) يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضهاء ما لم يبن بها 
فيْصدّق حينئذ للبينونة . والروايتان لابن وهب الثالثة أا يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها وبان 
بهاء ما لم تفت بتغير سوق أو بدن» فيكون القول قول المشتري. وهي رواية ابن القاسم في 
(المدونة) وها أخذء الرابعة ا ويتفاسخان وإن فاتت في يد المشتري» ويرد القيمة بدل 
العين. وهي رواية أشهب وا أخذ. وقال المازري 0 الرواية كان يفتي شيخنا وأنا أفتي به 
أيضاً. قال ابن راشد: وإغا يرد القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر. فرع : وحيث قلنا بالتحالف 
فالبداءة بالبائع » وقيل: بالمشتري» وقيل : قرع بينهها. فلو تناكلاء فقال ابن القاسم: يفسخ كا 
إذا تحالفاء وقال ابن حبيب: يمضي العقد بما قال البائع . وإذا فرَعنا على قول ابن القاسم» فهل 
لأحدهما أن يلزم صاحبه البيع بجا ذكر؟ قولان ال ل إلى يمين 
أم لا؟ قولان. . فرع : : هل ينفسخ البيع بتام التحالف أو به يفتقر إلى الحكم؟ قولان: الأول 


(۲) الحديث: أخرجه النسائي في البيوع» باب رقم ۸۲. 
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سحنون» والثاني قول ابن القاسم وابن عبد الحكم . وثمرة الخلاف: إن رضي أحدهما بقول 
الآخرء فعلى قول ابن القاسم : له ذلك وعلى. قول سحنون: ليس له ذلك. وقال بعض 
القرويين إن تحالفا بأمر القاضي فلا بد من الحكمء وإلا انفسخ بتهام التحالف. 

النوع الرابع : إذا اختلفا في تعجيل الثمن وتأجيله» فقال البائع: بعت بنقدء وقال 
المشتري : بل بنسيئة» فالقول قول من اذعى العرف مع يينه» فإن لم يكن لتلك السلعة عرف» 
فقال ابن القاسم : يتحالفان ويتفاسخان» وقال ابن وهب: إن كانت السلعة بيد البائع فهو 
مُصَدَّق مع بمينه» وإن قبضها المبتاع صَدّق مع بمينه وإن اذعى ما يشبهء وقيل: إن اذعى المبتاع 
أجل قريبا» يتحالفان ويتفاسخان إن كانت السلعة قائمة» ويكون القول قول المشتري مع 
الفوات وإن ادّعى أجل بعيداً فالقول قول البائع. فرع: وإما اتفقا على الأجل واختلفا في 
قدره» فالقول قول المبتاع مع الفوات» ويتحالفان ويتفاسخان إن كانت السلعة قائمة» وإن اتفقا 
على الأجل واختلفا في انقضائه. فالأصل عدم الانقضاء؛ فيكون القول قول مذّعِيه مع بمينه. 

النوع الخامس: إذا اختلفا في الخيار والبتٌ» فقال ابن القاسم : القول قول مدعي البث 
مع يمينه» وقال أشهب: القول قول مدعي الخياره وقيل: يجري فيه الخلاف الذي تقدّم في 
اختلافهها في مقدار الثمن؛ فإن ادعى كل واحد من أنه اشترط الخيار لنفسه دون الآخرء 
فاخدّلف هل يتحالفان ویتفاسخان» أو يتحالفان ويثبت البيع؟ قولان لابن القاسم . 

النوع السادس: اختلافهما في الرهن والحميل» وذلك كاختلافهم| في قدر الثمن» لأن الثمن 
يزيد مع فقدهما وينقص مع وجودهما. 

النوع السابع : إذا اختلفا في عين المبيع , فلا يخلو أن يختلفا في ذلك قبل القبض أو بعده. 
فإن اختلفا فيه قبل القبض فقال البائع : بعت منك هذا الثوب» وقال المبتاع : بل هذاء تحالفا 
وتفاسخا. وإن اختلفا فيه بعد القبض» فالقول في ذلك قول البائع مع يينه» وكذلك لو قال: 
رددته عليك» بعد التحالف والتفاسخ › لأن الأصل أنه من ضبان المبتاع فلا يزال في ضمانه حتق 
يقر له البائع بالقبض» أو تقوم له البينة . 0 

النوع الثامن : إذا احتلفا في قدر المثمون في بيع النقد ففيه الأقوال المتقدمة في اختلافهم| في 
قدر الثمن. ذكره المازري. 

النوع التاسع : إذا اختلفا في قدر المسلم فيه» فحكى ابن يونس عن ابن المواز: أنهما إذا 
اختلفا في القدر بالقرب من عقد السّلم تحالفا وتفاسخاء وإن اختلفا في ذلك عند حلول الأجل» 
فالقول قول المسلم إليه مع يينه إن أتى بما يشبه» وإن أتى با لا يشبه فالقول قول المسلم فيم| يشبه . 
قال محمد: فإن أتيا با لا يشبه حملا على الوسط مما يشبه من سلم الناس . 

النوع العاشر: إذا اختلفا في الحودة فقال رب السلم : سمراء» وقال المسلم إليه : محموله, 
فقال ابن حبيب: القول قول المسلم إليه. وقال فضل بن سلمة: يتحالفان ويتفاسخان. 
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النوع الحادي عشر: إذا اختلفا في موضع القضاء صدّق مدعي موضع العقدء فإن لم يذّعه 
واحد منه| فالقول قول المسلم إليه» فإن تباعد قولم| وأتيا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخاء وذلك إذا 
تباعدت المواضع جرم سق ل رديه كول وا 

فصل: والتحالف والتفاسخ يجري في النكاح إذا اختلف الزوجان في نوع الصداق» أو 
عدده قبل البناء من غير موت ولا طلاق» فإنها يتحالفان ويتفاسخان. وقال ابن حبيب: إذا 
تنازعا في ذلك بعد البناء تحالفا ووجب صداق المثل . 

فصل: وإذا تنازعا دارا ليست في أيديم| قسمت بينه) بعد أيمانه. 

فصل: وإذا اختلف المتكاريان في الدور والأرضين والدواب» في مقدار الأجرة أو في 
جنسها أو في مدّة الإجارة: فالحكم في ذلك كاختلاف المتبايعين في التحالف والتفاسخ . 

فصل : وإذا اختلف رب الحائط والعامل في المساقاة في غلمان الحائط والدواب فقال 
العامل : كانوا فيه» وأنكر رب الحائط» فإنم| يتحالفان ويتفاسخان. وكذلك إذا اختلفا في جزء 
المساقاة قبل العملء تحالفا وتفاسخا. 

فصل : وإذا كان لرجل على آخر دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن» فقضاه أحد الحقين 
ثم اختلفاء فقال رب الدين: هو الذي لیس فيه رهن» وقال المطلوب: هو الذي فيه الرهن. 
تحالفا وقسم ذلك بين الحقين. وهذا إذا ادّعيا أنبه| بينا ذلك عند دفع الحق» وأما لو دفعه المطلوب 
د يذكر شيئاً فلم يختلف أنه يقسم إذا كانا انين أو مؤجلين لاستوائهماء > وإلا فالقول قول من 
اذُعى أنه من الحال. 

الباب الرابع والعشرون: في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات 

وإذا تداعى رجلان شيئاً» فإن كانت الدعوى متساوية مثل أن يدعي كل واحد جيعه» فإن 
ك 
ديه حك ريده فإن أقام الآخر ببيئة نَظر إلى أعدل البينتين فحَكمٌ بباء فإن تساويا في العدالة 
رضت اليمين عليهماء فإن نكل أحدهما حكم به للحالف» فإن حلفا قسم بينبهاء وإن نكلا ترکا 
على ما كانا عليه» وإن كان ذلك الشيء في أيديهماء فالحكم فيه مثل ما لولم يكن في أيدي| سواء» 
ثم حيث قلنا: يقسم فإن كان في يد غيرهما فإنه يقسم على قدر الدعاوی» فإن كان بأيديماء 
فقيل: يقسم على قدر الدعاوى» وقيل: يقسم بينهها نصفين لتساويها في الحيازة إلا أن يسلم 
أحدهما لصاحبه بعض حيازته» وإذا فرّعنا على القول بالقسمة على قدر الدعاوى. فقد اختلف في 
كيفية ذلك» فروى ابن حبيب عن مالك أن جميعه يقسم على قدر الدعاوى وإن اختلفت الخصص 
المدعى اء كعول الفرائض . وبه قال مطرف وابن كنانة وابن وهب وأشهب وأصبغ . وقال ابن 
القاسم وابن الماجشون: وإن اختلفت الدعاوى فإنما يقسم ما اشتركوا فيها في الدعوى» فيقسم 
بينهها على السواء. أما ما اختص به أحدهما فلا يقاسمه فيه الآخر» فلو تداعيا في دار مثلاً فادّعى 
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أحدهما جميعها وادّعى الآخر نصفهاء » فعلى قول مالك ومن تابعه : تقسم بین أثلا ثلاث لدعي الكل 
سهان » وا مدعي النصف سهم. وعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون: تقسم راغا المدّعي 
الكل ثلائة أسهم» ولمدّعي النصف سهم» من ابن راشد» وإن كان في يد أحدهماء وأقام كل 
واحد من بينة» وتساويتا في العدالة رجح جانب الذي بيده ذلك» لكونه حائزاً؛ فيحكم له به 

مع اليمين. وهذا معنى قوم : E‏ ا ي 
0 وقال عبد الملك: لا ينتفع الحائز ببينته؛ وبينة المدّعي أولا لقوله ب : «البينة على 
المدذّعي» فخص البينة با مدعي . . فرع: : فإن نكل الحائز حلف المدعي وحكم له به فإن نكل أقر 
على يد من هو في يله. ٠‏ فرع: : وعلى المشهور» فإن كانت بيئة الخارج أرجح قدمت» لأن اليد 
لا اعتبار لها مع الحجة الضعيفةء ثم يحلف الخارج لأجل اقتران اليد والبينة؟ قولان. فرع : قال 
القاضي عبد الوهاب : : وسواء كانت الدعوى في ملك مطلق غير مضاف | إلى سبب» أو في ملك غير 
مطلق» وهو المضاف إلى سبب يتكرر أو لا يتكرر» فالمطلق أن يقيم بينة بأن هذا الشيء عله ملكا 
مطلقاً. وغير المطلق هو المضاف إلى سبب: وهو أن يبين سبب الملك؛ مثل أن يقيم بينة بأن هذا 
العبد ملكه, ولد في ملكه, وأن هذه الدابة ننجب في ملكهء وان هذا الثوب ملكنه نيج في 
ملكه . ثم هذا السبب على ضربين: منه ما يمكن أن يتكرر ني الملك مثل الغراس» إذا قال كزع 
واحد منهما: غرسته في ملكي > فهذا يمكن أن يتكرر بأن يغرس دفعتين» وهكذا نسج الثوب ار 
على ما يقوله أهل صنعته يمكن أن ينسج دفعتين. ومنه ما لا يمكن تكراره : كالولادة والنتاج ونسج 
ثوب القطن. 


فصل : إذا تعارضت البينات وأ مكن الجمع بينهما جمعٌ» وإ ن لم يمكن زجع إلى الترجيح إن 
أمكن» والترجيح يحصل بوجوه. الأول: الزيادة في العدالة» والمشهور الترجيح بذلك. قال ابن 
عبد السلام : وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا يرجح بهاء وعلى الأول فلا بد من حلف 
من زادت عدالة بينته. وني (الموازية) لا يحلف. بناءً على أن زيادة العدالة هل هي بشاهد واحد 
أو بشاهدين؟ بن (التوضيح) ولا يرجح يكزة العدد عل الشهون. وووى مطرف وابن ع الماجشون 
أنه يرجح بكثرة العدد عند التكافؤ في العدالة, إلا أن يكثروا كثرة يكتفى هم فيا يراد من 
الاستظهار والآخرون كثيرون جد فلا تراعى الكثرة حينئذء وإنما يقع الترجيح بمزية العدالة 
دون مزية العدد. تنبيه: قال ابن عبد السلام : مَنْ رجح بزيادة العدد لم يقل به كيفم| اتفق» وإنما 
اعتبره مع قيد العدالة. الثاني: قوة الحجة. فيقدم الشاهدان على الشاهد» واليمين وعلى الشاهدء 
والمرأتين إذا استووا في العدالة » قاله أشهب. وقال ابن القاسم : لا يقدمان. ثم رجع ابن القاسم 
لقول أشهب» قال ابن القاسم: ولو كان الشاهد أعدل من كل واحد منا حكم به مع. اليمين 
وقدَّم على الشاهدين. وقال ابن الماجشون ومطرف لا يُقدّم ولو كان أعدل أعدل أهل زمانه» وهو 
أقيس» لأن بعض أهل المذهب لا يرى اليمين مع الشاهد. الثالث: اشتال إحدى البينتين على 
زيادة تأريخ متقدم أو سبب ملك مرجح » مثل أن تشهد بينة أنه مله منذ سنة» وتشهد الأخرى 
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للآخر أنه ملكه منذ سنتين فتقدم السابقة. وأما سبب الملك فمثل أن تذكر إحدى البيئتين سبب 
الملك من نتاج أو زراعةء وتكون شهادة البينة الأخرى مطلقة لا تذكر سوى مرد الك فإنه 
يرجح من ذكر السبب: تنبيه: وحكى القرافي في كتاب (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام) 
في السؤال السابع والثلاثين أن مذهب الالكية أنه لا يحكم بأعدل البينتين عند التعارض إلا في 
الأموال خاصة. فرع : إذا شهدت بينة بملكيته بالأمس مثلاً وم تتعرض للحال» ل تسْمَعْ حت 
يقولوا: ولم تخرج عن ملكه في علمهم . وفي (المدونة) في كتاب العارية: وإن شهدوا أن الدار له 
ولل يقولوا: لا نعلم أنه باع ولا وهب» فإنه يحلف على البت لا باع ولا وهب ولا تصدق» ویقضی 
له. وقال أشهب مثله إن لم يقدر على سؤالهم وإن وجدوا سُئْلوا. قال ابن القاسم : فإن أبوا أن 
يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا وتصدق» فشهادتهم باطلة. انظر تمام المسئلة في ابن 
عبد السلام. فرع : وإذا شهدت بينة لرجل بأن فلاناً أقرّ لخصمه منذ كذا بهذا الشيء المتنازع 
فيه » فإنه يقضي للمشهود به» ويكتفي بمذه الشهادة وإن لم تقل الشهود: ولا نعلم خروج ذلك 
عن ملكه إلى الآن» لأن حكم الإقرار مستصحب» فعليه بيان صحة ما يذدَّعِيه بعد ذلك بشراء من 
المشهود له أو بغير ذلك من أسباب الإملاك. فرع: وكذا لو قال أحد الخصمين: كان هذا 
الشيء المتنازع فيه ملكاً بالأمس لخصمي» فذلك إقرار منه لخصمه فيحكم عليه بإقراره» 
ويستصحب حكم الإقرار كالفرع السابق. فرع: وكذلك لو شهد شاهدان أن أحد الخصمين 
اشتراه من الآخرء فقد حصل:زوال ملك البائع عن المبيع. فرع : ولو شهد شاهدان أنه كان في 
يد لمعي أمس» لم يأخذه من شهد له بذلك» لأن كونه في يده لا يدل على أنه ملكه ولا أنه 
مستحق له بوضع يده عليه.. فرع : ولو شهد شاهدان أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في 
يديه » فإنه يحكم على هذا الغالب بأن يرده إلى المغلوب عليه» ويكون هذا المردود إليه صاحب يد 
وهو أعم من الملك. ولا يشهدون بأنه ملك . فرع : ولو شهدت إحداهما بالملك وشهدت الأخرئ 
بالحوز ّمت بيئة الملك لأن الملك أقوىء والحوز قد يكون لغير ملك» فيقضي ببينة الملك وإن 
كان تاريخ الحوز متقدماً. فرع: وتقدم البيئة الناقلة على المستصحبةء ومثالها أن تشهد بيئة أن 
هذه الدار لزيد بناها منذ مدة» ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآن» وتشهد البينة الأخرى أن 
هذا اشتراها منه بعد ذلك» فالبينة الناقلة علمت والمستصحبة لم تعلمء فلا تعارض بين 
الشهادتين. 

فصل : وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتا وبقي المدّعى فيه بيد حائزه مع يمينه» فإن 
كان بيد غيرهما فقیل : يبقى بيده وقيل: يقسم بين مقيمي البينتين لاتفاق البينتين على إسقاط 
ملك الحائز وإقرار من هو بيده لأحدهماء فينزل منزلة اليد للمقرٌ له. 

الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدّعي لرجحانه بالعوائد وقرائن 

الأحوال» أو لاتصافه بالأمانة أو غير ذلك من وجوه الترجيح 
ونذكر في هذا الباب نبذة يسيرة على وجه المثال: 
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مسئلة : يقبل قول المرأة في الإصابة إذا خلا مها خلوة اهتداء» ويحكم عليه بالصداق وإن: 
كان منكراً للوطء لأن الخلوة بها أل مرة يشهد العرف والعادة أن الرجل لا يفارق المرأة حتى 
يصل إليهاء وهل يلزمها يمين أم لا؟ قولان. وفي خلوة الزيارة خلاف» قيل: القول قولهاء قال 
ابن أبي زيد: وهو الأشبه» وقيل: قول الزائر منهها وهو المشهور» وقيل: القول قول الثيب وينظر 
النساء البكر. 

مسئلة : إذا أ قر الوصي أنه قبض من الغرماء ما عليهم وضاع» صَدَّقَ وإن لم تقم له بينة 
على الدفع . لكونه قاثاً مقام أبيهم في الشفقة والأمانة . 

مسئلة: وإذا أقرٌ الأب أنه قبض النقد من صداق ابنته من الزوج وادّعى تلفه» فروى 
أصبغ عن ابن القاسم : أن الأب مدق وإن كان قبضه بغير معاينة البيئة» ويبرأ الزوج ويدخل 
بزوجته . وكذا الوصي» قال ابن العطار وغيره: ويلزم الأب اليمين لحق الزوج في تجهيز زوجته 
4 ظ 

مسئلة : : إذا اذعى المعترض أنه وطىء زوجته» فالقول قوله مع يمينه. وقيل : بغر ین » قاله 
مالك في (الواضحة)» وقيل: 00 البكر. والأول هو المشهور. 

مسئلة : إذا اذّعت المرأة أ مها ولدت هذا الولد فالقول قوهاء بخلاف الأمة. 

مسئلة : يقبل قول الوصي في| انفق على اليتيم | إذا أشبه قوله الصدق» وقيل : يك 
أنفق في عمارة ربعه وختانه إذا أشبه الصدق. 

مسئلة : يُقبل قول الزوج أ نه أنفق عن زوجته إذا كان مقيياً معها وادّعت أ نه لم ينفق عليها. 
لشهادة العرف له, 

مسئلة : يقبل قول المرأة أنها انقضت عدتباء ولا يمين عليها إذا كان الزمن ممكناً وإن كان 
على خلاف عادتها. 

مسئلة : إذا اذّعت المرأة2'0 أن عدتها انقضت بسقط”"' قُبلَ قوًا وإن كان ذلك بعد الطلاق 
بيوم» ولا يمين عليهاء ولا يلتفت إلى تكذيب الجيران هها. 

مسئلة : يقبل قول الأمَةِ أن هذا الولد الذي معها ولدهاء فلا تجوز التفرقة بينها في البيع » 
ولا يعمل بقوها في اليراث» فلو عبَقا لم يتوارثا بدعواهما. 

مسكلة : ل 0 0 00 


(1) المطلّقة الحامل» وأَجَلْ عدتّها حتى تضم حَمْلها. 
(؟) بسقط: أي أنها أسقطت الجنين. 


كك" 


وقال سحئون: لا ین عليه إلا أن يهم فيحلف. 

مسئلة : إذا ادعی المساقي <1) أنه دفع لرب الحائط الجزء الذي ساقاه عليه» وقال رب 
الحائط بعد فراغ المساقاة لم يدفع العامل لي شيئاء فقال مالك: إن كان قد جذ الثمرة فلا شيء 
لهء وعلى العامل اليمين كان بقرب الجذاذ أو بعده» وكذلك لو جد بعضها رطباً والباقي مرا فقال 
قبل جذاذ الثمرة: لم يدفع لي شيئاً من الرطب ولا من ثمنه» فالعامل مُصَدَّقٌ مع بمينه. قال ابن 
يونس : لأن حقه في عين الثمرة لا .في ذمة العامل» لحريان العادة بدفع ذلك بغير إشهاد. 

مسئلة : من از شيا مدة» تكون الحيازة فيه معتيرة» وا مدعي حاضر ساكت ولیس له عذر 
في سکوته» ثم يقوم على الحائز ويدّعى عليه» فادّعى الحائز الشراءء كان القول قوله مع يمينه. 

مسئلة : وإذا إدّعى المودع رد الوديعة» فالقول قوله مع يمينه وهو مدع. وإما ترجح قوله» 
لأنه استأمنه والأمين مصدق. 

مسئلة : وكذلك لو اذعى البائع أنه باع بالدراهم» وقال المشتري : بل بسلعة» فالقول قول 
البائع لقوة قرينة صدقه, لأن الدراهم هي الأثمان وبها يقع البيع . 

فة إذا'باع السار عة قوجد المشتري .بها عيباً فسال السمسار عن رب السلعة) 
فقال: لا أعرفه» خلف أنه ما يعرفه . 

مسئلة : ا ب ا رو فقال بعد شهرين 
أو ثلاثة: لم تحض» أ و: ماتت» صدّق في ذلك وكان القول قوله. 

مسئلة ومن دقع ثب إلى جل يط له لا اجر والرجل ليس من الماع الذي نص 
أنفسهم للناس بالأجرء فادعى ضياع الثوب من عنده فلا ضمان عليه » وعليه اليمين أنه ضاع من 
غير تفريط . 

مسئلة: إذا اذعى المضروب ذهاب جميع سمعه أو جميع بصره» فالقول قوله بعد الاختبار 
بما يمكن » ويُصَدّق مع يينه لأنه لا يكن التوصل إلى صدقه إلا من قوله . 

مسئلة : ومن ادّعى أنه نه من رجلا من آهل الحرب» فإنه يبل قوله وان لم يكن له بيئة على 
تأمينهء هذا قول ابن القاسم. وقال سحنون: لا يقبل إلا ببينة . 

مسئلة : وإذا اذَّعت المرأة الغريبة الطارئة من بلد بعيد أنه لا زوج لحا فالقول قوهاء 
ويزوجها الحاكم | 19 بطي ل الوتري عل SS‏ 

مسئلة : وإذا قَدِمَتٌ امرأة مبتوتة ة وادّعت أنها تزوجت قبل فر ف للذي طلقها أن 
يتزوجها. 


را) الُساقي: هو العامل يعمل بتثمير شجر فلان على أن ما رزق الله يكون بينما. 


ينها 


مسئلة : إذا الى الأمور أنه تصرف كا أمره الموكل» فقال الموكل ل تتصرف بعد فالقول 

قول 00 1 
مسئلة: ولو قال المأمور: بعت السلعة بعين» وقال الآمر: أمرتك أن تبيعها بعرض ) 

فالمأمور مُصَدَّقٌ» لأن من باع بعين فالأصل يعضده» لأا القيم التي يتبايع الناس مها غالباً. 

مسئلة : وكذلك لو أمره الموكل ببيع سلعة أو شرائهاء واذّعى المأمور أ نه دفع ذلك الآمرء 
فالقول قول الأمور. وكذلك القول قول الوكيل في ضياع الثمن. 

مسئلة : وإذا ادّعى المستأجر إنه رد ما استأجره من العروض فهو مُصَدّقٌ لأن يده يد 
أمانة» قَبَض ذلك ببيئة أو بغير بيئة. رواه أصبغ عن ابن القاسم . 

مسئلة : إذا أدّععى الغاصب أنه غصب الثوب خلقا) وقال ربه: ل لا فاقول قول 
الغاصب مع يمينه» وإذا حلف اذى قيمته حلقاً. 

فصل : في تضدق المدّعى عليه والرجوع إلى قوله. 

مسئلة : إذا اخحتلف والشفيع في مرور السنة ET‏ ابيع ولا بينة» فالشفيع 
مُصَدّقٌ مع ينه وهو معي عليه» لأن الشفعة قد وجبت له. والمشتري مدع 8 يسقط ما 
ثبت له منها فلا يُقبل قول البائع في ذلك. 

مسثلة : وكذا من اشترى ارضاً فقبضهاء ثم قام عليه رجل فطلبها بالشفعة» فزعم المشتري 
أنه اشترى شيئاً مقسوماً وقال الشفيع» إنها لم تقسمء فالقول قوله لأنه مُدَّعىّ عليه. 

مسئلة : إذا وهب رجل رجلا هبة مطلقة وادّعى إنها للثواب» وقال الموهوب : لغير الثواب 
حكم بالعرف مع اليمين» فإن أشكل فالقول قول الواهب مع بمينه . 

مسئلة : لوباع الوكيل السلعة وقال: بذلك أمرتني» وقال ربا : إنما أمرتك برهنبهاء فالقول 
قول رب السلعة فاتت أو م نَفْتْ. 

مسئلة : لو اشترى المأمور السلعة بعشرين» فقال الآمر: ما أمرتك إلا بعشرة فالقول قوله 
مع يينه» ويُعْرّم الوكيل العشرة لرب السلعة» هذا هو المشهور. 

مسئلة : وكذلك لو باع المأمور السلعة بعشرة» وقال الآمر: ما أمرتك إلا باثني عشرء 
فالقول قول الآمر مع بمينه. فإن نكل فليس له إلا العشرة» ولا يحلف الأمور. وقيل: يحلف فإن 

مسئلة : إذا اختلف الزوجان في عدد الصداق بعد البناءء فالقول قول الزوج مع يمينه. قال 
ابن القاسم : لأنها مكنته من نفسها فضارت مدغية عليه وهو مقر ها بدين» فالقول قوله مع يمينه. 


)١(‏ الخلق: القديم البالي. 
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وإن نكل فالقول قولها مع يمينهاء هذه هو المشهور. 

. افعفه امراة أن وجهاجيو ]ا و ا البيئة‎ E 

مسثلة : إذا ادغعى المشتري الإقالة(١2‏ فأقر له البائع بذلك, وزعم أنه نه أقاله على أن يرد عليه 
أقل من الثمن الذي دفع إليهء » فلا يقبل قوله إلا ببينة» وعلى المشتري اليمين أنه ما أقاله إلا بمثل 
الثمن. 

مسئلة : لو قال من بيده الدار: أعرتني هذه الدارء وقال ربها بل: بعتكها فالقول قول 
مدعي العارية مع بمينه . 

مسئلة : إذا تداعى رجلان في عقد البيع هل كان أو م يكن فالقرل فون لعن عليه اليم 
أو الشراءء ا ا 

مسئلة : إذا أشهد البائع بقبض الثمن ثم قال: إغا فعلت ذلك ثقة بالمبتاع لم يقبل منه 
والمشتري مدّعى عليه. e‏ له قلت . فرع: إذا شهد 
ا ل و ا ل 
وإشهاده بذلك مقتض للقبض عرفا والبائع مذعى عليه فالقول قوله على المشهور. والشاذ أن 
القول قول المبتاع عملا بالأصل إلا أن تكون عادة فيرجع إليهاء وعلى المشهور: فلو طلب المشتري 
يمين البائعء فحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه نفي اليمين إلا أن يأتي با يدل على صحة 
قوله» أو يتهم البائع فبُحَلّف , ۰ 

مسئلة: وإذا ادعى البائع أنه وجد الدراهم زيوفاء فإن تقيد عليه أا طيبة فالبائع مُذّع 
والمشتري مُدَّعىَّ عليه فليس للبائع تحليف المبتاع لإقراره بقبضها من المبتاع طيبة جياداء وإن 
سقط هذه من العقد حلف له المشتري» ثم إن قال المبتاع : ما علمتها من دراهمي خلف: لقد 
دفعت له جياداً في علمي وما علمت هذه من دراهمي » فإن حقق أنها ليست من دراهمه حف على 
الببتع فإن رد اليمين على البائع حلف على البت» أنها دراهمه وما خلطها بسواها ولزمه بدلهاء. فإن 
كانت الدراهم لم يدفعها مالكها وإغا دفعها.وكيله» ردت على الوكيل» فإن عرفها الوكيل لزمت 
الموكل» أنكرها أم لا؟ لأنه أميين » ؛وإن لم يعرفها الوكيل وقبلها حلف الموكل أنه ما يعرفها من 
دراهمه: وما اعطاه إلا جياداً في علمه» ويبرأ وللذي يردها أن يحلف الآمر: ما يعرفها من 
دراهمه» وما أعطاه إلا ادا ف علمه» وتسقط دعوى الرد. وهل يبدأ بيمين الموكل أو يمون 
الوكيل» فيه حلاف . واختار بعض الشيوخ أن له يبدأ يمن شاء منها. . فرع: : ودعوى النقص أيضا 
كذلك ل ا ل ا ل > ولو دفع له ذلك على التصديق 

فينبغي أن يكون القول قول البائع . . فرع: : لوقام للميت شاهد بحق ووارثه أخرس لا يفهم عنه. 
فقال سحنون: خلت المظلوت ورا » فان نكل غرم . ومسائل هذا الباب يخرج ذكرها عن 


)١(‏ الإقالة: إعفاء شخص لآخر من وكالة أو كفالة أو شركة أو غيرها. 
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المقصودء وقد استقتصيت منها جملة نافعة وأفردتها تاليف في ترجمته ببروق الأنوا الموضحة لأنواع 
طرق الدعوى. 
الباب السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة 


اللوث بثاء مثلثة, والمراد به الوجود التي يقع به التلويث والتلطيخ في الدماءء وهي كثيرة . 
ومع كثرتها لا يتوصل بها إلى التمكن من الدماء لعظم خطرها ورفيع قدرهاء فوجب الإعراض 
عنها. إلا أن فيها ما له قوة لأجل ما احتف به من القرائن الحاملة على صدق مذَّعِيهء ولذلك 
اختلف العلماء في تعيين ما يقبل من ذلك» فعند مالك رضي الله تعالى عنه أن اللوث هو الشاهد 
العدل على معايئة القتل» ووجه ذلك أنه يموي جهة المدعين ولا تأثير في نقل اليمين إلى جهة 
المدّعين. وأخذ ابن القاسم با قاله مالك ووافقه ابن وهب وابن عبد الحكم» وذكر ابن المواز عن 
ابن القاسم أن شهادة لوٹ يوجب القسامة» ولا يوجب ذلك شهادة امرأة . وروى ابن 
المواز وأشهب عن مالك أنه يقس بع الشاهد غير العدل ومع المرأة. قال ابن المواز عن أشهب: 
ول يختلف قول مالك وأصحابه أن العبد والصبي والذمي ليس بلوث, ووجه رواية أشهب وهو 
اختياره أنه لوث فلم تعتبر فيه العدالة كالذي يقول: : دمي عند فلان» فلا يشترط فيه العدالةء 
رع و له مرا وف (تنبيه الحكام) لابن المناصف: : وروی أشهب 
عن مالك أن القسامة تج بشهادة امرأة واحدة عدل» وقيل يقسم مع جماعة النساء والضبيان 
والقوم ليسوا بعدول» فإذا 5 القسامة بشيء من هذا على القول فيه بالجواز» استحق أولياء 
المقتول الدم . قال: ووجه ذلك أن القود | إنما وجب بمجرد القسامة عند مالك» ولا حكم للشاهد 
الواحد في ثبوت القود وإ وإن كان عدلاً. لأنه من حقوق الأبدان التي لا تستحق بالشاهد واليمين. 
وإغا الواحد لوث ولطخ قوي الدعوى في إباحة القسامة, لا على جهة الشاهد واليمين الذي في 
حقوق الأموالء ولذلك لا يقبل في قسامة العمد إلا رجلان تصاغد] ولا مدخل فيها للنساء ولا 
حكم للواحد. لأا أقي| في ثبوت الحق» بإثباتما مقام الشاهدين» بخلاف القسامة في الخطأ لأنه 
مال» فإذا ثبت أن شهادة الواحد في ذلك لَوْثْ لا صف شهادةٍ تكمل باليمين» فكذلك قد يكون 
اللوث بغير العدل وباللفيف من, النساء والصبيان» لأنه أطخ لا شهادة» والقسامة في هذا الباب 
أصل مخصص لنفسه» لا يعترّض عليه بغيره على ما وردت به السئة» بخلاف سائر الحقوق. 
والأصح أن لا تجب القسامة بڻيء من ذلك ولا يراق دم مسلم بغير العدول. وذكر القاضي أبو 
محمد في (المعونة) أن من أصحابنا من يجعل شهادة العبيد والصبيان لوث . وبه قال ربيعة ويحيى بن 
سعيد . 

مسئلة : وإذا قال الميت: دمي عند فلان» فعند مالك أنها شبهة يقسم الأولياء معها. قال 
ابن حبيب: ولا يقسم مع قول الصبي : دمي عند فلان» | لا أن يكون قد راهق فيقسم مع قوله. 
وقال ابن حبيب: سألت .ابن الماجشون عن العبد أو الصبي يقول أحدهما عند موته : : دمي عند 
فلان قتلني, تسو ر قال :"أرق اذ رسن ابقوله اج قبيستبرا مره E‏ فإن 
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لم يثبت قبله شيء حلف على دعوى العبد بميناً واحدة: وعلى دعوى الصبي خسين بميناً. قال ابن 
حبيب : وسألت أصبغ عن ذلك» فقال: روى أشهب وابن كنانة ذلك رواية عن مالك» ولست 
اخحذ مها. وقول العبد هدر ولا ضرب فيه» ولا سجن, ولا يمين للسيدء ولا قيمة» إلا أني 
استحسن أن يلف المدّعى عليه خمسين يبنا لحرمة الدم. فإن حلف برىء وإن نكل سجن حتى 
۰ يستبرىء أمره» ولا يضرب لنكوله عن اليمين لأنها لم تجب عليه وجوباً تامأ. وهذا فيمن لم يعرف 
بالسوء وأما امتهم » فحكمه مذكور في الأحكام الثانية من هذا الكتاب من (النوادر) . تنبيه : وهذا 
الذي تقدّم حكم القتل على غير وجه الغيلة» فأما قتل الغيلة فقال ابن المواز: إن شهد عدل أنه 
قتله غيلة لم يقسم مع شهادته» ولا يقبل في هذا إلا شاهدان. قال أبو محمد: رأيت ليحبى بن 
عمر أنه يقسم معه. من (المنتقى) للباجي . 

مسئلة: وإذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب» أو لم يعرف الضرب المدمى عليه قبل 
ذلك», ففي (العتبية) من رواية عيسى عن ابن القاسم» أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك أو بأثر 
بين. وقال أصبغ : يقسم مع قوله كان به أثر أو لم يكن. قال المتيطي : وبا تقدّم من قول ابن 
القاسم العمل» وبه الحكم . تنبيه: قال غير واحد من الموثقين: ولا يجب على المدمى عليه بهذه 
التدمية سجن» ولا شيء إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح ولا ضرب» إلا أن يموت المدمى قبل أن 
يظهر برءه» فيسجن حينثذ المدمى عليه . قال أبو عبد الله الباجي في وثائقه : وقد روي أن العدل 

يسجن ثلاثة أيام» ولیس به عمل ولا قضاء. فرع: : وتجب القسامة في قول مالك بقول المقتول 
TE‏ ا ونما سمعوا منه قوله» وقوله مقبول. وقد تقدم أن رواية 
ابن القاسم بها الحكم» وعليها العمل. فرع : تقدم قول ابن حبيب أن الصبي إذا كان مراهقاًء 
وجبت القسامة مع قوله: دُبِيَ عند فلان. وقال ابن القاسم : لا يقسم مع قوله» وهو قول 
أشهب . 

مسئلة : وقال ابن عبد البر في تاريخه: وقد كان يحبى بن يحبى يرى السجن على من أدمى 
عليه ويفتي به» حتى نزل ذلك به فرجع عن فتواه بذلك. وفي أحكام ابن سهل رحمه الله تعالى 
قال: ذكر بعض من ألف أخبار فقهاء الأندلس» أن الشيخ أبا بكر بن محمد بن أحمد اللؤلؤي 
شيخ القاضي أبي بكر بن زرب» وشيخ الفقيه أبي عبد الله بن أبي زمنين وغيرهماء كان له حقل 
يجاوره حقل جاره» وكان حريصاً أن يضيف حقل جاره إلى حقله» فاحتال عليه في ذلك بكل 
حيلة واستعمل كل وسيلة, فأبى صاحبه عليه ولم يجبه إليه إلى أن اعتل ومرض» فجاءه اللؤلؤي 
زائراً مستعظفا اغا به فأظهر له الرجل السرور بعيادته» والشكر على مشاركته» وأظهر من 
ذلك ما أطمع اللؤلؤي في قضاء حاجته في ذلك الحقل» فكلمه فيه ورُب إليه في تصييره له بجا 
رسم من ثمن أو معاوضة» فأظهر له اللإسعاف“ لا رأى منه من الإلحاف)ء وقال له: أشهدٌ 


. ٠٠١۹ أسعف له بحاجته: أي قضاها له. انظر القاموس المحيط ص:‎ )1١( 
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عل بذلك من شئت من الفقهاء إلى أن استّقل ٠<‏ فتبلغ ما تحبه» فسر اللؤلؤي بذلك» وجاء بعده 

من الفقهاء أصحابه ؛ وأدخلهم عليه وإذا به قد أظهر ادام القوة وضعف النطق؛ فدنا الفقيه 
وقال له: يا فلان: اسهد الفقهاء حفظهم الله على بيك مني الحقل» فال هم انیت أن الفقيه 
اللؤلؤي هذا قتلني متعمداً القتل وأنه المأخوذ بدمي» فإن حدث بي موت استقيدوا منه لي؛ ففي 
عنقه دمي و وأنتم رهناء بالصدق عني» فدهش الفقيه ومن معه وأقبل على الرجل ليتثبت ذهنه 
ويُذّكُره ما جرى بيئه وبينه ويخوفه الله تعالى ویعظه» وسلك أصحابه سبيله قلم يرجع عن ذلك 
فخرجوا عنه» وسأهم اللؤلؤي أن يتوقفوا عليه ساعة بالباب ليخلو به ففعلوا. وتفرد وعذله» 
وقال له: تعصي الله في أمري وتدّعي علي بغير حق؟ فقال له: : وهل قلت [ إلا ما فعلت؟ دخلت 
عل وأنا أحسبك عائداً مشفقاً فسررت بذلك» e‏ فلا مستنى في سويداء قلبي 

في أمر هذا الحقل الميشوم با تعلم كراهيته إل فهل أردت إ إلا قتلي ! إذ طلبت أخذ كريمة مالي؟ 
الا اللؤلؤي وقال: أنا تائب معترف بخطئي » » فاتق الله وراجع عقلك وارجع عا عقدته 
عل فا تدري ما يؤول حالك إليه. فعند ذلك أجابه إلى ذلك وقال: أما وقد صرت إلى هذه 
الانابة» فالِفٌ بالأيمان اللازمة أنك لا تلتمس هذه الحقل في حياتي ولا بعد ثماتي» ولا تسعى 
لملكه ولا تُصيره إليك ببيع ولا غيره» وأن رمه على نفسك ولو صار إليك بالميراث أو غبره» وأنك 
لا تبتم مع ذلك جساءةء ولا تحقد عل ذلك ولا على ذريتي» فحلف له على ذلك وتوثق منه فيه 
فعند ذلك أذن له بإدخال الشهود الفقهاء عليه› فلا دخلوا عليه أشهدهم أنه قد عفا عنه لله 
تعالى» وأهدر عنه تبعة دمه لله تعالىء فقال له اللؤلؤي: إنما أريد أن تكذب نفسك وتعود إلى 
الحق. فقال له: هذا هو الحق, فإن أقنعك هذا وإلا فأنا على ما عقدته عليك» فرضي منه 
اللؤلؤي بذلك وتوثق منه بالإشهاد عليه واتخل حديثه و اعتقد ما أن لا يفتي بتدمية بعدها. 
فرع: : وني (المتيطية) والتدمية على عين المدّعى عليه أ 3 فإن لم بحضر وكان المدعى عليه معروف 
الع سوا أو عرفه شهود التدمية› فذلك أيضاً تام . . فرع : : وإذا ثبتت التدمية ولم يه يبرأ ما به في 
علم الشهود» وأثبت القائم بالتدمية وكالة المدمى » وشهد الشهرد فلن اذى عليه ركيم 
به» أو بتعريف المدمى لهم به في التدمية عليه علي عينه» وجب سجن المدمى عليه على القول 
المشهور المعمول به حتى يبرأ المدمّى فيطلق, أو يموت المدمى على تلك الحال قبل أن يصح صحة 
بيئة» فيقسم الورثة ويستقيد. وأبعد ثبوت التدمية وموته وعدة ورثته. فرع : وإذا اضطرب قول 
الجريح فرمى رجلا ثم براه ورمى آخرء فقال ابن القاسم وأصبغ وأشهب: لا يقبل منه في الأول 
ولا في الآخرء ويبذا جرى الحكم وعليه الفتيا. وقال ابن 0 يقبل غوله وذ باحر 
ولق 0 . فرع: قال أصبغ. فإن قال: بي فلان ليس بي 
غيره؛ فلا سبيل إلى من رماه بعده» وإن لم يقل : ليس بي غبره» فالأول والآخر سواءء يقسم ولاة 
الدم على أحدهما إن شاوا 06 الآخر مائة ويحبس سنة. قال ابن حبيب: والقول الأول 


(1) أستقِل: من القلَةء وهي الغبضة من العِلّة والمرض. القاموس المحيط ص: ٠١١١‏ . 
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احب إل . فرع : فإن ادّعى على رجل» وشهدت البينة أنه كان ذلك اليوم ببلد بعيد لا يصل منه 
في تلك المدة إلى موضع المدمى . سقطت التدمية » وتبين كذب المدّعى» وكانت الشهادة أعمل» 
قاله ابن القاسم وعبد الملك وغيرهما. 

مسئلة : ومن الأّوث الذي يوجب القصاصء لو شهد شاهدان أنما رأيا رجلا خرج 
مستسرّاً من دار في حال رثة» فاستنكرا ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتيلاً يسيل 
دمه ولا أحد في الدار غيره وغير الخارج» فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بها وإن لم تكن على 
المعاينة. قال ابن القاسم: لو رأى العدول المتهم يجرد المقتول ويعريه وإن لم يروه حين أصابه» 
فإن هذا لوث تحب معة القسامة: 

مسئلة : وفي (الجلاب): .وإذا وجد رجل مقتول» ووجد رجل بقربه معه سيف أو في يده 
شيء من آلة القتل وعليه آثار القتلء فذلك لوث يوجب القسامة لولاته. 

فصل : في القسامة: قال ابن راشد: والقسامة موجبة مع اللوث للقتل في العمل» والدية 
في الخطأء ولا قسامة في الأطراف» ولا في الجراح ٠‏ 00 ولا في الكفار. وصفة القسامة 
أن علف الأولياء خسين بميئاً أن فلاناً قتل وليّنا فلاناً» أو أنه ضربه ومِنْ ضَرْبِهِ مات وإن كان قد 
عاش بعد ذلك. ويتقصر على قوله: «بالله الذي لا آله إلا هو»» وقال المغيرة: يزيد: «الرحمن 
الرحيم»» ويحلفون في المدينة النبوية عند المنبر» وني غيرها با جامع اما در المدلاة حفر 
الناس» ويؤق إلى المساجد الثلاثة من مسيرة عشرة أيام» وإلى سائر الأفصار من مسيرة عشرة 
أميال . 

مسئلة : ويحلف في العمد له القصاص من الرجال المكلفين» ويحلف في الخطأ المكلفون من 
الورثة رجالاً ونساءً على قدر ميراثهم. فرع : ولا قسامة فيمن ليس له وارث إذ تحليف بين المال 
غير ممكن . 

مسئلة : ولا قسامة إلا بنسب أو ولاءء ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه في نسب 
ثابت. فرع: : ولا يقسم المولى الأسفل» ولكن ترد الأيمان على المدّعى عليه فيحلف خسين يينأء 
فان نکل سجن أبداً حتى يحلف أو يموت . ۰ 

مسئلة : إذا كان القتل خخطثاً وكان الوارث واحداً» حلف خسين ييناً متوالية» واستحق 
الدية إن كان ذكراًء أو نصفها إن كانت انثى» أو ثلثيها | إن كانتا اثنتين. وإن كانوا جماعة وزعت 
عليهم على قدر مواريثهم؛ فإن ترك ذكراً وأنثى حلف الذكر ثلثي الخمسين والأنثى ثلثهاء فإن 
ترك ابنة وعصبة حلفت البنت نصفها والعصبة نصفهاء فإن غاب الولد أ و العصية لم تأنحذ الابنة 
حظها إلا بعد أن اف سي فد فإذا قدم الغائب ااا ا قد آلو کان حامر ا وال 

مسئلة : وإذا وزعت الأمان فبقي كسر جبرعلى أكثرهم حظاً منه» وقيل : على أكثرهم حظه 


5 تبصرة الحكام/ ج /١‏ مها 


من الأيمان. مثال ذلك أن يترك زوجات وبنات وأخوات» فعلى الزوجات ستة أيمان وربع يمين» 
وعلى البنات ثلاث وثلاثون وثلي» وعلى الأخوات عشرة أيمان وثلاثة أثمان وثلث ثمن» فهل تجبر 
اليمين المنكسرة على الأخوات لأنبن حظهن من الكسر أكش أو على البنات لأنه حظهن من 
SS‏ 
ابن القاسم» وعلى مذهب أشهب: : ميناً مِيناً. ثم يحلف اثنتان منهم ينا ميناً» ويبقى على البنات 
ثلاث وثلائون إن قلا إن الأخوات يبرن الك فإن كانت البنات عشراً حلفن فلا ل م 
يحلف ثلاث منهن ييناً يميناً على مذهب أشهب» وعلى مذهب ابن القاسم يحلفن ارا ارا 
ويكون على الأخوات» إحدى عشرة إن جبرت اليمين المنكسرة عليهن» فإن كن عشراً فعلى 
مذهب ابن القاسم يحلفن يمينين يمينين» وعلى مذهب أشهب هيئا بميناً وتحلف واحدة بميناًء فإن 
0 فقال ابن كنانة لا يجبر الإمام عليها أحداًء ويقال لهن: لا 
تمظن راد نكن شا | لا أن تحلفوا بقية الايمان: : ويشبه أن يقول أشهب مثل ذلك» ويشبه أن 
يقرع بيغبن. فرع: : ولو كان عددهم أكثر من خمسين اجتزىء منهم بخمسين على مذهب ابن 
القاسم وأشهب» وغن أبن الماجشون أنهم يحافون كلهم ييناً يمينا . 
مسئلة : ولا قسامة لأهل الذمة وإن تحاكموا إليناء ولا يقسم مع قول النصراني: دي عند 
فلان. قال ابن القاسم : لا يقبل قول ذمي على ذمي ولا على غيره ولا عبد على عبد ولا على غيره 
ولا صبي على صبي ولا على كبير» كا ليس لواحد منهم قسامة. وعند ابن حبيب يقسم مع قول 
الصبي المراهق . ورواه عن مالك فرع : وإن قال العبد: دي عند فلان الحرء فلا حلف سيده 
ليستحق دمه. والحض الشف الغ عليه إن اناهير قال أشهب: يحلف سين يمينا 
ويبرأ» أو يضرب مائة ويسجن سنة» فإن نكل حلف سيد العبد يميئاً واحدأ واستحق قيمة عبده 
ب زات كاله رون ا . وقال ابن القاسم : : يحلف المدّعى عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا 
يضرب ولا يسجن. فإن نكل غَرَّم القيمة وضرب مائةِ وسجن سنة. 
مسئلة : وإن كان القتل عمداً > حلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعداً خسين ييناً متوالية 
على البت» في المسجد الجامع أو عند المنبر كا تقدم» ولا مدخل للنساء في العمد. وتوزع الأيمان 
عليهم على عدد رؤوسهم», ويستحقون الدم. فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا. فرع: ويبدأ 
أولياء الدم باليمين» وهم أن يستعينوا من عصبة الميت بمن يحلف معهم. وإن لم تكن لهم ولاية في 
الدم مثل أن بك الميت بنين ا فالولاية للبنين. فإن شاؤوا حلفواء وإن شاؤوا 
أدخلوا معهم أخوة اميت وعمومته فحلفوا عنهم. أو حلفوا معهم. فرع: وإن كان ولي الدم 
رحا مهن ليد لکن يمي من صة ليت من جلف مع . فرع: وفي الرابع 
من أحكام الدماء من النوادر» أن أيمان القسامة ترد في العمد على المدَّعى عليه» وكذلك في 
الخطأ. وقال ابن الماجشون: لا ترد القسامة في الخطأ على SS‏ 
من حن عليهم حق, لأن الدية إها تجب يوم تعرض. قال ابن المواز: وقول القاسم بالرد أحبٌ 


V4 
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الباب السابع والعشرون: في القضاء بأمان اللّعان 


حقيقة اللّعان يمين الزوج على زوجته بزناء أو نفي حملها أو ولدهاء ويمين الزوجة على 
تكذيبه اونمت اماما لعاناء لأن فيها ذكر اللعن ولكونها سبباً في بعد كل واحد من صاحبه . 
وصفتها: أن يقول أربع مرات : «أشهد بالله, وقال محمد: : «الذي لا اله إلا هوي فإن كان ادّعى 
الرؤية فليقل: «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو أن لمن الصادقين لرؤيتها تزني زناً كالمرود في 
المكحلة), کک أربع مرات» ثم يقول في الخامسة : «لعئة الله عليه إن كان من الكاذبين»)» 
ثم تقول المرأة أربع مرات : «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو أنه لمن الكاذبين وما رآني أزني»» ثم 
تقول في الخامسة «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». فرع: فإن لاعن لنفي الحمل 
واعتمد على الرؤية وحدهاء فعلى أحد الأقوال زاد في الأربع: «وما هذا الحمل مني : وتزيد 
المرأة: «وإن الحمل منه». فرع : : ويقول في اللعان إذا اعتمد على الاستبراء وحده على أحد 
القولين: «إني لمن الصادقين لقد استبرأتها من كذا»» فإن اعتمد عليهها معاً ذكرهما معاً في الأربع 
الإيمان. فرع : وإذا لاعن من دعوى الغضب قال: «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو ما هذا الحمل 
منی وإني لمن الصادقين». وقال في الخامسة : «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين»» وتقول 
المغتضبة إذا التعنت لنفي الولد «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو ما زنيت ولا أطعت»ء وتقول في 
الخامسة : «إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». فرع : ويتعين لفظ الشهادة ولفظ اللعن 
والغضب بعدها. فرع : وني (معين الحكام) والحرة المسلمة التي لم تبلغ المحيض وقد جومعت» 
تلاعن زوجها لأنها من قذفها يحد. فرع : فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم : لا تعادء 
وقال أشهب: تعاد. فرع: ويجب أن يكون في أشرف أمكنة البلد عند المنبر في المدينة» وعند 
الركن في مكة» وعند المحراب في غيرهما في الجامع الأعظم. ويكون ذلك بحضور حاعة أقلها 
أربعة. وهل يكون في إثر صلاة؟ قولان: والمختار أن يكون بعد صلاة العصر. فرع: ولا يحكم 
باللعان إلا بعد ثبوت الحمل بشهادة امرأتين» وثبوت الزوجية إن كانا من أهل المصرء فإن لم يثبت 
ذلك عند الحاكم حَدَّ وإن لم يكونا من أهل المصر مكنه من اللعان. فرع: وتحلف الذمية في 
كنيستها لا في المسجد. فرع : ويحلف المريض بموضعه بمحضر عدول يبعثهم الحاكم . 0 
وتؤخر الحائض بعد لعان زوجها حتى تطهر. تنبيه : ولا يكون اللعان إلا بمجلس الحاكم, أو في 

مجلس رجل من أعيان الفقهاء بأمر الحاكم . 

مسئلة : وتقع الفرقة بينها بتهام التحالف دون حكم حاكم . . قاله مالك وابن القاسم. وقال 
ابن حبيب: لا تقع حتى يفرق الإمام بينهما. وقال ابن نافع : يتفي له أن بطلقها ثلانا عند 


نف 


فراغه من اللعان» فإن لم يفعل أجريا عق سئة المتلاعنين أنما لا يتناكحان أبداً . وقال ابن لبابة : 
إن لم يفعل طلقها الإمام عليه ثلاث وم يمنعه من مراجعتها بعد زوج . . وفي كتاب ابن شعبان : 
وفرقة المتلاعنين ثلاثا ويتزوٌجها بعد زوج آخر. وفي (الجلاب) : فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق» 
والمشهور ما قدمنا عن مالك وابن القاسم. والله سبيحان وتعالى أعلم . 

الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة 


مسئلة : وفي (الطرر): لا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن» ولا من أحد 
من سببه» ولا لصديقه الملاطف» ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار. فإن أكراه من 
أحد من هؤلاء ثم أكراه من صاحب الدار» خرج الرهن من أن يكون رهتاًء للتهمة الداخلة فيه 
من إجارته تمن يتهم عليه. ونحوه في كتاب الرهن من (المختلطة) . 

مسئلة: وني أحكام ابن سهل فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى لابئه هذه الدار بالف 
دينار من مال ابنه في زعمه» وأشهد أنه إا يكربها ويها له وباسمه» ثم يموت على ذلك وهو 
صغير في حجره» ولا يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه فهو تولیح(')ء وهي ميراث بين الورثة . 
فرع: : قال : وكذلك لو أقر عند موته أن هذه الابنة ما ورثه عن أمه ولا بينة فيه قال ابن القاسم : 
ان كاه يعرف انال آو:طرقين: وكات مرا ا قبل قزلة الل ميزه : 

مسئلة : ومن أشهد في صحته أني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني ال عظيم» ولم ير أحد 

من الشهود الثمنء ول تزل الدار بيد البائع إلى أن مات» قال: لا يجوز هذا وليس هلا وإغا 
هو توليج وخديعة ووصية لوارث قال ابن راشل: : وقد قالوا في الأب يبيع من بعض ولده ملكاء 
ثم يقوم أخوته بعد موت أبيهم يذَّعون ا 
فلا يمين على الابن» وإلا ففي اليمين ثلاثة أقوال» ثالثها: إن أثبتوا ميل أبيهم بيهم إليه دونهم حف 
وإلا فلا. 5 الشهادة بالتوليج أن يقول الشهود: حضرنا وقت العقد بينه وبين الأب» وإنما 
أظهر البيع وأضمر الوليجة. ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المولج إليهء وأما إن شهدوا على إقرار 
الأب فلا يلزم الولد إلا اليمين. فرع : : وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» فيمن باع 
ولده الصغير أو الكبير أو أجنبياً داره التي يسكن بشمن ضعيف مثل أن يبيعها بعشرة ة وهي ثمن 
مائة» ولا تزال في يده حتى يموت. قال: : ليس هذا بيعاً وهو من باب العطية التي لم تقبض » وهي 
o‏ وهو في الأجنبي أبعد تهمة, إلا أن ذلك كله لا يجوز وهو مردود ما لم 

بشبه أن يكون ثمنا ل . فرع : وعن سحنون في كتاب 
كتبه إليه شريح القاضي فر فيمن باع ل وقبض خمسة دنانير 
بمحضر البيئة بأشهد أنه قيض اة وكان المشتري أجنبياً. فكتب إليه سحنون: ينظر 
الحاكمء فإن ارات هذا وخاف أن يكون عمل على ما لا ينبغي» نظر فيه وكشف وسأل. 


. 7017 التوليج : هو أن يجعل الرجل ماله في حياته لبعض ولده القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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والفعل في المرض أضعف» فلم| أن صح الآمر ولم يكن الدّافع معروفاً ولا عرفت البيئة إلا أنه 
محدود في كتاب الشراء. فلا يجوز البيع إلا أن يكون في الكتاب إقرار المشتري بالقبض والمعرفة» 
فينظر فيه من ابن سهل . 
مسئلة : وإذا أقر الرجل لزوجته في صحته عند الإشهاد؛ ففي (الطرر) أن إقراره وإشهاده 
وعدم إشهاده سواء» وهو في (العتبية) من سماع أشهب . وقال ابن زرب ذلك لماء وتصح الشهادة 
لها بذلك. ولا بد لما من اليمين . وحكي أن , بعض الشيوخ كان يفتي آنه لا يمين عليها إلا أن يحقق 
الورثة عليها ما تجب به عليها اليمين» وضعفه ابن زرب وقال: لا بد من اليمين» وهذا كله كما 
تقدم إذا كان في صحته حسن الإشهاد. وأما إن أشهد وهو مريض فلا حلاف بينهم أنه لا ينفذ 
الإشهاد. فتأمل ذلك. وأفتى ابن زرب في ذلك فقال: أما ما كان من رمَا فإنها تأخذه بلا يمين» 
وأما ما كان من زيه أو من زيما فلا تأخذه إلا بعد يميغها. وأفتى ابن وضاح في ذلك أن ذلك عامل 
إلا من ذهب أو فضة دنار أو دراهم» وما كان من ثيابه أو زيه, أو عروض» أو طعام فهو 
موروث, إلا أن يعين ذلك في صحته ويعاين الشهود ذلك. وني موضع آخر من (الطرر): إذا 
حضرت الرجل الوفاة وكان له مال كثير عريض. فذكر أن جميع ذلك لامرأته من مالماء فإن كان 
لا يتهم صدق» وإن كان يتهم على ذلك نظر فيه لأن إقراره لمن يتهم عليه وصية منه, لأنه لما 
علم أن وصيته لا تجوز جعلها إقرارا. 
مسئلة : وني أحكام ابن زياد في رجل تردد على القاضي مشتكياً رجلين عدلين حيفأء ثم قام 
رجل دعي أن المشتكي بالرجلين دعوی» فسأله القاضي بينه على دعواه ف فسمى الرجلين اللذين 
اشتکی بها المطلوب». فقال له القاضي : هل لك غيرهما؟ فقال: لاء فاستراب القاضي من ذلك 
وسأل الفقهاءء فأجابوه بأن التثبيت في الشهود من أولى الأشياء وأحقهاء لا ظهر من كثير من 
الناس من الشهادة بغير الحق. والذي استراب القاضى منه محل ريبة إلا في العدول المبرزين في 
العدالة» المعروفين بالفضل والخيرء واستقامة الطريقة على طول الأيام. ومن المدونة أن شهادة 
مثل هؤلاء لا يسقطها إلا التجريح بالعداوة. انظر أحكام ابن سهل . 
مسئلة: ومن أقر بقتل خطئاًء فإن هم أنه أراد غنا ولد المقتول. کالأخ والصديق لم 
يُصَدَّقٌء وإن كان من الأباعد صَدَّق إن كان ا ماما وم يحت أن يرشى على ذلك . 
مسثلة : ولو كان تحت يد الأب لولده أو الوصي لمحجوره مال» وعلى اليتيم دين فادّعى 
الأب أ 0 نفاذ الال الذي تحت يده ولم يعلم نفاذه واتهم على کتمه» فإنه لم يقبل قوله 
وحبسن 'حتى يتبين صدقه . 
مسئلة : لو أقر لولده بدين لا يعرف سببه» لم جز له. قال ابن حبيب: وهو قول علائنا. 
ولو قال : اشْهَّدُوا أن لولدي عل مائة دينار من كذا وكذا. ولا يعرف ذلك فلا يجوز إلا أن يأتي بأمر 
يعرف له به مال» وذلك لأجل التهمة في ذلك . تنبيه: قال ابن القاسم في (المدونة) إقراره بدين 
لوارث في الصحة جائزء وإنما يتهم في إقراره في المرض» إلا في الزوجة إذا كان الذي بينه وبينها 


يفف 


منفافاء .آنا إقراره في الصحة لوارث فرواية أصبغ جواز كما في (المدونة) . قال أصبغ إلا أن يقر 
ل ل ا 
من أحدء فهو حينئذ توليج وهدر. فرع : : وكذلك إن ن أقر لكبير من امال با لا يشبه ولا يثبت 
أسباب شيء من هذه الوجوه. فإنه يبطل كله ويكون توليجاً. 


مسئلة : وني أحكام ابن سهل قال ابن القاسم : مَنْ وکل على قبض شفعته» فأقر الوكيل أن 
موكله قد سلم الشفعة فهو شاهد. ولف المشتري معه وتبطل الشفعة . ولوكان مع إقرار الوكيل 
شاهد آخر كانا عدلين بطلت الشفعة. إلا أن يكون المشهود عليه غائباً غيبة يتهم وكيله على 
الانتفاع بالمال» وللال بال فلا تبطل الشفعة بشهادته. 
مسئلة : وفي (معين الحكام) وإذا أقرٌ الأب في مرضه بقبض صداق ابنته» أو انعقد ذلك 
عليه في الصداق ول تَعايّن البيئة القبض› ا بر ا 0 
قاله ابن القاسم في (الواضحة) . وقال ابن وهب وابن الملجشون وأشهب: : إقراره بقبضه نافذ. 
قال أشهب: فإن كان الزوج لم يدل وترك الأب مالا أخذ من ماله وإن لم يكن ترك مالا لم يكن 
للزوج 1 إليها سبيل حتى يؤدي الصداق ويتبع مال الميت. 
مسئلة: إذا دخل الزوج 0 النكاح فسخ بطلقة بائنة . وقال ابن 
حبيب : مُحَرَّانَ إن ثبت الوطء عالمين كانا أو جاهلين» مالم يكن أمرهما فاشياً . وقال ابن القاسم : 
إذا لم يعذر بالجهالة حُدًّا وشهادة الولي لما بالنكاح لا تفيدء لأنه يتهم أن يريد الستر على وليته . 
مسئلة: وفي (المتيطية): وسثل مالك عن الرجل يتهم ختنه» يعني : لق N‏ 
بإفساد أهله فيريد أن يمنعها من الدخول عليهء أو يمنعه من الدخول عليها. قال: يُنظر في ذلك 
SS‏ 


مسئلة : وطلاق المريض وخلعه جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة» غير أنه إن مات من 
0 ورثته المرأ ة بائناً كان الطلاق اورا قبل الدخول ل أو بعده» أوقعه 
هو أو الزوجةء بتمليك أو تخبيرأًء وكانت بين في الصحة حنث بها في المرض» Es‏ وإن 
0 لأنه يتهم أن يقر براه منها . ٠‏ فرع : : وكذلك لو أقر له في مرضه أنه نه طلقها 
البتة في صحته لم يُصدّق وورثته» لأنه ييتهم في إخراجها من الورثة . 
مسئلة : والشاهدات إذا تفرّدا برؤية الحلال في الصحو في المصر الكبير» فقيل: ترد 
یا لأ اشر ادها رة ترد عا هاا وقيل: تقبل انظر ابن بشير. فرع: وكذلك لو 
را له و و جر لوم الود فرع : 
وكذلك الشهادة التي مجر مها أو يدفع , وكذلك أكيد الشفقة أو السبب يمنع قبؤل الشهادة. فرع: 
وكذلك العداوة الدنيوية تمنع قبول الشهادة. ٠‏ فرع: : وكذلك الحرص على زوال التعيير» وذلك في 
صورتين» أحدهما: إظهار البراءة مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه» ثم يشهد بتلك الشهادة 
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بعد أن صار عدلاً فترد شهادته لاتهامه على دفع عار التكذيب» وكذلك إذا ردت لكفره أو صباه أو 
رقة. الثانية: قصد التسلي والتأسي , كشهادة المقذوف في القذف على المشهور» وكشهادة ولد الزنا 
في الزنا. فرع : وكذلك الحرص على الشهادة في التحمل والأداء والقبول» فالتحمل كالمختفى في 
رواية» والمشهور أن ذلك لا يضر. وقيّده محمدبما إذا كان المشهود عليه غير خدوع» ولاخائف, 
ولا ضعيف. وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبهاء وهو حاضر عالم 
بها. والحق مال. فإن أذاها سقطت. وأما الحرص على القبول فمثل أن يحلف على صحة شهادته 
إذا شهد. وذلك قادح فيهاء لأن اليمين دالة على التعصب وشدة الحرص على إنفاذها . 
مسئلة : ولأجل التهمة اشترطوا التبريز في سبع مسائل» فلا تقبل الشهادة فيها على مذهب 
ابن 2 إلا من العدلء المبرّز شهادة, المولى لمن اعتقهء والصديق املاطف لصديقه, 
والشريك المفاوض لشريكه. وإذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص منها بعد أن شهد اء وإذا 
سئل عنها في المرض فقال: لا أعرفها ثم شهد بها. وذكر المانع من شهادته في مرضه» وشهادة 
الأجير لمن استأجره» وشهادة المنفق عليه للمنفقء لأن التهمة في هذه المواضع قوية. فرع: 
وكذلك الاستبعاد سبب في التهمة. من ذلك : شهادة البدوي على القروي في الحاضرة في الحقوق 
المالية» على ما في المسئلة من التقييد والتفصيل› لأنه يتهم في تركه أهل الحضر ويشهد العرب. 
وكذلك شهادة السؤال في المال الكثير والذي يكثر مسئلة الناس» وهو معروف بذلك لا تجوز 
شهادته| للتهمة» وكذلك إذا شهد أهلٍ الاقلال والحاجة في المال. فليكشف القاضي عن ذلك 
وعها شهدوا به عنده من يظن عنده علا من ذلك» ولا يعجل بالحكم وليتثبت ومحتاط» وكذلك 
شهادة أحد الزوجين لصاحبه» وشهادة الرجل لحده وجدته من قبل الرجال والنساءء وشهادة 
الكذاب والنام والذي يطعن على الناس» وتسقط بالخيانة والرشوة» وبالعصبية : وهو أن يبغض 
الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذاء وبتلقين الخصم الخصومة فقيها كان أو غيرة» 
وبمداومة الأكل عند العالء وبإتيانه مجلس القاضي ثلاث مرات لغبر حاجة. لأنه يتهم أن يرى 
الناس أنه من خواص القاضي» وبسكنى دار يعلم أن أصلها مغصوب» وبأن يساكن ولده في دار 
واحدة وهو تمن يشرب الخمر ويسمع الغناء واستيعاب هذا في باب الشهادات . 
فصل : في أيمان التهم : قال ابن الحندي في وثائقه الكبرى: الأيمان التي فيها التهم والظنون 
لا تجب على المدّعى عليه حتى يثبت المذّعى عليه تمن تلحقه مثل هذه التهمةء فإذا ثبت ذلك 
حلف المدّعى عليه ول يكن له رد اليمين. . 
' مسئلة: قال ابن سهل : وإذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما إلى صاحبه. فإن اليمين 
لا تجب في هذا بالخلطة» وإنما تجب في مثل هذا إذا كان المدّعى عليه بالتعدّي ممن يهم بذلك 
وينسب إليه» ويكون معروفا به. زاد ابن لبابة: سواء ثبت عليه الغصب والتعدّي أو لم يثبت إلا 
أنه ادعِيَ عليه به. فرع : فلو احتج المذّعيء واستدل على أنه من تلحقه التهمه بأن قال: قد أنكر 
صداق ابنتي وأثبته عليه بعد ذلك فإن لم تكن زلته غير هذا فليست بزلة يبلغ بها الريب التي 


۲۹ 


تلزمه اليمين بالتهمةء قاله ابن لبابة . فإن كان القاضي لا يعرفه فإنه يكشف عنه سرا وجهراً حتى 
يتحقق أمره عنده. 
مسئلة : م مادو o‏ أو لا تجب إلا 
بعد تحقيق الدعوى؟ ونقل عن أى الحسن الصغير أن مشهور المذهب أن اليمين تجهب بمجرد 
0 والظاهر أن يريد بعد إثبات أن الدعى عليه من تلحقه التهمة فيا الع به 
عليه . وفي (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج في باب الزكاة : أن المشهور أن لا يمين في الشك» يعني : 
إذا لم تكن الدعوى محققة . انظرها في مسئلة رد الدرهم الزائف. 


مسئلة : : الأيمان في التهمة لا تردء لأن الدعوى لا تحقيق فيها ولا قطع. > بل هي ظن» فإذا 
توجھت عل الأعى عليه وامتع من البعين خيس م ر لأنه حابس نفسه. وقال (المتيطي) 
في موضع ا : وذكر عن الشيخ أي عمر ن أيمان التهم في ردها اختلاف, والذي 
في الرواية يحتفل» والصواب أن لا ترد. وقد يقال إنه يحلف مع غلبة الظنء »كما إذا قام للصغير 
شاهد بذكر حق لأبيه أنه يحلف مع الشاهد إذا كبر. تبیه : قال ابن لبابة وأصحابه : كل ما كان 
من دعوى منصوصة قطع المدّعي بأخذ المدّعي عليه. لذلك» كان للمدّعى عليه بذلك رد اليمين 
على المدّعى؛ ما لم يكن منصوصاً من بين تهمة حف المدّعى عليه على ذلك., فإن نكل شدد 
القاضي عليه با يراه من الحبس أو غيره. تنبيه : قال ابن سهل : إذا لم يحقق المدّعي دعواه على 
لمدّعى عليه» وإنما اهمه بخيانة وشبهها ولم يقطع غليه» فلا تجب اليمين إلا أن يكون ممن يتهم في 
دینه باستحلال ما لا يحل. تنبيه: قال ابن لبابة وغيره: والمسلمون في دعوى الغصب والعداء 
محمولون على العافية» حتى يثبت خلافها. 
مسئلة : المتبايعان على المعرفة حتى يثبت الجهل؛ وعلى الملأ حتى يثبت الفقر» وعلى الحرية 
حتى يثبت الرق» وعلى الإسلام حتى يثبت الكفرء وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة» وقيل: 
عكسه؛ والغائب محمول عل الحياة حتى يثبت الموث . قاله ابن سهل : ويس هذا من الاختلاف 
المذكور في باب الشهادة: هل المسلمون محمولون على العدالة حتى يثبت خلافهاء أو على الجرحة 
حتى تثبت العدالة: تنبيه: وأما الشهادة على المتبايعين والمتناكحين» فالناس محمولون على الصحة 
وجوائ لأمرء وليل عل الشهود لببحث هل هما في ولاية ام لا؟ من (المتيطية) ,ثيه والناس عند 
ابن القاسم أحرار» فلا تحتاج المرأة عند إرادة النكاح أن تثبت أغها حرة» وعند أشهب وغيره: 
اوه ا تنبيه : الناس فيها اذعِيّ عليهم علمه» محمولون على الجهل 
3 يثبت عليهم علمهم بذلك» لقوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
اه [النحل: ۷۸] فجهل الإنسان سابق لعلمه. تنبيه: الناس محمولون على السفة حتى يظهر 
منهم الرشد» قاله ابن الهندي . تنبيه : الناس محمولون على العدم حتى يثبت الملاء والغناء ذكره 
ابن الهندي . قال: والعمل عند الحكام على أن مذَّعَي العدم عليه الإثبات لعدمه» وهو الأصح . 
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مسئلة: إن شرط لزوجته أن لا ری“ عليهاء ثم دعت عليه أنه تسرى سرا فأنكر 
فطلبت يمينه على ذلك فإن كان من يُتهم خف لمحاء وإن كان ممن لا تلحقه تهمة ولا ظنةء 
ويثبت عند القاضي ببينة أنه من لا يستسهل ذلك في دينه ولا يستحلهء فإنه يسقط عنه اليمين بعد 
أن يعذر إلى المرأة فيمن شهد له بذلك» فإن ادّعت مدفعاً أجلها في ذلك على قدر اجتهاده» فإن لم 
تأت بشيء عجُرَها وأنفذ ذلك عليها. 

مسئلة : وني وثائق ابن العطار: وني سماع أشهب سيل مالك رضي الله تعالى عنه عن 
رجلين ابتاعا غاا > فحمل الحالون إليهما الطعام» فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائرء فذهب 
إلى الذي كان يحمل إليه الطعام فقال له: انظر لعله يكون حمل إليك من طعامي شيء» فكال 
الرجل طعامه فوجد فيه زيادة فردّهاء فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من 
قرائرو"فقال ذلك لدعرإن كل چ عليه للق ْ 

مسئلة : : فإذا برأ الرجل بعض ورثته من ماله ثم توفي وقام سائراً لورثة يريدون تحليف 
اميا على أنه لم يخلف عنده شيئًء فلا مين لهم عليه وإن ادعوا أن المتوفى أفاد مالا بعد الإقرار 
وخلفه عنده» فلهم عليه اليمين في ذلك وللميرأ ردُها عليهم . 

مسئلة : وفي 0 جامع الأيمان قال ابن المواز: ومرويٌ أشهب عن مالك في 
شريكين في زرع» اشتغل أحدهما أ و مرض» فحصده الآخر وانفق فلما صح شريكه قال له 
امول » هذا الذي خرج من الزرع» وقد انفقت كذا وكذاء فقال له: احلِف لي أنه ما خرج من 
الزرع» إلا هذاء وأن النفقة على ما قلت . فقال: إثما احلف أنه الذي دفع إل وكلائي . فقال: 
يحلف ما دفع إليه القوم إلا ذلك. وليس عليه غير ذلك ويحلف على علمه | إذا كان عنه غائياً . ولو 
كان حاترا ا لف عل قلمة لد ت مله ها لا ية 

مسئلة : وفي 0 أيضاً في المووع. يعي ضياع الوديعة» فإن كذّبه ربا وقال: أكلتهاء 
فالمودٌ مُصَدَّق إلا أن يتهم فيحلف. قال محمد بن عبد الحكم. كان كل فصن ؤلة ان 
ههنا على ربا لأنه لا تحقيق عنده» وإغما هو ظن . تنبيه : : قد تقدم أن أيمان التهم لا تردء فإذا 
ادعى عليه بتهمة وغيرهاء مثل أن يدَّعى عليه أنه فتح تابوته وأخذ منه وثائق» وأنه استعار منه 
ثوباً وأسلفه دنانير» ولم تقم ببينة وألزم المدّعي عليه باليمين» فله أن يرد اليمين على لمعي في 
الثوب والدنانير» أو في أحدهماء ولا يردها عليه في فتح التابوت. انظر الجزء الأؤل من أحكام ابن 
سهل رسم دعوى وتهمة. 

مسئلة : وني مسائل ابن زرب : كان ابن زرب رحمه الله تعالی يقول: إذا قام رجل على آخر 
بدعوى يتهمه فيهاء فوجبت اليمين على المدّعى عليه فليس له ردهاء ولا يحلف المدّعى عليه إذا 
كان من تأخذه اليمين على التهمة حتى يحلف المّعي : لقد ضاع له ما ادعاه على المقوم عليه» 


)١(‏ يُتَسرّى الرجل: أي يتخذ سريّة. وهي الأمة التي يحق له وطئها. 
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وحينئذ يحلف المدّعى عليه إذا قال للمدعي: لم يضع لك شيء وإنما تريد أن تحرجني باليمين. 
وہذا كان يحكم, وكان يغرب بها ويقول إنها من دقيق المسائل . ظ 
مسئلة: والمشهور عن مالك أن يمين التهمة لا تَرّدء فإن أب المتهم ونكل عنها حبس أبد 

حتى يحلف. من (مجموع الفتاوى). وني رسالة القضاء مما نقله من كتاب ابن حبيب قال: وقد 
ذكر لي بعض أصحابناء أنه رأى لأهل العلم أنه إن أ بى أن يحلف عُرّم ما ادّعى به عليه. وقد 
تقدم نحوه عن محمد بن عبد الحكم. فرع : : وي (العتبية) لابن القاسم في الغريم يريد سفراً 
فيتعلق به صاحب الحق ويقول: ا ا وأنا أخاف أن يحل أجل ديني وأنت غائب» 
ولكن أعْطِن حميلاً إن غبت عني يقوم لي بحقي› فقال: يَنظر في ذلك السلطان» فإن رأى أن 
الأجل يحل قبل أن ينقضي سفره. لبعد المكان الذي يريد كان عليه أن يجعل له يا وإلا لم 
ام ل 
القريبة ما يأتي في مثله ويجلبه . وم يذكر في (المدونة) في هذه المسئلة يمينه . وقال ابن أبي زيد فيها في 
اختصاره المدونة : يريد ويحلف. فرع: : وكذلك الزوج يريد سفراً فتقوم عله زوج لله أن 
يقيم لها هیلا بنفقتهاء » فإن السلطان ينظر إلى سفره الذي يريد» فيفرض لزوجته قدر ذلك فيدفعه 
إليهاء أو يأتيها بحميل يجريه عليها. وھا دون فته إن زت آنه بريه عفرا ال ا عو ابعل 

من ذلك . قال المتيطي م وو لام 1 كر حا 
وكذلك حميل الوجه إذا اشترط أ ا المالء فإنغا عليه إحضاره والجميع 
بينه وبين غريه» فإن غاب الغريم جل الحميل في طلبه آجالا كثيرة . قال مالك : ولا شيء عليه 
o SS‏ ولا 
دلس» ولا تغرف ا وهذا قول ابن القاسم في (العتبية) . . فرع : : وكذلك إذا خيف غرق 
المركب» وطرح مال التجارة» وذع الطروج على مال التجارة المطروح والسالمء ويقبل قول 
المطروح متاعه في قيمته» فإن اہم حلف. ٠‏ فرع: : وإذا قام على الرجل غرماؤه» فأقر. أن هذه 
السلعة وديعة عندي لفلان» والَقرٌ له حاضر يذّعيهاء فإنه جلف المقر له ويأخذهاء لأن المقر يتهم 
أنه يحابيه بإقراره. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وليست يينه من باب اليمين مع الشاهدء 
لأن هذا مقر وليس بشاهد ولا تشترط فيه العدالة التي تشترط في الشاهد, وإنما هو من باب 
الإقرار واليمين للتهمة. تنبيه: وني الجزء الثاني من أحكام ابن سهل» أن يمين التهمة يحلف فيها 
مقطع الحق. ذكره في ترجمة دعوى ومين التهمة في المدّعي . وذكرها أيضاً في الجزء الأول في باب 
امقالات والشهادات. أن المتهم إذا طال حبسه ودام على إنكاره ام الحق أنه ما 
أخل شيئاً. فرع: : ومن اذعى عليه بغصب أو سرقة» لا تجب عليه اليمين [ لان بكرن نتيا 
فيحلف. فإن امتنع حبس على ما هو مذكور في باب القضاء بالسياسة. فرع : وفي (التنبيهات) 
للقاضي عياض الم كس ل E‏ 
عيب ويحلف إن اتهم . ٠‏ فرع : : وإذا اذَّعى الأب بعد أن ن أشهد على نفسه في صداق ابنته أنه قيض 


TAY 


نقد ابنته من الزويج ؛ أنه لم يقبض شيئا وأ نه أشهد قبل القبض» وأنكر الزوج ذلك فعلى الزوج 
اليمين إن كان متها والأب لا يُظن به دعوى الباطل . وبسطها في باب القضاء بالايمان في 
الدعوى. فرع : : وفي (المتيطية) قال ابن حبيب: وللزوج أن يسال الولي فنا صرت النقد فيه من 
الجهاز«'2 وعلى الولي أن يفسر له ذلك وان ا . فرع : : وني (المتيطية) سيل مالك 
عمن رد جارية بعيب على بائعها منه ء فأراد البائع أن يستحلفه أنه ما وطئها منذ رأى العيب بہاء 
فقال: لا يمين عليه . محرو سي . وقال ابن القاسم في سماع عيسى :إن كانمي حاف 
وإلا فلا. . فرع : : ومنها قال بعض الموثقين: إذا اشترط البائع على المبتاع سقوط اليمين في بيع 
الراءة من العيوب» فإن كان من لا بهم فله شرطهء وإن كان من بهم ل ينفعه الشرط ولف . 
فرع : : إذا كان الويداع بغير بينة » فادّعى المودع الردّ كان القول قوله» وبلق مأمونا 3 أو غير 
مأمون» وهو حلاف دعوى التلف» وله رد اليمين على ريهاء فإن ردها عليه حُلّف وعُرّم لوقع 
عنده». ونحوه في كتاب عبد الحق واللخمي » وهو خلاف ما وقع في كتاب الوكالات من ختصر 
ابن أبي زيد أنه لا يحلف إلا أن يتهم . قال المتيطي : والقول الأول مذهب ابن الماجشون» ونحوه 
في كتاب محمد» وليس هو مذهب مالك وابن ال ورا ال 1 
يقبل قوله في الرد إذا أخذ فيه بغير بينة» قال ابن القاسم : ولا يلف إلا أن يتهم, وإذا اذعی 
المودع عنده تلف الوديعة كان القول قوله» وسواء أخذها ببينة أو غير بينة. واختلف في يمينه 
فقيل : إن كان مته حلف: لقد تلفت منه من غير تفريط ولا تضييع ولا تدلیس» ويبرأ منها. وإن 
كان مأموناً فلا يمين عليه ولا ضمان» قاله أبو محمد وقاله أصحاب مالك وكذلك قال ابن القاسم 
في كتاب الوكالات من (المدونة) : فيمن أمر رجلا يشتري له سلعة وينقد عنه» وقيل : لا يمين عليه 
أصلاء لأخبا يمين تهمة وهو أمينه . + وقال ابن نافع : : يلف وإن كان تمن لا يتهم . ورواه عن مالك. 
وكذا قال مالك في (المبسوط) إنه ححَلكُ متها كان أو غير متهم ورأى الناس قد استحقوا التهم 
وتغير حالهمء فجعل اليمين حاية إلا أن يتبين رجل بالصلاح والخي فلا مين عليه. انظر 
(المتيطية) . 
الباب التاسع والعشرون : في القضاء بشرط التصديق 


وفي (المتيطية) في باب الشروط في النكاح : اختيف في شرط التصديق هل ينتفع به مشترطه 
أم لا؟ فقيل: ينفعه» وقيل : لا ينفعه. وقال ابن القاسم : إن كان مشترطه مأموناً يعرف بالحالة 
ا 0 وإلا لم ينفعه. 

مسئلة: ومن هذا المعنى ما يجري بين الناس في معاملاتهم بالدين» فيشترط البائع على 
المشتري في أصل المعاملة, أنه مصدق في دعوى القضاء دون يمين تلزمه» ثم يعي الذي عليه 


)١(‏ الجهاز: هو جهاز العروس, أي : ما تحتاج إليه لزواجها من ملبس ومتاع . . . الخ. وما زالت هذه الكلمة 
سارية إلى اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية . 
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الدين بعد ذلك أنه قد رهنه بالدين رهت أو وهبهء إياه» أو أَنْظَرَه به» أو غير ذلك من الوجوه 
المتعلقة بتلك المعاملة» أو تغيب الذي عليه الدين› أو يموت فيكلف القاضي صاحب الدين يمين 
الاستبراء أنه ما وهب» ولا تصدق» ولا ارتېن به منه رهن ولا اال عل ]عد ولا أحال 
به عليه أحد» فلا بد أن يحلف في هذه المعاني إلا أن يقول في الشرط› > أنه مُصَدَّق في الاقتضاء وفي 
جميع أسباب هذه المعاملة دون يمين تلزمه» فتسقط عنه اليمين. ونحو ذلك لابن العطار» قال: 
إذا أقام الرجل على صاحب دينه وهو غائب» فوجب له قبض حقه» فلا يمين عليه إن كان شرّط 
لنفسه أنه مصدق في الاقتضاء دون يمين تلزمه.. تنبيه ل ا 
على ابن العطار: وهذا غلط لأن الغريم إذا غاب وجب على الحاكم أن يستقصي حقوقه» ولو 
كان حاضراً ما كان يدري ما يدرأ به عن نفسه في شرط تصديق الاقتضاء. إذ يقول: شرطته 
لأجل كذا لا أنك من أهله. فلا بد من قطع جميع ما يتوهم» وهي يمين الاستظهار من السلطان 
لا يجوز للحاكم إسقاطهاء م الماح 7 ل ل 
آخر يستحق مخاصمة هذا الغريم فيا أخذء أو يستحقه دونه» إذ لعله قد استحال بدينه على غير 
غريمه ولم يُشهد عليه أو قد أشهد عليه من يعلمه الغائب ولا يعلمه غرماؤه» فهذا الغريم 
ا 000 الأول المحكوم له بدینه» فكل من جاء من هؤلاء يقول للحاكم 11 
تستقص قبل أن تحكم؟ فلذلك وجب في الغائب ئب مالم يجب في الحاضر. ٠‏ فرع : : وفي (المتيطية) : 
واختّلف أيضاً إذا قال العاقد في شرط التصديق» بعد أن عَرِفٌ باختلاف هل العلم في وجوب 
اليمين وسقوطها: م ا و بك ات لي ا ا 
ا 1 وقيل : لا بد من اليمين» وليس للغريم أن يتخير على 
الحاكم ويحكم لنفسه بقول قائل من أ هل العلم» > بل يحكم الحاكم با ظهر له. قال: ولو زاد 
العاقد بعد قوله : فآخذ بقول من یری منہم سقوطهاء ثقة برب الدين وأمانته لسقطت اليمين بلا 
خلاف في ذلك والله أعلم . 

مسئلة : قال ابن العطار ولا يجوز في القرض اشتراط إسقاط اليمين» لأنه يُذخله سلف جَرٌ 
منفعة 20 قال ابن الفخار وصدق رحمه الله : قال ابن العطار: وإن طاع له المتسلف بعد عقد 
السلف بإسقاط اليمين في دعوى القضاء لزمه التصديق حينئذ» وصح السلف. تنبيه : قال ابن 
الفخار: وهذا غلط لأنه بعد عقد السلف هدية المديان وإن كان يجوز في عقد صفقة البيع › 
كالرهن الذي يجوز 1 الانتفاع به في عقد البيع» يريد: لأنه بيع وإجارة» ولا يجوز للراهن 
أن يتطوع به بعد العقد و أن يبيح للمرتين الانتفاع بالرهن» إذ هو من هدية المديان ولم يختلف 
فيه. قولهم: إنه مكروه بعد عقد البيع» » فكذلك إسقاط اليمين بعد عقد السلف» إذ هو هدية 
المديان . 


)١(‏ وهو ربا. 
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مسئلة: وقي وثائق ابن الهندي: شرط التصديق لا يورث. واليمين تلزم ورثة من كان 
المديان شَرَطَ له أنه مصدق. لأن في حجة الذي عليه الحق أن يقول: إنما التزمت تصديق المتوق 
لعلمي بدينه وثقتي بصدقه. فإذا اذعى أنه قضى ورثته بعده لزمتهم اليمين. 

مسئلة : قال ابن العطار: فإن كان الغريم المفلس صدق غرماءه في الاقتضاءء وقاموا 
بتفليسه واقتسموا ماله بحكم السلطان. انتفعوا بالتصديق ولم يحلفوا. تنبيه : قال ابن الفخار: 
وهذا أيضا غلط. ولا يجوز للسلطان أن يقضي هم إلا بعد أيمانهم. إذ قد يطرأ من تجب له 
محاصتهه(!2, أو يستحق ذلك دونهم» كما تقدم قبل هذا. 

مسئلة : وإذا شرط الرجل لزوجته أن القول قولها ني المغيب عنهاء وأنها مُصدَّقة في انقضاء 
الأجل المضروب في ذلك فإنه يسقط عنها بهذا التصديق مؤنة إثبات المغيب عند الحاكم. وإغا 
عليها أن تثبت الزوجية عنده والشرطء ثم يأمرها بالحلف في بيتها إن كان ذلك في شرطهاء أو ني 
أقرب الجوا ا FEN‏ ا E‏ 
حلفت ليلا ثم يبيح لها تطليق نفسها. تنبيه : واليمين في ذلك أن تحلف بالله تعالى أنه غاب عنها 
أكثر ما شرطه اء وأنه لم يقدم إليها سرا ولا جهراً. ولا أسقطت عنه شرطهاء ولا كان سكوتما 
وتلومها تركاً منها لشرطها. قال ابن العطار: وتحلف على ذلك في بيتها إن كان في شرطها أنها 
تحلف في بيتها في المنقضي من أجلها. وانتقد ذلك ابن الفخار وقال : كيف تحلف في بيتها في جيم 
ذلك؟ وإنما شرط لها أن تحلف في بيتها المنقضي من أجلهاء ثم خرجت إلى الجامع وحلف في سائر 
ذلك . . فرع : لعي ا ا ا د ا فذلك 
لما. فإذا شكت إضراره بها وثبت الشرط› طلقت نفسها دون يمين. وقال أ بو القاسم الجزيري في 
وثائقه : إذا طاع بتصديقها في الضرر لزمه ويكره عقده, فإن قيده بيمينها فيه حلفت حيث تجب» 
إلا أن يقول فيه : دون يمين, مالم تمكنه من نفسهاء فإن تلذذ منها بشيء سقط شرطهاء وإن اذعى 
التلذذ وأنكرته حلفت ولا رد اليمين. تنبيه : قال أبو عبد الله بن العطار: وإنما يجوز للمرتبن بيع 
الرهن إذا كان في وثيقة الدين تصديق صاحبه في اقتضاء دينه دون يمين. وكان مع ذلك مأموناء 
فإن لم يكن شرط التصديق. أو شرطه وهو مع ذلك غير مأمون» فلا جوز له بيع الرهن» لأنه لا 
يصل إلى ذلك إلا بعد يمين وحكم. ا يجوز بيعه دون 
الحاكم إذا أصاب وجه البيع» سواء كان في الوثيقة شرط التصديق أو لم يكن 

مسئلة : إذا شرط المسلم إليه أن المُسَلّم مصدّق في اقتضاء السلم دون يمين» لم ينتفع بذلك 
المسلم في الدعاوى في تلك المعاملة إن زعم المسلم إليه أنه أقالهء أو أنظره بالسلم بعد حلوله» أو 
غير ذلك من الدعاوى الموجب لليمين . فإن قال إنه مصدق في الاقتضاء و السلم 
دون يين» نفعه ذلك. قال الباجي في وثائقه: والأحسن في ذلك أن يذكر أن التصديق على 


. محاصتهم: اختبارهم ومسائلتهم‎ )١( 
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الطوع , لأنك إذا ذكرت أن التصديق انعقد في أصل السلم. » كان فيه اختلاف بين آهل هل العلمء» 
فقيل : يلزمه الشرط» وقيل: لا يلزمه . فإن لم يذكر في العقد أن ذلك كان على الطوع فلا تغفل 
أن تقول: بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في ذلك فالزم نفسه قول من يرئ سقوطهاء ثقة 
ا ورضي بدينه وأمانته» وقد ذكر هذا أحمد بن سعيد بن المنذر» وقواه وضعفه أحمد سن 
محمد بن العطار, وقال: هذا ليس بشيءء لأن المسّلم إليه ليس له أن يختار قول عالم على عالم» 
وإغا ذلك إلى الحاكم يختار من ذلك ما رآه. ا : والصواب ما ذكره 
لأنه قد قضى على نفسه بثيء لزمه» وجاز للحاكم أن يحكم عليه بما حكم به على نفسه وقد تقدم 
بعض هذا. فرع: : قال الباجي في وثائقه : : وخاطبت أحمد بن عبد الملك» وسألته عن اشتراط 
التصديق في عقد السلف وعن وقوعه بعد العقد على الطوع , > هل هما سواء في اختلاف أهل العلم 
في ذلك أم ليس في ذكره على الطوع اختلاف وأنه جائز؟ فكتب إل أن الاختلاف المذكور يدخل 
في شرط التصديق في عقد السلف وني الطوع به . وقال لي أحمد بن عبد الله : وإنما الاحتلاف إذا 
و E Î‏ تنبيه : : والذي ينفع من 
التصديق أن يقول: ی ا فلو قال : «يصدق» ول يقل بلا يمين» ففيه اختلاف من 
قول مالك رضي الله تعالى عنه؛ فمرة قال: تعلق لف وقال مرة: ل ا وقال 
سحنون لم يصدق | إا 

مسئلة : وإن ذهب المُوْصي إلى لى أن يكون الوصي مصدقاً في تنفيذ الوصية بلا بينة يقيمها على 
التنفيذ» فله شرطه | إذا كان الوصي ثقة مأموناً مشهوراً بالصلاح . قال ابن الحندي : إلا أن يكون 
الوصي من الورثةء فإن ذلك لا ينفعه ولا ينفذ فيه شَرْطهء وعليه البيئة؛ > أو يحضر التنفيذ جميع من 
يرث معه أو يُقَرُونَ له بذلك فيبرا. 

مسئلة : لو اشترى رجل أمة من سيدهاء ثم بعد تمام العقد وانبرامه قال المشتري للبائع . 
أعْلينّها عي وما أحسبني أتخلص فيهاء فقال له البائع : بع ولا نقصان عليك ولا خسران» وأنت 
مُصَدَّق فيا تزعم أنك بعتها به دون يمين تلزمك» فذلك جائز لازم للبائع . تنبيه: وهذا الالتزام 
من البائع بعد العقد لازم له بخلاف ما لو كان ذلك في أصل العقد فإنه عقد فاسد. انظر 
(المتيطية) . 

مسئلة : إذا شَرّطَ أنه مُصِدّق في اقتضاء السلف دون يمينء ثم اذّعى أنه رهنه به رهناً. فإن 
اليمين تجب في ذلك حتى وإن اشترط في تصديقه باي وجه اذعى به عليه فلا بد من اليمين في 
دعوى الرهن أو الإحالة. قال ابن عبد الغفور: وقاله بعض الشيوخ المفتيين» وقد تقدّمت أول 
الباب. من (الطرر) لابن عات . 

مسئلة : وفي (المتيطية) وإذا اشترط المستعير أنه مُصِدَّق في تلف ما يغاب عليه أو اشترط أنه 
مصدق في تلف ما لا يغاب عليه, فقال ابن القاسم وأشهب: له شرطه ولا شيء عليه. 

مسئلة: وني (المتيطية) وإذا لم يشترط السيد في الكتابة التصديق في الاقتضاء دون يمين 
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تلزمه » وادّعى المكاتب الأداء إليه وأنكره السيد» فإن اليمين تجب على السيد في ذلك» وله رها 
على المكاتب» وكذلك إن E‏ مصدّق في جميع أسباب هذه الكتابة» وادعى السيد 
أنه قد جل د وأكذيه المكاتب» يصَدَّق المكاتب. وباشتراط التصديق يكون القول في ذلك 
كله قول السيد بغير يمين» وقال أشهب : بيمين. 

مسئلة : وفي أحكام ابن سهل في مريض أقر لرجل بممائتي مثقال» وعهد أن يصدق فيها دون 
مين تلزمهء وأن تدفع إليه بلا يمين فافتى فيها ابن القطان بسقوط اليمين ذه واستدل على ذلك با 
و ا اتن الا كين ب رضي اله تعال د کل نوصي ین عليه ر 
كنت أداين فلاناً وفلاناً > فا ادّعوا قبل فهم مصدّقون أن ذلك لهم بلا مين على ما ادعوا. قال : 
ومسئلة الإقرار أقوى من سقوط اليمين من مسئلة السماع» لأن المقِرّ في مرضه قد حَدّ الدين فيهاء 
ول َد الدَيْنُ في المسئلة التي وقعت في السماع . وأفتى فيها أبو عبد الله بن عتاب بلزوم اليمين» 
وقال: إن المال صار لغير الميت وانتقل لوارثه» فالحق هم واليمين لازمة. قال: وقد اختلف قول 
مالك في شرط التصديق في الذي يلزم نفسه التصديق» فله في ذلك أقوال» منها أن الشرط 
ساقط» فإذا قال مالك رضى الله تعالى عنه بسقوطه في حق الذي يوجبه على نفسه وهو بالحياة» 
فهو أولى بالسقوط فيمن يريد أن يلزمه ورثته. ومسئلة ابن القاسم المتقدمة يحتمل أن تكون من 
غير هذا الأصل» وأن يكون الميت كانت بينه وبين من أوصى بتصديقه ملابسة على أن لا يقف 
على مبلغهاء فأراد التخلص منها بتصديقهم فيهاء وهذا أصل آخر اختلف فيه أصحاب مالك. 
فاعَلَمُه . قال: وببذه الرواية الأخيرة جرى العمل عندنا. قال ابن سهل: وكان من طريق 
الإنصاف أن يذكر ابن القطان ما في المسئلة من الرواية الثانيةء إلا e‏ 
ونقل القاضي ابن زرب الحكم في المسثلة با أفتى به ابن عتاب» وكتب بالمسئلة ابن سهل إلى أحمد 
ابن رشيق فقيه المرية › فأفتى بأن لا ین على الْقرّ له إذا لم يكن ثم تهمة في إقرار المقر ولا صحت 
عليه ريبة. 

مسئلة : وسيل مالك رضي الله تعالى عنه عمن أوصى في مرضه أن لفلان أربعين ديناراًء 

وأوصى مع ذلك أنه مُصَذَّق فيا قال» فاذعى الرجل أن له عليه خن ديناراء قال: أرى أن 
حلف ويأخذ خحمسين. وذه ومثلها استدل ابن عتاب في المسئلة المتقدمة . 

مسئلة : وني سباع أصبغ قيل لابن القاسم : فإن أوصى فقال: قد كانت بيني وبين فلان 
0 فما ادع من شيء فأعطوه وهو فيه مُصدّقء فقال: إن اذعى ما يشبه معاملة مثله لمثله 
ا ا رواه عن مالك . قال ابن القاسم : ويكون ذلك من رأس الالء وليس كل 
الناس في قلة امال وكثرته سواء . قال: وإن ادعى مالا يشبه بطل ذلك» ولم يكن في رأس المال ولا 
في الثلث. قال أصبغ : يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجميع» بل يعطي ما يشبه ما 


)0 حل جم : آن أوان دفعة من الدفعات. 


AV 


لا يتبين فيه كذبه» ويحمل ذلك» يعنى : الأشبه» محمل الشهادة له وعليه. 

مسئلة : وني سماع عيسى في كتاب الشهادات عن ابن القاسم فيمن حضر الموت فقال: ما 
شهد به ابني علي من دين أو ابنتي نهي مصدَّقٍ من دينار إلى مائة» أو لم يوقت عددا ثم مات» 
فشهد ابنه ذلك لقوم بديون وشهد أيضاً لبعض الورثة بدين» فقال: لا يثبت ذلك عندي إلا 
بيمين وإ كان عدلا. ومذهبه عندي مذهب القضاءء يعني : حكم هذه المسئلة حكم قضاء 
الدين عن الميت لا بد فيه من يمين القضاء. قال: وإن لم يكن عدلا أو نكل المشهود له عن اليمين 
لزم الشاهد من ذلك قدر ميراثه. وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه ولم يحلف طالب الحق . 

مسئلة : وي كتاب ابن حبيب» قلت لأصبغ : من قال عند موته : عل ديون» وفلان 
مولاي» أو: ابني يعلم أمر أهلهاء فمن بين أن له عل شيئا فأعطوه فإنه كان عندنا. من قول ابن 
القاسم إنه كالشاهدء إن كان عدلاً حلف معه المدّعي وأخذ ما قال: قال أصبغ : ما هذا بشيء 
ولا أعرفه من قوله ولكن يُصِدَّق من جعل الميت التصديق إليه» كان عدلا أو غير عدل» كقول 
مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان فا أخرج فأنفذوه إن ذلك نافذ. .وما استثنى مالك عدلاً من 
غير عدل» وذلك سواء مالم يسم من يتهم عليه تهمة بينه من أقاربه من هو كنفسه.. قال فضل بن 
سلمة: كأنه يقول لو لم يقل : فما اخرج منها فأنفذوه؛ ولكن قال: وصيتي عند فلان» وسکت» 
فإنه لا يكون شيئاً حتى يقول: فأنفذوا ما فيها. وني المسئلة طولٌ وبحث مع أصبغ ذكره ابن 
شل حاصلة أنه لا بد من اعتبار العدالة فيمن أسند الميت إليه ذلك . وذكره في (العتبية) عن 
مالك رضي الله تعالى عنه. 

مسئلة : وني الأول من وصايا النوادر قال يحبى بن يحبى : قال ابن القاسم : ولو قال: كنت 
أعامل فلاناً وفلاناً فم) ادّعوا فصدّقوهماء قال: فليُعطوا ما ادّعوا بلا يمين. 

مسئلة : وني (مختصر الواضحة) قال أصبغ : ولو أوصى فقال: من ادّعى عل ديناً فأخلفوه 
عليه واقضوه بغر بيئة» أو قال: اقضوه إياه بغير بينة ولا يمين. ولول يُوَقْت للدّيْن وقتا فأرى ذلك 
جائزاً في ثلثه» ولا أرى ذلك يجوز في ثلثي الورئة» وأراه كالوصية. وأما الذي وقت الذَّيْن وسماه 
فهو كرجل أقرٌ بدين وسهاه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله» فقال: من جاء يدَّعيه فاقضوه إياه 
فذلك من رأس الالء وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة كل واحد يذّعيه لنفسه تحاصوا فيه. 
03 مسئلة: قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادُعى بنو فلان 
قبلي فأعطوهم إياه: وما أقرّوا به لي قبلهم فلا تأخذوا منيم غيره» ولا تستحلفوا منهم أحداً فإنه 
قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب» فقضى ابن وهب أن يجيزوا قوله في) بينه وبين الثلٹث» وما 
زاد على الثلث كانت فيه البينات والايمان. وقال مطرف وابن الماجشون مثله. 


TAA 


الباب الثلاثون : في القضاء بشهادة بعضص أصحاب الحق 


مسئلة : قال ابن سهل وفي بعض النسخ في آخر كتاب الاستحقاق من (العتبية) وأراها من 
سماع اصع الكل قلت أرأيت القاضي إذا قضى بشيء للعامة كالطريق. أو الخناصمة» أو الموردة 
ونحوهاء من يَشْهَدُ عليه؟ قال: عدول من العامة» قلت: وكيف تجوز شهادتهم وهم في ذلك 
سهم؟ قال : هذا ما لابد منه» لأنه لا يوجد أحد ليس له سهم يشهد عليه . قال لي: وليس هذا 
ا أيضاًء ولو كان سه ما قطع من سرق في بيت المال» ولأحد من زنا بجارية من المغنم» وهذا 
مثلهء قال: وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في القوم تعرض لهم اللصوص» فيأخذهم القوم 
فيأتون ٠‏ بهم الإمام ويشهدون أنبم تعرضوا لنا وتلصصواء أن الإمام يحكم فيهم بحكم المحاربين 
بشهادتهم . قال مالك رضي الله تعالى عنه: ومن يشهد عليهم إلا هم؟ وهذا مثله» وني ذلك 
تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . 

مسئلة : وفي (المقنع) في المسلوبين يشهدون أن هؤلاء سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب» 
وذلك بأيدي اللصوص» قال مطرف: فشهادة عدلين منهم جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال 
غيرهم» ولو لم تجز في المال لم تجز في القطع. وقال مالك: SS‏ 
وقال أصبغ : قال ابن القاسم : يجوز عدلان منهم في القطع وني أموال الرفقة غير أمواهماء ! 
يكون ماما يسيرا فتجوز لهم ولغيرهم . وقال أصبغ : لا تجوز في القطع. لي 
كثر ما كان ياء فإذا اتهموا ف عقن الشهادة سقطت كلها . قال ابن الماجشون في (المجموعة): 
ويقام عليهم بشهادتهم إذا كانوا كثيراً» وأقل الكثير أربعة » والأربعة قول مالك. قال أشهب وابن 
الملجشون: ولا يعطون الأموال بشهادة كل واحد لنفسه. ولكن يعطون بشهادة بعضهم لبعض 
ولا يكونوا أظناء با لأنفسهم . وإن قال اللصوص ما قطعنا عليكم زالت الظنة وجازت الشهادة» 
وإن قالوا: قطعنا عليكم فقد أقروا بشهادتهم ولا شهادة لهم عليهم ني غير ذلك . 

مسئلة : وفي (التهذيب) قال مالك فيمن شهد على وصية له فيها شيء تافه لا ينهم فيه : 
جازت له ولغره» إذ لا يصح بغير الشهادة ويرد بعضها. وقال يحيى بن سعيد : إن كان معه شاهد 
غيره جازت شهادته له ولغیره» وان کان وحده جازت لغيره ولم جز له. وروی ابن وهب عن 
مالك رضى الله تعالى عنه أنها لا تجوز له ولغيره. فهذه ثلاثة أقوال. تنبيه: وعلى قول مالك رضي 
الله تعالى عنه الأول 0 بغير يمين, لأنه في حكم التبع والتافه ثلث الوصية. وفي (الطرر) 
للطنجي قال الشيخ أ بو الحسن الصغير: إن كان مع الشاهد غيره وكان له فيها شيء أم ل فإن 
الغالث الذي لم يشهد يأخذ نصيبه بلا يمين» لأنه يأخذه بشاهدين» والشاهد أن يحلف كل واحد 
منیا مع صاحبه ویأحذ» بخلاف ما إذا کان وحده لأنه تبع › وغيره قد حلف. وقال في موضع 
آخر عن الشيخ أبي الحسن أيضاً: قال: لا يخلو حال هذا الشاهد من وجهين: إما أن يشهد معه 
غيره أو ينفرد بالشهادة. فإن كان معه غيره شاهداً جازت في حق الغير بغير يمين» وفي حقه بيمين» 
وإن انفرد فلا بخلو ما شهد فيه إما أن يكون كثيراً فيمتنع في حقه» وفي حق الغير قولان. أويكون 
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يسيراً ففيه ثلاثة أقوال: قول مالك رضى الله تعالى عنه الأول يجوز له ولخيره» وقول يحبى بن سعد 
ورواية ابن وهب وقد تقدّم ذكرهما. 1 

مسئلة : وني (المقنع) قال أصبغ في المستخرجة في رجلين شهدا على وصية رجل » فشهد كل 
واحد منه| لصاحبه أن الميت أوصى له بكذاء فإن كان على كتاب واحد فيه ذلك فا فالشهادة 
باطلة» لآن كل واحد منهه| يشهد لنفسه ولخيره» وأما لو شهدا على غير كتاب مكتوب فيه الوصية » 
فشهد أحدهما أن الميت أوصى لفلان بكذا ثم قال المشهود له بالوصية : أشهد عند القاضي أن فلاناً 
الميت أوصى لفلان بكذاء يعني : الذي شهد له الوصية. فهي جائزة اء ويحلف كل واحد مهما 
مع شهادة الآخر. 

مسئلة : ولابن رشد في المقدمات على مسئلة التهذيب التقدمة وما بعدهاء كلام فيه جمع 
وف رأيبٌ إثباته هناء قال: وأما التهمة الحاصلة في بعض الشهادة فإنها تبطل جملة الشهادة 
على المشهور المعلوم في المذهب» مثل أن يشهد رجل أن له أو لأبيه ولرجل أجنبي على فلان آلف 
درهم» مع معاملة» أو سلف أو ما أشبه ذلك. وقد وقع في (المدونة) وغيرهاء في شهادة الشاهد 
يشهد أن رجادٌ أوصى له ولغيره بوصية مال» اختلافٌ كثير يفنقر تحصيله إلى تفصيل وتقسيم. 
وذلك أنها مسئلة تنقسم على قسمين كل قسم منم| لا يخلو من وجهين. أحد القسمين: أن يكون 
الموصي أشهد على وصية مكتوبة» وقد أوصى فيها للشاهد بوصية. والقسم الثاني: أن يكون على 
لفظ بغير کتاب» فيقول: لفلان كذا ولفلان كذاء لأحد الشهود. فأما القسم الأؤل: وهو أن 
يُشهد الموصى على وصيته وقد أوصى فيها للشاهد بوصية » فلا يخلو أن يكون ما سمى للشاهد فيها 
يسيراً أو كثيرأً» فإن كان يسيراً ففي ذلك أربعة أقوال, أحدها: أن شهادة الُوْص له لا تجوز 
لنفسه ولا لغره» لأن يتهم في اليسير كا يتهم في غير الوصية» وهي رواية ابن وهب عن مالك 
رضى الله تعالى عنه في (المدونة). والثاني : أن شهادته تجوز لنفسه ولغيره. فإن كان وحده حلف 
الوص لهم مع شهادته أن ما شهد به من الوصية حقٌء وأخذ ماله فيها بشهادته مع أماهمء لأنه 
في حكم التبع لجملة الوصية. وإن كان معه غيره من أوصى له أيضا بيسير ثبتت الوصية أيضا 
بشهادتباء وأخذ هو ماله فيها بغير يمينء وهذا قول ابن القاسم في (المدونة)» ورواية مطرف عن 
مالك في (الواضحة) . والثالث: أن شهادته تجوز لغيره ولا تجوز لنفسه. وإن كان وحده حلف 
الوصی لهم مع شهادته واستحقوا وصاباهم ول يكن له شيء. وإن كان معه غيره ممن أوصئ له فيها 
بشيء يسير أيضا ثبتت الوصية بشهادتهها لمن سواهماء وأخذوا وصاياهم بغير يمين» وحلف كل 
واحد منه| مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته. وإن كان معه من لم يوص له فيها بشيء ثبتت 
الوصية بشهادته) لمن سواهء وحلف مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته. وهو قول ابن الماجشول 
في (الواضحة). والرابع : أن شهادته تجوز له ولغيره إن كان معه شاهد غيره. فتثبت الوصية 
بشهادتى)| ويأخذ ماله فيها بغير مين » » وكذلك صاحبه أيضا إن كان له فيها شيء ويأخذ ماله فيها 
بغیر مین» وإن لم يكن معه شاهد غيره فإنها تجوز لغيره ولا تجوز لنفسه» ويحلف غيره مع شهادته 


۹۰ 


ويستحق وصيته. ولا يكون له هو شيء. وغو قول يحبى بن سعيد في (المدونة). وإن كان الذي 
أرق به للشاهن كثيرا فلا جوز شهادته لرل لعي 3 فى المشهور من الأقوال. وقيل: جوز شهادته 
لغيره ولا تجوز لنفسه على قياس أضيخ ف رازه هن کناب الشهادات. في العبدين يشهدان بعد 
عتقه) أن الذي اعتقهم|ا غصبهما من رجل مع مائة دينار» أن شهادتم تجوز في المائة دينار ولا تجوز 
في غصب رقابهاء لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسهاء ولا تجوز لحرٌ أن يرق نفسه. ويقوم من 
قوله في هذه المسئلة أن الشهادة إذا رد بعضها لتهمة جاز منها ما لا تهمة فيه وهو خلاف المشهور 
المعلوم . وأما القسم الثاني : وهو أن يشهد الُوصي على وصيته لفظاً بغير كتاب» فيقول: لفلان 
كذا ولفلان كذا ولفلان كذاء لأحد الشهود. فلا يخلو أيضاً من أن يكون الذي أوصى به لأحد 
الشهود كيا ا فإن كان كثيراً فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق وتجوز لغيره» فإن كان وحده 
حلب الموصى لهم مع شهادته واستحقوا وصایاهم» وإن كان معه غيره ممن يشهد لنفسه بيسير 
أيضا» حلف كل واحد من) مع شهادة صاحبه واستحق وصيته» وأخذ مَنْ سواهما وصاياهم 
بشهادتې) دون يمين» وإن كان معه غيره تمن لم يشهد لنفسه بشيء حلف هو معه واستحق وصيته› 
وأخذ مَنْ سواه وصيته بشهادتها دون يمين. وقد يقال إنه لا تجوز شهادته لنفسه باتفاق» وتجوز 
لغيره على قول مطرف وابن الماجشون» ولا تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات»› 
فإن لم يكن معه غيره على مذهب ابن الماجشون ومطرف» وحلف الموصى لهم واستحقوا وصاياهم 
بأهامهم مع شهادته وإن كان معه غيره من يشهد لنفسه» حَلِفٌ كل واحد منه| مع شهادة صاحبه 
فاستحق وصيته إن لم تكن شهادة كل واحد منه| لصاحبه في مجلس واحد, على مذهبه) في الشهود 
يشهد بعضهم لبعض أن شهادتهم لا تجوز إن كانت على رجل واحد في مجلس واحد» وأخذ من 
سواهما وصيته بشهادته) دون يمين. ول ينقل في النسخة التي نقلت منها حكم اليسير فانظره في باب 
الشهادات منها. 

مسئلة: قال سحنون في المتكاريين السفينة وقد نقدوا الكراء فعطبت قبل البلاغ وأنكر 
قبض الكراء. قال: شهادة بعضهم جائزة ويرجعون عليه» ثم رجح فقال: لا تجوز إذ ليست 
بموضع ضرورة» وقد كانوا يجدون من يشهد سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه الكراء. 

مسئلة : وني المقنع : إن شهد شاهدان على وصيتين ختلفتين وما وفي واحدة منى| شيء» إن 
كان يسيراً جازت» وإلا لم تجز فيهما جميعاً. 

مسئلة : : قال ابن نافع عن مالك : وإذا شهد على وصية له فيها شيء ولغيره و0 ل 
له فيها شيء؛ فإن كان ما للشاهد فيها تافهاً لا ينهم فيه جازت له ولغيره ولا مین له مع الشاهد 
الآخر» وإن کان شيئاً له بال لم تجز له ولا لغيره» وقد كنت لا أرى أن تجوز في قليل ولا كثير ثم 
رأيت هذا. 


(1) المعنى غير مفهوم. 


۲۹۱ 


مسئلة : قال عنه ابن القاسم فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته وإلى ثلاثة نفر أحدهم 
غائب» وقد أوصى هم فيها بشىء ولا يشهد عليها غيرهم» فيشهد الحاضران على ذلك» قال: إن 
كان ما أوصى فما به يسيراً لا همان فيه جازت شهادتهاء قال سحنون: لا أعرف هذا ولا تجوز 
شهادب) بحال؛ لأ) يتهمان على ما يليان لليتامى . 

مسئلة : وقال ابن المواز في كتابه عن مالك في شاهدين أوصى رجل إليهما وأشهدهما في نِه 
إن لت ماله مه للمساكين ونه لفلان وه لماء قال: هذا يسير وتجوز لما ولغيرهماء ولو كان 
شيء له بال لم تجز فما ولا لخيرهما. وقد قيل: لا تجوز صا قل أم کشر وبهذا أذ ابن عبد 
الكو 

مسئلة : وفى المجموعة عن المغيرة فيمن افترى على جماعة من الناس» هل تجوز شهادة أحد 
ميم في ذلك من قام به؟ وكيف إن قال الشهود: نحن لا نطلبه» فقال: إن كان قاله لجماعة. 
عظيمة مثل أهل مصر أو الشام أو أهل مكة جازت شهادة من شهد منهم. لبعد الحمية والتعصب 
من هذاء أو إن قاله لبطن أو فخذه مثل زهرة ومخزوم أو جيرانه وجيرانه غير كثير» فلا تجوز شهادة 
بعضهم فيه من عني بالقول للتهمة. 

مسئلة : وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من طريق العامة وإن كان هو 
طريقة الذي يمر فيهء إذا لم يل هو الخصومة بذلك. 

مسئلة : قال عيسى في (المستخرجة) فيمن احتضر وورثه أخواه وابنته» وأخواه شاهدان في 
حق له فقال لهما: اترکا منه موروثكاء أو: يتركه أحدک| فتجوز شهادته فيه ففعلاء أو فعل») 
قال: لا تجوز شهادته . 

مسئلة : وفي (المستخرجة) عن أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخواه فتركا ميرائهم| منه قبل موته. 
فلا مات وجدت الابنة ذكر حق له بشهادتهاء قال: هي جائزة» إذ لا ران إلى أنفسههما شيئا. 

مسئلة :ومن أوصى له بعد مبدأ وبوصايا القوم» فشهد الموصى لهم أن الموصى له بالعبد 
مات قبل الموصي جازت شهادتهم. إذ لا نفع هم بهاء لأن الورثة يقومون مقام المبدأء وليس 
للموصى هم شيء ما بدىء به المشهود له بالعبد. 

مسئلة : وقال عيسى فيمن احتضر فقال: ما شهد عل به أبي من دين أو شيء فهو مصدّق 
إلى مائة دينار» ولم يوقت وقتاً ثم مات فشهد فيه لقوم بديون» وشهد لبعض الورئة بدين» فلا 
يثبت إلا بيمين إن كان الشاهد عدلاً كالقضاءء وإن لم يكن عدلا أو نكل المشهود له عن اليمين 
لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين» وإن كان سفيهاً لم يجز إقراره في ميراثه . قال مالك: ولم 
بحلف الطالب: 

مسئلة: قال المغيرة في التي ماتت وليس لما وارث إلا بنات» فشهد أخوها وزوجها أنه 
حنثت في رقيق لها: فلا تجوز شهادتهاء ويعتق عليه| حظوظهما من الرقيق» ولا يقوم عليه ما 
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وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يقول في أربعة نفر شهدوا على 
رجل أنه تكلم بكلمة واحدة في مجلس واحد لم يلفظ بغيرهاء فقال الاثنان منهم : نشهد أنه قال إن 
امرأتي طالق » وقال الآخران: بل إنما قال غلامي حرء أو قال الاثنان منهم : نشهد أنه قال امرأتي 
فلانة المسلمة طالق» لم يلفظ بغيرها. وقال الآخران: لا بل قال: امرأتي النصرانية طالق» أو 
شهد الاثنان بطلاق الحرة والآخران بطلاق الأمة» أو قال الاثنان» إنما أعتق غلامه يحون وقال 
الآخران: بل مرزوقاً. فإنه لا شيء عليه في هذا كله إذا كان منكراًء لأن الشهادة قد اختلفت 
وأكذب بعضهم بعضاً . وأما مطرف وابن الماجشون فقالا: شهادة الفريقين من الشهود جائزة إذا 
كانوا عدولاً» لأن كلا شهد بغير ما شهد به الفريق الآخر, فهذه شهادة وهذه شهادة يقامان عليه 
جميعاً. وهكذا سمعنا مالكاً يقول. وجميع أصحابناء وهو الذي عليه حكم حكامنا وقول علمائنا لا 
نعلم حلافه . قال عبد الملك: وبه نقول. فرع : قال عبد الملك: قال لي مطرف : ولو شهد هؤلاء 
الأربعة عليه بلفظة واحدة في مجلس واحد» فشهد اثنان أنه قال: امرأته طالق ثلاثأء وقال 
الآخران . بل إنما قال امرأته طالق واحدة» ا 1 الذين شهدوا على الثلاث؛» ولا يلتفت إلى 
خلافهم إذا كانا عدلين . ٠‏ فرع : : وكذلك لو شهدوا أنه أقر لرجل بمائة» وقال الآخران بل: إنما أقر 
بخمسين قضى بشهادة الذين شهدوا على الأكثرء وقاله ابن القاسم وأصبغ . وقال ابن الماجشون: 
يؤخذ بالذي اجتمعوا عليه من عدد الطلاق أو عدد الدنانيي ثم أحلف المشهود عليه فيها زاد أنه 
باطلء الا اي ملح ا ا و 
هذا الأول لأن هذا أمر واحد اختلفوا فيه. ولو زعم الشاهدان الآخران أنه صمت ولم يتكلم في 
هذه المسئلة لم يلتفت إليهما. قال عبد الملك: وقول أصبغ وابن القاسم أحبّ إل وبه أقول. 
شكالة وناك 1و مطرف وابن الماجشون وأصبغ في شهود شهدوا أن كتاباً فيه حم قرىء 
على القاضي فجوزهٍ وأشهد على تجویزه» وشهد آخرون أنه قرىء عليه وم يسمع له تجويز» أو 
قالوا: لم يجوزه ألا فإنة بقول الذين شهدوا أن ذلك تم ولا يلتفت إلى قول الآخرين 
الذين قالوا: لم يتم أصلاء أ و: لم نسمع له تامأ كانوا في محضر واحد وفي غير محضر واحد» 
تكافئوا في العدالة أو ل يتكافئوا فيهاء بعد ااا ا ا . وكذا لو كان 
الذي شهدوا فيه صلحاً أو بيعاً. فشهد بعضهم أنه َم وشهد آخرون أنه لم يتم هو على ما 
فسرت لك. 
ممل قال طرف وان الالحشوق :ولو شه شاهد عل رجل ائه طلق: امراتة البنةء 
وشهده آخر أنه طلقها ثلاثاً مضت الشهادة, ول تكن من باب شهادة الأبداد("2, لأا اجتمعا 
على التحريم» بمنزلة ما لو شهد شاهد على رجل أنه سكر من خمر وشهد آخر أنه سكر من 


)١(‏ الأبداد: هم الشهود يشهدون في أماكن متفرقة» أو في أقوال متفرقة ولو في مكان واحد. 
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سكركة(١)‏ نمت الشهادة ووجب الجد لأنهما اجتمعا على السكر» وفيه الحد. وقال أصبغ مثله . 

وكذا لو شهد أحدهما أنه قال: هي حرام » وشهد آخر أنه قال: هي البتة » أو شهد أحدهما أنه 

قال: هي خلية)» وشهد الآخر أنه قال: هي بائن 00 » فشهادتې) في هذا كله تامة › لأن معناها 
على البتات وإن اختلف اللفظ . و قال الا 


مسئلة : قال عبد الملك: وإذا احتف في الشهادة على الرائحة توجد في الرجلء فقال 
بعضهم : : هي رائحة مُشْكرء وقال بعضهم : ليست برائحة مسكر» فإنه إذا اجتمع عدلان عل 
أنها رائحة مسكر أحذ بشهادتها وم ينقت إلى ا وإن كانوا عدولا . 


مسئلة : وقال ابن الماجشون في القوم يشهدون على الرجل بالزنا ويتفقون في شهادتهم على 
الرؤية» غير أنهم اختلفوا في الأيام والمواطن أن شهادتهم تامة» لأنهم اختلفوا فيا لو سكتوا عنه 
كانت تامة ول یکن عل الحاكم أن يقول هم في أي موضع كان ولا في أي يوم؟ فلذلك لا يضر 
شهادتهم اختلافهم فيها. قال ابن عبد الحكم وأصبغ : اخيرنا ابن القاسم أن مالكا كان يسقط 
الشهادة فى الزنا والسرقة إذا اختلفوا في الأيام yT‏ وأجاز ذلك في القذف والخمر 
زا ا ا 


مسئلة : قال مطرف وابن الماجشون : : وإذا شهد الواحد على رجلرٍ أنه أقر لرجل بائةء وقال 
الآخر: لا بل بخمسين» وقد اجتمعا على أن ذلك كان إقراراً واحداً خير المشهود له فإن شاء أخذ 
الخمسين بغير يمين لأنهم| قد اجتمعا عليه في شهادتهماء وإن شاء حلف مع الشاهد الذي شهد على 
المائة وأخذ المائة. ولو لم يقولا ذلك كان إقراراً واحداً وإنما شهد كل واحد منها ما سمع من 
إقراره على حدة» أو بجا أشهله به وقال الطالب: هما حقان اثنان» وقال المطلوب : إثما هو حق 
دخل قليله في كثيره» فالطالب يحلف مع كل شاهد منها ويأخذ الحقين. 


مسئلة: وي (المقنع) ولو شهد شاهد أنه أقرٌ لفلان يوم عرفة بمكة من سنة كذا بمائة 
إردب)ء وشهد آخر أنه أقرٌ في ذلك اليوم بعينه بمصر لآخر بمائة إردب من قمح » وشهد آخر أنه 
قر في ذلك اليوم بعينه في الشام بمائة إردب شعير لثالث. فإن كانوا في العدالة سواء سقطت 
الشهادات كلهاء وإن الأول والثاني سواء والآخر دونها نظت الشهاداك اشا لان العدلين 
يسقط كل واحد منبه| صاحبه وما جميعاً يسقطان الذي دومماء وإن كان واحد أعدل الثلاثة خلّف 
معه المدّعي وأخذ ذلك دون غيره. 


)١(‏ سكركة: : نوع من المشكر. 

)۳( هي حلي : من ألفاظ الطلاق الكناية التي لا بقع الطلاق بها إل بنينه. 

(م) حرام البتة خليةء بائن. 

ر إردب: كا جاء ني القاموس المحيط: مكيال ضخم يضم أربعة وعشرين صاعاً. ص: ١٠١‏ . 
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الباب الثاني والثلاثون: ف القضاء بشهادة السماع 
قال ابن راشد شهادة السماع لما ثلاث مراتب. 
المرتبة الأولى : تفيد العلم» وهي المعبر عنها بالتواترء كالسماع بأن مكة موجودة ومصر 
ونحو ذلك. فهذه إذا حصلت كانت بممنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها ما يفيد العلم. 
المرتبة الثانية : شهادة الاستفاضة. وهي تفيد ظناً قوياً يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة 
الساع» مثل أذ كيه أذثاتعا مول ا عدن وأن عبد الرحمن بن القاسم مِنْ أوثق من أخذ عن 
امام مالك رضي الله عنه, فيجوز الاستناد إليها. ومنها: إذا رؤي املال رؤيةٌ مستفيضة. ورآه 
الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر مَنّْ رآه ومن لم يره» وحكمه حكم 
الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل. قاله الطرطرشي في (تعليقة 
الخلاف). ومنها: استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك . قال محمد بن 
عبد الحكم : من الناس من لا يحتاج أن يُسْثْل عند الحكم لاشتهار عدالته. ومنهم من لا يسئل 
عنه لاشتهار جرحته» وإنما يكشف عمن أشكل. وقد شهد ابن أي حازم عند قاضي المدينة أو 
عاملها فقال: أما الاسم فاسم عدل. ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم» فدل ال 
عدالة ابن أي عازه اوشاع إن e‏ ترقا خض E‏ بالند اله بل سال إن 
يشهد عنده على عين ابن أبي حازم أنه هو. ومنها: القسامة بالسماع وبالاستفاضة. قال ابن 
القاسم : مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس» 
فيقطع كل واحد ممن حضر عليه بالشهادة» فر فرأى من أرضى من أهل العلم أن ذلك إذا كثر هكذا 
وتظاهر بمنزلة اللوث تكون قيمة القسامة. من (معين لكا ومنبا: قال أبو الوليد الباجي ) 
وإذا إذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما أكد تواتره باسمه. فأق من يشهد أن فلاناً هذاء وقالوا م 
نشاهد قطعه للطريق إلا أنا نعرفه بعيئه. وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق وما شهِرٌ به 
من القتل وأخذ الال والفسادء فإن للإمام أن يقتله بهذه الشهادة. وهذا أكثر من شاهدين على 
العيان. فرع: وإذا كان الذين قطع عليهم الطريق غير عدول. أو كانوا يدا أو نصارى لم تجر 
شهادتهم على اللصوص» ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أذييم الإمام ونفاهم . 
من (المنتقى) . 
المرتبة الثالثة : شهادة السماع. وهي التي يقصد الفقهاء الكلام علبها ويتعلق النظريصنتها 
وشروطها ومحلها. فأما صفتها: فأن يقولوا: نها اعا فاا من اهل المد وري وقال 
محمد: يقولون: إنا لم نزل نسمع من الثقات» وقال مطرف وابن الماجشون يقولون : ساعاً فاشياً 
من أهل العدل» وهذه الشهادة تفيد ظناً دون شهادة الاستفاضة واجيزت للضرورة وفي (مفيد 
الحكام) وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة» على الاختلاف في ذلك أنهم لم يزالوا 
يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان» أو أن فلانا مولى فلان» قد تواطوؤا على ذلك عندهم 
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وكثر سماعهم له وفشاء حتى لا یدرون ولا يحفظون ممن سمعوه من كثرة ما سموا به من الناس من 
أهل العدل وغيرهم» ولا يكون السماع بأن يقولوا: سمعنا من أقوام بأعياهم يسمونهم أو 
يعرفونهم » إذ ليست حينئذ شهادة سباع بل هي شهادة على شهادة» فتخرج عن حد شهادة 
السماع . وأما شروطها: فسبعة. الشرط الأول: أنه لا يستخرج بها من يد حائز» وإنما يشهد بها 
0 قاله ابن المواز: مكل أن کوت ريخل حاترا دارا فت رچ 
أا لأبيه أو لحد وهذا الرجل المدَّعي كان غائباً فيقيم الحائز بينة بالسماع في تطاول الزمان أنه 
اشتراها من أبي هذا القائم» أو من جده» أو ممن صارت إليه منه. فيحكم له ببقائها في يده مبذه 
الشهادة. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ما يقتضي أنه 
يستخرج بها من يد الحائز. . فرع: : واشترط في (المدونة) في قبول شهادة السماع لتقرير الدار في يد 
الجائزء أن تقول الشهود: سمعنا أنه اشتراها هو وأبوه أو جده من هذا القائم فيهاء أو من أبيه أو 
من جده» ولو قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولا ندري ممنء» لم تنفع الشهادة لجواز أن يكون اشتراها 
من غاصب. فرع : وكذلك الساع في الأحباس إذا شهدت بينة بالسماع . أنه حبس على الحائزين 
له وهو تحت أيديمم» أو يكون لا يد لأحد عليه » فتشهد بينة بالسماع أنه حبس على بني فلان أو لله 
تعالى ما بقيت الدنياء فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان. الشرط الثاني: 
الزمان. قال مالك: لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار حمس سنين. قال ابن القاسم: وإنما 
تجوز فيا أتت عليه أربعون أو خسون سنة» حكاه ابن هشام في (مفيد الأحكام) ولم ير خمسة عشرة 
في كتاب محمد طولاًء وعدَّها طولاً في كتاب ابن حبيب. قال ابن الهندي: وروي أا تجوز في 
العشرين» لأن الشهود تبيد في ذلك لقصر الأعمار. وقيل: إن كان وباء فهي طول, وإلا فلا يعنى 
الخمسة عشر لأن في الوباء تموت الشهود, فتفيد حينئذ شهادة السماع. ٠‏ 

الشرط الثالث: السلامة من الريب. فإن شهد اثنان بالساع وني القبيلة مائة من 
سنا“ لا يعرفون شيئاً من ذلك» لم تقبل شهادتمهما ! لا أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم . قال 
ابن القاسم : فإن شهد بذلك شيخان كبيران قد باد جيلهما قيلت شهادتهاء وإن لم يشهد بذلك 
غيرهما قال ابن الهندي : إذا كانا عدلين. وفي (تنبيه الحكام) ومثل ذلك لو كانا طارئين» فشهدا 
باستفاضة موت أو نحوه ببلدهما وليس معههم| من ذلك الموضع غيرهماء فشهادته) جائزة . 

الشرط الرابع : أن يحلف المشهود له. قال ابن محرز: ولا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا 
بعد يمينه لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد. والشاهد الواحد لا بد معه من 
اليمين. 

الشرط الخامس: أن لا را المسموع منهم. وإلا كان نقل شهادةء فلا تقبل إذا كان 
المنقول عنهم غير عدول» وقال بعض الشيوخ : شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على 


(۱) من أسناما: من أترابهما. 
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السماع من العدول» وإن كانت ليقر بها في يد الحائز فهذه مختلف في اشتراط العدالة فيها. تنبيه : 
قال ابن الهندي : إن سقط من أهل الشهادة فليست شهادة تامة» وزعم بعضهم أنهم إذا قالوا في 
شهادتهم : من أهل العدلء أنها ليست شهادة على السماع» وإنما هي شهادة على شهادة فلا بد هم 
من تسمية العدول الذين شهدوا على شهادتهم ويرى القائل بذلك أن شهادة السماع تنعقد 
بقولهم : لم يزالوا يسمعون ساعاً فاشياً» وسقط من الشهادة: من أهل العدل. ومن الدليل على 
أن ذلك ليس كما قال أن الشهادة بالسماع الفاشي إذا سقط منہا أهل العدل فلا تعمل الشهادة 
ولا تفي لآنه قد وسمع ذلك عن الل وقى الغذول ولا تقل الشهادة ولا تعمل هتا 
فالشهادة في في الساع لا تكمل إلا "١‏ العدل وغيرهم » ولا تكون الشهادة بذلك 
شهادة على قوم مسمين بأعيانهم» كما ظهر للقائل بذلك لأنه قد ينسى السامعون العدول الذين 
سمعوا ذلك منهم» وهم قد أيقنوا أنهم سمعوا ذلك سماعاً فاشياً متصلا من أهل العدل وغيرهم » 
وعلى تجويز ذلك وعقده في المكاتب مضى الناس وأثبتت السجلات والأحكام وم يأت آخر هذه 
الأمة بأفضل مما جاء به أولها. 

الشرط السادس: أن يشهد بذلك اثنان فصاعداً ويكتفي بها على المشهور. وقال عبد 
الك ران الملكسون + أريغة: ْ 

الشرط السابع : أن يكون السماع فاشياً من الثقات . قال ابن عبد السلام أما كوه فاشياً 
فمتفق عليه» وأما كونه من الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه» لأن المقصود أن يحصل 
للشاهد علم أو ظن يقاربه» وربما كان خبر غير العدل في بعض الأوقات مفيداً لما يفيده خبر 
العدل» لقرائن تحتف به ومنهم من رأى أنه لا بد من السماع من غير العدل ومن العدلء وأن کون 
السماع مقصوراً على أهل العدل يخرجه إلى نقل الشهادة على المعينين» وذلك باب آخر. أما: محل 
شهادة الساع ٠‏ فقد ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد من المواطن الذي يشهد فيها بالسماع أجذا 
و ظا . وقد نظمتها في هذه الأبيات: 

أيا سائل. عا ينفذ حكمه رشت عا لاون ملم او 


ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله 
وفي البيع والأحباس والصدقات مع رَضاع ولع والنكاح وتا 
وني قسمة أو نسبة وولادة وموت وحمل اش بأهله 
فقد كملت عشرين من بعد واحد تدل على حفظ الفقيه ونبله 
وا عليه له نة نظلميا أيضا فى هذه الأبيات: 

ومنہا هبات والوصية فاعلمن وملك جاريم فد يَظَنْ بمثله 
ومنهبا ولادات ومنبا حرابة إباق E‏ لشکله 


قال ابن راشد: قوله في النظم: «أو ضد ذلك كله»» يعني: الولاية والتعديل والإسلام 
والرشد» وقوله: و«الوصية» يريد ما حكاه أبو عمر في (الكاني): إذا شهدوا أنهم لم يزالوا 
يسمعون أن فلاناً كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه به إليه أو 
بتقديم قاض عليه» وإن لم يشهدهم أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم» ولكنه علم ذلك 
بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم» فإن ذلك جائز وتصح الوصية إذا شهد بذلك شاهدان. 
وفيها بين أصحاب مالك اختلاف. قال ابن راشد: وسئل ابن زرب عن وصي قامت له بينة بعد 
ثلاثين سبنة بالسباع على تنفيذ وصية ادت إليه» » فقال: شهاد: هم جائزة. وفي (المتيطية) عن ابن 
عتاب : شهادة الساع جائزة في خطوط الشهود الأموات. ا يقول: سمعت من أهل العدل 
أن هذه الشهادة شهادة فلان بخط يد. قال (المتيطي) عن ابن عتاب: وتجوز في جائحة 
الأحباس. قال ابن الطلاع : وكذلك الثقة» وخالفه في ذلك ابن سهل. قال القراني في الفرق 
السادس والعشرين وامائتين: وزاد بعضهم البنوة والأخوة» وزاد العبدي الحرية والقسامة, 
وصورتها ما تقدم في أول هذا الباب في المرتبة الثانية فيمن قتل قتيلاً في مثل سوق الأحد. وفي 
(الطرر) عن المقالات لابن مغيث أن شهادة السماع تعمل في دفع النقد من الصداق» ونصه: إذا 
شهد للزوج: ك ا 
كذا برضا وليّها فلان» وأنه دفع | إليها النقد» فإن زوجيته| ثابتة والقول قوله في دفع النقد مع 
بمينه » فقد أعمل شهادة الماع في دع ر ,دكن عن ابن يفيف أن شهادة الساع في النقد غير 
عاملة» وهو أصح وني (مختصر الواضحة) أن شهادة السماع جائزة في الحيازات. فهذه سبعة 
وثلاثون موطناًء رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة تجوز فيها شهادة السماع ويجوز تحمل الشهادة 
فيها بالظن الغالب. 

فروع. 

الأول: قوهم: تجوز شهادة السماع في العدالة والجرحة. قال القرافي: قال علماؤنا: إنما 
ذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل» فإن أدرك زماہم فلا بد أن تكون ا 
ومنع سحنون الشهادة على السماع فيها. قال ابن سحنون: لا تجوز الجرحة على السماع» وهو أن 
يقول إنه سمع فلانا وفلانا يقولان: هو عندنا غير عدل. من (مفيد الحكام) . 

الثاني : لا بد من شهادة السماع على اموت أن يقول الشهود | نهم لجعو ماعا اشا 
ا أهل العدل وغيرهم ‏ أن فلاناً ابن فلان الفلاني الذي خر فونه بعينه» واسمه» توفي 
يوم كذاء من شهر كذاء من شهور كذاء في وقت كذا. ولا يُستغنى عن تاريخ اليوم الذي مات 
فيه من جهة من يوارثه ليعرف بذلك من مات قبله ومن مات بعده. ومن 0 الحريري 00 
قال ابن الهندي : وأما شهادة السماع على النسب» فصورة الشهادة فيها فيها م يشهدون أنهم ل 
يزالوا يسمعون على قديم الأيام» ومرور الشهور والأعوام» يا فاشياً منتشراً من أهل العدل 
وغيرهم ‏ أن فلاناً بن فلان قرشي » من فخذ كذاء ويعرفونه وأباه من قبله قد حاز هذا السب» 
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وبیناه في شهادمه| لا يعلمون أحداً يطعن عليه فيه إلى حين تاريخ خ إيقاع هذه الشهادة» فإذا 
شهدوا بذلك فمن نفاه عن ذلك النسب خد له . وفي (مفيد الحكام) أن شهادة السماع لا تفيد في 
النسب إلا أن يكون ساعاً فاشياً ظاهراً مستفيضاً يقع به العلم» > فيرتفع عن شهادة السراع ويصير 
من باب الاستفاضة والضرورة. وها مكل الشهادة بان نافعا مولى ابن عمرع وان تمالا این ان 
وإن لم يعاين الشاهد بذلك أصلهء وأما إن قصر عن هذا الحد فإنما يستحق بالشهادة المال دون 
الولاء والنسبء وذلك ما لم يكن للمال وارث مستحق . 2 : وأما شهادة السماع على الولاءء 
فصفتها أنهم لم يزالوا يسمعون ساعاً فاشياً مستفيضاً على لسنة أهل العدل وغيرهم. أن فلانا بن 
فلان مولى لفلان بن فلان بولاء العتاقة أو ا فلان لآبيه, 
ويحتاج المشهود له إذا توفي المشهود عليه بالولاء» أن يثبت الموت والوراثات حتى يبلغ إلى موت 
المشهود عليه إلا أن يكون موت الأول وما بعده قد بعد فيسقط الإثبات لذلك» ويستحق بهذه 
في رواية ابن القاسم المال مع يمينه» ولا يثبت الولاء. ويستحق في قول أشهب الولاء والمال. وفي 
وثائق أبي القاسمُ الجزيري : وبقول ابن القاسم القضاء. فرع : وفي (تنبيه الحكام) : الشهادة على 
السماع في الولاء والنسب لا يحكم للمشهود له به إلا بعد يمينه لأا عنده ليست بشهادة قاطعة» 
ثم لا يستحق بعد اليمين حكم الولاء والنسب وإنما يستحق ذلك الميراث الحاضر. وإن توجه له 
ميراث آخر يستحقه بذلك الولاء والنسب» كا لو مات مولى المتوقى الأول أو بنتهء ل يستحقه 
بالشهادة الأولى حتى تكون الشهادة بالسماع في استحقاق ولاء هذا الميت» ويحلف أيضا كا فعل 
الأؤل وقال أشهب: يستحق الولاء والنسب بشهادة السماع دون يمين. الخامس: وأما شهادة 
السماع في النكاح» فإذا ادعى أحد الزوجين النكاح وأنكره الآخرء فأ المدّعي ببينة سماع فاش 
من أهل العدل وغيرهم على النكاح واشتهاره بالدف والدخان')» ثبت النكاح بينهها. هذا هو 
المشهور المعمول به. وقال أبو عمران: إنما تجوز شهادة السماع في النكاح إذا اتفق الزوجان على 
ذلك وأما إذا ادّعاه أ أحدهما وأنكره الآخر فلا. من (المتيطية). السادس: وأما الشهادة على 
السماع في الحبس» فلا بد أن يشهد الشهود أن ذلك كان يحاز يما كارك الأحباس» ويحترم 
بحرمتهاء وأغبا كانت ملكا لمن بتل"2 فيها الحبس المذكور ويجاوزونها' بالوقوف عليها. وإن لم 
ھدوا ناما ار ا غاز به الأسباس وتحترم بحرمتهاء سقطت الشهادة . وقال بعض الأندلسيين: 

لو شهدوا عل أصل المحبس بعينه لم يكن حبسأ حتى يشهدوا بالملك للمحبس يوم خيس . م 

قال ابن الهندي : إذا ذكروا في وثيقة الشهادة على السماع في الحبس اسم المحبس» وكان قد توفي » 
فلا بد من إثبات موته وعدة ورثته على تناسخ الوراثات ثم يعذر في ذلك إلى ورثته» فإن لم يكن 
لهم مدفع مذ ذلك. وقد قيل إنه إذا بَعْدَ عهد موت المحبس» وتعذر إثباته وإثبات ورثته» أن 


)١(‏ بالف والدخان: أي بصوت الدُّفٌ عندما ضرب به في حفل النكاح» وبدخان السُوّاء الذي أطعم به 


لمق 


ذلك ساقط وأنه لا يلزم إثبات ذلك والقائل بذلك ذه بنحو الخمسين والستين سنة. وكذلك 
يسقط مع القدم ! إثبات الملك. وإن قال الشهود: سمعنا أنها حبس ولم نسمع عن المحبس من 
هو لم يضر ذلك الشهادة وهي تامة ٠‏ فرع : وهل يلزم ذكر المدة التي سمعوا فيهاء ويذكروا ذلك 
في الوثيقة؟ قال (المتيطي) : أما إسقاط مدّة السماع فهو الذي جرى به العمل. وقال ابن المكري 
وغيره من فقهاء الأندلس: لا بد أن يذكر في الوثيقة مدة السماع لذلك لما وقع من الخلاف في قدر 
المدّة التي تجوز فيها شهادة السماع . السابع : وأما الشهادة بالسماع على الضرر. فإذا شهد به 
بالسماع الفاشي من قول النساء وغيرهن من الرجال جاز. وكذلك إن شهد ها شاهد واحد بمعرفة 
الضرر. وشهد لها به بالسماع مع الشهادة بعد ذلك إذا لم يكن عند الزوج فيه مدفع ولا مين 
عليها. قال ابن القاسم : سألت مالكا عن شهادة السماع في ذلك > فقال: لا أرى ذلك يخفى على 
جيراناء فإذا كان إضراره بها مشهوراً معروفاً. حتى تواطأ سماعهم على ظلمه ها في إساءة عشرتها 
في غير ذنب منها تستوجب به مثل ذلك وشهد على ذلك النساء العدول. أو غيرهن من الرجال 
على سماعهم. من النساء طلقها عليه السلطان. وقد تستحق المرأة الضرب الوجيع بالذنب 
ترتکبه» وقد شبح ابن عمر رضي الله تعالى عن زوجته. انتهى من (مفيد الحكام). الثامن : وأما 
الشهادة بالسماع في الملك القديم؛ فمثال ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه من قبل» فيأتي 
رجل ببينة تشهد له أنها ملكه قديماء فيأي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي : إنا 
ری اا إل الذي هي ل ان قبل اا ارا او بالصيلاقة وجو د وهي 
شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي 0 يذه دون الذي. يشهد له أنها ملكه قدا 
فهذا ومثله مما تجوز فيه شهادة السماع إذا كان شيعا متقادماً . ولا تجوز شهادة السماع الفاشي 
للمدّعي الطالب» وإئما تجوز للذي هي في يديه حائز ها فتقادم العهد ومضى الزمان. ولا تسمع 
شهادة السماع إذا قام مها من ليس الربع"'“ في يده يريد إخراج ذلك من يد حائزه على المشهور. 
واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد كعفو الأرض. الفرع التاسع : شهادة الساع بالوصيةء 
وقد تقدّم تفسيره عقب الأبيات من كلام ابن راشد. 
الباب الثالث والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الشهادة 


قال ابن عبد السلام : وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على الشهادة» فمذهب مالك 
رضي الله تعالى عنه قبولها وإعماللها في سائر الأمور» مالا كان أو عقوبة. وشرط صحة تحملها 
الموجب لقبوها أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : «اشهّدُ على شهادتي», و : «على أن فلاناً 
أشهدني بكذا». وني (تنبيه الحكام) يشترط في استباحة نقل الشهادة إذن المنقول عنه في شهادة 
الناقلين على اد لأن أداء لتلك الشهادة استخلفههما على القيام به عند الضرورة. ٠‏ فرع: : فإن 
سمعه خر بأن فلاا أشهده وم يقل : «(اشهد عل أو: «انقل عني هذه الشهادة» وشبه ذلك ل 


)١(‏ الربع : الدار أو المنزل أو الموضع يجتمع فيه القوم» أي : يرتبعون فيه. 


مم 


ينقل» لما عَم من عوائد الناس أن تحرزهم في الإشهاد والشهادة أقوى من تحرزهم في الإخبارء 
ولو كان المتكلم في غاية الورع وفي الشهادة لا يشهد إلا بجا سمع من غير زيادة ولا نقص . فرع : 
فإن فات هذا الشرط بخصوصه. فهل يقوم مقامه سباع شاهدين يؤديان شهادتب) عند القاضي 
يموت هذان الشاهدان أو يُعزل القاضي؟ قال ابن القاسم: لا بأس للشهود الذين سمعوا أن 
يشهدوا اء وهي شهادة تامة . ومنع من ذلك أشهب من (المتيطية) . قال ابن راشد: ومنع من 
ذلك ابن الموازء وفيه بعدّ» لحصول المساواة بين الصورتين قطعا فيا يجب التحرز منه وما لا 
يجب. فرع: وكذلك اختلفوا إذا سمعه يشهد غيره فهل يشهد هذا السامع» وإن لم يشهده 5 
ذلك قولان. فرع : قال ابن راشد في (منتقى الأحكام) عن ابن القاسم: ومن سمعته يقول: 
«أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار»» ولم يشهدك, فاشهدٌ بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها 
عند الحاكم ليحكم بهاء وإلا فلا حتى يُسْهِدَكء إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أن نقصء 
وإنما تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق» بخلاف الحقوق لأن ذلك كلام مستقصى . فرع : 
ولا تشهد بقول القاضي : «ثبت عندي لفلان كذا» احق يشهدك. قاله ابن هشام في (مفيد 
الحكام) . ٠‏ فرع: : فلو قال القاضي بعد عزله: إن فلاناً شهد عندي وشهد معه غيره» فهي شهادة 
جائزة. من (المتيطية) . 

مسثلة : اختّلف في شهادة الأب على شهادة ابنه» وشهادة الابن على شهادة أبيه. ففي 
(الواضحة) جواز ذلك وهو قول مطرف. وقيل: إن ذلك لا بجوز» وهو قول أصبغ . وفرق ابن 
الماجشون بين شهادة كل واحد من) مع صاحبه» وشهادته على شهادته» وبين شهادته على حكمه 
بعد عزله» فأجاز ذلك في الصورتين الأولتين . انظر البيان في الأقضية. 


فصل : اعلم أن الشهادة على الشهادة لا تسمع إلا موت الأصل» أو مرضه» أو غيبته 
م ا ا 1 0 > لأن النقل عنهم مع 
حضورهم مشعر بريبة ويقع الشك في صدقهم» لامكان أن يكونوا إا تأخروا عن أداء الشهادة 
خشية أن يستفسرهم الحاكم استفساراً يتحيرون في الجواب» أو غير ذلك ما يتقى وأنضا إن 
الظن الحاصل للقاضي من سماع شهادة الأصل أقوى من الظن الحاصل له من شهادة الفرع » فلا 
ينبغي أن يقتصر على الأضعف مع قدرته على الأقوى. تئبيه: قال ابن سهل : وصورة نقل 
الشهادة عن المريض أن يكتب: «شهد عند القاضي OOS‏ أن فلاناً اشهدهما 
مرضه المانع له من الخروج أن شهادته الواقعة في هذا الكتاب حى حسب وقوعها فيه» . قال: وما 
يكتب الناس اليوم وسؤالما نقلها عنه جهل لا يجب عمله. فرع : : قال ابن اللواز: ولا ينقل في 
الحدود إلا في غيبة بعيدة» فأما اليومان والثلاثة فلاء قال ابن عبد السلام: يعني إذا غاب عن 
موضعه هذا القدر لأنه قد يعود عن قرب . قال ابن المواز: ل 
أو ثلاثة فلا يشخصء, ويجوز نقلها عنه» ويجوز ذلك في غير الحدود. وقال سحنون: إن كانت 
المسافة يقصر في مثلها الصلاة أو الستين ميل كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة» ول يفرق 


لكا 


ف دور . فرع : ا :ارا انه نشل عما عم يروما لي اليلد لا يناقا من بالكسهت 
والمشقة» قال مطرف: لم أر في المدينة امرأة قط أذت. ولكن حمل عنباء وهو صواب وأبى من 
ذلك كله أشهب وعبد الملك. ولم يريا للنساء ء مدخلا في النقل وإن كان على شهادة مال لأن 
النقل غير المال. واستحسنه سحنون. فرع : : فلو تغيرت حال شاهد الأصل بعد الإذن» مثل أن 
يطرأ عليه فسق أو تحدث بينه وبين المشهود عليه عداوة امتنعت الشهادة, لأن حدوث هذه الأشياء 
يدل على سبقية مقدماتها قبل ذلك فلو تغيرت حال الأصل بعد ذلك إلى العدالة» فهل للشاهد 
الفرع أن ينقل عنه الآن من غير أن يجدد له شاهد الأصل الإذن في الشهادة والنقل عنه؟ قال 
المازري : وفي ذلك خلاف بين النلسء ولم يصرح بأن هذا الخلاف في المذهب أو خارج المذهب . 
فرع : وليس على شهود النقل تزكية شهود الأصل» لكن إن زكوهم صحت. 

مسئلة : إذا ذعيت أن تشهد على شهادتك فلك أن لا تفعل» فإن كانت في حبس أو ما في 
معناه مما يراد تأبيده» فينبغي أن تشهد على شهادتك» وكذلك إن كان بدين منجم سنين كثيرة . 

مسئلة: وإذا أشهدت على شهادتك فلك أن تشهد معدلا وغير معدل» فإذا صارت فيه 
أوصاف العدالة نفذت. وقد كان فيا تقدم يشهد في الأحباس وشبهها صبيان المكاتب الذين 
يعقلون ما يكتبون. فرع : وتجوز شهادة النساء على شهادة غيرهن فيم| تجوز فيه شهادةبن» وليكن 
معهن رجل . ومنع من ذلك أشهب وعبد الملك مطلقاًء وأجاز أصبغ نقل امرأتين على امرأتين فيم 
ينفردن به . قال ابن راشد: وقال ابن القاسم : لا يجرىء في ذلك إلا رجل وامرآتان» ولا تجزىء 
فيه النساء إلا به. . فرع: ل ا 
نفسه فذلك تام لأن المشهد على شهادته يحمل على أنه لم يشهد على شهادته إلا وقد عرف المشهد 
على نفسه. فرع: وإذا شهد شهود على شهادة قوم لا يعرفونهم» فشهادتهم مردودة وإن كان 
المشهود على شهادتهم عدولا . انظر البيان. وقال ابن لبابة وغيره من الشيوخ في شهادة رجلين 
شهدا على شهادة رجل أن فلانة بنت فلان أشهدتي» ولم يذكر في شهادته أنه يعرفها بالعين 
والاسم» أن الشهادة تامة. وقوله : أشهدتني فلانةء معرفة لا حالة فيها. فرع : ولا تجوز شهادة 
النساء على شهادة رجل ولو كن ألفاً إلا مع رجل» يلجت UE‏ أو 
امرأتين. فرع : فإذا أشهد شاهد الأصل شاهدي الفرع على شهادتهاء وكان تاريخها قديا أقدم 
من وقت إشهادهماء فلا تحتاج شهود الفرع أن يؤرخوا شهادتهم. وترك التاريخ لا يضرء وإلى 
هذا ذهب ابن عتاب وأبو محمد المعيطي وأبو محمد بن الدباغ وابن القطان. قال ابن سهل: وكذا 
رأيت العمل بقرطبة» ولا يزيدون على قوهم: وشهد على إشهادهما بذلك فلان وفلان. ورأيت 
أهل اشبيلية يؤرخون وقت إشهاد الشهود على شهادتهم, والأمر في ذلك واقع. وني وثائق 
الغرناطي قيل: لا بد للشاهد من أن يؤرخ شهادته إلا في موضعين: أحدهما ما أشهد فيه القضاة 
والحكام من تسجيلهم » والثاني إشهاد الشهود على شهادتهم على خلاف . 

مسئلة : ويكفي في صحة نقل الشهادة فيا عدا الزنا أن يكون الناقلان اثنين» بشرط أن لا 


۲ 


يكون أحدهما أحد شاهدي الأصلء لأنه إذا كان أحد الناقلين صار الحق إنما ثبت بشاهد واحد. 
مثال ذلك إذا شهد رجل على علمه في حق» وشهد هو وآخر على رجل ينقلان في ذلك الحق فلا 
تجوز» لأن واحداً أحيا الشهادة. وتجوز الشهادة على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخرء وكذلك 
إذا شهد رجلان على شهادة رجل» وشهد أحدهما وثالث على شهادة الآخر في ذلك الحق فلا 
تجوز» لأن ادا أحيا شهادتهها. وقال أبو المواز: ذلك جائز لأن الواحد ا فلو كان 
معه آخر ينقل معهما لجاز فكيف وهو مع رجلين» > كل واحد ينقل عن رجل فهذا أقوى. 
الشاهدان اللذان نقلا عن واحد» يصح نقلهها عن الشاهد الثاني من شاهدي الأصل على 
المشهور. وقيل : لا بد من آخرين. 

مسئلة : وكذلك ينقل اثنان كلاهما عن رجل وامرأتين في الأموال وما يؤول إليها فيثبت 
الحق» وينقلان أيضاً عن رجل فقط ويثبت الحق مع يمين المستحق أو قيام شاهد آخر على 
الأصل» ونجوز نقل رجل وامرأتين» وأما في الزنا فيكتفي بأربعة على كل واحد من الأربعة. 
وروی مطرف أنه لا بد من ستة عشر أربعة عن كل واحد» وبالأول قال ابن الماجشون» وقال: 
إما أن تفرقوا فثانية عن كل واحد اثنان» وقد تقدّم بعض هذا. 

الباب الرابع والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الخط 


وفي (الطرر) لابن عات ا ا ل 
كا بميز سائر الأشخاص والصورة» فالشهادة على الخط جائزةلما ذكرناه. وكذلك حكى الشيخ أبو 
إسحاق في كتابه عن مالك وغيره من أصحابه أن الخط شخص بيزه م 
جواز الاشتباه فيها». فلذلك تجوز في الخطوط. ويؤيد ذلك اعتبار الشبه في القافة('2 وإلحاق 
اننسب بسبب الشبه والحكم بذلك» فالخط من هذا الباب. قال الأبيري: تجوز الشهادة على 
الصور وإن كان يشبه بعضها E‏ ولیس ذلك الأغلب يعني الاشتباه. وكذلك الخطوط تجوز 
الشهادة عليها وإن كان يشبه بعضها بعضاً إذا الاختلاف فيها أغلب. وقال ابن راشد: الشهادة 
على الخط حصل فيها حاسة البصر وحاسة العقل» فالبصر رأى خطأ فانطبع في الحاسة الخيالية» 
والعقل قابل صورته بصورة ذلك الخط يعني : خط الرجل الذي رآه يكتب غير مرة حتى انطبعت 
صورة خطه في مرآته» فإذا قابل العقل تلك الصورة بالصورة التي رآه يكتبها قال: هذا خط 
فلان. بقي النظر ههنا هل يقال إن ا لخطوط تشاب فيحصل الغلط للعقلاء» أو يقال التشابه نادر 
والاعتهاد على ما يحصل عند .العقل؟ فهذا هو سبب الخلاف . فيخرج من هذا قولان با لجوازء وهو 
الصحيح المعمول به لما قلنا . والمنع حوف التشابه. وقال ابن عبد السلام : من عرف خط الشاهد 
بكثرة رؤيته لكتابته» ثم أق بشيء ما كتبه ذلك الإنسان ليشهد بأنه خطه فالشاهد ل ير هذا خط 
حين كتبه كاتبه» فاعتاده في فى الشهادة إغا هو على ظن حصل في ذهنه أن الذي رآه الآن هومن نوع 


)١(‏ القافة: قوم يعرفون الآثار» ويُعتمد عليهم في إثبات النسب لأخهم يشبّهون الولد بأبيه وأمه. 


۳۳ 


الذي كان رأى ذلك الكاتب يكتبه» وجعل هذا مدركاً للشهادة في غاية الضعف. وأحرى إذا 
شهدا على خط من لم یره يكتب ولم يجمعه وإياه زمان ولا مكان معتمداً على كثرة ما رأى من خطه 
الذي ينسب إليه. والصحيح ما تقدم. وتقدم في باب الشهادة على السماع أن شهادة السماع في 
خطوط الشهود الأموات جائزة فانظره. وي (المتيطية) وقول ابن القاسم في معرفة الخط أا 
كمعرفة الشهود» والثياب» والدواب. وسائر الأشياء لا فرق بين ذلك. قال بعض الشيوخ: 
وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع. وني كتاب القروي أن الشهادة في 
ذلك إنما هي على العلم . 

فصل : والخطوط على ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضي لوته أو غيبته . وا مشهور من 
المذهب أها جائزة . ورواه ابن وهب ومطرف عن مالك. وهذا ما لم يستنكر الشاهد شيئاً . وروي 
عن مالك أيضاً أنها لا تجوز . قال ابن عبد السلام : قال الباجي : مشهور قول مالك أن الشهادة 
على خط الشاهد لا تجوز: وبالحواز قال ابن القاسم وابن وهب وسحنون . وقال ابن راشد: قال 
الشيخ أبو الوليد بن رشد: لم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إجازتها وإعمالها. وروي 
عنه أا لا تجوز» وإليه ذهب محمد وجعل علة الشهادة على خطه كالشهادة على شهادته إذا سمعها 
منه ولم يشهده علیهاء فلا يجوز أن يتحملها عنه. قال: وقد يكتب بخطه فیا يستريب فيه وقت 
الأداءء وقد يكتب على من لا يعرف بعيئه ولا باسمه انتهى کو يكنب الهادته عل انوع عن 
الإكراه. وشاهدت هذا في حكومة رفعت إلى حاكم تتضمن هبة لوجه الله تعالى» وأنه وهب ذلك 
في حال صحته وجواز تصرفه طائعاً مختاراً» وأنه نه أجاز ذلك وفي المبة خط بعض أهل هل العلم 
وغيرهم من العدول. وكانت الهبة على سبيل الإكراه. وكتابة الشهود على نوع من ذلك» وكان 
الحاكم يعرف باطن القضية فصرفها عن نفسه. وذهب ابن لبابة إلى ما ذهب إليه محمد بن المواز 
من منع العمل بها في الأحباس وغيرهاء وهو الاحتياط لما كثر من الفساد والتلبيس» وربما كان 
أصل المكتوب على وجه التقية» وشهوده لو كانوا أحياءًٌ أخبروا بذلك فيعمل بالشهادة على 
خطوطهم فيا لا يشهدون به لو حضروا. وقال ابن المواز: ما علمت منْ حكم بها. فرع: قال 
ابن زرب : لا تجوز الشهادة على خط الشاهد حت يشهد هذا الشاهد. أن صاحب هذا الخط كان 
يعرف من اشهده معرفة عين. قال بعض الشيوخ: وذلك صحيح لا ينبغي أن يلف فيه» لما قد 
تساهل الناس في وضع شهاداتهم على من لا يعرفون. قال ابن راشد: وهذا فيه .تضييق». وظاهر 
ا وحمل العدل أنه لا يضع شهادته حتى يعلم أنه يشهد على 

خطه وأنه لا يضعها إلا على معرفة» وإلا كان شاهداً بزور الفرض أنه عدل» ومبذا جرى العمل 
عندنا بقفصة وهو الصواب . وني (الطرر): وإنا أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها 
شهادة المشهود على خطه أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين» فإن كان فيها ويعرفههما بأعيانهم| 
فهي شهادة تامة» لأنه على ذلك كتب شهادته» ونسبة إلى (مختصر الثانية) وفي (المتيطية) وإذا 
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احتيج إلى الشهادة على معرفة خطوط الشهود في وثيقة قد سقط من عقدها معرفة عين المشهود 
عليه » وكان ا يُدرى إن كان الشهود المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهود 

عليه أم لاء فمن أجاز الشهادة على الخط قال: لا يحتاج الشهود الذين يشهدون على معرفة 
خطوط الشهود أن يكتبوا شهادتهم أن المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهد على نفسه في 
افده ين yT‏ الط ولا فالشهادة عل رة الفط اة , 
فرع: : وفي (الطرر) وإذا كتب الرجل ذلك حت على من لا يعرفه الشهودء فالأحسن أن يكتب 
نعمته وصفته ويشهد الشهود على الصفة حياً أو مات أو غاب. وقد قال بعضهم : يكتب اسمه 
وقريته ومسكنه ويجتزي بذلك . قال : والأول أحسن لأنه قد يسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه 
وغير موضعه» فإذا لم يعرفه الشهود بعینه ولا وصفوه بصفته دخله ما ذكرنا. فرع : وفي (تختصر 
الواضحة) قال ابن حبيب: وقال لي مطرف وأصبغ في إيقاع الشهادة في الصحيفة بأمر الذي كتبت 
عليه » وهم لم يقرؤها ولم تقرأ عليه : إذا كان المشهود عليه من لا يشك الشاهد أنه قد أحاط با 
٠‏ فيها علا فأوْقِمُ شهادتك إذا قال لك : ما فيها حقٌّ . وإن كان اما وإن لم تقرأ عليه إن كان ممن 
يظن أنه لم يحط بها علما ومن يخثى أن يكون خدوعاً فلا توقِمُ شهادتك فيها حتى تقرأها عليه وإن 
قال لك : ما فيها حق.. أميًا كان أو قارئا . . فرع: وقال ابن حبيب: وقال لي مطرف عن مالك: لا 
يوقع الرجل شهادته على من لا يعرف حتى يكون معه من يعرفه به» وقال لي ابن الماجشون وأصبغ 
وابن عبد الحكم مثله. وأخبر به أصبغ عن ابن القاسم. وذلك خيفة أن يأني رجل فيتسمى باسم 
رجل غيره» ويشهد أنه باع داره بموضع كذاء أو عبده فلاناً من فلان» وتلك الدار لغيره. افيوقع 
الشاهد شهادته على من لا يعرف. ثم يموت الشهاده فيشهد على خطه فتجوز الشهادة, فيخرج 
صاحب الدار من داره ويخرج العبد من ملكه. قال مطرف وابن الماجشون: وقد فل شبه هذا 
عندناء وهذا من عيوب الشهادة عل ا 


مسئلة : وإذا قلنا بجواز الشهادة على الخط فإنه يشترط أن يكون الشاهد على الخط من أهل 
اليقظة والفطنة والمعرفة التامة وحسن التميير. فرع: : قال أ صبغ : الشهادة على خط الشاهد في 
غيبته أو موته لا يعجل ال حاكم بالحكم ہا وليتثبت. 

مسئلة : اخحتلف المذهب فيا تجوز فيه الشهادة وعلى الخط . ففي (الواضحة) عن مطرف 
وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق. ولا عتاق» ولا نكاح ولا حدٌ من 
الحدود» ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم, ولا تجوز إلا في الأموال خاصة. وحيث لا 
تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد لا تجوز الشهادة على الخط. وحيث يجوز هذا يجوز هذا. 
قال ابن راشد : وهذه التفرقة لا معنى لما إلا أن يروا أن الأموال أخحف. لكونها يُقضى فيها بالشاهد 
واليمين ويقبل فيها شهادة النساء» وليس بذلك. يعني: في القوة. قال: والصواب الجواز في 
الجميع . وقال ابن الهندي : ويلزم مَنْ أجازه في الأحباس القدية أن يجيزه في غيرهاء لأن من أخذ 
بقول من أجازه لزمه أن يجيزه في كل شيء مطلقاًء لأن الحقوق كلها عند الله سواء. ومن أخحذ 


59 تبصرة الحكام/ ج /١‏ م١٠‏ 


بقول من لم يجزه أسقطه في جميع الأشياء. قال: والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليه بحوالة الزمان 
وفساد أهله. ومن الحجة لجواز شهادة الخط وقوته أن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة 
والزبير وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد شهدوا في كتاب مروان بن الحكم الذي كتبه 
على لسان عنمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه 
بخط مروان» ومن ذلك تولد على عشان رضي الله تعالى عنه ما تولد. وهو أوؤل حادث حدث 
من جهة الشهادة على ال خط فلو كانت الشهادة لا تجوز عليه لم يشهد بها أصحاب الني يق لا 
سيا في التبطن في الدماءء ومن الحجة أيضاً أن عبدالله بن عمر بن الخطاب كتب ببيعته إلى 
عبد الملك بن مروان» ولو ام يكن الخط كافياً لم يكتف عبد الملك من ابن عمر بالخط في هذا الأمر 
العظيم . وقد أدخل مالك رضي الله تعالى عنه بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك في الموطأء ول 
يذكر أنه أشهد على ذلك. . وفي أحكام ابن سهل عن محمد بن فرج مولى ابن الطلاع . قال: 
الأصل في الشهادة على الخطوط قول مالك وأكثر أصحابنا آنا تجوز في الحقوق» والطلاق» 
والأحباس» وغيرها إلا أن الذي جرى به العمل عند الشيوخ أنها تجوز في الأحباس وما يتعلق 
مبا. وقال ابن أبي زمنين: الذي جرى به العمل في وقتنا أن الشهادة على الخلط لا تجوز إلا في 
الأحباسن خاصة» لما اشتهر من الضرب على. الخطوط . ولا يشهد ني الأحباس حتى يشهد الشهود 
ا ال م . قال ابن 
سهل: الصحيح عندي الذي لا أقول بغيره ولا أعتقد سواه: أنه لا تجوز الشهادة على الخط. 

ولكني أذهب إلى جواز ذلك ني الأحباس خاص على ما اتفق عليه شيوخنا رحمهم الله اتباعاً مء 
واقتداءً مهم » واستحساناً ما درجت عليه جماعتهم » وقضى به قضاتہم › وانعقدت عليه سجلاتهم » 
وإن كان ابن لبابة قد ساق أصله أن لا تجوز في حبس ولا غيره. وقد ذهب إلى ذلك غيره ممن لا 
يلتفت إليه والجمهور أولى بالاتباع . وما أجمعوا على ذلك في الأحباس إلا حيطة ليها وتحصينا نا 
من أن تحال عن أحوالها وتغير عن سبيلهاء واتباعاً لمالك في المع من بيعها والمناقلة بها وإن خربت 
وقد ذكر بعض من تأخر من الشيوخ أن اختيارهم في تجويز الشهادة على الخطوط في الأحباس» إثما 
كان لأنها لا بد أن يقترن بها سماع بالتحبيس وفشو عند الناس فقويت بذلك الشهادة على الخط 
فيها وهو معنى معدوم في غيرها في الغالب. قال ابن راشد: والذي جرى به العمل عندنا على ما 
اختاره الشيوخ إجازتها في الأحباس وما جرى مجراهاء مما هو حق الله تعالى» وليس بحد من 
الحدود. والذي جرى به العمل بإفريقية في زماننا الشهادة على الخط. تنبيه : قال ابن راشد: 
جرت عادة القضاة أن يأمروا الشهود أن يكتبوا في الشهادة على الخط : «وإنه كان في حين إيقاع 
الشهادة برسم العدالة وقبول الشهادة إلى أن توفي على ذلك»» وذلك حسن إذا لم يكن القاضي 
يعرف عدالة المشهود على خطه, أما إذا كان يعلم عدالته أو كان يشهد بين الناس إلى أن توفي أو 
غاب فيكتفي بأن يشهد عنده أن هذا خط فلان» وكذلك رأيته في بعض الكتب وفاوضت فيه 
بعض قضاة الجاعة. فقال به. تنبيه: وهذا الذي قاله ابن راشد أنه ما جرت به عادة القضاة» 
ذكر المتيطي أنه رُوي عن مالك رضي الله تعالى عنهء وأنه قال: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد 
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و عدالته حتى يقول الشهود إنه كان في تارب يخ الشهادة عدلاً ول يزل على ذلك حتى توفي» 
احتياطاً أن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو غيرهاء أو كان غير مقبول الشهادة . قال المتيطي : 
وإن زدت في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور كان يعرف المشهود عليه بعينه واسمه وإن لم 
يكو فيا عفد الشهادة تعرفته بالعن a‏ كان أكمل للشهادة وأتم للتقييد. قال: وهي نكتة 
حسنة قل من يعرفها أو مبتدي إليهاء وهذه الزيادة هي هي التي تقدم ذكرها عن ابن زرب» ولكن 
أعدناها هنا لسكونها أحسن في السياق . 

فصل : وفي (المتيطية) وإذا أردت تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت كتبت في ذلك: 
وقف من يوقع اسمه بعد هذا من الشهداء على خط الشاهد فلان بن فلان الواقعة شهادته في 
أسفل هذا القعد في البياض الذي أوله بعد سطر افتتاحه كذاء وتأملوه واتقنوا النظر فيه فتبين 
لهم وتحقق عندهم أن شهادته المذكورة بخط يده المعهود عنه» لا يشكون في ذلك ولا يمترون فيه 
لرؤيتهم له يكتب المرة بعد المرة. ويعرفون مع ذلك أنه كان يرسم العدالة وقبول الشهادة في 
تاريخ الشهادة المذكورة وبعدهاء إلى أن توفي». وإن كان غائبا قلت: «إلى أن غاب» شهد بذلك 
كله من عَرفه حسب نصه» وتحققه على حال وصفه. وأوقع به شهادته إذا سُعْلَهَا في تاريخ خ كذا). 
فرع: إذا قلنا بجواز الشهادة على خط الغائب. فقد قال ابن راشد: الغيبة التي تجوز د 5 
على الخط عند من يجيزها. 0 وإنما قال: الغيبة البعيدة. وقال ابن 
الماجشون : تدزيه و وقال أ صبغ : : مثل مصر من إفريقية» ومكة من العراق. 
وهذه الغيية معتبرة في خط الْقَرّ وخط الشاهد الغائب. 

القسم الثاني: خط المقر. قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه في جواز الشهادة على 
خط المقر. شاف كاه ايض ابن هشام في (مفيد الحكام) وني (الجلاب) رواية بالمنع. وهل 
عليه يمين مع الشاهدين أم لا؟ روايتان» والأصح عدم اللزوم. وهذا خلاف في اليمين إنما هو 
عند من يرى الخلاف في جواز الشهادة» وأما من يحكي الاتفاق فلا يماج عندهم إلى زيادة 
اليمين» انظر ابن عبد السلام . وهذا إذا شهد له على الخط شاهدان» فإن قام له شاهد على الخط 
فهل يحلف معه؟ روايتان أيضاً عن مالك. وفي (الطرر) لابن عات : والصواب عدم الحكم. قال 
ابن راشد: وفي شرح الجلاب للشرمساحي أنه يحلف يينين: ميناً مع شاهده على الخطء ويميناً 
أخرى ليكمل به السبب. قال: فصح أن يحلف يينين في حق واحد لأن ذلك على جهتين مختلفتين 
EE‏ . فرع: : وفي (التنبيه) لابن المناصف». وفي الشهادة على خط المقر قال: فإذا 

تحقق الشهود أن ذلك خط الشاهد ول يداخلهم في ذلك شك ولا غلبة ظنء e e‏ 
الشهادة. فإذا ثبت ذلك على وجهه خلف الطالب حينئذ واستحق حقه» لأنها شهادة ناقصة. 
ولذلك قال مطرف وابن الماجشون إن الشهادة على الخط لا تجوز إلا فيا كان مالا خاصة حيث 
تجوز اليمين مع الشاهد. فرع : وفي (الطرر) لابن عات مما نقله عن الكافي: من شهد له شاهدان 
على خط غريه با ادّعاه عليه» وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى يحلف 
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معها. ا ا ال أعطي حقه» فإن كان طالب 
الحق ميتاء لاد كل عل الب الفا أنه لحي وما علمناه اقتضى منه شيثاء وهذا كله رواه ابن 
وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه. قال المازري وهذا الذي ذكره ابن الحلاب من القول 
بالتحليف مع الشاهدين» قد يقع في النفس استنكاره على أصل المذهب. إذ لا يقول بالتحليف 
ل E‏ » ويذكر ذلك عن علي 
رضي الله تعالى عنه. لكن بعض أشياخي يعتذر عن هذا بأن خط المقر أ قيم مقام شاهد عليه 
لأن الشاهدين على خطه لم يشهدا على لفظه وإما شهدا با يدل على لفظه» » فصار خطه كشاهد قام 
عليه فنقل عنه هذه الشهادة شاهدان» فلا بد من اليمين لأجل المنقول عنه الذي هو كشاهد 
واحد» ولأجل هذا التعليل جاء الخلاف في قبول شاهد واحد على هذا الخط لأنا إذا جعلنا حط 
القر قائاً مقام شاهد فإنه لا يقبل نقل شاهد واحد عن شاهد واحد» وإذا قلنا إن خطه كلفظه 
فشاهد واحد مع اليمين يقضى به عليه. . فرع: : وفي (الطرر) أيضا : وإن كتبت الوثيقة خط يده 
وشهادته فيها نفذت. لأنه قليل ما يضرب على جميع ذلك . وإن لم يكن فيها شهادته لم تنفذ, لأنه 
رما كتب ثم لا يتم الأمر بينهه|. فرع : وإن قال: «لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده» قضى 
عليه» لأنه خرج حرج الإقرار بالحقوق. وإن كتب: «لفلان على فلان» إلى آخر الوثيقة وشهادته 
فيهاء م تجز إلا ببيئة سواهء لأنه أخرجها خرح الوثائق وجرت مجرى الحقوق. ولم تجز الشهادة فيها 
على خطه. وهو و و . فرع : : وي أحكام ابن بطال قال مالك 
فيمن أوصى أن تقبض ديونه وأن يُقفى ما عليه فوجد صك() بأربعة عشر ديناراًء وف أسفله 
بخط الميت: «قبضت مما ثانية دنانير نما في بطن هذا الكتاب»» عل لف المطلويت ر ت 
الثيانية؟ قال : يبرأ منها بلا يمين ويؤخذ منه ما بقي . . فرع : : وفي الطرر لابن عات : وأما من أسلم 
ومنع من الكلام» وأشار إشارة مفهمة أو كتب بخط يدهء ففيها قولان ا ا و ا 
لورثته من المسلمين. وكذلك تجوز وصيته. من (الزاهي) لابن شعبان. .فرع : إذا اذعى رجل 

على رجل بمال فجحده» فأخرج الّعي صحيفة مكتوب فيها خط المدّعى عليه وإقراره با اذعى 
عليه › وزعم المدّعي أنها بخط المدّعى عليه فأنكره المذّعى عليه ذلك» ولیس بين بينة » فطلب 
لمعي أن يجبر المدّعى عليه أنريكتب بحضرة العدول ويقابل ما كتبه ا أظهره ه المذّعي ؛ فافتى أبو 
الحسن اللخمي بأنه يجبر على عل ذلك وعل أن يطول فيا يكتب تطویلاء لا یکن معه أن يستعمل 
خطا غير خطه. وافتى عبد الحميد الصائغ بأن ذلك لا يلزمه إذ لا يلزمه إحضار بينة تشهد عليه. 
وفرق اللخمي بينها بأن المدُعى عليه يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه» فلا يلزمه أن يسعى 
في أمر يقطع ببطلانه. وأما خطه فإنه صادر عنه بإقراره. والعدول يقابلون ما يكتبه الآن بما 
أحضره المدّعي ويشهدون بموافقته له أو مخالفته. ورجح أكثر الشيوخ ما افتى به اللخمي . 

فصل : ومن ذلك : الشهادة على خط الموصي . قا لابن سهل : سثل ابن زرب عمن كتب وصيته 


(۱) صك: كتاب حقوق. 


وأشهد عليها ثم كتب في أسفلها بخط يده: «هذه الوصية قد أبطلتها إلا كذا وكذا منها فيخرج 
عني) ) وشهدت بيئة أنه خطهء فقال: لا يرد بهذا وصيته التي أشهد عليها . وهذا الذي كتبه كمن 
كتب وصيته بخط يده وم يشهد عليها حتى مات. وشهد على خطه فإن وصيته لا تنفذى يريد: 
فكذلك ما كتبه في أسفل هذه الوصية لا يلتفت إليه لأنه لم يشهد عليه حتى مات. انظرها في 
أحكام ابن سهل في رسم الشهادة على الخط في الحبس . 

فصل : ومن ذلك الشهادة على قضاء القاضي لاتقل I‏ جين 
عن مطرف وأصبغ م أن قضاء القاضي يثبت بشاهد واحد» ويحلف معه الطالب ويثبت له القضاء. 
قال فضل : E‏ عل طرك راصي فى كات ای و أنه لا تجوز 
الشهادة على الخط في كتاب القاضي ولا حكمه. ومذهب عبد الملك أنه لا تقبل الشهادة على الخط 
في حكم القاضي . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: وني كتاب محمد عن أشهب جواز الشهادة على 
الخط في حكم القاضي . . ومنع ابن القاسم وعبد الملك ابن الماجشون وابن حبيب ثبوت الحكم 
بشاهد ويمين. فرع : : وإذا قَدِمَ رجلٌ إلى وكيل رجل, بكتاب موكّله أن يدفع له سلعة أو غيرهاء 
فعرف خط موكله ودفع ذلك للذي قدم بالکتاب» فلا اجتمع الوكيل والموكل أنكر الموكل أن 
يكون كتب ذلك أو أرسل إليه أحد» فإنه يحلف على ذلك ويغرمه الوکیل› انتهى . وكان ينبغى 
أن يأتي فيها من الخلاف ما في المسئلة التي فوق هذه على ما يأتي ذكرهء هل يجبر أن يكتب خطه 

بحضرة العدول ويقابلوه بالكتاب الذي قدم به الرسول أو لا مجر على ذلك. فرع: وفي 
والخيطيقم: احتف إذا كان شهادة الشاهد في ذكر حىٌّ على أبيه ثم مات أبوه وهو وارثه, ف 
صاحب الحق عليه بذكر الحق الذي فيه شهادته فاقرٌ بالشهادة وزعم أنه كتبها على غير حق» أو: 
أنكرها فشهد على حطهء فقال أصبغ ومطرف: يؤخذ الحق منه, لأن المال لما صار إليه فكأنه شهد 
على نفسه. وقال ابن الماجشون: ليس مثله ولا يؤخذ منه الحق إلا بإقرار سوى خطه وشهادته , 
وقال ابن حبيب بقول مطرف. 


القسم الثالث: شهادة الشاهد على خط نفسه في الوثيقة إذا علم أنه خطه وم بكر الموطن + 
والمروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم يشك في خطه. ولم ير في الكتاب محواً ولا إلحاقاً 
ولا شيئاً یکرههه» فليشهد . وبه قال ابن الماجشون» والمغيرة» واب بن أبي حازم » وابن دینار» وابن 
وهب» وابن عبد الحكم» وسحنون. ورواه مطرف عن مالك. قال مطرف: ثم رجع فقال: لا 
يشهد وإن عرف خحطه ختى يذكر الشهادة» أو بعضهاء أو ما يدل منها على أكثرها. وبه قال ابن 
8 وأصبغ . قال ابن حبيب: وهو أحوط. والأول جائز. وني (المدونة): لا يشهد حتى 

يستيقن الشهادة ويذكرهاء وفي سماع أبي زيد: لا يشهد حتى يذكر ما في الكتاب حرفاً بحرف. 
وقال ابن أثافع فى الجسوعةاعن تمالك رضي بالل تحال عند قال : وقد أتيت غير مرة بخط يدي ولم 
تثبت الشهادة فلم أشهد لقوله تعالى: «وما شهدنا إلا ا علمنا) [يوسف: .]۸١‏ 

مسئلة : أما إذا كان كتاب الوثيقة كله بخط الشاهد» وشهادته في أسفله. وهو يعرف خطه 
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وم يرتب» غير أنه لم يذكر الشهادة» فحكى ابن يونس الاتفاق في مذهب مالك على جواز الشهادة 
وإن لم يذكرها. وفي (المدونة) ما يدل على خلاف ذلك وأنه لا يشهد به. من (التنبيه) لانن 
المناصف . 

مسئلة :وفي أحكام ابن سهل في رجل قام بكتاب صداق وفيه نحو سطر مو وني ذلك 
الممحو ذكر شرط الرحيل ء فأجاب ابن لبابة وغيره أن الكتاب يصح كله غير الشرط فإنه يسقط إذ 
قد نحي إلا أن تثبته البينة. فإن لم تشهد البيئة عليه حلف الزوج بالله : ما أعرفٌ هذا الشرط ولا 
شرطته على نفسي»؛ ويرحل بزوجته . ٠‏ فرع: : وإذا قلنا إنه يشهد حيث يوقن أنه خط يده وإن لم 
يذكر الشهادة فيشهد ولا يعرف الحاكم أنه لم يذكرهاء > فإن عرف الحاكم فلا يقبلها. وقال 
سحنون: أرى أن يجيز شهادته وإن ذكر للحاكم أنه لم يعرفها إذا لم يرتب الشاهد في شيء منهاء 
وأما إن شك في شيء منها لم تجز له شهادة بها. من (التنبيه) لابن المناصف . وأما على القول الذي 
رجع إليه مالك رضي الله تعالى عنه» ففي (التنبيه) لابن المناصف إنه لا يؤديهاء لأنه لا فائدة في 
أدائها إذ لم يحكم الحاكم بها . قال غيره: وقيل يؤديها ويُعَرّف الحاكم حاله. ولا يقبلها الحاكم إلا 
أن يكون يرى بالقول الأول فيقبلها . ولهذا وجب على الشاهد الأداء وتعريف حاله لأن الحاكم له 
أن يجتهد في ذلك فيقبلها. وقال ابن الفرس: قال بعضهم في رواية الجواز 0 
ذلك صعب لا يستطاع ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله إلى قوله تعالى : «وأدنى أن لا ترتابوا)[البقرة: ۲۸۲] أي : لا تشكوا. وقد علم 
تعالى أن الناس ينسون فلهذا أمر بالكتب. 

مسئلة : تقدّم في الفصل الثامن فيا ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة ذكرٌ ما يلزم 
الشهود من حفظ ما اشتملت عليه الوثيقة وما لا يلزمهم من ذلك في شهادات الاسترعاء وغيرها. 
تنبيه : وفي (المتيطية) قال بعض الشيوخ : ويتحصل الخلاف في حملة هذه المسائل على أربعة 
' أقوال: أحدها أن الشهادة على الخط لا تجوز في شىء من الأشياء إلا على خط المقِرٌ على نفسه. 
والثاني : لا تجوزء والثالث: أنها لا تجوز إلا على خط المقرٌ على نفسه وعلى خط الشاهد» والرابع 
أنها تجوز في ثلاثة مواضع : على خط المقرّ على نفسه» وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب» 
وشهادته في خط نفسه. والله تعالى أعلم . 

٠‏ تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الاسترعاء 
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القسم الأول من الكتاب: في مقدمات هذا العلم» وفيه أبواب 
الباب الأول : في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته AE‏ 
الباب الثاني : في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل. . . الخ 
الباب الثالث: في ولاية القضاء وما يستفاد بها من النظر في 

الأحكام وما ليس للقاضي النظر فيه. . . الخ اموت سخا A‏ 
الباب الرابع : في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات وما يشترط في 

تمام الولاية وما تمسد الولاية باشتراطه ea‏ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 0 Ê‏ 
الباب الخامس : في أركان القضاء Sa‏ ام كي ا قف SSNS‏ خط ااا ما امه 
الركن الأول: في شروط القضاء. . . الخ E MSN‏ 
الفصل الأول: في الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضي. . . الخ 00 
الفصل الثاني : في الأحكام اللازمة للقاضي . . . الخ ا 

فصل : فيا يلزمه في خاصة نفسه a A‏ 

فصل : ويلزم القاضي أمور SS AE‏ 
الفصل الثالث: فيها يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور 211111 
الفصل الرابع : في سيرته في الأحكام ويلزمه في ذلك أمور العفو اكه ا اق مم E‏ 
الفصل الخامس : فيا يبتدىء بالنظر فيه اح يا DE‏ ا 
الفصل السادس: في سيرته مع الخصوم ال OL TES‏ 

فصل : في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد 

رفعها إلى حاكم آخر O DS‏ 27 

الفصل السابع : في استخلاف القاضي Eee‏ 
الفصل الثامن: في التحكيم ESS SSL‏ 
الركن الثاني من أركان القضاء: هو المقضي به فرعام جورة SNS SR A SS‏ 


evve nne ans 
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فصل : في الكشف عن القضاة ا 
فصل : في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي 1 
فصل : في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه 1 
الركن الثالث: المقضى له N SS as‏ 
الركن الرابع : المقضي فيه 2111111 
فصل : في الشيء ء المّعى فيه يكون في غير بلد المدّعى عليه 
الركن الخامس : المقضي عليه سات و 


فصل: في مسائل الحكم على الغائب ٠‏ اي 
فصل : في إرجاء الحجة للغائب جمدو eme NS‏ 


الركن السادس : في كيفية القضاء SE‏ لمم 0 
الفصل الأول: في تقرير الحاكم ما رفع إليه RE‏ 
الفصل الثاني : في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم. . . الخ 
فصل : في بيان ما يفتقر الحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه 
وبيان المواضع التي يدخلها الحكم والتي لا يدخلها . . . . 
فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة 
في التسجيلات اخ ل AROSE‏ 
: في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب 
: في الحكم بمضمون هذه اللفظة من ا 
: في الفرق بين الثبوت والحكم 0100000 
: في معنى تنفيذ الحكم أ ASE SISE‏ 
: في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة As‏ 
: في يدل على الحكم ا ا a OA‏ 
القسم الثاني : في بيان المدعي من المدعى عليه A‏ 
القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها 5 
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فصل : في كيفية تصحيح الدعوى E‏ 


الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى 111008 


الفصل الثالث: في تقسيم المدعى عليهم 0 


الفصل الرابع : في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم 
وما لا يسمع منہا seen‏ 
الفصل الخامس : في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى 


بها على إثبات فصول GS E,‏ ا ا 
الفصل السادس : في حكم الوكالة في الدعوى وما يتعلق بها . 


MI. 


.ق اه TT‏ 


anan‏ .اه مد ود عد مداه 6 4د عد هد مه 


o «i‏ كور هاه له ها جه اانه ايها 


ans‏ قدا مد ود مده 


naan‏ .ا و و و ها هد فاه مد م هد هاه 


a كور قا‎ E REE تقول اعوط جو‎ aa a 


202 07 2 0 0 0 0 10 1 1 2 7 7 7 


مها واه عدا قاد ود قداند .داعم مد عد ود 6 وى 


onan nas nene 


anes‏ ود و مام مد قا هام مد 6د 6ه 


.قاو فد ود ود ودود و هد فاه مداه 06م 


ieee naca aan 


anaes aon 


nO‏ م 6096 .م 


asan‏ و .افد فده هد دقام 


عام .اوعدا هد واه 6 م .د مد مان 


ona .د عد‎ ooo aaa ond 


القسم الرابع : في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه ES‏ 


القسم الخامس : في بيان العمل في الإعذار والتأجيل 


4 ا ت : 
والتلوم والتعجيز وتوقيف المدعي فيه E e 2 e‏ قا لقان سكيع aE REE aE SE‏ 


القسم السادس : ف ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها 


والتغليظ فيها وما يتعلق بها من الأحكام ES‏ 
فصل: في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها ETERS RE A AS‏ 


فصل : في جمع الدعاوى في يمين واحدء 


وما لا بد فيه من يمينين AoE a RS Sa SA a Sa‏ 
فصل : في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة EER SMES‏ 


فصل : في الخلطة وما يوجبهاء وما تجب فيه 


اليمين بغير خلطة E es ESARETA‏ 
القسم السابع : في ذكر البينات » وفيه مقدمة تشتمل 
عل عشرة فصول .......02.0.2.02.2.2 ددر م لاحي ار ونا 
الفصل الأول: في التعريف بحقيقتها وموضوعها شرعا ا N‏ 
الفصل الثاني : في أقسام مستند علم الشاهد ARSE ES‏ بس ERS‏ 


الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه ا N e‏ 
الفصل الرابع : في مراتب الشهود في الشهادات و AREA Ds‏ 


الفصل الخامس : 5 صفات الحقوق ومراتب الشهادات E BD E A aS‏ 
الفصل السادس: في صفات الشاهد. . . الخ ا 


الفصل السابع : فيا ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة 


وأدائها ما يقع به الغلط والتساهل المذموم TT‏ 000 


الفصل الثامن : فيا ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات 


وفيا محترز به. ... الخ SS a ak‏ ان مد عد لماي نه 
الفصل التاسع : فيها يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل Ê a SA‏ 


الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي 


يصح به أداء الشهادة EARS E ESAS‏ 


القسم الثاني من الكتاب: في أنواع البيئنات 
وما يتنزل منزلتها وما يجري مجراها وينحصر 
ذلك في سبعين بابا 
الباب الأول: في القضاء بأربعة شهود وذلك في الشهادة 


على إثبات الزنا وهى أربعة أوجه سف لماه الوك عكر ردي لجا كم فاه اد واه 


الفصل الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزىء غيرهما ا ا 
الفصل الثالث: في القضاء بشاهدين» أو بشاهد وامرأتين» أو بشاهد 

ومين المدّعي » أو بامرأتين ويين المذّعي SS,‏ 
الفصل الرابع : في القضاء بشاهد وامرأتين» ونكول المدّعى عليه 

عن اليمين المردودة. . . الخ DEAE TEARS SRD‏ 


الفصل الخامس : في القضاء بالبيئة التامة مع يمين القضاء DT‏ 00 
الفصل السادس : في القضاء بتبرئة المدّعى عليه N SSIS SACD a‏ 
الباب السابع : في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه ل 
البات:الثامن :فق القضاء بشاهد العند وين سيد + د اح مام ا 000 
الباب التاسع : في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل 7[ ES‏ 
الباب العاشر: في القضاء ببيئة الموكل ويمين الموكل 000 
الاب الحادي عشر : في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء I‏ 
الباب الثاني عشر: في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين ROD‏ 0000 
الباب الثالث عشر: في القضاء ببينة المدّعيى بعد فصل القضاء 

بيمين المدّعى عليه E‏ ا ا E‏ ا ASAE‏ 
الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده 

وما يجري مجرى ذلك EA vS‏ عق م كوي اسار راق وح را Sa‏ 
الباب الخامس عشر: في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما لبق e‏ م و 
الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدعى ESA‏ 
الباب السابع عشر: في القضاء بقول امرأة بانفرادها . . . 1 27700110 
الباب الثامن عشر: في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدّعى SSS‏ 
الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المذعي ونكول المذَّعى 

عليه عن الحلف على طبق الدعوى 8 00001 ASB SAE‏ 


الباب العشرون: في القضاء بيمين المدعي ونكول 

المدّعى عليه عن اليمين في مقطع الحق aS E‏ 
الباب الحادي والعشرون: في القضاء بيمين المّعي ونکول 

المدّعى عليه عن الجواب SS‏ لدم زاب لقو فل رونيو م موه ارو جار aE hE‏ 
الباب الثاني والعشرون: في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم. 

وبيان المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم 

وما لا تجب فيه الإجابة RADAN RAA ESLE SSS‏ 
الباب الثالث والعشرون: في القضاء بالتحالف من الحهتين SADE‏ 0 
الاب الرابع والعشرين : في القضاء باليد والترجبح مما وبالبينات AD SA‏ 
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الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدّعي 
لرجحانه بالعوائد وقرائن الأحوال. أو 


لاتصافه بالأمانة أو غير ذلك من وجوه الترجيح هد قاع عه بها ا 


الباب السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة 


الباب السابع والعشرون : في القضاء بأيمان اللّعان 00 
الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة 5 
الباب التاسع والعشرون: في القضاء بشرط التصديق ا 
الباب الثلاثون: في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق TE‏ 
الباب الحادي والثلاثون: في القضاء بالشهادات المختلفة Ea‏ 
الباب الثاني والثلاثون : في القضاء بشهادة السماع و و وج ار رو و ا ا 
الباب الثالث والثلاثون : في القضاء بالشهادة على الشهادة 2000 
الباب الرابع والثلاثون: ني القضاء بالشهادة على الخط ET‏ 


شو نهذ ا بهذ لها جو E‏ ورا 


oon‏ قا مام م6 6 6ا هم 


& ادها و و ل Reeth‏ 


أصرل الْوَضية مناه لمحتام 


و 
“نا ليف 
امام ال ية رها ن الرَِّنْ هي الفا با - 
ایں الها مسرا لدي أ عبرالله حرس ر ون الیم ری اللا کی 


»س 1 ر 7 
صرع احراديّه وَعلى عليه دک موا که 


الثم جا ليشي 
الجزءَ التاق 


دارالكنب العلمية 


بيرولت. ل لي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(الباب الخامس والثلاثون: ف القضاء بشهادة الاسترعاء) 

قال ابن العطار: ويُصدّق المستّرعي في الحبس فيا يذكره من الوجوه التي يتوقعهاء ويكتب 
في ذلك : «رأشهد فلان شهود هذا الكتاب بشهادة استرعاء واستخفاء للشهادةء أنه متى عقد في 
داره بموضع كذا تحبيساً على بنيه أو على أحد من الناس» فإغا يفعله لأمر يتوقعه على نفسه أو على 
ماله المذكورء وليمسكه على نفسه ويرجع في] عقده فيه عند أمنه ما تخوفه» وأنه لم يرد بجا عقله فيه 
وجه القربة ولا وجه الحبس» بل لما بخشاهء وأنه غير ملتزم لما يعقده فيه من التحبيس. «وأشْهَدَ 
عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا»» وإذا استرعى الرجل في عتق عبده أو أمَتِهِ أنه إنما يفعله لتخلفه 
وقلة استقامته ليستدعي بذلك استقامته, لا أنه فعل ذلك يريد به العتق» فإن فعل ذلك يجوز 
للسيد ويقبل وأن يعرف الشهود ذلك السبب» وكذلك يجوز الاسترعاء في الطلاق والتدبير واهبة . 

فرع: وني أحكام ابن بطال: وإذا خاف الرجل أن يطلب منه عبده بالبيع ظالم فيعتقه» 
ويشهد سرا أني إنما أفعل ذلك لثلا يطلبه مني هذا الظالم» فيجوز ذلك. وسواء أشهد على العتق 
شهود الاسترعاء أو غيرهم . 

فرع : وإذا خطب من هو قاهر لشخص بعض بناته» فأنكحه المخطوب إليه وأشهد شهود 
الاسترعاء سراً أني إنما أفعله خوفاً منه» وهو ممن يخاف عداوته وأنه إن شاء اختارها لنفسه بغير 
نكاح نأنكحه على ذلك فهو نكاح مفسوخ أبداً. قاله ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم . 

فرع : وإذا بنى ظالم أو من يُخاف شره غرفة محدثة بإزاء دار رجل» وفتح باباً يطلع منه على 
ما في داره على وجه الاستطالة لقدرته وجاهه» فيشهد الرجل أن سكوته عنه لخوفه منه على نفسه 
أن يضره ويؤذيه» وأنه غير راض بذلك» وأنه قائم عليه بحقه متى أمكنه, وتشهد البينة لمعرفتهم 
للضرورة وأنَّ المحدث لذلك من يُتقى شره. وينفعه ذلك متى قام بطلب حقه. 

فرع : ومن استْرعِيَ في حبس» وكان تاريخ الحبس والاسترعاء اا كان ا ی 
(الطرر) لابن عات فرع: ومن استرعي في حبس على تقية اتقاهاء ثم أشهد بعد ذلك بإمضائه 
جازء لأنه على ملكه. 

فرع: وني أحكام ابن سهل: ومن له دار بينه وبين أخیه» فباع أخوه جميعها من يعلم 
اشتراكهما فيهاء وله سلطان وقدرة وخاف ضرره إذا تكلم في ذلك فاسترعى أن سكوته عن 
الكلام في نصيبه وفي الشفعة في نصيب أخيه لما يتوقعه من تحامل المشتري عليه وإضراره به» وأنه 


۳ 


غير تارك لطلبه متى أمكنه. ثم قال: فإذا ذهبت التقية وقام في فورها مبذه الوثيقة » أثبتها وأثبت 
الملك والاشتراك. وأعذر إلى أخيه وإلى المشتري. فإن لم يكن عندهما مدفع قضى له بحصته 
وبالشفعة. وإن ترك القيام بعد ذهاب التقية فقال ابن الهندي: إن ترك القيام عشرة أعوام أو 
....نجوها.فلا قيام .له فيهاء وإن أحاها: المبتاع بالزيادة والنقصان بعد زوال التقية بأقل من عشرة 
أعوام , فليست حيازة تمنعه القيام . قال ابن سهل : وهذا عندي ضعيفهء لأن سكوته الأعوام 
وترکه القيام بعد ارتفاع التقية يدل على رضاه بالبيع › ولا أرى له ا وإن , يسكن ا 
العادين والكلؤلة و رعا بعد زوال ما كان يتفيف فلا شيء له لأنه متى زال فكان البيع وقع حينئل. 
وي (الطرر) عن ابن سهل : أن العامين في ذلك كاف. يريد: : وأنه إن قام بعد ذلك فليس له إلا 
قمة فيه وحمل أمره على الرضا ببيع نصيبه وإعراضه عن الشفعة. 

عقد استرعاء في صلاح حال: يكتب: عرق من يضع خطه آخر هذا المكتوب فلان ابن 
ا اسه ان أهل موضع كذا معرفة تامة ويعرفونه مقبلا على ما يعنيه من أمر دينه ودنياه 

مستقيم الطريقة مخالطاً لأهل الصلاح مجانباً لأهل الفساد لا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى 

00 لشهادتهم في هذا الكتاب من تاريخ كذا) . وفائدته أنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف 
الولاةء وتنتفي عنه الظنون والتهم. وتسقط عنه يمين التهمة. ولا يستوجب هذا العقد العدالة. 

عقد استرعاء يوجب العقوبة: و «من استرعِيّ عليه الشهادة أنه من أهل الفسق والدعارة 
والشر ومجانبة أهل الخير والصلاح » وثبت عليه هذا وجبت عقوبته وإطالة سجنه حتى تظهر تويته 
TS e‏ أهل العافية والصلا > ل تفد 
شهادتهم شيئا . والشهادة الأول أعمل» لأهم شهدوا بباطن والثانية بظاهرء فالأولى أقوى إلا أن 
کا مدفع) . 

عقد استرعاء في التبرّي من مذهب: «أشهد فلان ابن فلان أنه لما تبين له أن ابنه فلاناً 
خالط لأهل هل التهم والريب» وخاف أن يني جناية أو ير جريرة فيُعلّل عليه ووی بسبّه. فترأ مله 
لأجل ذلك وأبعده عن نفسه وهجره غضباً لله تعالى | إلى أن يتوب ويرجع عم هو عليه . شهد بذلك 
من يعرف أبعاده» فإذا وقع منه شيء لم يضره ذلك». وفائدته أنه يندفع عله ذا العقد تعسف 
الولاة وأخذهم الول بلول في الجنايات وإن كانت تلك أحكام الجاهلية. وقد قال تعالى: إولا 
تزر وازرة بعد أخرى4 [الأنعام» .]١74‏ 

عقد استرعاء يوجب اليمين: إذا شهد على رجل أنه من أهل الشر والغصب والعداءء أو 
من أهل التهم والظنة ممن تلحقه اليمين فيا ادذعى عليه» وعقد بذلك مكتوب فإن هذا العقد 
يوجب اليمين على من عقد عليه فی اذعی عليه» > فإن كان مجهول العين لم تقع الشهادة إلا على 
عينه » وإن كان معلوماً جازت الشهادة في غيبته ولا شيء على من رماه ونسبه | إلى غصب أو تعد إذا 
تيك العقد الد گوز: ٠‏ 

عقد استرعاء في عداوة ليكون عدة: وصورته أن يكتب: «أشهد القاضي فلانٌ على نفسه 


٤ 


أن فلاناً حضر مجلس نظره» فذكر أن فلاناً عدو له من قديم الزمان في أمور الدنيا وأسبابهاء وأنه 
يخثى أن يموت من يعلم قدم العداوة وما بينهها فيشهد عليه هذا الرجل فيا يضره في نفسه وماله» 
في وقت لا يجد من يُعرّف قدم العداوة» وسأل القاضي أن يأذن له في إثبات ذلك عنده ليقيد له 
بذلك عقداً يكون عنده» فنظر القاضي فيا سأله من ذلك نظا أوجب له إباحة ذلك فأذن له 
القاضي ف ذلك فأتاه بفلان وفلان فشهدوا آم يعرفون فلاناً ادا لفلان مذ أدركوا ذلك 
بعقولهم في أمور الدنياء وطالباً لما يضره» رتعلهول ذلك مرا الح ار 
حين شهادتېم وذلك في تاريخ كذاء فنظر القاضي في ذلك وقبل شهادهم وأشهد على نفسه بثبوت 
ذلك عنده». وفي (الطرر) ولا يلزم القاضي ولا يجب عليه أن يجيب إلى مثل هذا. وشبهه غا لا 
خضومة فيه إلا أن يشاء ذلك. لأنه إنما نصب لا فيه الخصومات . 


فرع : : وفي (مختصر الواضحة) في بيع المضغوط, ل 
ظالم فأعتقه أو دبره أو كاتبه لتطيب بذلك نفسه. ويُشهد سِراً أنه إنما يفعل ذلك ليقر ولا يستبيع 
من ذلك الظالم» فذلك جائر إذا أشهد على ذلك حين يريد أن يفعله. 

فرع : ولو امتنع العبد من سيده واستجار بغاصب, أو شرد عنه فأشهد سراً أنه إن أعتقه أو 
دبره فإنما يفعل ذلك ليخرجه من المكان الذي امتنع فيهء فإن إشهاده ينفعه بذلك , 

فرع : إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بهاء فالصلح 
غير لازم له إذا ثبت إنكاره وثبت الحق» وغاية ما عليه اليمين أنه ما عُلم ببينته . وقال مطرف: لا 
ينفعه ما أشهد به في السر. وقال ابن مزين: لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا يُنْتَضَّف منه 
كالسلطان والرجل القاهر» وما سوى ذلك فإشهاد السر باطل . 


فرع: إن تقيد عليه أ يودع لبها يعت اا وق ا ليه يذلك ي 
كاذبة» قال ابن راشد: لم أرَ في ذلك ا وكثيراً ما يُكتب عندنا بقفصة : «مقتضى النظر أنه لا 
قيام له بذلك». وإن أشهد أنه أسقط الاسترعاء سقط . 


فرع: : ولو قال في استرعائه : «ومتى تی أشهدت على نفسي أ ني قطعت الاسترعاء في الاسترعاء 
إلى أقصى تناهيه. فإنما أفعله للضرورة | لى ذلك وأني غير قاطع لڻيءَ منه وأرجع في حقي»» 
فحكى صاحب (الطرر) أن له ذلك ولا يضره ما أشهد به على نفسه منه. وفي (المتيطية) أنه إن 
قال في استرعائه : «متى أشهدت بقطع الاسترعاء فإغا أفعل ذلك استجلاباً لإقرار خصمي»» فله 
القيام ولا يضره ما انعقد عليه من إسقاط البينات المسترعاة. وإن قال إنه أسقط الاسترعاء, 
والاسترعاء في الاسترعاءء ا باسترعائه» وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع , وما ذكر في 
(الطرر) أصح في النظر لأنه | إلحاء إلى إلى الصلح بإنكاره» والمكره لا يلزمه شيء. ولو قيل إنه لا 
يسقط استرعاؤه: مطلقاً لكان وجها إذا ثبت إنكاره. تنبيه: الاسترعاء ينفع في كل تطوع كالعتق 
والتدبير والطلاق والتحبيس والحبة. ولا پار أن 0 شيئاً من ذلك وإن م يعلم السبب إلا 
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بقوله, مثل أن يشهد أني إن طلقت فإني أطلق خوفاً من أمر أتوقعه من جهة كذاء أو حلف 
بالطلاق وكان: أشهد أني إن حلفت بالطلاق فإثما هو لأجل إكراه ونحو ذلك فهذا وما ذكرناه 
معه لا يشترط فيه معرفة الشهود السبب المذكور. انظر وثائق الغرناطي . 


فرع: : ولا يجوز الاسترعاء في البيوع › مثل أن يشهد قبل البيع أنه راجع في البيع » 00 
لأمر يتوقعه, لأن المبايعة خلاف ما يتطوع به» وقد أل البائع فيه ثمنأء وفي ذلك حق للمبتاع إلا 
أن يعرف الشهود الإكراه على البيع والإخافة , فيجوز الاسترعاء إذا انعقد قبل البيع , وتضمن 
العقد شهادة من يعرف الإخافة والتوقع الذي ذكره. ثلبيه : قال الغرناطي في وثائقه : وثائق 
الاسترعاء تفارق سائر الوثائق في شيئين: أحدهما أن شهودها يؤخذون بحفظها ومعرفة ما فيهاء 
والثاني أن المطلوب لا يجب توقيفه عليها قبل ثبوتهاء ولا الإعذار عليه. تنبيه: وني الوثائق 
المذكورة : : خحمسة أشياء لا بد من تأريخها بالأوقات› وهي كل استرعاء من متضادين ف أي شيء 
کان» ومتى م يتحقق بالوقت أن الاسترعاء تقدم الصلح وإلا بطل الاسترعاء . والطلاق لأجل 
النفقة وا لحمل وتصديقها أنها حاضت ثلاث حيض في خسة وأربعين يوماً. وعهدة الرقيق لأجل 
العيوب. وكذلك بيع الحيوان وموت الميت | إذ لعلّ له وارثاً غائباً مات قبله. تنبيه : : ما ذكره فى 
العهدة وهو قول سحنون» وقيل ابتداؤها من أؤل النهار المستقبل . وفي (المتيطية) في سانل 
الصداق وتأجيل المغسر به» قال ابن مالك القرطبي في أحكامه: ولا تعد اليوم الذي تكتب فيه 
الأجل ولا تحتسب به» كا لا تحتسب باليوم الذي تكتب فيه العهدة وهو ملغى . تنبيه : وفي وثائق 
أي القاسم الجزيري ويجب أن يُكثر من شهود الاسترعاء والترشيد والتسفيه» وأقلهم في قول ابن 
الماجشون أربعة شهود. 


الباب السادس والثلاثون : ف القضاء بشهادة التوسم 


روى الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول) عن رسول الله بيا أنه قال: إن لِه بادا 
يعرفون الناس بالتوسم». والتوسم مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير يكون 
علامة يستدل بها. قال ابن حبيب في (الواضحة): قال لي مطرف وابن الماجشون في القوافل 
والرفاق تمر بأمهات القرى والمدائن» فتقع بينهم الخصومة عند حاكم القرية أو المدينة التي حلوا بها 
أو مروا مها فان مالكاً رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه أجازوا شهادة من :شهدا ميم لبعضهم 
على بعض ممن حعه ذلك السفرء ووجهة تلك المرافقة وإن لم يُعرَهُوا بعدالة ولا سخطة إلا على 
التوسم لهم بالحرية والعدالة. وذلك فيا وقع بينهم من المعاملات في ذلك السفر خاصة من 
الإسلاف والأكرية والبيوع والأشربة» كانوا من آهل بلد واحد أو من آهل بلدین » متى كان 
المشهود عليه والمشهود له من أهل القرية أو المدينة التي اختصموا فيهاء وروا فو شرا إذا 
كان ممن جمعه وإياهم ذلك السفر. وكذلك تجوز شهادة بعضهم لبعض على کرم في كل ما 
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عملوه به وفيه وعليه في ذلك السفر. قالا: وإما أجيزت شهادة التوسم على وجه الاضطرار» مثل 
ما أجيزت شهادة النساء وحدهن فيا لا يحضره الرجالء ومثل ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في 
الحراحات . قالا: ولا تجوز شهادة التوسم في كل حق كان ثابتاً في دعواهم قبل سفرهم إلا 
بالمعرفة والعدالةء فإن حكم على الكري با شهدوا به عليه في كراء أو سلف فلم يَف ما معه با 
عليه» وله عقار بالقرية التي بها تحاكواء أترى أن يباع عقاره في بقية ما عليه؟ قال: لا تجوز في 
العقار وشبهه شهادة المجهولين» ويبقى ذلك في ذمته . فان حدث له مال أخذ منه» وإن بيع عقاره 
بسبب غرماء قاموا عليه بديونهم سواه فليس للمشهود له ل 
ببع بر ی . قال ابن الماجشون: NY‏ ري اجرلا اوري الم 

جز مل ویم فل شیم ر ا سی ال ھل حك شی ب 
قطع يد أو جلد في ظهر» فليتثبت في توسمه» فإن ظهر له انتفاء تلك الريبة وإلا أسقطهم . قال : 
ولو شهد شاهد وامرأة أو عدل وتوسم فيهم أن هؤلاء الذين قبلوا بالتوسم عبيد أو مسخوطون» 
فإن كان قبل الحكم تثبت في ذلك» وإن كان بعد الحكم بهم فلا يرد شيء من ذلك إلا أن يشهد 
عدلان أنه كانا عبدين أو مسخوطين. قال: ولا يقبل بعضهم على بعض في سرقة ولا زنا ولا 
غصب ولا تلصص ولا مشاتمةء وإنما أجيزت في الال في السفر للضرورة. قال ابن الفرس في 
(أحكام القرآن): وحكى ابن حبيب ذلك يعني : شهادة التوسم ع عن مالك وأصحابه» وهو 
حلاف ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لم يجز شهادة الغرباء دون أن تعرف عدالتهم . 
انتهى . ويمكن الجميع بينها أن الذي رواه ابن القاسم في الغرباء حيث لا تكون ضرورة» مثل 
شهادتهم في الحضر والله سبحائه وتعالى أعلم . 

الباب السابع والثلاثون: في القضاء بشهادة الأبداد والشهادات التي بصحح بعضها بعضاً 


قال القاضي منذر بن سعيد في (غريب المدونة) : الأبداد بدالين مهملتين» وهم المتفرقون» 
واحدهم بد مثل مده من التبديد وهو مأخوذ من قولهم: بدد الله شمل العدو لأن الشهود 
شهدوا في ذلك متفرقين واحد ههنا وآخر في موضع آخر وواحد اليوم وواحد غداً. وواحد على 
معنى وواحد على معنى آخر. 

فرع : وفي (التهذيب) قال يحبى بن سعيد: تجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتاق: قال 
القاضي عياض : وهو أن لا نجتمع الشهود على إشهاد الول والناكحين» بل إنما عقدوا وتفرقوا. 
وقال كل واحد لصاحبه: «أشهدٌ من لقیت»» هكذا فسره في في المختصرء وهذا هو المشهور من 
مذهبنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة العقد :.وروى شوب عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه 
شرط . قال أبو إبراهيم في (الطرر على التهذيب): : فتتم بستة شهود: اثنان على الول؛ واثنان على 
الزوج» واثنان على الزوجة إن كانت ثيباء وفي اكرات الأب بأربعة: شاهدان على الناكح » 
وشاهدان على المنكح . وأما إن أشهد كل واحد م منهم الشهود الذين أشهدهم صاحيه مرة بعد 

ة» فليست بأبدادٍ. 


فرع: : قال ابن الهندي في وثائقه : شهادة الأبداد لا تعمل شيئاً إذا شهد كل واحد منهم بغير 
نص ما شهد به صاحبه . وإن كان معنى جميع شهاداءهم واحداً حتى يتفق منهم شاهدان على نص 
واحد. 

فرع: : وفي (التقريب على التهذيب): لو شهد رجل أن زيداً باع من عمرو سلعة» وشهد 
آخر بإقرارهما بالبيع كملت الشهادة لأنما في المعنى قد اجتمعا على نقل الملك. 

فرع: : وفي (المتيطية) : لو جرح شاهد شاهداً بوجه من وجوه الجرحة» وجرحه آخر بغيره 
فقال سحنون : هي جرحة لأهم| اجتمعا على أنه رجل سوء. وقال أيضاً: لیس بتجريح حق 
ل ل 0 

e‏ هذا 3 0 حيزه(21), فقال خصمه: قد ال شهادتماء فقال 
oS‏ وقد يكون الكلام في الشهادة مختلفا والمعن نی واحد. 
وكذلك إذا قال أحدهما في شهادته في أرض : هي لهذاء وشهد الآخر أا حیزه» قال مالك : هي 
له لأن حيزه: أرضهء قأراهما قد اجتمعا على الشهادة. قال سحنون: معنى حيزه أنه ملكه 
وحقه. انتهى . وانظر هل هذا مخالف لما تقدم عن ابن الهندي أم لا. في قوله: لا بد من اجتماع 
شاهدين على نص واحد» وإن اجتمعا على معنى واحد فلا يفيد. تنبيه : قال ابن سهل: قال لي 
أبو مروان بن مالك : إن شهدوا في دار آنا في ملك فلان لم تكن شهادة. قال: وقد شاهدت 
الحكم بإسقاط هذه الشهادة» ولهذا يقال في العقود إنهم يعرفونها له وفي ملکه› مالا من أموالهء 
ونحوه. واحتج بأن الملك لفظ مجمل غير مبين وأنشد: 

أصبحت لا أجل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

فا ملك في هذا بمعنى القدرة والاستطاعة» لا معنى املك الذي هو الكسب والقنية9) , وقال 
لي أبو عبد الله بن عتاب : إن كان الشهود لهم نباهة وفطنة ومعرفة بالشهادة فهي شهادة عاملة. 
E‏ هي شهادة تامة ولا 0 وهذه المسألة ری و ذكره. 
إذا ليد عافد لل هلال رمضان» وشهد 0 هلال يال لم تقبل ا قال أستادّنا 
القاضي» يعني : أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى: معناه إذا كان بين شهادتم| تلخترن يوسا لأ 
شهادة الثاني لا تصحح شهادة الأول لاحتال أن يكون الأول رأى شيئاً» ورأى الثاني هلال 


1) حيرُه: من الحيازة» ويقصد أن فلاناً حائز هذا البيت. والمعنى بين حيزه ومسكنه واحد كما سيأتي كلام مالك 
بعده مباشرة وعليه تكون الشهادة هنا لهذين الشاهدين لا تعتبر شهادة أبدادء ولا تندرج ضمن كلام المؤلف 
الذي أورده في أول الباب عندما قال: و... وواحد على معنى. وواحد على معنى آآخر» والله عاق أعلم . 
)۳( القنية : بالكسر والضم» > ما اكتسب. اا IY‏ 


۸ 


شوال لتسع وعشرين خلت من رمضان» فإذا كان بها تسعة وغفرون برها فيجب الفطر 
بشهادتهاء لأن شهادة الثاني تصحح شهادة الأول» واعتمد فيه على أن الحكم واحد. واستشهد 
اة تة وذلك أن مالكا قال في المجموعة في شاهدين شهدا على هلال» فانقضت ثلاثون 
يوماً والسماء صاحية فلم ير الحلال فقال: هذا شاهد سوءء فدل على أن الحكم واحد. ولو كانا 
حكمين لما كان في ذلك كذب للشاهدين. وقال غيرهم من أصحاينا: لا فرق بينهها. ولا تقبل 
شهادتهاء لأن إكمال شعبان ثلاثين یوما واجب علينا بيقين» فلا ننتقل عنه بالشك وشهادة 
الشاهدين على حكمين متلفين قطعاً. وقوله: إن الثانية تصحح الأولى وإن الحكم واحد» ليس 9 
كذلك. لأنه إغا يصح ذلك لو سلمنا أن الثانية ثابتة. وأما إذا أبطلناها بالوجه الذي أبطلنا به 
الأولى» وهو أنه شاهد واحد على هلال» فكيف تصحُح غيرها وهي لم تصح في نفسها. 

فرع : : والشهادة في الزنا لا تنفذ | إل إذا جاءت على فعل واحد في وقت واحدء ولا لفق 
وأما الشهادة في الطلاق فإنها نمق . قال القاضي عياض في كتاب الأيمان بالطلاق. ومذهبه» 
يعني : : مالكاً رضى الله تعالى عله أن لا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال المختلفة» كشاهد 
عل الف ا ا ا ا 
متعلق واحد. فرع : وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال كشاهد على قوله أنت طالق وآخر على 
حنث في فعل. 

فرع : وتلفق عنده الأقوال بعضها مع بعض وإن اختلفت ألفاظها وأوقاتباء كالشاهد على 
قوله: أنت 0 وآخر: على البتة» وشاهد على الطلاق يوم الجمعة» وآخر يوم الخميس» فلو 
شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمكة في رمضان» وشهد آخر أنه طلقها يوم الجمعة بمصر في 
شهر صفر» e‏ وطلقت لأنه من وجه الإقرارء وكذلك العتق. 

فرع : وتلفق الأفعال إذا كانت من جنس واحد وإن اختلفت أزمنتهاء كالشهادة على 
الحالف بمكة في شهر رمضان لا يدخل دار عمرو» وشهادة آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة» 
وشهدا عليه هما أو غيرجما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه . وإن شهدا عليه جميعاً في مجلس 
واحد أنه قال: إن دخلث دار عمرو فامرأتي تی طالق» وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان» وشهد 
الآخر أنه دخلها في ذي الحجة طلقت عليه. 

فرع : وكذلك إن اتفقت اليمين واختلف الفعل» كمن حلف بالطلاق أن لا يكلم فلانا 
فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق» وشهد الآخر أنه كلمه في المسجد حنث» أو شهد ألحدهما 
أنه كلمه يوم الخميس وشهد آخر أنه كلمه يوم الجمعة فإنها تضم . 

الباب الثامن والثلاثون : ف القضاء بشهادة الاستغفال 


وفي وثائق ابن اندي : احتلف في شهادة الاستغفال» وهي أن يڏجل الرجل شهوداً خلف 
سر ثم يَسْنَجِرٌ الذي يستغفل في الحديث فيقر بشيء» فأجازذلك قوم وكرهه آخرون» والمشهور أن 
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ذلك لا يضر. وقيّده محمد بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا خائف. ومن حجة من أجازها 
شهادة الأعمى على معرفة الصوت» وأخذ الناس عن أزواج النبي بل من وراء الحجاب» وقول 
النبي E:‏ بلالا نادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)(2, وإثما كان الناس 
يسمعون أصواته| وهم في بيوتهم . ومن حجة من كرهه yS‏ 
هم ذلك. وروي أنه من حدّث أخاه فالتفت' فهي أمانة» وني عن تبييت الطير"» مع 
الأصوات قد تختلف وقد تتفق ويشبه بعضها بعضاء فإن رآه aS‏ 
وهو موضع إشكال واشتباه فتركه أحوط . وفي (المتيطية) وإذا سمع الشاهد من يقر بالحق أو يطلق 
أو يفتري » فإن استوعب ذلك شهد به وجازت شهادته ولا يكتمهاء فإن لم يعلم بها من هي له 
فليعلمه . قاله ابن القاسم وأشهب: وروي عن مالك أنه لا يشهد بها. وقال في (الموازية) يشهد 
بما سمع من قلف دون غيره» يعني : : لأنه أمر يحخاط به بخلاف غيره من المعاملات» وكذلك 
الطلاق. قال: واختلف إذا قعد خلف حائط أو ستر تر أو أحضراه حسابها(» على أن لا يشهد 
عليهما. أو استفتى فقيهاً فيه| ينوي فيه ما لم تقم عليه به بيئة» فهل يشهد عليه في كل ذلك أم لا؟ 
قال بعض العلاء : والشهادة في ذلك كله إذا أحاط علا بها واستؤني بالجاحد فيه فلم يقرأ حوط إن 
شاء الله تعالى. تنبيه: وهذا بخلاف الشاهد لا ينقل شهادته حتى يؤذن له في نقلها. قال محمد: 
ولا إن سمعه يشهد عليها غيره. 

فرع : وفي (المقنع من المستخرجة) وغيرها في الرجل يأتي مستفتياً يسأل عن الشيء ينوي 
فيه: ولو أقر عند الحاكم أو قامت عليه بينة فرق بيئه وبين امرأته» فيفتي أن لا شيء عليه» قال: 
لا يشهد عليه وإن طلبت امرأته ذلك. قال ابن المواز: ولو شهد لم ينفعهاء لأن إقراره على غير 
إشهاد. 

فرع : قال: وما أقر به عند الفقيه من طلاق» أو حدٌّ أو حق» ثم أنكر فليشهد عليه إذا 
كان ما ليس له رجوع عنه. ومن (المستخرجة) وكذلك من حضر الفقيه ثم سمعوا القصة كلهاء 
حتى لا يخفى عليهم منها ما يخاف أن يفسد الشهادة إذا لم يذكروه. 

فزع : قال أن لقانم بين مر برجن اسان فإن سمح لامها من أوله إلى ار 
واستقصاه فليشهد عليه . 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في الأذان. باب .18-1١5-1١‏ وني الصوم. باب ١۷‏ . وني الشهادات» 
باب .١١‏ وفي خبر الآحاد» باب .١‏ وأخرجه مسلم في الصيام» رقم ۲١‏ -۲۸. وأخرجه الترمذي في 
الصلاة» باب رقم ٠٠‏ . وأخرجه النسائي في الأذانء باب رقم 94 ٠١‏ . وأخرجه الدارمي في الصلاة. باب 
رقم ٤‏ . وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب النداءء رقم 19214 . وأخرجه أحمد في المسند ج ۲» ص 9- 
لا VV4 VTE TY‏ 

(۲) تبيبت الطير: لم أعلم ما المقصود ب : تبييت الطير. 

(۳) أحضراه حسابه): لم أعلم ما المقصود ب : أخضراه حساممما. 
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فرع : وإن سمع جاره يطلق أمرأتة'فليشهدا جليه: 

فرع : : قال ابن المواز في رجلين اق و ا ليشهدا على رجل» قال: إن كان 
نينا أ دوعا أو خائفاً م يلزمه» وحلف أنه ما أقرٌ إل لأمر يذكر أنه نه أقر يسببه» وإن كان على 
غير ذلك لزمه. ولعله يقر خائفاًء قلت: فهل أقعد له في موضع لا يعلم بي للشهادة؟ قال: لو 
كان يعلم أنك تستوعب أمرهما. ولكن أخاف أن تسمع جوابه لسؤال» ولعله يقول له في السر ما 
الذي لي عندك إن جئتك بكذاء فيقول: لك عندي كذاء فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز. 

فرع: : قال ابن كنانة في (المجموعة) : من له قبل رجل حق» وأراد أن يأخذ عليه يمينأ وقد 
عله فنا له ونا تتتهذوا عليه بالق أو باليمين» قال: شهادتهم مقبولة وبئس ما صنعوا حين 
دحلوا ذلك المدخل. من (المقنع) . 

فرع: قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهدان عند القاضي وبالحضرة شهود فاستوعبوهاء ثم 
عُزل القاضي أو مات الشاهدان» فلا بأس للشهود أن يشهدوا بها وهي شهادة تامة. ومنع من 
ذلك أشهب. 

فرع : وسثل محمد هل يجوز للشاهد أن يختفي ليشهد على المقر؟ فأجاب بأنه يتخوف أن لا 
يحيط بالشهادة علماً مما كان بين الخصمين. ثم قال: ولكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد. 
تنبيه : وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل . قاله ابن راشد. تنبيه : 
ينبغي للشاهد التنبيه أن يرفع نفسه عن أن يختفي ليشهد . هذا مما لم يندب إليه ولا افترض عليه . 
فإن فعل فقد فعل ما لا يليق بالفضلاء ولا يختاره العقلاء. 

الباب التاسع والثلاثون: ف القضاء بالشهادة التي مستندها 
الحزر والتقريب والتخمين والنظر والاستدلال 


وفي (المتيطية): وإذا أوقد رجل ناراً لعمل يعلمه» فترامت النار حتى أحرقت زرع رجل في 
أندره("“ وترافعا للحاكم في ذلك فإن صفة الشهادة على ذلك أن يشهدوا: أن فلان ابن فلان 
أوقد ناراً بقرب أندر فلان» وأن النار أحرقت جميع ما كان في أندر فلان» وأنه غرر"“ بعمل النار 
في الموضع الذي عملها فيه وأنه كان في الأندر المذكور على الحزر والتخمين والتقدير منهم من 
زرع القمح كذا وكذا قشقاراً"» ومن زرع الشعير كذا وكذا قشقاراً لا يشكون في ذلك. فإذا 
ثبت ذلك عند الحاكم وم يكن للمشهود عليه مدفع في شهادة الشهودء فإن الحاكم يلزم المشهود 
عليه ضهان مكيلة*» ما أحرقت النار من الحب والتبن بعد أن تحاف صاب الزرع على عدد 


5 انقتره: الاندوة هو البيند أو كُدْسُ القمع: القاموس المحيط ص: 11۸ . 

(۲) غرر بعمل كذا: أي أنه متعدٍ بعدم تدبره وتعقّله وحسن اختيار المكان الذي أضرم فيه النار. 
(۳) قشقار: اسم لنوع من المكايبل . 

)٤(‏ مكيلة: كيل. 
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القشاقير التي كانت في أندره» لأن البينة لم تقطع على معرفة عدد معلوم . ويتعرف قدر ما يحصل 
من القشقار على التوسط من الحب والتبن وتضمين ذلك. قال الباجي في سجلاته : وتضمينهم 
المتعدّي مكيلة الحب ليس بصحيح على مذهب (المدونة) وغيرها. والمعروف من قول مالك أن من 
استهلك طعاماً لا يعرف كيله فعليه قيمته دراهم . 

مسئلة : : وإذا فقد رجل وأراد الحا تعميره(1) وم يقف الشهود على ا شهدوا عل 
التقدير وينفذ ذلك . فإن اختلفوا أذ بالأقل. قال ابن الهندي. وإذا حكم الحاكم بتعمير هذا 
وتمويته ودعا ورثته إلى قم ماله فلا بد من أيمانهم على مبلغ سنه» لأن البينة إنما شهدت بالتقدير 
والحزرء ولو شهدت بتاريخ الولادة لم يكن عليهم يمين. 

مسئلة : وفي أحكام ابن سهل في رجل هدم بيتا لرجل وأخذ خشبه وأعتابه» وثبت ذلك 
عليه وعجز عن المدفع في ذلك» فأبر بأن يعيذه إلى مثل حالته وأن يصف ما نقص '), > ليقام على 
تلك الصفة أو يؤخذ بقيمة ذلك فنكل عن الصفة. وادّعى الجهل مہا لَدَدَا زوا عن الحق. 
وزعم أنه باعه وم يحضر نقضه» فإن هذا دليل على كذبه وباطلهء لأن الإنسان لا يبيع إلا ما ثبتت 
معرفته به ولا يجهل مثل هذاء فيؤدب بالسوط في تجاهله بجا يشهد العقل بكذبه. فإن رجع عن 
التجاهل عُرّم قيمة ما استهلك» وإ تسو ف ا و ينفج فيد الآديه وكات صاهت اليك 
يحيط بمعرفة ما استهلك له وَصَفَ ذلك وأغرم هذا قيمة الصفة مع ينه على الصفة . . وإن ادُعى 
جهاك فهو في ذلك أعذر من المتعدّي, لأن المتعدّي, أقرب عهدا مما فيه. وإذا جُهلت الصفة 
بلْدَدى فإنه يُقدّر عليه أوسط قيمة با يستدل عليه من وجه معاينة الموضع ومعرفة قدر ما كان فيهء 
وإن كانت العين غائبة لأنه إذا أخذ في ذلك بأوسط القيمة فكأن العين نتن أبن سيل : 
مسئلة : ومن ذلك الشهادة في قيم المتلفات إذا لم تكن عينها حاضرة ووصفها المدّعى عليه 
فقرّمت بتلك الصفة» فالشهادة في ذلك باب الحزر والتقريب. 

مسئلة : ومن ذلك قول الخارص في الثمار الواجبة فيها الزكاةء وقول الحكمين في جزاء 
الصيد . 

مسئلة: ومن ذلك شهادة القائف على ما هو مبسوط في بابه. 

مسئلة : ومن ذلك قول الموقتين في تحرير جهة الكعبة» فقطعهم بذلك من باب التقريب 
والتخمين. 

وقد ذكر هذه الخمس المسائل القراني في (القواعد)» في الكلام على القافة . 

مسئلة : وفي (المتيطية) في الشهادة في جائحة الثار قال: ويكتب في عقد ذلك : «إن الشهود 


)0( تعميره : إعطاءه عمراً معيثاً. 
(۲) مانقض: أي ما هدم . 
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وقفوا على الثمرة فر وا أن هذه الجائحة أدركت الثمرة المذكورة بعد أن اجُتّني نصفها على التخمين 
ر وأن النصف المجاح فسد جيعهء ا يه 

. وإن كات مقثأة(') فتقول: «وإن المقثأة المذكورة اجتني منها قبل ظهور القحط اء يعنى من 
العلش نحو ثلاثة أرباعها على المعهود في مثلهاء وأن الذي فسد منها بالعطش هو ربعهاء تقديراً 
م يَشّكوا. فيه» وإن كان ما جتني بطوناً قلت في ذلك : «إن الشهود قد رأوا أنْ مكيلة هذا البطن 
المجاح هما يمكن أن يتولد في المقثأة إلى آخر بطونها ثلث جميعهاء وقد رأوا أن مكيلة هذا المجاح ما 
بقي سالا فيها وما يکن أن ينعقد فيها إلى آخر إبانها هو ثلث جميعهاء وأن المجاح منها يساوي في 
وقنه غل فد تماق ور الناين فيه كذاء وان سار وم ا 

في أوقاتها على قدر تَمَاقها كذاء فيقع المجاح المذكور من القيمة نصفها أو ثلثها أو ثلاثة أرباعهاء 

قدّروا ذلك تقديراً قطعغوا عليه ول يشكوا فيه. 

مسئلة : وني أحكام ابن سهل في رسم الشهادة على الخط في الحبس» في رجل باع حبساً ثم 
ثبت عند الحاكم التحبيس ونقض البيع › وأوجب للمبتاع الرجوع بما ابتاعه به على بائعه منه إن 
کان حياء فإن مات البائع عن مال رجع البتاع فيا له إن وجده بعينه» وإلا فعلى من صار إليه 
ذلك المال من ورثتهء فإن كان قد انتقل الحبس المبيع من المبتاع إلى مبتاع آخر» فإنه يرجع 
المرجوع عليهم على من باع منهم حتى ينتهي التراجع إلى البائع المحبس» فإذا انتهى إليه وثبت 
مبلغ الثمن الذي باع به وقبضه من البتاع رجم به فيا يخلف من ماله مطلقاًء وإن لم يثبت عدده 
ولا وقف الشهود على مبلغه استنزلوا قليلا قليلاء حتى يقفوا منه على عدد لا يرتابون فيه فيؤخل 
من مال المحبس مثله . ال د وروی أشهب عن 
مالك خلافه. وإن لم يتحقق الشهود حقيقة شيء بطل وكذلك يبطل | ن لم يوجد له مال مطلقاً 
يؤخل منهء فانظر كيف استنزهم فيا لم يعلموا له حقيقة. 

مسئلة : وني المذهب وسئل ابن رشد عن رجل استغل ضيعة رجل ظلأء فشهد الشهود أن 
قيمة غلة الضيعة على التقريب كذاء هل تجوز شهادتهم على التقريب دون معاينة؟ فأجاب: 
لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والتخمين» وإنما تجوز على القطع ومعرفة الاستغلال» 
فيستنزل البينة حتى تشهد على ما تقطع عليه ولا تشك فيه. تنبيه: فتبين بهذا أن الشهادة في هذا 
الباب لا بد فيها من القطع والجزم بما شهدوا به وحينشذ تتنزل منزلة الشهادة على المعاينة؛ 
ونصوصهم تدل على ذلك لكن مستندهم فيها الحزر والتخمين. 

الباب الأربعون: في القضاء بالشهادة بغلبة الظن 


واعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل» وإنها يعتبر ظنوناً مفيدة مستفادة من 
أمارة خصوصة»› وذلك فيا لا سبيل فيه إلى القطع › » كالشهادة أن المديان معدم فإنهم إنما يشهدون 


)١(‏ مقتأة: : موضع الثمرة المزروعة التي أصيبت. 
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على علمهم» وقد يكون الباطن بخلافه فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود لهء فبقيام البينة 
على ذلك مع يينه استحق حكم المعدم» وسقط عنه الطلب مادام على تلك الحالة. 

مسئلة : وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة» لأن الشهادة فيه على الغلبة 
دون لبت فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد لها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما 
شهد به الشهود لمها. فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لا الحكم بذلك. 

مسئلة: وكذلك الشهادة على الشيء المستحق. وفي هذا النوع خلاف وتفرقة بين أنواع 
الملستحقات» وقد تقدم بيان ذلك في القضاء بشاهدين ويمين القضاء. 

مسئلة : ومن ذلك الشهادة على عدة الورثة . لا بد أن يقولوا: لا نعلم له وارثاً غيرهم في 

ثر البلاد. وكذلك شهادتهم في الشيء ء المستحق لا بد أن يقولوا: لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا 

تصدق ولا خرج عن يذه بوجه من وجوه انتقالات الأملاك. ولا يشهدوة ف 0 ولا في 
عدة الورثة على البتٌ» فلو قالوا: لا وارث له غيرهم أصلاء على البت» أو قالوا: نشهد أنه شيئه 
م يبعه ولا فوته» كانت شهادة زور؛ كذا هو في (المدونة) . وقال بعض ا مالك : 
الشهادة في ذلك لا تكون إلا على الب وهوابن الماجشون. وهذا مبسوط في الفصل الثامن 1" 
يجب على القاضي التنبه له في أداء الشهادات . 

مسثلة: ومن ذلك لو شهد شاهدان أنبيا رأيا رجلا خرج مسرا من دار في حال رَنّه 
فاستنكروا ذلك» فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتيلا يسيل دمه وليس في الدار أحد» 
فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بها وإن لم تكن على المعاينة . قال ابن القاسم : وكذلك لو رأى 
العدول المتهم يجرد المقتول وإن لم يروه حين أصابه» فإن شهادتهم لوث تجب معها القسامة. 

مسئلة: ومن ذلك الشهادة على التعريف. فإنها مستندة إلى غلبة الظن . 

مسئلة : قال ابن الحاجب: ويعتمد على القرائن المعتمدة المغلبة للظن في التعديل» وفي 
الإعسار بالخبرة الباطنة» وضرر أحد الزوجين. قال ابن عبد السلام: أجازوا للشاهد هنا أن 
يعتمد فيا يشهد به على الظن القوي القريب من اليقين» لأنه هو المقدور على تحصيله. فلو م 
يحكم بمقتضاه وإلا لزم تعطيل الحكم في التعديل وني الإعسار. لا 
حصول القطع به للشاهد. ولكنه في غاية الندور والعس»› فيلزم تعطيل الحكم به نضا .ولس 
ذلك قال في الرواية: ومن ¿ أين للشهود العلم؟ 

فصل: قال القراني في الفرق السادس والعشرين والمائتين: اعلم أن قول العلاء إن 
الشهادة لا تجوز | إلا بالعلم ليس على ظاهره» فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدذي ل 
هو قاطع به» وليس كذلك, بل حالة الأداء دائ عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور. 
بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علا فقطء فلو شهد أنه نه لم يقبض الدين جاز أن يكون الذي 


. ٠۲٠ لوث: اللُوتُ هو شبه الدلالةء لا الدلالة القاطعة الدافعة. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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عليه الدين قد دفعه» فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف» 
وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه» ويشهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن 
ورثه» ويشهد بالإجارة ولزوم .الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك» بناءً على الاستصحاب. 
والحاصل في هذه الصور كلها وشبهها إنما هو الظن الضعيف» ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم 
إلا القليل من الصور: فمن ذلك النسب والولاءء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله. 
ومن ذلك الشهادة بالإقرارء فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي» وذلك لا يرتفع . ومن 
ذلك الوقف إذا حكم به حاكم» أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما فيها الظن فقط فإذا 
شهد بأن هذه الدار وقف» احتمل أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه . 
الباب الحادي والأربعون: في القضاء بشهادة النفي 


قال القرافي: اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة» وفيه تفصيل: 
فإن النفي قد يكون معلوماً بالضرورة» أو بالظن الناثىء عن الفحص» وقد يَعْرَى عنما فهذه 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: تجوز الشهادة به اتفاقاً. كا لو شهد أ نه ليس في هذه البقعة التي بين يديه 
فرس ونحوه» ا . وكذلك يجوز أن يشهد أن زيداً م يقتل عمرواً بالأمس» لأنه کان 
عنده في البيت لم يفارقه» أو أنه لم يسافر لأنه رآه في البلد. فهذه شهادة صحيحة بالنفي . 

القسم الثاني : تجوز الشهادة به» أعني بالنفي » مستنداً إلى الظن الغالب» وذلك في صور. 

منبا: التفليس» فإن الحاصل فيه ! نما هو الظن الغالب» لأنه يجوز عقلاً حصول الال للمفلس وهو 

يكتمه . ومنها: الشهادة على حصر الورثة» وأنه ليس له وارث غير هذا. فمستند الشاهد الظن. 
وقد es‏ فهي شهادة على النفي مقبولة . ومنها: الشهادة في الاستحقاق 
أنه ملکه» وأ نه لم يفته بنوع من أنواع الفوت» ول يخرجه عن ملكه 'بوجه . . وقد تقدم الخلاف هل 
الشهادة في ذلك على العلم أزاغل البث: وكذلك الشهادة على انتقال الك للورثة عن مورثهم. 
لا تجوز الشهادة فيه حتى يقولوا : لا نعلم المشهود له به فوت شيئاً منه إلى آخر إيقاعهم لشهادتهم . 
هذا مذهب ابن القاسم.. وقال ابن الماجشون: لا بد من الشهادة على القطع. والشهادة بالعلم 
ساقطة» وبالأول القضاء. 

القسم الثالث : ما ري عنهاء مثل أن يشهد أن زيداً م يؤف الدين الذي عليه» أو ما باع 
سلعته» ونحو ذلك. فهذا نفي غير منضبط. وإنما تجوز الشهادة على النفي المنضبط قطعاً أو ظنا . 


الباب الثاني والأربعون: ف القضاء بالشهادة الي 
توجب حكراً ولا توجب الحق المدّعى به 
قال ابن رشد ف (المقدمات) : الشهادة التي تع كا ولا توج الحق على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول. شهادة الشهود غير العدول في استحقاق الڻيء لمحن فإنها توجب توقيفه عند 
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صبغ . القسم الثاني . شهادة شاهد أو شاهد وامرأتين ن أنه رق له مثل ما يدعي » أو شاهدين.إذا 
0 الق الثالث. شاهد عدل أو e‏ أو 
العتق» فإنها توجب اليمين عند جميعهم» > فإذا أقامت المرأة شاهداً بالطلاق وأنكر الزوج؛ خلف 
ول بينه وبينباء وإن نكل سجن حتى يحلف أو يطول أمره» والطول في ذلك سنة» وقيل : يحبس 
أبذاً حى اف او يظلق. وأما العتق فيحلف السيد» فإن نكل عتق عليه على أحد القولين» 
وسجن على القول الآخر حتى يحلف. 

مسئلة : وإذا شهد شاهد بالنكاح» فإن كان الزوجان مقِرّيْن زادا حينئذ شاهداً آخر وجبر 
الآتي ناء TT‏ المشهود عليه فإن كانت المرأة ل 
تحلف. وفي (الموازية) : إن ادّعت امرأة على رجل أو رجل على امرأة» فلا يمين بينها ما لم يكن 
شاهد يريد» فيحلف المشهود عليه منهما. 

مسثلة : وأما الشاهد الواحد على الشرب» فقال في (المدونة): إن شهد رجل على آخر أنه 
شرب خراً نكل الشاهد. 

مسئلة : وأما الشاهد الواحد على السرقة» فإن كان هما من يطلبها لم يعاقب الشاهد عدلاً 
كان أو غير عدل؛ وإن لم يكن لما من يطلبها عوقب إن كان غير عدل» وإن كان عدلا لم يعاقب. 

مسئلة : وأما الشاهد الواحد على القذف فيحلف المشهود عليه ويبرأ.ء فإن نكل فهل يحد أو 
E‏ 

مسئلة : ولو شهدت البينة أن فلاناً افترى على فلان» فلا يكتفي بهذه الشهادة حتى يكشف 

الشهود عن حقيقة ما سمعوه. إذ لعلّهم يظنونه قذفاً وليس كذلك» فإن فاتت البينة وتعذر سؤالهم 
م ام ولا يقام عليه الحد. فرع: : من ذلك ما روي في الرجل 
يُدّعى عليه أنه باع أ صلا أنه لا تجب عليه اليمين إلا بشاهد. م : وكذلك المال يوقفٌ لمدعيه 
بالشاهد الواحد. فرع: وكذلك الشاهد الواحد على رجل أنه سب النبي ل فيدر عنه الحدّ 
ويجتهد في أدبه بقدر شهرة حاله. 

مسئلة : قال أشهب لو اذعى رجل على رجل وديعة أو غيرها فجحده» وأخذها من بيته على 
وجه السرقة. فإنه يقطع إلا أن تقوم بينة أنه أودعه ذلك وإن لم يشهدوا بملكه لهاء فأوجبت البينة 
سقوط القطع. وم توجب للسارق حقاً في المسروق . . فرع: وكذلك الشاهد الواحد على النكاح 
الذي دخل ولم يشهد فيه فسقط به الحد عن الزوجين. . فرع: وكذلك الشاهد الواحد على 
الدعوى التي يصدقها العرف» توجب اليمين على المدّعى عليه عند من لا يرى القضاء باليمين مع 
الشاهد. فرع : وكذلك إذا أقام المدّعي شاهداً واحداً على حق به يثبت بالشاهد واليمين» فقيل له: 
احلف مع شاهدك واستجق حقك. تإن ازتتجيت ا قل اا عه فإن حلف برىء 
وإن نكل فضي عليه بنكوله . 
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الباب الثالث والأربعون: في القضاء بالشهادات المجهولة والناقصة 


وفي (الطرر) لابن عات قال الأبري: إن شهد الشهود على رجل بحق لا يعرفون عدده» 
فاليمين عل عى عليه » فإن أقر بشيء حلف وبرىءء لأنه إنما يكم بإقراره لأن الشهادة لم 

يثبت مها الحق حتى يحكم به عليه لأن الشهود م يعيّنوا شيئاً ولا حدُو فشهادتهم مجهولة لا 
يحكم بها . ولو قالوا: نشهد بدنانير لا نعرف عددها جعلت ثلاثة؛ ثم حلف على شهادتهم . وإن 
كانت دراهم فكذلك لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئاً معلوماً وهي الدنائير» فيؤخذ بأقل ما 
يقع عليه اسم الدنانير» لأنه أقل جمع للدينار, يعني الجمع الأظهر لا الجمع المعلوم بالدليل وهو 
اثنان» واا هادم لجواز أن يكون أكثر من ذلك احتياطاً . ٠‏ فرع: : قال: وإن شهدوا أن 
له حقاً لا یدرون كم هوء حاف المدّعى عليه وبرىء لأنهم لم يبيّنوا حقاً معلوماًء فيسقط حكم 
الشهادة ويبقى حكم الدعوى الي لا شهادة معهاء وهو اليمين. نقله من (الاستيفاء) . فرع : : وفي 
وثائق ابن العطار: وإذا شهد الشهود في النكاح ولا يعرفون مبلغ الصداق» أو شهدوا في البيع ولا 
يعرفون الثمن» فقال أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي: لا بد للزوج أن يسمي عدداء فإن 
أو AE‏ إذا أن E N‏ وأجاب فيها محمد بن عبد الله بن 
العطار بمثل ذلك . وقال إبراهيم بن إسحق التجيبي : أرى أن الشهادة ساقطة» ولست أقول بقول 
غيري + وذكر أنها رواية عن ابن القاسم . 

مسئلة : وفي (الطرر) : وإذا عى رجل على آخر أنه نه أودعه ثياباً فأنكرهاء فقامت عليه بينة 
أنه أودعه آعکامً() لا يعرفون ما فيها ويظنونها ثياباً» فيجب أن يسجن المدعى عليه ومُبدّد فإن 
أقر بشيء فذلك عليه وكان القول قوله» وإن تمادى على ! إنكاره حلف صاحبٍ الوديعة على ما يشبه 
RS‏ . وقد قيل: إنه جلف إذا لم تُعينٌ البينة 
شيئاء بعد أن يستيرأ أمره بالسجن» والتضييق والتشديد عليه إذا تمادى على إنكاره» ولا شيء 
غليه: :وبالارّل القضاءء قله عن (الاستضناء):. ۰ 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة) قال مطرف: : سمعنا مالكاً يقول في الرجل يشهد له الشهود 
أن له في هذه الدار حقا ولا يعرف كم هوء مثل أن يكون من ميراث قد تقادم وتناسخ أهله» 
وينكر ذلك المشهود عليه فإنه يقال للمشهود عليه : : قد ثبت لهذا في دارك حق فأَقِرٌ له بحقه» فإن 
أقرّ له بشيء قل أو کش» حُلّف عليه ولم يكن للمشهود د له غيره وإن أنكر وادّعى أن الذي شهد 
عليه به باطل» قيل للمشهود له: أتعرف حقك الذي شهد لك به؟ فإن سه حلف على ذلك 
وأخذهء وإن قال: لا أعرفه. إنما كنت أسمع أبي يقول: إن له فيه(" حقاًء ولم يكن يسميه 
فجئت أطلبه» أو قال : أعرفه ولا أريد أن أحلف عليه صادقاً أو كاذباً فار أمها المشهود عليه من 


(۱) أعكام: جمع» مفردها: عکم. وهي ما عُكم بهء أي : شد بثوب . انظر القاموس المحيط ص: ٠٤١١‏ . 
© ؤهذه سنة من سنن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 
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حقي با شتت وَاحَلِفٌ عليه فإنه يحال بين المشهود عليه وبين الدار كلهاء لأنا لا ندري ما بلغ 
هذا الحق منباء لعله يأي على أكثرهاء أ أو على جميعها إلا جزءاً منها فيوقف عنهاء لأن الحق قد ثبت 
فيها. ولعله أن يكون يعرفه فينكره. کيا يُعَمّيه ويبطله على مستحقه» فلا يصل إلى الدار آیداً 
حتى يقر منها بحق هذاء ويسمي من ذلك ما سمى» ويحاف على ذلك ويأحذ بقية الدار. قال 
مالك رضي الله تعالى عنه: وإن قال: حقه منها الربع» وای أن يحلف عليه ا 
فأَسْلِم إلى المشهود له وځکم له بإقراره. ؛ ثم قال : ما بقي من الدار موقوف حتى يحلف أنه لا شيء 
له غيره أو بأكثر منهء ولو ايد لت كن سان ان علق علد كاد E‏ هكذا 
أبداً حتى يحلف أنه لا حق فيها غير ما أقر له به منها وسماه. وقال لي مطرف: وقد كنا نقول نحن 
وغيرنا: إذا لم يعرف الشهود الحق الذي شهدوا به ونسوهء فلا شهادة لهم ولا حق لهذاء حتى 
سألنا مالك رضي الله تعالى عنه عنما وتكلم فيهاء فأخذنا بقوله وحكم به عندنا غير مرة» وصار 
تباجا للحكام ودليلاً على هذا النوع من الدعوى والشهادة فيها. قال ابن رشد في (البيان) في 
باب الاستحقاق: وقد قيل إن المشهود عليه يسجن هذه الشهادة. ويضيّق عليه حق يبين له حقه 
ويحلف عليه . وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم . قال أصبغ : فإن أنكر الجميع بعد الحبس 
ااا ی شاف الا عليه ر هات قال: ويتحصل فيها ستة أقوال: أحدها أن الشهادة 
لا توجب حكأ» وهي باطلة . الثاني أنها توجب الشك فيا تقدم . الثالث أن البينة تستنزل إلى ما 
الوا ملي و ا عر الس O O‏ 
لا يشبه؛ فيكون القول قول المغصوب منه» وهو السادس ولكنه يفرق بين أن يشهد الشهود على 
الأرض بعينها ولا يعرفوا حدودهاء وبين أن لا يعينوا الأرض وإنما يشهدون أنه غصبه في القرية 
أرضاً لا يعرفونها. فرع : قال مظرف: ومثله من قول مالك في الرجل يدعي قبل الرجل حقاً من 
محاسبة كانت بينها وينكر ذلك» فيأتي ببينة فتشهد أنه| تحاسباء فبقي لهذا على هذا حق لا نعرف 
عدده» قبل للمشهود عليه: اور له بحقه» فإن أقرٌ له بشيء قلّ أو کر حُلّف عليه ولم يكن 
للمشهود له غبره» وإن جحد قيل للمشهود له : أتعرف كم هذا؟ فإن قال: نعم» هو كذا وكذاء 
عل وإن قال: لا أعرفه» كانت بيئئا محاسبة ومكاتبة فضاعت مني وسقطت فلا 
أحفظهاء أو قال: هي كذا وكذا ولكني لا أريد أن أحلف عليها وإن كنت صادقاً. لأن بينتي قد 
أحَقَٺ لي حقاًء وهو الذي يسمّي. فإن شاء فير ما شاء من قليل أو كثير ويحلف عليه ويبرأء 
فإن ذلك كذلك يقال للمشهود عليه» فإن أقر بشيء وأ أن يحلف. أذ منه ذلك الثيء فدفع 
إلى المشهود له ثم حبس لليمين فيا بقي كا وصفنا في المسئلة الأولى. ٠‏ فرع: : قال مطرف: وكذلك 
لو أن رجلا قر في وصية أن لفلان عليه حقاًء ثم مات ولم يسم ذلك الخق كم هو؟ فإنه يقال 
للورثة كم هو حق هذا؟ فإن قالوا: : لا علم لنا به» قيل للمقرٌ له: : كم حقك؟ فإن سماه حف 
ا وإن قال: اع A‏ قيل للورثة : لا تصلوا إلى شيء من هذا 
الميراث حتى تدفعوا إلى هذا حقه منه» أو تَقِرّوا له بما شه شئتم وتحلفوا عليه لأن هذا قد ثبت أن له 
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فيها حقاً فلا بد أن يصل إلى حقه. فرع : وفي المذهب لو شهدت البينة أنه وكله على أن يشتري له 
يلخدا و يت على ما إخارويلة؟ حلف الرل فد وكلة عل ييا واج ماله لإ الكل 

مضى المشتري بلا يمين. فرع : وقال لي مطرف: إذا شهد الشهود على رجل أنه غصب من رجل 
ا ١0‏ الأرض ولا حدودهاء فإن أتى المشهود له ببينة سوى أولئك يشهدون له 
على حدود أرضه تلك حكم له بهاء وإلا قيل للمشهود عليه: برا إلى هذا الذي ثبت له أنك 
غصبته حقه» فان أقر له بشيء منها أخلف عليه وم يكن للمشهود له غيره» وإن تمادى على جحده 
قيل للمشهود له: أتعرف حدود أرضك؟ فإن عرفها لف على ما حدد منها وكان له وإن قال: 

لا أعرفهاء قد عبر حدودّها وَعَمّى معالمها حيل بينه وبين الأرض جميعها حتى يقر له بحقه منهاء 
ورجعت إلى مسئلة مالك التي قبل هذاء بل هذا أحق بالحمل عليه لأنه غاصب» مع ما يلزمه من 
الأدب الموجع , والعقوبة المؤلة» والسجن الطويل فيها ثبت عليه من الغصب واهتضام الناس 
حقوقهم . قال: وهذا إذا كان له في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك» ثم غصب 
هذه الأرض وضمها إلى حقه» وأما لو ثبت أن أول دخوله فيها بسبب هذا الغصب الذي ثبت» 
اكتفى المشهود له من شهوده بأن يشهدوا له على أنه غصبه الأرض وإن لم يجحدوهاء ولم يسأل 
المشهود عليه كم لهذا منهاء وأخرج منها جميعها حتى يأتي ببينة على أن ما ادّعاه فيها بعد دخولها من 
شراء صحيح» أو حق ثبت له. فرع : : قال لي مطرف في الرجلين يشهدان على الرجل بالمال» 
ويقول أحد الشاهدين: وقد أشهدني الذي له الحق أنه قد اقتضى من هذا لمال شيئاً ول يسمه 
والذي له الحق منكر أن يكون اقتضی منه شيا أو يكون ميتاً» فشهادتب| لازمة جائزة بجميع 
المال» ولا يوضع منه شيء للذي قال الشاهد» ويجحلف المشهود له له إن كان حياً أنه ما اقتضى منه 
شيئاً» وإن كان له ورئة حلفوا مع شهادتهم أن هذا الحى لحق وما علمناه اقتضى منه شيئاء 
ويأخذون حقهم كاملاً» ولا يفسد الشهادة قوله إن الميت تقاضى بعضه. من (مختصر الواضحة) 
لفضل بن سلمة. من مسائل القضاء. تنبيه: قال فضل بن سلمة في (ختصر الواضحة): انظر 
قوله : والذي له الحق منكر أن يكون اقتضى منه شيئا لم يجعله مکذباً للشاهد, فتدبره. وهذه 
المسئلة ليست من هذا الأصل ولكن ذكرتها لترتيب ما بعدها عليها. . فرع : : قال ابن حبيب قال لي 
مطرف : ولو قال الشاهد : أشهدني أنه قد اقتضى منه شيئاً سماه وقد نسيته» ترك حتى يقف على ما 
لا يشك فيه ثم يحلف المشهود عليه بالجميع على هذا الذي وتف عليه الشاهد الواحد حين 
رك أي : حين ترك حت تَذّكّر الشهادة» ويبرأ منه. 

مسئلة : وفي المذهب لابن راشد قال: وني أحكام ابن سهل ني شهود شهدوا على امرأة في 
وصية وقد ماتت. فقالوا :.لا نعرفها بعين ولا باسم ونا كنا عونا بها ولا نذكر حرفي فقال ابن 
لبابة وأيوب ومحمد بن غالب: لا تنفذ هذه الشهادة. 


مسثئلة : وفي (الطرر) لابن عات عن سحنون: إذ اشهدوا على امرأة بنكاح أو إقرار وإبراء؛ 


)١(‏ حوز الأرض: موضعها. 
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وقالوا: شهدنا على معرفة منا لعينها ونسبهاء فسأل الخصم أن يدخلها في نساء ليخرجوهاء 
فقالوا: لا ندري هل نعرفها اليوم أم لا وقد تغيرت حاهاء أو قالوا: لا تتكلف ذلك. فقال: 
لا بد أن يخرجوا عينباء فإن أثبتوا أنها بنت فلان ولم يكن لفلان إلا ابنة واحدة من حين شهدوا 

عليها إلى اليوم» جازت شهادتهم» فإن قالوا: أشهتتنا منتقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بغير 
قا فهم أعلم يمن تقلدواء فإن كانوا عدولا وعيّنوها قطع بشهادتهم. فرع: قال: ولو أقر 
المطلوب كله واذعی أنه قد قضى منه شيئاًء وأق بشاهدين فشهدوا أنه أشهدنا أنه اقتضى منه شيئاً 
لم يسمه» وید ار وقيل للطالب: سم هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيته» فا سمى 
من ذلك لف عليه وكان القول قوله» وإن أبى أن يقر بڻيء قيل للمطلوب : أتعرف هذا الذي 
شهد لك به؟ فإن عرفه سمه وحُلُْف عليه وبرىء منه» وإن تجاهل به أو نكل عن اليمين عليه لزمه 
غرم الجميع» » لأنه قد أمكن من حقه فجهله أو نكل عنهء وأما ابن الماجشون وأصبغ فرأيا الشهادة 
في ذلك كله ساقطة غير تامة لا الأولى ولا الأخرى حتى يسميا ذلك الشيء. وقال ابن حبيب: 
وقول مطرف في ذلك أحبٌ إل وبه أقول. وانظر ما نسبه إلى ابن الماجشون وأصبغ » فالظاهر أنه 
متعلق بهذه المسئلة وبالتي قبلهاء إذ ليس مراده جميع المسائل المتقدمة. يدل على ذلك قوله لا 
الأولى ولا الأخرى. ويدل على ذلك قول ابن حبيب» وقول مطرف في ذلك : أحب إل والمسائل 
التي ذكرناها أول الباب ليست من قول مطرف» وإنما هي من قول مالك. تنبيه: قال فضل بن 
سلمة: انظر ههنا حيث يقول: وإن تجاهل أو نكل عن اليمين لزمه غرم جميع الحق» فيا أراه إلا 
وقد فرق بينه وبين الأصل المتقدم» لأن مالكاً رضي الله تعالى عنه قد قال في الدار إنها توقف» وف 
الدين قال مطرف: يحبس حتى يحلف» وني الميراث: يوقف اليراث. فتدبره يعني أنه كان ينبغي 
على قاعدة الأصل الأول أن يقال للطالب: قد ثبت أنه قد وصل | ا 
إلى شيء منه حتى يقر بما وصل | ليك وتحلف عليه وتستحق الباقي. لأنه يجوز أنه لم يبق إلا 
اليسير. فرع : : قال عبد املك قيل لأصبغ : وإذا قالوا: سمعناه يقول: أحد عبيدي حر لا ندري 

من أراد» أو قالوا: سمعناه إيقول يزيدٌ حرء e‏ 
فشهادتهم جائزة جحد أو أ قر وقيل له: اختر أا شعت . وأنا لا أقول بقول ابن القاسم 
في ابره أن يك خليه يعت جعي . فرع : E E‏ 
أو: ل ا 
فرع : : ومن ذلك في شهادة الضررء | إذا لم تقطع البينة بحدوث الضرر إلا نهم قالوا: ر 
SS‏ ابش الى مل 
بينة بأنه قديم . . فرع: قال ابن كنانة فيمن شهد على امرأة بإقرار أو بيع ولم يعرفها الشهود بعينها 
وعرفوا الاسم والنسب» وقالوا: إن كانت فلانة بنت فلان فقد أشهدتناء فإن شهد غيرهم 5 
فلانة بنت فلان حاف رب الحق على ذلك وثبت حقه. من (الطرر) لابن عات. وذكرها ابن 
راشد في المذهب. 


مسئلة : وني (الطرر) لابن عات: لو شهد الشهود في الحرية على العلم لم تجز الشهادة» لو 
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أوجبت حكياً. ولا تكون الشهادة في ذلك إلا على البت. ذكر ذلك ابن عتاب في آخر مسائل 
العتق . وانظر لو شهد أنها تتصرف تصرف الحرائر ولم يشهد أنها حرة» ففي الأول من أحكام ابن 
سهل قال: بين الشيوخ فيها اخختلاف. فقال ابن عتاب: الشهادة بذلك عاملة وحرية المرأة 
ماضية. وقال ابن القطان: الشهادة ناقصة غير تامة. وقال ابن مالك مثل ابن القطان» قال: 
والآبق يتصرف تصرف الأحرار. فرع : ومن ادُعى على رجل أنه ابتاع منه سلعة وأنكر البائع؛ 
ولول والح EO SNE‏ ويقال للبائ تع : قد ثبت البيع 
1 بعتها؟ فإن سمی ثا واعترف به المبتاع أداهم» وإن اذعى دونه تحالفاً وردت» وإن تمادی 

لبائع على إنكار البيع سثل المبتاع عن الثمن» فإن سمى ما يشبه حلف ودفع ما حلف عليه . وف 
3 الأول في القضاء بأربعة من مسائل هذا الباب كثير. 


الباب الرابع والأربعون: في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة 


وفي (الطرر) لابن عات قال ابن عبد الغفور في كتاب (الاستغناء): حكى بعض شيوخنا 
المتأخرين من الثقات أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل» أن 
يستكثر منهم ويقضي بشهادتهم . تنبيه: قال ابن رشد في (المقدمات) بعد أن ذكر شهادة التوسم 
وشهادة المجهول الحال: اتفقوا في الحدود والقصاص على أن الشهادة لا تجوز في ذلك إلا بعد 
المعرفة بعدالة الشاهد. فرع: وسئل بعضص الشيوخ المفتيين عن القرى البعيدة من المدن على 
الثلاثين ميلا والأربعين» وفيها الثلاثون رجلا والأكثر من ذلك أو الأقل» وليس فيهم عدل مشهور 
بالعدالة» وفيهم مؤذنون وأثمة وقوم موسومون بخيرء غير أن القضاة لا يعرفونهم بعدالة ولا 
يجدون من يُعرّفهمء يجتمعون على الشهادة عندهم في الأملاك والديون والمهور والنكاح وغير 
ذلك ولا يخالف منهم أحد» هل تجوز شهادتهم ويقضي بهم أو يتركون من غير أن ينظر في 
أمرهم؟ فكتب في الجواب : لكل قوم عدول لم ولا بد من معرفة القاضي لهم بنفسه» يعني بذلك 
التوسم فيهم . ونحو ذلك لأبي إبراهيم صاحب النصائح أن شهادة الأمثل فالأمثل منهم جائزةء 
ويستكثر منهم ما استطاع ويقضي بهم في ذلك» وحكيّ نحوه عن أبي صالح . وقال غيره: لولا 
ذلك ما جاز لهم بيع ولا تم لهم نكاح ولا عقد في شيء. فرع: وني الحاوي في الفتاوى لابن 
عبد النور: وسئل اللخمي رحمه الله تعالى إذا رأى الملال جماعة من الناس ممن لم تتقدم لحم شهادة 
ولا ترجى هم تزكية في الوقت. فكم قدر العدد الذي يحكم ين فأجاب ليس لعدد من 
يصام بشهادته إذا كان غير عدل أمر محصور لا يُتَعَذَى إلا أنه متى وقع العلم بصدقهم صام 
الناس مالم يكونوا دون الخمسة. فرع: : وسئل عبد الحميد الصائغ د 0 
شوال ليلة ثلاثين في الغيم فلم يروه» فلا أصبحوا قدمت رفقة كبيرة نحو الأربعماثة أو أقل أو 
أكش» فذكروا أنهم رأوا الملال بالقرب من هذه المديئة نحو خسة عشر ميلا رؤية ظاهرةٍ فخرج 
جماعة من العدول وغيرهم ليختبروا ذلك من الواصلين قبل وصوهم المدينة» فسألوا خلقاً منہم» 
فمنهم من قال: نالك مانن وشن رجا ومنهم من قال: سألت من أول الرفقة إلى آخرهاء 
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ومنهم من قال: سألت أكثر من خسة وأربعين حتى قطعوا على ذلك وعلموه يقينأء ول يبلغهم أنه 
حك عن أحد من القائلين خلاف ذلك واتفقت شهادة الكل على رؤية واحدة في وقت واحد 
رؤية ظاهرة فايشة()ء ودخلوا المدينة واستفاض ذلك في الناس فهل يحكم بهذه الشهادة ويفطر 
الناس ويصلون صلاة العيد» أم لا يجوز الفطر ويتتادى الناس على الصوم؟ فأجاب عن ذلك 
بخط يده: «قد نزل مثل هذا السؤال في القيروان وأهل العلم موجودون والمحققون متوافرون» 
وكان الذين أخبروا من الرفقة القادمة أقل من العدد الذي ذكرت فاتفق أهل التحقيق تمن كان 
في ذلك الوقت على ايجاب الحكم بقوهم» وحملوا الناس على الصوم إذ كان ذلك الذي نزل في 
القيروان في هلال رمضان. وهذه المسئلة ظاهرة بينة وها مدخل في الأصول, إذ يتعلق بها من 
الأحكام باب كبير» فإذا وقع العلم لسامع قولحم وقطع با قالوه. لم يلتفت إلى إعراض من أعرض 
تمن لا يحكم الأمر ولا عنده من العلم ما يميز به هذه المسئلة وأشباههاء فإنا لله وإنا إليه راجعون 
على ذهاب العلم والعلاء» وكتب في المسئلة جواباً آخر لكون الجواب الأوّل لم يصل» ومن جملته : 
«وذكرت لك أن مثل هذا نزل بالقيروان وأهل التحقيق من العلماء كثير» فجعلوا لمن سمع قول 
أهل الرفقة ممن ييز العلم الواقع في النفس وغلبة الظن والشك» وهما رجلان عدلان» وقالا: 
وقع لنا العلم با قاله أهل الرفقة, أو يجب المصير إلى ما شهدا به هذا هو الصواب إن شاء الله 
تعالى» ومن وقع له العلم الضروري بقول أهل الرفقة أو بقول من كان أكثر من الأربعة لزمه 
الصوم . هذا قول من حقق النظر شيوخنا». وسُئل اللخمي عن ذلك فأجاب بصحة الجواب 
المتقدم, ثم قال: والذي عليه أهل العلم من القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره» أنه متى وقع 
العلم من المخبرين لا تراعى عدالتهم . وسيل عن ذلك أيضاً أبو الحسن علي بن محمد السوسي» 
المعروف بابن العابد فأجاب بصحة ما تقدم » وذكر كثيرا من المسائل التي تشهد لذلك. ثم قال: 
وقد رُوِيّ عن ابن القاسم في أهل حصن أسلموا فشهد بعضهم لبعض أن شهادتهم جائزة وأنهم 
يتوارثون بذلك؛» قال: وأما المتحملون”) فإن تحمل منهم عدد كثير» فشهادة بعضهم لبعض 
جائزة إذا أسلموا. قال ابن القاسم وأصبغ في العشرين : عدد کٹیں» وأباه سحنون: ولم ينظروا في 
ذلك إلى العدالة. قال: وأما العدد القليل فلاء إلا ببينة مسلمين سواهم تشهد على ذلك» من 
تجار أو أسارى كانوا عندهم» فيتوارثون بذلك إذا كان الذين شهدوا هم عدولاً. فرع : قال ابن 
الفرس: ورُوي عن يحبى بن عمر من أثمة المالكية أنه أجاز شهادة من لا تعرف عدالته في الشيء 
اليسيرء وهو استحسان. فرع : وني (المقنع) سثل شجرة9© سحنون عمّن ادعى على رجل بدم» 
فأقام شاهدأ ليس بعدل أيجبس المطلوبٌ؟ قال: يتوثق منه حتى يكشف اللطخ“ الذي ادعوا 
)١(‏ فايشة: شديدة الظهور والوضرح . 
(۲) المتحملون: أي للشهادةء الناقلون لها. 
5 تسن اليل أن: «شجرة» هنا اسم علم لشخص يسأل سحنون» أو هو إدراج من الناسخ فتكون العبارة: 
سيل سحنون. 
)٤(‏ اللطخ: الشهود غير العدول. 
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عليه فلم يبطل حكم شهادته بل أوجب التوثق والكشف. فرع : قال أبو بكر الطرطوشي في 
مقدمة (تعليقة الخلاف): قال ابن شعبان في كتاب الوكالات: يجوز قبول قول المعرف بالمرأة 
المشهود عليها وإن لم يكن عدلاً . 

مسئلة : قال بعضهم : : نقل ابن عبد البر في (الاستذكار) إنه لا يشترط في الشاهدين اللذين 
عند القاضي العدالة» يعني بها الملازمين لمجلس حكمه» فانظره. وذكر ذلك ابن العطار في 
وثائقه» قال: إذا أ قر الخصم عند الحاكم بمحضر شاهدين عدلين قضى عليه با أقر به حضرها. 
وقال غيره: وقد اعترض ذلك بعضهم ثم حكى ما نقله ابن عبد البر. فرع : : ومن ذلك» الحكم 
بقول المترجم . قال ابن راشد: ولا يقبل في ذلك قول الكافرء ولا العبيدء ولا المسخوطين7©. 
قال بعض الشيوخ : يريد مع وجود عدل ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل بقوله» كالحكم بقول 
الطبيب النصراني فيا يضطر إليه فيه وكذلك يقبل في اللوث بشهادة غير العدل على القول 
ذلك ويقسم معه أولياء الدم وذلك لأجل الضرورة وصيانة الدماء. فرع : ومن ذلك أن يحمل 
كتاب قاض إلى قاض رجلان» فيشهدا عند المكتوب إليه على كتاب القاضي» وأثنى عليهها 
القاضي عنده بخير وإن لم يكن تعديلا بيا وك أحدهما ول يزك الآخرء أو توهم فيهما الصلاح 
وكان الخط والختم مشهورين عند المكتوب إليهء فإني استحسن إجازة مثل هذا التعذر العدول» 
ولا جرى به العمل في صدر السلف الصالح من إجازة الخواتم . فرع : وفي (مختصر الواضحة): 
وإذا أقر الشاهدان أو أحدهما أنه مسخوط بعد القضاء بإقرارهماء فلا يرد القضاء بإقرارهما. 
وكذلك لو قامت بينة على أحدها أو عليهما بالسخطة» لم يرد القضاء ولا غرم عليهما. وانظر أبداً 
a‏ ا 0 
ببينة» فلا غرم على الشهيدين إلا أن يكون المسخوط البين الفساد, الظاهر الشرء المارق ذو 
الجراءة» فإنه يرد ما حكم بشهادته ويفسخ › وأما غير المارق البين الفساد فلا يرد ما حكم بشهادته 
ويمضى . فرع : وفي (المتيطية) قال أبو عمر في كافيه : وإن شهد عند القاضي شهود لا يعرفهم › 
فاعترف المشهود عليه بعدالتهم» » جاز للقاضي أن يقضي بهم عليه إذا لم يكذبهم ولا يقضي بهم على 
غيره إلا أن يعرف عدالتهم . وقال أصبغ : | إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرف القاضي عدالته 
ولا جرحته» لم يحكم بها. فرع: قال ابن القاسم: وإذا رضي المسلمان بشهادة المسخوطين فيا 
بيبا لزمهماء وليس ليا الرجوع عنه» كا لو رضيا بغير شهادة. ولو رفعا ذلك إلى الحاكم لم بحكم 
عليهها بشهادتب|. فرع : وني (المتيطية) : واختلف في معنى قوله تعالى في آية الوصية في آخر سورة 
المائدة في قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم# [المائدة: 5 ]١١‏ فقيل : 
من غير قبيلتكم » لأندش رط العدالة في المسلم بقوله تعالى : «إذوي عدل منكم ‏ وإذا كان ذلك لم تجز 
شهادة الكافر» وقيل: إغاشرطت العدالة إذا كانت الشهادة في الحضر. وفي رواية ابن القاسم عن 
مالك رضي الله تعالى عنه إنها منسوخة بقوله تعالى : #وأشهدواذوي عدل منكم #, والوقف في قوله : 


)١(‏ المسخوط: الممسوخ القصير. 
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«إمنكم». والابتداء إوآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض* فتجوز للضرورة. وهل 
تجوز شهادة المسلم في السفر وإن لم يكن عدلاً؟ فرع: : وفي الحاوي لابن عبد النور: وسشل 
السيوري عن أهل قرية ليس فيهم عدل سكنوا قفصة» ويشهدون في الأمر لا يعرفه غيرهم» مثل 
شأن فقيرة يتيمة لا ول للها تريد النكاح» ولا يعرفها إلا 0 
وقد يغيب أحدهم فتطول غيبته» وتريد زوجته فراقه لعدم النفقة ولا يشهد لها | لا أهل القرية 
ع لساك ام O‏ كد كم جار 
نهم إذا لم يكن فيهم عدل؟ فأجاب: إذا لم تكن تهمة تلحقهم فيا شهدوا فيه وكانوا جماعة» 
ارد ا ا العلم والعدل. 1 ذكروا أنهم وجدوا أنفسهم 
ساكنة لصدقهم» ولست أعني ساكنة : : أنهم مائلون عن الحق أو أنهم قالوا(» الحق» بل يريدون 
ن ا تال عاق ف تلم صدق ذلك قط بء ا فإن حصل 
ذلك في قلوب رجلين أو أك حكم بذلك إذا كان الذي سمع منهم خمسة فأكش وإن لم يتفق 
اي وأقل ذلك ثلاثون عندي إذا لم يكن عندهم تهمة فيا 
شهدوا به» فكلا أصيب أَرْيدُ من ذلك فحسنٌ, فكلا كثروا كان أطيب للنفس» والله الموفق. 
تنبيه : وهذا الذي قاله أبو القاسم السيوري يخالفه فيه المازري . وقد سُئل المازري رحمه الله تعالى 
عن عشرة رجال من عوام الناس» أو خمسة عشر رجالا شهدوا عند عدلين في الأموال والحدود» 
فيقول العدول: تحقق عندنا من قول هؤلاء صحة الشهادة فيشهد بها العدول» والعدول غير 
عارفين بالعلم الضروري » فهل للحاكم أن يقبل هذه الشهادة ويحكم بها على من حضر أو غاب» 
والعوام والعدول والمشهود عليه حاضرون في البلد؟ فأجاب: لنا في هذه المسئلة إملاءٌ لما استفتينا 
عن حاكم حكم بمثل هذه الشهادة» وذكرنا أن الحكم بذلك ينقض» لأنه عول فيه على معنى ليس 
مبنالك في النظر» وهذه أشياء يحكى عن الشيخ أبي القاسم السيوري أنه كان يشير إلى أن النظر 
يقتضي قبول مثل هذا في بعض المواضع» ولكن إذا كان الشاهدون السامعون يعرفون طرق العلم 
الضروري» وأما إذا كانوا لا يعرفون ذلك فلا يقبل منهم» والذي عندنا أن هذه الشهادة لا تقبلٍ 
E‏ الضرورية ولا من غير عارف اء وقد استدللنا على ذلك في الذي أُمُلَلْناه قدياً 
سر القول فيه» وحكمة الشرع نتيجتها المنع من قبول الشهادة لمل هذاء وقد وقفنا 

ا في بعض تصانيفه على أن الإجماع على منع قبول هذه الشهادة في الأموالء وبالله تعالى 
التوفيق . فرع : وفي (الطرر) لأبي إبراهيم على التهذيب في باب اللقطة» عند قوله : وإذا شهد قوم 
غرباء لا يعرفون لم يُقبلوا. قال: ظاهره وإن كانت الشهادة فيا بينهم وظاهرة» كانت الشهادة في 
الأموال أو في الجراح. وقال ابن شعبان: إذا قدمت الرفقة فشهد بعضهم لبعض في الإجارات» 
جازت الشهادة إذا توسمت فيهم المروءة والخير في القول والفعل» قال الله عز وجل #واسئل 


)١(‏ قالوا الحق: استبدلوا الحق بغيره. أي اتبعوا الباطل. يقال: قال فلان الحنٌّ. أي : اتبع الباطل. القاموس 
المحيط, ص: ٠١١۹‏ . 
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القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون» [يوسف: ؟١8]‏ وقوله في الإجارات يدل 
0 وكذلك وقع في (الواضحة) وقد ذكرناه في باب الشهادة بالتوسم . وفي 
(ثانية أبي زيد)» أن شهادة الغرباء بعضهم على بعض جائزة فيا بيغهم في الأموال لا في الجراح 
وإن لم يعرفوا بعدالة» ويقبلهم الحاكم بالتوسم إذا لم يسترب منهم شيئ مثل قطع يد أو رجل» 
أو ضرب ظهر» أو ما أشبه ذلك ولا يسمع فيهم من المشهود عليه تجريح » ا 
جازت للضرورة» يعني لا يجرحهم بأنہم غير عدول. أما جرحهم بالعداوة أو لأجل القرابة 
فيسمع ذلك فيهم . فإن قيل: وكيف يعرفهم الحاكم؟ قيل له: ورد عن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه أنه كان يعرف الرجل من ساعته إذا تكلم ومن يومه إذا لم يتكلم . وقوله في 
(التهذيب): يعني لم يقبلواء يعني : ليس كونهم غرباء بالذي يبيح شهادتهم. وظاهره قلوا أو 
كثرواء ومعناه: ما لم يبلغوا حد الاستفاضة» فإن ذلك يفيد العلم وظاهره كان في البلد عدول أم 
لا. وقال صاحب (الاستغناء): إذا كان البلد لا عدول فيه فإنه يكتفي فيه بالأمثل فالأمشل»› 
ويُسْتَكُتَرٌُ بحسب خطر الحقوق. قال: وظاهر ما قال أبو محمد أنه لا يزاد منهم على النصاب. 
فرع: قال ابن القاسم وغيره في شهادة المسلوبين على المحاربين إنها تجوز عليهم في قطع السبيل 
دون ما أدّعوه لأنفسهم من المال 0 أن يقل فيجوز. وفي (مفيد الحكام) : تجوز شهادة المسلوب 
لغيره. وقيل: تجوز له ولغيره فيها قل . وقال مطرف وابن حبيب: شهادتهم على المحارب في المال 
جائزة» و يفرقا بين قليل ولا كثير, وإنما أجيزت للضرورة. . فرع : : وفي المنتقى للباجي أن 
شهادتهم تجوز إذا كانوا عدولا فإن كانوا عبيد أو نصارى أو غير عدول لم يُقبلواء ولكن إذا 
استفاض ذلك من الذكر وكثر القول أذيهم الإمام أو نفاهم . . فرع : : ومما أجيزت فيه الشهادة 
للضرورة شهادة البدوي على القروي في بعض المواضع . وقوله با : «لا يقبل شهادة البدوي على 
القروي»)ء قال ابن عبد الحكم : تأوله مالك رضي الله تعالى عنه على أن المراد: الشهادة في 
الحقوق والأموال. وم يرد بذلك الشهادات في الدماء وما في معناهاء ما تطلب به الخلوات من 
الجرح» والقتل» والضرب» والشتم» والزناء والشرب» والقذف» وما أشبه ذلك ما لا يقصد 
الإشهاد عليه. وقال 0 يجوز في المال والنكاح إذا قال: مررت )اء أو كنت اا 
فسمعته يقر له بكذاء أو: باع منه كذاء أو: تنازعا في النكاح فأقرٌ بالعقد» ولا تجوز في الوثائق 
والصدقات» ولا فيا يقصد فيه الاستعداد في الشهادة, لأن هذا ليس محل ضرورة» وشهادتهم ف 
مثل ذلك والعدول عن أهل العدول إليهم ريبة» إلا أن يُعلم تخالطته لهم أو يجمعهم وإياه سفرء 
فتجوز. 

مسئلة : وفي كتاب (الدلائل والأضداد) لأبي عمران الفاسي قال: قال أبو عمرو: وكل 
موضع يتعذر فيه حضور الشهود» من الملاهي وغيرهاء فشهادة بعضهم على بعض جائزة بلا 
مراعاة عدالة» للضرورة الداعية إلى ذلك. قال: ومثله في (منتخب الأحكام) يريد: لابن أبي 


. الحديث: سبق تخريجه‎ )١( 
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زمنين» فانظره. فرع : قال ابن الفرس في (أحكام القرآن): إذا كانت قرية ليس فيها عدول 
وبعدوا عن العدول('). فهل تجوز شهادة بعضهم لبعض في الأموال أم لا؟ والذي عليه الجمهور 
في المذهب» ولا يعرف لمتقدم منهم فيه حلاف أن شهادمم لا تجوز ا 
(الواضحة)» ونقله الباجي . واا من المتأخرين يحكون عن أشياخهم أنهم كانوا يفتون 
بجواز الشهادة تمن ذكرناه» ويعملون بها للضرورة» كشهادة أهل الرفقة مع التوسم. ورأيت 
م ا ل لي اج أقبلنا فيها» 
[يوسف: ۸۲]» يعني: أهل القرية وأهل العير. وقال ابن راشد في كتابه (المذهب). إذا كان 
الموضع لا عدول فيه قبلت شهادة أمتلهُم . 

مسئلة : قال القرافي في (الذخيرة) في باب السياسة : نص ابن ابي زيد في (النوادر) على أنا 
إذا لى نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلّهم فجورا للشهادة عليهم» ويلزم مثل 
ذلك في القضاة وغيرهم لثلا تضيع المصالح . قال: وما أظن أحداً يخالفه في هذاء فإن التكليف 
شرط في الإمكان» وهذا كله للضرورة؛ ولثلا تبدر الدماء وتضيع الحقوق وتتعطل الحدود. 
ولذلك أجازوا شهادة النساء في المآتم والأعراس والحام فيا يقع بينهن من الجراح» على الخلاف 
في ذلك» وأجازوا شهادة الصبيان فيا يقم بينہم من القتل والجراح» وأوجبوا القسامة بشهادة غير 
العدل على رواية أشهب عن مالك حفظا للدماءء وأجازوا ترجمة الكافر والعبد والمسخوط إذا لم 
يوجد غيره؛ على الخلاف في ذلك وأجازوا الحكم بقول الطبيب النصراني في العيوب» وفي 
مقادير الجراح وتسميتهاء وأجازوا شهادة النساء في قياس الجراح حيث يجوز الشاهد واليمين» 
وغير ذلك للضرورة؛ وأجازوا شهادة السماع في الضرر بين الزوجين بشهادة اللفيف من 00 
والجيران وإن كانوا غير عدول. قال (المتيطي): وهو المشهور. وأجازوا في الشهادة في الرضاع أن 
يشهد العدول على لفيف القرابة والأهلين والجيران وإن لم يكونوا عدولا كالنساء والخدم أنه 
اتصل عندهم أن فلاناً أ رضعته فلانة» وهذا هو المشهور من المذهب» وهو حسن» لأنه لا يحضره 
الرجال في الأغلب ولا يعتني الأهلون باحضار عدول النساء له. ولابن القاسم أن السماع لا يجوز 
إلا من الثقات في جميع الأشياء» من (المتيطية) في مسئلة بعث الحكمين. ومعنى قوله: أن يشهد 
العدول على لفيف القرابة» يريد أن الحاكم أرسلهم ليشهدوا ويكشفوا عن ذلك . 

فصل: في حكم شهادة الشيعة الإمامية الذين عمت بهم البلوى في المدينة النبوية» وفي 
بغداد وغيرها من بلاد العجم» وفي كثير من قرى دمشق وأعمالها. وهي مسئلة استحكم فيها 
الفساد. فقل أن يجرى أمرها على السداد. وذلك أن المديئة النبوية صلوات الله وسلامه على 
مشْرّفِها كانت شاغرة”“ من أحكام أهل السنة من قديم الزمان» والذي دل عليه كلام القاضي 


6 وبعدوا عن العدول: أي كان موضع قريتهم بعيد عن المكان الذي يوجد به العدول. 
2( كانت شاغرة من أحكام أهل السنة: أي لم تكن الحكومات والقضاء فيها على حسب اجتهادات فقهاء أهل 
السنة. ٠‏ 
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أبي بكر بن العربي وغيره نها كانت شاغرة من أحكام أهل السلة من سنة تسع وثمانين وأربعماثة؛ 
وهي السنة التي حج فيهاء لأنه ذكر في كتابه المسمى : (العواصم والقواصم) أن الخطيب بالمدينة 
يومئذ كان من الشيعة» في خبر يطول ذكره. وذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه الذي رد 
فيه على الإمامية, أن أهل المدينة لم يزالوا على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه ومنتسبين ين إليه إلى 
أوائل المائة السادسة أو قبل ذلك ثم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان ره من 
أفسد مذاهب كثير منهم» لاسي المنتسبون إلى العترة النبوية. وقدم بكتب أهل البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» وبذل لهم أموالا كثيرة فكثر البدعة بها من حينئذ» فأما الأعصار المفضلة فلم 
يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة في أصول الدين. فقوله: إن ذلك كان ابتداؤه قبل المائة السادسة 
هو الصحيح › » بل قبل المائة الخامسة لما ذكرناه عن أبي بكر بن العربي) وقد كان الإمام أبو عبد الله 
بن بشكوال المعروف بابن الفخار مقيأ بالمدينة النبوية. وكان من المشاورين بها في الفتوى 
والأحكام , وذكر بعضهم أنه كان إماماً في مسجد النبي كل ولم يكن يومئذ بالمدينة بدعة» وكانت 
وفاته بالمغرب في سنة خمس عشرة وأربعائة» فلا قويت شوكتهم صارت الحكام منهم. وصارت 
الخطابة فيهم. وشهود البلد منهم وعامتها وسكان ضواحيها وأهل باديتها كلهم على هذا المذهب. 
وأهل السنة يومئذ عددهم قليل عدأ مستضعفون بينهم » إلا أن إمامة الصلاة كانت مضافة إلى 
أهل السنة واستمر الأمر على ذلك إلى حدود سنة خمس وثانين وستائة» فبعث سلطان مصر إلى 
المديئة خاكياً شافعياً من أهل مصرء ا إليه الخطابة والإمامة فلم يتعرض لنعهم من 
الأحكام , فكانت جل الحكومات راجعة إليهم وم تزل أحكامهم نافذة إلى سنة ست وأربعين 
وسبعائة» فمنعهم أمير المدينة من الحكم بقيام القاضي تقي الدين الموريني الشافعي في ذلك 
فانقطعت أحكامهم. واعلم : أن هذه الطائفة إلى يومنا هذا هم غالب أهل البلدء وكثير من 
نواحيها لا يسكنبها غيرهم» وجميع عامتها وسوقتها وأرباب الحرف وأهل البادية والفلاحون كلهم 
يشهدون» ولیس لهم عدول يُقصّدون للشهادة دون غيرهم» وكذلك جميع عوام أهل السنة 
يشهدون, ولم يتقدم من أحد من الحكام أمر بأن لا يشهد في البلد إلا العدول؛ فهم إلى الآن على 
ما كانوا عليه. وسألت بعض حكامهم عن المسوغ لقبول شهادة عامة البلد وما حكم شهادتهم 
على مذهبهم » فذكر أن الصحيح من مذهبهم أن الناس محمولون على الجرحة حتى تثبت العدالة» 
وأن هذا الفساد والتساهل إنما كان من أجل أن البلد لم يكن لما قانون ولا ضابط» وأن الئاس 
كانوا فيها كأهل البادية» وأن إهمال ذلك عن رأي أمراء أهل المدينة وأشرافهاء فإنا لم نزل نسمع 
من الأمراء إنكار التعرض لإنكار ذلك» ويقولون: شهود البلد منهم. فإذا تقرر هذاء فالكلام 
على هذه المسئلة في ثلاثة فصول: الفصل الأول في حكم شهادتهم. الفصل الثاني فيا ينبغي 
للحاكم اعتماده والعمل به في شهادتهم . الثالث في أقضية حكامهم والشهادة على خطوطهم . 


الفصل الأول: في حكم شهادة أهل البدع. ولا حلاف في المذهب أن شهادتهم غير 
جائزة» ولا یعتبر منهم الأمثل فالأمثل› ولا تجوز شهادتهم لأهل السنة ولا عليهم . ولا تجوز 
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شهادتهم لبعضهم على بعض لانتفاء العدالة التي هي شرط في قبول الشهادة. هكذا نقله ابن 
غصمة الأسلق وهويين . وفي (المنتقى) للباجي : ولا تقبل شهادة أحد من أهل الأهواء وإن كانوا 
لا يدعون إلى ما هم عليه انتهى ا كان کا ا ا أذ جاهلا أ ومتأولاً. فرع: 
وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: سي ا ام 
أهل الأهواء في دینه» مثل الأباضية وغیرهم › وم يتحقق ذلك عنده بشهادة أهل | العدل: أنه إذا 
تواطأ الكلام عليه في ذلك نرى آل لاتقل ا إلا أن ياي منه توبة وتوّع بين ظاهر. وقاله 
ابن القاسم. وقال لي ابن الماجشون فيمنٍ غرف بالبدعة» ومن كان خَلَمَ الطاعة› ومن رجع 
وثبت على بدعته» ومن تسمّى بذلك مستهلاً ودعا إلى ما هو إليه وتمادى عليه : فلا تجوز شهادته» 
وكذلك من سمي بذلك ووسم به واستوطأ ذلك عليه» فلا تقبل شهادته مبتدعاً كان أو ا 
قال: وأما غير المعروف بذلك وإن لطخ با لم يؤت عليه بالأمر المصرح البينُ» فأَجْرِهِ مجرى غيره : 
يجيزه ما يجيز العدول من التسمية بالعدالةء ويرده ما يرد الشهود ويوهن شهادتهم . فرع : قال ابن 
الفرس في (أحكام القرآن): واختُّلف فيمن لا تعرف عدالته ولا سخطته» هل يحمل على غير 
العدالة حتى تثبت عدالته أو على العدالة حتى يثبت فسقه؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يقبل 
حتى تثبت عدالته » وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد والحسن إلى ا 
قال : ومجحرد الإسلام يقتضي العدالة . وكذا نقله الباجي في (المنتقى) : وأما مذهب الشافعي رحمه 
الله تعالى ١‏ شهادة أهل البدع» فقال الغزالي في كتابه (الوجيز): وتقبل شهادة المبتدعةء إذ 
س نهم لا يُكمْرون» ولا تقبل شهادة من يطعن في الصحابة ويقذف عائشة لأنها محصنة 
بنص القرآن ن الكريم. وأما مذهب أبي حنيفة في ذلك فقال صاحب (المداية) : وتجوز شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية» وهم من غلاة الرافضة. يعتقدون الشهادة لأهل شيعتهم واجبة» 
فلذلك قويت التهمة فيهم. وأما غيرهم من أهل الأهواء فإنما أوقعهم في تلك البدعة تدينهم . 
وأما مذهب الحنابلةء فقال شمس الدين بن قيم الجوزية في بعض تآليفه : وعند الحنابلة الفاسق 
باعتقاده المتحفظ في دينه تقل شهادته وإن كان كرا بسقه. كأهل البدع والأهواء الذين 
لا نکفرهم» كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم . . قال الشافعي رضي الله عله : أقبلٌ شهادة 
أهل. الأهواء بعضهم على بعض إلا الخطابية» . فإنهم يتدينون بالشهادة بالكذب لموافقيهم على 
خالفيهم » ول يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم . قال ابن قيم الجوزية : فإنها 
منع الأئمة كأحمد بن کل وأمثاله قبول رواية الداعي إلى بدعته لعن هاء وقبول شهادته, 
والصلاة خلفه, هجراً له وزجراً لينكفٌ ضر بدعته عن المسلمين» لأن في قبول شهادته وروايته 
والصلاة خلفه مه واستقضائه وتنفيل أحكامة رضاً ببدعته» وإقراراً له عليهاء قرا اقوط مه 
قال حزب من الحنابلة: قال أحمد: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته . 
وال اا أعني أحمد: لا يعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة . وقال أيضاً: من 
أخحاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم . قال بعض الحنابلة: من كفر بمذهبه 
کمن ینکر حدوث العام« وحشر الأجساد. وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات. وأنه فاعل 
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بمشيئته وإرادته» فهذا لا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام . وأما أهل البدع الموافقين على أصل 
الإسلام» ولكنهم مختلفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة وغيرهم» 
فهم على أقسام : 

القسم الأول. الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له فهذًا لا بكر ولا فق ولا ترد شهادته 
إذا ' يكن قادراً على تعلم المدى, وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء. 

القسم الثاني. الذي يمكنه السؤال وطلب المداية ومعرفة الحق» ولكن يتركه اشتغالاً بدنياه 
ورياسته ومعيشته. فهذا مفرط مستحق للوعید» ثم بتركه ما وجب عليه من تقوى الله تعالى» 
فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه من البدعة وا لموى على ما 
فيه من السنة والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت. 

القسم الثالث. الذي يسأل ويطلب ويتبين له المدى ويتركه تقليداً أو تعصباً أو بغضاً أو 
معاداةً لأصحابه. فهذا أقل درجاته أكون فاسقاء وتكفيره محل اجتهاد. فإن كان معلناً داعياً 
لبدعته ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك» ول تقبل له شهادة إلا عند الضرورة 
كحال غلبتهم واستیلائهم › وكون القضاة والشهود منهم» ففي رد م وأحكامهم اد ذاك 
فساد كبير ولا يمكن ذلك» فتقبل للضرورة. قال : وإذا كان الناس كُسّاقاً إلا القليل النادر قلت 
شهادتهم بعضهم على بعض› ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل من الفساق. وهذا هو الصواب 
الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من:الفقهاء بألسنتهم. كا أن العمل على صحة ولاية الفاسق 
ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم» وكذلك العمل على صحة كون الفاسق ولياً في النكاح 
ووصياً في المال» وهذا نحو ما نقله القرافي عن ابن أبي زيد قبل هذا. قال: ولوا غلب عل القن 
صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بهاء والله تعالى لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده مطلقاً 
بل يتثبت يتشت فيه حتى يتبين صدقه من کذبه» فيعمل على ما يتبين فسقه عليه. قال: واعلم أن لرد 
شهادة الفاسق مأخذين: أحدهما عدم الوثوق به» وأنه تحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله 
تعالى في قلبه على تعمد الكذب. الثاني هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به فقبول شهادته فيه 
إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعاً. قال: فإذا علم صدق لهجته وأنه من أصدق الناس وأن فسقه 
بغير الكذب» فلا وجه لرد شهادته» وقد استاجر النبي كَل هادياً يدله على طريق المديئة وهو 
مم د ولكنه لما وثق بقوله أمُنه ودفع ! ليه راحلته وقبل دلالته . وقد قال أصبغ بن 
الفرج من أئمة المالكية: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية. وقد يحتج 
له بقوله تعالى يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. . . 4 الآية [الحجرات: 5]. وقال ابن 
رشد ف (المقدمات) : شهادة الشهود غير العدول في استحقاق الشيء ء المعين توجب توقيفه عند 
أصبغ , وهو معنى ما تقدم . قال ابن قيم الحوزية : : وسر المسئلة أن مدار قبول الشهادة وردها على 
غلبة ظن الصدق وعدمه . قال: والصواب المقطوع به أن العدالة تتَبْعّْض» فيكون الرجل عدلاً في 
شيء فاسقاً في شيء» فإذا تبين للحاكم أنه عدل في| شهد به قبل شهادته» ولم يضره فسقه في غيره 
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والله أعلم. هذا ما ذكره بعض الحنابلة. ومذهب أصحابنا حلاف هذاء ففي كتاب ابن المواز: 
إذا شهد عند القاضي من ليس بعدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق» فلا يحل له أن يجيز الشهادة 
ولا يحكم بها 

الفصل الثاني : فيا ينبغي للحاكم اعتماده والعمل به في أمرهم . . اعلم الا م 
شهادتهم إنما هو حيث يكونون مقهورين» وكلمة أهل السنة تنفذ في شريفهم ووضيعهم نفوذا تاما 
في جميع الجحالات» لا ينقَى في ذلك درك“ ولا خشى فيه عاقبة . فأما هذه الطائفة فقهرهم ناشىء 
عن أمير المدينة للتقية» فهم به مقهورون لا بالقضاة. ولذلك لا يتمكنون من حمل أهل البلد على 
أن لا يشهد بها إلا شهود من أهل السنة» ولا لهم قدرة على استتابتهم » وريا ثارت الفتنة في الحرم 
النبوي مراراً من الأشراف بسبب القيام عليهم في إنكار بعض بدعتهم» فا يخمدها إلا احترام 
أمير المديئة وخشية العاقبة منه لما التزمه من إعلاء السنة وقمع البدعة» وإذا كان الأمر على ل 
ذكرناه فلا يتناول هؤلاء ما وقع في كتب المذهب. ففي (التهذيب) في آخر كتاب الجهاد: يستتاب 
أهل الأهواء مثل القدرية وغيرهمء فإن تابوا وإلا قتلوا إذا كان الإمام عدلا. قال الشيخ أبو 
الحسن الصغير: قوله يستتاب أهل الأهواء يدل على أنهم مقهورون. قال الباجي أبو الوليد: 1 
حكمهم إذا كانوا بدارهم ودعوا إلى ما هم عليه وإلا فلا نتعرض لهم . وخالفه في ذلك الشيخ 
أبو إسحاق وقال: ظاهر الكتاب» سواء كانوا بدارهم ودعوا إلى ما هم عليه أم لاء وقد تقرر أن 
هؤلاء غير مقهورين من كل الوجوه» وإذا كان كذلك كان لهم حكم آخر. لأن عدم التمكن 
يستلزم التقية» فحيث تحصل التقية في بعض ال حالات فيحب الإمساك عا يؤذي تعاطيه إلى فتنة 
ووقوع شر لا تؤمن عاقبته» وإذا تقرر هذا فالذي ينبغي للحاكم المالكي أن يجتنب سماع الدعوى 
في حكوماتهم التي يقضى فيها بالشاهد واليمين» فإن جماعة من أئمة المالكية» كيحيى بن يحبى 
الليئي وابنه ومن تبعههما من شيوخ الأندلسيين» لا يجيزون الحكم بالشاهد الواحد واليمين مع 
اتصاف الشاهد بالعدالة؛ فالمنع مع الاتصاف بالفسق أحرى. وقال ابن سهل: ومن صح نظره 
في أحوال الناس اليوم» والمعرفة باختلاف الشهادات» لم تطب نفسه بالقضاء بالشاهد واليمين إلا 
مع شاهد مبرّز في العدالة والنباهة. وقال ابن لبابة : الذي ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب 
. نهم لا يرون اليمين مع الشاهد ولا يقضون به وإني لمتوقف عن الاختيار في هذا لا ظهر من 
فساد الناس» وقلة المراعاة في الشهادات . ويحكى عن محمد بن بشير قاضي الماعة بقرطبة أنه لم 
يحكم بالشاهد واليمين إلا حكياً واحداً. وكذلك الحدود والقصاص حسبم نبهنا عليه أوّل الباب 
أنه لا يقبل ذ فيه إلا المعروف بالعدالة باتفاق» وكذا الدعوى في تركه ميت ووارثه صغير؛ أو دعوى 
على غائب يباع لأجلها ماله وعقاره ويستحق ملكه» أو إثبات وصية ميت» أو وكالة عن غائب» 
فإن هذه الوجوه وما أشبهها تكثر التهمة فيها مع كثرة تساهلهم في أداء الشهادة» وقد حكينا عن 


)1( الدّرك لغة: : اللحاق» والمقصود به هنا: التبعَةَ أي : ل يخنلى من إنفاذ كلمة أهل السنّة ف شريفهم 
ووضيعهم شيئاً يتبع ذلك ويلحق به» لأنبم مقهورون مغلوبون. 


۳٠ 


القاضي ابن بشير أنه حلف شهود تركه» وهو مذكور في باب الحكم بالسياسة» وكذلك شهود 
التركية والتجريح » فقد تقدم أن شهودهما ليسوا كسائر الشهود فيجب مراعاة ذلك» وكذلك 
الشهادة على الخط» فإنه يشترط في الشاهد على الخط ما لا يشترط في غيره» وقد تقدم بيان ذلك» 
وكذلك السبع المسائل التي اشتر SS E‏ اليل لاسي ل 
صفات الشاهد» وفي هذه المواضع وما أشبهها ينبغى ينبغي دفعهم عنه ابتداءًٌء وله في ذلك مندوحة 
e‏ واا اكرات الى مك فضلها بالاقرارسن التي ارتنالا 
أو بالشهادة عليه والإعذار إليه. أو بطريق الصلح وما أشبه ذلك» فلا بأس بالحكم في هذا 
8 0 وقد يتعين على الحاكم المالكي الدخول بينهم عند انفراده بالحكم في البلدء وقد 
يعرض هذا في زمن الحج عند سفر الحكام للحج » والحكومات التي ترفع إليه حينئذ على وجهين . 
أحدهما: يُقصد فيه إنشاء حكم» مثل عقد النكاح» والخلع» وتقدير النفقات» وإثبات عقود 
البياعات» والرهونء والوكالات» والأحباس» والشهادة على الشهادة من ذي عذر من مرضء» أو 
امرأة» وما أشبه ذلك. فينبغي للحاكم أن يبعث في ذلك من شهود أهل السنة من يرضاه فيا ل 
يكن بين يديه. وما كان في مجلسه فليُشهد عليه أيضاً من يرضاهء ولا يقتصر على شهودهم. 
الثاني: ما يرفع إليه بعد وقوعه» مما يقع بينهم ولا يحضره غيرهم ولا يشهد فيه سواهم» مثل 
الإقرارات» والقذف» والشتم. والجرح» والسرقة» والشرب» والشهادة على الطلاق» والأيمان 
عليه» والتعليقات فيه » والعتق » وأنواع المعاملات» وما أشبه ذلك جما لا يمكن أن يشهد عليه أحد 
من أهل السنة غالباء لما قدمناه من انفرادهم في سكنى كثير من نواحي البلدء وكذلك سكان 
ضواحيها . والذي تقتضيه مسائل المذهب التي قدمناها في هذا الباب وغيره أن سماع شهادتهم في 
هذا وما أشبهه جائزة للضرورة» وإلا كانت تهدر الدماء وتتعطل الحدود وتضيع الحقوق. وقد 
o‏ ار في المواضع التي لا يحضرها الرجال» مثل العرس» 
والمأتم» والحام» والقتل أيضا على الخلاف في ذلك» وأجازوا شهادة الصبيان في الجراح والقتل 
الواقع بينهم صيانة للدماءء وأجازوا شهادة الرفقة لبعضهم على بعض في المعاملات على ما تقدم 
بيانه في الشهادة بالتوسم ‏ وأجازوا تعريف غير العدل بالمرأة المشهود عليها للضرورة» وأجازوا 
ترجمة العبد والكافر والمسخوط عند عدم غيرهم من العدولء وأجازوا قول الطبيب اران مه 
عدم المسلم في مقادير الشجاج والجراح وتسميتهاء وني ذلك شهادة على المسلم الجارح أن اجرح 
موضحة أو منقلة(')» ونحو ذلك. وكذلك يقبل قوله في العيوب. وأجازوا قول لمر ة في قياس 
الجراح في يجوز فيه الشاهد واليمين» وأجازوا شهادة غير العدل في القتل» وجعلوه ه لوثاً يقسم معه 
الأولياء. وني (المذهب) لابن راشد وني كتاب ابن شعبان: إذا لم يكن في البلد عدول قبل منهم 
الأمثل فالأمثل للضرورةء ويؤيد هذا ما قاله ابن ابي زيد قبل هذا > فيا نقله القرافي أنه إذا لم نجد 
في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم . وني أحكام ابن سهل عن 


)02( الجرح موضحة أو منقلة ة: نوعان من أنواع الجراح الكثيرة ىا قسمها العلاء والفقهاء قد 
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ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك قالوا: قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل 
الأهواء. فإذا دعت الضرورة إلى سماع شهادتهم» فهل يكتفي منهم بالنصاب المحدود في 
الشهادات. أو لا بد من الكثرة كا 0 أول الباب. هذا محل اجتهاد الحاكم , ويحسن أن يقال 
هنا ما قاله ابن قيم الحوزية الحنبلي أ نه إذا علم أن الشاهد من أصدق الناس لمجة. وكان ا 
بغير الكذب قبلت شهادته» وأن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمهء لأجل 
الضرورة. 


الفصل الثالث: في أقضية حكامهم والشهادة على خطوطهم . وفي (المتيطية) : والقاضي 
الذي لا ترضى أحواله. ولا تجوز شهادته » ويقلد أحكام أهل البدع والأهواء | إذا لم يعلم بالجور في 
أحكامه, فإن أحكامه عند ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون مثل أحكام القاضي الجائر» في أنها 
فسخ كلها ولا يمضى منبها إلا ما علم صحة باطنه. وفي (مختصر الواضحة) نحو ذلك عن ابن 
القاسم . وقال أصبغ : وأرى أنه يجوز من أقضية الخلفاء والأمراء وقضاة السوء ما عدلوا فيه 
N eT‏ 
الجاهل, إلا أن يعرف القاضي بالجور والحيف في أحكامه أو بعضهاء > فترد أحكامه كلها ما عرف 
بالجور فيها أو جهل. واختار ابن حبيب أن تُفسخ كلها ولا يمضى منها شيء. قال: لأنه ليس من 
أهل العدل والرضاء وهو لو شهد في درهم واحد 0 لم تبر شهادته» فكيف يمضى 
قوله: حكمت لهذا على هذا بألف دينار فما فوق ذلك . قال : ما أحكام الخوارج الأباضية ومن 
أشبههم » فلا أرى لمن ورد عليه أحكامهم من المسلمين 0 إلا أن ينبت أصلٍ 
ذلك الحق الذي في ذلك الحكم عنده ببينة من المسلمين, » فيجكم به وينفذه . فأما إن كان جهو 
قد سجلوا به كتباً وذكروا فيه شهادة أهل العدل عندهم» فسموا الشهود أو لم يسموهم فلا أراها 
جائزة» وأراها مفسوخة . ا ا 
القاسم يقول في ذلك إلا أني أرى سبيل أقضيتهم كسبيل أقضية قضاة السوء . قال عبد الملك: 
وقول ابن القاسم في ذلك أ حب إل ° وجدت عليه حماعة العلماء . وقاله ابن الماجشون 
أيضاً فیا حكموا به بينهم وفيا خلفوه من : a‏ : وما قضوا 
به من الأقضية وما خالفوا من الفرائض عن فرائض اللماعة. م م 
المحكوم له من أن يتدبر وينظر في حقه وباطله» سواء من عرف منهم بجور في بدعته أو و اها 
فيهاء فيكون الناظر فيها كالمبتدىء ما لم يكن فيه شيء من الحكم, » فما كان من ذاك مستقيياً مفى 
وما كان منه جَوْراً فلا مضي لهم, » مات الشهود أو افترقواء أو مات بعضهم» أو كاثوا عدولا أو 
مجروحين. تنبيه: انظر قوله: إذا وردت أحكامهم على أحد من المسلمين» وقوله: فيها خلفوه في 
البلد الذي ظهر عليهم فيهء يدل على صحة ما قدمناه من أن هذه الأحكام إنما تكون كذلك إذا 
كان أمراؤهم مقهورين بحكام أهل السنة» وكانوا متمكنين من نقض أحكامهم وإبطال مكاتبتهم 
من غير تقية ولا محاذرة فتئة» فإن تعذر ذلك جرى الحكم فيها على ما قدمناه في الشهادة؛ ول تجر 
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عادة حكامهم بالتسجيل والإشهاد عليهم» وإنما يكتب القاضى في أعلى المكتوب: «ثبت مضمونه 
عندي بشهادة من أعلمت تحت رسم شهادتهم. وكتبه فلان ابن فلان». وأما الشهادة على 
خطوطهم وإحياء المكاتيب» فقد تقدم أن الذي جرى به العمل واختاره المحققون من المتأخرين» 
أن الشهادة على الخط لا تمضى ولا تجوز إلا في إثبات الأوقاف. إذا اقترن بذلك سماع في أصل 
الحبس» ليكون تقوية للشهادة على الخط. وما عدا ذلك لا تنفذ الشهادة فيهء وتقدم أن من تام 
ذلك أن يكون الشاهد على الخط من أهل التبريز في العدالة والفطنة والنباهة» وصحة التمييز» 
وأن المشهود على خظه كان عدلاً إلى أن مات أو غابء وأن المشهود على خطه كان يُعرف من 
أشهده. فينبغي للحاكم أن يجتهد في دفع ذلك عنه ما استطاع إلا أن يخْشى فتنةء لأن المنع من 
الشهادة على خطوطهم أخرى وأولى بالمنع» إلا أن يرى القاضي لذلك وجهاً من إحياء وقف 
وشبهه» والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فصل : فيم ينبغي التنبه له والقيام فيه والاهتمام به في بعض أمورهم التي إهمالها يجدد ما دثر 
من شأنهم . وأقدم بين يدي ذلك مسئلتين فيه بيان حكم ما قصدناه في هذا الفصل . 

مسئلة : وفي كتاب (الحاوي) لابن عبد النور مما سَيْل عنه أبو القاسم السيوري رحمه الله 
تعالى : سيل عن قوم من الأباضية تمسكوا بمذهب الوهبية» وهم طائفة من الرافضة با مخرب» 
وسكنوا بين أظهر المسلمين يُظهرون بدعتهم. فاستولى الآن على البلد من أخمل ذكرهم وغلب 
عليهم » فأراد الآن هدم مسجد كانوا يصلون فيه» وفسخ أنكحتهم المتقدمة, لأن الرجل الوهبي 
كان يتزوج المالكية لتقوى شوكته بمصاهرة أهل السنةء وأراد هذا المتولي سجنهم وضربهم حتى 
يرجعوا إلى مذهب مالك فهل له ذلك أم لا؟ فأجاب: أما هدم المسجد الذي كانوا يصلون فيه 
فلاء لكن ّل منهم ويُعَمّر بأهل السنةء وينع الغرابة"“ من الدخول إليهم والتصرف عندهم» 
ومنعهم من ذلك الحق والصواب . والأنكحة الذي أحدثوا من نسائنا تفسخ » وسجنهم وضربهم 
إن لم يتوبوا من الأمر الحق » ويردون إلى مذاهب أهل السنة» ومن قدر على ما ذكرناه فيلزمه فعل 
ذلك إذا كانت قدرته ظاهرةء ولا يتركون يخالطون الناس . والله الموفق للصواب . 

مسئلة : وسئل أبو الحسن اللخمي عن قوم من الأباضية انتحلوا مذهب الوهبية» وسكنو 
بيخ أظهر المسلمين مدة من السنينء فلا كانوا الآن أظهروا مذهبهم وأعلئوه» وبنوا مسجداً 


)١(‏ الغرابة: الكلمة هنا مشكلة المعنى وتحتمل عدة أوجه من التأويل: ف : الغرابة قد يكون معناها: «أهل 
الغرب». والعَرْبُ قيل: الحدة والشوكة. فيكون المراد بهم: أهل الحرب والجهاد. وعليه يصبح المراد من 
الكلام منع المجاهدين المرابطين من الدخول عليهم فيفسدوا على المسلمين جهادهم. وقد يكون المعنى 
المقصود ب : الغرابةء الغريبون العابرو سبيل» لا يمكنون من الدخول على هؤلاء الزنادقة المبتدعة» حتى لا 
يتش شرهوء ويبقى محصوراً في مكان تواجدهم . وقد تكون ال : غرابة مشتقة من الآغراب» وهو: املأ 
والخنى وحسن الحال. فيكون المقصود عندها: ينع الأغنياء والموسرون من الدخول عليهم كي لا يتأئّروا 
بأحدهم إذا ما أوتي لحناً في الكلام. فتبعوه» فيقوى هؤلاء الرافضة بأموال الأغنياء. والله تعالى أعلم . انظر 
القاموس المحيط ص : ٠١١‏ . 
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يجتمعون فيه بخلق من الغرابية» يظهرون مذهبهم في بلدة فيها الستبنت السنة» فصار الغرباء 
من كل الجهات يأتون إليهم بالأطعمة» وتبسط عندهم الضيافات» ويقيمون عندهم الأيام 
الكثيرة» ويصلون الأعياد في مصلى بالقرب من أهل السنة» فما ترى فيمن كان بهذه الصفة: هل 
يجب على من بسط الله تعالى يده في البلد ومكنه منعهم ما أظهروه» واستتابتهم وسجنهم وضربهم 
إن م يمتنعوا من ذلك؟ فأجاب: إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم وأعلنوه. وابتنوا 
محلا مرن فة وصلوا العيد بناحية عن المسلمين بججاعة. فهذا باب عظيم يخشى منه أن 
تشتد وطأتهم» ويفسدوا 4 الناس ديغهم» ويميل الجهلة ومن لا تمييز عنده إليهم» فواجب على 
من بسط الله تعالى قدرته أن يستتيبهم مما هم عليه» فإن لم يراجعوا ضربوا وسجنواء ويبالغ في 
ضربهم » فإن أقاموا على ما هم عليه» فقد احتف في قتلهم : فقال ابن حبيب: فمن تاب منهم 
يترك إلا أن يكون لهم جماعة في موضع يلجأون إليه» فلا يترك هذا وإن تاب وسجن حتى تتفرق 
جماعتهم» خيفة أن يلحق بهم . وأرى أن يشهر فساد ما يعتقدون لثلا يلبسوا على أحدى لثلا 
يسكن في قلب أحد من ضلالتهم شيء» وهم أشد في كيد الدين من اليهود والنصارى, لأن 
هذين المذهبين» أعني : اليهود والنصارى» قد عرف الناس آم كفار فلا يلبس على الناس 
أمرهم» ولا تخثى على المسلمين أن يظنوا أن عندهم حقاًء وهؤلاء يقولون: نحن مسلمون 
ويقرؤون القرآن ويخالفون مضمونه. ويقولون: نؤمن بمحمد ب ويحدثون بالأحاديث التي تروى 
عله 4 . وأما هدم المسجد الذي بنوه فحقٌء وجميع ما يتألفون فيه كذلك. وأا فقا قصد :نه 
الضرار» قال الله عز وجل لنبيه يإ في مسجد الضرار إلا تقم فيه أبداً» [التوبة : ۸[ وفي 
هدمه ذلة لأهل دينہم» وبقاؤه ركن لهم وملجاء وهدمه يؤسس في قلوب الناس والعامة فساد ما 
هم عليه إذا علموا أن الذي فل بقول أهل العلم» تيقنوا e‏ 
قولهم, وللفعل في النفوس تأثير» وقد خرج النبي بالا بأصحابه إلى الحديبية في العمرة التي صد 
عنهاء فأمرهم بالحلاق فترددواء فلما نحر هديه وأمر حالقه فحلق, بادروا لمثل ذلك ولم يكونوا 
ليشكوا في قوله ككل والله أسأل التوفيق برحمته . 


واعلم أن هذين الجوابين يستفاد من الحكم في أمور هي واقعة عندنا. منها: ما وقع في 
الجواب الأول أن المسجد الذي يجتمعون فيه حل منهم ويُعَمّر بأهل السنة» ومثل هذا واقع عندنا 
5 زمن القاضي شرف الدين الأسيوطي الشافعي رحمه الله تعالى» كان قد أخرجهم من الموضع 
المعروف بالمشهد, وأسكنه آهل السنة» وكتب على بابه في لوح رخام أنه افتتح هذا المكان في سنة 
كذاء. ثم إم استولوا عليه بعدة). وضار فقيههم الشرشير يلازم الجلوس :فيه ويشكل فيم النامن) 
ونشأ عن ذلك الاجتاع شر كثير وأثره باق إلى الآن. وأحدث فيه بركة صار ا موضع يقصد 
لأجلهاء وكذلك أحدث هذا الشرشير بركة في رباط المعين» وصار الرباط لأجلها مقصدا ومجمعاً 
هم» ويسكن فيه الغرباء من يشغلهم في مذهبهم ويقوي بعضهم› وهذا كله من أعظم الفساد 
والضرر» وحكم هله المواذ ضع أن تخلى على مقتضى الحوابين ولا تيدم لأا لم تبن لاجتماعهم » 
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ولو أحدثوا موضعاً للاجتماع كا وقع في السؤال هدم على الجواب الثاني» ولا يُنظر لكونه رباطاً أو 
وقفاء فإن المعاصي الواقعة فيه إذا لم تنحسم إلا بهدمه جاز هدمهء وينبغي إسكان أهل السنة في 
المشهد. واشترك أهل السنة معهم في رباط المعين على وجه ينحسم معه الفسادء ويجب إزالة 
البركتين من الموضعين» لأنم| أحيثنا في وقف لغير مصلحة تعود على الوقف» والذي أحدثهم| ليس 
بناظر شرعي » ولا يترتب عليهها من الفساد. وما فعله القاضى شرف الدين المذكور أ: نهم كانوا 
بردو يسن الكيد فى ميحد مان لاعة آهل ال خملا انه سي سنن 
وألزمهم بالصلاة مع الناس» فاستمر ذلك» ثم أحدث بعض طلبة الشرشير حضرة بالقرب من 
مسجد العيد ومسجد النبي يك فصار عوام البلد يصلون العيد فيها منفردين. وإن كانوا 
يظهرون موافقة إمام الجمعة» فشوور©'© أمير المدينة في هدمها فأذن فيه» بعد أن أفتاه بيدمها 
فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية. فهدمت وزال أثرهاء والحمد لله . فيجب على الحكام درء هذه 
المفاسد. فإنها تغلق من الشر أبوابً. وتجزل للقائم فيها ثواباً. وما تصل القدرة إليه وجب على 
القضاة أن يحملوا العامة عليه كب الصدقات والإشهاد فيهاء فإن ذلك أمر مهجور في المدينة› 
ويترتب عليه من الفساد ما لا تبرأ للحكام معه ذمة من وجوه : أحدها أنه كثيراً ما تتزوّج المرأة قبل 
تمام عدة زوجها الأول فإن ذلك لا ينضبط إلا بالإشهاد على الطلاق وكتب ذلك على ظهر كتاب 
الصداق» ولا يعتمد على شهادة شهودهم في ذلك لكثرة ما يقع منم من التساهل في 0 
بذلك > لأن مذهبهم في الطلاق أنه لا يلزم إذا وقع في حال الغضب الشديدء ويشترطون أيضاً 

يكون بحضرة شهود عدول»› وإلا فلا يلزم ل ا سي مار 
a‏ . وأيضاً فالطلاق الثلاث عندهم في كلمة واحدة طلقة واحدة» وكثيراً ما يشهد على 
الرجل أنه طلق ثلاثاً فيأمره الحاكم أن لا يراجعها إلا بعد زوج» فيراجعها خفية ولا يُطلِع الحاكم 
على ذلك. ولو كانت الأنكحة مضبوطة بالصدقات والطلاق» والباراة؟» مكتوبة على ظهر 
الصدقات» انحسم باب الفساد. ومن فوائد كتابة ذلك أنه لا يمكن أن يتصدى لذلك إلا أهل 
السنة» ومن لازم ذلك أن لا يشهد في كتابة الصداق إلا أهل السنةء 0 شهادتهم في 
الأنكحة» وهي من أعظم المهمات التي يبتلى بها الحاكم. ونما أهمله بعض الحكام أ: نهم لا يسألون 
تزكية الشهود في الغالب» ا على قاعدة البلدء ولا يسعهم إهمال ذلك. وا كان الحاكم 
الشافعي من شأنه أن لا يقبل منهم ! إلا من رُكي في الغالب» اندفع عنه كثير من الحكومات إلى 
غيره. ولو سلكوا هذا المسلك الذي هوأ مر لازم شرعاً لا يسعهم غيرهء والتزموا الأخذ به» لكان 
الناس يضطرون إلى إشهاد أهل السنة في سائر أمورهم ومعاملاتهم وبياعاتهم» وسائر عقودهم. 
ولم ترفع إلى الحاكم شهود الإمامية إلا فيا يقع بينهم نما لا يحضره أهل السنةء مثل قذف» أو 
جرح» أو إقرار» أو شيء ما قدمنا ذكره» فيخف الأمر وتكون شهادتهم مقصورة على محل 
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الضرورة. واعلم أن ولاية حكام هذه الطائفة إذا كانوا حكاماً غير صحيحة من وجهين: أحدها 
أن الذي ولاهم هو مخالف على الإمام ومتغلب على البلد» فيجري فيهم ما يجري في قضاة 
المتغلبين على بعض البلاد» بل هو نائب السلطان 00 الثاني أن ن أمير المديئة لم يفؤؤض 
إليه الإمارة والقضاءء وإذا لم يفوض إليه القضاء فلا يجوز أن يحكم. ولا أن يولي قاضياً. وفي 
(مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: قال لي ابن الماجشون في الأمير المؤمر: إن فُوْضت 0 
الحكومة قضاءً مع الإمرة فجائز له أن يستقضي »2 ويجوز حكمه وحكم قاضيه. وإذا 1 يفوض إليه 
ذلك ل ولا استقضاؤه. ومثله في (المقنع). تنبيه : قال فضل بن سلمة: انظر في 
قرلهم في الأمير المؤمر: إذا وض إليه الحكم جاز أن يستقضي» ولم يجوزوا للقاضي أن يستقضي 
معه غيره إلا من عذر مرض» أو سفرء أو ما أشبه ذلك. 

فصل : وأما ما كتبه حكامهم على المكاتيب من الثبوت» فإن ذلك لا يفيد ولا يزيد المكتوب 
قوةء ولا يجوز إثبات المكتوب بعلامة القاضي التي توجد عليه بخطه. أنه ثبت عنده ولو كان 
القاضى عدلاً من أهل السنةء إلا ما قدمنا ذكره عن أشهب» أنه أجاز الشهادة على خط القاضي» 
وليس العمل على ذلك. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


الباب الخامس والأربعون: في القضاء بالشهادات التي يسقط بعضها ويمضي بعضها 


وني (مختصر الواضحة) عن ابن حبيب: وقال لي مطرف وابن الماجشون: وإذا ردت شهادة 
الشهودي يعض ما وا ب جازت شهادتهم فيا بقي منهاء » مثل أن يشهد رجل وامرأتان على 
السرقة. فإن القطع نر أ عن السارق, لأن شهادة النساء لا تجوز فيه . ولو ضمن السرقة مَلَِاً كان 
اويا لأنه مال وشهادة النساء تجوز فيه» ولو سقطت شهادة النساء في القطع لتهمة لا ل 
E‏ 
مسئلة : ولو شهد النساء في طلاق ودين في شهادة جازت في الدين دون الطلاق . 
فرع: : قال مطرف وابن الماجشون: ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته أو أعتق جاريته. 
وأنما رأياه بعد ذلك على بطنها أو في خلوة معهاء ول يقولا: رأيناه يطؤهاء جازت شهادتهها على 
الفراق والعقوبة» لأميا جمعا في شهادتب) ما لو فرّقاه جازت شهادته) فيه» وأما لو شهد أنه طلق 
امرأته أو أعتق جاريته» وأنهما رأياه بعد ذلك يطؤهاء لم يكن هما شهادة» ولم يكن عليه) حد من 
قبل أا لو جازت شهادتها على الطلاق أو العتاق لزمهه| الحد بالوطء والاثنان لا تجوز شهادته) 
في الزناء فيصيران قاذفين فيجرح الحد شهادتبماء ٠‏ فلا شهدا بذلك معا كان في شهادتي| ما رهما 
فسقطت كلهاء وكانت المرأة زوجة له» والامة رقيقاً لسيدهاء» و تمض الشهادة لما بالطلاق 
والعتاق: ولم يكن للزوج ولا للسيد مقال على الشاهدين بأن يقولا: قذفتماناء لأا إغا قالا: 
رأيناه يطأ امرأته أو جاريته . فرع : : وإذا شهد أَخَوَا رجل قد مات» وكانا هما وارثيه انها واد 
أخينا المالك وكانا عدلين, فإن كان الولد ممن قد نال سلطاناً وما أشبه ذلك نما لها به العِرٌ 


۳٢ 


والمكانة» لم تجز شهادتها له ولم يلحق نسبه» ويكونان مقريْن له بكل ما ورثاه» إن أحب حب أأخل 
فرع: : وقال عبد الملك في القوم يقطع عليهم اللصوص» ويُشهد عليهم منہم» اه 
شهادة اثنين عدلين في ذلك جائزة في القطع , وفيا زعموا أنهم أخذوه لما ولأصحابه| من المال. 
قال: ولو لم أجز شهادتما لما في المال» ما اجا ف العو فا انفش ولا أجزت بعضاً من 
شهادتها وركدت غفا وقد كان مالك ينكر ذلك على من يقولهء وأما ابن الماشجون فقال لي : 
سمعت المغيرة وابن دينار يقولان وأنا أقول به: إنه لا يجوز في ذلك أقل من أربعة شهداءء وإغا 
E‏ وأموال الرفقة, ولا تجوز في أموال الشهداءء لأنه لا يجوز لأحد أن يشهد 
لنفسه. قال لي أ a‏ وفي أموال الرفقة . 
ولا يجوز في ا أن يكون و كما قال مالك في الشهداء على الوصية: يشهدون 
لأنفسهم منها بشيء إن كانت يسيرة جازت هم ولغيرهم» ويجوز أن يشهد بعضهم لبعض في 
أموالحم» وتجوز شهادة مين اللذين شهدا على e‏ شهدا به لغيرهما من المال» مع 
شهادتها لأنفسههما إذا ردت شهادتي) لأنفسها. قال لي أ صبغ : : ولست أقول بقولهء بل تسقط 
الشهادة كلها في القطع. وني المال لهم ولغيرهم إذا كان ما شهدوا به لأنفسهم كثيرأً » لأنها شهادة 
واحدة» فإذا اتهموا في بعضها سقطت كلهاء وأرى شهادة بعضهم لبعض جائزة» وإن شهد 
المشهود له لشاهده قال عبد الملك: وقول مطرف عندي أوسط ذلك وبه أقول. وقد رواه عن 
مالك رضي الله تعالى عنه. . فرع : : وأخبرني مطرف عن مالك في الموصى له يشهد في الوصية؛ وفيها 
الإقرار بالدين والعتق للمملوك والوصية لقوم وهو منهم : : إن كان الذي أوصي له به تافهاً يسيراً لا 
يتهم في مثله جازت شهادته على جميع الوصية؛ واعي ما أوصي له منباء وإن كان الذي اوصي 
له به ليس تافهاً جازت شهادته فيا لم يُوصّ له به وسقطت فيا أوصي له به لأنه لا جوز لأحد 
أن يشهد لنفسه بشيء وإن دقٌّ. قال عبد الملك: وقول مرف ع مالك أحب إل لأنه لا لم يتهم 
في شهادته, صار الذي له فيها تبعاًء لأا لا تجوز - هيع ولا ترد إلا اء ودا رأيت المصريين. 
قالوا: لأن مطرفاً وابن الماجشون قالا: إذا كان الموصي كتب ذلك أجمع في كتاب» ثم أشهد عليه 
الشهود فأوقعوا فيه شهادتمم» ثم قيم بالكتاب بعد موت الموصي» فيشهد الشهود أن ما فيه حق 
وأنه أشهدنا عليه مكتوبا مفروغا منه» فلا شهادة لهم فيه أجمع, لما لهم فيه من الوصية إن كان ها 
بال وها قدر» ولا يطرح من شهادتهم ما شهدوا به لأنفسهم, ويمضي منبا ما شهدوا به من الإقرار 
بالدين» والعتق للمملوك» والوصية لغيرهم , لأنه كتاب واحد 0 واحد يلزم بعضه بعضاء 
فلا يجوز إلا جميعاً ولا يبطل إلا جميعاً. قال: وإذا كان الموصي نما أشهدهم على ذلك لفظاًء 
فقال : E‏ أن كرون 
من قوله متفرقاً شيئاً بعد شيء» أو في فور واحدء فقام مها الشهود هكذا لفظاً عند السلطان» أو 
وضعوا بها كتاباً بعد موت الموصي أو قبله» إلا أن ذلك لم يكن بأمره ولا بعلمه» إلا لما أحب 
الشهود من حفظهم ما أشهدهم, ااا بذلك الكتاب إلى السلطان وأخروه بسببهء 56 
ذلك ما شهدوا به لأنفسهم بالغاً ما بلغ» وأمضى من ذلك ما شهدوا به لغيرهم, لأنه بمنزلة ما لو 
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أتوا إلى الحاكم فقصوا عليه الشهادة» فأمرهم أن يكتبوا ذلك كا تكتب الشهادات عند السلطان» 
فلا تبطل شهادتهم ما ذكروا فيها من الوصية لأنفسهم» وهكذا كنا نرى معنى ما كان مالك يقول 
في هذا . وسألت عنه أصبغ وأعلمته بهذا التفسيرء » فقال به واستحسنه. فرع : : وقال لي مطرف 
وابن الماجشون في شاهدين شهدا في ذكر حق على رجلين هما لأحدهما عدوان. فالشهادة ساقطة 
عنهم| جميعاً. وكذلك لو شهدا على براءة الرجل لرجلين هما لأحدهما عدوان» سقطت الشهادة 
ع شيعا لأن الكتابة في الذكر وني البراءة حق واحدء لا يحل إل جميعاً ولا يبطل إلا جميعا . ولو 
شهدا بذلك لفظاً وليس ذلك في كتاب» سقطت عن العدو وجازت لغيره. . فرع: : وقال مطرف 
وابن الماجشون في الشهود يشهد بعضهم لبعض: إن كان ذلك كله على رجل واحد في مجلس 
واحد» 1 تجز وردت شهادتهم ال ا ل 
كله جائزا وإن تقارب ما بين الشهادتين» وأما إذا كان ذلك على رجلين مفترقين فذلك جائزء 

ذلك في مجلس واحد أو شيئاً بعد شيء. وقال لي أصبغ مثله» فتدبره . 


مسئلة : قال ابن راشد: وإذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وما لا تجيزه» فالمشهور 
إجازة ما أجازته ورد ما لم تجزه. وقيل: ترد كلها. ويؤخذ ذلك من (المدونة) في شهادة النساء 
بالوصية» أن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وإبضاع النساءء وكذلك الشاهد الواحد في 
وضية فيها عتق ووصية لمعين أن الوص له يحلف مع شاهده ويستحق» ويرد العتق على 
المشهور. وقال أشهب: ترد كلها. 

مسئلة : قال ابن رشد في (المقدمات) : المشهور في المذهب أن الشهادة إذا E‏ 
ردت كلهاء وقد قيل إنه إنه يجوز منها ما لا تهمة فيه. قال: والمشهور في المذهب أرخ يضا أن الشهادة إذا 
رد بعضها للسّنة جاز منها ما أجازته السنة» وقد قيل: لا ت#وزء وذلك قائم من (المدونة) من 
قوله : وشهادة النساء» والمشهور في المذهب أيضاً أن الشهادة إذا رد بعضها لانفراد الشاهد بها 
دون غيره» أنها تجوز فيها يصح فيه شهادة الشاهد الواحد» وتبطل فيا لا تصح إلا بشاهدين مثل 
أن يشهد الرجل على وصية رجل» وفيها عتق ووصايا لقوم» فإن الموصى هم بالمال يحلفون مع 
شهادة الشاهد» وتكون 3 فيها بعد قيمة المعتق وقد قيل إن ع حكى 
ذلك البرقي عن أشهب. و ما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجههاء أو سقط عن حفظه 
بعضهاء فإنها تسقط كلها بالإجاع . 


الباب السادس والأربعون: في القضاء بشهادة الصبيان 


وفي قبول شهادتهم في الجراح 0 ثلاثة أقوال: الجواز مالك والمنع لابن عبد الحكم» 
والجواز في الجراح دون القتل ‏ قاله أ شهب. فالمنع الأصلء وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة › 
والحواز لعلة الاضطرارء إذ لو الوا لأّى ذلك | إلى ضرر كبيرء وهدر جنايات تعظم . وقد حكي 
جواز ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم» منهم علي» وعبد الله » وعروة بن الزبير 


A. 


وشريح 207 وقسيط2©9, وأبو بكر بن حزم ٩‏ وربيعة)» ومعاوية رضي الله تعالى عنهم . وإذا قلنا 
بإجازتها فإغا تجوز بأحد عشر شرطا: 

0 الأول: أن يكون من يعقل الشهادة. الشرط الثاني : أن يكونا حرّين. الشرط 
الثالث: أن يکونا ذكرين. وقد روق عن مالك رضي الله تعالى عنه جواز قبول 10 إناث 
الأحرارء اعتباراً بالبالغات في كونها لوثاً في القسامة على إحدى الروايتين. الشرط الرابع 
يكونا محكوماً لما بالإسلام. الشرط الخامس: لس 
صغير» ولا الضغر غل كبن الشرط السافس: أن يكوا انق قصاعدا : الشرط السابع : أن 
تكون الشهادة قبل تفرقهم وتخبیته م( . الشرط الثامن: أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة. 
الشرط التاسع : أن تكون الشهادة في قتل أو جرح على الخلاف التقدم» لا ني الأموال: الشرط 
العاشر: أن لا يحضر ذلك أحد من الكبار» فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة 
الصبيان» كان الكبار رجالا أو نساءً» لأن شهادة النساء تجوز في الخطأء أو عمد الصبي كالخطأ. 
الشرط الحادي عشر: قال القراني: ورأيت بعض المحتبرين ب لكيه رون لخلا عون E‏ 
الجسد المشهود بقتله. وإلا فلا تسمع الشهادة. وق ن ابن عطاء الله مؤلف (البيان والتقريب) 
عن جماعة من الأصحاب. أنه لا بد من شهادة العدول على رؤية الجسد المقتول. فرع : : ولو 
شهدوا ثم رجعوا لم يلتفت إلى رجوعهم ء ولو بلغوا وشكوا أخذ بقولهم الأول» فإن قالوا : لم تكن 
على وجهها ول تكن فضي بهاء لم يُقض ببا. فرع : والعدالة والجرح لا يعتبران في الصبيان» 
واختلف في اعتبار القرابة والعداوة. قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة القريب لقريبه» قال محمد: 
وعلى مذهبه فلا تجوز شهادة العدوء وأجازها عبد املك وعلى مذهبه فيجوز مع القرابة. فرع : 
ستة صبية في البحر غرق واحد منهم فشهد ثلاثة على اثنين» واثنان على ثلاثة أنهم غرقوه. قال 
مالك رضي الله تعالى عنه: العقّل عليهم كلهم لأن كل واحد يدرأ عن نفسه» وليس البعض 
أولى من البعض» فلزمت الدية عواقلهم. فرع: قال مالك: لا تجوز شهادة الصبيان الماليك 
بعضهم على بعض. لأنهم ليسوا من جنس من يشهد» وهذا مفهوم من الشرط الثاني. فرع : 
وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجة» هل شجها فلان أو فلان سقطتاء لأن كل فريق ينفي 
ما يثبته الآخرء وأرش الشجة على جماعة الصبيان. 1 ش 

الباب السابع والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي 


وفي (مختصر الواضحة) من قول أبن القاسم : إنه إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض لم يجز 
إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي› ولا يلتفت إلى طابع القاضي› وهو قول ابن الماجشون أيضا 
أنه لا بد من شهودٍ أن هذا الكتاب كتاب القاضي . وزاد أشهب فقال : لا تجوز شهادتهم إنه كتاب 


)٤( )۳( )5( )۱(‏ هؤلاء ليسوا من الصحابة. 
(ه) تخبيتهم : انتشارهم في الأرض الواسعة. 


۳۹ 


القاضي حتى يشهدوا أنه قد أشهدهم عليهء ولا يضر إن لم يختمه. وقال ابن وهب: ولا يجوز 
كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما با فيه وإن لم يكن فيه خاتمة» أو كانت فيه طابعه 
قد انكسر. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: ولا ينفذ إن شهدا أن هذا الكتاب خط 
القاضي بيده. وقال ابن القاسم : إن شهدا أن هذا الكتاب خط القاضي» جازت شهادتم) ول 
يلتفت إلى ا e‏ وات أيضاً عن مالك» هل من شرط الشهادة 
على كتابه أن يقرأه على الشهود الناقلين أو لا؟ على روايتين» والأشهر الترك. من (التنبيه) لابن 
المناصف. قال ابن سهل: ورأيت يت قضاة شرق الأندلس يجيزون كتب بعضهم إلى بعض في 
الأحكام بالخاتم» ومعرفة الخط وإن لم يكتب القاضي إلا العنوان لا غير وإن كان حامله هو 
المكتوب له المحكوم في قصتهء وره اة ووسلمولة له :ترما قال :وهو عدي ا لا مور 
العمل به ولا | إنفاذه لا سي إذا كان حامله صاحب الحكومة؛ وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم 
وغيره إذا كان حامله صاحب الحكومة لم يجز فيا هو أخف من هذا. هذا مما لا يجوز عند أحد 
والقضاء به منسوخ. وم يخيزوا أن يحمله صاحب الحكومة من عند الفقيه أو الأمين وشبهه. 
فكيف في نفس الحكومة من قاضي بلد إلى قاضي بلد. وفي (المذهب) لابن راشد» قال سحنون: 
إذا شهد عل كانه شاهد وامرآتان»جاز فيا تجوز فيه شهادة النساءء ويستحت أن يكنب ذلك في 
كتاب محتوم, والاعتماد على الشهادة» إذ لو شهدا بخلاف ما في الكتاب لجاز إذا طابق ذلك 
الدعوى. ولو شهدا بما فيه وهو غير مختوم لجاز أيضاً . ولو قال القاضي : أشهدتكما على أن ما فيه 
حکمي» لماز على إحدى الروايتين. وكذلك لو قال: ما في الكتاب حكمي > لكان كافياً. . فرع: 

ولو أن الكتاب المختر. م فع إلى حماعة» وأشهدهم القاضي الذي دفعه أنه کتابه» فكان الکتاب 
عند أحدهم حتى قدموا البلد الذي فيه القاضي المكتوب إليه» فإن الذي في يده الكتاب يشهدء 
وأما الآخرون فإن أثبتوه 3 أنه طابع القاضي وكتابه» فليشهدوا. قيل لمالك: وكيف يعرفون 
ذلك؟ قال: هم أعلم . قال أ صبغ : : إن لم يعرفوا فلا يشهدوا وإن كان صاحبهم الذي عنده 
ن . ولو كانوا حين أشهدهم القاضي على الكتاب كتبوا فيه شهاداتهم وعلاماتهم 
کان أحسن . وقال ابن اف عر نال كان من الأمر القديم إجازة الخواتم » فكان القاضي يكتب 
للرجل الكتاب إلى القاضي . فیا يزيد على ختمه فيجاز على ختمه له» حتى حدث الاتهام فاحدثت 
الشهادة على خاتم القاضي أنه خاتقه. قال ابن رشد: وني التجارى(2 أول من سأل البينة على 
كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسواد بن عبد الله العمري» وقال ابن كنانة : كان إذا جاء كتاب من 
قاضي مكة إلى قاضي المدينة أنفذه بغير بينة » فالتزم الناس البينات على الكتب التي تأتي من كورة 
إلى كورة('2) فإذا جاء من أعراض المدينة"“ إلى قاضى المدينة قبلوه بغير بينة» يجيزون في ذلك 
بمعرفة الخط والخواتم إذا كان ذلك في الحقوق اليسيرة. وقال عبد الملك نحو هذا: إنه يُقبل 
)001 م أعلم ما المقصود ب: التجاري» ولربما كان اسم كتاب. والله تعالى أعلم . 

(۲) الكورة: المدينة والصقع. انظر القاموس المحيط ص: 1٠۷‏ . 

(۳) من أعراض المدينة: أي من نواحي المدينة في داخلها. 
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العامل في قراباته(!» من عمله الكتاب بغير شاهدين» يقبل بالشاهد الواحد مع الثقة ومعرفة 
الخاتم » لقا واستدرالة ما معي بع التعدّي . ولم يذكر ما قال ابن كنانة في الحقوق 
اليسيرة. فرع : : ويشترط أن يكون المكتوب إليه عالا بعدالة شهيدّي الكتاب» ولا يكفي تعديلها 
فيه . فرع : لا بد أن يذكر الحاكم اسم المحكوم عليه» واسم أبيه» وحليته» وصناعته أو تجارته» 
أو شهرته إن كانت له ليتميز بذلك عن غيره» فإن وجد من يشاركه في ذلك لم يحكم له القاضي 
على من يدعي عليه أنه هو إلا ببينة تشهد على عينه» وإن كان الذي شاركه في ذلك قدمات لم 
يحكم على الح حتى تشهد البينة أنه المدّعى عليه» إلا أن يطول زمن الموت ويعلم أ أنه ليس هو 
المراد بالشهادة» فحينثئذ يحكم على ا لحي فإن كانا حيّين إلا أن أحدهما قصرت عنه الصفة 
انلها فإن الكتاب يلزم الآخر. ولو م يختلفا إلا في المسكن فقطى فإن كان مسكنم| يوم كتب 
الكتاب واحداً وأشكل الأمرء لم يلزم واحداً منهاء يريد: إلا ببينة على عينه. وإن لم يكن نم من 
يشاركه كشف القاضي عن ذلك فإن لم يجد غيره أعداه عليه. ولو ترك القاضي الكشف عن 
ذلك فقيل: لا بد للطالب أن يثبت أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة. فرع: قال ابن 
راشد: الغالب من أفعال قضاتنا اليوم بإفريقيّة أن يأتي الرجل بذكر الحق ويرفع شهوده» ويخاطب 
القاضي له بثبوته عنده» ويسير به إلى محل خصمهء فيحكم له قاضي ذلك الموضع من غير أن 
يكلفه تعديل شهوده. فرع: : وأما كتاب القاضي المجرد عن الشهادة فلا أثر له. قال القاضي 
عبد الوهاب في (المعونة): وإنما قلنا إن الشهادة على الخط لا تنفع. لأن الخط لا يحكم باعتراف 
كاتبه بأنه على ما کتبه» لأنه قد يكتب أشياء لذ يوعد ا ول تلفظ عا كين لاح به قال ابن 
راشد: والعمل عندنا اليوم بإفريقية» على ما كان عليه السلف القديم من الشهادة على خط 
القاضي » فيكتب القاضي تحت شهود الوثيقة كائنة ما كانت: «أعلّم بشوت الرسم المقيد أعلاه 
فلان ابن فلان والسلام على من يقف عليه رحمة الله وبركاته). وبعضهم يكتب: «وأدى شهيداه 
شهادم) فيه. وهما برسم القبول» وأعلّم بذلك فلان ابن فلان» ثم يأخذ صاحب اق ذلك 
الرسمء ويأني به هو أو وكيله إلى قاضي بلد آخرء ويأتيه بعدلين يشهدان أنه خط فلان» ويمضي ما 
فيه. ولو كَلُّوا رب الحق أن يأتي بشهيدين يشهدان على القاضي» لتعذرت الحقوق نوف 
الطرقات وغير ذلك. وفي (التنبيه) لابن المناصف: وقد التزم الناس اليوم في سائر بلادنا إجازة 
كب القضاة بمعرفة الخط, وكافة الحكام قد تمالؤوا(" على إجازة ذلك» والتزامه» والعمل به في 
عامة الجهات للاضطرار إلى ذلك ولأن المطلوب إنما هو قيام الدليل وثبوته على أن ذلك الكتاب 
كتاب القاضي» SS‏ 
الشهادة عنه وقام مقامها. قال: وإذا ثبت جواز كتب القضاة بمعرفة الخط للضرورة إلى ذلك فلا 

يخلو إما أن يكون القاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب, أو لا يتحقق ذلك . فإن كان 


. ٠١۸ في قراباته: جمع قرابة. وهو الموضع القريب على مسيرة يوم وأقل. القاموس المحيط ص:‎ )١( 
تمالؤوا: اتفقوا فيا بينهم وأجمعوا واتفقما على أمر معين.‎ )۲( 


: 


القاضي يعرفه ويتحققه فجائز عندي قبوله» » کا روي عن سحنون أنه كان يجيز كتب أمنائه بمعرفة 
الخط دون شهود. وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه» ويحتمل أن يقال: لا بد من الشهادة 
عنده على صحة الخط. كما تكون الشهادة على قول القاضي لقاض غيره بالمشافهة منهء أنه ثبت 
عندي كذاء ذكره ابن العطار. وأما إن لم يتحقق القاضي خط الكاتب» فلا بد من شاهدين 
عدلين يعرفان خط القاضى الكاتب» فيشهدان أن ذلك خط القاضي» كا يكون ذلك في خط 
الشاهد الغائب. وني (معين الحكام) لابن عبد الرفيع عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أ شهب رحمه 
الله تعالى يجيز الشهادة على خطوط القضاة» والشهود في الأحكام . 


مسئلة : قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون: وإذا كتب قاض إلى قاض آخر 
بكتاب فيه اختلاف بين الفقهاء. والمكتوب إليه لا يرى ذلك الرأي ولا يأخذ بهء فإن كتب إليه 
بأنه قد حكم بما في كتابه وانفذه» جاز ذلك وانفذه هذا المكتوب إليه» وإن كان إثما كتب بما ثبت 
عنده للخصم أو ما أشبه ذلك ولم يفصل في ذلك بحكم» > فليعمل في ذلك ب برأيه الذي يختاره مما 
کا نے ولا بقل ف ذلك براي الكانت اله . من (مختصر الواضحة)» في رسم ما يفسخ من 
أقضية القضاة. وفي (التنبيه) لابن المناصف عن سحنون في الوجه الأؤل من هذه المسئلةء أنه لا 
ينبغي للمكتوب إليه أن يجيز ذلك ولا ينفذه. قال: يريد إذا كان غير صواب عنده» ولا يحل له أن 

ب أحداً عل ما هوعنده خطاء وذلك مثل أن يكتب إل قاض حتفي بان يكن رج من ابرا 
E‏ وشبه ذلك. قال أشهب: إن كتب إليه أنه نه أنفذ الحكم بذلك» وجب 
على المكتوب إليه أن ينفذه» لأنه لا يجوز له نقض قضاء غيره إذا وافق قولاً للعلماء» ولأن المحكوم 
له قد ثبت له ما حكم له به» ولا يصل ! اله قاض أرق ترقت المكتوت عن نشي ها كقبواية 
إليه إبطالٌ حَنٌّ حَكم له به مَنْ له نظر وسلطان. قال: وإن كان الكتاب با ثبت عنده ولم يحكم, 
فلا حلاف في المذهب أن المكتوب إليه لا يعمل برأي الذي كتب. . تنبيه وتفهيم : : الخلاف في هذا 
يؤخل منه أن الثبوت ليس بحكم» > كما نقل الشيخ تقي الدين السبكي أنه الصحيح من مذهب 
مالك رضي الله تعالى عنه» وقد تقدّم ذلك. فرع: قال عبد الملك بن حبيب: قال أصبغ في 
القاضي يثبت عنده لرجل حق له على غريم غائب» أو صفة عبد له» ولا يدري باي الآفاق هماء 
كتب له الوالي إلى إلى أي قاض يلقاه من عمله أن يسأله ذلك» وأرى واجباً من دُفع إليه الكتاب من 
القضاة أن ينظر له فيه إذا أثبته عنده ببينة » على أنه كتاب القاضى الذي كتب إليه. وصورة كتابته 
أن يكتب : «من فلان ابن فلان إلى من ورد عليه كتابي هذا من القضايا والحكام». تنبيه : ذكر في 
هذه المسكلة أنه يكتب إلى أي قاض لقيه من عمله. وفي البيان أن يكتب له إلى قضاة الآفاق بأيّ 
بلد کان» وأنه حق على كل من ورد عليه ذلك الكتاب أن يعمل به بلا خلاف» كما أنه لو كتب 
إلى قاضي موضع فوجد قد مات أو عُزِل ووٌيٌّ غيرّه» فإنه يجب إنفاذ ذلك الكتاب والعمل به» 
وهي في البيان في باب الأقضية أبسط من هذا. فرع: وروى أصبغ عن ابن القاسم في الرجل 
يثبت حقه على رجل عند قاض» ويكتب فيه إلى القاضي الذي ذلك الرجل في بلده» فيلقاه في غير 


4۲ 


بلد ذلك القاضي» فيرفع ذلك الكتاب إلى قاضي ذلك البلد الذي وجد خصمه فيه» فقال ابن 
00 لا ينظر له فيه» لأن ذلك الرجل لا يعرف بذلك البلد» ولو أثبت المدّعى ببينة في ذلك 
البلد أنه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكتاب وأحضر الكتاب» أنفذه هذا القاضي. فرع : 
وإذا كان في كتاب القاضي أنه ثبت الحق عنده بشهادة شهود قبل شهادتهم » وأجازها وم يصرح 
عنهم » كان نافذاً جائزاً. ولزم القاضي المكتوب إليه أن يقضي بما كتب إليه من ذلك» إذا ثبت 
عنده أنه كتاب القاضي بشاهدين يُعرّفانه أن القاضي أشهّدَهما على كتابه وخاتمه, وأسلمه إليهماء 
ويعيّنا له القيام عنده» ومن التمام أن يقبضاه ه هما من القاضي الكاتب» ولا يكون عند المحكوم له 
فإن سأل المقضى عليه من القاضي المكتوب إليه الإعذار إليه في الشهود الذين ثبت بهم الأصل» لم 
يجبه لذلك» ويعذر إليه في الشهود الذين ثبت بهم الكتاب فقط. ويقول له: اذهب إلى القاضي 
الكاتب يُعرّفك بهم ويبيح لك الدفع فيهم. من (المتيطية) . . فرع: : وإذا ورد كتاب قاض إلى 
قاض» وعلم القاضي المكتوب إليهء أن القاضي الكاتب أهلّ للقضاء ء في علمه» وفهمه» ومعرفته 
بأحكام من مضی قبل کتابه» ووجب عليه قبول ما يرد عليه من ذلك الحاكم في المال» 
والقصاصء والعقوبات» وغيرها. وإن كان غير أهل للقضاء ء ل يبل . وإن كان لا يعرفه بعدالة 
ولا سخطة وجهلّه» فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة» مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر 
والقيروان والأندلس» أنفذ ما جاءه من عنده» لأن تحمل هؤلاء على الصحة والعدالة» حتى يعرف 
حلاف ذلك . وأما غيرهم من قضاة الكُوَرٍ الصغار» فلا ينفذ ما جاءه عنهم حتى يسأل عغهم رجلا 
من أهل العدل عنده تمن يعرفهم. وقال سحنون: إن قاضي تونس لا يجوز كتابه إلى قاضي مصرء 
وما أشبه ذلك إلا أن يكتب قاضي تونس إلى قاضي القيروان با ثبت عنده» ثم يكتب قاضي 
القبروان إلى قاضي مصر. تنبيه على أمر خفيّ: وهو الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي على 
معنى المخاطبة» وكتابه إليه على معنى الشهادة. وفي (البيان) في سماع أصبغ من كتاب اد 
رسم : : ومن كتاب القضاء المحض إذا تخاصم رجلان عند القاضي» فكان من حجة أحدهما أن 

قال: قد سکم لي قاضي بلد كذا بكذا وكذاء أو: ثبت لي ذلك عند قاضي بلد كذاء فيسأله 
القاضي البينة على ذلك» فيذهب إليه فيأتيه مِنْ عنده بكتاب: أني حكمت لفلان على فلان بكذا 
وكذاء فهذا لا يجوز من أجل أنه على هذا الوجه شاهد. ولو أت الرجل ابتداءً إلى القاضى فقال: 
خاطِبٌ لي قاضي بلد كذا ا ثبت لي عندك على فلان» أ ا اا لعف لاه 
بذلك» جاز من أجل أنه خر ولیس بشاهد. وتكرر ذلك في أؤل ساع ابن القاسم. من كتاب 
الأقضية فانظره. فرع : : وفي كتاب الرعيني قال : وأصحاب مالك وابن القاسم يجيزون كتاب 
القاضي إلى القاضي على الصفة والحلية في الحر» والعبد» والدواب» والثياب» والدور, 
والأرضين, كانت بيد مالك أو لم تكن, إذا شهد شاهدان أنه كتاب القاضي فلان قاضي بلدة 
كذاء إلا ابن كنانةء فإنه لا يجيز ذلك فيها هو في يد أحد يدّعيه ملكا ل ويقول: على المدّعي أن 

يحمل الشهود إلى الموضع الذي به الشيء ء المدّعى فيه» حتى تشهد البينة على معاينة ذلك . 00 
وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وأخبرني ابن الماجشون في القاضي يكتب للرجل كتاباً إلى 


برف 


قاض غيره بحق ثبت له» أو حق طابه» فهات أحدهما قبل وصول الكتاب إليه» فالكتاب لا يضره 
موت من مات منهراء وعلى المكتوب إليه إذا ثبت عندهء أن ينفذه ويعمل با فيه. وإن مات 
المكتوب إليه أو مزل فحقٌ على من وَل إنفاذه والعمل به» كما لو كان هو المكتوب إليه بعينه» لأن 
الراد في هذا كله السلطان7 الذي إذا زال من واحد كان في آخر. وقال مطرف عن مالك مثله. 
وقال لي ابن عبد الحكم وأصبغ مثله. وقال لي: هو قول أصحابنا كلهم. تنبيه: ما ذكره في 
الواضحة من قبول كتب القاضي سواء مات الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه, وكذلك إن مات 
المكتوب [ إليه أو مزل قبل وصول الكتاب إليه» مفيّدٌ با إذا أشهد القاضي الكاتب على كتابه» لأن 
إشهاده عليه كإشهاده على حكم نََدّ. وأما على ما التزمه الحكام وعملوا به في قطر المغرب» على ما 
تقدم بيانه من الاجتزاء"٠‏ بمعرفة خط القاضي الكاتب» والعمل بذلك دون إشهاد من القاضي 
على كتابه» فلا يصح قبوله ولا العمل به إلا أن يصل” والقاضي الذي كتب على حال ولايته 
تلك» فإن مات أو عزل قبل وصول كتابه وثبوته عند من يقبله» لم يصح العمل به بوجه من 
الوجوه» قال ابن المناصف: والفرق بين الحالتين» أن الكتاب المشهود عليه كالإشهاد على حكم 
مضی فيجب إنفاذه وأما الآخر فأعلى مراتبه إذا ثبت أن يُقام مقام قول القاضي نفسه . (ثبت 
عندي كذا»» لأن ذلك هو مدلون 7 الكتاب» وهذا يقبل منه ما دام والياء فإذا عزل لم يُقبل منه 
على حال إلا أن يكون على ذلك إشهاد في حال الولاية» فيجوز عملا بالشهادة. وفي (المدونة) أن 
القاضي إذا عزل أو مات وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتهاء لم ينظر فيه ولا يجيزه من بعده. وإن 
قال القاضي المعزول: ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي» أو قال: كنت حكمت بكذاء لم 
يقبل ذلك منه» فكذلك كتاب القاضى المعزول. قال ابن المناصف: وخالف في ذلك جماعة من 
الطلبة وأجازوا ذلك» وهو غلط وخروج عن القاعدة في ذلك. فرع: وقال ابن حبيب: قال لي 
ابن الماجشون: وإذا كتب قاض إلى قاض بعدالة شاهد قد شهد عند المكتوب إليهء فإن كان 
الشاهد من عمل(“ القاضي الكاتب» فذلك جائز وتام » وكذلك إن كان القاضي المشهود عنده 
هو الذي كتب إلى القاضي الكاتب يسأله عنهء أو سأله عنه مشافهة» فذلك جائز أيضاً. وكذلك 
لوقال المشهود له للقاضي المشهود عنده : : سل عنه قاضي فلانة» أو: اكتب إلى قاضي فلانة فاسأله 
عنه» فذلك كله سواء. وقال لي ابن الماجشون : ولو م يكن الشاهد من عمل القاضي الكاتب» 
كان فيه كغيره من الناس إن كان القاضى الذي شهد عده هو الذي ابتداء السؤال عنه مشافهة 
أو كتب إليه يسأله عنه» فذلك جائز ويكتفي به وحده. وإن لم يكن مبتدأ السؤال من عند القاضي 
المشهود عنده» وكان القاضى الذي عدّله هو الذي أخبر المشهود عنده بعدالته» وكتب إليه بذلك 
فهو بمقام معدل واحد يمس معه آخر فيتم تعدیله» أو لا يوجد غيره فلا يتم. ثم قال لي : أصل 


)١(‏ أي: السلطة. (۲) الاجتزاء: الاكتفاء. (۳) أي : كتاب القاضى. 
)٤(‏ هكذا هي في الأصل. ولعلها: مدلول. 
(ه) العمل هو المكان الذي مجلس فيه القاضي للحكومة بين الناس. 
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هذا أن كل شيء لا يبتدئه القاضي على الظاهر أو ني الباطن من عدالة» أو جرحة» أو إخبار عن 
شيء يلتمس القاضي معرفته» فلا يتم ذلك إلا بشهيدين عدلين» وکل شيء يبتدىء القاضي 
السؤال عنه لنفسه من هذا كلهء في الظاهر أو الباطن» كتفي فيه بالواحد أو أمينه؛ ورسوله مثله 
في ذلك . تنبيه : قال فضل بن سلمة: انظر في قوله: أو كتب إليه يعلمه بعدالته» وليس الشاهد 
من عمل القاضي الكاتب» فهو بمقام معدل واحد يلتمس معه آخر. وانظر كيف أجاز شهادة 
الرجل بكتاب دون المشافهة ودون الإشهاد عليهء وانظر في هذا وفي قوله قبل هذا كيف جاز 
للقاضي الذي هو من عمله أن يبتدئه بالکتاب» فيجوز تعديله وحده. تنبيه: ولیس من هذا 
الباب ما يوجد في ديوان القاضي» فإذا وجد في ديوان القاضي أن عند فلان ابن فلان من الأموال 
التي عندنا كذاء أو قال: من مال اليتيم فلان كذا وكذاء وأنكر الأمين أن يكون عنده ما ذكر 
القاضي في ديوانه شيء خُلّف وبّرىء» وكان القاضي للك الال هناما حا كان ر ما لأب قن 
تعذّى وعرض الال للتلف إذا إذا لم يشهد عليه. ولیس يۇحڭ الأمناء بما وجد في ديوان القضاة أنه 
عندهم إلا بإقرارهم بذلك عند الإشهاد به. من (مختصر الواضحة). 

فصل : ولا يشترط في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي أن يأذن الإمام للقاضي ني ذلك› 
لأن ذلك في ضمن ولايته» إلا أن ينهاه عن الكتب» فلا يكون له ذلك. واشترط ذلك بعض 
العلماء خارج المذهب, وكذلك لم يفرق مالك بين المواضع القريبة والبعيدة» ولا بين سائر 
الحقوق» فأباح ذلك في الحقوق والأحكام كلها. 

فصل : وأما من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعيئاً به في الجهات» فواجب على المستخلفين 
قبول كتب من ولاهم واستخلفهم » وكذلك يجب على من ولاهم قبول كتبهم . وهل يجوز 
للمستخلفين بفتح اللام التخاطب فيا بينهم» وأن يقبلوا كتاب قاضي بلد غير من ولاهم » ويقبل 
خطابهم من لم يوهم» > أما تخاطبهم فيم| بينهم فينبغي أن يعود الحكم فيه فيه إلى إذن الذي ولاهم, فإن 
أباحه لهم جازء وان قصرهم في ذلك على مخاطبته فقطى لم يكن لهم غير ذلك» لأن نظرهم 
موقوف على نظره . ولا ينبغي أن يكاتبهم قاضي بلد غير من ولاهم. وليكن كتابه إلى الذي 
ولاهم. والذي ولاهم عو الذي يكتب | إن كان الحق قبلهم» وكذلك لا ينبغي أن يقبل منهم أحد 
من ولاة الأمصار غير من ولآهم» کتاباً ولا کا في شيءء إلا أن يكون ذلك كله بإذن الذي 
ولاهم وامضائه ذلك من قبلهم . وأما من كان استخلافه بإذن الإمام فرتبتهم في ذلك كرتبة الذي 
ولآهم سواء. من (التنبيه) . 


الباب الثامن والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي 
إلى أمينهء وكتاب أمين القاضي إليه 


وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ : ولا ينبغي 
للقاضى إذا شهد عنده من لا يُعرف من غير أهل بلده أن يكتب في تعديله ! لا إل قافن ترفن 


٥ 


حاله ويثق باحتياطه في حمل من أمر مَنْ ول النظر له فإن لم يثق به فلا يكتب إليه في تعديل من 
شهد عنده» ولا في حكم يفوض إليه أو ينفذه له ولا في شيء من أمور الناس» ولكن إن كان في 
الكورة رجال ترضى حاهم ويؤمن غفلتهم كتب إليهم» وإن لم تكن رجال فرجل واحد على هذه 
الصفة» يكتب إليه فيسأله عن الشاهد عنده وعما أحب من أموره» ثم يعمل على ما يأتيه من 
عنده» أو من عندهم إن كانوا جماعة» وليكتف في ذلك برسوله الذي يأتيه بالكتاب إذا صح عنده 
وكان مأموناً. وإن كان الخصم هو الذي سار بالکتاب» فلا يقبل حتى يأتيه بشاهدين يشهدان أنه 
كتاب القاضى» أو الأمين» أو الأمناء الذين كتب إليهم . وسئل عن ذلك ابن القاسم فقال مثله . 
فرع : ولو كان للقاضي في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ الأقضية وأشباه 
ذلك» فلا بأس أن يقبله بالشاهد الواحدء ومن الثقة يحمله إليهء وبمعرفة الخاتم لقرب المسافة: 
وا ا . وأما إذا ما افترق العمال فلا بد من البينة . فرع : قالوا: وما كتب 
به القاضي إلى قاضي الجاعة أ وإلى الفقيه» يسأله عن أمر ويسترشده فيه ما يرد عليه من الحكومة 
بين الخصوم» فإن أتاه به رسوله أو من يثق به أو عرف خطه وكتابه إليه» فليقبله إلا أن يأتيه به 
الخصم الذي الحكم له فلا نرى أن يقبله إلا بشاهڌي عدل. 
الباب التاسع والأربعون: في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي 


وحكم الحاكم ما شافهه به حاكم آخر على وجهين: أحدهما أن يكون القاضيان ببلد 
واحد» فيشافه أحدهما الآخر با ثبت عنه من شهادة أو حكم» فيحكم الآخر بذلك أو ينفذ 
الحكم. قال ابن عبد السلام: إلا أن هذا الوجه قليل الجدوى. لأنه إذا اتحد البلد تمم الأول 
بنفسه ما أراد إنهاءه إلى الثاني » اللهم إلا أن يعرض للأول عارض من مرض وشبهه, مما يمنعه من 
التهام . الثاني أن يمتاز كل واحد من في طرف عمله» فإذا اجتمعا كل واحد في طرف عمله» 
38 نبى أحدهما إلى الآخر مشافهة ما يريد إنهاءه إليه» فيلزم الآخر العمل بمقتضاه» وذلك أقوى من 
الشهادة. ول يَعْلُوهِ مر: من حكم القاضي بعلمه. فرع : فلو كان لمهي في غير الجهة التي هو وال 
عليهاء وأ: هى إلى قاضيها شيئا لم يسمع قاضي الحهة منه. لأنه معزول في هذه الجهة. وفي أحكام 
ابن سهل» قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل : ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل 
بذلك البلد قاضي البلد به» وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه. فرع : قال ابن سهل : وفي كتاب منهاج 
القضاء لابن حبيب: وسألت أصبغ عن القاضي يبعثه الإمام إلى بعض الأمصار في شيء نابه من 
أمور الناس» فيأتيه رجل في ذلك المصر ببينة» ويسأله أن يسمع منه» ويذكر أن لاسا قبل رجل 
من أهل عمله وهو غائب بعمله, ويذكر أن شهوده مبذا المصرء ويسأله أن يسمع منهم. أيجيبه إلى 
ذلك ولا يرقف نه اسا قال” : نعم» يسمع من بینته ويرفع شهادتهم , 5000 . وإنث شاء 
سأل قاضي ذلك المصر عنهم. فإن أخيره عنهم بعدالة اجتزى بذلك. لأہم من أهل عمله. 
فرع: ولو اجتمع الخصمان عنده بذلك المصرء فأرادا المخاصمة عندهء والشىء الذي يختصمان فيه 
في بلد ذلك القاضي الغائب عن نظره» لم ينظر بينهماء لأبها حين اجتمعا في ذلك المصر قد صار 
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أمرهما | إلى قاضيهء إلا أن يتراضيا عليه كتراضيه) بعدل يحكم بيههاء ويلزمهما إن قضى بالحق. 
فرع: : قال ابن سهل: ونزلت من هم المعنى0(١)‏ مسئلة» > سألت عنبا شيخنا ابن عتاب» وذلك في 
القاضي يحل بغير بلده» وقد كان ثبت عنده ببلده حق لرجل» فسأله الذي له الحق أن يخاطب له 
من موضع احتلاله قاضي موضع مطلوبه با كان آثبته عنده بېلده» فقال لي : لا يجوز له ذلك». 
قلت: فإن فعل؟ قال: تبطل. ثم قال لي: وليس يبعد أن ينفذ ذلك قلت: فإن كان الرجل 
الذي ثبت عليه الحق بموضع احتلالهء > فأعلّم قاضي ذلك الموضع مشافهة با ثبت عنده» هل 
يكون كمخاطبته إياه بذلك من بلده؟ فقال لي: ليس مثله» قلت له: ف) الفرق؟ قال: هو في 
إخباره ههنا بما كان ثبت عند المخبر بذلك. وينفذه. كا يشهد عنده با يجري في مجلسه من إقرار 
وإنكار» ويقضى به. ولكن إن أشهد هذا القاضي المخبر بذلك شاهدين في منزله وشهدا بذلك 
عند قاضي الموضع نفذ وجاز. فرع: : وفي كتاب (أدب القضاة) لمحمد بن عبد الحكم : وإذا حج 
القاضي فنزل مصر أو غيرهاء فأتاه قوم من آهل عمله يسألونه أن يسمع من بينتهم على رجل في 
ا و کان قد شهد عنده شهود في عمله. فأرادوا منه أن يكتب إلى والي العراق ويشهد على 
كتابه بذلك» أو إلى والي مكة» أو يحكم لهم بحكم قد شهد عنده عليه قبل ذلك فليس له ذلك 
لأنه ليس والي ذلك البلدء فليس له ل ا ل 0 
عنده أحد إلا ببلده . وأما إن كان قد شهد عنده أحد ببلده فأراد أن يسأل عنهم حيث هوء فذلك 
له. وقد تقدم أنه نه إذا سأل عن ذلك قاضي البلد فأخيره بعدالته اجتزى بذلك. 
الباب الخمسون: في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله واختلاف 
القاضي والشهود بعد الحكم 

وني (مختصر الواضحة) : وإذا كان الحاكم عالاً بعدالة الشاهد حتى إنه لولم يكن حاكاً لزمه 
أن يعدّله إذا سل عنه» فذلك الذي يجيز شهادته على علمه ال 
سأله ذلك المشهود عليه . قال مطرف وابن الماجشون: 00 إلا أنه معرفة 
بالعدالة قبل ذلك. قال: وكذلك إذا علم الحاكم من الشاهد جرحة» حتى أنه لولم يكن حاکا 
لزمه أن يجرحه إذا سكل عنهء قله رشعل له لاسرا ولا جهراء ولا يقبل شهادته وإن عدله المشهود 


له عنده بجميع ا 
الشهادات . وقاله ابن القاسم في التجريح . قال أ صبغ : : وذلك إذا كان aT‏ 
والفساد» فأما بعد طول الزمان فأرى أن يستعد له. قال ابن حبيب: وهذا أ حسن . قال فضل: 


وحكاه ابن ابن القاسم اسا وفي (المتيطية) قال أبو عمر بن عبد البر في كافيه : 
وذكر ابن المواز أنه يقبل فيه التعديل وإن غلم خلاف ذلك لأنه عند رد الشهادة مع التعديل 
قاض بعلمه. قال: وليس هذا بثىء لإجماعهم على أن من علمه القاضي غير عدل ولا رضا أنه 


)1غ( هكذا هي في الأصل . ومعناها غير مفهوم . 
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لا يجوز له قبول شهادته. فرع: ولو جاء شهيدان إما مجروحان أو لم يكن الحاكم يقبله) إلا 
بتعديل» وهويعلم أن الذي شهدا به حق» فلا ينبغي أن يعطيه بغير تعديل ولا بإمضاء مجروح قد 
كان ينبغي أن یرده» ولو كان يزيد علمه بشيء أن يعطيه بلا شاهد لأنه مجحروح. فرع: وفي 
(مختصر الواضحة) في باب الحكم بين الخصمين أحدهما من لا تجوز شهادته له. قال: وإذا شهد 
عند القاضي من لا تجوز شهادته له سَّمِع منه» وقبل شهادته على علمه إن كان عنده علم أنه 
عدل» وليس مثل تعديله إياه عند غيره من الحكام. لأن الحاكم يقبل-الشهادة على علمه بعدالته» 
ولا يجوز له أن يحكم بدرهم واحد على علمه. فرع : قال ابن راشد: ويقبل قول الحاكم إذا قال : 
شهد عندي شهود في وجه كذاء أو أنه: أعذر إل فلان في كذاء أو أنه: أجله وانقضت الآجال 
ولم يأت بشيء» وأنه عجزه. . فرع : وإذا شهد رجلان عند القاضي في حق» وفي علم القاضي ما 
في علم الشاهدين» فلا يبيح للمشهود عليه الدفع فيهم| ولا فيمن عدم إذا كانا معدلين. . فرع : 
وإذا كان للقاضي قبل أحد شيء؛ أو لأحد ټبله شيء» رولك إلى غيره. ووكل وکیل يخاصمه 
عنه» e‏ فإن رضي صاحبه أن يُحكمه في ذلك فلا يقبل» ولا يجوز حكمه 
لنفسه إلا إن شاء أن أن يحكم عليهاء > فيكون كالإقرار منه بما اذعاه عليه خصيمه وهذا بخلاف 
تحكيم الخصم لخصمه. فيحكم لنفسه أو عليها فيجوز ذلك» ويمضي مالم يكن جَوراً بيت أ وخطناً 
م يختلف فيه . من (مختصر الواضحة). وقال ابن الحاجب: ولو حكم خصمه. فثالثها يمضي مالم 
يكن المحكم القاضي. وعلل ابن راشد القول بالتفرقة ا ل و 00 
که 3 الفاح الباطن. تنبيه : قال ان عه الجادم : وأسار بعض الشيوخ | لى أنه يتفق 
على أنه لا ينفذ حكم المحكم | لا إذا كان عالاً ما يحكم به. وأما إن كان جاهلا فلا يجوز تحكيمه 
أولاً ولا ينفذ. وأشار اشا نه إذا كان يظن به معرفة مذهب معين» وكان ذلك هو مذهب 
الخصمين, فحكم بغير ما كانا يظنانه من المذهب فإنه لا يلزمهماء كا لو كان المحكم واللذان 
كا الي وهذا التنبيه يتعلق بفصل التحكيم» وليس هو خاصاً بالفرع المتقدم . ٠‏ فرع: : وي 
(مختصر الواضحة) قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : ولوان ترتخا أتبع آخر بمال» أو دم» أو 
حق من الحقوق» وكان الحاكم فيه مشاهداً لم تمنعه شهادته فيه أن يقضي بين أهله بالشهود کا 
يقضي في غيره» ولا ينبغي أن يقضي فيها بشهادة نفسه» ولكن يشهد له بما قبله من ذلك عند غيره 
من الحكام الذين هم أمثاله من القضاةء أو ولاة السوق» وأصحاب الشرطةء والأمراء الذين 
يقضون بين الناس» وإن لم يكن معه أحد ممن وصفنا رفع ذلك إلى رجل من رعيته وإن كانوا 
ا ا ل ا 
كعب» وأبي غير ذي سلطان. قالوا: فإن أبى المطلوب أن يرافعه عند من ذكرنا إذا لم يكن في البلد 
حاكم غير ذلك القاضي» وجب على القاضي أن بجر الخصمين على التراضي برجل يتحاكان إليه» 
ثم يضع شهادته عنده فيحكم بينها بجا ظهر له. فرع: وأما مبتديات ما يحكم فيه ويقضى به في 
مجلسه. فذلك مما جعل إليه أن يحكم فيه بما سمعه في مقعده ذلك» ولا يدعو فيه ببيئة ولا ما يثبت 
فيه وثيقة. قبل أن يحكم ولا يرده عن ذلك جحده. وإن قائل قال شيئأء فقال القاضي : يتفقه 
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ويننظر أن يقرره ويشهد عليه فقال: لم أقله» ثم خرج من ذلك بغير شيء» فهذا ما جعل له أن 
يحكم به بغير وثيقة محمولة؛ ولا أمر كان قبل مقعده. قال فضل: ذا قال سحنون وأباه ابن 
القاسم وأشهب. قال ابن راشد: واختلف في حكمه بما أقر به الخصمان بين يديهء فقال مالك 
وابن القاسم : لا يحكم بعلمه في ذلك» وقال عبد الملك: يحكم وعليه قضاة المدينة ولا أعلم أن 
مالكاً قال غيره. وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ » والأول هو المشهور. وفي (المتيطية) قال الشيخ 
أبو بكر بن عبد الرحمن في مسائله: قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان» ولو أدرك عبد الملك 
وسحلون زماننا ا عا عا فالا اور احا قرلا لذعيتث آموال:الناس وحكو عليهم ام قرا 
به. فرع: ثم إذا حكم بعلمه في ذلك فعلى قول مالك وابن القاسم» ينقضه هو کا ينقضه 
غيره. وقال ابن الحلاب: وأما ما أقر به الخصم في مجلس الحكومة فحكم به عليه في ذلك 
الجلس» فلا ينقض لقوة الخلاف فيه. فرع: وهل يحتاج الحاكم إلى إعذار إلى الخصمين فيا 
ميدن الورک من ا ھا بن يده وق علي آم هرر آله إن انعفد يعسن 
الحكم مقال» وشهد به شهود المجلس عنده أنفذ ذلك على قائله» ولم يعذر إليه فيمن شهد به 
لكونه بين يديه وقطعه بحقيقته. فرع: : وإذا لم يصرح القاضي عن أسماء الشهود الذين قبلهم 
بزعمه وقضى بهم على المحكوم عليه؛ ول يكن الحاكم مشهوراً بالعدل فُسخ ذلك. وكان سحئون 
يذهب إلى ترك تسمية الشهود ا م ا 0 
يدافع عنه. وفي 0 الأول المشهور. فرع: وني كتاب (المقنع) لابن بطال: وإذا أمر 
القاضي بقتل رجل» أ و بقطعه» أو بفقىء عينه» فقال: هذا قصاص لفلان ابن فلان» 5 
ذلك حاضر يدعي القتصاص» فالقاضي مصدق في ذلك كله. ولو أخذ مالا من رجل فدفعه إلى 
رجل آخرء فقال: قضيت به عليك, أو فرق بين رجل وامرأته» أو اعتق عبدٌ رجل فقال: قضيت 
عليه مبذاء فهو مصدق في هذا كله . وكذلك إن أمر بحد من حدود الله تعالى يقام على رجل » 
وقال: قضيت به عليك› أقيم عليه الحد ونفذ» وكان مصدقاً إذا كان مستحقا للقضاءء ونزل 
أمره على أنه نه لم يترك من الاستقصاء ء شيئاً إلا اتی بهء ألا ترى ا نه إذا قضى وسجل بقضية لم ينظر 
فيها من كان بعده من القضاة, لأنه ينزله على أنه قد استقصی» ولو فسر كيف قضى فربما كان في 
تفسيره ما يبين خطأه. وما يرق من بعل رد ولو عزل فاتبعه أصحاب ذلك كله فقال: قضيت 
به إذا كان قاضياء أو سجل قضاؤه» كان القول قوله وكان مصدقاً غير مسؤول عنه . 
: قال سحنون وإذا كتب القاضي لرجل قضاءء فكتب في قضائه : : «سألت فلاناً البينة على ما 
4 فأتاني ببينة » فقبلت علمهم وأجزت شهادتهم»» فإنه ينبغي أن يسميهم في قضائه ويكتب: 
«وهم فلان وفلان»» وذلك حسن. وإن لم يكتب في قضائه ذلك لم يضر المقضى عليه قول ذلك . 
فرع : : وإن قال: أشهدتكم أني قضيته لفلان على فلان بكذا وكذاء ولم يكتب في قضائه : : «وسألت 
فاد رن هذا القع صخا ور فرع: 
ومن (البيان والتحصيل) قيل له: أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام » فيقول له: ظلمتني» 
فقال: إن ذلك يختلف. 0 تفسيراً إلا أن وجه ما قال إذا أراد بذلك أذاه» وكان القاضي 
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من أهل الفضل فإنه يعاقبه . قال القاضي أبو الوليد: هذا ا قال إن القاضي الفاضل العدل له 
أن يحكم بالعقوبة على من تناوله بالقول وآذاه» بأن نسب إليه الظلم وال جور مواجهة بحضرة أهل 
مجلسه. بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب عنه» لأن ما واجهه به من ذلك هومن قبيل 
الإقرار» وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه به» ويتمول المال بإقراره ولا يحكم 
بشيء من ذلك بالبينة. والأصل في ذلك قطع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يد الأقطع 
الذي سرق عقد ابنته أساء لما اعترف بسرقته» وإن كان في الموطأ: فاعترف به الأقطع أو شهد 
عليه على الشك» والصواب ما في غير الموطأ أنه اعترف من غير شك. وإذا كان له أن يحكم 
بالإقرار في ماله کا يحكم به في مال غیره» كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه کا يحكم به في 
عرض غيره, لا يتعلق في ذلك من حق الله تعالى» لأن الإجتراء على القضاة والحكام توهين 
لأمرهم , وداعية إلى الضعف عن استيفاء الحقوق والأحكام» والمعاقبة في مثل هذا أولى من 
التجافي والعفو عنه. وكذلك قال ابن حبيب في (الواضحة). فرع : وني (مختصر الواضحة) قال 
شل : وسئل ابن كنانة عن القاضي يشهد أنه ا فينكر الشهود 
أن يكونوا شهدوا عنده بذلك. فقال: يرفع ذلك إلى الوالي أ و إلى قاض غيره. فإن كان هذا 
القاضي الذي أشهد بالحكم عليه بشهادة من سمّى عدلا ا لزم» وإن کان غير مأمون ا 
وابتدأ فيه الحكومة التي رفعت إليه . قال فضل : الارن یش وزاد: فقال: ولا شيء 
على الشهداء من الغرم لأنهم لم يقروا بالشهادة. 
مسئلة : وني (مختصر الواضحة) : إذا قضى القاضي على رجل بقضية في دين أو في دار» أو 
في حق من جميع الحقوق» وذكر في قضيته أن المقضى عليه عجز عا خاصم فيه ولم یر له في حجته 
وجه حق» وأنه قد ضرب له الآجال» فأنكر المقضى عليه أن يكون خاصم إليه أو سمع حجته » 
فالقضاء له لازم وليس على المقضى له البينة أنه قد خاصمه إليه» أو رئي ختلفاً معه أو مترددا 
يه . عليه. وقول القاضي على المقضى عليه با وقع في القضية وأشهد به مقبول» قليلاً كان أو كثيراً إذا 
كان مأموناً. وإنما لم يلزم بقول القاضي وحده إذا شهد على رجل أنه قد دفع إليه مال يتيم عنده وما 
أشبه ذلك. إلا بإقرار منه بذلك عند إشهاد القاضى بذلك عليه. 


فصل : في اختلاف القاضي والشهود بعد الحكم. وني (المقنع) لابن بطال قال ابن المواز في 
شاهدين» شهد الرجل بمائة دينار على آخر عند القاضي » فقضى القاضي بالدين للمطلوب على 
الطالب غرمه» وكان قد كتبه في ديوانه بخط يده» أو خط كاتبه» أو لم يكتبه. فقال الشاهدان حين 
علا بحكمه: إنما شهدنا بالمائة لهذا على الآخر. وقال القاضى: لاء بل شهدقا للآخر على هذاء 
فقال: إذا كانا عدلين فشهادتي) جائزة» فإن رجع القاضي عن قوله وقال: وهمت» أو أشك» رجع 
فأحذ المائة من هي في يده فردها إلى الآخر. وإن قال: لم أشك. لم يكن له أن يرجع عليه اء 
وغرمها هو لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله وما عدلان» فيغرم مائة أخطأ فيهاء والمائة التي 
كانت الشهادة ماء إلا أن يكون حضر القاضي قوم عدول فشهدوا بمثل ما قال القاضي» فيرجع 
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ذلك إلى من فوقه. فيحكم بذلك على ما شهد به جلساء القاضي إذا كانا عدلين فأكثر وإن كان 
الأؤلان أعدل» لأنبها شهدا بجرحتها. ولا تجوز شهادة القاضى في ذلك لأنه خصيم . 


فصل : ولو أقر أحد الخصمين عند القاضي فحكم عليه مستنداً لإقراره» ثم أنكر أن يكون 
أقرّء مضى ذلك الحكم ولا يفيد الخصم إنكاره» هذا هو المشهود. وقال ابن الجلاب: إذا ذكر 
الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه» لم يقبل إلا ببينة على حكمه. قال اللخمي : وقول ابن 
الجلاب هو الأشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم. فرع : أما لو أنكر الخصم أنه أقر قبل أن 
يحكم القاضي عليه فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه. وقال ابن الماجشون: يحكم . 
ووافقه سحنون وقالا: لا يعلم ذلك إلا من بي بالقضاء, قال ابن راشد: وما قاله ابن الماجشون 
00 ولذلك جلس» ولو كُلّف البينة لتعطلت أحكام الناس. تنبيه : قال ابن راشد: إذا لم 

أن يحكم بعلمه فهل يشهد بذلك عند غيره أو لا؟ قال: أما ما كان عنده من العلم قبل 

e‏ وأما ما قر به عنده في مجلس حکمه» فقال محمد: تقبل شهادته فيه. 
وقال أيضا: : لا تقبل كا لم عض حكمه فيه . وإذا فرعنا على أنها تقبل» فيرفعها لمن هو فوقه لا لمن 
هو دونه. وفي (المدونة) : إذا علم السلطان الأعلى لرجل حقاً. فأراد أن يشهد به عند قاضيهء 
فذلك جائز وبه القضاءء وبه أفتي . وقيل: لا يشهد عنده» إذ كأنه يشهد عند نفسه. 0 : إذا 
وجد القاضي في ديوانه حكياً بخطه» ولم يذكر أنه حكم به لم يعتمد عليه لإمكان التزوير عليه 
ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكرء فقال القاضي أبو محمد: ينفذ الحكم بشهادتها. كن 
الشيخ أبو عمران رواية : أنه لا يلتفت إلى البينة» والأول أصح لأنه کا يمضيه غيره كذلك يجب 
عليه أن يمضيه. 

الباب الحادي والخمسون: في القضاء بالشهادات المكتومة لعذر أو غير عذر 

وفي (المقنع) وفي (المستخرجة) و (كتاب ابن المواز) وغيره عن مالك رضي الله تعالى عنه في 
مرأة أشهدت على صدقة ابنتها على أن لا تؤخذ إلا بعد موتهاء قال: لا تنفع الابنة هذه الشهادة. 

فرع : و 
غير الفروج والحرية» من حيوان أو عقار لرجل يعلمه» ويراه بيد غيره يبيعه أو به أو يحوله عن 
حاله فلا يقوم بعلمه» ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار لفلان» فيقول: : ول نَم حين رایت 
ذلك يباع أو يوهب؟ فيقول: ل اسل عن علمي» ول ار قرا ُوطَىء ولا حرا يُستخدم» ولیس 
عل أن ن أخاصم» قال: لا أرى أن تجوز شهادته إذا لم يَعْلِم بعلمه حين رأى الدار والعقار يباع . 
وكذلك في الفروج والحيوان إذا كانت تلك الأشياء ول عن اها بعلمة: .قال غيره في 
(المجموعة): وهذا إذا كان المشهود له غائباً أو كان حاضراً لا يعلم» > فأما إذا كان حاضراً يرى 
ذلك يباع فهو كالإقرار. قال ابن سحنون عن أبيه: لا أرى ذلك إلا فيا كان حقاً لله وما يلزم 
الشاهد أن يقوم به كالحرية. والطلاق» وأما العروض» والرباع » والحيوان» فلا تبطل شهادته » 
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لأن رب ذلك إن كان حاضراً فهو أضاع حقه» وإن كان غائباً فليس للشاهد شهادةء فلذلك لا 
يضر الشاهد | ن ل يقم بها. . فرع : الوا الات ل ع لوحي ا أو أرض 
لرجل » أوعل أن زجلا طلق ارات أو أعتق عبده» فإذا رأوا الحبس يكتب في المهور. أو يباع 
ويدارل ويطول زمانه ف ول يقفوا ذلك قلا تقل شهادهم يعلد ذللك» وإن كانوا قد تكلموا أو 
شهدوا أو انوا ع أو كان لهم عذر قبلت شهادتهم . ثم ذكر في العتق والطلاق كقول سحنون . 

فرع: قال سحنون في المجموعة: وإن شهدوا بحنث في عتق رقيق» وأمسكوا عن الشهادة 
حتى حال حول أو مضى شهر أو شهران؛ قال: تجوز شهادتهم إذا كانوا مغه في موضع يرونه 
يسترقه . 

فرع : وني (المستخرجة) عن ابن وهب عن ربيعة فيمن شهد في عتق أو طلاق» فأخفى 
شهادته حتى يبيع العبد» » أو استحل في ذلك الحرام» ثم جاء يشهد: لا شهادة له إذا كان عالاً به 

فرع : قال أصبغ عن ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أا رأياه سكران» أو يسرق» 
فجرحاه بذلك في شهادة شهد بها. فليقم عليه الحد. ولا يضرهما تأخير ذلك» وهو ستر عليه . 
فرع: قال ابن حبيب: قال أصبغ في الشهود في الطلاق يكتمون ذلك عن الزوجة» حتى طال 
ذلك ووقعت الخلوة بها: فذلك جرحة. وني (مختصر الواضحة) : ولا شهادة هم في حياة الزوج. 
ولا بعد موته أو موتهاء إلا أن يقوموا بحدثان الطلاق'). وإن اعتزل مسيسها والدخول عليها كما 
يدخل الرجل على زوجته وهي في یته» وسار" وكتموها ذلك» فشهادتهم ساقطة إلا أن يقولوا: 
ظنناها علمت وحسبنا هذا الاعتزال راتا ولم نرد الكتمان للشهادة» فشهادتهم - 

فرع : قال ابن الماجشون : ومن سمع رجلا يطلق امرأته» فعليه أن يأتي TT‏ 
حتى يحلف إن لم يكن معه غیره» وإن نكل سجنه حتى يحلف. 

فرع: قال ابن حبيب: قال مطرف في امرأة أعتقت جاريتها عند موتهاء وابنها غائب لم 
يقدم» فأقام الابن شاهدين أنها له» وقد حضر هذان الشاهدان عتق الأم لها وسكتا عن أمرهماء 
وشهد آخران أنب)| يعرفانها في خدمة الأم» قال: شهيد الابن أحق» ولا يضرهما حضورهما عتق 
الأم . وقاله أصبغ . 

فرع: قال ابن سحنون في كتابه : كتب شجرة إلى سحنون في عبيد اذعوا أن سيدهم حنث 

فيهم بالعتق» تجاؤرا عينة فود أن مولاهم فلاناً أشهدهم قبل خروجه في سفره إلى لى العسكر 
ey‏ وساهم» هل يتهمون في شهاهم؟ وكيف إن إن لم ير فعلوا ذلك؟ فكتب إليه : 
هذه الشهادة تقبل إلا أن يكونوا حين أشهدهم يرونه يستغل ويستخدم » وطال e‏ 
إلى العسكر فتبطل شهادتهم بذلك» فإن كان خروجه بعد الشهادة بأمد قريب فلا يضرهم, إلا 


)١(‏ يقوموا بحدثان الطلاق: أي بالتحديث عنه. 
(؟) أي: وستر الطلاق. 
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أن يروهم بعد خروجه يستخدمون ويستغلون إلى يوم شهادتهم عندك» فذلك لا يضر. وإن م 
يعلموا بذلك وكانوا غا قبل الخروج وبعده في طول المدة فأجز شهادتهم . 

فرع: : وسأله شجرة عن رجل شهد عنده على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً منذ سنين فقال له 

شجرة: لم لم ترفع ذلك؟ فقال: لم أدر» أو نحو ذلك وهو صالخ رضاًء وشهد آخر أنه قال لما 

00 أنت حرام . قال: شهادة الأول ساقطة ويحلف الزوج معشاهد الحرام. فرع : وسأله 
ابن حبيب عن رجل يدخل من زقاق المسلمين شيئا في داره» والزقاق نافذ, ثم يرفع الجيران ذلك 
إلى الحاكم بعد عشرين سنة. قال: : هدم بناء الجدار ويرد ذلك إلى الزقاق إذا صحت البيئة» ولا 
يملك الأزقة ولا تحاز وليس فيها حيازة. وقال سحنون في موضع آخر: إذا كان أمراً بنا من 
القطع من طريق المسلمين» يرونه عشرين سنة ولا يشهدون به فهذه جرحة. قال من اثق به: هي 
خلاف الأولى» إلا .أن يكون المعنى أن ذلك ثبت بغير الذين عاينوه ورفعوه. 

فرع: وني (المقنع) قال ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنه فيمن بيبا خصومة, 
فسأل أحدهما رجلين أن يمشيا إلى صاحبه ويصلحا بينهياء فأتياه فقال: أنا أخركا على أن لا 
تشهداء فقبلا ذلك منه» فاعترف ثم تجاحد, قال: لا تعجلا بالشهادة.حتى يكادا يتجاحدان؛ أو 
يكون عند آخر ذلك فإن اصطلحا وإلا فاشهدا عليه. 

فرع : : وقال ابن نافع عنه في الداخل بين اثنين فاصلح بينهماء ثم طلبه أحدهما أن يشهد با 
أقر له به» فأبى أن يشهد, قال مالك : ما أرى با صنع بأساً. TS‏ 
الماجشون : وإذا أدخلا بينبها رجلين على أن لا يشهدا بيهها مثل ذلك 

فرع: اجا ا و إن ا ومعه جماعة فلم يزالوا به 

حتى أطلقه » فأقام زماناً ثم وقع بينه وبينه شرا فأراد رفعه واستشهد بالقوم » قال ابن القاسم : E‏ 
يشهدوا في ذلك إلا أن يكون شهد على آخر فيجرحوه. قال ابن القاسم : وإن كان الأمير قد علم 
بالأمر فليكتموا الشهادة. إلا أن يشهد على رجل بحق فليشهدواء حتى يطرحوا الشهادة إن كان 
مقي على حاله ولم تعرف له توبة. 

فرع: قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً رضي الله تعالى عنه يقول في الرجلين يحضيران 
0 ويقولان له: لا تشهد علينا بشيء» فإنا نتقارر 000 
أيتم بيننا ذلك أم لاء فيتكلمان ثم یفترقان» فيسأله أحدهما أن يقوم با سمع منم|: لا أرى أن 
e‏ فإن أصرًا وتجاحدا شهد با سمع منهما. 

فرع : قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ في الرجلين يتناكران حقاً 
بينهماء فيجلسان بينه| رجلين یردان الظالم منهما عن ظلمه» والمفاقم) عن خطئه» ويسددان بينها 


(۲) المفاقم كا جاء في القاموس المحيط: الذي يعلو على خصومه. ص: ٠٤١۹‏ . 
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على أن لا شهادة مها عليهم| في شيء ما يتواصفان من أمورهماء فيتواصفان ثم يسأل أحدها 
007 : فلا ينبغي لما أن يشهدا بشيء من ذلك مالم يريا أحدهما قد 
تعدى وأصر واستبان لما أنه الظالىء وأنه قد تحقق الحق لصاحبه. وما أشبه ذلك» فلا يسعههما 
إلا الشهادة . 

فرع: : وعن عيبى عن ابن فيمن سمع رجلا طلق امرأته: فلم يقم بها زمانء 
وأراد أن لا يذكر تاريخ ذلك خوف أن تبطل» قال: ليأت بها على وجهها ويذكر التاريخ 

مسثلة : وفي 3 أنه فيمن شهد عند قاض بحق والشاهد جرح › فدععى رجل إلى 
0 لأنه يبلك ذلك الحق . وقيل: إنه بن يجرحته القاضي » کا لو 
عليه عدا أو نصرائياً للزمه أن يجرحه بذلك» وكذلك لو كان شاهداً معه في تلك الشهادةء فقال 
مرة: لا خر بجرحته» ثم رجع فقال : خر بجرحته . 

مسئلة OE‏ 
ريح شراب فيذكر المشهود عليه أ نهم أعداؤه» ورجل يعلم بأنهم أعداؤه وقد أقر عنده أنه شرب 
فهل يسعه أن يخبر بعداوتهم ؟ قال: ذلك 

مسئلة : وسئل سحئون عمن عنده شهادة وهي لا تجوزء وتجوز عند القاضي كشهادة على 
صداق بعضه إلى غير أجلء فقال: لا يشهد فيه. 

مسئلة : وسئل عن شاهدين شهد أحدهما بأربعين وآخر بخمسة وأربعين» وهما إن ن أذياها لم 
08 » وإن كان هذا رأيه فهل يسع الشاهد أن يسقط خمسة ويشهد بأربعين لتتم الشهادة؟ 
قال: لا بأس. وهذه الأربع المسائل ‏ ليست في هذا البابء وإغا هي من باب ما يلزم الشاهد 
رفعه» ويجوز له کتمه» ذكرتها قصد التتميم الفائدة . وفي (مختصر الواضحة) وفي (المقنع) من ذلك 
مسائل كثيرة جدا. ش 
الباب الثاني والخمسون: في القضاء بالصلح بين الخصمين 


وفي (معين الحكام) لابن عبد الرفيع : وإذا خشي القاضي من تفاقم الأمر بين الخصمين, أ 
كانا من أهل الفضلء أو بينهها رحم» أمرهما بالصلح . وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه : رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا ا تنبيه : 
قال ابن رأشد وغيره : ولا يأمر بالصلح | إذا تبين له وجه الحكمء فإن أبيا أو ا أحدهماء لم يلس 
عليهما الحاحاً» بل يفصل بينهما بالواجب» ويترك الحكم بينها إذا 0 قال رن فى 


)ع0( هكذا هي في الأصل. واسم الأب ساقط . 
3( أي : هذه المسألة والثلاثة قبلها. 
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كتاب ابنه: إذا كانت شبهة وأشكل الأمرء فلا بأس أن يأمرهما بالصلح . تنبيه: وفي (الطرر) 
لابن عات قال : إنها يجوز للقاضي أن يأمرهم بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين 
ا لخصمين» غير أن أحدهما يكون ألحن بحجته من الآخرء أو تكون الدعوى 0 
وتقادمت وتشاءبت. وأما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم, لم يسعه من الله تعالى إلا فصل 
القضاءء 0 تمام هذا في آداب القضاء أول الكتاب. 

فصل : فصل: والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرارء وكذا إن وقع على الإنكار عند مالك 
رضي الله تعالى عنهء لاشتراطه فيه| ما يشترط في البيع» وقد يكون الصلح إبراءً» أو اسقاطأء 
كمن له على رجل مائة فيصالحه على أخذ خسين منهاء على أن يسقط الباقي . وهو على أربعة 
أقسام : جائز» وتمنوع. ومكروه. ومختلف فيه . فالحائز الصلح على الإقرار ا تصح المعاوضة به . 
والممنوع الصلح على الإقرار بما لا تصح المعاوضة به. والمكروه ما يؤدي | إلى أسلِفني اڭ 
مثل أن يدعي كل واحد على صاحبه بدنانير» فينكره صاحبه» فيصطلحان على أن يؤخر أحدهما 
صاحبه بما يدعيه عليه إلى لى أجل. والمختلف فيه الصلح على الإنكار» وهو جائز ز عند مالك رضي 
الله تعالى عنه» حلاف للشافعي » واخحتلف أيضاً في الصلح على القذفء وسيأي فصل يشترط في 
الماع والمصالح أهلية المعاملة» ويجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أم بغير وكالة» وذلك 

مثل أن يصالح رجل رجلا عن دين على رجل آخرء ويلزم المصالح ما صالح به. 


فرع: : ونجور الصلح عل الإنكار وعلى الافتداء من اليمين. وذلك مروي عن عثمان وابن 
e‏ 1 أن يأخذ شيا . 
رسع م ا ا اك 

فرع : واختلف ف الصلح على القذف. فمنه في (المدونة) : وأجازه سحنول» وقال 
أشهب : الحدود التي لا يجوز الصلح فيها هي ما لا يجوز فيه العفو كالسرقة» والزنا. وما جاز فيه 
العفو جاز فيه الصلح . 

فرع : : وصلح الأب أ و الوصي عمن في حج رهما جائز» رلا رز آن فط من فة شا 
على غر وجه النظر. وني (مفيد الحكام) ني الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها من ميراث؛ 
أو صدقة» أو غير ذلك وحقها بن لا خصام فيه: إن صلحه غير جائز» إذ لا نظر فيه وترجع 
الابنة ببقيته على من هو عليه ثم لا رجوع له على الأب إلا أن ن يتحمل له با يدركه في ذلك من 
درك . ولو كان عديما طلبت أباها به» وهو قول جميع أصحاب مالك . 

فرع: : وفي (الطرر) لابن عات م ل في أن 
يأخذ بعض حقه ويضع بعضه» بي أو بأن يعطي من ماله ما يطلب به 
إذا حشى أن يثبت عليه جميعه جائز. قاله ابن القاسم في سماع أصبغ . وقال ابن الماجشون: يجوز 
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أن يأخذ بعض حقه ويضع بعض ذلك» بخلاف أن يصالح عنه ببعض ما طلب منه. قال ابن 
رشد: والصواب ما قاله ابن القاسمء ولا فرق بينهها» وفعل الوصي محمول على النظر حتى يثبت 
خلافهء فإن قام أحد بنقضه نظر فيه القاضي؛ فإن رأى فيه ضررا باليتيم نقضه. قاله ابن 
القاسم . 

فرع: : وفي (الكافي) لأبي عمر بن عبد البرء و وو ا اموي الور 
ثم توجد أا للصانع . وكذلك لو ادّعى على رجل أ نه سرق عبده» فأنکره» فصاحه على شيء ثم 
وجد العبدء قال ابن رشد في سماع يحبى : هو للمدّعى عليه ولا ينقض الصلح معيباً كان أو 
کا إلا أن مجده عنده قد أخحفاه» فيكون لربه. وفي (التهذيب) في المكتري يتعدى بالدابة 
موضع الكراء فتضل» فيغرم قيمتهاء > ثم توجد: هي للمكتري . 

فرع : وني (الطرر على التهذيب) لأبي إبراهيم الأعرج» قال عيسى بن دينار: لو أن لرجل 

على رجل وثيقة بذكر حق. فضاعت وأنكره المطلوب» فصالحه ببعض حقه. ثم وجد الوثيقة 
حف ويرجع با بقي عليه من حقه. 

فرغ : وإذا وقع الصلح بين ورثة. وضمن حاضرهم أ مر غائبهم » فأنكر الصلح أو ادّعى 
الغائب شيا م + يجز الصلح وفسخ . 

فرع : : قال ابن راشد: إن تقيد عليه في عقد الصلح أنه أسقط البينات» لم يكن له القيام 
سواء كان عالاً ما أو لا . قال حمد يس : ا ا 
وإن لم يتقيد عليه ذلك فله القيام ببينة لم يعلم بہاء بعد یمین أنه لم يعلم بهاء وتكون يمينه بعد 
القيام وقبول الحاكم ها. 

فرع: ويجوز صلح ولي المقتول للقاتل على خروجه مرتحا من بلد المقتولء فإن عاد إليه 
عاد الطلب عليه إن لم يثبت القتل عليه فإن ثبت وجب للأولياء القصاص في العمد» والدية في 
الخطأ. 

فرع : إذا أشهد في السرٌ أنه إنغا يصالحه لأجل إنكاره» وأنه متى وجد بينة فقام بها فالصلح 
غير لازم إذا ثبت إنكاره وثبت الحق. وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم ببينته . وقال مطرف: لد 
ينفعه ما أشهد به في السر. وقد ذُكرت هذه المسثلة وقول ابن مزين فيها في باب القضاء بشهادة 
الاسترعاء . 


الباب الثالث والخمسون: في القضاء بالإقرار 
قال ابن راشد: حقيقة الإقرار الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغرء وحكمه اللزوم » وهو 
أبلغ من الشهادة. قال أشهب : قول كل أحد على نفسه وجب من دعواه على غره» ومن لم ڃر 
إقراره على نفسه من صغير وشبهه لم نَج شهادته على غيره. وللإقرار أربعة أركان» الصيغة. 
والقن والمقر له وار ب 
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الركن الأول: الصيغة» وهي لفظء أو ما يقوم مقامه» مما يدل على توجه الحق قبل امقر 
ولا خفاء بصريح ألفاظه. ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكآبة والسكوت . فالإشارة من الأبكم 
ومن المريض» فإذا قيل للمريض : لفلان عندك كذا؟ فأشار برأسه أن نعم» فهذا إقرار إذا فهم 
عنه مراد. والكتابة مثل أن يكتب بيده بمحضر قوم» وقال: اشْهدُوا عل ما فيه» فذلك لازم وإن 
لم يقرأ ه عليهم . فرع : لو كتب رسالة لرجل غائب أن لك علي كذاء لزمه. فإن جحده وقامت 
البينة أنه كتبه أو أملاهء لزمه ويلزمه أيضاً كل ما فيه من الطلاق وغيره؛ خا الخدود فلك إن بوجع 
عنه» ويؤخذ بغرم السرقة ولا يحد. ٠‏ فرع: : ولو كتب في الأرض : : لفلان عل كذاء وقال: اشهدوا 
علي ببذاء لزمه . وإن لم يقل: اشهدوا لم يلزمه . ولو كتب ذلك في صحيفة أو لوح أو خرقة» لزمه 
ا بخلاف كتابته في الأرض . . فرع: : وني (أحكام ابن سهل) قال مالك في الرجل 
يقر لقوم أ ن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه إياه: أنه إن كان أمَدُ ذلك ونا والزمن غير 
متطاول» لم يُصَدَّق | إلا ببينة على القضاء. وإن تطاول زمان ذلك ا امقر وگان القول قوله. 
وم خد للطول فانظره. . فرع: : والسكوت» مثل الميت تُباحٌ رکه وتقسم وغريمه حاضر ساكت لم 
يقمء فلا قيام له إلا أن يكون له عذر. 

مسئلة: وقال ابن القاسم فيمن سثل عند موته: هل لأحد عندك شيء؟ فقال: لاء قيل 
له: ولا لامرأتنك؟ فقال: لاء والمرأة ساكتة وهي تسمع» فإنها تحلف أن حقها عليه تريد إلى 
الآن. وتأخذه إن دن بينة» ولا يضرها سكوتها. من (المذهب) لابن راشد. فرع: : وقال 
ابن القاسم فيمن أنى إلى قوم فقال: اشهدوا أن لي كذا وكذا على هذا الرجل» والرجل ساكت ولم 
سواه فلا طولب أنكرء قال: ال كويد . فرع : وقال ابن القاسم فيمن 
قال لرجل : فلان الساكن في منزلك لم أسكنته؟ فقال: أسكنئه بلا کراء» والساكن يسمع ولا ینکر 
ولا يغبر» ثم اذعى أن المنزل له قال : لا يقطع سكوته دعواه | ن أقام البينة أن المنزل لهء ويحملُف 
لأنه يقول: 0 

تبيه : وني وثائق أبي إسحاق الغرناطي : ومَنْ أقرٌ لرجل أنه لا حق له عليه» بُرِىة من 
الحقوق الواجبة من الضمانات والديون» وإن أقر أنه لا حق له عنده أو قبله» برىء من الضانات 
والأمانات . 

الركن الثاني : المقِرٌ وإقرار الرجل إما على نفسه» أو على غيره» أو على نفسه وغيره. فإن أقر 
على نفسه وهو رشيد طائم لزمه. أقر يمال أو بقصاص»› ولا ينفعه الرجوع . وإن أقر يما پوجب 
عليه الحد. كالزناء والسرقة ؛ فله الرجوع لكن يلزمه الصداق والمال. فرع: ولو كان مرها ل 
يلزمه. ولو كان محجوراً ی نفسه كالصغيرء »لم يلزمه | إلا أن يدعي أنه احتلم في وقت | إمكانه, إذ 
لا يعرف إلا من جهته. والمجنون مثله. فرع : ولو حجر عليه غيره كالمفلس والعبد والمريض» 
فأحكام إقرارهم مشهورة مبسوطة في كتب الفقه . 

مسئلة : وإذا أقر لك غريمك باثني عشر دينارأء وثبت قبضك لتسعة دنانير ببيئة أو إقرارء 
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وله بينة بأداء ثلاثة» فزعمت أنها من التسعة فالقول قوله بأنها سواها. وأما إقراره على غيره» فإن 
كان سببه منه» كقتل الخطأ أ و جراح الخطأ التي فيها ثلث الديةء 0 غير لازم » وما كان دون 
ثلث الدية لزمته في ماله . وإن لم يكن سببه منه» كإقراره في عبد زيد أ نه لعمرو» فلا يقبل إقراره. 
وأما إقراره على نفسه وغيره فيقبل في حق نفسه ويكون شاهدا لغيره . فلو قال: لفلان عل 
وعلى فلان ألف درهم فعليه النصف». ويحلف الطالب معهء فإن نكل أ و کان غير عدل» فلا شيء 
له غير النصف . 

ار وإذا كذب د م يفده رجوعه ا 06 0 
إلى إلى القرار. 

الركن الرابع : المقر به. وهو ضربان: نسب ومال. 

فالأول هو الاستلحاق» ومسائله مشهورة. 

وأما الإقرار بالمال فهو نوعان: مطلق ومقيد. 

e‏ أو حكم بعضه. 

والمقيد إما أن يكون ندا بالمحل» أو بالعلم» أ و بالغاية» أو بالخيار» أو بالشرط› أو 
بالاستثناء. أو على جهة الشكر» أو الذم» أو الاعتذار» أو يعقب الإقرار با يېطله . 

فالمحل» كقوله: غصبت فلاناً ثوباً في منديل» أخذ بالثوب والمنديل» وصدق في صفتهماء 

والعلم: » كقرله: عل لك ورف ا د أو: فيا أظن» أو: فيا حسبت» أو: فيا 
رأيت» 000 قاله سحنوت. وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: | إذا قال: فيا أعلم» أ و: في 
علمي » أو: فيا بحضرني» فهو شك لا يلزم . 

والغاية, كقوله: له عل ما بين درهم إلى مائتي درهم, لزمه مائة وتسعة وتسعون. ولو 
قال: ما بين درهم إلى عشر لزمه تسعة. وقيل : يلزمه عشرة. وكذلك: من درهم إلى ثلاثة فيلزمه 
ثلاثة, 

والخيار» كقوله : له عل ألف درهم على أنى بالخيار يومين أو ثلاثة. فقيل : يلزمه» ويكون 
الخيار كالأجل. وقيل : الخيار باطل . 

والشرط. كقوله : له علي مائة إن حلف» أو: إذا حلف. أو: متى حلف. فقال المقر: ما 
ظننت أنه محلف» لم يلزمه إقراره إجماعاً . 

والاستثناء. كقوله : له علي أله لف إن شاء الله لزمه ولا ينفعه الاستثناء بالمشيئة . وقال ابن 
عبد الحكم : لا يلزمه. لأنه أدخل ما يوجب الشك . وكذلك لوقال: إن قضى الله ذلك أو: إن 
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أراد الله لزمه 0 إن شاء الله تعالى» قاله سحنون. وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: لا 
يلزمه. ولو قال: |[ لا أن يبدولي. أو: إلا أن أرى غير ذلك لزمه. ولو قال : له على مائة إلا شيئاً 
لزمه أحد وتسعون. ومسائل هذا النوع مذكورة في محلها فلا نطيل بذكرها. 

والشكر. مثل قوله : اشهدوا أني قبضت من فلان مائة ديئار كانت لي عليه» وأحسَنْ 
قضائي جزاه الله خيراء فقال الدافع: إغا أسلفتها له فالذي قال: أسلفتها له مُصِدَّقء إلا أن 
يأتي الآخر ببينة أنه كان يتقاضاه في دينه قبل ذلك. وقيل: هو مُصِدَّق. وقيل: إن كان إقراره 
بذلك في مجلس القاضي لم يُصدّق إلا ببينةء وإن كان على وجه الحكاية لقوم صَدَّق. . فرع : قال 
ا عن ابن اا : سمعت مالكاً يقول في الإقرار بالسلف وقضائه على وجه الشكر والثناء : 
لا يلزم المقر» وهو مُصِدَّق في طال زمانهء 505 فنا رھ قريب اخف بإقر از وقال مطرف 
وابن الماجشون: كل 0 يحدثهم » أو شكر شكر به أحد» 
فأثنى عليه به ا قَدّمِ من سلف أ و غيره من الحقوق» ثم ادُعى المقر له ذلك وقال: قد أسلفته كا 
ذکر» و أقبض . وقال الآخر: قد قضيته. وإنما ذكرت إحسانه إل وأثنيت عليه به» فلا يلزمه 
ذلك المقر به إذا كان على هذه الجهة, ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك فإن جهلوا أو شهدوا 
بذلك على جهته وكان ساقه. لم يجز للسلطان أن يأخذه به. وهكذا سمعت مالكاً يقول وجميع 
أصحابنا . 


والذم» كقوله: كان لفلان عل دينار فأساء تقاضي ذلك لا جزاه الله 0 وقد دفعته له . 
فقال الآخر: ما تقاضيت منك شِيئاًء فإن المقر يغرم الدينار» قاله ابن القاسم» وليس هذا عندي 
كالمقر على الشكرء وقال ابن الماجشون فيمن قال لقوم : أسلفني فلان مائة دينار وقضيته إياها . أنه 
مُصدّق. ولو قالها عند سلطان» لم يُصِدّق إلا ببينة. قال ابن حبيب: إن ما كان من أمر جره 
الحديث» والإخبار عن حال الشكر والذم فلا يؤخذ به أحد. بخلاف الإقرار في موضع القضاء. 

والاعتذار» مثل أن يقول للسلطان في الجارية: ولدت مني أو: العبد مدبر» لثلا يأخذهما 
منهء فلا يلزمه ذلك. وكذلك لو سأله ابن عمه منزلاً. فقال: هو لزوجتي. ثم سأله فيه ثان 
وثالث من بنى عمه وهو يقول ذلك. فقامت امرأته بذلك. فقال: إنما قلته اعتذاراء قال مالك : 
لا شيء هما. وقد روى ابن القاسم فيمن سثل أن يكري منزله» فقال: هو لابنتي حتى أشاورهاء 
ثم مات فقامت الابنة فيه قال: لا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت ذلك وا على الصدقة 
والحيازة بينة» قيل له: ولو كانت صغيرة؟ قال: ليس ها شيء. قد يعتذر هذا يريد منعه. 

مسئلة: وني (وثائق الغرناطي): ومن سئل عن شيء» فقال: هو لفلان؛ لم يلزمه هذا 
الإقرار بخلاف ما إذا قال: وهبته أو بعته من فلانء فإنه يلزمه. والرافع مثل أن يقر بشيء ثم 
يعقبه با يبطله ويرفع حکمه» فإنه يبطل إلا أن يخالفه المقر له مثل أن يقول: له عندي ألف من 
ثم خمر أو خنزير» قال ابن شاس: لا يلزمه شيء إلا أن يقول المقر له: بل هي ثمن برء فيلزم يمين 
الطالب. 
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الباب الرابع والخمسون: في القضاء باجتهاد الحاكم 

قال ابن الفرس في (أحكام القرآن) في قوله تعالى إفإن أرادا فصالاً عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهم|» [البقرة: ۲۳۳] دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام 5 الظنون. 
وروي عن قتادة قال: كان الرضاع واجباً في الحولين» وكان يحرم ا ثم أببح ببح أقل من 
هذه المدة بهذه الآية. وفي (مفيد الأحكام) قال مالك: إن الله تعالى قد وسّع فل هذه الأمة 
بالاجتهاد. وذكره في شهادة السماع . 

مسئلة : من ذلك امرأة المفقود في المعترك()ء يتلوم ها الإمام بالاجتهاد فيا قرب من الديار 
بعد انصراف من انصرف» وانہزام من انهزم» ثم تعتدٌ وتتزوج . وروي بعد سنة. وروي سنة 
فيها العدة. 

فرع : والحربي إذا قدم تاجراً. ودخل إلى يلادنا بأمان مطلق. ول يُقدّر الإمام عليه ما يؤخذ 
منه» فالمشهور أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام , فيجتهد في قدرة ما يؤخل منهء لا أنه يجتهد 
مطلقاً بحيث إنه لو أراد ترك الأخذ منه كان له ذلك. ومقابل المشهور أن عليه العشر كالذمي . 
وفي ابن عبد السلام قال ابن القاسم وأشهب: لا يزاد على العشر. وقال أصبغ: إذا كانوا 
معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر. 

فرع: وكذلك الحربي إذا قدم من بلاده مريداً للإقامة في بلادنا على عقد الذمة وضرب 
الجزية » فإن السلطان ينظر في ذلك بالأصلح للمسلمين. 

فرع: وكذلك 00 أمير الجيش الأمان للعدو الذي خرج لقتاله» وتأمين بعضهم إما 
مطلقاً: : مثل أن يقول لجاعة أنتم آمنون» فإن أرادوا البقاء في بلاد المسلمين ويؤذوا الجزية فلهم 
ذلك وإن أرادوا الرجوع فهم آمنون حتى يبلغوا مأمنهم » أومقدا: والتقيبد يكون بزمان أو 
مكان أو صفة» مثل أنه أمن في نفسه دون ماله» وذلك إذا رأى أن المصلحة في عدم قتاهم» 
ويفعل الأمير ذلك بعد الاجتهاد ومشورة من يثق به من ذوي الرأي. 'وينظر للمسلمين بالمصلحة. 
ولأجل ذلك قدم الأمراء على الناس . قال ابن عبد السلام : وإذا جاز هذا الأمير الجيش» فلأن 
يجوز لأمير المؤمنين أولى. ولا يجوز اتباع ال هوى في شيء من ذلك, ولا اتباع الصالح وترك 
الأصلح . 

فرع : والمعسر بالنفقة يُطلّق الحاكم عليه بعد التلوم والاجتهاد. فقيل: بعد شهرء وقيل: 
شهران. وقيل : ثلاثة أيام» والصحيح أنه يختلف باختلاف الرجال» فلو أيس من يسره في. تلك 
امدة طق عليه بلا ضرب أجل . وينبغي للحاكم أن يجتهد في تحقيق الإعسار, وهل ذلك 0 
من يطل عليه بالإعسار؟ فقد قال مالك : لو تزوؤجت رجلا حاله مثل حال أهل الصفة. > يكن 
لحا التطليق بسبب الإعسار لدخوها على ذلك . 


)١(‏ في المعترك: في المعركة. 


و5 


فرع : وإذا أوصى لزيد وللفقراء بالثلث» أعطي زيد بقدر حاجته بالاجتهاد. 


فرع: وإذا قال: داري حبس فقط» ول يجعل لها حرجاًء فقال مالك: تكون في الفقراء؛ 
قيل له: إن الدار بالإسكندرية؛ قال: قد يجتهد الإمام فيها وله في ذلك سعة. من «المقنع). 

فرع: : وكذلك العبيد الحبس إذا لم تمكن مؤاجرتهم فيا يقيم عيشهم, » فإنهم يباعون وتقسم 
أثانهم في سبيل الله إن رأى ذلك الإمام» أو يشتري به خيلا أو سلاحاً فيا يجتهد فيه برأي أهل 
الاجتهاد. وكذلك الثياب إذا خلقت» فحينئذ يُنظر. فإن كان فيا يبقى منہا ثمن» بيعت ويجعل 
ثمنها في شأن الغزو على رأي الاجتهاد. 

فرع : وكذلك في قَسْم غلة الحبس بين أهله؛ يجتهد ويُفْضْل أهل الحاجة والعيال والزمنى 
على غيرهم . 

فرع : : وإذا أسر الإمام العدو عجرا كانوا أو عرب فالإمام خير في حمسة: القتل» 
والاسترقاق» وضرب الحرية, والمفاداة والمن إذا كان ذلك را . وهذا التخيبر بحسب المصلحة 
والاجتهاد. لا أنه يفعل أا شاء مهوأة. 

فرع: وم ا وف ع هن شاه بالنظر والمصلحة للمسلمين» ولیس 
للإمام أن يقطع غير الموات إلا إمتاعاً لا تمليكاً . 

فرع : e‏ بالمحارب من القتل أو الصلب» ثم القتل أو قطع الايدي 
وال أو النفي» فيتعين أحد هذه الأمور للإمام يفعل باجتهاد ما يراه 

فرع : وكذلك عقد الصلح بين المسلمين والكفار» يجتهد للمسلمين بالصلحة في ذلك. 

فرع: وعقوية المرأة المساحقة؛ قال ابن القاسم : ذلك إلى اجتهاد الإمام . 

فرع: وكذلك أدب الكافر في اللواط . 

فرع: ومن ذلك تقدير النفقات للزوجات والأولاد والأبوين . 

فرع: : وكذلك تأجيل الأحذ بالشفقة» قيل : ثلاثة أيام , وقيل : عشرة» وقيل : خمسة عشر 
إلى عشرين » والأصل أنه راجع لى اجتهاد الحاكم . من (أحكام ابن سهل). 

فرع: إذا استمهل 0 عليه الحاكم أن لا يعجل عليه بالحكم لأجل حساب وشبهه, 
فإنه يمثله اليومين والثلاثة بكفيل بوجه. وقيل : ما يرى الحاكم . 

فرع : والتعزيرات ترجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره بقدر الحناية وحال الجاني والمجني عليه» 
حتى تقع المؤاخذة على وفق ذلك من غير حيف منه. وهذا مبسوط في باب القضاء بالتعزير. 
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فرع: والسن“ المضطربة جداً مر ما بقي فيها من المنفعة » فيأخذ بقدرها بالاجتهاد. 
وكذلك فیا نقص من منفعة القيام والجحلوس يأخل بحسابه بالاجتهاد. وكذا ف العين القائمة 
الاجتهاد. 

فرع: ومن أوصى بعتق عبد يشتري لتطوع أو مظاهر"» ولم يسم ثمنا أخرج بالاجتهاد 
على قدر المال. 

فرع: وكذلك أرض العنوة يجتهد الإمام فيها, ومن حضره من المسلمين في قسمتها بين 

فرع: ومن ذلك ضرب القضاة الآجال في الإعذار في الحكم» وفي غيبة الزوج إذا قامت 
المرأة بعدم النفقة وسألت الطلاق. وني ضرب الأجل في بيع العقار في الذين. وذكر ابن سهل أنه 
ليس لهذا حد محدود لا يُتَجَاوز وإنما هو لاجتهاد الحاكم. وقد يزيد على ذلك . وقد تقدم الكلام 
على الآجال. 

فرع : وني (الطرر) لابن عات : ويصح الإجبار على النكاح بعد البلوغ مع الثيوبة إذا ظهر 
منها الفساد ولم يقدر وليها على صيانتهاء أو لم يكن ها ولي يصونهاء واستحسن أن يرفع ذلك مع 
عدم الأب إلى حاكم» فيجتهد فيمن يزوجها منه. وإن زوجها ولي من غير حاكم مضى فعله. 

فرع : إذا وجب على العاقلة حمل نصف الدية أو ثلاثة أرباعهاء فرُوي عن مالك أن 
تقسيطها على العاقلة موكول إلى اجتهاد الإمام» وروي أا تقسط في سنتين» وكذلك مقدار ما 
تقسط على كل رجل من العاقلة موكول إلى اجتهاد الإمامء لأنه ليس لا يؤخذ منهم حدٌّء لأنه لم 
يرد في ذلك تحديد. وإنما هو مواساة فينظر الإمام في ذلك. وقد كان يحمل على الناس في عطياتهم 

فرع: قال ابن القاسم: كان مالك رضي الله تعالى عنه لا يوقت في الحيازة لا عشر سنين 
ولا غيرهاء وكان يرى ذلك على قدر ما ينزل من الأمر يرى فيه الإمام رأيه. وذهب ابن الماجشون 
إلى ذلك. فإن ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض» وذهب ابن القاسم إلى العشرة وما قاربها 
وعليه العمل . 
الباب الخامس والخمسون: في القضاء بالأشبه من قول الخصمين 

والأصل في ذلك القول بالاستحسان. وفي (المتيطية) في باب الرهن: والاستحسان في 

العلم أغلب من القياس. وقال مالك رضى الله تعالى عنه: تسعة أعشار العلم الاستحسان. 


)1( السن: العين. 
(۲) مظاهر: هو الذي يُظاهر من زوجته ويقول: أنت عل كظهر أمي . وللظهار أحكام في الكتاب والسنة . 
انظرها. 
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نبدأ بالكلام على الاستحسان ثم نتبع ذلك بذكر المسائل. وني كتاب (الجامع لأصول الفقه) لأبي 
SE‏ عول مالك رضي الله تعالى عنه عنه على القول 
بالاستحسان» وبنى عليه رابا وال من عد هيه وأنكره بعضهم وشنع على القائلين به 
قولنا: استحسان» وهو: القول بأولى الدليلينء وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين». وأحد 
الأصلين أقوى بها شبها وأقرب» والأصل الآخر أبعد إلا مع القيامح البعيد الظاهر» أو عرف 
جار» أو ضرب من المصلحة» أو خوف مفسدة» أو ضرب من الضرب والعذر» فيعدل عن 
القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد» وهذا من جنس وجوه الاعتبارء 
00 للقائسين. كما تقول: إن القياس أن بيع العرايا باطل» ولكن جاز ذلك للسنة . وکا 
تقول: إن الرعاف والقيء سواء» ولكن جاءت السنة بالبناء في الرعاف فخصصناه» وأشباه 
ذلك .. والدلالة على صحة قولنا قول النبي يل : هاا انرون ا فير عند افا 
وقال إياس بن معاوية القاضي : قيسوا القضاء ما صلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا. فإن 
قيل : كان الأمر كذلك فَلِمَ ماتتخا وم لا تسمونه دليلاً؟ قيل له: هذا الاعتراض 
علينا في التسمية» ولكل أهل صنعة أن يتواضعوا بيهم تسمية» يصطلحون عليها وإن لم يعرفها 
العرب» كأسماء الأدوات» وتسمية أهل الفرائض, والنحوء والفقه» والحساب, أسماء لا تعرفها 
العرب» | إلا أن تلك الأسماء وضعوها ليتعارفوا فيا يتنهم أشياءء فلا معنى لمنعنا من التسمية. ‏ وقد 
كشفنا عن معناهاء وهو معن مُسَلّم . وأكثر ما ردوا علينا في هذه المسئلة بقومم : إن الله تعالى نمى 
عن الهوى واتباعه. وأن نقول عليه ما لا نعلم . وقالوا: لا يخلو الاستحسان من أن يكون عليه 
دليل» أو يكون بغير دليل» فقد نې الله عنه . وهذا القائل ظن الاستحسان هو شهوات النفوس» 
أو ما استحسناه بغير دليل» E‏ لاستغنى عن تسويد كتبه على 
أن الشافعي يقول في كتبه: أ ستحيلٌ أن تكون المتعة ثلائين وأن يؤجل الشفيع ثلاثاء > فكيف ینکر 
الاستحسان والقول به؟ ومعنى انان او ال ا ولم ينافها . 
مسئلة : إذا اختلف التبايعان في ثمن السلعة» وكان المشتري قد قبض السلعة وغاب 
عليهاء فإن كانت مما لا يعرف بعينه وهي ما يكال أو يوزن» فالقول قول المشتري مع بمينه إذا أق 
بجا يشبه» فإن أ تی بما لا يشبه فالقول قول البائع مع يمينه إذا أق بما یشبه» فإن أى ما لا يشبه حلفا 
ورد إليه المشتري مثل كيله أو وزنه» وإن كانت السلعة مما يعرف بعينه» كالخيوان والثياب 
والرقیق › و يتغير بنماء ولا نقصان ولا حوالة سوق» فالقول قول,ٍ البائع مع يمينه» فإن اذعى 
أحدهما ثمناً يشبه ثمن السلعة واذعى الآخر ما لا يشبه أن تايكون ا ا فإن كانت السلعة فائتة 
فالقول قول مدّعى الأشبه من اتفاقاً. لأن الأصل عدم التغابن» والشراء بالقيمة وما يقاربها وإن 
كانت قائمة؛ فالمشهور أنه لا يراعى الأشبه» لأا قادران على رد السلعة» والشاذ أنه يراعى . 
قال ابن بشير: ينبغي أن يكون الخلاف في حال» فإن ادعى أحدهما ما يشبه وأبعد الآخرء فينبغي 
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أن لا يختلف في أن القول قول مدّعى الأشبه. وإن اذّعى الآخر ما يمكن أن يتغابن بمثله فلا 
يلتفت إلى الأشبه. ومراعاة الأشبه هو من باب الاستحسان. 

فرع : وفي (المتيطية): وإذا اختلف الزوجان في عدد الصداق أو في نوعه» وأق أحدهما با 
يشبه وأق کک eS‏ إحداهما: يتحالفان ويتفاسخان» والثانية : 
أن القول قول من أق با يشبه. قال الشيخ أبو الحسن: وهو أصوب» لأن قوله ما يشبه كالشاهد 
يحلف معه من قام له ذلك الدليل. 

e‏ : وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن»› واتفقا في المبلغ المرهون فيه» مثل أن يتفقا 

أن المبلغ ألف درهم» فيأتي المرتمن بثوب يساوي مائة ويقول: هذا الثوب الذي رهنته 
عندي» ويقول الراهن: رهنت ا يساوي ألف درهم» فالقول قول الراهن» لأنه اذّعى ما 
يشبه» واذّعى المرتبن ما لا يشبه. من (المتيطية). قال: وكل متداعيين في الرهن والبيوع إذا اذعى 
أحدهما ما يشبه وادّعى الآخر ما لا يشبه» فالقول قول الذي يشبه» ويسقط قول الذي لا يشبه. 
قال أصبغ : وقد قال لي أشهب: إن القول قول المرتهن ولو لم يساو إلا درهماًء وهو باطل وليس 
بشيء. وهو انحراف في القياس. ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في (المعونة) بأن 
الراهن رضي بأمانته وم 0 بالإشهاد على عين الرهن. ثم يدعي تضمينه وإثبات دعوى لا 
تعرف إلا بقوله» فوجب أن القول قول المرتمن. وفي (معين الحكام) قال بعض المتأخرين: وهذا 
مذهب ابن القاسم . 

فرع: وإذا اختلف المكري والمكتري فيا وقع به الكراء» مثل أن يقول: أكريتك بائةء 
ويقول الآخر: بخمسين» وذلك بعد انقضاء المدّة» فالقول قول الساكن إن ادعى ما يشبه» 
ويحلف على ذلك. وإن كان الأمد لم ينقض. فإن) يتفاسخان . 

فرع : ولو كان الكراء انعقد على سنتين. فلم انقضنت السنة الأولى طلب المكري أجرة 
السنة وقال: هو ماثة» وقال المكتري : هو خمسون والائة على السنتين» تحالفا وتفاسخا كراء العام 
الثاني» ويؤذي المكتري عن العام الماضي ما أقربه إن أشبه. وإلا فكراء المثل . 

فرع: : وإذا اختلف المتساقيان بعد أن عمل المساقي فالقول قوله | إذا أق بجا يشبهء لأنه 
المدّعى عليه. من (المتيطية) . 

فرع: الوص مُصدّق فيا ذكر من نفقة اليتيم على نفسه أو على عمارة ربعه» وكذلك ولي 
السفيه إذا أتيا بما يشبه, لأن النفقة لا بد منهاء وإقامة البينة على كل شىء يشق على الأولياء» وقد 
يتعذر ذلك فيؤدّي إلى عدم النفقة وخراب الربع . من (شرح الجلاب) للقراني. ونقله غيره. 

فرع : إذا اختلف الزوجان فيا فرض القاضي من النفقة» كان القول قول الزوج إذا أشبه 
نفقة مثلهاء فإن لم يشبه وأشبه ما قالت كان القول قوطا. 

فرع : وإذا تنازع الشفيع والمشتري في قدر الثمن. وكذبه الشفيع» فالقول قول المشتري 
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فيها يشبه بغير يمين» وإن كان مما لا يشبه فروى ابن القاسم أنه لا يصدق المشتري» وإن حلف قال 
أصبغ : ويرد إلى القيمة. وروى أشهب عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه يصدق فيا لا يشبه 
بيمين» وفيا يشبه بغير یمین . ۰ 

فرع : وكذلك لو كان ثمن الشقص عرضاًء فإغا يأخذه الشفيع بقيمة العرض» فإن اختلفا 
في القيمة وقد فات العرض» فالقول قول امبتاع إذا أتى با يشبه» فإن أى با لا يشبه قيل للمبتاع : 
صف العرض واخلف وخذ بذلك» ل م ون 


العامل» u E E aT SS‏ ااا 
مثله . 

فرع : وإن أتى العامل بالعبد إلى ربه فاختلفا في الجعل» فإن أتى العامل بما يشبه فالقول 
قوله» وإن أت بما لا يشبه وأتق رب العبد بجا يشبه. فالقول قول رب العبد بلا يمين وتكون عليه» 
وإن أتيا بجا لا يشبه رَد إلى جعل المثل . انظر الرعيني . 

فرع : في الرجل يستأجر صائغاً على عمل حلي» فلم| تم عمله جاءه صاحب الحلي بدينارء 
فقال الصائغ : إنما عملته بدينارين» فينظر إلى ذلك أهل المعرفة, فإن كان قول الصائغ يشبه أجرة 
ذلك العمل» كان القول قوله مع يمينه» 0 > حاف صاحب الحلّ 
إن كان قوله يشبه للأجرة. فإن أتيا بجا يُستنكر أعطي الصائغ ما بر ى أهل البصر أنه نه أجرة ذلك 
العمل . هو من كتاب (رسالة القضاء) مالك . وكذا في (مختصر الواضحة) . 

الباب السادس والخمسون: في القضاء بموجب الجحود 

وفي (مختصر الواضحة) : وإذا شهد على رجل بطلاق إحدى امرأتيه وهو جحد فإنه يحكم 
عليه بطلاقهما جميعاً. 

فرع : : وكذلك إذا E‏ البينة أنه أعتق غلامه يزيد وله ا 
ا يزيد وقالت البينة : لا نعلم أي يزيد أراد فشهادتهم جائزة. ويقال له: : اختر أمبها شئت 
فأعيفّه , فإن أقرٌّ وإلا حكم عليه بعتقهم| جميعاً. 

فرع: وكذلك لو قال ذلك في امرأتيه» فقال: فلانة طالق› وكلتاهما تسمى بذلك الاسم 
0 كان بمنزلة من قال: إحداك) طالق. ثم جحد فاا يطلقان عليه حميعا. وكذلك لو 
قال: م أنو واحدة منبياء فإم) يطلقان عليه جميعا. 

مسئلة : وقال ابن القاسم في الرجل يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل» ويزعم أنه استودعه 

ذلك OTE‏ فيموت العبد أو الداية فيل أن يستحقها 
صاحبها» ثم يستحقها: أن الحاحد غارم لقيمتها. لأنه يوم جحل صار قافنا فصار لذلك 
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ضامناً حينئذ» وكذلك الدار يجحدهاء ثم يستحقها صاحبه واقد انمدمت بعد الجحود» فالجاحد 
غارم لقيمتها يوم جحدها ولیس يوم يقضى علیه» لأنه يوم جحدها صار غاصباً ما» ولو غصبها 
ابتداءً كانت القيمة يوم الغصب. 

مسثلة: وفي (المتبطية): وإذا كان للمرأة شرط على زوجها في الضرر فضربها وأدّعت أنه 
ظالم ها فأنكر الضرب جملة > فقامت لما به بيئة» كان لا به الخيار» فإن قال بعد ذلك : كان لذنب 
أتته واستوجبت ذلك به لم يُقبل قوله تکار أو : 


فرع : وكذلك لو ضرما فأرادت الأخذ بشرطهاء فلها أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر. وله 
مناكرتها فيها زاد على الواحدة إن كان أطاع ها بالشرط. إلا أن ينكر الشرط ويحوجها إلى إثباته 
فتثبته عليهء فحينئذ لا مناكرة له فيا قضت به من الزيادة. 

فرع: ومن ادّعى عليه رجل ديناً من سلف» أو قراض» أو وديعة» أو بضاعة؛ أو رسالةء 
أو رهن» أو عارية؛ أو هبة» أو صدقة» أو حق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك› 
فلا خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقرٌ بهى وادّعى فيه وجهاً من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن 
نفسه» لم ينفعه ذلك وإن قامت له البينة على ما زعم اراي لأن جحوده ارلا إكذاب لبينته» فلا 
تسم وإد ع عدولاً. تنبيه : وكذا الحكم | ن لم يقر ولكن قامت بذلك بينة عدل» فأقام هو 
أيضا بينة عدولا على رد السلفء أو الوديعة» أو القراض. أو البضاعة. أو الرسالةء 0 
لاك ذلك فيو ت انگان مكلت لذلك كله. هذا قول الرواة أجمعين: ابن القاسم. وأشهب 
وابن وهب» ومطرف. وابن الماجشون. 

فرع: وأما لو قال: لَك عل سلف ولا ثمن سلعة» ولا لك عندي وديعة ولا قراض ولا 
بضاعة » فلم ثبت ذلك قَبله بالبينة أقر بذلك» وزعم أنه رد الوديعة أو السلعة أو غير ذلك يُدَّعى 
عليه» أو ادّعى هلاكه وأقام على ما ذكر بينة » فههنا تنفعه البراءة إن شاء الله تعالى» لأن قوله: ما 
لك علي شيىء. يريد في وقتي هذاء وأما في الصورة الأولى» إذا قال: ما أسلفتني ولا أودعتني » 
فليس مثل قوله هنا: ما لَك علي سلف . قال ابن حبيب: وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً عند الرواة» 
إلا أني رأيت في كتاب الأقضية من السماع شيئا يخالف هذاء وأظن أن له وجهاً يصح معناه إن شاء 
الله تعالى» وذلك أ نه سكل ما لك عن رجل, بَعث معه رجل بعشرين دینارا يبلغها إلى الجار» 
وال جار موضع()» وكتب عة :ابا اة عليه عي دنن إليه» فحمل الكتاب وبلغه إلى من 
أرسل إليه؛ فلا قرأه سأله عن الذهب فجحده إياه» ثم إنه قدم المدينة فسأله الذي أرسل معه 
الذهب وقال له: إني قد أشهدت عليك. فقال: إن كنت دفعت إِلّ شيئاً فقد ضاع» فقال ما 
لك: ما أرى عليه إلا يمينه. وأرى هذا من مالك رضي الله تعالى عنه إنما هو في الجاهل الذي لا 
يعرف أن الإنكار يضره. وأما العالم الذي يعرف أنه يضره ثم يقدم عليه بعد ذلك» فلا عذر له 


)١(‏ هكذا هي في الأصل. 
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من كتاب الرعيني رحمه الله تعالى . 
فرع: وفي 0 ابن سهل) في رجل بيده دار وهو ساكن فيهاء فقام عليه رجل بدعوى. 
فأنكر الذي بيده الدار أن يكون عامل المذّعي في الدار أو في شيءَ منهاء وادّعى أن الدار له وفي 
ملكه» فأثبت المدّعي ملك الدار» فقام المدّعى عليه بكتاب ابتياع الدار من المدّعي . فأجاب في 
ذلك عبيد الله بن يحبى » ومحمد بن عمر بن لبابة» ومحمد بن وليد بأن إنكاره لمعاملته تُسقط ما قام 
به من كتاب الابتياع من المدّعي للدارء ويجب أن يخرج المدّعى عليه من الدار وتعقل حتى يستمر 
النظر فيها. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل: قاسوا هذه المسئلة على ما رواه عيسى عن ابن 
القاسم في الَدِينِ إذا أنكر معاملة طالبه به. ثم أثبت دفعه إليه وقضاه إياه» أنه لا تقبل بينته بعد 
إنكاره المعاملة من بيع أو سلف. قال ابن سهل: وأما إن قال: ليس لك عل شيءء فلما قامت 
البينة عليه بسلف أو بيع › جاء ببراءة من ذلك وشهودء فإنه يسقط ذلك الحق عنه . وقد فرق ابن 
القاسم في رواية عيسى بين الأصول والدَّين. قال في (المدونة) : سئل ابن كنانة عمن اذعى 0 
في يد رجلء فقال: ما لَك عندي أرض وما علمت لك أرضأًء فأقام البينة على آنا أر 
وأثبتهاء ثم أقر الذي هي بيده أنها أرض الطالب وقال: لكني اشتريتهاء وأثبت شراءهاء 8 
تقبل بينته 0 له الأرض» ولا يضره إنكازه اول لأنه يقول: كان حوزي عي واصنع في 
0 شئت» ول أقر فيكون عل العمل وأعني نفسي » فذلك له» ولیس كالدين يدَّعى عليه 
ه. قال عيسى عن القاسم مثله: إذا كان له عذر من غيبة بينة» أو كان بمن يعذر بالجهالة 
0 إنكاره» وتقبل بينته وإن كانت حاضرة. فهذا ابن القاسم قد فرق بين الأصل والدَّين» 
وكذلك فعل ابن كنانة» وعلى ذلك نقل ابن أبي زمنين في المقرب أن الأصول والحقوق مختلفان. 
قال ابن سهل : وكذلك كان ينبغي أن يكون جوابهم في الدار. ورأيت أن حسين بن عاصم روى 
عن ابن القاسم أن الأرض كالدين» لا تنفعه البينة إن نفى ملكه عنها. وأن ابن نافع قال: تنفعه 
البراءة والإثبات فيهاء ولا يضره الإنكار. رواه ابن عاصم عنه أيضا. فرواية حسين بن عاصم 
عن ابن القاسم تلائم جواب الشيوخ في مسئلة الدار. 
مسئلة : وفي (المتيطية) : إذا أقامت المرأة بينة أن زوجها قذفها وهو منكر حُدَّ. ثم إنه إن 
رجع بعد جحوده» فقال مالك واء بن القاسم: يقبل منه رجوعه . قال ابن المواز: وهذا بخلاف 
الحقوق» لأنه يقول: أردت الستر بإنكاري . وقال غبرهما: لا يقبل رجوعه, لأنه أكذب نفسه 
ويحَد. 
فرع : قال ابن محرز: هذه المسئلة أصل لن اذعِي عليه بحق فجحده؛ ا 
فاذعى القضاء. فعلى مذهب الغير لا يمكن من إقامة البينة» وعلى قول مالك وابن القاسم يعتبر 
جحوده» وينظر على أيّ وجه کان» فإن كان له عذر ب بجهله أو جهل من يحكم عليه وسطرته؛ 
فرأى ی إنكاره أسلم له فببني أن كن من ذلك» وإن م يكن له عدر ل يكن من إقامة الت 
وما يعذر به أن تكون بينته على القضاء غائبة ويخشى أن لا مهل إلى قدومهم » أو كانوا من لا يؤمن 
نجريحهم . فإن كان له عذر هكذاء سُمع منه دعوى القضاء ومكن من إقامة البينة . 
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الباب السابع والخمسون: ف القضاء بالعرف والعادة 


العادة غلبةٌ معن من ا معاني على جميع البلاد أو بعضها. ونقل المازري الإجماع على أن من 
باع سلعة اة دينار ونقد البلاد ختلف» أن البيع : فاسد. ولو كان مع اختلاف السكك(١)‏ جرت 
عادة بالتبايع بسكة معلومة منها لكان البيع صحيحاًء وفضي بدفع تلك السكة . ومن ذلك الحكم 
بالقمط ووجه الحائط وغيره» وسيأتي حكم ذلك. ومن ذلك اختلاف في متاع البيت»› 
وهما في العصمة أو بعد طلاق أو موت» وكان التداعي بين الورثة» أو مات أحدهماء وكان 
التداعي بينه وبين ورثة 2 وسواء كان الزوجان حرين» أو عبدين» از عتلنين» مسلمين أو 
أحدهماء فإن الحكم في ذلك أن يقضي للمرأة بما يعرف للساء. وللرجل با عرقت للرجال وما 
يصلح لماء قفى به للرجال لأن البيت بيته في جاريٍ العادة» فهو تحت يده فيقَدّم لأجل اليد. 
وقال ابن القاسم : ما كان من شأن الرجال والنساءء له بينبها بعد أيماهي) لاشتراكههما في اليد. 

فرع: : قال ابن يودس: إذا فرعنا على مذهب مالك» فمن فضي له بشيء حلف عليه وقال 
سحنون: ما عرف بأحدهما لا يحلف عليه. وقال ابن القاسم : فا ولي الرجل شراءه من متاع 
النساء وشهدت به البيئة» أخذه بعد بمينه أنه ما اشتراه إلا له. وكذلك المرأة. ومن الشيوخ من 
نفي الخلاف عن ذلك وقال: إذا ادّعت المرأ ة شيثاً من متاع النساء وکڈہا الرجل » أو اذعى 
الرجل شيئاً من متاع الرجال وكذبته المرأة» فلا حلاف في تعلق اليمين في ذلك» وإغا الخلاف في 
وجوب اليمين إذا تنازع ورثة الزوجين» أو تنازع ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى»› 
فيجري الخلاف على الخلاف في أيمان التهم» وهذه طريقة ابن رشد» والطريقة الأولى أسعد بنقل 
المتقدمين» والذي قاله هذا الشيخ هو الذي تشهد له أصول المذهب. 

فرع: وما يعرف للنساء الطشتء والتور» والمنار» والقباب» والحجال» والأسرة, 
والفرش» والوسائد والمرافق» والبسطء وجميع الحلّ. قال ابن راشد ذكروا في البسط لعله 
العرف في بلاد مصرء وأما عندنا با مغرب فهي معروفة للرجال» ومشل السيف» والرمح› 
والمنطقة, والخاتم» فإنه للرجل . قال ابن عبد السلام : والمراد بالخاتم : حاتم الفضة» وأما خاتم 
الذهب فإنه للمرأة. قال: : وهذا عند المحققين تابع لعرف المتنازعين» فرب متاع يشهد العرف في 
بلد أو زمان أنه للرجال» ويشهد في بلد آخر أو زمن آخر أنه للنساء» ويشهد في الزمان الواحد 
والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم» ومن متاع الرجال بالنسبة إلى قوم آخرين» 
كالنحاس المصنوع في تونس من بلاد الخرب» فإنه من متاع النساء بالنسبة إلى جهاز الأندلسء 
ومن متاع الرجال بالنسبة إلى جهاز الحضر. 

فرع : وإذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قوها إلا في قدر صداقها. 

فرع : والذكور من العبيد تعرف للرجال» والإناث يعرفن بكل واحد منهماء والماشية تعرف 


)١(‏ السكك: ضربٌ على العملات الذهبية والفضية للتمييز عن عملات غيرها من البلدان. 
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للرجال . تنبيه : وفي (مغتصر الواضحة): وسئل سحنون عن الرجل يشتري العبد بحضرة شهودء 
ثم يُرى ذلك العبد في يد امرأة المشتري وحوزها بحضرة المشتري» فتقيم كذلك سنين والعبد في 
ضيعة المرأة قد بانت به عن زوجهاء ثم يدعو الزوج الشهود إلى أن يشهدوا له على أصل الشراء 
والبيع» أفيسعهم أن لا يشهدوا به؟ قال: نعم» لا يشهدوا له على أصل الشراء» لأن الرجل هو 
الذي يتولى الشراء والبيع لامرأته» وهو سفيرها. حَكَى هذا ابن عبدوس عن سحنون. تنبيه : 
قال القرافي في (القواعد): ولا يكفي من أحدهما أن يقول: هذا لي, لأنه من متاع البيت» حتى 
يقول: هو ملكي . قال: وسواء في هذا كله كانت لما عليه يد شاهدة أو حكمية» فاليد الشاهدة 
أن يكون الشىء بينهب| يتجاذبانه ويتنازعانه, واليد الحكمية أن يكون في الدار التى يسكناها. قال: 
وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيتان» إذا سكن رجل دامر في دار من ذوات المحارم» الكل 
سواء . وهذا الأصل لا مناقضة فيه على المذهب» حتى قال أثمتنا رحمهم الله تعالى: لو اختلف 
عطار ودبّاغ في المسك 3 00 الفقيه والحدّاد في القلنسوة والكيرء كانت لما عليه يد 
حكمية في دار يسكناهاء أو بشهادة, أو تنازع رجل وامرأة رعاً يتجاذبانه» فالقول في هذا كله 
قول من شهد له العرف والعادة» فيحكم للرجل بالرمح والسيف مع يمينه. وإن كان دملجاً(١)»‏ 
قضى به للمرأة مع يمينهاء ويقضى للعطار بالمسك مع بمينه. فإن قيل: قد تملك المرأة ما يصلح 
للرجال للتجارة» أو بعارض من إرث أو غيره» فقد أصدق علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه 
فاطمة رضي الله تعالى عنها درعاً من حديد. وقد يملك الرجل ما يصلح للنساء للتجارةء أو 
عارش :هن اعات ااا قلت: الظاهر فيا في يد الإنسان مما يصلح أنه ملکه» وهذا هو 
الغالب وغيره نادر. وإذا دار الحكم بين النادر والغالب فحمله على الغالب أولى. ألا ترى أن من 
هو ساكن في دار ويده عليها يقضى له بالملك بناءً على الغالب» وظاهر اليد فكذلك ههنا. 

فرع: قال القرافي: وأما إن كان الزوجان في البيت» فحاز أحدهما في يده وقبضه ما يصلح 
للآخر دونه» فالذي يظهر لي في ذلك أن القول قول من.حازه دون الآخر. 

فرع: وإذا اختلف المتبايعان في تعجيل الثمن وتأجيله» حكم بالعرف إن كان ثم عرف. 

فرع: : وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة» واذعت أ نه لم ينفق عليهاء فذهب مالك 
وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنههاء أنه لا يقبل قول المرأة في ذلك» ولا في دعواها أنه لم يكسِها 
فيا مضى من الزمان. لتكذيب العرف وشاهد الحال والقرائن الظاهرة لحاء وهذا هو قول أهل 
المدينة» وهو الحق الذي لا شك فيه. والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته فيا مضى من الزمان 
اعتهاداً على الأمارات الظاهرةء أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل» وبقي ذلك في 
ذمته» ورؤيتنا له يُدخل الطعام والإدام مع طول الصحبة ودوام العشرة قرينة تبلغ مُبلغ القطع في 
تكذيبهاء مع علمنا بانقطاعها عن الخروج والدخول والتصرف في مثل ذلك . 


)0 دملجاً: نوع من الحرير النفيس جداً. 
۹۹ تبصرة الحكام /ج؟ /مه؟ 


فرع : وكذلك إذا اختلف المتبايعان في قبض السلعة أو الثمن» فالأصل بقاء الثمن بيد 
المبتاع وبقاء المبيع بيد البائع › ولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف» كالسلع التي جرت العادة أن 
المشتري يدفع ثمنها قبل أن يبين بهاء كاللحم, والخضر» ونحو ذلك» فيحكم في ذلك بالعرف 

والعادة. 

فرع : ومن ذلك الحكم بمقتضيات الألفاظ في البيع» كقول البائع : بعتك هذه الأرض 
بكذاء وم يزد على هذاء فإن هذا اللفظ يتناول ما هو متصل بها كالبناءء والأشجار» وهذا بحكم 

العرف. ولفظ الشجر والدر يشمل الأرض» ولفظ الدار يشمل الثوابت كالأبواب» والرفوف» 

والسلم المسمرء والأشجار التي في الدار. ولفظ العبد يشمل ثياب المهنة» لأنها غير مقصودة» ولا 

يجوز له كشف عورته. وفي ساع ابن نافع : إن باعها واشترط الإزار الذي عليها فهو له. وعليه 
أن يسترها بغيره فإن أبى فالشرط باطل . وني سماع ابن وهب في الجارية تباع وعليها ثياب وح 
أنه للبائع إ إلا ما يكون لما نما تتزين به. وقال علي بن زياد عن مالك رضي الله تعالى عنه : : ماغرف 

أنه من هناتها('» ولباسها فهو للمشتري . 

فرع : ومن ذلك الوليمة في العرس . قال أبو الأصبغ بن سهل : سألت الفقيه أبا عبد الله 
بن عتاب عن الهدية التي يديا الأزواج إلى الزوجات قبل البناء» هل يُقضى على الزوج بها إن 
امتنع منها ويطلب بها فقال: إنه يقضي على الزوج بها على قدره وقدرها وقدر صداقها. وليس 

عليها أن تثيبه إلا أن تشاء؛ فإن أبت أو أبى أبوها إن كانت بكرأء لم يقض عليها بذلك. قال: 

قلت له: فهل يقضى عليه بنفقة العرس والحلوة" المتعارفة عندهم؟ فقال: : لا يقضى عليه بذلك 

إن امتنع» وتؤمر به ولا تجبر. قال: والصواب عندي أنه يقضى عليه بالوليمة» لقول النبي كلل 
لعبد الرحمن بن عوف: أل ولو بشاة» ‏ مع العمل به عند العامة والخاصة» بخلاف ما تعطى 
الماشطة على الحلوة 0 فهو لا يقضى به عندنا إن امتنع, ولا بأجرة ضارب دف أو كير». قال 
ابن رشد: ولا يقضى بالوليمة» وهي واجبة على الزوج وجوب السئن, ومذهب مالك أنها مرغب 

فيها ومندوب إليها . 
فرع : وفي سماع ابن القاسم سل مالك عن الناكح هل يلزمه لأهل المرأة هدية العرس؟ 

(؟) الجلوة: بالكسر كما جاء في القاموس المحيط: ما أعطاها. ص: .١514١‏ 

9) الحديث: أخرجه البخاري في البيرع. باب »١‏ وفي مناقب الأنصارء باب 7ء وفي النكاح» باب 57-19 - 
1۸-۷ . وفي الأدب» باب 1۷ . وني الدعوات باب ٠۳‏ . وأخرجه مسلم في النکاح» 4/ا- .۸١ ۸١‏ 
وأخرجه أبو داود في النكاحء باب 4؟. وأخرجه الترمذي في النكاح» باب .٠١‏ وني الب باب ۲۲ . 
وأخرجه ابن ماجه في النكاح. باب 75 . وأخرجه الدارمي في الأطعمة. باب 58 . وفي النكاح. باب ۲۲ . 
وفي ا 

(:) الحلوة بالفتح : تبيئة العروس لإعطائها لزوجها. القاموس المحيط ص: ٠‏ 

(ه) كبر: هكذا هي في الأصل . وا معنى غير مفهوم . 
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وجل الناس تعمل به عندناء حتى إنه لتكون فيه الخصومة. أترى أن قف به؟ قال: إذا كان 
ذلك قد عرف من شأنهم وهو عملهم , م أر أن يطرح ذلك عنهم إلا أن يتقدم فيه السلطان» لأنٍ 
أراه آمرا قد جروا عليه. وني كتاب عيسى, قال ابن القاسم : قال مالك قبل ذلك: لا أرى أن 
يقضي به» وهو أحب إِلّ. وكان ما جروا عليه أولم يكن. 

فرع: وني سماع عيسى في رسم لم يدرك» قال ابن القاسم سألنا مالكا عمن تزوّج امرأة 
فأصدقها صداقاً» فطلبت منه نفقة العرس» هل ذلك عليه أم لا؟ قال: ما أرى ذلك عليه» وما 
هو بصداق ولا شيء ثابت» ولا هو لها إن مات» ولا نصفه إن طلق. فردّد عليه وقيل له: يا أبا 
عبد الله » إنه شيء أجروه بيهم وهي سنتهم » فقال: إن كان ذلك شأنهم فأرى أن يفرض 
عليهم . قال ابن القاسم : وإن تشاحوا ٠‏ لم يكن لهم ذلك إلا أن يشترطوه. 

فرع : وفي أحكام ابن سهل في امرأة أسلفت زوجها ثلاثين ديناراً ذهبأًء وأنظرته بها خمسة 
أعوام» أو ثلاثة» الشك مني» ثم طلقها بعد عام ونصف من تاريخ السلف فزعمت أا إنما 
أسلفته وأنظرته استدامة لعصمتها معه» ورجاءً في حسن صحبته لها وكان التحاكم فيه عند ابن 
بقي» فشاور في ذلك؛ فأفتى ابن عتاب بأن القول قول المرأة فيا ادعته من ذلك وتحلف, ثم تأخذ 
حقها منه حالا. وبذلك أفتى الشيوخ فيها قبل هذا أن القول قول المرأة مع بمينهاء إذ هو الظاهر 
من أمر النساء أبن إغا يفعلن ذلك لذلك؛ فهو كالعرف الذي يُصَدَّق فيه من اذّعاه. وقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيا ذكره مالك في الموطأ عنه : «من وهب لصلة رحم أو على 
وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب» فهو على هبته يرجع 
فيها إذا لم يرض منا» . فحكم رضي الله تعالى عنه با دلت عليه الحال. فكذلك هذه. 

فرع : ومن ادّعى على المعروف صُدَّقء ولأن العرف كالشاهد لها بدعواهاء أو المتعارف من 
أحوال النساء فيا يوسّعن به على أزواجهن من أموالمن» أنما يردن بذلك مواداة الأزواج واستدامة 
عصمتهن معهم وتقمن مسرتهم » فإذا وقع الطلاق استحالت نفوسهن عن ذلك إلى ضده» هذا 
الذي لا يعرف غيره. 

فرع : ومن ذلك إذا خلا بزوجته خلوة اهتداء"ء وادّعت أنه وطئها بباء فالقول قوها 
للعرف. والعادة أن المرأة إذا خلا بها الزوج أوّل مرة لا يصبر عن وطئهاء فالخلوة شاهدة لا 
بدعواها. وقد تقدمت هذه المسئلة مبسوطة في الباب الأربعين. ١‏ 

فرع : وكذلك إذا وجدت الوثيقة بيد المطلوب» وهو يعي أنه دفع ما فيها وقبضها من 
المدّعي » ففي قبول قوله مع ينه حلاف سيأ . ووجه قبول قوله ما جرت به العادة أن الوثيقة لا 
ترجع إلى المطلوب إلا بعد دفع ما فيها. 


)01( تشاحوا: اختلفوا مع بعضهم بسبب شح كل مهيا على الآخر حذر فوت مطلوبه. 
)١(‏ خلوة اهتداء: أي يظن معها الدخول بها ظنا قويا. 
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فرع: : وفي (المتيطية) قال الشيخ أبو عمران الفاسي : لو كانت العادة عند الناس في الرباع 
أن وكيل البيع لا يقبض الثمن» فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إلى الوكيل الذي باع > وإنا تحمل هذا 

على العادة الجارية بينهم. يريد أن الوكيل على بيع السلعة له أن يقبض الثمن ويبرأ المشتري 
بالدفع إليه. لأن عادة الناس جرت بذلك. بخلاف بيع العقار والرباع . قال القرافي في 00 
والفروق) قاعدة: كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه. لقوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
حلف واستثنى عاد كمن لم بحلف»» يحمل على الحلف الشرعي : : وهو الحلف بالله تعالى» 7 
الحالف والعتاق جلهما النبي يكل من أيمان الفساق(2 فلا يحمل الحديث عليهما. 

فرع: إذا حلف بأيمان 00 قال القرافي في الفرق الثامن والعشرين: مشهور 
فتاوى الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه يلزمه كفارة يمينء وعتق رقبة إن كان عنده وإن كثرواء أو 
صوم شهرين متتابعين» والمشي إلى بيت الله الحرام في حج أو عمرة» وطلاق امرأته. واختلفوا هل 
ثلاثاً أو واحدة؟ والتصديق بثلث الالء ولا يلزمه اعتكافه عشرة أيام» ولا المي إلى مسجد 
المديئة» ولا بيت المقدس» ولا الرباط في الثغور الإسلاميةء ولا تربية اليتامى» ولا كسوة العراياء 
ولا إطعام الجياع» ولا شيء من القربات غير ما تقدم ذكره. وسبب ذلك أنهم لاحظوا ما غلب 
الحلف به وما يجعل يمينا في العادةء فألزموه إياه لأنه المسمى العرفي» ين المسمى اللغوي , 
واختص حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأا المشهورة. ولفظ الحلف والأيمان يستعمل فيها 
دون غيرهاء وليس المدرك أن عادتهم يفعلون مسمياتهاء وأنهم يصومون شهرين متتابعين» أو 
يحجون. إلى غير ذلك من الأفعال» بل لغلبة استعيال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها. وكذلك 
صرحوا فقالوا: من جرت عادته بالحلف يصوم سنة لزمه صوم سلق فجعلوا المدرك الحلف 
اللفظي دون العرفي الفعلي. فهذا مدرك بهذ المسئلة على التحرير والتحقيق. وعلى هذا لو اتفق 
في وقت آخر اشتهار حلفهم ونذرهم بالاعتكاف» والرباط» وإطعام الجيعان وكسوة العريان» 
وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرهاء كان اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما 
ذكر معه» دون تلك الحقائق الأول لأن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها حيثما دارت» 
وتبطل معها إذا بطلت» كالنقود في المعاملات» والعيوب في العروض البيعات» فلو تغيرت العادة 
في النقدين» والسكة إلى سكة أخرى» لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت 
العادة مها دون ما قبلهاء وكذلك إذا كان الشيء êê‏ في الثياب في العادة رددنا به البيع › > فإذا 
تغيرت تلك العادة وصار ذلك المكروه وا 0 يرد به» ومبذا القانون م الأحكام ا مرتبة 
6 الت او ا يقع الخلاف في تحقيقه هل 

جد أم لا. قال: وعلى هذا الوا الي م ال 
0 فلا تكاد تجد أحداً بمصر يحلف به فلا ينبغي الفتيا به. وعادتهم يقولون: عبدي حر» 
وامرأتي طلاق» وعلٌ المي إلى مكة» ومالي صدقة إذا لم أفعل كذاء فتلزم هذه الأمور. وعلى هذا 


)١(‏ معنى العبارة: أي لم يعتبر النبي ي هذا النوع من الحلف من أيمان الفساق. 
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القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام» مهما تجدد العرف اعتبره» ومهما سقط أسقطه» ولا تحمل 
على المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك» فلا تجبه على 
عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده» وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك› 
فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضين» وعلى هذه القاعدة يتخرج أيمان الطلاق والعتاق» وصيغ الصرائح 
والكنايات')ء فقد تصير الصرائح كنايات تفتقر إلى النية» وقد تصير الكنايات صرائح مستغنية 
عن النية. 
فرع : فلو قال: أيمان البيعة تلزمني» فإنها تتخرج على ما يلزمه على هذه القاعدة» وما 
جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرةء إذا لم تكن له نية. فاي شيء جرت به عادة ملك 
الوقت في التحليف به في بيعتهم » واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا منقولاً متبادراً للذهن 
من غير قرينة» مل يمينه عليه . وإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت نيته أو بساط يينهء فإن لم يكن 
شيء من ذلك فلا شيء عليه. وقال القرافي في هذه المسئلة في كتاب (الإحكام في الفرق بين 
الفتاوى والأحكام) في السؤال التاسع والثلائين: الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب 
مالك والشافعي وغيرهماء المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء هذه 
الأحكام» فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه ألا فهل 
تبطل هذه الفتاوى المسطورة في الكتب» ويفتى بما تقضيه العوائد المتجددة» أو يقال: نحن 
مقلدون» وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد؛ فنفتي با في الكتب المنقولة عن 
المجتهدين؟ والجواب: أن جري هذه الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائدء 
خلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يت يتبع العوائد» يتغير الحكم فيه عند 
ا إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وليس ذلك تجديداً 6 من المقلدين حتى يشترط 
فيه أهلية الاجتهادء بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير 
اناف اجتهادء آلا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الشمن يحمل على غالب 
النقودء فإذا كانت العادة نقداً نا حملنا الإطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما 
انتقلت العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنهء وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمانٍ وجميع 
أبواب الفقه المحمولة على العوائدء وكذلك الدعاوئ إذا كان القول قول من ادّعى شيئاء لأنه 
العادة. ثم لو تغيرت العادة لم يبق القول قول مدّعيه» بل انعكس الحال فيهء بل ولا يشترط فيه 
تغيير العادة بل لو حرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي 
كنا فيه افتيناهم بعادة بلدهم ول نعتير عادة البلد الذي كنا فيه» وكذلك إذا قدم علينا أحد من 
بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيهء لم نفته | إلا بعادة بلده. ومن هذا الباب ما روي عن 
مالك : إذا تنازع الزوجان في قبضص الصداق بعد الدخحول. أن القول قول الزوج. مع أن الأصل 


(1) الصرائح والكنايات: أي ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية . 
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عدم القبض . قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة» أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى 
تقبض جميع صداقهاء واليوم عادة المدينة على حلاف ذلك فالقول قول المرأة ةمع يينهاء لأجل 
اختلاف العوائد. وانظر أوّل (المتيطية) فإنه استوفى الكلام فيها. قال القرائي: فإذا تقرر هذا 
فأنا أسرد أحكاماً نص الأصحاب على أن المدارك فيها العادة» وأن مستند الفتيا بها إنما هو العادة» 
والواة قع اليوم خلافه فيتعين تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة. وينبغي أن تعلم أن معنى 
العادة في اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ واستعاله في معنى» حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن من 


ذلك اللفظ عند الإطلاق؛ مع أن اللغة لا ت تقتضيه تقتضيه . فهذا هو معنى العادة في اللفظ. وهو: الحقيقة 
العرفية» وهو: المجاز الراجح ف الأغلب» وهو مع قول الفقهاء : إن العرف يُقذّم على اللغة 
عند التعارض . 


الحكم الأول: بعض ألفاظ المرابحة . وهو قول البائع : بعتك بوضعية العشرة أحد عشر 
أو بوضيعة العشرة عشرين» أو أكثر من ذلك . قال الا هذا اللفظ يقتضي عادةً أن يؤخل 
لكل أحد عشر عشرة» ويحط نصف الثمن في اللفظ الآخرء ويلزمون المتعاقدين من الحانبين 
بمجرد هذا اللفظ. لأنه العادة. وهذه العادة قد بطلت» ولا بقي هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا 
المعنى البتةء بل أكثر الفقهاء لا يفهمه فضلا عن العامة لأنه لا عادة فيه وا إل نت لي 
معين باعتبار اللغة أيضاء فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد 
باطلاًء فإنه ليس عادتهم استعاله البتةء لأنا طول أعمارنا لم نسمعه إلا في الكتب» أما في 
المعاملات فلاء وإذا لم يكن الثمن معلوماً بالعادة ولا باللغة, كان العقد باطلاً. 


الحكم الثاني في المرابحة. إذا قال: بعتك با قامت علي قالوا: يصح البيع» ويكون 

ع مع الثمن ما بذله من أجرة القصارة» والكاد» والطرزء والخياطة؛ والس ونحو ذلك مما 
له عين قائمة» ويستحق له حصته من الربح إن سمى لكل عشرة ربحأء وما ليس له عين قائمة 
إلا أنه يؤر في السوق زيادة فيه وتنمية الثمن» فإنه يستحقه ولا يستحق له حصة من الريح » نحو 
كراء الحمولات في النقل للبلدان» وما لا يؤثر في السوق لا يستحقه ولا يكون له ريح» كأجرة 
الطي » والشد. وكراء البيت» ونفقة البائ على نفسه» وهذا التفصيل لا يفيده قوله: با قامت 
عل لغة» بل يصح هذا البيع بهذه العبارة إذا كان هذا اللفظ تقتضيه عادة» فيصر الثمن معلوماً 
بالعادة» فيصح البيع . أما اليوم فلا يفهم هذا في العادة» ولا يتعامل الناس في أسواقهم مهله 
العبارة» فلا عادة حينئذ» فهذا الثمن مجهول» فلا يفتى با في الكتب مما تضمنته من تفاصيله» 
لانتقال العادة. 

الحكم الثالث: ما وقع ف (المدونة) إذا قال لامرأته : نت علي حرام» أو > أو: 
برية» أو: وهبتك لأهلك» يلزمه الطلاق الثلاث في المدخحول 9 ولا تنفعه النية أنه د د 
الثلاث, وهذا بناءً على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة. واشتهر في 
العدد الذي هو الثلاث» وأنه اشتهر في الإنشاء للمعنيين» وانتقل عا هو عليه من الإخبار عن أنها 
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حرام لأنه لو بقي على ما يدل عليه لعُة» » لكان كذباً بالضرورة لأنها حلال له إجماعاًء فالإخبار 
عنها بأنها حرام كذب الضرورة» وليس مدلول هذا اللفظ لغةَ إلا الإخبار عن أنها محرمة عليه؛ 
ا E‏ > وهذا كذب قطعاً. فلا بد حينئذ أن 
يقال: إنها انتقلت في العرف لثلاثة أ مور: إزالة العصمة» والعدد الذي ور والإنشاء . 
فإن ألفاظ الطلاق مهما لم تكن إنشاءً أو جراد قا الشات ل ريل عصمة البئة: 0 
القاعدة هى سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسئلة ا فأنت تعلم أنك 


ك 


لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ التقدمة في ذلك» بل تمضي الأعار ولا يُسمع أحد يستعمل 
هذه الألفاظ في العصمة ولا في عدد طلقات» فالعرف حينئذ في هذه لألفاظ متقي قطعاً» وإذا 
انتفى العرف لم يبق إلا اللغة» وفي اللغة لم توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني» ولا يدعي أنها مدلول 
اللفظ لغ إلا من لا يدري اللغة وإذا ل تفد هذه الألفاظ هذه ا معاني لغدّ» ولا عرفاًء ولا نية. 
ولا اطا فهذه الأحكام حينئل بلا مستند» والفتيا بغبر مستند باطلة إحاعاًء وحرام على 
قائلها ومعتقدها. نعم لفظ : الحرام» في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد» وهي 
مشتهرة في ذلك بخلاف ما ذكر معها من الألفاظ» ومقتضى هذا أن يفتى بطلقة رجعية ليس | إل 
وينوي في غيرها من الألفاظ التي ذكرت معهاء > فان لم تكن له نية ولا بساط لم يلزمه شيء» لأا 
من الكنايات الخفية على هذا التقديرء لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون على هذا 
وينكرونه» وأعتقد عتقد أن ما هم عليه خلاف إجماع الأمة» وهذا الكلام واضح لن تأمله بعقل سليم 
0-0 سام عن تعصبات الذاقت: الى ل تى ااي الان ك جل قال: والعجب 
متهم آم نهم إذا قيل لهم: ! إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق» يفتقر إلى نية» يقولون: لاء لأنه 
صريح لغة في إزالة العصمة؛ لأن الطاء واللام والقاف لإزالة مطلق القيدء وكذلك يقال: لفظ 
00 وحلال مطلق› ووجه طلق» وأطلق فلان من الحبس» وانطلقت بطنه. وعقد النكاح 

حد أنواع العقدء فإذا زال مطلق القيدء أو قيد التكاح» زال قيد النكاح بالضرورة» فيقال هم : 
0 فيه جميع هذاء فلا يجدون جواباً إلا أنه مهجور ني عرف الاستعمال لا يستعمل في 
الطلاق» فلا يفيد الطلاق إلا بالنية» فيقال لهم : فإن اتفق أن يكون لفظ: منطلقة. مشتهرا في 
ا نت طالق› لم يشتهر في إزالة العصمة عندهم ما الحكم؟ 

فيتعين أن يقولوا: يلزمه الطلاق ب: منطلقة دون: طالقء إلا أن ينوي ب: طالقء إزالة 
العصمةء عكس ما نحن عليه اليوم» فيقال لهم: : فكذلك لفظ: الحرام» ينبغي أن يدور لفظ 
الفتيا فيها وني أخواتها مع اشتهارها في العرف وجودا أ او عدماًء ففي أي شيء اشتهرت حملت عليه 
بغير نية» وما لم يشتهر فيه لم يحمل عليه | إلا بنية. ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك› 
فإن ذلك نشأ من قراءة المذهب ودراسته والمناظرة فيه بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا 
يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك المنى» لا من لفظ الفتهاء» بل استعاهم هم لذلك اللفظ في 
ذلك المعنى» فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف» والله تعالى أعلم . 
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تنبيه: قال القرافي في الكتاب المذكور: وينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من 
أهل البلد الذي فيه المفتي » فلا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده» 00 
في ذلك البلد في ذلك اللفظ اللغوي أم لاء وإن كان اللفظ عرفياً فهل عُرْفُ ذلك البلد موافق 
لهذا البلد في عرفه أم لاء وهذا أمر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء. وأن العادتين متى كانتا في 
بلدين ليسا سواءً» أن حكمه) ليس سواءء إنما اختلف العلاء في العرف واللغة. هل يقدم 
العرف على اللغة أم لاء والصحيح تقديمه لأنه ناسخ , والناسخ مقدّم على المنسوخ | إجماعاً. 
فكذلك هنا. 

نبيه : أونقلت من الرتجلة لآي عبد اله بن راشا فيمن حلفت بالا بان الالأزمة وجنت هل 
يلزمه الطلاق الثلاث أو واحدة؟ ثم قال: : والمعتبر في ذلك عرف ال حالف لا عرف المفتي » فلودخل 
التي بلدا لا يكون عرقهم فيد أنه يراد به الطلاق الثلاث» ل يز له أن يفتي فيه بذلك» ولا يحل 
أن يفتي بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفة العرف. ولو تغير العرف لتغير الحواب وهذا من الأمر 
المهم معرفته. انتهى . وهذا يعضد كلام القرائي. 

مسئلة: وني أحكام ابن سهل في حبس بيد قوم » ذكروا أن هذا الحبس لم نزل نسلك 
بغلته() في مساكين هذه القرية» وفي إصلاح مساجدها مسلك الأحباس» فشاور القاضي 
الفقهاءء هل يلزمه تنفيذ ما ادْعاه المقرون با لحبس» وما جرت به العادة في صرف غلته؟ فأجابوه: 
الذي نراه أن إقرارهم با تحت أيديهم من هذه الأحباس لازم هم » ويجب تنفيذ ذلك على ما أقروا 
به وصنعوه نما جرت الحباسة فيه إن شاء الله تعالى» وهكذا يجب في كل مجهول الأصل لم يثبت 
بإقرار من الذي هو بيده» فالمقر يؤاخذ بإقراره وينفذ في ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسئلة : وني أحكام ابن سهل في رجل متقبل بحام وذكر أنه بيده لأحمد بن محمد بن 
وليد» ولورثة أخيه» وأنهم هم المدخلون له فيه» وسهامهم فيه يعرفها متقبل الحمام» فهل يعمل 
بذلك؟ قال ابن لبابة وغيره من الفقهاء: يجب أن يسأل متقبل الحمام كيف هو بينهم على السواء أم 
على غير ذلك» فا أقر به كان كذلك» إلا أن يدعي المقر لهم غير ما أقر به من هو بيده» فيكلف 
المدّعي البينة على دعواه» فجعلوا ما جرت به عادة المتقبل في صرف ربعه إلى أربابه حجة يعمل 
بها . 

مسئلة : وني كتاب (المقنع) في كتاب الحبس : وإذا كان كتاب الحبس باقياً» وفيه من ترتيب 
أمر الحبس خلاف ما يفعله ولاة الحبسء فيعمل على ما في كتاب الحبس . ولو تلف الكتاب فلا 
يعرف ما فيه» فليحمل أمرها على ما درج عليه أمر ولاتباء ولعلهم على ما في كتابها عملوا. 

مسئلة : إذا كان تحت يد الأب مال لابنته من عين» أو عرض على وجه الأمانة» بسبب 


)1( نسلك بغلّته : السلوك في الأصل هو المسير. وقد استعمل في هذه الجملة مجازياً والمعنى : أنئا لم نزل سالكين 
في هذا الحبس مسلك إنفاق غلته على مساكين هذه القرية وإصلاح مساجدها. .٠‏ الخ. 
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كونها في ولايته. فادّعى الأب أنه جهّزها به عند بناء زوجها بهاء فينبغي على النظر أن يكون 
القول قوله ما لم يتبين كذبه» لأن العرف جار بأنَّ الآباء يجهزون بناتهم بأموال أنفسهم» فكيف 
بأموالحن؟ وأما الوصي فبخلاف ذلك» لأنه مأمور بالإشهاد بنص التنزيل')ء فلا ينبغي أن يكون 
حكن حك الأب في دعواه أنه جهز البنت بصداقهاء ولا بغير ذلك من ماها إلا بالبينةء وهذا 
الذي يقتضيه النظر على الأصول. من (المتيطية) عن بعض الموثقين. وقال بعض الموثقين : لا فرق 
بين الأب والوصي في دعواه أنه جهز محجورته بنقدها. 


وتاريخ الكالىء 220 فلا كان عند كتب الصداق قال الناكح : لست أريد أن يكتب على شرط› ولا 
أعقده على نفسي» وطَوّلٌ في أجل الكالىء» وقال المنكح : إغا غفلت عن ذكر ذلك لا جرى في 
بلدنا من العرف فيهاء وذلك أن الشرط عندهم أ فعرنوق لا يعدو ان إلا الغا الخاص: 
والتاريخ للكالىء ثلاثة أعوام لا يعدوه أحد إلا الشاذ. فهل يحمل الأمر على هذا العرف أم ل؟ 
فأجاب : لا مجر على ذلك وهو بالخيار» إن شاء انضم إلى ما يقولون أو انضموا إلى ما يقول. 
أجل . وقال بعض الشيوخ الأندلسيين إنه يحكم على الزوج بالمتعارف من الشروط في البلد الذي 
هما به ويلزم إياها والنكاح ثابت. 


مسئلة: وإذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده» فالقول قول مدعي الصحة مع 
مينه» فإن نكل حلف الآخر وفسخ البيع » والبينة على مدعي الحرام, إلا أن يكون جل أهل ذلك 
البلد إنما معاملتهم على المكروه والحرام» فالقول قول مدعي ذلك مع يينه» لأن استفاضة ذلك 
وشهرته في البلد كالبينة القاطعة والشهادة التامة, وعلى مدعي الحلال البيئة. 


مسئلة : قال اللخمي : الشأن فيها ديه الصديق أو الجار في العرس والولائم الثواب» إلا 
أنهم يختلفون في القيام. فإن ثبت أن مثله يطلب الثواب فله ذلك ولورثته. وقال ابن العطار: 
وعندنا هدي الناس بعضهم لبعض الكباش”2 والجزور والخبز عند نكاحهم ثم يطلبون المكافاةء 
ونزلت قدياً فقضى للطالب بالقيام» لأن ضمائر الباعثين والمبعوث إليهم عندنا تنعقد على هذا 
فصار الضمير شرطأًء فيقضى بقيمة الجزور يوم القبض إن كانت مجهولة الوزن» وإن علم وزنها 
قضى به ونزلت في رجل بعث بقدر لحم مطبوخ» وكان المبعوث إليه بعث بجزور فقضى له بقيمة 


(1) وذلك في قوله تعالى: طفإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً» . 
(۲) .الكالىء: مؤخر الصداق. 
(۳) الكباش: جمع كبش. وهو الحَمل إذا اثنى» أو إذا خرجت رباعيته . القاموس المحيط: ۷۷۸. 
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قدره» وقاصه<١)‏ الآخر بقيمة الحزور» ولو كان هذا في بلد لا يعرف ذلك فيه لم يقضص فيه 
بالثواب . انظر (المذهب) لابن راشد رحمه الله تعالى . 


الباب الثامن والخمسون في القضاء بقول أهل المعرفة 


ويجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة من النخاسين في معرفة عيوب الرقيق من الإماء 
والعبيد. 

فرع: وني أحكام ابن سهل: قال سألت أبا عبد الله بن عتاب: هل يحكم بقول النساء فيا 
يشهدون فيه من عيوب الإماء أنه قديم قبل تاريخ التبايع » أم لا يسمع منهن في ذلك» ويشهد في 
ذلك الحكراء أو نخاسو الرقيق؟ فقال: إن كن طيبات سيع منهن» وإلا فلا يشهد به الحكاء. 

تنبيه : ١‏ لك le SLRS‏ واعترض على حاعة من 
الفقهاء فيا يفعلون في ذلك قال في باب العيوب في رجل ابتاع خادماً من رجل » ثم قام ا مشتري 
يريد رد الجارية» وذكر أن بها آثاراً يجب بها ردها لم يكن م البائع» وقال البائع: لم أعلم بها 
عيبا» فشهد عند القاضي طبيبان أن الآثار التي بساقيها من مرة سوداء)» دلت على أن ذلك من 
قروح غليظة قدية كانت منذ سنة أو نحوهاء وأنه عيب يجب به الرد في علمهماء وشاور الحاكم في 
ذلك ابن لبابة فلم يعترض في شهادة الشهود. قال ابن سهل : : وفي قوله عن الطبيبين آنا شهدا في 
الشقاق أنه من مرة سوداء كانت منذ سنة» وأنه عيب يجب به الرد في علمهماء » فصارا هما المفتيين 
بالرد» وهو خطأ من العمل» إنما عليه أن يشهدا بأنه من داء قديم بها قبل أمد التبايع » ثم يشهد 
بوجوب الرد | إذا لم يكن عند المطلوب حجة ولا مدفع . والخطأ المعدود على ابن لبابة في هذا أقبح 
منه على القاضي » لأنه كان عليه أن يرشده وينبهه على ذلك» ولا يعرض عنه . وقد أنكر ذلك أبو 
عبد الله بن عتاب في شهادة شهود شهدوا في عقد في حائط ادّعاه رجلان أنه لفلان مناء 0 
ذلك. ليس إليهما ولا يسمع منهم أنه لفلان» وإثما يؤدوك الشهادة عند الحاكم أ نهم نظروا إلى 
الحائط ورأوا عقده من ناحية داز فلان» أو رأوا عليه خشب سقف بيت فلان» ثم يفني الفقيه على 
ذلك. كما أنهم إذا شهدوا أنهم يعرفون هذا العبد أو هذا البغل ملكا لفلان ومالاً من أمواله 
وبیده» يمير غ ا إلى حين شهادتهم هذه. فلا يجوز لهم أن 
يقولوا: فيجب أن يحلف صاحبه في مقطع ا لحق أنه ما باعه. ولا وهبه» ولا خرج عن ملکه» ثم 
يأخذه. وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل» لكن رأيت هذا المعنى قد كثر عند الحكام لا 
)١(‏ قاصه: تَقَاصٌ القوم كما جاء في القاموس المحيط: قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب وغيره. 
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(1) من مرة سوداء: نوع من البثور والقروح تكون غالباً في الأقدام . 
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ينكرونه» بل قد بلغي عن بعضهم أنه قال: لم تزل الشهادات تؤدي في هذا المعنى هكذاء 
والشيوخ متوافرون ولا ينكرونه» وقد رأيت جواب جاهل أهل للاعتناء بالفتياء وقد أفتى في قناة 
ظهرت في دار مبيعة بقرب بثرهاء فقال: يقال للشهود: هل يجب بذلك الرد؟ فإن قالوا: يجبء 
ُدْت. فليت شعري ما الذي استفتي هو فيه إذا كان الشهود يُسألون هل يجب الرد آم لاء وهذا 
نباية في الغباوة. وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت حقاً. حيبت سنة . وأنكر ما تقدم في موضع 
آخر فقال: وقع في (أحكام ابن زياد) في رجل قام عند القاضي على قوم من النخاسين في خادم 
باعوها منه» وظهرت بها عيوب. قال القاضي: فأمرت من أثق بها من النساء لتنظر إلى تلك 
العيوب» فاستبان بشهادة المرأة أن العيب قديم بمثله ترد فرذت على النخاسين. قال ابن سهل : 
فقول القاضي حكاية عن المرأة أنه عيب قديم ممثله ترد جَهُلُ لا خفاء به» صارت المرأة عنده 
الشاهدة والطبيبة والمفتية» وليس إليها شىء من ذلك على ما بيناهء إلا إن كانت ماهرة في الطب 
على ما قاله أبو عبد الله بن عتاب رحمه الله تعالى» فيسمع منها في قِدَهِه أو حُدُوئه . وأما أن تقول 
هي : يجب به الرد أو لا مجب» فليس ذلك إليهاء ولا تسأل عنه» وإنغا الحكم إذا ثبت العيب 
وقدمه بشهادة من تجوز شهادته فيه أن يسأل تجار الرقيق: هل هو عيب؟ فإذا شهد أهل البصر 
منهم بأنه عيب حط من الثمن كثيراً أفتى الفقهاء حينئذ بالردء وقد تقدم . 

تنبيه : في شهادة عرفاء البنيان» والقسام في عيوب الدار. وفي أحكام ابن سهل قال القاضي 
أبو بكر بن زرب في مسائله : قد دحل إلى عرفاء البنيان ليشهدوا في قيمة عيوب لدار» وقد تكلم 
في ذلك معي بعض الحكام ) فقلت له: وما الذي يمنعهم من الشهادة؟ فقال: إنما الشهادة في 
ذلك للقسام الذي يعرفون قيمة الدورء والعرفاء يشهدون بالعيوب» ويقدر القسام ما ينقص 
العيب من الدارء فقلت له: وإذا كان العرفاء يعرفون قيمة الدور» فلم أنكرت أن يشهدوا في 
هذا؟ أو عدول من غير العرفاء وغير القسام» فقال لي: إذا كانوا عدولا غير مغفلين جازت 
شهادتهم في هذاء إلا أن المفتي إذا استفتي في مثل هذاء يجب عليه أن يفتي بأن يقول: يسل عن 
هذا أهل البصر بالعيوب» فيتخلص فإن كان العرفاء أو غيرهم من أهل البصرء جازت شهادتهم 
ف ذلك : قلت له: إن العدول من أهل كل ربض”22 أدرى بالسداد من القسام(2؛ إذ العالمون 
من القسام أنهم يشهدون في مثل هذا بالأجرة» فقال لي : ذلك بُظن بهم وليس بيقين» فلو ثيقن 
آم يشهدون بالأجرة ما جازت شهادتهم فيه. 

فصل: في اختلاف أهل المعرفة. وفي (المتيطية): إذا أثبت مبتاع الدار تشقق حيطا 
وسقفهاء وأا متهيثة للسقوط» وأن ذلك عيب يحط من ثمنها كثيرأء وأنه أقدم من أمد التبايع » 
وأنه إنما يظهر من خارج الدار لا من داخلهاء وشهد للبائع شهود أن الدار سالمة ما اذعى المبتاع » 
مأمونة السقوط لاعتدال حيطاماء وسلامتها من اليل الذي هو سبب' التهدم» وأن التشقق لا 
(1) الريض: الناحية. القاموس المحيط ص: 814. ظ 
0( لمعنى : أي أن أهل كل بلد لهم أن يختاروا القسام من أهل ناحيتهم لأخهم أدرى بهم . 
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يضرها مع أنه لا يخفى على من نظر إليهاء وثبت جميع ذلك عند الحاكم» فقال ابن عتاب : : يقضي 
بأعدل 0 ممن له بصر بعيوب الدور. وقال ابن القطان: بيئة المبتاع أولى» لأن البينة التي 
توجب الحكم إذا قبلت أَعْمَلُ من التي تنفيه . 

مسئلة : إذا اختلف المقومون للسرقة» فقال بعضهم : : لا تبلغ قيمتها ثلاثة 00 وقال 
غيرهم : : قيمتها ثلاثة دراهم » قال في (المدونة) : إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على ا 
ثلاثة دراهم قوع وكذلك قال مالك في سماع عيسى : إذا اجتمع على السرقة رجلان27 لم يُلتفت 
إلى من خالفه|. ثم قال في آخر المسئلة : قلت : : فإن دُعِيَ أربعة فاجتمع رجلان على قيمته» قال: 
ينظر القاضي إلى ا التقويم إلى السدادء ونظر القاضي أقربٌ القيمة إلى السداد. هو أن يسأل 
من سواهم حتى يتبين له السداد من ذلك. قاله ابن رشد في (البيان) . 

مسئلة : وني (كتاب ابن المواز): إن اختلف الشهود في العيب» فقال بعضهم: قديم» 
وقال بعضهم : هو حديث» وقال بعضهم: هو عيب يجب به الردء وقال بعضهم: ليس بعيب» 
فذلك تكاذب ولا يرد. 

مسثلة: ومن كان عليه ديئار لرجل فأحضره ليقضيهء فقال شاهدان: هو رديء. وقال 
آحران : هو جيد» لم يلزم الذي هو له قبضه إلا أن يشاء» حتى يتفق على جودته . ولوقبضه الذي 
هوله. فلا قلبه ألفاه رديعاً بزعمه» وشهد له بذلك شاهدان» وشهد غيرهما أنه جيد» لم يجب رده 
إلا باتفاق الشهادة على رداءته . 

فرع : وني (المتيطية) : وإذا أوقد رجل ناراً لعمل يعمله؛ فترامت النار حتى أحرقت زرع 
رجل في أندره. وترافعا في ذلك إلى الحاكم , فادّعى موقد النار أنها كانت على بعد من الأندر في 
موضع مأمون» ولكن تحاملت النار أو حملها الريح » فليس للقرب ولا للبعد تحديد عند أهل 
العلم وإنما يصرف ذلك إلى أهل البصر بمثل هذه الأمور. كا يفعل, في الحيطان إذا اختلف فيهاء 
فإن كان الأمر على ما ذكر فلا ضمان على الذي عملهاء ومثل ذلك النار تلقى في الحصيد والشعير, 
فإن لم يكن عند الذي عمل النار مدفع» ضمن مكيلة ما أحرقت النار من التبن والحب بعد أن 
يحلف صاحب الزرع على عدد القشاقير"" التي كانت في أندره» بأن يعرف قدر ما يحصل من 
القشقار على التوسط من الحب والتبن. 

فرع: ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الخرح وعمقه وعرضه» وهم 
الذين يتولون القصاص» فيشقون في رأس ال حاني أو في بدنه مثل ذلك ولا يتولى ذلك المجني 
عليه. قالوا: وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره» إذا كان مما تجوز 
فيه شهادة النساء. 


)١(‏ المقصود: إذا اجتمع رجلان عدلان على الشهادة بأن المسروق قد بلغ النصاب. 
( القشاقير: جمع فشقار. وهو اسم لنوع من المكاييل . 
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فرع: ويرجع إلى أهل المعرفة من الأكرياء في معرفة عيوب الدواب. 

فرع : وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة في عيوب الدور» وما فيها من الصدوع والشقوق 
وسائر العيوب . 

فرع : ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب . 

فرع : ويرجع إلى أهل المعرفة من النساء في عيوب الفرج» وني عيوب الجسد ما لا يطلع 
عليه الرجال. 

فرع : ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص من الثمار. 

فرع: وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر غا ده الإنسان على جاره» أو في 

الباب التاسع والخمسون: في القضاء بشهادة الأخرس وحكم إشارته 

. وإذا فُهمت إشارة الأخرس جاز الحكم بها. قال القراني في (شرح الجلاب): إذا قطع 
الحاكم بفهم مقصود من إشارته › حكم ہا. قال غيره: لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى 
الحاكم. فإذا فهم عنه بطريق يفهم عن مثله» قبلت منه كالناطق إذا أداها بالصوت. وأصله 
الإقرار والطلاق واللعان. 

فرع : ومن ذلك جواز تناكح الصّاوين والبكماوين» ويشهد الشهود عليهما بالرضاء وعلى 
المرأة بقبض الصداق المعجل» وبتأجيل المؤجل» وبجميع فصول النكاح بالإشارة المفهمة منهماء 
التي لا يشك الشهود أن كل واحد من الزوجين فهم ما يطلب فهمه منه. 

فرع : وكذلك تبايعه| يجوز على ما وصفنا. 

فرع: وفي كتاب آي العلاء الحسن بن محمد المالكي البخدادي » قال: والأخرس يلاعن 
عند مالك رحمه الله» فإن قيل: كيف يلاعن وليس يفهم عنه إلا الكناية عن الزناء وليس يجب 
اللعان بالكناية؟ قيل له: ليس يحتاج في اللعان إلى أن يرمي المرأة بالزناء وإنما يقع لنفي الولد عن 
قتنف وليس ما يكون من الأخرس في ذلك كناية بل هو صريح » وذلك أن الصريح يكون 
بحسب الآلة. فآلة الصحيح لسانه» وآلة الأخرس إيماؤه عن مسئلته» ألا ترى أن الإقرار لا 
يكون إلا بالصريح, ولو قال الحاكم للصحيح الآلة: ألزيدٍ عليك ما ادُعى؟ فأومأ برأسه, لم جز 
ذلك. لو أوماً الأحرس لزمه إقراره. فبان أن صريح الأخرس إيماؤه عن مسئلته عن صريح ذلك» 
وكنايته عن إيمائه للكناية» ولولم يكن صريح لم تكن له كناية» وقد تقدم في باب القضاء بالاقرار 
فيا نقله ابن راشد في كتاب (المذهب) أن الإشارة في الإقرار كافية في مثل ذلك فإن المريض إذا 
قيل له: لفلان عندك كذا؟ فأوماً برأسه يشيرء أي : نعم لزمه ذلك. فانظر هل هو خلاف بين 
النقلين, أو يكون المريض عاجزاً عن النطق فاكدٌفِيَ منه بالإشارة كالأخرس. 
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مسئلة : : قال ابن راشد في كتاب الشهادات : وإذا شهد شاهدان بدين لميت» اووارثه أخرس 
لا يفهم ولا بفهم عنه» فقال سحنون : يلف المدّعى عليه فإذا حلف برىء وإلا غْرّم » فدل على 
أنه لو كان يهم ويفهم عنه حلف بالإشارة. 

فرع: وني (المتيطية) : ويصح طلاق الأخرس والأبكم بالكناية والإشارة» كنكاحه وبيعه 
وابتياعه . 

الباب الستون: في القضاء بشهادة الأعمى 

وتجوز شهادة الأعمى عند مالك رضى الله تعالى عنه» إذا كان المشهود عليه لازمه كثيراً 
ا ومنع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة واستفنيا النسب 
والموت» وزاد أبو حنيفة على الوجهين المذكورين النكاح» وزاد الشافعي الترجمة عند القاضي 
بلسان لا يعلمه القاضي , وأجاز الشافعي ايفن شهادته فيا أدركه قبل العمى» والدليل لمالك 
رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي بي عن المسائل» ويعملون بقوهن ولا 
تد ديع غو ارات وقال النبي كله : «إن بلالا ينادي بلیل» فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا نداء ابن أم مکتوم»(')» » فأمر بالإمساك عند ندائه ولا يُعْلَم | إلا بصوته . وكا فإنه يجوز 
للأعمى أن يطأ زوجته مع أنه لا يدرك غير كلامها. 

فرع : : وكذلك تجوز شهادته في الروائح . والطعون» والحلاوة» والحرارة» والبرودة» وهذا 
يظهر معناه في باب الأيمان والتعليق في الطلاق» فلو حلف رجل بالطلاق أن لا يشرب حلواً أو 
افش فشهد عليه بذلك أعمى لزمته الشهادة. 

فرع : وكذلك يجوز لعانه» ويقول وصل إل العلم بزناهاء أو يقول: سمعت الحس . قاله 
في (مختصر ابن عبد الحكم الصغير) . 

الباب الحادي والستون: في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق 

قال ابن عبد السلام : : إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين» فالقول قول من وافق 
قوله قيمة الرهن» يريد: مع يمينه. راهناً كان أو رپا لأن الله سبحانه جعل الرهن بذلا عن 
الكتاب والشهودء فكأنه ناطق بقدر الحق» فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا 
جعل بذلا من الكتاب والشاهد, ولأن العادة جارية أن الاس يرهنون ما يساوي قدر ديونهم أو 
يقارماء لا ما لا يفي بها فإذا فات الرهن وكان, المرتين ضامناً له. تنزلت قيمته في الشهادة منرلة 
عينه ». فإن اختلفا في القيمة تواصفا الرهن. ثم قُوْمَت تلك الصفة, فإن اختلفا في الصفة فالقول 
قول المرتهن مع يمينه. تنبيه : وفي (المتيطية) : فإن كان الرهن دابة أو عبداً فماتا في يد المرتبن» 
واختلفا فيا رهنا فيه. فقال ابن القاسم في (العتبية): القول قول الذي عليه الحق» وليس هو إذا 


. الحديث: سبق تخريجه‎ )١( 


AY 


مات منزلة ما إذا كان حي فإن الذي في يديه الرهن إذا كان حياً مصدق فيا بينه من قيمة 
الرهن . 

فرع: واختلف إذا ضاع الرهن ولم يصفه الراهن ولا المرتبن» وعميت قيمته» فقال أشهب 
في (العتبية) : ليس له شيءَ» يعني : الراهن» ولا شيء للمرتہن» وأن الرهن با فيه. قال أصبغ : 
وكذلك إذا عمي أمره لحديث: الرهن با فيه إذا هلك وعميت قيمته» وكذلك قال ابن القاسم . 
قال بعض الشيوخ : ومما لا اختلاف فيه أن الرهن يذهب با فيه إذا أدٌعى المرتبن هلاكه» وهو ما 
يغاب عليه وعميت قيمته ولم يصفه واحد منهاء وذلك لأنه في الغالب إنما يرهن في قدر قيمته أو 
قريباً منباء ولهذا جعلوه كالشاهد على قدر الدين. 

فرع: وإن فات الرهن وكان ضمانه من الراهن» كالذي لا يغاب عليه, أو كان تحت يد 
أمين» أو قامت البيئة مبلاكه عند المرتمبن» على قول ابن القاسم ففي هذه الوجوه لا شهادة له 
لأن شهادته على نفسه لا على ذمة الراهن» وكذا إن استحق أو خرج من يد المرتبن» وكذا إن 
مات المرتهن واعترف بأنه رهن ولم يذكر في كم هوء وقال ورثته : لا علم عندنا فالراهن مُصَّدّقَ 
وإن ادُعى أقل من قيمته ويحُلّف. وضعفت يينه لعدم من يدعي خلاف ذلك . قال أشهب: ولو 
كان الورئة صغاراً حلف الراهن ودفع ما أقر به» ولم يكن له سبيل إلى الرهن حتى يكبر الصغار 
لفون إن اذعوا علماً وأمكن أن يكون عندهم علم» وإلا حُلف وأخذ رهنه . ثم حيث اعتبرنا 
قيمته فذلك يوم الحكم إن كان باقياً» ويوم القبض إن كان تالفا. وبعض مسائل هذا الباب في 
باب القضاء بقول المدّعي, وفيها زيادة على هذا. 


الباب الثاني والستون: في القضاء بشهادة الوثيقة. والرهن على استيفاء الحق 

وإذا وجدت وثيقة الدين بيد المطلوب ممحوة, وهو يدعي أنه دفع ما فيها وسلمها رب 
الدين إليه» ورب الدين منكر لذلك ويدّعي سقوطهاء فاختلف في ذلك» فقيل + ترد لوب الاين 
لإامكان ما ذكره بعد أن يِحُلّف أنه ما اقتضى من دينه شيئاء ويغرم المطلوب وهو المشهور. وقيل : 
لا ترد إليه» وهي شهادة للمديان بالقضاءء لأن رب الدين م يأت بما يشبه ف الأغلب» لأن 
الأغلب دفع الوثيقة إلى من هى عليه إذا أدى الدين» فتكون اليمين على المطلوب . 

فرع: وقال أبو عمر بن عبد البر: إذا كتب الشاهد شهادته في ذكر حق» فطولب بها فزعم 
المشهود عليه أنه قد أدى ذلك الحق» 4 يشهد الشاهد حتى يؤق بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطه» لأن الذين عليه أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أذوا الديون. 

فرع: وفي كتاب ابن حبيب: ومن زعم أن وثيقته بالحق ضاعت منه» وسأل الشاهد أن 

فرع : وللذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبهاء ويقضى عليه بتقطيعها. وقاله ابن 


AY 


العطار ونحوه في (الواضحة) وكتاب الحدار: وبه القضاء. وقال محمد بن عبد الحكم : لا تقطع 
وثيقة الدين ولا يجبر ربا على إعطائهاء ويجبر على أن يكتب له براءة في الموضع الذي فيه الشهود 
عليه أو غيره. ونحوه في (وثائق ابن المندي)» لأنه سبب لوجوب اليمين عليه إن ادُعى عليه بعد 
ذلك دعوى كاذبة. وفي (أحكام ابن سهل) في امرأة قامت بصداق لم تثبته فحلف الزوج ودعا 
إلى تقطيعه» وأرادت الزوجة حبس الصداق بيدهاء فأفتى ابن لبابة بأنه يجاب إلى تقطيعه, لأنه 
سقط عنه بيمينه لما ادُعى عليه بما فيه وإذا سقط عنه فليقطع, ولا ترد المرأة إلى هذا الرجل حتى 
يثبت عقد النكاح عليها بالبينة . بيان: وإذا دفع الغريم الدين الذي عليه إلى ربه» وذهب إلى 
كتاب يبرئه منه» كتبت: «أشهد فلان ابن فلان على نفسه شهداء هذا الكتاب في ضحة منهء 
وجواز أمره» وأقرٌ إقراراً لزمه شرعأًء أنه قبض من فلان ابن فلان كذا وكذاء وذلك الذي كان 
أسلفه إياه» أو الذي وجب له عليه من ثمن سلعة كذاء وكان قد كتب عليه بذلك كتاباً تاريخه 
كذاء واستوفاها وصارت بيده وأبرأه من جميعهاء ولم يبق قِبّله منها ولا من غيرها على جميع الوجوه 
كلها قليل ولا كثير» ولا دعوی» ولا حجة. ولا ون بسبب من الأسباب» وسقط بذلك عن فلان 
العقد الذي كان كتبه عليه بسبب وصول ما فيه إليه› وشهد عليهم| بذلك في تاريخ كذا». تبيه : 
وإغا ذكرنا الإشهاد عليهها من جبهة أن لكل واحد مني في هذا الكتاب حقاً. فأما حق الذي له 
الحق» فمن جهة أنه قد يمكن | إذا انفرد الذي كان له الحق بالإشهاد, أن يطول الزمان حتى تذهب 
0 م ع و و ا لام 
0-00 أنه أسلفه إياه أ وباع منه به شيئاء فإن لم يثبت يثبت الذي له أصل الحق حقه وإلا حلف 
له وغرم» أو يرد عليه اليمين فيحلف أنه ما اقتضى منه إلا حقه. وأما حق الذي عليه الدين 

فالإبراء من العقد. وإن زدت فيه أنه لم يبق لواحد ما قبل صاحبه حق كان أتم. ويكنون 
نسختين بيد كل واحد منهما نسخة. ونذكر فيه : «وهذا الكتاب نسختان». 

فرع : الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها يُدفع إليها كالتهاء ليس عليها أن تدفع كتاب 
صداقها إلى الزوج ولا إلى ورثته» لما في حبس صداقها من المنفعة لها بسبب الشروط التى لها فيه 
إذا كانت ولأجل النسب والحمل» إن كان حمل بعد موته أو في حياته» إلا أن تتطوع بدفعه من 
غير أن يقضى عليها بذلك. هذا هو القول المشهور المعمول به وقاله أصبغ في كتاب ابن حبيب» 
قال: لأن به ثبت نكاحهاء وبه تأخل ميرائهاء وتدفع بعد اليوم من دافعها عما ورثت . 

فرع: أما لو قامت بباقي المهر في كتاب غير كتاب نكاحهاء فأخذت به ما كان هما فإنه 
يؤخذ منها ويقطع عن الورثة؛ وإن أخذت به أرضاً أوعقاراً م يؤخذ ذلك منباء لأن به تدفع اليوم 
من دافعها عن ذلك. وما يشبهه مما يلتمس التوثيق به» وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم 
بالإشهادة وذكر الكتاب الذي بيدها. قال ابن حبيب: وبه أقول» وهذا أحبٌ ما فيه إ٤‏ لّ. وقيل: 
لا بد من أخذه وتقطيعه. ورواه ابن حبيب عن مطرف» يعن ماك وات اما يكنات مهرما 
فاخذت به باقيه » وأراد الورثة تقطيعه» فإن هم ذلك وإن قالت: به أدفع بعد اليوم من دافعني عما 
أخحذت , ذكره المتيطي عن ابن سهل . 


At 


فرع: : وقال ابن عبد الغفور في كتاب (الاستغناء) له: إن لم يدخحل الزوج بالمرأة» وأقرت 
المرأة أنه لم سها ولا وطك » فإن كتاب الصداق بقطع . 

فرع : وإذا استظهرت المرأة بصداقها بعد وفاة زوجها لمدة عشر سنين ونحوهاء وما خلفه 
الميت بحاله لم يقسم ولا فوت فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا بشرها سكوعا ولف نا 
يجب عليها. TT‏ ع حدم حي ود و 
فيمن له ذكر حق على رجل» فيات الذي هو عليه» فاقتسم ورثته ماله وهو حاضر ينظر. ثم 
بعد ذلك یذکر الحق» فقال: لا شيء له. إلا أن يكون له عذر في ترك القيام» ارک 0 
سلطان تقون به» ونحو ذلك ما يعذر به» فيكون على حقه وإن طال زمانه. 


فرع: : وفي (مختصر الواضحة) في اي باب الحيازات» قال عبد الملك: وقال لي مطرف 
وأصبغ : : وا اذعى رجل على رجل ا قدياًء وقام عليه بذكر حقه وذلك القيام بعد عشرين 
سنة ونحوها اخذه به. وعلى الآخر البراءة منه. قالا: ولو مات الذي عليه الحق, فاقتسم ورثته 
ميراثه وهو حاضر ينظر. ثم قام بعد ذلك بذكر حقه فلا شيء له؛ | إلا أن يكون له عذر في ترك 
القيام بحقه» مثل أن يكون لم يعرف شهوده» أو كانوا عيبا «أولم جد ذكرحقه إلا عند قيامه» أو 
يكون كان لهم سلطان يمتنعون به» ونحو هذا مما يعذر به» فيُحَلّف بالل لما كان تَرْكُه القيام إلا 
للوجه الذي عذر به. ثم يكون على حقه وإن طال زمانه؛ لقوله لغ : «لا ببطل حق امرىء وإن 
قدم»(). قالا: فإن أى أن غلك لف الررلة تاه تنا ا لن له قا فان لرا رترت 
وإن نكلوا غُرّموا ومن نكل منهم . قال فضل بن سلمة: انظر هذه المسئلة» وانظر فيمن أقام 
شاهد على حق له على ميت. واكل عن اليمين إن كان يلف الورثة أنهم ما يعلمون هذا الحق 
مثل ما قال ههناء فتدبره. وفي (مفيد الحكام) أن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمان 
كالثلاثين سنة والأربعين» وكذلك الديون وإن كانت معروفة في الأصل» إذا طال زمائها هكذاء 
ومن هي له وعليه حضورء فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا من الزمان» فيقول له: قد قضيتك وباد" 
شهودي » انتهى. يزيد: فلا شيء على المديون غير اليمين» وكذلك الوصي يقوم عليه اليتيم بعد 
طول الزمان» وينكر قبْض ماله من الوصى » فإن كانت مدّة يبلك في مثلها شهود الوصي ‏ فلا 
شيء عليه وإلا فعليه البينة بالدفع» انتهى . 

فصل : في الاستشهاد بالرهن. وفي (المتيطية): ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم 
رهناًء ثم دفعه إليه واذعى أنه أعطاه الرهن ولإ يوفه الغريم حقهء وقال الغريم ليدم إل رهني 
إلا بعد قبض دينه. فقال مالك في (العتبية) : أرى أن جلف الراهن» ويسقط عنه ما ادعى عليه 
رب الدين» وكذلك لو أنكر المرتبن أن يكون قبض منه شيثاً من حقه وقال: دفعت إليه الرهن 


)١(‏ الحديث: لم أجده في الكتب التسعة. 
(۲) باد شهودي : أي ماتوا ولم يعد لهم وجود. 
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على أن يأتيني بحقي فلم يفعل» لكان القول قول الراهن على هذه الرواية» حلاف ما في نوازل 
سحنون: من أن القول قول المرتبن إذا كان القيام عليه بالقرب. ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر 
أن القول قول الراهن» والقول الأول أظهر من قول سحنون. 

فرع : ولو لم يقر المرتمن بدفع الرهن للراهن» وادّعى أنه تلف له وسقط» لكان القول قوله 
قولاً واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب. 

فرع: وني (المتيطية): وإذا ارتهنت المرأة من زوجها بصداقها رهنء ثم سلمته له لكان 
القول قول الزوج مع يميله أنه دفعه ويرأ وسواء دحل أو لم يدخل. 

الباب الثالث والستون: في القضاء بشهادة رائحة الخمر واستقائها على شربها 


وجب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أو قاءهاء وحكم به عمر رضي الله تعالى عنه . 
وني حديث ماعز أن رسول الله يك قال: «أشربت خْراً؟»» فقام رجل فاستنكهه(© فلم يجد منه 
ريح خمر"). قال اللخمي : فيه دليل أن الرائحة يُقضى اء ودليل آخر أن إقرار السكران غير 
لازم. 

مسئلة : قال اللخمي رحمه الله تعالى: ذهب مالك رضي الله تعالى عنه وجماعة من أصحابه 
إلى أن الحد يجب على من وجد منه ريح المسكرء والدليل على ذلك ما روي عن السائب بن يزيد 
أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب» فجلده الحد 
تاماً. والدليل من جهة المعنى أن هذا معنى يعلم به صفة ما شرب المكلف وجنسه» فوجب أن 
يكون طريقاً إلى إثبات الحدء وأصل ذلك الرؤية لما شربه» بل الرائحة أقوى في معرفة حال 
المشروب من الرؤية؛ لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب» أو مسكر هو أم لاء وإنما يعلم ذلك 
برائحته , 

فصل : والكلام في ذلك يتعلق بثلاثة أمور. الأول: فيمن يجب استنكاهه . الثاني: فيمن 
يثبت ذلك بشهادته. الثالث: فيا يجب بذلك إذا تيقن رائحة المسكر أو أشكلت. 

الأمر الأوّل: فيمن يجب استنكاهه. وذلك فيمن يرى الحاكم منه تخليطاً في قول أو مشي 
يشبه السكران» ففي (الموازية) من رواية أصبغ عن ابن القاسم» أنه إذا رأى ذلك منه أمر 
باستدكاهه . قال: لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحققه. فإذا ثبت الخد د أمامه. 


مسئلة : وكذلك لو شم منه رائحة ينكرهاء أو أنكرها بحضرته من ينكرهاء قال الباجى : 


0 
7 


. ٠١١۹ استنكهه: شم ريح فمه. القاموس المحيط ص:‎ )١( 

(۲) الحديث: أخرجه أبو داود في الحدود» باب ۲۳. وأخرجه مسلم في الحدود» رقم ۲۲ . 

(۳) بخلاف ما إذا رأياه في زماننا هذا يفتح زجاجة خر من التي تعرف باسمها ونوعها المكتوبان على الزجاجة ثم 
7 منباء فإن ذلك أقوى في الدلالة من الرائحة. نسألك اللهم تعالى أن تطهر أرضنا المباركة من أم 
الخبائث . 


كم 


فلن اند ميق غا ااه ولتق ا وق الخدم قبن مكرما حال ويد ام ياء 
ويقوى بها الظن في وجوب الحد عليه. فيجب بذلك اختباره وتحقق حاله» كالتخليط في الكلام 
أشي : 
مسئلة : فإن لم يظهر منه شيء من هذه الأحوالء يريد: التخليط في القول والمثي» م 

يُسْتنكه» رواه أصبغ عن ابن القاسم في (العتبية) و(الموازية). قال: ولا يتجسس عليه» ووجه 
ذلك إن إن لم يْرَ مئه ريبة ولا خروجا عن الخوال الان الاد فلا غر 'التجسين عل الئاس 
والتعرض لهم من غير ريبة . 

الأمر الثاني : فيمن يثبت ذلك بشهادته . قال القاضي أبو الوليد: فأما من يثبت ذلك عليه 
بشهادته» فإنه حتاج إلى مدلا E‏ فأما صفتهم : فقد قال القاضي ا بو الحسن في 
كتابه إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا من حر شربها في وقت ماء إما في حال كفرهماء أو 
شرباها في إسلامهم| فجلدا ثم تاباء حتى يكونا من يعرف الخمر بريحها. قال القاضي أبو الوليد: 
وهذا عندي فيه نظر» لأن مَنْ هذه صفته معدوم قليل» ولولم تثبت الرائحة إلا بشهادة مَنْ هذه 
صفته ليطلب الشهادة بها في الأغلب)ء وقد يكون من لم يشربها قط يعرف رائحتها معرفة 
صحيحة » بأن يخبره عنها المرة بعد المرة من قد شربها أنها هي رائحة الخمر» حتى يعرف ذلك كا 
يعرفها الذي قد شربها. 

مسئلة : وأما العدد: فلا يخلو أن يكون الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه أو فعلوا هم ذلك 
ابتداءًٌء فإن كان الحاكم أمرهم بذلك فقد روى ابن حبيب عن أصبغ أنه يستحب أن يأمر 
شاهدين» فان لم يكن إلا واحدٌ أوجب به الحد. وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل 
أنفسهم» فلا يجزىء أقل من اثنين» كالشهادة على الشرب. وقد روى ابن وهب عن مالك رضي 
الله تعالى عنه : أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد فليرفعه إلى من هو فوقه . قال القاضي أبو الوليد 
رحمه الله تعالى : وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبني على أن الحاكم يحكم بعلمه. فلذلك جاز 
عنده علم من استنابه» وإلا فقد يجب أن لا يحد في ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان. 

الأمر الثالث : فيا يجب بشهادة الاستنكاه. ولا يخلو أن يكون الشهود متيقنين للرائحة أو 
شاكين فيهاء فإن كانوا متيقنين للرائحة» فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة مسكرء أو على أنها غير 
رائحة مسكرء أو يختلفوا في ذلك. فإن اتفقوا على أنها غير رائحة مسكر, فلا نعلم في المذهب 
خلافاً في وجوب ترك الحدء وإن اتفقوا على أنها رائحة مسكر وجب الحد عليه؛ وإن اختلفوا في 
ذلك فقال بعضهم : رائحة مسكر» وقال بعضهم : ليس رائحة مسكرء فقد قال ابن حبيب: إذا 
اجتمع منهم اثنان على اھا زا سک خد ووجه ذلك أن الشهادة قد قامت وكملت» ولا يؤثر 
في ذلك نفي مقتضاهاء كا لو شهد شاهدان آنا رأياه شرب خرأء وقال آخران: لم يشرب 
خراً. 
)١(‏ هكذا هي في الأصل. والمعنى غير مفهوم . 


AY 


مسئلة : فإن شك الشهود في الرائحة» هل هي رائحة مسكر أو غيره نُظِرت حاله» فإن کان 

من أهل السّمْه نكل“ وإن كان من أهل العدل څل سبيله» حكاه ابن القاسم في (العتبية) 
و(الموازية). ووجه ذلك أن من غرف بالسفه والشر والتخليط. خيف أن يكون ما شك فيه مما 
حرم عليه؛ ووجب أن يزجر عن التسمية بذلك ليل يتطرق بذلك إلى إظهار معصية0©. وأما 
من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة والله سبحانه وتعالى أعلم . 

مسئلة : قال القاضي أ بو الوليد رحمه الله تعالى: فإذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق با يقع به 
الفطر من تجاوز الشراب من الفم إلى الحلق . 

مسئلة : ولو شهد شاهدان أنه قاء خمراً لوجب عليه الحدء لأنه لا يقئها حتى يشربها. وقد 
رُوي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسيأتي في باب القضاء بالسياسة» صفة 
الشاك وة الشاريت وارب وما يضاف إلى :اله إن كناد ا دال 


الباب الرابع والستون: في القضاء بشهادة الحمل على الزنا 


وإذا ظهر الحمل بحرّة» لمدية» ليست بغري ولا يعرف لما زوج» فإنها تحد. وكذلك 
الأمة التي لا زوج ماء وسيدها منكر لوطئها. فإنها خد إذا ظهر بها حمل, لأن ذلك شاهد على 
الزنا. قال المازري : وللحمل علامات» منها ظهوره. وأقل ما يكون في ذلك في ثلاثة أشهرء وله 
علامة ثانية وهي الحركة» ولا تكون في أقل من أربعة أشهرء ومنها تحققه ومشاهدته» وهو 
الوضع . وورد الشرع بالاقتصار على العلامة الأولى» وهو ظهوره في الوقت الذي الغالب ظهوره 
فيه . 

فرع : ولا يقبل قول المرأة: عُْصِبْتُ وكنت مكرهةًء إلا أن تُظهر أمارة تُصدّقهاء بأن يرى 
منها أثر الدم» أو صياح» أو استغائة» وما أشبه ذلك ما يدل على صدقها. واختار الباجي سقوط 
الحد عنها وإن لم يكن ثم أمارة. 

فرع : ولا يقيل قوها: إنه من زوج طلقني أو غاب عني وأما الطارية فيقبل ذلك منهاء 
لكونها غريبة وصدقها محتمل. 

فرع : قال ابن راشد: إن قالت: وُطِيْت بين الفخذين ودخل الماء إلى فرجي فكان الحمل 
عن ذلك» فينبغي أن يدرأ الحد عنباء لأن ذلك ممكن . وقال بي «ادرؤوا الحدود بالشبهات» 9). 


(1) تُكل: أي عُزْر تعزيراً شديداً. 

(۲) هي في الأصل: ليلاً. والأولى أن تكون: لثلا. 

(۳) المعنى: أن درء الحدود بالشبهات أولى. والسفيه غير مؤتمن في شهادته ولا في حجته . 
5( الحديث: : سبق تخريجه . 
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مسئلة: ومن هذا الباب إذا إذا ظهر الحمل بزوجة الممسوح العسیب“ والخصي قال ابن 

: إذا جاءت زوجته بولد لم يُلْحَنُ ونُحْد وإذا طلقها فلا عدة عليها. وفي (المتيطية) 

وكيك من اليس لين اهل الرطء ار رار ع ل ارا متها إلا أن ر 
من مثله فتكون العدة عليها. انظر (المتيطية) في باب العيوب. 


الباب الخامس والستون: في القضاء باللوث في الأموال 


وإذا ER‏ فأخذوا ما فيه » والناس ينظرون إليهم» ولم يشهدوا على معاينة 
ما أحذوا ولكن علموا أ: هم غاروا عليه وانتهبوا. فقال ابن القاسم وابن ا ماجشون : القول قول 
0 مع يمينه . و مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول الْنْنَهَب منه مع يمينه فيا 

يشبه أنه يملكه. والحمل على الظام0». 

فرع : ومن كتاب الرعيني : : قال مالك فيمن دخل عليه السرّاق فسرقوا متاعه وانتهبوا مالهء 
وأرادوا قتله فنازعهم وحارہم» ثم ادُعى أنه عرفهم أو لم يعرفهم» أهو مُصَدّق عليهم | إذا كانوا 
معروفين بالسرقة مستحلين ها؟ ا قال هو مُصٌدق» » وقد نزلت هذه 
بالمدينة في زمان عمر رضي الله تعالى عنه» فغرمهم عمر رضي الله تعالى عنه بقوله» ونكلهم عقوبة 
موجعة» ولم يكلفه البينة. 

مسئلة: وني فقه (وثائق ابن العطار): وسل مالك عن رجلين ابتاعا طعاماً. فحمل 
الحمالون إليهما الطعام فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر» فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام 
فقال له: انظر لعله يكون ذهب إليك من طعامي شيء»ء فكال الرجل طعامه فوجد فيه زيادة 
فردهاء فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من الغرائر» فقال: ذلك لهه 
وإن نكل حى عليه الحق. وقد تقدم هذا أول الكتاب. 


الباب السادس والستون: في القضاء بشهادة الحيازة على الملك 


مسئلة : 0 قال ابن حبيب وأخبرني حسين عن 
ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب يحاز عليه ماله وهو على سير دون 
السبعة الأيام» يريد: كالخمسةء فان علم في غيبته ا جير عليه من ماله فلم يقدم ول يُوَكل حتى 


(1) الممسوح العسيب: المنقطع النسل. 

(؟) المجبوب: من الاجتباب» وهو استئصال الخصيتين. القاموس المحيط ص: ۸۲. 

(۳) الحصور: من لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك؛ أو الممنوع منبن» أو من لا يشتهيهن ولا يقرببن. القاموس 
المحيط ص: ٤۸١‏ . 

)4( أي الناهب. 

(ه) الحمل على الظالم : أي والذي بدى منه الظلم أحق أن حمل عليه قاعدة في القضاء الشرعي -. 
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طال زمان ذلك فهو كالحاضر, إلا أن يكون له عذرء مثل أن يكون في يد دعوة» أو من وراء 
بحرء أو يكون ضعيفاًء أو تل أو امرأة محجوبة أو غير محجوبة» وما أشبه ذلك من العذر, 
فيكون على حقه أبداً. وإن أشهد في غيبته على عذره وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من عذره» 
كان ذلك أوثق له عندنا. وقد يكون للغائب وإن قربت غيبته معاذير يعذر مها إذا ظهرت. قال 
ابن حبيب: ثم رجع ابن القاسم فقال ا ل ا 
غيبته وإن علم با حيز عليه وإن لم يكن ضعيفاً في بدنه ولا غتلاً في عقله وأراه على حقه أبداً 
ما زال غائباً» لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف . وقوله الأول عندي آحسن› وهو الذي 

اجتمع عليه كبار أصحاب مالك . وفي (العتبية) رواية عن ابن القاسم أن الثانية أيام في حكم 
القريب. 

فرع : وني (الطرر) لابن عات: ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتهاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا معها ذو حرم 
منها<١2.‏ قاله بعض الشيوخ المتأخرين . ش 

فرع: : وإن كان غير عالم فهوعلى حقه إذا قدم » ولا حيازة عليه وإن طالت الحيازة فيه » كانت 
الغيبة قريبة أو بعيدة. تثبيه وهو حمول على غير العلم» حتى يقيم الحائز ز بينة أنه كان عالاً في غيبته 
بحيازته لاله . 

افرع : : وقال طرف وأصبغ ونرى السبعة الأيارٍ والثانية وما أشبه ذلك طول من الغيبة» 
وعذراً في ترك القدوم والطلب والتوكيل وإن كان عالماء إلا أنا نستحب له أن يُشِهد في غيبته إذا 
علم بحيازة ماله عنه» وإن ترك الإشهاد لم يوهن ذلك حجته» إلا أن يطول الزمان عدا مثل 
السبعين ستة أو الثانين وما قارهاء ويكون مع ذلك مسماع مستفيض بأنها ملك للذين هي 
بأيديهم » تداولها هم ومن كان قبلهم با عا يد املك فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر وإن 
كانت الغيبة بعيدة. قال ابن حبيب: وبقوهم| أقول. 

فصل في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحاضر الرّباع والعقار: وني (مختصر الواضحة) :3 
أصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي بحضرته وعليه» أي الحيازات كانت» من سكنى فقطء 
ازدراع)» أو هدم أو بنيان صغر شأنه أو عظم» أو غير ذلك من وجوه الحيازات كلهاء u‏ 
يوجبه لحائزه ويقطع حجة صاحبه» وهي كالشهادة على الملك. كا يكون الرهن شاهداً لصاحيه 


)١(‏ الحديث: أخرجه الدارمي في الاستئذان. باب 55 . وأخرجه البخاري في الجهاد. باب ١5٠‏ . وفي تقصير 
الصلاةء باب »٤‏ وفي الصيد. باب ۲١‏ . وفي الصلاة في مسجد مكة» باب ١‏ . وفي الصوم» باب 1۷ . 
وأخرجه مسلم في الحج» رقم ٤۲٤ - ٤١١‏ . وأخرجه الترمذي في الرضاع» باب .٠١‏ وابن ماجه في 
المناسك» باب ۷. وفي الموطأ في الاستئذان» باب ۴۳۷. وأحمد في المسندء ج۱ » ص 777 - .۳٤‏ ج 23 
ص ”7419-19-17 - 139-185 - 197-446 -0405. ج ۳» ص 5" - ٤0‏ - ۵ 014. 

(۲) ازدراع : البيع بالذراع. القاموس المحيط ص: 475. 
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بحيازته إياه» وكا يكون الستر شاهداً للمرأة بإرخائه عليهاء وكذلك أجمع هل العلم عليه؛ إذا 
كان على هذا التفسير الذي فسرناء ورأوا العشر سنين وما قاريهاء يعني : والتسع » 0 
فيها بين المتداعيين. قال ابن القاسم : وكان مالك لا يوقت الحيازة لا عشر سنين ولا غيرهاء وكان 
يرى ذلك على قدر e‏ ورأى فيه الإمام رأيه وتابعه ابن الماجشون على ذلك» وإن 
ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض» مثل أن يكون الطالب مجاوراً حائزه» مقي معه ببلده» 
عا بإحداثه في ذلك وبا هدم وبنى لا ینکر ولا یدفع › فإن هذه حالة إقرار لا شيء له معها فيا 
اذعى من ذلك وأثبت أصله. وإن , يكن على وصفناء وكان غائياً عنه» وكان المطلوب اا 
لشراء لم يثبته. وما أشبه هذاء فذلك للطالب الذي له البينة على أنه لهء أو لأبيه» أو لمن أخذ 
ذلك عنه إذا حلف أنه لم يخرج منهء ولم يزل من يده أو من يد من أخذ عنه با يخرج به امال من يد 
ربّه» يحلف على نفسه بالبت» وفيا سواه بعمله. وذهب ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم 
وأصبغ إلى توقيت ذلك بعشر سنين» وما قارب العشر. وهذا في العقار والرباع والأرضين» 
وسيأتي الكلام على الحيوان والعروض إن شاء الله تعالى. والدليل على ما ذهب إليه ابن القاسم 
قوله ل : «من حاز على خصمه شيئاً عشر سنين فهو أحق به0١2.‏ واستدل أثمتنا رحمهم الله 
تعالى بالعرف والعادة» ويشترط ف الحيازة أن يكون المحورٌ عليه غير خائف من الحائز» ولا بينه 
وبينه قرابة» ولا مصاهرة» ولا مصادقة, ولا شركة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» تنبيه وفي 
(الطرر على التهذيب) لأبي الحسن الطنجي » عن أبي الحسن الصغير قال عند قوله في (التهذيب) 
ومن أقامت بيده دار سئين ذوات عدد» بحوزها ويمنعها'2 ويكريها ددم ويبني؛ فأقام رجل بينة 
أن الدار دارهء وأنها لأبيه أو جده» وثبتت المواريث: فإن كان المذّعي اضرا يراه يبني 0 
ويكري فلا حجة له وذلك يقطع دعواه. قوله : حاضرا يراه» لا بد هنا من العلم بشيئين بشيئين 
وهما: SS‏ لأنه | إذا عله 
بالتصرف قد يقول ما عملت أ نه ملكي» كما يقول الرجل الآن: قد وجدت الوثيقة عند فلان» 
فيقبل قوله ولف والعلم مبذين الوصفين قاله في (الوثائق المجموعة) وابن أي جمراء. 

مسئلة : وفي فقه وثائق ابن العطار» ولا يقطع قيام البكر غير العانس» ولا م الصغير؛ 
اام الول حت قي زاب الأو ولاق إسداية الاعار E‏ ن يبلغ الصغير 
ويملك نفسه من الولي عليه وتعنس الحارية. ويحاز عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك» وهم 
عالمون بحقوقهم لا يعترضون من غير عذرء فينقطع حينئذ قيامهم. وما م يعرفوا بحقوقهم ‏ 
ينقطع قيامهم . 

فصل في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض: قال ابن حبيب: قال لي مطرف وأصبغ ما 
حازه الأجنبي على الأجنبي من العبيدء والإماء والدواب» والحيوان كله» والعروض كلهاء فأقام 


. الحديث: سبق تخريجه‎ )١( 
يمنعها: أي ينع غيره عنها.‎ )۲( 
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ذلك في يديه يختدم الرقيق» ويركب الدواب» ويحلب الماشية. ن العروض» فذلك كله 
كالحائزة . والحيازة في ذلك أقل من عشر سنين قطعٌ لحجة مذّعيه: و مثبت أصله»ء بعد أن يحلف 
بالله أنه له دون مذّعيه ومثبت أصله . قالا: والحيوان والعروض أقصر مدة. وأقوى في الحيازة من 
الدور الأرضين. التي ! إغا شار بالعيارة والسكنى . قال أصبغ : ونرى في الثياب السنة والسنتين 
سا إذا كانت» ناز على وجه الملك واللجون. > ونرى حيازة الدابة السنتين والثلاثة تازه إذا 
ملكها وركبها واغْتَلُها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبهاء ونرى الأمة شبه ذلك» والعبد 
والعروض فوق ذلك شيئاً إذا حاز ذلك بالملك وأسبابهء ولا يُلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر 
سنين في بين الأجنبيين» يعني : لا يبلغ في شي من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين كا يصنع في 
الأصول. قاله ابن رشد. قال ابن حبيب: قال لي مطرف وأصبغ : وها أخذات اطا فة يبعا 
وعتقاً» ا أو كتابة ا أو مانا أو وطأ في الإماء بحضرة ة مذّعيه وبعلمه وإن لم 
يطل زمان ذلك قبل الوطءء فذلك يوجبه لحائزه.» ويوهن حجة مدّعيه. قام بحدثان ذلك أو بعد 
حدثاته, إذا ترك التغيير والإنكار والتكلم عند علمه مبذا الإحداث, ولا يلتفت في هذا إلى عشر 
سنين وإلى ما دونها. تثبيه وذكر ابن رشد في (البيان) في باب الاستحقاق, أنه لا فرق في مدة 
حيازة الوارث على وارثه بين الرّباع» والأصول» والثياب, والحيوان» والعروض» وإنما يفترق في 
حيازة الأجنبي على الأجنبي, كما تقدم في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحيوان» والعروض . فلو 
حاز الورثة بعضهم على بعض الإماء بالوطء, والهبة» وما أشبه ذلك. فلا يقطع حق الورثة في 
ذلك طول الزمانء إلا أن يطول جداًء ولم نر الأربعين يطول جداً بين الورثة خاصة. ل 
في حيازة بعضهم على بعض . ذكره في سماع ابن القاسم» وبعضه في سماع يحبى » فانظره. 


فصل : في سؤال الحائز الأجنبي : من أين صار إليه الملك؟ قال ابن رشد: يختلف الجواب 
في ذلك بحسب اختلاف الوجوه فوجه لا يُسأل الحائز عا في يديه من أين صار إليه» وتبطل دعوى 
مدعي فيه بكل حال» فلا يوجب بميئاً على الحائز المدّعي فيه إلا أن يدعي عليه أنه أعاره إياء 
فتجب له عليه اليمين على ذلك وهذا الوجه هو إذا لم يثبت الأصل للمدّعي ولا أقر له بعد الحائز 
الذي حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها. لو ادّعى عليه ما في يديه أنه ماله وملكه قبل أن 
تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه» لوجبت عليه اليمين ووجه يسال ال حائز عما في يديه من أين 
صار إليه» ولا يصدق في ذلك مع يمينه» ويكلف البينة على ذلك . وهو إذا ثبت الأصل للمدّعي » 
ا وأقر له به لحائر ز قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه» فيجب أن يسأل من أين صار إليه. كفن 
البينة على ذلك ووجه يختلف فيه. فقيل : إنه لا يلزم الطلوب أكثر من ك 
الإنكار. وقيل: إنه يُوقف ويسأل من أين صار إليه» وهو إذا نت ثبتت المواريث و يثبت آنا لأبيه أو 
جله. 

مسئلة : واختلف إذا كان الحائز وارثاًء فقيل : إنه بمنزلة وارثه الذي ورث ذلك عنه في مدة 
الحيازة» وفي أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي تصير به إلى مورثه» وقيل: يكون الوارث 
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في الحيازة أقصرء وليس عليه أن يُسأل عن شيء, لأنه يقول: ورثت ذلك ولا أدري بم تَصَير 
ذلك إلى الذي ورئت عنه» وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول ابن الماجشون» وهو عندي بين في 
أنه ليس عليه أن سأل عن شيء وأما المدة» فينبغي أن يستوي فيها الوارث والموروث. 

فرع : وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة الموروث» مثل أن يكون الوارث قد حاز 
خمسة أعوام » ومورثه حاز خمسة أعوام » فيكون ذلك حيازة على الحاضر. 

فصل : ف صفة الحيازات ومراتبها وهي على ستة أقسام , لأنها على مراتب ستة الأولى: 
وهي أضعفهاء حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه . الثانية : حيازة الأقارب» الشركاء بالمبراث 
أو بغير الميراث» بعضه على بعض . وهذه المرتبة تلي التي قبلها. الثالثة : وهي تلي التي قبلهاء حيازة 
القرابة بعضهم على بعض فيا لا شركة فيه بينهم. الرابعة: حيازة الموالي والأختان الخامسة: 
حيازة الأجنبيين الاشراك بعضهم على بعض . السادسة: حيازة الأجنبيين بعضهم على بعض فيا 
لا شركة بينهم فيه» وهي أقواها والحيازة تكون ثلاثة أشياء» أضعفها السكنى» والازدراع. ويليها 
الهدم, والبنيان» والغرس» والاستغلال. ويليها التفويت بالبيع» والصدقة, والهبة» والعتق» 
والكتابة» والتدبيرء والوطء وما اشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله والاستخدام في 
الرقيق» والركوب في الدواب» كالسكنى والغرس في الدور والأرضين ونتكلم في الأقسام الست. 

فأما القسم الأول: : وهو حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه. فلا احتلاف في أا لا تكون 
بالسكنى والازدراع . قال ابن راشد: ولا باستخدام العبد» فلو بقي العبد بيد الابن زماناً طويلاء 
فل مات الأب قال : هولي بوجه كذا من أبي» » فقال ابن القاسم : لا ينتفع بطول الحيازة حتى يأتي 
ببينة على ما ادّعاه. والاتفاق على أغها تكون بالتفويت بالبيع» والهبة» والصدقةء والعتق» 
والتدبير» والكتابة» والوطء. واختلف هل يحوز كل واحد من على صاحبه بالهدم» والبنيان» 
والغرس » أم لا؟ على قولين. المشهور أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادّعاه ملكا لنفسه. قام عليه في 
حياته أو بعد وفاته. قال ابن رشد: يريد والله سبحانه وتعالى أعلم : : إلا أن يطول الأمر جدا إلى 
ما يبلك فيه البينات» وينقطع العلم . والقول الثاني أنه يحوز عليه بذلك إن قام عليه في حياته» أو 
على سائر ورثته بعد وفاته إذا اذعاه ملكاً لنفسه. ومثل الأب والابن الجد وابن الابن. 

وأما القسم الثاني : وهو حيازة الأقارب الشركاء بالميراث» أو بغير الميراث . فلا اختلاف 
أيضاً في أنها لا تكون بالسكنى والازدراع وإن طالت السئون. قال مطرف: إلا أن يكون مثل 
الخمسين سنة ونحوها. وإن كان بعضهم يقبل الثار فهو كالسكنى . وأبناؤهم وأبناء أبنائهم 
بمنزلتهم ‏ » لا حق لهم فيا عمر الأب والجد | إلا أن يطول الزمان جداً . ولا ينفعه أن يقول: ورثت 
عن أبي» وأبي عن جدي› لا أدري كيف كان هذا الحق في أيديهم» إلا أن يأتي ببينة على شراء 
الأصل»› أو عطيته. وكذلك الصهر والمولى على اختلاف قول ابن القاسم فيهم. ولا خلاف في 
أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع» والبة» والصدقة» والعتقء والكتابة» والوطء وإن لم تطل 
المدّة. واختّلف قول ابن القاسم في حيازة بعضهم على بعض بالهدم والبنيان. فقال مرة: إن 
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العشر سنين حيازة . وقال مرة: إنها لا تكون حيازة إلا أن يطول الأمرء كحيازة الابن على أبيه 
أزيد من أربعين سنة» وما حازه بالكراء كالرجل يكري ذلك لنفسه. ويقبضه بحضرة إخوته 
وعلمهم» فهم في ذلك كالأجانب. 

وأما القسم الثالث: وهو حيازة القرابة بعضهم على بعض فيا لا شركة بينهم فيه. فمرة 
جعلهم ابن القاسم كالقرابة الأشراك» ورجع عن قول بأن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام 
مع ادم والبئيان» إلى أنه لا حيازة بینم في ذلك إلا مع الطول الكثير. ومرة ة رآهم بخلاف 
الأشراك» فجعل الحيازة تكون 0 في العشرة الأعوام مع الحدم والبئيان» ا فين ا 
والثاني أا ليست بحيازة فيهما إلا مع طول المدّة. والثالث الفرق بينهماء فتكون حيازة في غير 
الشركاء . 

وأما القسم الرابع : وهو حيازة الموالي والأختان والأصهار في لا شركة بينهم فيه. فمرة 
جعلهم ابن القاسم كالأجنبيين العشرة الأعوام بينہم حيازة 0" ولا بناء ومرة جعلهم 
كالقرابة للذين لا شركة بينم . . فيتحصل فيهم ثلاثة أقوال: أحدها أن الحيازة 0 بينهم في 
العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بناء . والثاني أنها لا تكون بينهم في العشرة إلا مع الهدم 
والبناء . د والبناء إلا أن يطول الزمان جداً. قاله ابن القاسم» 
وإليه رجع . . وقال أ صبغ : هم كالأجانب د خالطاً ا أو ؤكياة: قال ابن 
راشد: ينبغي أن يكون الخلاف في حال. فمن مُلم منه المسامحة أو أشكل أ مره» فهو على حقه 
وإن طالت السنون» ومن عُلم منه المشاحة فيكون كالأجنبي. وما قاله ابن راشد ذكره ابن 
العطارء فقال: وقد قيل أيضاً في الأقارب: | إن ذلك يكون في البلدان التي يعرف من أهلها أنهم 
يوسعون فيها لأقارهم وأصهارهم ومواليهم . وإن كانوا بموضع لا يعرف هذا فيه » انقطعت ا 
باعتماد دون هله المدّة» وكانوا كالأجنبيين. وذكره ابن رشد في (الاستحقاق) أوضح من هذاء 
وقال: إنما الاختلاف المذكور إذا جهل حالهم, على ماذا يحمل أمرهم؟ فمرة حملهم محمل القرابةء 
ومرة حملهم محمل الأجنبين» وهذا خلاف ما قاله ابن راشد» وهم في البيع ما ذكره معه 
كالأجانب. 

وأما القسم الخامس. وهو حيازة الأجنبيين الأشراك. فلا حيازة بينهم في العشرة الأعوام 
إذا لم يكن هدم ولا بناءء وتكون مع الهدم والبناء» ولا يدخل اختلاف قول ابن القاسم في ذلك . 
وقيل: إنه يدخل في ذلك . 

وأما القسم السادس. وهو حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيا لا شركة بينهم فيه. فقد 
تقدّم فيه الكلام» والمشهور أن 0 بينهم في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان. 
ولابن القاسم أنها لا تكون حيازة إلا مع الحدم والبنيان. تنبيه : ذِكرهُم المدم والبنيان ظاهره: 
es‏ ترضيع اع ا ل اجر ا 
سقوطه. أو هدم ما لا يخثى سقوطه ليوسّع ويبني مسكناً أ و مساكن» وليس كذلك. والذي ينفع 
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ف الحيازة هو ادم وللبناء والتوسع وإزالة ما لا بخثى سقوطه» لأن عرف الناس وعادتهم آم 
يأذنون للساكن في الرم وإصلاح ما وهي من الكراءء ولا يأذنون في زيادة مسكن. من اللخمي . 

فصل: قال ابن راشد: الاتفاق على أن مجرد الحيازة لا ينقل الملك عن المحوز عنه إلى 
الحائزء ولكنها تدل على الملك. كإرخاء السترء ومعرفة العفاص والوكاء» فيكون القول قول 
الحائز مع يمينه إذا حازه بحضرة صاحبه» وادّعاه ملكاً لنفسه بابتياع» أو هبةء أو صدقة» وصاحبه 
حاضر عام ساكت من غير عذر على ما تقدّم بيانه. 

فصل : ولا بد للمذّعي على الحائز من إثبات موت مورثه إن كان يدعي أنه ورت ذلك› 
وملك مورثه له. وإن كان يذّعي أنه ملکه» فلا بد من إثبات ملكه له قبل أن يسال ال حائز عن 
شيء. وهذا تقدّم الكلام عليه في أل الكتاب في فصل التوقيف» فانظره. 

فصل: في صفة الشهادة على الحيازة. وفي فقه (وثائق ابن العطار): وإذا قام رجل في دار 
وأملاك يدّعيها لنفسه أو لمورثه» وأثبت الملك هما أو كانت في يد معترض لاء فإن توافق الطالب 
والمطلوب على حدودهاء وجب الإعذار إلى المعترض في الشهود» والقضاء عليه إن عجز, 
والتسجيل دون حيازة الشهود لما. وإن سأل الطالب من القاضي الإنزال2'0 فيهاء أو وقع تخالف 
في بعض حدودهاء حازها الشهود المقبولون. ولا يكلف القاضي شهود الحيازة أن يحوزوا ما 
شهدوا به من الرباع ولو كان الموضع قريباً» ولكن يأمر المشهود له بالرغبة إليهه! في ذلك من (معين 
الحكام). وإذا توجه شهود ال حيازة ليحوزوا الملك. بعث القاضي معهم شاهدي عدل يحضران 
حيازة الشهود. وني (الطرر): وإنما احتيج إلى مُوَجَهِي القاضي في الحيازة» مخافة أن يموت شهود 
احق ويعزل القاضي أو يموت» فيشهد الموجهان على الحيازة» فيتم القول بهاء ولا تعمل الحيازة 
شيئا حتى يقول الشاهدان بحضرة الحاثزين : هذا الذي شهدنا فيه عند فلان قاضي الجماعة. وإن 
وقفا على العقار وعيناه ولم يقولا هذاء كان جهلاً منبما ومن الحاضرين لحيازتاء ول تعمل امحيازة 
والشهادة شيئا حتى يوقفا على هذاء ويقولا به» وتستبين به الشهادة. وقال في موضع آخر: ولا 
يحضر حيازة الشهيدين في الملك الذي شهدا فيه إلا شاهدان يعرفان عين ذلك الملك وحدودهء أو 
يكون الملك المشهود به له حدود مشهورة لا تخفى معرفتهاء مثل أن يكون في القبلة منه أو ناحية 
غيرها فرن» أو حمام , أو درب» أو حوانيت» أو رحبة شرع بابه إليهاء وما أشبه ذللك من الأعلام 
المثبتة» التي يعلم الشاهدان الحيازة بالنظر فيهاء أنها الحدود التي قال الشاهدان في الملك عند 
القاضي أنه المحدود به لأن شهادة الحاضرين للحيازة لا تتم حت يقولا: إن شهيدي الملك حازا 
بمحضرهما هذا ا ملك وعينا هذا الحدود. فإذا لم يعرفا الملك ولا عيّنا الحدود لم ينتفع بمحضرها 
للحيازةء لأنه إذا قال الشهيدان في الملك : هذا الملك الذي شهدنا فيه عند القاضي» والحاضران 
للحيازة لا يعرفانه» فهو كشهادته) ولا عند القاضي» وتكون شهادة الحاضرين للحيازة زور 


)١(‏ الإنزال فيها: أي أن يأذن له بسكناها. 
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لأا يشهدان أن الشهيدين في 0 حازا الدار والملك الذي شهدا فيه عند القاضي» وما 
لا يعرفان إن كان ذلك هو الملك أم لا. ولو قالا: إن الشهيدين في الملك عينا بحضرتها دارا 
قالا : EE NEEL‏ شا وا يقد آنا حازا 
بحضرته) الشيء ء الذي شهدا فيه عند القاضي › لمعرفتهم| لعين الشيء ء المحوز. وإن كانا لا يعرفان 
ملك المشهود له فهها على صحة حدود. وباشتهار علامة قال: وهذا من دقيق الفقه» ا 
يعرفه . 

مسئلة : وفي (الطرر): الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجّه من قبله للإعذار, 
يجرىء فيه واحد عدل. تنبيه: الغائب وإن كانت غيبته قريبة» فهو حمول على عدم العلم حتى 
يثبت عليه العلم والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم. قاله ابن راشد. 

فصل: وني (مختصر الواضحة). وإذا قضى للرجل على الرجل بالدار» أو غيرها من 
الأشياء» فلم يخرجه المقضى له من يد المقضى عليه حتى تقادم زمانه» وجاز عليه بعد أن قضى له 
به فذلك لا يسقط حق المقضى له. ونحو هذه المسئلة في (البيان) . 

فصل : إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك. مثل أن يكون دخوله بكراء» أو عارية» أو 
غصب» أو إعمار» 0 ولا ينتفع بحيازته حتى يأتي بأمر محقق من شراءء أو 
صدقة أو هبة» ونحو ذلك إلا أن يطول زمان ذلك ا كالخمسين سنة ونحوهاء ويكون 
المقفضى عليه قد أحدث بنا أوغرانا بج الطالب» وهو ساكت من غير عذر» فذلك قطع 

فصل : وحكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي ببيع ونحوه. وتفويت القرابة ذلك بالبيع» أ 
الوطء. أو العتق ء يفترق الجواب فيهء وفيه تفصيل بين أن يفوت الكل» أو الأكثرء أو الأقل» أو 
النصف. فانظر ذلك في (البيان والتحصيل) لابن رشد مستوفى . 

الباب السابع والستون: 5 القضاء بشهادة العفاص والوكاء 

ويجب رد اللقطة بالبينة» أو بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائهاء وهما المشدود فيه 
وبه. 

مسئلة : قال ابن راشد: فإن لم يكن لما وعاء» ولا خيط فالمعتير صفتها الخاصة بها. 

فرع: وفي اعتبار عدد الدنانبرء» وسکتها» ووزن الدراهم» وسکتها» قولان. الاعتبار لابن 
القاسم» ونفيه لأصبغ . 

فرع: : وف إلزامه اليمين مع الصفة قولان. ألزمه أشهب دون غيره. وترك الإلزام هو 
الصواب لأن اليمين لم ترد في الحديث. واستحسن اللخمي أن لفن فإن نكل دفعت | إليه . في 
(المتيطية). قال ابن حبيب: إن نكل عن اليمين» فلا شىء له. 
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مسئلة : ويجتزأ ببعض الصفات المغلبة على الظن صدق صاحبها. هذا هو الصحيح . وقال 
ابن عبد الحكم : لو أصاب تسعة أعشار الصفة واخطأ العشرى م يُغطها | إلا في صورة واحدة. 
وهي أن يذكر عدداً فيوجد أقل منه. لأنه قد ينفق ما نقص وينسى . وأما الصفات فلا ينساها. 

فرع: : وقال أذ شهب : إن عرف منها وصفين» ولم يعرف الثالث دفعت إليه . وهذا أصح على 
ما قدمناه» لان في الحديث الاكتفاء بوصفين . 

فرع : وفي (المتيطية): إذا عرف وصفين» أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سواه» فإنه يحلف 
ويأخذها. فإن نكل لم تدفع إليه» فإن عاد إلى أن يحلف. فأجاز أشهب أن يدفع إليه بوجه واحد» 
وهو إذا عرف الوكاء . 

فرع: ولو عرف العفاص وحده» فليستأن مها. فإن جاء أحد وإلا دفعت إليه 

فرع : وإن ادّعاها رجلان» واتفقت صفتهها اقتسماها بعد أيمانهماء فإن نكل أحدهما كانت 
لن حلف . قاله أشهب. فإن نكلا لم تدفع ياء وإن زاد أحدهما صفة قضى له بهاء مثل أن يصف 
العفاص والوكاء. ويزيد أحدهما العدد أو الشكة: 

فرع: واختّلف إذا اختلفت صفتاهماء فوصف أحدهما الباطن: العدد والسكة» والآخر 
الظاهر: العفاص والوكاء. فقيل : من وصف العفاص والوكاء أحق للحديث» وقاله أشهب. 
قال: وكذلك لو عرف العفاص وحده. وقيل : يتس انها . وقاله أصبغ : قال الشيخ أبو الحسن: 
وهو أبين. 

فرع : وإذا أخذها رجل بالصفةء ار ال ا تر 
أمرهاء قسمت بین نصفين. قال الشيخ أ بو الحسن: وهذا هو الصحيح من القول. وقال: ابن 
أبي زمنين ا آخر فعرف مثل ذلك فلا شيء له ا ا 
قال : وذكر ر بعض الرواة أنه إذا أقام الثاني بینه ة أن له أخذها من الذي قبضها. إلا أن يقيم هو 
أا بيلة وتتكافا البينتان» وم تۇرخ فتبقى للأول» لوا حت البينتان لقفى بأولما تاريخا . 

فرع: وقال ابن الماجشون: إذا جاء رجل فوصف أو أقام بينة » فقال: دفعتها لمن وصفها 
ا و 

فرع: : قال سحئون رست ته ان سوج كد لاد ع ار لق ري . 
وقال يحبى بن عمر: : يأخذها بذلك. يريد: إذا كانت دنائير البلد سككاًء فإن كانت سكة واحدة 
لم يدفم إليه قولاً واحد. 


الباب الثامن والستون: في القضاء بالقرعة 
قال القرافي رحمه الله تعالى في الفرق الأربعين والمائتين : اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو 
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الحق في جهة. فلا يجوز الأقراع بينه وبين غيره» لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المغين والمصلحة 
المعينة» ومىق تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التسازع. دفعاً للضغائن 
والأحقاد, والرضا بما جرت به الأقدار. وانتهى . . وهي مشر وعة ف مواضع . 

أحدها: بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية. 

ثانيها: بين الأئمة للصلاة إذا استووا. 

الثها: بين المؤذنين في ا مغرب مع الاستواء أيضاً. على ما ذكره ابن شاس. 

رابعها: في التقدم في الصف الأول عند الزحام . 

خامسها: ف تغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساومهم 5 الطبقان. 

سادسها: في الحضانة. ففي (التوضيح ) : وتدحل القرعة بين الأب والأم عند إثغار الذكرء 
لحديث ورد في ذلك. وهو اختيار ابن القصار وابن رشد وغيرهما. انظره في قول ابن الحاجب» 

سابعها: بين الزوجات عند إرادة السفر. 

امنا : في باب القسمة بين الشركاء في الأصول» والحيوان» والعروض› والنقود» والمصاغ 
إذا استوى فيه الوزن والقيمة . وي ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الفقه. 

عاشرها: بين الختصمين فيمن تكون محاكمتهم| عنده. 

00 000 أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض » ثم مات ولم يحملهم 
باليمين» ففيه أقوال: أحدهما أنه يقرع بيناء والمشهور تقدمة البائع» وكذلك الزوجان يختلفان 
في قدر الصداق فيتخالفان. 

رابع عشرتها: وني (المتيطية) : إن كتابة الوثائق وا مكاتيب فرض على من يعلمها إذا لم يكن 
في البلد سواه» وإن كانوا جماعة كان من فروض الكفاية. فإن قام بها أحدهم سقط الطلب عن 
الباقين» وإن امتنعوا جميعهم اقترعواء فمن خرج اسمه كتب. 

خامس عشرتها: في (شرح الجلاب) فيمن يُبدأ به من الوصايا إذا اجتمع عتق الظهار وعتق 
كفارة القتل» وضاق الثلث» فأحد الأقوال في المسئلة أنه يقرع بيهنما» لأنه لا يصح عتق بعضشس 
الرقبة» فيقرع بينهاء فيصح العتق لأحدهما. ش 
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سادس عشرتها: إذا إذا انكسرت يمين على الأولياء فالمشهور أنها على أكثرهم نصيباً من 
الأيمان» وقيل: أكثرهم نصيباً من الكسرء وقيل : يقرع بينهم عليها. 

سابع عشرتها: إذا تقاربت الأنادر("2, وأرادوا الذرو"© وكان يختلط تبنهم إذا ذروا جميعاً 
فيقال هم اقترعوا على الذرو, فإن أبوا ل يجبر واحد منم على قطع أندره. ويقال لمن أذرى على 
صاحيه : أتلفت تبنك لا شيء لك من (الطرر) . 

ثامن عشرتها: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينههاء وعلى القول بأن ذلك حق له 
يختار. 

تاسع عشرتها:' يقرع الحاكم بين الخصمين إذا تنازعا فيمن هو المدَّعي منبهاء وأشكل على 
الحاكم معرفة المدّعي وقد تقدم ذلك. 

الموفى عشرين : تقسم الغنيمة خمسة أخماس» فإذا اعتدلت ضرب عليها بالقرعة» فإذا تعين 
أهل الجيش على ما في ذلك من الخلاف. فانظر في (شرح الرسالة) للتادلي في باب الجهاد. 

الحادي 0 إذا اجتمعت الجنائز من جنس واحد» واستوت الأولياء في الفضل 
المسافرون فوات الرفقة» قدموا إلا أن يكثروا كثرة يلحق المقيمين منها الضرر» فيقرع بينهم . ذكره 

الباب التاسع والستون: في القضاء بالقافة 


قال ابن العربي: الأصل في القول بالقافة حديث محرز المدلجي في إثبات نسب أسامة بن 
زيد وتشبيهه الأقدام بعضها ببعض» وإن اختلفا في اللون. نان يدا كانه ای وساف نين اين 
كان أسود. ورُوي أيضاً أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حكم بقول القافة. 

مسئلة : واختلف عن مالك رضي الله تعالى عنهء هل يجتزأ في ذلك بقائف واحد كالإخبار» 
وهو قول ابن القاسم» أو لا بد من قائفين؟ وهي رواية أشهب عن مالك. 0 وزواة 
ابن نافع عن مالك» ووجهه أنه كالشهادة. قال بعض الشيوخ : والقياس على أصوهم أ ن يحكم 
بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلاً . ورواية ابن حبيب عن مالك أنه يشترط العدالة في 
الواحد. وروى ابن وهب عن مالك الاجتزاء بقول واحد» كا تقدم عن ابن القاسم» ولم يشترط 
العدالة . 


)1( الأنادر: ع أندر, وهو البيدر أو كدذس القمح . 
32( الذرو: هو تلقية الحنطة أو القمح أو الشعير أو غيرهم في الريح . القاموس المحيط ص 10¥ . 
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فرع : : اختلف في ثبوت النسب بهاء هل يكون لواحد أو لاثنين؟ نقل الصردي في كتابة 
(نهاية الرائض في علم الفرائفض) : قال مذهب مالك أنه يكون للرجل أبوان» فمن ألحقته به كان 
نسبه له» وكانت الأمة أم ولد لهء وغرم لشريكه قيمة نصيبه. انتهى . فإن أشركتها القافة فيه 
كان ابناً ما جميعا في قول ابن القاسم وغیره» ويكون على كل واحد نصف نففته وکسوته» وجميع 
مؤنته» فإذا بلغ والى من شاء منبياء فيكون ابناً له خاصة. وقيل: لا يقبل قول القائف في 
الإشراك, ل ل ام يا ويؤيد هذا القول ما نقله القرافي في القواعدء 
في الفرق الثامن والثلائين والمائتين» أن رجلين تنازعا مولوداً فاختصما إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه» فاستدعى ما القافة فالحقوه اء فعلاهما بالدرة» واستدعى عجائز من قريش 
فقلن: خلق من ماء الأول» وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل» فلما وطثها الثاني انتعش 
مائه فأخذ شبهاً بهما. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الله أكبر» وألحق الولد بالأول. 

مسئلة : ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود بالحياة. قال بعضهم : أو مات ولم يدفن. قيل 

وتعتمد على العصبة. 

مسثلة : ولا يحكم بقول القائف إلا في أولاد الإماء من وطء السيدين في طهر واحد» دون 
أولاد الحرائر على المشهور. وقيل: يقبل في أولاد الحرائر. قاله ابن وهب واختاره اللخمي . قال 
ابن يونس : وهو أقيسء والفرق على المشهور بين ا حرائر والإماء ما ذكره الشيخ أبوعمران» قال: 
إنما حصت القافة بالإماءء لأن الأمة قد تكون بين جماعة فيطؤونها في طهر واحد» فقد تساووا في 
املك والوطء وليس أحدهما بأقوى من الآخر فراشاًء فالفراشان مستويان. وكذلك الأمة إذا 
ابتاعها رجل وقد وطثها البائع» ووطتها المبتاع في ذلك الطهر لأنما استويا في الملك. وأما الحرة 
فإنها لآ تكون زوج لرجلين في حالة واحدة» فلا يصح فيها فراشان مستویان . وأيضاً فولد الحرة 
لا ينتفي إلا باللعان» وولد الأمة ينتفي بغير لعان» والنفي بالقافة » إنما هو ضرب من الاجتهاد, 
فلا ينقل ولد الحرة من اليقين إلى الاجتهاد. ولا جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى. جاز نفيه 
بالقافة . 

مسئلة : : فإذا وقع رجلان حران» أو حر وعبد» مسلمان أو كافران» أو مسلم وكافر على أمة 
ف طهر واحد» فجاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني» واذّعياه غا دعى للولد 
القافة» فمن ألحقوه به كان ابنا له والأمة أم ولد له. وكذلك وطء السيدين في طهر واحد مهذه 
المنزلة. تثبيه: قوله: فجاءت به لستة أشهر فصاعداً. ليس على إطلاقه. قال صاحب (الإملاء 
على الحلاب) : TT‏ ن اليزناسي: | إذا الح الل شهرء فالولد 
للأول على كل حال» وكذلك إذا أتت به لعشرة أشهر أنه للثاني» إذ لا يشترك الأول والثاني إلا 
e‏ ير N‏ إذا حملت أن تضع لتسعة 
أشهرء وما زاد على ذلك فهو نادر» وذلك لا حكم له» فلم يبق إلا أن يكون للثاني . 

فرع : وعلى القول بأنه يصح إلحاقه بها حتى يبلغ فيوالي من شاء منههاء لو قالوا: الرلد لاء 
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أو: إلى EF‏ منہا» كان له ذلك وكان ابا ا يها دنا بنصف أبوة» ويرثههما| بنصف بنوة . 
وقال غير ابن القاسم : ليس له أن لا يوالي واحداً منهماء ولا يزول النسب بشهوة الولد» ويكون 
على كل واحد نصف نفقته وكسوته . : 
بالمسلم الحق به» وكانت الأمة أم ولد له» وغرم نصف قيمتها للنصراني» وإن ألحقته بالنصراني 
الحق به وكانت الأمة أم ولد له وغرم نصف قيمته للمسلم» فإن كانت كافرة أقرت عنده» وإن 
كانت مسلمة عتقت عليه . فإن ألحقته ہا جميعا. كانت الأمة أم ولد لماء وعتقت الساعة عليههما 
ا والولد موقوف حتى يلغ فيوالي من شاء منہا» فإذا والى المسلم فهو ولده على دینه» وإن 
والى الكافر كان ولده ويحكم له بالإسلام للشك الذي دخل فيه . 
مسئلة : فلو ادّعاه ثلاثة نفر» لم يكن لواحد منم في قول أكثر العلماء. من (المتيطية) . 
مسئلة : قال المتيطي : لو لم توجد القافة» فإنه يوقف إلى أن يكبر فيوالي من شاء منههاء 
ونفقته مدة التوقيف عليههما. فإذا والى أحدهٌا رجع عليه الآخر با أنفق. ذكره في باب العهدة . 
الباب السبعون: في القضاء با يظهر من قرائن الأحوال والأمارات. وحكم 
الفراسة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة 


قال الله تعالى : [تعرفهم بسيماهم » [البقرة : 70777]. دل على أن السيما المراد مها يظهر على 
الشخص. حتى !| إذا رأيناه ميتاً في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون, لا يدفن في مقابر 
المسلمين. . ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماءء وقد اختلف في المذهب إن وجد هذا 
المذكور مختوناً ففي (كتاب ابن حبيب): أنه لا يصل عليه لأن النصارى قد يختنون. وقال ابن 
وهب: يصلى عليه. وقال تعالى: إوجاؤوا على قميصه بدم كذب. . . »* [يوسف: 18] الآية. 
قال عبد المنعم بن الفرس N‏ ادي يوست ل 
أبيهم يعقوب» تأمله فلم ر فيه خخرقاً ولا أثر ناب. فاستدل بذلك على كذبهم, وقال لهم: متى 
كان الذئب حلياً ياكل يوسف ولا يخرق قميصه. قال القرطبي في تفسير القرآن العظيم : 
علاؤنا: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم» قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي 
سلامة القميص من التمزيق» إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم 
القميص» وأجمعوا على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام استدل على كذبهم بصحة القميص» 
فاستدل الفقهاء مبذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه. وقال تعالى: #وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهو من الصادقين فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 4 
[يوسف: ۲۵ - ۲۷] قال ابن الفرس: هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم بالأمارات 
والعلامات فيا لا تحضره البينات . 


1۰١‏ تبصرة الحكام //ج7/م7؟ 


فإن قيل: إن تلك الشريعة لا تلزمنا. فالجواب : أن كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله لفائدة 
فيه ومنفعة لنا. قال الله تعالى : «أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده) [الأنعام : ]4١‏ فآية 
يوسف صلوات الله وسلامه عليه مقتدىٌ بها معمول عليها. تنبيه: اختلف لي الشاهد الذي 
صدرت منه تلك المقالة» فرُوي أنه طفل تكلم في المهدء قال السهيلي : وهو الصحيح » للحديث 
الوارد فيه عن النبي ب . وقال غيره: إنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في أموره. 
وكان من أهل المرأةء قيل: ! إنه ابن عمها. قال السدي : وهذا القول الثاني هو الصحيح › وبه قال 
الحسن»› وعكرمة» وقتادة» والضحاك, ومجاهد. وروي ها عن ابن عباس أنه كان 5 من 
خاصة الملك. والحديث الذي روي فيه أنه طفل تكلم في المهد يروى عن ابن عباس» وقد 
تواترت الرواية عن ابن عباس أن صاحب يوسف ليس بصبي . نقله القرطبي . وني (أحكام ابن 
سهل): ويضعف ما رُوِيَ عن ابن عباس» أن في البخاري ومسلم: أنه لم يتكلم في المهد إلا 
ثلائة: عيسى ابن مريم عليه) السلام» وصاحب جر يج وابن السوداء(" . ول يذكر صاحب 
يوسف. قال القرطبي : فإن تبين لنا أن الشاهد طفل صغيرء فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات» وإن كان رجا فيصح الاحتجاج به. وفيا قاله القرطبي نظرء لأنه وإن كان طفل 
فالحجة قائمة منه بإذن الله تعالى» أرشدنا على لسانه إلى التفطن» والتيقظ» والنظر إلى الأمارات 
والعلامات التي يعلم بها صدق المحق وبطلان قول المبطل» ويكون ذلك أبلغ في الحجة من قول 
الکہیں لأن قول الكبير اجتهاد وراي منهء ونطق الصغير من قبل الله تعالى» وفيه تنبيه 0 
للاستبصار والعثور على الحق. ومن ذلك أن الله تعالى جعل فَوَرَان التنور علامة لنوح عليه 
الصلاة والسلام على حلول الغرق بقومه» وجعل فقد الحوت علامة لموبى عليه السلام على لقا 
الخضر» وجعل منع زكريا الكلام ثلاثة أيام إلا رمزاً علامة له على هبة الولد. 


وأما ما ورد في السنة النبوية فمواضع 

منها: أنه ل حكم بموجب اللوث في القسامةء وجوز للمدعين أن يحلفوا خسين يمينا 
ويستحقوا دم القتيل» في حديث حويصة ومحيصة(). واللوث دليل على القتل. فإن قلت: فإذا 
كانت القسامة لا تجب عند مالك رضي الله تعالى عنه إلا مع اللوث. 00 
حويصة ومحيصة؟ قلت: قد أجابوا عن ذلك بأن الحديث فيه ذكر العداوة بينهم» و 00 
بلدهم وليس فيها غير اليهود. وقال المازري رحمه الله تعالى: وعندي أن الأظهر في الجواب أن ن 
القرائن تقوم مقام الشاهد» فقد يكون قد قام من القرائن ما دل على أن اليهود قتلوه» ولكن 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: ٤۸‏ . ورواه مسلم في كتاب الب رقم 8 . ورواه أحمد في 
المسند ج۲ ص: ۳۹۷۔۳۹۸ . 

(۲) الحديث: رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب ۲۷. ورواه أبو داود في الديات» باب رقم 9. 
وأخرجه النسائي في القسامة» باب رقم ١‏ . 1 
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جهلوا عين القاتل. ومثل هذا لا يبعد إثباته لوا فلذلك جرى حكم القسامة فيه. والله تعالى 
أعلم : 

ومنها: ما ورد في الحديث الصحيح في قضية الأسرى من قريظة')» لما حكم فيهم سعدٌ أن 
تقتل المقاتلة وتسبى الذرية: فكان بعضهم يدعي عدم البلوغ» فكان الصحابة يكشفون عن 
مؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره. وهذا من الحكم بالأمارات . 

ومنها: أنه َة أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وجعل وصفه لعفاصها ووكائها 
قائ مقام البينة . 

ومنها: حكم رسول الله و وخلفائه من بعده بالقافة » وجعلها دليلاً على ثبوت النسب» 

ومنها: أن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدرء فقال لما رسول الله ل : «هل مسحت 
سيفيك!؟) قالا: لاء فقال مَل : «أرياني سيفي)»» فلا نظر فيه| قال لأحدهما: «هذا قتله» وقضى 
0 

ومنها: مر الزبير بعقوبة الذي اتمه بإخفاء كنز ابن أ بي الحقيق» فلما اذّعى أن 
النفقة 0 أذهيته, و «العهد قريب والمال أكثر)”2 . 

ومنها: أن ب فعل بالعرنيين ما فعل» بناءً على شاهد الحال» ولم يطلب بينة بما فعلواء ولا 
وقف الأمر على إقرارهم. 

ومنها : حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه مترافرود؟ برجم المرأة ة إذا 
ظهر بها حمل ولا زوج ها . وقال بذلك مالك: وأحمد بن حنبل اعتماداً على القريئة الظاهرة. 

ومنها: مارواه ا 0 : أدرت السفر إلى خيير» فقال لي 
رسول الله ب : «إذا جئت وكيلي » فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإذا طلب منك آية فضع يدك على 
ترقوته) فأقام العلامة مقام الشهادة . 

ومنها: قوله بل : «الأيم أحنٌ بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذئها 
صماتها) » فجعل صماتها قرينة على الرضاء وتجوز الشهادة عليها بأنبا رضيت. وهذا من أقوى 
الأدلة على الحكم بالقرائن . 

ومنها: حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن مسعود» وعثان رضي الله تعالى عنهم » 


)١(‏ الحديث: سبق تخريجه. 

(۲) الحديث: سبق تخريجه . 

(۳) الحديث: أخرجه البخاري في النكاح» باب 4١‏ . والنسائي في النكاح» باب 1. وابن ماجه في النكاحء 
بات ۲+ والدارمي ف النكاح» باب ١٠‏ . وأحمد في المسند ج1١‏ ص: FE‏ مه" cf.‏ ص 
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ولا يعلم لهم خالف بوجوب الح على من وجد من فيه رائحة الخمرء أو قاءهاء اعتهاداً على 
القرينة الظاهرة. وهو مذهب مالك رضي الله تعالى نه ) وسيأتي الكلام مفصلاً على كثير من هذه 
الأدلة في أبوابه إن شاء الله تعالى . 

فصل : في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات. قال ابن 
العري: على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فا ترجح منها قضى بجانب 
الترجيح › وهو قوة التهمة, ولا حلاف في الحكم بها. وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها 
الطوائف الأربعة» وبعضها قال بها المالكية خاصة. 

1 

المسألة الأولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا اهديت إليه ليلة 
م ام ال ا رونا وإن م 
يستنطق النساء | إن هذه امرأته» اعت ادا على القرينة الظاهرة الممْزّلة منزلة الشهادة. 

المسألة الثانية : أن الناس قدياً وحديثاً م يزالوا يعتمدون على الصبيان والإماء المرسل معهم 
المداياء وأنها مرسلة إليهم» فيقبلون أقواهم ويأكلون الطعام المرسل به. ونقل القرافي أن خبر 
الكافر في ذلك كاف . 

المسألة الثالثة: أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المنزل. 

المسألة الرابعة : أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت» ويتكىء على وسادته, ويقضي 
حاجته في مرحاضه من غير استئذان» ولا يعد في ذلك متصرفاً في ملكه بغير إذنه. 

المسألة الخامسة: جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه وما لا يتبعه الونسان 
نفسه» كالفلس» والتمرة» والعصا التافهة الثمن» ونحو ذلك ,. 

المسألة السادسة: جواز أخذ ما يبقئ في الحوائط والأقرحة من الثار والحب بعد انتقال أهله 
عنه» وتخليته وتسييبه. 

المسألة السابعة: جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد ممن لا يعتني صاحب الزرع 

المسألة الثامئة: جواز أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه» من الطعام» والخرق» والخزق» ونحو 
ذلك. 

المسألة التاسعة: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضيف. جاز له عل الأكل 
وان لم يأذن له لفظأء إذا علم أن صاحب الطعام قدمه له خاصة» ولیس ثم ئب ينتظر 
حضوره» اعتباراً بدلالة الال الحارية رق القطع . 


المسألة العاشرة : أن رسول الله ية أذن لليار بثمر الغيرء أن يأكل من ثمره ولا حمل منه 
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شيا › وحمل بعضهم ذلك على غير المحوط(١»‏ وما ليس له حارس. 

المسألة الحادية عشرة: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي فيها الطرقات العظام؛ 
بحيث لا تنقطع المارة. وكذلك الصلاة فيها وإن كانت مملوكة ولا يكون ذلك غصبا لماء ولا 

المسألة الثائية عشرة : الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات وإن لم يعلم الشارب إذن 
أربامها في ذلك لفظاء اعتمادا على دلالة الحال. لكن لا يتوضاً منهاء لأن العرف لا يقتضيه» إلا 
أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك» فلا بأس بالوضوء حينئذ . 

المسألة الثالثة عشرة: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاصء أنه قتله عمداً 
عدواناً محضاً. وهو لم يقل: قتلته عمداً. والعمدية صفة قائمة بالقلب» فجاز للشاهد أن يشهد 
با اكتفاءً بالقرينة الظاهرة. 

المسألة الرابعة عشرة: قولهم في الركاز: إذا كان عليه علامة المسلمين سمي كنزاً» وهو 
كاللقطة. وإن كان عليه شكل الصليب» أو الصور» أو اسم ملك من ملوك الروم » فهو رکاز» 
فهذا عمل بالعلامات . 

المسألة الخامسة عشرة: إذا استأجر دابة جاز له ضريها إذا حرنت في السير وإن لم يستأذن 
مالكهاء وكذلك ركويها بالمهاميز. 

المسألة السادسة عشرة: جواز إذن المستأجر للدار لأضيافه وأصحابه في الدخول والمبيت 
وإن لم يتضمن ذلك عقد الإجارة. 

المسألة السابعة عشرة: جواز غسل المستأجر الثوب المستأجر إذا اتسخ وإن لم يستأذن المؤجر 
في ذلك . 

المسألة الثامنة عشرة: أنه يجوز للوكيل على بيع السلعة قبض ثمنها وإن لم يأذن له في ذلك 
لفظاً. اعتاداً على قرينة الحال. 

المسألة التاسعة عشرة: إذا وجدنا هدا شرا ورا وليس علده أحد» جاز الأكل منه 
للقرينة الظاهرة. 

المسألة العشرون: لو اشترى طعاماًء أو خشباً في دار رجل» فله أن يدخل داره من الدواب 
والرجال من يحول ذلك عنهء وإن لم يأذن له المالك. 

المسألة الحادية والعشرون: القضاء بالنكول» واعتباره في الأحكام وليس ذلك إلا رجوعاً 
إلى جرد القرينة الظاهرة» فَقَدِّمت على أصل براءة الذمة. 


)١(‏ محوط: أي ميج . وهو الثمر. 


المسألة الثانية والعشرون: جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكائهاء اعتاداً على جرد 
القرينة . قال ابن الفرس : واختلف أصحابنا في الوديعة والسرقة وشبهها إذا جهل صاحبهاء هل 
تقبل في ذلك الصفة كاللقطة أم لا؟ 

المسألة الثالثة والعشرون: إذا تنازعا جداراً. حكم به لصاحب الوجه» ومعاقد القمطء 
والطاقات› والجذوع , وذلك حكم بالأمارات . 

المسألة الرابعة والعشرون: قال أصحابنا: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فإن للرجل ما 
يعرف للرجال» وللمرأة ما يعرف للنساء وقد تقدّم الكلام على ذلك من بابه. 

المسألة الخامسة والعشرون: النظر في أمر الخنثئى, والاعتماد فيه على الأمارات» 
والعلامات» والقرائن الدالة على إحدى حالتيه . 
المسألة السادسة والعشرون: معرفة رضا البكر بصياتهاء اعتماداً على القرينة الشاهدة 
بذلك . 1 

المسألة السابعة والعشرون: اعتبار اللوث» والاعتاد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ 

المسألة الثامنة والعشرون: إرخاء الستر على الزوجة والخلوة بها. قال أصحابنا: إذا دخل 
الرجل بامرأته وأرختى الستر عليهاء ثم طلق. وقال: 0 7 وقالت: قد وطئني » صدقت0 
وكان عليه الصداق كاملا . واختليف هل يلزمها يمين أم 

المسألة التاسعة والعشرون: إذا وجدت وثيقة 0 بيد المطلوب ممحوة, وهو يذّعى أنه 
دفع ما فيهاء وسلمها رب الدين إليه» ورب الدين منكر لذلك ويدّعي سقوطهاء فاختلف 
أصحابنا في ذلك . وقد تقدّم حكمها في باب القضاء بشهادة الوثيقة » فيكون القول قوله مع بمينه . 

المسألة الثلاثون: دعوى المرأة الاستكراه في الزناء وهي متعلقة بالمذّعى عليه أو بها أثر أ 
أمارة» كالصياح وشبه ذلك» فإن ذلك قرينة يدرأ عنها الحدٌ لأجلها. 

المسألة الحادية والثلاثون: قال أصحابنا: إذا شهد شاهدان في الصحو في المصر الكبير على 
هلال رمضان» و يره غيرهما» قال سحئون : : هما شاهدا سوء» فإذا قبلا فعدٌ ثلاثون يونا ولم ير 
املال والساء مصحية» قال مالك : هما شاهدا سوء» لأن ذلك قرينة ظاهرة في كذبهما. 

المسألة الثانية والثلاثون: استلحاق من يكذبه العقل لصغر المستلحق» أو الشرع لشهرة 
نسبه» أو تكذبه العادة كا سيأتي في التاسعة والثلاثون. 

المسألة الثالثة والثلاثون: إقرار المريض لوارث أو صديق ملاطف لا يقبل» لقيام قرينة 
التهمة في قصده نفعهم, أو اتصال ذلك لبعض ورثته على يد صديقه. 

المسألة الرابعة والثلاثون: بيع المضغوط وإقراره لا يجوز لقيام قرينة الإكراه. 
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المسألة الخامسة والثلاثون: وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن ها زوج» 
وكذلك الأمة إذا لم يكن ها زوج» ولا سيد معترف أنه وطئها. 

المسألة السادسة والثلاثون: وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمرء أو قاءها. 

المسألة السابعة والثلاثون: ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالىء من أنه لا يقبل قول 
المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها فيا مضى من الزمان» وهما في بيت واحد» لأن ذلك قرينة دالة 
على كذبها. 

المسألة الثامئة والثلاثون: انعقاد التبايع بالمعاطاة من غير لفظء اكتفاءً بالقرائن والأمارات 
الدالة على الرضا. وقال هذه المالكية والحنابلة» وقال بها الحنفية في المحقرات. وخالفهم الشافعي 
رحمه الله تعالى في ذلك . 

المسألة التاسعة والثلاثون: أن مالكاً وأصحابه رحمهم الله تعالى منعوا سماع الدعوى التي لا 
تشبه الصدق» غير أن قابل العرف يدل على كذبهاء كدعوى رجل لدار بيد حائزء يتصرف بالهدم 
والعمارة مدة طويلة نحو عشر سنين» وا مدعي مشاهد ساكت. ولا نّم مانع من حوف» ولا قرابة» 
ولا صهرء فإن ذلك قرينة دالة على كذب الدعوى» وكذلك لو ادّعى رجل على رجل أنه سرق 
متاعه» والمدّعى عليه تمن لا يتهم ) فإن المذّعي لا تسمع دعواه. لقيام شاهد الحال على كذبه 
وقصده الأذى» ويؤدب المّعي على حلاف في ذلك . 


المسألة الأربعون: قال انا إا راتا زج مذبوحاً في دار والدم يجري ء ولیس في 
الذاز احد: ورانا يعلد قد خرج من عنده في حالة منكرة, علمنا أنه الذي قتله. وكان لوثاً 
يوجب القسامة والقود للقريئة الظاهرة. 

المسألة الحادية والأربعون: قال بعض أصحابنا: يجوز للرجل أن يلاعن امرأته ويشهد 
عليها بالزنا» مؤكداً لذلك بايان اللعان إذا اعتقد وقوع الزنا منها وإن لم يكن رآها تزنيء كا يجوز 
للأعمى على المشهور في لعانه اعتمادا على القرائن والأمارات . 

المسألة الثانية والأربعون: أن مالكاً رحمه الله تعالى يجعل الرهن كالشاهد في قدر الدين إلى 

ا الثالثة 500 إذا وجد في تركة أبيه بخط أبيه أن له عند زيد كذاء جاز له 
الدعوى بذلك» فإن رد المدّعى عليه اليمين عليه » جاز له الإقدام على الحلف». > اعتهاداً على صحة 
ما كتبه أبوه» لما يعلمه من صدقه وتثبته فيا يضع به خطه. وقد تقدم هذا في الدعاوى. 

المسألة الرابعة والأربعون: إذا صاد بازياً في رجليه سباقان» أو ظبياً في أذنيه قرطان» أو في 
عنقه سلك جوهرء فليس لواجده فيه شيء. وعليه أن يعرفه كاللقطة» لأن ذلك قرينة على أنه 
كان مملوكاً لغيره. 1 


المسألة الخامسة والأربعون: لو اشترى سمكة فوجد في بطنها جوهرة مثقوبة فعليه تعريفهاء 
وإن كانت غير مثقوبة يعلم أن الأملاك لم تداولها. فقال بعض الشيوخ: هي للبائع. وقال 
الأبياني: هي للمشتري» كمن باع حجراً لا يعلم ما هوء فإذا هو جوهرة» فهي للمشتري. من 
(المذهب) لابن راشد. 

المسألة السادسة والأربعون: لو حلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتهاء ثم بانت منه. 
ثم تزوج» وقال: نويت: ما كانت في عصمتي فإنه يقبل ذلك منه. للقرينة التي تصدقه في الفتيا 
والقضاء. من (المذهب). 

المسألة. السابعة والأربعون : لو مر رجل بعبد على العشارء فمسكه وأراد أن يأخذ عليه 
شيئ فقال سيده: هو حر فذلك له ادعى أنه قال ذلك خوفاً من العاشر 202 

المسألة الثامئة والأربعون: إذا غ غنم المسلمون شيئاً من مال المشركين, فوجد عليه علامة 
المسلمين كالمصحف. أو الفرس 0 تعالى» فإن ذلك قرينة على أنه 
مسلم فإن عرف ربه دفع له بلا ثمن» على ما هو مذكور في باب الجهاد. 

المسألة التاسعة والأربعون: قال ابن راشد: إذا ادّعى على رجل أنه تخلف عن الجيش في 
الجهاد وقد غنم المسلمون» وأرادوا منعه من نصيبه» فإن ظهرت أمارات تدل على تخلفه» أو عدم 
تخلفه» عمل على ذلك ووجب المصير إليه كا لو شهدت عليه بينة» وإلا دين . 

المسألة الخمسون : يحكم بكفر من تردد إلى الكنيسة» ؛ أو لبس الزنار”) في بلاد الإسلام» أو 
ألقى المصحف في القاذورات» أو لطخ الحجر الأسود بالنجاسةء لأن هذه الأفعال قرينة دالة على 
الكفر وإن لم تكن في نفسها كفرا . نقله ابن راشد وابن عبد السلام . 

فصل: ومن فروع هذا الباب» قال ابن راشد في (المذهب): لا يجوز بيع مواضع المساجد 
الخربة» ولا بأس ببيع نقضها(" إذا خيف عليه الفساد. للضرورة إلى ذلك. وذكر ابن مزين أن 
نقضه يؤخل فينتفع به في سائر المساجدءٍ ويترك منه ما يكون عَلَماً له لثلا يندرس أثره2؟». فانظر 
كيف جل ما يبقى من آثاره دليلا شاهدا بأنه حَبْسنء وأنه مسجد» كيذ جو ماي كرجه 
المسجد بكاله. . فرع: : وفي (الطرر): إذا وجد رجل يبيع فرساً عليه وميم الحبس» وقال: 
وسمته مخافة العمال وم أحتبسه» فإن عرف ذلك من ناحية الناس لجا طلم ل ا 2 
القاضي ابن السليم إلى القاضي أبي بكر بن زرب في رجل من أهل الثغر بيده فرس موسوم في 


.050 العاشر: من العشارء وهو أخذ عشر الأموال. القاموس المحيط ص:‎ )١( 

(۲) لبس الزنار: هو حزام كانت تضعه البطاركة على وسطها. والذي يلبسه من أبناء المسلمين لا يمكن أن يُفهم 
من فعله سوى الرضا بشعائر الكفر. والذي يرضى بها فهو كافر. 

(5) نقضها: أي الأشياء التي كانت في المساجد ولكن لحقها ضرر بسبب خراب المسجد. 

(5) كمئذنة مهدّمٌ بعضها مثلاً. 


فخذه: «حبس لله تعالى). رفع إلى القاضي فسأل عن وجه تملكه للفرس» فقال: شريته ببلاد 
البربر» فلا جثت سجلماسة() خفت أن أغرم عليه أو ينزع مني» فوسمته هذا الوسم رجاء أن 
يطلق» فكتب إليه القاضي ابن زرب : إن لم يعرف ملكه للفرس من قبل هذه السمة» فإن قامت 
بينة بجا ادّعاه فخل بينه وبينه» وإن لم تقم بينة با ادّعاه فأمضه في سبيل الله على ما ظهر من 
وسمه» ولا يُصَدُّق المتعدي في هذا إلا ببينة . ويؤيد ذلك ما روي أن رسول الله يك كان يسم إبل 
الصدقة وحدهاء وإبل الجزية وحدهاء فدل على أن الوسم أثر يعلم به ما لم يعارضه معارض . 
وقد حكم النبي ب بالأثر في السيف في قضية ابني عفراءء وتقدم ذكرها في باب التعريف بالبينة» 
وحقيقتها. وفي قصة عبد الله بن انيس وأصحابه لا دخلوا الحصن على ابن الحقيق ليقتلوه» وكان 
ذلك ليلا فوقعوا فيه بالسيف» ووضع عبد الله بن أنيس السيف في بطنه وتحامل عليه حتى نبع 
ظهرهء فلا رجعوا وقد قتلوه» نظر عليه السلام إلى سيوفهم فقال: «هذا قتله»» لأنه رأى على 
السيف أثر الطعام . تنبيه : ما ذكرناه في الوسم وقع في (الطرر) لابن عات في الراعي يرعى لقوم 
فتختلط» وتداعوا في شاة منباء فعلى قول مالك يحلف من يقر الراعي أنها له إذا كان عدلاء وإن 
م يكن عدلاً ولم تقم له بینة» حلفوا وكانت بيغهم» ومن نكل كانت للحالف منهم. وني قول أبي 
الحسن: القول قول الراعي إذا لم تقم بينة لأحدهم» وليس الوسم بشيء ما أراد به» ولعل مراده 
أن الوسم قد يتفق فلا يرتفع النزاع» والله أعلم. وقد قال أصبغ فيمن وهب من غنمه مائة وم 
يفرزها ولا وسمها حتى مات: إنه لا ينفذ. فانظر مفهوم كلامه؛ أا لو وسمت لتميزت وصحت 
المبة . انظر ابن سهل» في الجزء الثاني في رسم الشهادات في هبة نصف دار. 

مسئلة : ومن الحكم بالقرائن أن الراعي إذا عامله بعض أهل القرية ولم يعامله بعضهم » 
وأطلقوا بقرهم” فَحَرِرَّها9) الراعي حتى تمت المدة, فله أخذ أجرته» ولا كلام لهم في ترك 
معاملته لأنهم يحملون على الرضا بمعاملته. وكذلك إن رعى ثور الغائب» أو حاضر بغير أمره» 
كان له أجرته فيا رعاه» ولا كلام لصاحب الثور بأن يقول: هلا دفعته عن نفسك . 

مسئلة : ومن ذلك إذا أشهد الرجل أن لابنه الذي في حجره عنده» من غلة الملك الذي 
حبسه عليه كذا وكذا ديناراً» واستقرت له بيده فإقراره لولده بذلك صحيح إذا أشهد به في 
صحتهء إلا أن يتبين كذبه» بأن تكون الغلة التي أشهد له بها لا يستوفى مثلها من الحبس في المدة 
التي ذكرء من حين تاريخ الوقف إلى يوم الاشهاد بالمبلغ, فإذا تبين كذبه كان للابن مقدار الغلةء 
ورجع الباقي ميراثاً . 


)١(‏ هكذا هي في الأصل. ول أعرف ما المقصود ب : سجلهاسةء ولربما كانت بلدا في هذه الناحية والله تعالى 
أعلم . 

(م) أي البعض الذين لم يعاملوه. 

(م) حرزها: من الحرزء أي: ضمها الراعي إلى مجموع البقر التي يرعاها ويحرسها ضمن حرز يحدده. والحرز 


مسئلة : ومن ذلك كان تحت يد الأب لولدهء أو الوصي لمحجوره مال وعلى الصغير دين , 
فادّعى الأب أو الوصي نفاد المال الذي تحت يده وم يعلم نفاده» وام على کتمه» فإنه يجبس 
ولا يقبل قوله» لأنه أذُععى خلاف الظاهر. وسيأتي ذكر هذه المسئلة في مسائل السياسة في باب 
الوصايا. 

مسئلة : ومن ذلك | 0 ثم ادٌعى أنه غلط على نفسه» وأن ثمنه أكثر مما 
ذكرء لم يُصِدَّق في دعواه . قالوا: إلا أن يظهر من رقم الثوب الذي قبضه المشتري ما يستدل به 
على الغلط. قال في (المدونة) : فيُحلّف البائع ويُصِدَّق. وزاد الباجي : أو يرى من حال الثوب ما 
يدل على صدقه برخصة مثلاء فيصدق في دعواه. 

مسئلة: إذا حصل في المركب عطب بسبب العدو. فقتل بعض أصحاب المتاع أو مات 
بعضهم» ووجد على بعض الرحال مكتوباً اسم صاحبهاء فهل تسلم لورثته بذلك أم لا؟ قال 
الشيخ أبو عمران الفاسي : إذا كان يملك مثل ذلك واعترف صاحب المركب بأنه هم» حكم به 
هم من (الحاوي في الفتاوى) لابن عبد النور. 

مسئلة: ومن ذلك إذا ولد صبي في بلد الشرك وأتي به محمولاً. مشل الصقالبة7) 
والزنج» فادعى رجل أنه ولده» ويعرف أن المدّعي لم يدخل تلك البلاد قط. فهذا وشبهه 
يعرف به كذبه. أما إ إذا لم يعرف أ نه لم يدخل تلك البلاد» فإقراره جائز. 

مسئلة : وكذا لو باع رجل صبياًء ثم أقرٌ أنه ابنه» فقامت بينة أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا 
لغلان» أو م تزل زوجة لفلان حتى هلكت عنده» استدل بها على كذب المدّعي . وقال ابن 
القاسم: أما الأمة فلا أدري لعله كان زوجهاء وأما الحرة فلا شك في كذبه. 

مسئلة : وإذا كان لك مال في ذمة رجل» فأمرته أن ينفقه في عمارة دار» فقال: أنفقته» وفي 
الدار أثر» فإنه يصدق قوله مع يمينه. من ابن يونس في باب القراض . ولعله يريد: أن ذلك الأثر 
يشبه أن ينفق فيه مثل ذلك المال. 

مسئلة : ومن ذلك إذا وهب هبة تقتضى أنه يريد بها الثواب» فإن القرائن الدالة على أنه 
قصد الثواب تقوم مقام الشرط» مثل أن يهب الفقير لغني بخلاف العكس» فإن هبة الغني تدل 
على أنه لم يرد الثواب. من (التقريب على التهذيب). 

مسئلة : ومن ذلك إذا شهد وحلف» ففي قبول شهادته قولانء لقيام القريئة على حرصه 
على قبول شهادته وتنفيذها. وكذلك لو خاصم الشاهد المشهود عليه في حق المشهود له. فإنها لا 
تقبل لقيام القرينة على تهمته» فإن خاصم في حق الله تعالى» ففي قبول شهادته قولان. وكذلك 
شهادة البدوي للقروي» لقرينة التهمة إذا أشهده في الحضر» وعدل عن غيره من الشهود. 


)1غ( الصقالبة : قوم تتاخم بلادهم بلاد الخزر» بين بلغاريا والقسطنطينية . القاموس المحيط ص: ۱۳١‏ . 
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ومسائل هذا الباب يكثر تعدادهاء وهي مذكورة في باب الشهادات. 

مسئلة : ومن ذلك إذا اذعت الأمة أنها ولدت من سيدهاء وأنكر ولادتها وزعم أا 
التقطته› وم يقم لها بينة» فقال بعضص المتأحرين من أهل المذهب: ينظر إليها النساء» فإن رأين 
عليها أثر الولادة صدّقت. 

مسئلة : وكذلك المستحاضة إذا تغير عليها لون الدم ورائحته» حكمنا بأنها حيضة مؤتنفة» 
وييق على تلك الأمارة خروجها من العدوة واا للأزواج. 


مسئلة : ومن ذلك الحكم بصحة بيع الأبكم والأصم» ولعانهء ا عليه لأن ذلك 
كلة بالإشارات المفهمة. فقامت تلك الإشارات مقام اللفظ الصريح : 


مسئلة : RE‏ أو طلب حقاً يستحقه بالبلوغ 
كسهمه من الغئيمة» واذعى أنه قد بلغ » > فإنه ينظر هل أن و ال ا 
قريظة » فإن الصحابة كانوا بقارن من العا من بكي وذلك بحضرة رسول الله يكلو 
دليل يحكم به على البلوغ . 

مسئلة : ومن ذلك من بنى مسجداً وأذن بالصلاة فيه» فذلك كالتصريح بأنه وقف» وان | 
بخص زمانا ولا شخصاء ولا قيد الصلاة فيه لفرض ولا نفل» فلا يحتاج إلى شيء من ذلك ويحكم 
بوفميته . 

مسئلة ذكرها بعض ال حنابلة : وهي جارية على قواعد المذهب. قال: 0 ما تقولون 
في كتب العلم» يوجد على ظهورها وهوامشها كتابة الوقف. هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا 
بذلك؟ قيل : هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال» فإذا رأينا كتباً مودوعة في خزانة في مدرسة» 
وعليها كتابة الوقف» وقد مضى عليها مدّة طويلة كذلك وقد اشتهرت بذلك» لم نشك في كونها 
وقفاًء وحكمها حكم المدرسة في الوقفية فإن انقطعت كتبها أو فقدت» ثم وجدت عليها تلك 
الوقفية وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة› فيكفي في ذلك الاستفاضة» فإن الوقف يثبت 
بالاستفاضة» ويثبت بالسماع» ويثبت مصرفه بذلك. وأما ما إذا رأينا كتاباً لا يعلم مقره ولا يعرف 
من كتب عليه الوقفية» فهذا يجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله» وهو عيب يثبت للمشتري به 
الردء وفي (الطرر) لأب الحسن الطنجي على (التهذيب) فيا غنمه المسلمون من مال امشركين؛ 
فوجدوا فرساً في الغنيمة عليه موسوم : حبس لله)» وكذلك E a‏ الحبس» قال 
سحنول : ا وجك عليه علامة امن فإنه يقن اعا ى اليل وفيه حلاف . وقول سحنون 
يؤيد ما ذكرناه» والعمل في ذلك على القرائ ئن» فإن قويت حكم بهاء > وإن ضعفت لم يلتفت | إليهاء 
اا رو ترفك فيا وكشف عنهاء وسلك طريق الاحتياط. هذا كله مالم يعارض 
معارض» فإن عارض ذلك شيء نظ فة انتهى. وهذا موافق لا تقدّم في الجواب في مسئلة 
الفرس الحبس. تنبيه : فإذا تقرر هذاء فينبغي الاعتاد على ما يوجد على أبواب الربط والمدارس» 
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من الأحجار المكتوب عليها الوقفية» وتلخيص شروطها إذا كانت تلك الأحجار قديمة» واشتهر 
ذلك . وقد تقدّم في باب القضاء بالعرف والعادة أنه يقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه, إذا لم 
يوجد كتاب الوقف. وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرهاء وكذلك في مسئلة 
متقبل الحمام. وني مسئلة من كان تحت يده حبس وأقر بأنه حبس» وذكر أن مصرفه في وجوه 
عيّباء فإن ذلك كله يقبل» ويعمل عليه إذا لم يوجد كتاب الوقف» ولم يعارضه معارض . فكذلك 
RT‏ أا قديةء مالم يعارضها معارض. فرع : ومن ذلك لو بنى 
الموقوف عليه ني الوقف. أو أصلح فيه شيئاً وسكت عنه حتى مات» فإنا نحكم بوقفيته سواء ء کان 
کشراً ا وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه. وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. وقال ابن 
القاسم : هو لورثته» ولم ير ما قال مالك. وعن ابن القاسم أيضاً أنه حبس . انظر ابن راشد في 
شرح ابن الحاجب, لأن سكوته عن ذكر ذلك» والوصية به لا ولادة» أمارة على أنه أراد بذلك 
إلحاقه بالحبس» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


مسئلة : ومن هذا الباب التقليد في القبلة . قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتابه (تعليقة 
الخلاف) : حكى القاضي أ بو الحسين بن القصارء قال: مذهب مالك رضي الله تعالى عنه إذا 
دخل رجل بلدا خرابا لا أحد فيهاء وقد حضر وقت الصلاةء فإن كان من 0 
عليه دلائل القبلة» رجع إلى اجتهاده ولإ يلتفت إلى تلك المحاريب» وإن خفيت عليه الدلائل» أو 
لم يكن من أهل الاجتهاد وكانت القرية للمسلمين» صلى إلى تلك المحاريب» لأن لامرن يلاد 
المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى » وأن قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة. وأما إذا 
كانت مخاريبٍ منصوبة في بلاد المسلمين العامرة» في المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر» 
ويعلم أن امانا الان تاها فإن العام والعامي يصلون إلى تلك القبلة» ولا يحتاجون في ذلك 
إلى اجتهادء لأن من المعلوم أنها لم تبن | إلا بعد اجتهاد في ذلك. وأما المساجد التي لم تجر هذا 
المجرى, فإن العام إذا كان من أهل الاجتهاد» فسبيله فسبيله أن يستدل على الجهة. فإن خفيت عليه 
الدلائل صلى صلى إلى تلك المحاريب إذا كانت بلدا للمسلمن عامزة: لأن هذا أقوى من اجتهاده مع 
خفاء الدلائل عليه فأما العامى فيصل في سائر المساجد» إذ ليس من أهل الاجتهاد. تنبيه : 5 
القرافي: وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن فيهاء كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية» فإن 
أكثرها ما زال العلماء قدياً وحديئاً ينبهون على فسادها. وللزين الدمياطي في ذلك كتاب, ولغيره. 
وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تغييرٌ عراب قبة الشافعي» والمدرسة ومصلى خولان» 
فعاجله ما منعه من ذلك» وكذلك محراب المحلة مدينة الغربية» والفيوم» ومنية ابن خصيب» 
وهي لا تعد ولا تحصى. ولا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي . 

مسئلة : وني (أحكام ابن سهل) قال ابن خبيب وابن نصر: سألت سحنون عن الزنقة غير 
النافذة لأقوام » فيها أبواب دورهم وبر دار رجل إليهاء ليس له فيها إلا حائطٌ دُبْرِ داره» وكنيف 
قديم في الزنقة ملصق بهذا الحائط. وللكنيف قناة تخرج من هذه الدار التي ليس لها في الزقاق إلا 
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هذا الكنيف وبئر مغطى » والقناة لم يجز فيها شيء من زمان» فأراد صاحب الدار فتح القناة إلى 
الكنيف» ويجري فيه العذرة» فمنعه أهل الزنقة» فقال: ليس لمم منعه إلا أن يدعوا الكنيف 
فيكشف عن دعواهم . فأما إن لم يدعوه. فهو لصاحب الدار مهذه الرسوم والآثار التي تدل على أنه 
لصاحب هذه الدار. فرع: وإذا أحدث على جاره باباً أو كَوّة» وثبت ضرر ذلك فإن الباب 
يغلق غلقاً حصيئاً وتقلع منه العتبة لثلا تكون حجة عند تقادم الزمان. وكذلك ذكروا في الكوة 
إذا سدّت أنه يقلع منها العتبة العلياء لئلا تكون حجة وتغير عضائد الباب» ولا يكون غلقه إلا 
بالحجارة والطوب وقلع العتبة» حتى لا يشك فيه أو يرتاب أنه باب. فرع : وقال ابن أبي زيد في 
النوادر: قال أشهب: إذا تداعيا جداراً متصلاً ببناء أحدهماء وعليه جذوع للآخر» فهو لن اتصل 
ببنائه» ولصاحب الجذوع موضع جذوعه» لأنه حوزه» ويقضى بالجدار لمن عليه عقود الأربطة› 
وللآخر بموضع جذوعه. وإن كان لأحدهما عشر خشبات عليه» ولا ربط ولا غير ذلك فهو بین 
نصفين لا على عدد الخشب» وتبقى خشبانه) بحالم|. وإن انكسرت خشبة أحدهما ردها مثل ما 
كانت» ولا يجعل لكل واحد مہا ما تحت خشبته منه. فرع : ولو كان عقده لأحدها في ثلاثة 
مواضع » وللآخر في موضع» قسم بين على عدد العقود. وإن لم يعقد لأحدهماء وللآخر عليه 
خشب معقودة بعقد البناء» أو مثقوبة» فعقد البناء يوجب ملك الحائط لأنه في العادة إنما يكون 
للمالك. وقيل: لا يوجبه. قال: وفي المثقوبة نظرء لأخبا طارية على الحائط. مسئلة: والكوى 
كعقد البناء توجب الملك وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها. فرع : قال ابن عبد الحكم: إذا لم 
يكن لأحدهما عقد» وللآخر عليه خشب ولو واحدة» فهو له . وإن لم يكن إلا كوى منفوذة أوجبت 
الملك. تثبيه : قال القرافي: المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات» فمن ثبت عنده عادة 
قضی بهاء وإذا اختلفت العوائد في الأعصار والأمصار وجب اختلاف هذه الأحكام» فإن القاعدة 
المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة» إذا تغيرت العادة تغير الحكم . 


مسئلة : وفي (أحكام ابن سهل) قال: وني كتاب الوديعة في سماع يحبى من قول أبن وهب 
فيمن أودع رجلا دنانير» وعهد إليه فيها أن لا يدفعها إلا إلى من أتى بأمارةٍ أعلمه بها لم يطلع 
عليها غبره» فأق رجل بتلك الأمارة فدفع إليه المال» ومات المودع رب الالء فقال ورثته 
للمودع : ما صنعت بالنا؟ فقال: صنعت به الذي أمرني به أبوكم» وليس عل أن أخبركم با 
أمرني به: أنه لف لقد فعل به الذي أمره به في الالء ولم يتعده إلى غيره ويبرأ. قال نحيى : 
وسألت عنه ابن القاسمء فقال مثله» والمعنى أنهم صدقوه في الأمارة» وأن أباهم أمره بذلك» 
فلذلك حلف أنه فعل ما أمره به وبرىء. وأما لو كذبوه في دعواه كلها وطلبوا ما هم » لكان ذلك 
لم 

مسئلة : ولو جاء رجل بكتاب المودع رب الال إلى المودع بأمارة» ليدفع إليه الوديعة وهو 
يعرف خطه وأمارته. فصدق كتابه ودفعها إلى الرسولء ثم أنكر ربهاء لف أنه ما أمره ولا كتب 
بذلك إليه وأنه لا حق له عليه» ثم يغرم المودع» ثم يرجع المودع على القابض منهء ولا يمنعه من 
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ذلك تصديقه فيظ أتى به» ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بصدقه. قال محمد بن المواز: 
والذي جاءه الكتاب وإن عرف خطه وأمارته لا يدفع إليه وديعة الغائب ولا حق له عليه. وقال 
ابن عبدوس : إن دفعها E hl O‏ ثم طالبه بعد فإنه 
حف ما أمر فلاناً بقبضهء وما كان سكوته رضا بقبضه» ثم يغرمه . ولو علم بقبضه فجاء إلى 
الدافع وقال له: : كلم فلاناً القابض يحتال20 لي في المال» كان رضاً بقبضه به» والدافع بريء. 
من ابن سهل في باب الإقرار. فرع : وني (المتيطية) : وحكئ ابن حبيب عن سحنون فيمن قال 

لرجل : وكُلني فلان على قبضن دينه منك وعددهكذاء فصدقه في الوكالة» وأقر بالدين أنه يلزمه 
الدفع إليهء فإن قَدِمَ فلانٌ وأنكر التوكيل غرم المقرء لأن الحكم كان بإقراره. وهذه مذكورة في 
باب التصديق . تنبيه : والأصل في الأمارة ما روي أن رسول الله َة قال لحابر بن عبد الله حين 
أراد السفر إلى خيبر: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاًء فإذا طلب منك آية فضع يدك 
على ترقوته» . رواه ابن ماجه. فأقام العلامة مقام البينة. 

فصل : في ذكر الفراسة. والمنع من الحكم بها. والأصل في الفراسة قوله تعالى: إن في 
ذلك لآيات للمتوسمين [الحجر: ه/] فسر ذلك رسول الله يه فقال: «للمتوسمين 
للمتفرسین». ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وقال عليه الصلاة والسلام : «اتقوا 
ا المؤمن فإنه ينظر بنور الله)0©. وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لله عباداً يعرفون الناس 
بالتوسم40) ذكرهما الترمذي : والفراسة ناشئة عن جودة القريحة» وحدة النظر» وصفاء الفكر. 
وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه دحل عليه قوم من مذحج فيهم الأشترء 
فصّعٌد عمر فيه النظر وصوبّه» وقال: أيهم هذا؟ فقالوا: مالك بن الحارث» فقال: ما له قاتله 
الله » إني لأرى منه للمسلمين يوماً عصيباً. فكان منه في الفتنة ما كان ودخل المدينة وفد من 
اليمن» وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابة في المسجد» فأشاروا إلى رجل من الوفد وقالوا 
لعمر: هل تعرف هذا؟ فقال: لعله سواد بن قارب» فكان كذلك. وكان عمر رضي الله تعالى 
عنه يطوف بالبيت فسمع امرأة تنشد في الطواف شعراً: ١‏ 

فمنهن من ُسقى بعلب مُبَرّدٍ | لقاح فتلكم عند ذلك قرت 

ومنہن من تسقى بأخضر آجن اجاج ولولا خشية الله زنت 

فتفرس عمر رضي الله تعالى عنه ما تشکوه» فبعث إلى زوجها فاستنكهه» فإذا هو أبخر 
الفم“ فأعطاه خمسائة درهم وجارية على أن يطلقهاء ففعل» وروي أن بعض الصحابة دخل 


)١(‏ بحتال لي في المال: من الإحالة» أن يحول المال إل. 

(۲) الحديث: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره» في المجلد الثالث, في الأصل والعشرين والمائتين. 
5 الحديث: أيضاً للحكيم الترمذي في نوادره» في المجلد الثالث. في الأصل والعشرين والماثتين 
)٤(‏ الحديث: : أيضاً للحكيم الترمذي في نوادره» في المجلد الثالث. في الأصل والعشرين والماثيين. 
)٥(‏ أبخر الفم: نتن رائحة الفم . انظر القاموس المحيط ص: 457 . 
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على عثمان رضي الله تعالى عنه وكان قد مر بالسوق» فنظر إلى امرأة فلا نظر إليه عثمان قال له: 
يدحل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزناء فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله يلِ؟ قال: لاء 
ولكن برهان وفراسة. ومثل هذا كثير عن على رضى الله تعالى عنه» وعن غيره من السلف. فإن 
قلت: هل القافة من هذا الباب» لكونها مبنية على الحدس؟ فالجواب: أنها ليست من هذا 
الباب» بل هي من باب قياس الشبه» وهو أصل معمول به في الثرع . ونقل القرطبي في تفسيره 
عن القاضي أب بكر بن العربي أنه قال: الفراسة لا يترتب عليها حكم . وقد كان قاضي القضاة 
الشاشي المالكي ببغداد أيام تنوني(١)‏ يحكم بالفراسة» عريا عل رق القاضي إياس بن معاوية› 
وكان إياس قاضياً في أيام عمر بن عبد العزيزء اله أحكام كثيرة بطريق الفراسة. قال ابن العربي: 
وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صف جزءاً في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه . 
وذلك صحيح › فإن مدارك الأحكام معلومة كرا مداركة قطعاً؛ وليست الفراسة منها. انتهى . 
والحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين» وذلك فسق وجور من الحاكم» والظن 
يخطىء ويصيب» وإغا أجيزت شهادة التوسم في محل تخصوص للضرورة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
القسم الثالث من الكتاب: في القضاء بالسياسة الشرعية 


والسياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشرع يحرمها. وسياسة عادلة» تخرج الحق من الظالم» 
وتدفع كثيراً من المظالمء وتردع أهل الفساد. ويتوصل مها إلى المقاصد الشرعية . فالشرعية يجب 
المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسع 0 فيه الأفهام» وتزل فيه 
الأقدام» وإهماله 6 الحقوق» ويعطل الحدود, ونجرّىء أهل الفساد» ويعين أهل العنادء 
والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة » ويوجب سفك الدماءء وأخذ الأموال» e‏ 
ولهذا سلكت فيه طائفة مسلك التفريط المأموم ) فقطعوا النظر عن هذا الباب إلا فيا قل» ظنا 
منهم أن تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية› فسڌوا من طرق الحق متيلا واضحة] وعدلوا إلى 
طريق العناد الفاضحة» لأن في إنكار السياسة الشرعية ردا لنصوص الشريعة, وتغليطا للخلفاء 
الراشدين رضي الله تعالى عنبم» وطائفة سلكت في هذا الباب مسلك الإفراط فتعدوا حدود الله 
تعال» وخرجوا عن قانون الشرع | لى أنواع من الظلم والبدع والسياسة» وتوهموا أن السياسة 
الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة» وهو جهل وغلط فاحش. فقد قال عز من قائل 
و اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية 
على وجه الكبال. وقال كه : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلواء كتاب الله تعبالى 
وسنتي ۲ . وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق» وجمعوا بين السياسة والشرع» فقمعوا 


. هكذا في الأصل. والمعنى غير مفهوم‎ )١( 
.7 الحديث: أخخرجه مالك في الموطأء في كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر» الحديث‎ )۲( 
. 0۹ وأخخرجه أحمد في المسند ج ۱» ص: ۵۱. ج ۳» ص:‎ ."١ وأحرجه الترمذي في المناقب» باب رقم‎ 
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الباطل ودحضوه» ونصبوا الشرع ونصروه» والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهذا القسم 
يشتمل على فصول: 

الفصل الأول: في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة. اعلم أن الله سبحانه 
وتعالى شرّع الأحكام جک > منها ما أدركناه ومنها ما خفي عليناء رعياً لمصالح العبادء ودرا 
لمفاسدهم» تفضلا لا وجوباً. وهي تنقسم إلى خمسة أقسام . 

القسم الأول: شرع لكسر النفس» كالعبادات . 

القسم الثاني : شرع لبقاء جبلّة الإنسان» كالإذن في المباحات المحصلة للراحة من الطعام» 
واللباس» والمسكن» والوطءء وشبه ذلك. 

القسم الثالث: شرع لدفع الضرورات كالبياعات» والإجارات» والقراض» والمساقاةء 
لافتقار الإنسان ما ليس عنده من الأعيان» واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل مصاحه . 

القسم الرابع: شرع تنبيهاً على مكارم الأخلاق» كالحض على المواساة» وعتق الرقاب» 
والهبات» والأحباس» والصدقات» ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. 

القسم الخامس: وهو المقصود. شرع للسياسة والزجرء وهو ستة أصناف . 

الصنف الأول: شرع لصيانة الوجود» كالقصاص في النفوس والأطراف» فمن ذلك قوله 
تعالى «ولكم في القصاص حياة يا يا أولي الألباب لعلكم تتقون» [البقرة: »]۱۷١۹‏ معناه أن 
القصاص الذي كتبته عليكم | إذا أ قيم ازدجر الناس عن القتل. قال ابن الفرس في (أحكام 
القرآن) : ف هذه الآية الكريمة تنبيه 0 الحكمة 5 شرع القصاص وإبانة الغرض منه. وقال 
قتادة: جعل الله تعالى هذا القصاص حياةء ونكالاًء وعظة لأهل الجهل» فكم رجل هم بداهية 
لولا خافة القصاص لوقع بباء ولكن القصاص حجز بعضهم عن بعض» وخص أولي الألباب 
وإن كان الخطاب عام لأنهم أصحاب العقول الذين ينظرون في العواقب. . ثم قال #لعلكم 
تتقون» يعني : الدماءَ. وأما القصاص في الأطراف فقوله تعالى «#وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس . . . » الآية [المائدة: 46] ليزدجر الناس عن الإقدام على شيء من ذلك. ومن ذلك قتل 
ا 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ..# الآية 
[المائدة: “:””] وفي قتال الكفار زيادة معنى. وهو إعلاء كلمة الحق ومحو الشرك. 

الصنف الثاني من الأحكام: شرع لحفظ الأنساب» كحد الزنا. قال الله تعالى «الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة [النور: ۲] وبينت السنة حكم التغريب» وحد الزاني 
الثيب. 

الصنف الثالث من الأحكام: شرع لصيانة الأعراض» لأن صيانتها من أكبر الأغراض. 
قال الله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة) 
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[النور: .]٤‏ وألحق الشرع بذلك التعزير على السب والأذى» بالقول على حسب اجتهاد الإمام 
في ذلك . 

الصنف الرابع من الأحكام : شع لصيانة الأموال كحد السرقةء وحد الحرابة. قال الله 
تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نیل من الله والله عزير حكيم » 
[المائدة : .[A‏ ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم . 


الصنف الخامس من الأحكام: شرع لحفظ العقل» كحد الخمر. وقد نهى الله تعالى عنه 
في قوله تعالى #إإنما الخمر والميسر والأنصاب) إلى قوله طفاجتنبوه» [المائدة: ]4١‏ ثم قال تعالى 
#فهل أنتم منتهون # [المائدة: .]۹١‏ ووردت السنة بحد الشارب. 


الصنف السادس من الأحكام : شرع للردع والتعزير نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 

لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله تعالى «إليذوق وبال أمره» [المائدة: 40] أي ليذوق جزاء 
فعله . وقوله تعالى: «الذين يظاهرون 0 من نسائهم ما هن أمهاتهم © إلى قوله «إوإنهم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً» [المجادلة : ؟] ثم شرع كفارة ذلك في قوله تعالى «والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون8 إلى قوله #وتلك حدود 
الله [المجادلة : ”] وقوله تعالى #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع » 
[النساء: 5"] الآية. وقصة الثلاثة الذين خلفوا وغ ذلك غا ورد به القرآن العظيم . ونما يدل 
على ذلك من السنة ما رواه ابن حبيب في (مختصر الواضحة) عن مطرف, قال: حدثنا مالك بن 
أنس عن يحبى بن سعيد عن أبي مالك الغفاري أن رجلين من غفار أقبلا يريدان الإسلام» حتى 
إذا كانا قريباً من المديئة أمسيا فباتاء وأق أناس يظهرون إلى المدينة» فباتوا قريباً منهاء فلا كان 
من السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرينين من الإبلء فاتهموا ارين فأحذوهاء فأتوا ہا 
رسول الله اء فحبس الواحد وأرسل الآخر فوجدوهما قريباً من المكان الذي باتوا فيهء فأتوا 
اء فقال الخفاريان : والله يا رسول الله إن كنا ا فقال رسول الله يل : «استغفر لي» فقال 
أحدهما غفر الله لك فقال رسول الله ية : «ولك يغفر الله وقتلك الله في سبيله». وقال للآخر: 
«استغفر لي»ء فقال: والله إن كنا لبرآء» فقال له الناس: استغفر لرسول الله ب ويحك» فقال: 
غفر الله لك» فسكت رسول الله از( . ومن ذلك ما ورد من أخذ الرجل بجريرة غيره. ففي 
صحيح مسلم وغيره عن عمران بن حصين أن ثقيفاً كانت حلفاء لبني غفار في الجاهلية» فأصاب 
المسلمون رجلا من بني غفار ومعه ناقة له فأتوا به النبي ككل › فقال: يا محمد بم أخذتني وأخعذت 
سابقة الحاج؟ فقال: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» قد كانوا أسروا رجلين من المسلمين» . 
وكان النبي ب يمر به وهو حبوس» فيقول: يا محمد إني مسلم» قال: «لو كنت قلت ذلك وأنت 


)01( الحديث: ل أجده في الكتب التسعة. ١‏ 
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تملك أمرك أفلحت». ففداه النبي اة برجلين من المسلمين . ومن ذلك أنه ي لما أجلى ود 
بني بنى النضير من المدينة» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم غير الحلقة9© والسلاح» كان لابن 
أي الحقيق مال عظيم بلغ مسك ثورء أي : ملء جلد ثور من ذهب وحلي وآنية مصوغة » فلا فتح 
رسول الله ية حير» حاصر الحصن الذي فيه ابن أبي الحقيق» فنزل فصالح على حقن دماء من 
ال أن يخرجوا بذرارم» ويخلوا بين رسول الله و وبين ما كان 
هم من مال وأرض» وعلى ترك البيضاء والصفراء والكراع ٠‏ إلا ثوباً على ظهر إنسان. فقال 
رسول الله ب : «وبرئت ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتوني شيئ فصالحوه على ذلك فقال کا 
لكنانة بن الربيع ابن عم حبي بن أخطب: «ما فعل مَك حيي الذي جاء به من النضير؟) 
فقال: أذهبته النفقات والحروب» فقال رسول الله ية : «العهد قريب والمال كثير. أرأيت إن 
وجدناه عندك أقتلك؟» قال: نعم» فجاء رجل من اليهود إلى رسول الله كله فقال له : إني رأيت 
كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة» فأمر رسول الله لاء بالخربة فأخرج منها بعض کنزهم» ثم 0 
سأله عا بقي فأ أن يؤديه» فأمر به الزبير بن العوام فقال: «عَذَّيْه حتى تستأصل ما عنده)» 0 
الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول الله كل إلى محمد بن مسلمة» 
فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. وإنما فعل ذلك بكنانة لأن الكنز كان عنده» وصاحب 
الكنز كان من بني قريظة, وقتل معهم في غزوة الأحزاب. وهذه القضية ذكرها ابن هشام وغيره 
من أصحاب السير. 1 ذلك أنه لما وقعت قضية الإفك وتكلم الناس بهاء استشار 
رسول الله اة علي بن أ بي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنبياء فقال زيد: آهلك يا 
رسول الله » ولا نعلم | تالواط وأما علي رضي الله تعالى عنه فإنه قال: يا 
رسول الله إن النساء كثير» وإنك لتقدر أن تستخلف» واسأل الجارية فإنها ستصدقك فدعا 
رسول الله يله بريرة ليسألحاء فقام إليها علي فضريها قربا دا وجعل يقول: أصدقي 
رسول الله ب فتقول: والله لا أعلم إلا خيرأً» وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت 
أعجن العجين فآمرها أن تحفظه» فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله . وهذا من السياسة لأنه ضربها 


)١(‏ الحديث: : أخرجه مسلم في كتاب النذر» رقم ۸. وأخرجه أبو داود في الأيمان. باب .7١‏ وأنخرجه الدارمي 
في كناب البييرة باب ٦۲‏ . وأخرجه أحمد في المسند ج »٤‏ ص: ا 1 
0( الحلقة: : الأروع . 
مَك حبي بن أخطب: ذخيرة من صامت ول كانت له وكانت تدعى مسك الحمل . ذكروا أن قوامها 
عشرة آلاف دینار» فكانت لا رف امرأة ة لديم إلا استعاروا ها من ذلك الحلي. وكان رسول الله ي قد 
0 فكتموه بعد أن نقضوا العهد. 
الحديث: أخرج شطره الأول أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب رقم ۲٤‏ . بدون قصة دفع 
كنانة إلى الزبير ليعذبهء وبدون دفعه إلى ابن مسلمة ليقتله. 
الحديث: حديث الإفك أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب رقم ۲» ورقم .٠١‏ وأخرجه في = 
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لتقر بما عندها. ومن ذلك أن رسول الله يكل وجد في بعض غزواته رجلا فاتهمه بأنه جاسوس 
للعدق فعاقبه حتى أقر. نقله القرافي في (الذخيرة) في باب السياسة . ومن ذلك أنه ية بلغه أن 
أناساً من المنافقين يوون الناس عنه في غزوة تبوك» فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من 
اهكان وامزة أن حرق عليهم البيت» ففعل طلحة ذلك» واقتحم الضحاك ب بن خليفة من ظهر 
لبت فانكسرت رجله واقتحم أصحابه فأفلتوا('». ومن ذلك ما روي في جامع الخلال أنه حبس 
رجلا في تهمة دم يوماً وليلة”). وني سنن أبي داود أنه حبس في تهمة» وفي رواية أنه حبس رجلا 
في تهمة ساعة من نهارء وني (امنتقى) للباجي في باب القطع في السرقة أنه كل حبس رجلا اتمه 
المسروق منه بسرقة ر وكان صاحبه في السفر. ومن ذلك : قوله وه : «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس, ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
ود انسل وحن ملي ون اوت . رواه أبو هريرة في في الصحيح REN‏ قال 
سمعت رسول الله َة يقول: «لقد ممت أن آمر فتياناً فيجمعون حزما من حطب» ثم آني قوماً 
يصلون في بيوتهم ليس هم عذر فأحَرّقها عليهم)9©). واختلف هل هذا في المؤمنين أو المنافقين؟ 
والظاهر أنه في المؤمنين» لقوله: «يصلون في بيوتهم»» والمنافقون لا يصلون في بيوتهم. وقد قال 
لله تعالى فيهم «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهرؤون* [البقرة: 5 ]١‏ وفائدة قوله: «لقد هممت»., تقديم الوعيد» كالتهديد على العقوبة. 
لأن المفسدة إذا ارتفعت واندفعت بالأخف من الزواجرء لم يعدل | إلى الأعلى . ومن ذلك : ما رواه 
الومام أحمد بن حنبل في مسنده عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رجل : يا رسول الله 
إن لي جاراً يؤذيني » فقال رسول الله بي : «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق»» فانطلق فأخرج 
متاعه» ا إليه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: لي جار يؤذيني» فجعلوا يقولون: اللهم 
العنهء اللهم أخرجه» فبلغه ذلك فاتاه فقال: ارجع إلى منزلك. فوالله لا آذيك. وما ورد عن 


= المغازي. باب رقم .٤‏ وأخرجه في تفسير سورة النور» الأبواب 5 و١١.‏ وأخرجه في الاعتصام» باب 
رقم ۲۸ . وأخرجه مسلم في التوبة» رقم 01. وأخرجه أحمد ج »٦‏ ص 155 . 

)١(‏ الحديث: روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| عن إرسال النبي با لجرير في الجاهلية إلى بيت للمنافقين 
كان يطلق عليه أصحابه اسم : ذو الخلصة. » أو: الكعبة اليمانية . فأمرهم بتكسيره وتحريقه . انظر البخاري 
في الحهادء باب 165ء وباب ۱۹۲ . وانظر مسلم في فضائل الصحابة» رقم ٠۳۷‏ . 

(۲) الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب ۲۹ . 

وأخرجه الترمذي في الديات باب الحبس في التهمة حديث ۱٤١۷‏ . 

وأخرجه النسائي في قطع السارق باب امتحان السارق بالضرب والحبس حديث 48174 . 

وم) الحديث: أخرجه الدارمي في الصلاة. وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص: ۰۳۹٤‏ 2477:6467 21444 
١‏ . ج۲ ص: : ل الالال EV‏ تاف OPV‏ 

(4) الحديث : أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٤١‏ . وأخرجه الترمذي في المواقيت باب ٤۸‏ . وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب المساجد باب رقم ۱۷ . وأخرجه الدارمي في الصلاة. وأخرجه أحمد في المسند ج ١ء‏ ص: ٤٥‏ . 
a‏ ص: ٤۷۲ ء۳۴۷٦ ۳۱٤‏ . 
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الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه من منع الزكاة» واجتهاده في 
الحكم بقتاهم . ومن ذلك: : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بتحريق قصر ابن وقاص 
رضى الله عنهء لما بلغه أنه احتجب عن الخروج للحكم بين الناس» وصار يحكم في داره. وأمر 

أيضاً بتحريق حانوت رويشد الثقفي الذي كان يبيع الخمر. وقال له: أنت فويسق. ولست 
برويشد. ومن ذلك: ما فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما خاف على الأمة أن يختلفوا في 
القرآن ويفترق الناس فيه» أمر بتحريق المصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد» لين 
المصلحة في ذلك ووافقة عليه الصحابة ورأوا ذلك مصلحة للأمة. 6 ما فعله علي بن 

أ بي طالب رضي الله تعالى عنه لم بعثه رسول الله بلا هو والزبير بن العوام في أ ثر المرأة التي كتب 
معها حاطب بن م بي بلتعة كتاباً» وجعل لها عليه جعلاً إلى أن توصله إلى قريش مخبرهم في الكتاب 
بما عزم عليه رسول الله ل من المسير إليهم في غزوة الفتيح » » فجاء الخبر لرسول الله لا من عند 
الله » فخرج علي بن أبي طالب والزبير في أثر المرأة» حتى أدركاها فاستنزلاها والتمسا في رحلها 
الكتاب فلم يجدا شيئأء فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: احلف بالله ما كذب رسول الله َة ولا 
كذبناء ولتخرجنٌ هذا الكتاب أو لنكشفنك» فلا رأت الجدٌ منه استخرجت الكتاب من قرون 
رأسهاء وكان قد جعلته في شعرها وفتلت عليه قرونهاء فدفعته إليه فأق به رسول الله ياء 
واعتذر حاطب بأنه إنما فعل ذلك مصانعة لما له عندهم من ولد وأهل» فأنزل الله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . . 4 الآيات [الممتحنة: ]١‏ فالطريق التي 
استخرج بها الكتاب من السياسة الشرعية» وهي التهديد والإرهاب. ومن ذلك: ما وقع لعلي 
رضي الله تعالى عنه في بعض الحكومات» وذلك أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار 
وديعة + وقآلة ها لا تدفعيها إلى واحذ منا دون صاحبه؛ فلبثا حولاء وجاء أحدهما وقال: إن 
صاحبي قد مات فادفعي إل الدنانير» فأبت وقالت: إنكما قلتها لي: لا تدفعيها إلى واحد منا 
دون صاحبه» فك فشفع إليها بأهلها وجراما وتلطف حتى ذفعتها إليه. ثم جاء الآخر بعد ذلك 
فقال: ادفعي إل 8 فقالت: إن صاحبك جاء وادّعى أنك قد مِتّ ودفعتها إليه. فترافعا 
إلى علي رضي الله تعالی عن فعلم أا قد مكرا بهاء فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : 

أليس قد قلتما لها: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فقال: بلى» قال: فاذهب فجىء 
بصاحبك حتى تدفعها | إليكماء فذهب ولم يرجع . ومن ذلك: ما وقع لعل رضي الله تعالى عنه 
أيضاء وذلك أن إنساناً شكا | إلى عل رضي الله تعالى عنه على نفر» فقال : إن هؤلاء خرجوا مع أبي 

في سفر» فعادوا ولم يعد أبي» فسألتهم عنه فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك شيئاًء 
وكان معه مال كثير» فارتفعنا | إل شرح القاضي لانتحلتهع بل اين فدعا علي رضي الله 
تعالى عنه بالشرطة» فوکل بكل رجل منهم رجلين» وأوصاهم کک بعضهم يدنو من 
بعض »2 ولا يمكنوا احداً يكلمهم . ودعا كاتبه ودعا أحدهم. فقال: أخبرني عن 0 الفتى في 
آي يوم خرج معکم» وفي أي منزل نزل معكم» وكيف کان يسير معكم » وباي علة مات» وكيف 
أصيب باله» وسأله عمن غسله ودفنه. ومن تولى الصلاة عليه » وأين دفن؟ والكاتب يكتب. ثم 
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كبر عل رضي الله تعالى عنه وكبر الحاضرون معه» والمتهمون لا علم لحم إلا أنهم ظنوا أن 
صاحبهم قد أقر عليهم, ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه» فسأله ىا سأل صاحبه» ثم 
غيبه وطلب الآخر وسأله» حتى عرف ما عند الجميع» فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما آخبر به 
صاحيه » ثم أمر برد الأول» فقال: يا عدو الله قد عرفت غدرك وكذبك با سمعت من 
أصحابك. وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق. ثم أمر به إلى السجن» وكبر وكبر الحاضرون 
بتكبيرة» فلا أبصر القوم الحال شكُوا أن صاحبهم أقر عليهم: ثم دعا آخر منهم فهددهء فقال: 
والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كارهاً لما صنعواء ثم دعا الجميع فأقرّوا بالقصة» واستدعى الأول 
وقال له: قد أقرٌ أصحابك, ولا ينجيك سوى الصدق» فأقرٌ بمثل ما أقر به أصحابه» فأغرمهم 
الالء وأقاد منهم بالقتل» وهذا من السياسة الحسنة. وسيأتي حكم تفريق الشهود إذا استراب 
القاضي منهم . ومن ذلك: أن رجلا ضرب رجلا على رأسه» فلّعى المضروب أنه خرس» رفعت 
القضية إلى علي رضي الله تعالى عنهء فقال: يخرج لسانه وينخس بإبرة» فإن خرج الدم أحمر فهو 
صحيح اللسان» وإن خرج أسود فهو أخرس . ومن ذلك : إنه قيل لعل رضي الله تعالى عنه في 
فداء أسراء المسلمين من أيدي المشركين» فقال: افدوا منهم من كانت جراحه بين يديه » دول من 
كانت من ورائه» فإنه فار. ومن ذلك: أن علياً رضي الله تعالى عنه قضى في مولود له رأسان 
وصدران وحقو واحد» فقيل له: أيورث ميراث اثنين أو هيراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم 
يصاح به فإن انتبها جميعا, كان له ميراث واحد» وان انتبه واحد وبقي واحد» كان له ميراث 
اثنين. وأما ما ذكروه من سياسة الخلفاء والملوك والقضاة» واستخراجهم الحقوق بالطرق السياسية 
فيطول الكتاب بذكره. 

الفصل الثاني في أحكام هذا الباب. إذا ثبت قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من 
الطرق الشرعية» فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها فيم يرفع إليهم من اتام اللصوص وأهل 
الشر والتعدّي؟ وهل لهم الكشف عن أصحاب الجرائم؟ وهل لهم الحكم بالقرائن التي يظهر بها 
الحق؟ ولا يقف على مجرد الإقرار وقيام البينات؟ وهل طم أن يهددوا الخصم إذا ظهر أنه مبطل؟ أو 
ضَرْيُه أو سؤاله عن أشياء تدل على صورة الحال؟ فالجواب ما ذكره ابن قيم الجوزية الحنبلي» من 
أن عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد في الشرع› فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنةء ما 
يدحل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر وبالعكس . وأما نصوص أهل المذهب الأندلسيين 
فصريحة بأن لهم تعاطي ذلك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . ونقل القراني في كتابه (الذخيرة) 
ما ذكره الماوردي في (الأحكام السلطانية) في الكلام على ولاية الكشف عن المظالم» وني أحكام 
الجرائم وكلامه فيهماء يقتضي أن القاضي ليس له أن يتكلم في السياسة» ولا مدخل له فيها. 
وسأذكر ما ذكره القراني» ثم أنْبعْهُ نصوصٌ أهل المذهب إن شاء الله تعالى على سبيل الاختصار 
والاقتصار» على ما يحصل به المقصود. قال القرافي في (الذخيرة) في الولاية السياسية: وهي ولاية 
الكشف عن المظالم . والفرق بين والي نَظَر المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه. 


1۲۱ 


الأول: له يعني ناظر المظالمء من القوة واهيبة ما ليس هم . 

الثاني : أنه أفسح مجالاً وأوسمٌ مقالاً . 

الثالث: أنه يستعمل من الإرهاب» وكشف الأشياء بالأمارات الدالة» وشواهد الأحوال 
اللائحة» مما يؤدي إلى ظهور الحق. بخلافهم7©. 

الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب» بخلافهم. 

الخامس: أنه يتأن في ترداد الخصوم عند اللبس» ليمعن في الكشف» بخلافهم(“ إذا 
سأهم أحد الخصمين فصل الحكومة» لا يؤخروه. 

السادس: له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى واسطة الأمناء» ليفصلوا بينهم صلحاً عن 
تراض» وليس للقضاة إلا برضا الخصمين. 

السابع : له أن يقسم في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحدء ويأذن في إلزام 
الكفالة فيا یشرع فيه التكفل» لينقاد ا لخصوم إلى التناصف. ويتركوا التجاحد» بخلافهم(' . 

الثامن : أنه يسمع شهادة المستورين بخلافهه(©. 

التاسع : له أن يحلف الشهود إن ارتاب فيهم بخلاف القضاة. 

العاشرة: أن يبتدىء باستدعاء الشهود وسؤالهم عما عندهم في القضية. بخلافهم 
لايسمعون البينة حتى يريد المذّعى إحضارهاء ولا يسمعونها إلا بعد مسئلة المدّعي لساعها. 
وهذا تلخيص ما ذكره الماوردي . ونصوص المذهب تقتضي أن للقاضي تعاطي أكثر هذه الأمورء 
فقد قال سحنون: ينبغي للقاضي أن يشتد حتى يستنطق الحق. ولا يدع من حق الله تعالى شيعا 
ويلين في غير ضعف. نقله ابن بطال في (المقنع) : وهذا نص في استعمال القوة واهيبة . وأما الأخل 
بقرائن الأحوال. فقد نقل ابن قيم الجوزية أن مالكاً رمه الله ذهب إلى التوصل إلى الإقرار بالحق 

بما يراه الحاكم, وذلك مستند إلى قوله تعالى : ©#إن كان قميصه قد من قبل . کک 8] 

الآية. وللقاضي أن يأخذ بالأمارات والقرائن في وجوه كثيرة يطول ذكرهاء وقد أفردت هما باباً 
سبق ذكره. وني (البيان) : وسئل مالك : أيكره للسلطان أن يأخذ الناس بالتهمة» فيخلو ببعضهم 
فيقول: لك الأمان وأخبرني» فيخبره. فقال: إي والله إني لأكره ذلك أن يقوله هم ويغرهم . 
وهو من وجه الخديعة. قال ابن رشد: ووجه الكراهة أنه إذا قال له ذلك» فهو من نوع الؤكراه 
على الإخبار, ولعله يخبره بالباطل لينجو من عقابه» فإقراره على نفسه من باب الإقرار تحت الوعيد 
والتهدید» لا يلزمه. انظر تمام ذلك في باب القذف. وأما مقابلة من ظهر ظلمه بالتأديب» فهذا 
هو المذهب. وقد ذكر ابن سهل أن المدّعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه» فإنه يؤدبه» 
وأقل ذلك الحبس, ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك. قاله في شهادات الساع في 


)١(‏ أي: بخلاف القضاة. 
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الأحباس والمذهب أن من باع زوجته نكل نكلاً شديداً» وتطلق عليه بواحدة بائنة . وكذلك إذا 
أذى أحد الخصمين صاحبه» كل اذه وإن أذى الشهود نكل انا ؛ وفي (مفيد الحكام): 
من تكلم في أحد بجا لم يكن فيه ول يأت ببيئة أدب عد اب ا 
أربعين» وفي باب العقوبة بالتعزير ذِكرٌ شيءَ من هذه المسائل. وأما تأنيه في ترديد الخصوم عند 
اللبس ليمعن في الكشف. فهذا هو المذهب. وقد تقدم بيان هذا في باب الآداب التي ينبغي 
للقاضي الأحذ بها. ومن ذلك: أنه إذا طال الخصام في أمرء وكثر التشغيب فيه» فلا بأس 
للقاضي أن يخرق كتبهم | إذا رجا بذلك تقارب أمرهم, ويفسخ ما بأيدييم من الحجج ‏ ويأمرهم 
بابتداء الحكومة. وهو في (المتيطية) وغيرها. وأما رد الخصوم إلا وساطة الأمناءء ليفصلوا بينهم 
بالصلح » > فقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك . وقد کک آداب القاضي› أن لقاش 
إذا خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ. الحكم بين الخصمين» أو كانا من أهل الفضلء أو بينبها رحم 
تولاه بينهاء أو أقامهم| وأمرهما بالصلح . وقد أقام سحنون رجلين من صالحي جيرانه من بين 
يديه» وقال: استر على أنفسى) ولا تطلعانی على سركما. ولا بد من هذا كله في الوسائط . وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ردّدوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يورث الضغائن. وأما كونه يفسخ في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد 
والتكاذب» فعندنا أنه يؤدمهم| على ذلك . وأما كونه يسمع شهادة المستورين» فالمذهب أن القاضي 
يتنه اننا في مواطن عديدة» وقد ذكرت ذلك في باب القضاء بشهادة التوسم» وفي باب 
القضاء بشهادة غير العدول. وأما كونه اف الشهود إذا ارتاب منهم» فقد فعله قاضي القضاة 
ابن بشير قاضي الجماعة بقرطبة حلّف شهوداً في تركة بالله تعالى أن ما شهدوا به لحق . وزوي 
عن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الزمان أن يحلّف الحاكم الشهود. وابن وضاح ممن أخذ عن 
سحئون. وأما كونه يستدعي الشهود ويسأهم عا عندهمء فعندنا أن للقاضي أن يفعل ذلك في 
مواطن ذكرتها في السياسية في الشهادات» فتخصل من هذا أن ما نقله القرافي في (الذخيرة) ليس 
هو مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. 

فصل : وقال القراني أيضاً في (الذخيرة) ما نقله عن الماوردي في الفرق بين نظر القاضي 
ونظر والي الجرائم» قال: ويتاز والي الجرائم على القضاة بتسعة أوجه. 

الأول: سماع قذف المتهوم 1 أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعوى المعتيرة» ويرجع إلى 
قولحم هل هو من أهل هذه التهمة أم لا؟ فإن نزهوه أطلقه, أو قذفوه بالغ في الكشف» بخلاف 
القضاة . 

الثاني : أنه يراعي شواهد ا حال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفهاء بأن يكون المتهم 
0 فتقوى التهمة» أو متها بالسرقة وفيه آثار ضرب مع قوة بدن وهو من آهل 
الزعارة(١)‏ فتقوى, أو لا يكون شيئاً من ذلك فيخفف. وليس ذلك للقضاة. 


ا 
)1( الزعارة : البطش والشراسة. انظر القاموس المحيط ص: 01۲ 
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الثالث: تعجيل حبس المتهوم للاستيراء والكشف» ومدته شهر أو بحسب ما يراه 
بخلاف القضاة. 

الرابع : يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تعزير لا ضرب حد ليصدق. فإن أفر 
وهو مضروب اعتبرت حاله» فإن ضرب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب» أو ليصدق عن حاله 
قطع ضربه» واستعاد إقراره. فإن أقر بخلاف الإقرار الأول أخذه بالثاني» ويجوز العمل بالوقرار 
الأول مع كراهة» وليس ذلك للقضاة. 

الخامس : أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامة حبسه إذا أضر الناس 
بجرائمه» حتى يموت. وبقوته ویکسوه من بيت الال بخلاف القضاة. 

السادس: أن له إحلاف المتهوم لاختبار حاله» ويغلظ عليه الكشف» ويحلفه بالطلاق 
والعتاق والصدقة, كأيمان بيعة السلطانء ولا يحلف القاضي أحداً في غير حق» ولا يحلف إلا 
باليمين بالله تعالى. 

السابع : أن له أذ المجرم بالعوبة فهر ويُظهر هافن الوطيد ها يقودة إليها رعا 
ويتوعده بالقتل فيا لا يجب فيه القتل» لأنه إرهاب لا تحقيق » ويجوز أن يتوعده بالأدب دون 
القتل» بخلاف القضاة. 

الثامن: أن له سماع شهادات أهل المهن إذا كثر عددهم» ممن لا يسمعهم القاضي . 

التاسع : أن له النظر في المواثبات ري ثم إن لم يكن بواحد من 
أثر» سمع قول السابق بالدعوى» وإن كان بأحدهما أثر فقيل: يبدأ بسماع دعوى ذي الأثرء 
وقال: الأكثر يبدأ بسماع السابق» والمبتدىء بالموائبة أعظم جرماً وتأديباً. ويختلف 09 
باختلافهما في الجرم» وباختلافهما في الميئة والتصاول. وإن رأى المصلحة في قمع السفلة 
بإشهارهم بجرائمهم فعل. فهذه الوجوه التسعة في مجرد الإتبام بالجرائم » ويظهر بها الفرق بين 
الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجرائم. فأما بعد ثبوتها فالجرائم بالإقرار أو البينة» فيستوي في إقامة 
حدودها الأمراء والقضاة. 

واعلم : أن للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور. أما كونه يسمع قذف المتهوم من أعوان 
الإمارةء فقد استحبوا القاني أن يتخذ كاشفاً قد ارتضاه» يكشف له عن أحوال الشهود في 
السرء ويقبل منه ما ينقل إليه. وقالوا: ينبغي له أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالق 
ليستعين بهم على ما هو سبيله» ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه. وقد أجازوا التجريح في 
السرء ويقبل القاضي ذلك من العدل الواحد. وهذا نحو ما ذكره في أعوان الإمارة. ٠‏ وأما كونه 
يراعي شواهد الحال» فكذلك عندنا يجوز للقاضى مراعاة شواهد الأحوال» وقد ذكرته في باب 
الحكم بالقرائن والدلائل. وأما تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف» ومدته شهرء فذلك 
أيضاً للقاضي . قال ابن سهل في أحكامه : مَنْ أتى القاضي متعلقاً برجل يرميه بدم وليه فإن 
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القاضي إذا جاءه مثل هذا فإن لمعي يحتاج إلى أن يثبت أنه ولي الدم» فإذا أثبت له قعدده من 
المعي دمه» كشف هل له بينة على دعواه؟ فإن اذعى ثبوت ذلك من يومه» أو من الغدء أمر 
القاضي بحبس المدّعي , وإن أثبت القعدد ول تحضره بينة على الدمء فهو على ضربين: 00 
المدّعي عليه مته أطلت في حبسة خسة عشر يوماً إلى الثلاثين ن» وإن كان غير متهم فاليومين أو 
نحوهماء فإن أتى طالب الدم في داخل المدة بسبب قوي» سقط هذا الحكم ووجبت الزيادة في 
حبسه على ما یراه. وأمّا كونه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تعزيرء فذلك عندنا 
يجوز لقاضي تعاطيه » وسيأتي ذكر ذلك قريباً ف الدعاوى على أهل التهم والعدوان» ولكن لا 
يخرج بذلك عن صفة ضرب الحدود» ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية» ففي (البيان) سئل 
مالك عن عذاب اللصوص بالدهن. وبهذه الخنافس التي تجعل على بطونهم » فقال: لا يحل هذاء 
إنما هو السوط أو السجن . قيل له: أرأيت إن لم تجد في ظهره مضرباًء أترى أن يسطح فيضرب في 
أليته؟ فقال: لا والله: ما أرى ذلك . إنما عليك ما عليك» وإنما هو الضرب في الظهر بالسوط. 
والسجين. قيل له: أرأيت إن مات بالسوط؟ قال: إنما عليك ما عليك. 

مسئلة : ومن هذا الفصل ما ذكره اللخمي في (التبصرة): | إذا شهد رجل على آخر فقال: 
زأيته مع فلانةء أو: بين فخذيهاء وكان الشاهد عدلاً لم يعاقب» وإن كان المشهود عليه من يظن 
به ذلك عُوقب» ولكن لا يعاقب عقوبة تعزير بل من باب الأدب والزجر. وأما قوله: إن له فيمن 
تكررت منه الجرائم وم ينزجر بالحدود استدامة حبسهء فذلك مما يفعله القاضي . وقد ذكر ابن 
ENE‏ : شهد عند القاضي أحمد بن محمد قاضي الجماعة بقرطبة » فلان وفلان 
أنهم يعرفون فلانا من يعصر الخمر» ويبيعهاء ويشربهاء أواينشرهاء ويجتمع | إليه أهل الشر 
والفساد» وسأل القاضي عن ذلك أهل شورى فأجابوا: اشرت لتر فف الح لون رطا 
وأما بيعها فإن الأدب على قدر ما يردعه عن ذلك وينهاه» وأما جمع أهل الشر والفساد فأكثر من 
ذلك والحبس ء E‏ إليه فيها شهد به عليه. وذكر في مسئلة 
قبلها فيمن شهد عليه أنه من أهل الأذى للناس. والشرء والرذالةء والفساد والتعدّي على الناس 
أنه يجب على من شهد عليه بذلك الأدب الموجع» والحبس الطويل» فإن الإغلاظ على أهل الشرء 
والقمع لهم والأخل على أيديهم نما يصلح الله تعالى به العباد والبلادء ويقال: من لم يمنع الناس 
ا 0 وذكر أيضاً في مسئلة أخرى ما نصه: 0 

نهم قالوا لفلان : لقد ساءنا ما سمعنا عن ولديك من مسيرهما بجماعة من أهل الفساد والشر إلى 
0 فلان» فكسروا الباب» وهجموا على العيال» وضربوا صاحب الدار حتى أشفق من 
الموت» ونهبوا ما في الدار» وشهد شهود على الفعلة آم من أهل الشر والفساد وشرب الخمر 
والعيانة('»» وشاور القاضي 5 ذلك فأجابه الفقهاء بأن هذه الشهادة توجب الأدب البليغ » 
والحبس الطويل على الفعلة . وقد ذّكرتٌ هذه المسكلة مطولة في فصل عقوبة المحاربين» وذكرت له 


(1) . العيائة: الحرب والحرابة والظهور على الناس» القاموس المحيط ص: ٠١١۷۲‏ . 
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وأما كونه له إحلاف المتهوم لاختيار حاله» وأن له أن يحلفه بالطلاق والعتاق: فإن للقاضي 
ا التهم» وهو مشهور المذهب. وأما كون اليمين بالطلاق» فإنما ذكروها في الوالي يأخذ 
NT‏ أن لا يشرب الخمرء أو لا يفسق» أو أن لا يغش في 
أو لا يتلقى الركبان» وذكروا ذلك في الوالد يحلف ولده مكرهاً له على اليمين في أشبا 

هذاء 0 إياه والزموا الحالف باليمين وإن كان قد أكره عليها. وقد ذكرت ذلك في فصل 
الاستكراه في الأيمان. وكان ابن عاصم محتسباً في الأندلس» وكان يحلف الناس بالطلاق يغلظ 
عليهم به. قال ابن وضاح : فذكرت ذلك لسحنون» فقال: من أين أخذ ذلك؟ فقلت له: 
الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور, 7 
سحنون: مثل ابن عاصم يتأول هذاء تعظياً لشأن ابن عاصم» لأنه من أخذ عن ابن القاسم . 
وأما كونه يأخذ المجرم بالتوبة قهراًء فلم أقف عليه في حق القاضي . وأما كونه له سماع شهادات 
أهل المهن» فإن للقاضي ذلك عند الضرورة. وأما كونه له النظر في الواثبات» فمسائل المذهب 
تقتضي أن له ذلك . وعلى الحملة» فقد قال أبو إسحق بن الأمين: a‏ د ل 
إلا في قبض الخراج . واختلف: هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقيها إذا لم يحضر 
ناظر أم لا؟ وقال ابن سهل في أول كتاب (الأحكام) : على القاضي مدار الأحكام. وإليه النظر في 
جمبع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديد. وذكر أنه يختص بالنظر في الجراحات والتدميات 
وقد تقدم هذا. 

فصل: قال القراني: واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسة؛ ليس مالفا 
للشرع» بل تشهد له الأدلة المتقدمة» وتشهد له أيضاً القواعد من وجوه: 

أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشرء بخلاف العصر الأول. ومقتضى ذلك اختلاف 
الأحكام , بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله يي :«لا ضرر ولا ضرار». وترك هذه القوانين 
يؤدي إلى الضرر» ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج . 

وثائيها: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك رضي الله تعالى عنه وجمع من العلماء» وهي 
المصلحة التي لا يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها» ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة 
رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة» > لا لتقدم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة المصحف» 
ولم يتقدم فيه الأمر ولا نظير» وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهماء ولم يتقدم فيها 
الأمر ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة» وتدوين الدواوين» وعمل السكة 
للمسلمين» واتخاذ السجن, وغير ذلك ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه» وهدم الأوقاف التي 
بإزاء المسجد., يعني : مسجد رسول الله بء والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه» وحرق 
المصاحف» وجمعهم عى مصحف واحد» وتجديد أذان في الجمعة بالسوق ما فعله عثمان رضي الله 
تعالى عنه» وغير ذلك كثير جداً ِل لمظلق المصلحة. 


ثالثها : أن الشرع شدد ف الشهادة أكثر من الرواية» لتوهم العداوة» فاشترط العدد 
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والحرية» ووسع في كثير من العقود للضرورةء كالعراياء والمساقاة. والقراض» وغيرها من العقود 
المستثناة» وضيّق في الشهادة في الزناء فلم يقبل فيها إلا أربعة يشهدون بالزنا كالمرود في ا مكحلة» 
وقبل في القتل اثنين» والدماء أعظم لكن المقصود الستر» ولم جوج الزوج الملاعن إلى بينة غير 
أيمانه» ولم يوجه إليه حد القذف بخلاف سائر القذفة» لشدة الحاجة في الذب عن الإنسان» 
وصون العيال والفرش عن أسباب الارتياب. وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع 
لاختلاف الأحوال» فكذلك ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال والأزمان» فتكون المناسبة الواقعة 
في هذه القوانين السياسية مما شهدت له القواعد بالاعتبار» فلا تكون من المصالح المرسلة بل أعلا 
رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية . 
ورابعها: أن كل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخصه. أو أصل يقاس عليه كا تقدّم 
في أدلة الباب. قال القرافي: ونص ابن أبي زيد في (النوادر) على أنا لم نجد في جهة إلا غير 
العدول» أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم» ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم, 
لئلا تضيع ا . وما أظن أنه يخالفه أحد في هذاء فإن التكليف مشروط بالإمكان» وإذا جاز 
نصب الشهود فَسَقَة لأجل عموم الفسادء وجاز التوسع ف الأحكام السياسة لأجل كثرة فساد 
الزمان وأهله . قال القراني : ولا نشك أن قضاة زمانناء وشهودهم» وولاتهم. وأمناءهم لو كانوا 
فى العصر الأول ما ولوا ولا عوج عليهم , وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصرٍ فسوق, فإن خيار 
زماننا هم أراذل ذلك الزمان» وولاية الأراذل فسوق» فقد حسن ما كان ف أو اتسع ما کان 
ضيقاًء واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان. 


وخامسها: أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية أن الشرع وسّع للمرضع في النحاسة 
اللاحقة لها من الصغير ما لم تشاهده» كثوب الإرضاع» ووسّع في زمان المطر في طبن المطرء على 
ما فيه من القذر والنجاسة» ووسع لأصحاب القروح في كثير من نجاستهاء ووسع للغازي في 
بول فرسه» ووسع لصاحب البواسير في بللهاء. وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها إذا 
ضاق الحال» كصلاة الخوف ونحوهاء وذلك كثير في الشرع› ولذلك قال الشافعي : ما ضاق 
شيء إلا اتسعء بشير إلى هذه المواطن. فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المغاسدء اتسع في 
تلك المواطن . 

وسادسها: أن أوّل بدء الإنسان في زمن آدم عليه السلام» کی الال لتنا ا 
فأبيحت 0 وأشياء كثيرة توسع الله تعالى فيهاء :لل انيع الحال وكثرت الذرية» حرم 
ذلك في زمان بني إسرائيل» وحرم السبت» والشحوم» والإبل» وأمور كثيرة» وفرض عليهم 
مسون صلاة» وتوبة أحدهم بالقتل لنفسهء وإزالة النجاسة بقطعها إلى غير ذلك من 
التشديدات» ثم جاء آخر الزمان فضعف الحسد وقل الحلد. فلطف الله بعباده فاحلت تلك 
المحرمات» وخففت الصلوات» وقبلت التوبات» فقد ظهر أن الأحكام والشرائع بحسب 
اختلاف الأزمان» وذلك من لطف الله عر وجل بعباده» وسنته الجارية في خلقه. فظهر أن 
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القوانين لا تخرج عن أصول القواعد» وليست بدعاً عا جاء به الشرع المكرم . 

الفصل الثالث: في الدعاوى بالتهم والعدوان. والمدّعى عليه بذلك ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام . 

القسم الأول: أن يكون المدّعي عليه بذلك بريئاً» ليس من أهل تلك التهمة. . فهذا النوع 
لا تجوز عقوبته اتفاقاًء واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين» E‏ أنه يعاقب» صيانة 
لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء. القول, الثاني أن المدّعي بذلك لا يؤدب. قال 
أصبغ : إن كان المدّعى عليه من أهل الصلاح والراءة» ات المذّعي » قَصَدَ أذيته أو ل يقصدها. 
أو قال مالك: لا يؤدب إذا كان ذلك طلبا حقه» وإن قاله على وجه المشاتمة نكل به. وقال 
أشهب: إن اتهم المذّعي أنه أراد عيبه وشتمه e‏ وإلا فلا. 
ش مسئلة : لو دعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسهاء فإن كان من أهل الصلاح 
والطهارة. أقيم عليها حد القذف وحد الزنا لإقرارها على نفسها. وسيأتي ذلك . 

مسئلة : وكذلك لو ادعى غصباً على رجل من أهل الخير والدين ا وقال أشهب: لا 
ئۇ بعل أن ال عل و الصور أم لا؟ قالوا: إن كان المدّعي به حقاً لله تعالى ل 
يحلف» وإن كان حقاً لآدمي فعن مالك قولان» مبنيان على جواز سماع هذه الدعوى» والصحيح 
أنها لا تسمع في هذه الصورء ولا يحلف المدّعى عليهء لئلا يتطرق الأرذال والأشرار إلى أذية أهل 
الفضل والاستهانة مهم . تنبيه: قال ابن الهندي : الأيمان التي فيها التهم والظنون» لا تجب على 
المدعى عليه حتى يثبت أنه ممن تلحقه مثل هذه التهمةء فإذا أثبت ذلك حلف» وليس له رد 
اليمين. تنبيه : قال ابن سهل : إذااكاك الدعرى ل بعد رجح عدا الماح a‏ 
في هذا بالخلطة ابإنات إناكان الدع تله عر يني اباللقاورامت | إليه» و 
قال ابن لبابة: وسواء ثبت عليه الغصب والتعدّي أو لم يث يثبت» إلا أنه يعرف بذلك وادذعى به 
عليه » قبل ذلك. أما لو اعتل أل سين عن متاحيد اندوع فل اللي لأنه قد أنكر 
صداق ابنته مثلاء وأثبته عليه بعد ذلك فإن لم يكن من زلته غير هذاء فليس بزلة يبلغ فيها أن 
يعد في أهل الريب» التي تلزم اليمين فيها بسبب التهمة. قال ابن لبابة: وإذا كان القاضي لا 
ره الیک شرا وا . وفي (مفيد الحكام) . قال مطرف: وإنما يحلف في السرقة من 
انهم بالرضا بها وبعادها'» فإن أبى سجن حتى یری الإمام فيه رأیه» وإن لم يتهم بالرضا بها 
008 . وإن ا تهم بأنه لا يتورع عن مال غيره إذا أمكنه» فلا حلف : 
مسئلة : الأيمان في التهم لا ترد لأن الدعوى لا تحقيق فيها ولا قطع. بل هي ظن. فإذا 

امتنع ET‏ لأنه حبس نفسه. فرع : قال ابن لبابة وأصحابه: كل 
ما كان من دعوى منصوصة» قط المدّعي, بأخذ المدّعى عليه لذلك الشيء المدّعي به» كان 


. هكذا هي في الأصلء والمعنى غير مفهوم‎ )١( 
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للمدّعى عليه بذلك رد اليمين على المدّعي » وما لم يكن منصوصاً من يمين تهمة حُلّف المدّعى عليه 
على ذلك» فإن نكل شدد القاضي عليه با يراه من الحبس» أو غيره. فرع : قال ابن سهل: فإن 
يحقق المدّعي دعواه على المذّعى عليه» ونما اتبمه بخيانة وشبههاء ولم يقطع عليه» فلا تجب 
اليمين إلا أن يكون ممن يتهم في دينه باستحلال ما لا يحل. وسيأتي في القسم الثالث ما يوضح 
مسائل هذا القسم الأول. 

القسم الثاني : : وهو المتهم بالفجورء E‏ ا . وهذا القسم 
لا بد أن يُكشفوا ويُستقصى عليهم بقدر تهمتهم تهمتهم وشهرتهم بذلك» ورا كان بالضرب والحبسءٍ 
وبا حبس دون الضرب» على قدر ما اشتهر عنهم . قال ابن قيم الجوزية الحنبلي : :المت احداً 
من أئمة المسلمين يقول؛ إن هذا المدُعى عليه بهذه الدعاوى وما أشبههاء يحلف ويرسل بلا 
حبس ولا غيره» وليس تحليفه وإرساله مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم, ولو حَلّفنا كل 
واحد منهم وأطلقناه وخلينا سبيله» مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته. وقلنا: 
إنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل» كان الفعل مالفا للسياسية الشرعية . ومن ظن أن الشرع تحليفه 
وإرسالهء فقد كان غلط غلطاً فاحشاً خالفاً لنصوص رسول الله يك . ولا جماع الأمة. ولأجل هذا 
الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع» وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة على سياسة 
الخلق ومصلحة الأمة. فتعدوا حدود الله تعالى» وخرجوا عن الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع 
في السياسة على وجه لا يجوز» وسبب ذلك الجهل بالشريعة» وقد صح عن النبي بل أنه قال: 
«من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل»)ء وقد تقدم في أول الباب من أفعال رسول الله َل ما 
يدل على عقوبة المتهم وحبسه. واعلم: أن هذا النوع من المتهمين يجوز حبسه وضربه؛ مما قام 
على ذلك من الدليل الشرعي . 

مسئلة : .وفي (المنتقى) للباجي : إذا كان المدّعى عليه متهي ففي (الموازية) عن أشهب 
يمتحن بالسجن والأدب . زاد ابن سهل وامتحانه بقدر ما اتم فيه, وعلى قدر حاله. ومنهم من 
يجلد بالسوط محرداً. وقال أصبغ : لا يعذب. قال الباجي : وظاهره نفي الضرب» وأما الحبس: 
فيسجن بقدر رأي الإمام . قال مالك: ولا يسجن حتى يموت. وكتب عمر بن عبد العزيز أن 
يسجن حتى يموت. يعني : : إذا م يقرء وبه قال الليث. وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا معروفاً بذلك: فله حبسه» لأن حبسه يصرف أذاه 
عن الناس إذا كان معروفا بذلك» لتكرره منه مع إصراره على الإنكار واتلاف أموال الناس» 
فيجب أن يقبض عليهم بالسجن» وليس بعض الأوقات بأولى بذلك من بعض» مع تساوي حاله 
فيها. قال الباجي : وعليه يمين مع ما تقدم ذكره من الأدب والسجن. روى ابن حبيب وابن المواز 


(1) الحديث مشهور جداً ومستفيض ومتناثر في مواضع عدة في كتب الصحيح. انظر على سبيل المثال: 
الترمذي في المناقب باب .۳١‏ وأبو داود في كتاب السنة باب ه. والدارمي في فضائل القرآن باب .١‏ وأحمد 
ج٤“‏ ص : ۱۲۷ وغيرها كثير. 
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عن أصبغ أنه يبدد» ويسجن » ومحلف . وروی ابن المواز عن أ شهب: : لا ین عليه. فوجه إثبات 
اليمين» أنها تلزمه لما ادْعِيَ عليه به من ال حق المالي ووجه نفيهاء أنْ الدعوى إِنما تعلقت بالسرقةء 
وقد ثبت بسببها من العقوبة ما ينافي اليمين» كما ينافيها القطع في السرقة . وفي (المدونة) أن المتهم 
بالسرقة الموصوف بها يحلف. وبهددء ويسجن. . وإن لم يكن متها ولا موصوفاً بها لم يعرض له. 
وإن كان من لا يشار إليه بذلك أدب المدّعي . وفي (الواضحة) قال مطرف: كل من شهد عليه 
بأنه موصوف بالسرقة. فإنه حبس بالسجن حتى يموت. وأما الذي لا يعرف حاله» فلا يسجن 
حتى يُسأل عنه» وإن سجن فلا يُطال سجنه . 
مسئلة : وفي (أحكام ابن سهل) : ليه المسروق» وادّعى المتهم 
أنه اشتراه ولا بينة له» فهو متهم بالسرقة» ولا سبيل للمدّعي ! إلا فيا بيديه . وإن كان غير معروف 
بذلك. فعلى السلطان حبسه والكشف عنه. إن كان مروف بالسرقة حبس أبداً حتى يموت 
بالسجن . 
مسئلة : وقال ابن المواز: من اذعِيّ عليه بسرقة واتيم مپا» کشف عنه» واستقصي عليه 
بقدر تبمته وشهرته بذلك» وبا كان فيه من الضررء وهذا قول العلياء» وقال مالك والليث. قال 
أبن وهب: قال الليث: من وجد معه متاع مسروق» وقال اشتريته» فإن كان متهماً عوقب . وقال 
أشهب : إذا شهِدَ فيه أنه متهم» فإن يمتحن بقدر ما اتهم فيه» وعلى قدر حاله. منهم من يجلده 
بالسوط مجوداً© . 
مسئلة : وإذا كان الشاهد يشهد على المدَّعى عليه أنه متهم » فإن كان الوالي غير عدل» فلا 
يذهب به إليه ولا يشهد عليه عنده» إلا أن يعرف أنه لا يأخذه بغير حق . 
مسئلة : قال ابن حبيب عن أصبغ : إن من جاء إلى لى الوالي برجلء فقال: هذا سرق 
متاعي » فقال : إن كان موصوفاً بذلك متها هُدّد وامتجن وأخلِف. وقال أشهب: لا يمين عليه . 
شقلة ال ان عيبي قال ابن الاجر من نيدت غليد'ينة أله سارق سروف 
بالسرقة» متهم بهاء وقد سجن فيها غير مرة إلا أنهم حين شهدوا عليه لم يجدوا معه سرقة» فقال: 
لا قطع عليه ببذه الشهادة» ولكن عليه الحبس الطويل. 
فصل : وهذا حكم المتهم بالغصب والعدوان وقطع الطريق› في الكشف والاختبار الهم 
مسئلة : وني (المتيطية) ويُضرب السارق حتى يُخرج الأعيان التي سرقها. 
مسئلة : ومن اتهم رجلا أنه غصبه مالا فأنكرء فإن كان ممن يليق به ذلك هُدَّدَ ويسجن» 
فإن لم يخرج شيئاً أطلق . وفائدته : لعله أن يخرج عين ما غصب إن كان يعرف بعينه» وأما الذي 


)١(‏ مجوداً: أي بشدة. 


لا يُعرف بعينه» فلا فائدة في تبديده: إذا لو أخرج شيا بعد التهديد لا يُعرف بعينه» لم يؤخذ مله 
حتى يقرٌ به وهو آمن من غير خائف . 

فصل : واختلف فيمن يتولى ضرب هذا المتهم» فقال جماعة من أصحاب مالك رضي الله 
تعالى عنهم , أشهب وغيره : إنه يضربه الوالي والقاضي . ويدل على ذلك ما ذكره ابن حبيب. 
قال: وأ تى هشام بن عبد الملك. وهو قاضي المدينةء برجل متهم خبيث معروف باتباع الصبيان» 
قد لصق بغلام في الزحام , فبعث إلى مالك يستشيره فيه» فأمر مالك القاضى بعقوبته» فضربه 
أربعائة سوط» وبه قال أحمد بن حنبل» وقال بعض الشافعية : يضربه الوالي دون القاضي . 
وكذلك الحبس» راجع إلى الوالي» وذهب إلى ذلك جاعة من الحنابلةء ووجه ذلك عندهم أن 
الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات» وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسباا وتحققهاء 
فيتعلق ذلك بالقاضي . وموضع ولاية الوالي المنع من الفساد في الأرض» وقمع أهل الشر 
والعدوان» وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالوجرام ؛ بخلاف ولاية الحكام» فإن 
موضوعها إيصال الحقوق وإثباتباء فكل والي مر يفعل ما فض إليه» انتهى من كلام ابن قيم 
الحوزية الحنبلٍ والذي نقله عن الشافعية هو كلام الماوردي في (الأحكام السلطانية)» وهو الذي 
نقله القرافي من أصحابنا في (الذخيرة) والذي نقله ابن قيم الجوزية عن مذهبنا صحيح › فإن 
للقاضي ضرب المتهم» كا ستقف عليه في فروع هذا الباب. وني (أحكام ابن سهل) من ذلك ما 
يوضح صحة نقله . واعلم : اذ الراياك عاب e a‏ عا تقد في كلدم 
ابن قيم الجوزية» أن عموم الولايات وخصوصها ليس له حل في الشرع . وأن ولاية القضاء في 
بعض البلاد بعض الأوقات تتناول ولاية والي الحرب وبالعكس» وذلك بحسب العرف 
والاصطلاح. والتنصيص في الولايات» وكلام ابن سهل وابن حبيب وغيرهما من أصحابناء مبني 
على عرف بلاد الأندلس في ولاية القضاء. فإن كانت ولاية القضاء في قطر آخر تمنع من تعاطي 
هذه السياسات نصاً أو عرفاً» فليس للقاضى تعاطي ذلك» وإلا فله أن يفعل ذلك» لأنه دعوى 
شرعية حكمها الاختبار بالحبس والضرب» فيسوغ له الحكم فيها كغيرها من الحكومات . 

القسم الثالث: أن يكون المتهم مجهول ال حال والوالي لا يعرفه بر ولا بفجورء فإذا ادْعِي 
عليه تهمة» فهذا يحبس حتى ينكشف حاله. هذا حكمه عند عامة علماء الإسلام؛ والمنصوص 
عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي. وهو منصوص لالك وأصحابه . 

مسئلة : قال ابن حبيب: سألت مطرفاً عن رجل سق متاعه» فاتهم به رجلا من جيرانه» 
أو رجلا غريباً لا يُعرف حاله» أترى على الإمام أن يحبسه حتى يسأل عنه ويتبين حاله» قال: 
نعم أرى ذلك على الإمام» وأرى أن لا يطيل حبسه» لأن النبي يل حبس رجلا اهمه المسروق 
منه بسرقة» وقد صحبه في السفر. قال ابن حبيب: وقد قاله ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد 
الحكم. قال فضل : ل ل ل ا 


ابتداء . 


١ 


مسئلة : قال الباجي : وإذا كان المدُعى عليه مجهول الخال فظاهر ما في (المدونة) يقتضي 
أن لا أدل على المدّعى عليه وعليه اليمين. وني (الواضحة) ما يقتضى أنه يل سبيله دون يمين» 
وذلك أنه قال : : إن كان مته موصوفاً بذلك هدد وسجن وأحلف» و وإن لم يكن كذلك لم يعرض 
له» وإن آهل الصلاح اف المدّعي . 
فصل : واعلم أن حبس مجهول الحال دون حبس المتهم ٠‏ ؛ لما تقدم من قول مطرف. وأرى 
00 . قال ابن حبيب: قلت له: يعني مطرفاء فإن كان المتهم منبوذاً بالسرقة متها 
مها؟ قال: فذلك أطول لحبسه. 


الفصل الرابع : في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدّي والفساد. 
مسئلة : إذا غصب رجل لرجل عقاراً» وغير معلله حتى لا عرف حدوده» فإن عينٌّ الشهود 
الدارز المغصوبة أو ناحيتهاء جيل بين الغاصب وبين ذلك كلهء ووقف ذلك للمدّعي فيه» وقيل 
للمدّعى عليه: رز للقائم داره» فا عيّنه الغاصب من ذلك وحلف عليه أخذه المشهود لهء وإن 
أبى من اليمين» حف المشهود له على ما يقطعه ويحوزه من ذلك ويأحذه» فإن أي الغاصب أن 
يرز شيئاً للمغصوب منه» أحذت الدار من يده حتى يقرٌ بشيء ويحلف عليه. وقاله مطرف: 
وروى يحبى عن ابن القاسم أنه يكلف المشهود عليه حيازة ما شهدوا فيه أنه غصبه» فإن حاز شيئا شيئا 
له حلف عليه؛ ولم يكن للمشهود وله أكثر من ذلك إن حار شيعا لا قدن ولا جال كيل 
للمشهود له: : خل ما شهد لك به واحلف عليه وانزل فيه؛ والظالم أحق أن يحمل عليه. . قال أحمد 
ابن سعيد اندي : : وقد حضرت الفتيا بذلك. وروی أصبغ عن ابن القاسم أن بُشدّد على 
الغاصب» ويحبس. ويُضِيّق عليه» فإن حاز شيئاً حلف عليه» وم يكن للمشهود له أكثرء فإن 
استلج في الإباية عن الحيازة» وأصر على الإنکا حُلْف أنه لم يخصب شيئاً وبرىء. و 
المسئلة قبل هذا من (الواضحة)» وزاد فيها : أن المدّعي إذا قال: لا أعرف حدودهاء' لاله قل غر 
معالمها وحدودهاء فإنه يحال بينه وبين الأرض جيعها إذا خلطها بملكه. حتى يقر له بحقه منها. 
قال: وقد قاله مالك في غير الغاصب» فالغاصب أحق بالحمل على هذاء مع ما يلزمه من الأدب 
الموجع» والعقوبة البالغة» والسجن الطويل فيا يثبت عليه من الخصب» واهتضام المسلمين 
0 . فرع: : وني (إغتصر الواضحة) في الرجل بُقضى له بالأرض» فيَدّعي خصحه أنه قد تربد 
فى أرضه أكثر مما فضي له به وأن نكر ذلك المقَضى له فإن القول قول المقضى عليه وعلى المقضى له 
البيئة أن الذي في يديه مما فضي له به لأنه عليه أن محوز ببيئة» ويبين ما فضي له به وينعت 
حدوده على حوزه. وإن لم تكن بينة فالمقضى عليه أحق بأرضه . 


مسئلة : لو أقر الغاصب أنه غصبه ديناراً حكم بدينار جيدٍ وازن من نقد ذلك البلدء فإن 
كان فيه نقود ختلفة» ألزمه دينار من أيّ الأصناف شاءء ويحلف إن ادّعى الطالب عليه أعلا منه. 
وذلك في الدراهم» فإن كانت دراهم البلد رديئة كلهاء أو ناقصة كلها. ألزمه منها. 


۱۳۲ 


مسثلة : ولو قال: غصبته دراهم ثم كانت رديئة» لم يُصدّق. قال محمد: إذا لم يصل 
الكلام . 

مسئلة : ولو قال غصبته دابة» قبل قوله في الخيل» والبراذين» والهجن والبغال» 
والحمير دون حار الوحشء إلا أن يصل إقراره بذلك. ولا يقبل في البقر والغنم» والعبيدء 
والوبل. 

مسئلة : رجل ادّعى على رجل أنه أضربه» وأنه أفسد عليه زوجته» وأن زوجته حرجت من 
عنده إلى ذلك الرجل 7 عليه» ونقلت ماله إلى ذلك الرجل» فطلب القاضي البينة على 
1 فشهد عليه رجل أنه يعرف المع عليه من أهل الإضرار بالمدّعي , والإساءة إليه» وأنه 
ضربه بالسوط ضربا فا وأن زوجته امذعي لما حرجت عنه إنما زالت | إلى المدّعى عليه. وأن 
المدُعى عليه ممن يعرف بالشر وينسب إليه» وبمن ينسب إلى الأفعال التي ادُعِيَ بها عليه» وشهدت 
عليه بينة بشهرته بذلك» فاستفتى القاضي في ذلك» فأجابوه بأن الذي يجب في ذلك» أن يشدد 
على هذا المرمي بالشر بالحبس الطويل» والنكال بعد الإعذار إليه» فإن ظهرت توبة زوجته 
المدّعي ورد متاعه فيعٌما ٠‏ وإن لم ترد منه شيئاً ومضى على إنكاره» حُلّف في مقطع الحق أ نه لم يأخل 
من ماله كينا ولا صار إليه منه شيء بعد طول حبسه» والمبالغة في نكاله للريبة التي وقعت عليه 
من تلك الشهادات مما اتهم به. من الأول من (أحكام ابن سهل). 

مسكلة : : وفي (أحكام ابن سهل) في رجل هدم بيت رجل في قرية ليس فيها صاحب البيت» 
وشهدت البينة أنهم سمعوا صاحب البيت يقول للذي هدم البيت: ما دعاك | إلى هدم بيتي الذي 
بقرية كذا وكذاء وأخلٍ خشبه وعتبه؟ فقال اهادم : أبوك أذن لي في ذلك وم يدع شيئاً غير هذاء 
فرفعه ES‏ عند جاده فادُعى أن عنده مدفعاً لا شهد به عليه فضرب له 
الحاكم آجالا واسعة. وتلوم عليه فلم يأتِ بشيء» فعجزه وأمره رم ما نقض من ذلك» 
وإعادته إلى مثل حاله» وأن يصف ما نقضه ليقام على تلك الصفة» أو يأخذ بقيمة ذلك فنكل 
عن الصفة واذَّعى الجهل بها لدداً وتوركاً عن الحق. وزعم أنه باعه ولم يحضر نقضه» فسأل 
الحاكم الفقهاء: هل يجبره ويشدد عليه في ذكر الصفة بالحبس والجلدء ثم يحلفه عليها؟ فأجابوه 
بأن هذا المتعدي يقال له: لا يصح في معقول سامع منك ما حكيت من التجاهل, ولا شك أنك 
لم تنقض إلا ما أحطت به علأ» وهذا منك لَدَدّ ولِلْمُلِذٌ حكم قال به أهل العلم» من حمل 
السوط عليه حت يتبين لدده من غيره. فإن انزجر بالأدب عن التجاهل» غرم قيمة ما استهلك» 
وإن مضى في تجاهله. حمل التأديب عليه في تجاهله با شهد الذهن على معرفته» ويؤدب أيضاً على 
تعديه وجراءته . وإذا تجانى الحاكم عن مثل هذاء ذهبت الحقوق واجترأ الملدُون على إضرارهم . 
)١(‏ البراذين: نوع من الحيوانات التي تكون من أب من سلالة الخيل وأم من غيرها أو العكس . 
(۲) اهجن: مثل البراذين. 
(۳) أي: بترميم. 


۳۳ تبصرة الحكام /ج ۲۹۲/۲ 


ويقال للمدّعي : صف ذلك إن كنت تحيط بمعرفة ما استهلك» ويغرم المتعذّي قيمته مع ينه على 
الصفة. وإذا أذععى جهلاً فهو أعذر من المتعدّي» فإن تمادى التجاهل من الفريقين فَأنِْلهُ أوسط 
قيمة على ما يستدل عليه من وجهء لعاينة الموضع ومعرفة قدر ما كان فيه وإن كانت العين فيه 
غائبة» لأنه إذا أخذنا بأوسط القيمة فكأن العين قومت. 

ا ا ام ا موت م OO‏ 
الضرب قلا ينكلهم» ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون» راهم بالحدند» ول 
يخرجهم منه أبدأ فذلك خير لهم ولأهليهم وللمسلمين» حتى تظهر توبة أحدهم وتثبت عند 
السلطان, فإذا صلح وظهرت تونته أطلقه. من (النوادر) في باب الدعاوى. 

مسئلة : وني (أحكام ابن سهل): وإذا شهد عند الحاكم على رجل أنه من أهل الشر 
والأذى للناس» ومن أهل الفساد والرديء» فيجب عليه الأدب الموجع » والحبس الطويل» ويجب 
الإغلاظ على أهل الشرء والقمع هم والأخذ على أيدييم» فإن ذلك ما يصلح الله به العباد 
والبلاد. وذلك بعد الإعذار في ذلك إلى المشهود عليه . قاله ابن لبابة وابن وليد. وقال به خالد بن 
وهب. وقال: يقال: من ل يمنع الناس من الظلم لم يحملهم على الحق. 

مسئلة : قال سحنون: وإذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقة والزعارة("2, فادذعى ذلك 

عليه رجل» فحبسه لاختبار ذلك» فأقر في السجن با ادْعِيَ عليه من ذلك فذلك يلزمه» وهذا 
الحبس خارج عن الإكراه. وفي (المتيطية) : فلو اعترف بعد أن مر عليه شهران» فقال 00 
وا اعراق وقيل : : لا يؤخ باعترافه سواء عينْ المدّعي فيه أو ل يعينه» لأنه مکره . وقيل: ! 
عن المدّعي فيه اخذ باعترافه ؛ وإن لم يعينه لم يؤخذ به. ولم 0 
وقال: لا يعرف هذا لا من ابثْلّ به يريد: القضاة» ومَنْ شبههم كأنه يقول: إن ذلك الإكراه 
كان بوجه جائز» وإذا كان من الحق عقوبته وسجنه لما عرف من حاله» كان من الحق أن يؤخذ 
باعترافه . 

مسئلة : وسئل مالك عن فاسق تأوي إليه الفساق وأهل الخمرء ما يصنع به؟ قال يخرج 
عن منزله ويكرى عليه قال ابن القاسم : يتقدم لفن أ سرون اوتا فإن لم ينته اش 
وأكري عليه . وروي عن مالك أنها تباع عليه» وهي رواية في (الواضحة). ولو كانت الدار معه 
بالكراء أخرج منهاء وأكُريت عليه ولم يفسخ كراؤه فيها 

مسئلة : وروي عن يحبى بن يحبى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخار. وقد أخبرني بعض 
أصحابنا أن مالكا رضي الله تعالى عنه كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخار الذي يبيع الخمرء 
قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: فإذا تقدّم فلم ينته» فأرى أن يحرق عليه بيته 
بالنار» وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حرق بيت رويشد. 


)١(‏ الزعارة: البطش والشراسة. 
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مسثلة : ومن (الطرر) قال ابن محرز: من كان عنده وثيقة لرجل بإثبات حق» فلم يردها 
إليه متعدياً عليه» فحبسها حتى افتقر الرجل أو مات ولا شيء عنده» فإنه يضمنه. وأبين من هذا 
في التعدي والإتلاف: لو تعدى على وثيقة ثيقة رجل : فما أ أكبيدهاء فتلف الحق بقطعهاء فإنه 

يضمن ما فيها. ويضمن أيضاً من كانت عنده شهادة بإحياء حق لرجل» كلم حيدق تلفت 
منه» وكذلك لو مر رجل بإنسان معه صيد» وهو مفتقر إلى سكين يدي بها الصيد» ومع امار 
سكين فلم يدفعها له حتى مات الصيد» ففي تضمين المار خلاف. وكذلك لو ترك المواساة بخيط 
لحائفة(2 ونحوهاء حتى مات ففي الضمان قولان. وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. 

مسئلة : وي (أحكام ابن سهل) في امرأة اشتكت عند القاضي 0 ذكرت أنه 
ولدها شير وغربه عنهاء فأقر الرجل بتغريب الصبي واذعى أنها امرأتهع وأنه تزوجها ل 
والدعوى عند قاضي قرطبة» وصدقته المرأة وم يثبت ت التناكح عند القاضي . وقالت المرأة: إنغا 
فعل ذلك بالصبي لتبيح له نفسها بلا نفقة يقيمها لهاء ولا عائد يعود عليها به 500 
بحبسه إلى أن يحضر الصبي. وخشي القاضي من ارتحاله فتضطر المرأة إلى اتباعه» والخروج معه 
إلى حيث أحبء والمساعدة له على ما أراد بسبب شفقتها على ولدهاء فكتب القاضى إلى الفقهاء 
المشاورين بذلك» فأجابوه بأن التشديد عليه بالسجن صواب ورشدء قاله ابن البابة ومحمد بن 
وليد وأيوب بن سلمان. قال القاضي ابن سهل: ليت شعري ما الذي منع القاضي ومنع الفقهاء 
ES‏ ا OE‏ أو عن الولي والشهود. لأ ذكرا أن التناكح بقرطبة» 
ولم يثبت عند القاضي» فكان ينبغي الكشف عن ذلك فإن بان له كذبهماء وأقرا بأن ذلك الولد 
0 وأقر بدخوله بها ووطئه إياهاء أقام الحد عليه) على ما في (المدونة) وغيرها في حامل اذعت 
ا فإنها لا تُصدق وتحدء بخلاف ما لو كانا طارئين فإنه لا يعرض لماء فهذا منهم 

مسئلة : ee E ER SE‏ ففعل 
ثم عزل» فقال سحنون» لرب المتاع أن يأخذ من شاء منههاء فإن أخذه من المأمور رجع به على 
الآمر» ولو قام المأمور في غيبة رب المتاع» فله أخذه من الآمر. 

مسئلة : والسارق إذا ترك باب الدار مفتوحاً وليس في الدار أحد» فيؤخذ متها شيء فإنه 

مسئلة : لو أخبر رجل لصوصاً بمطمورة رجل» أو أخبر بها غاصباً فبحث عنما أو عن ماله» 
ولولا خبره ما عرفت» ففي تضمينه قولان للمتأخرين. قاله ابن أبي زيد. 

مسئلة : ومن اعتدى على رجل فقدمه إلى السلطان وهو يعلم أنه يتجاوز في ظلمه. ویغرمه 
مالاً. فالأكثرون على أن عليه الأدب. وأنه آثم . وأفتى بعض الشيوخ أن الشاكي إن كان ظالاً في 


)١(‏ لوترك المواساة بخيط لجائفة: أي لو ترك خيط الجرح الذي نفذ إلى الجوف. 


ناوا 


شکواه» فإنه يضمن ما غرم بغير حق» وإن کان مظلوماً ولم يقدر أن ينتصف إلا بالسلطان». فلا 
شيء عليه: وما أخذه منه الأعوان» مثل ما أخذه منه السلطان في الحكم. فمتى قدر عليه أو 
عليهم » > أخذ منهم ما أخذوا منه. 0 : قال ابن أبي زيد» وأما الرجل يأقٍِ إلى السلطان فيخيرة 
بأسماء قوم ومواضعهم» وهو يعلم أن الذي يطلبهم به ظلم» فأراه ضامنا لا غرموه» وعليه 
العقوبة الموجعة. 

فائدة : في الفرق بين المتعدّي والغاصب . والفرق بيهما أن التعدّي جدابة عل يعض 
السلعة» والخصب جناية على اللخ كلقا رأيضا فإن المتعدّي ضامن يوم 1 لأن يده 
كانت عليها بإِذن ربا قبله» والغاصب ضامن يوم الغصب. وأيضاً فالمتعدّي إن أتى بها سالة 
ضسمنباء والغاضبٌ إن أن بها سالة لم يضمنها. قال القامي عياض : وقد جعل غير ابن القاسم 
الغاصب كالتعدّي إذا أمسكها عن أسواقهاء أو: حتى نقصت من قيمتها. وأيضاً فالتعدّي لا 
يضمن إلا في الفساد الكثير» والغاصب يضمن في اليسير إذا شاء المنصوب منه ذلك وإلا أخذ 
سلعته ناقصة» ولا یغرم شيئ وأيضاً فالمتعدي يلزمه كراء ما تعدى علیه» وأجرته بكل حال عند 
مالك. وقال في الغاصب: لا كراء عليه. وفي بعض هذه الأوجه خلاف. 

مسئلة : والغصب محرم ابتداءً» والضان والأدب بعد الوقوع » ولا يؤدب شو اا 

وقيل: يؤدب كا يؤدب الصغير في المكتب. 

مسئلة : لو قامت بينة على رجل أنه انتهب صرة» ثم قال: كان فيها كذاء وقال ربها: بل 
كذاء فالقول قول الغاصب مع يينه. قاله مالك. وقال عنه ابن القاسم: إذا طرح الصرة في 
متلف وم يدركم فيهاء أو لم يطرحها واختلفا في قدرهاء أن القول قول المنتهب مع يمينه. وقال 
مطرف وابن كنانة وأشهب في هذا وشبهه : إن القول قول المنتهب منه إذا اذعى ما يشبه أنه يملكه. 
يريدون: ويحُلّف. وني باب القضاء باللوث في الأموال شيء من هذه المسائل. وكذلك في باب 
القضاء بالشهادات المجهولة والناقصة شيء من مسائل الغصب. 

سئلة: إذا أحل واحد من المغيرين ضمن جيم ما قامت به البينةء وأحلف المغار عليه فيا 
يشبه أنه له» أو يملكه. ولو أخذوا كلهم وهم أملياء لم يضمن كل واحد إلا ما ينوبه. وقاله ابن 
الماجشون وأصبغ . 

مسئلة : : قال ابن القاسم فيمن أقر أنه غصب عبد فلان هو ورجلان سماهماء وصدقه رب 
العبد: إن هذا يضمن جميع قيمة العبد» ولا يلتفت إلى من كان حضر معه, إلا أن تقوم عليهم 
بينة أو أقروا. ثم إذا قامت عليهم البينة وبعضهم عديم» فيؤخحذ من الملّ جميع القيمة» ويطلب 
هو من أصحابه. 1 : 

مسئلة : إذا أتلف المتعدّي شيئاً ضمنه» وإن أفسده فساداً كثيراً فربه بالخيار في التضمين 
وأخذٍ الأرش . وقال أشهب: ليس إلا التضمين أو أخذ متاعه دون أرش . وقاله ابن القاسم مرة 


هل 


ثم رجع عنه. وإن أفسده فساداً يسيراً وأفات الغرض المقصود فهو كالكثير. وذلك كقطع ذنب 
بغلة القاضي» وطيلسان ذي الفيئةء وهذا كله مع الأدب والتعزير على قدر فساده وجراءته 
وعادته. وإن لم يفت الغرض فليس له غير الأرش. وإذا كان الفساد يسيراً في الثوبء فلا بد أن 
يرفوه(!2 ويخيطوه إن كان ما تصلح فيه الخياطة. وحينئذ يعطى الأرش . وكذلك القصعة يشعبها. 
وأما الفساد الكثيزء فلا يرفوه. وقال بعض المتأخرين: إذا اختار أخذ الثوب وما نقصه, على أن 
رفا أو تخاط» فلا فرق بين اليسير والكثير. ا وقد يغرم فيه 
أكثر من قيمته . 

مسئلة : لو جنى رجل على عبد رجل جناية مفسدة» غرم قيمته. وعتق عليه وإن كره سيده 
على الأصح . وقيل: إن اختار أخذه فله ذلك. ش 

مسئلة : وفي (أحكام ابن سهل) في امرأة رمت رجلا أنه اختدعها وافتضهاء وشهد في ذلك 
الرجل جماعة من خيار الناس» ثمن يعرفه ادا الطهارة والحالة الحسنة» وأنهم لا يعلمونه 
يُنسب إليه شيء من هذا وشهد عل ال أن هت ا فسوي اا الوا فأجاب: 
المشاورون في ذلك بأن الخد واجب على المرأة للرجل: الذي رمته حد الفِرية ثمانون سوطأ. قال ابن 
لبابة : وتضرب لإقرارها بالزنا مائة إذا لم تكن محصنة» فيكون عليها مائة وثمانون سوطاء يريد: 
إن أقامت على دعواها. وإن رجعت عن ذلك لم يلزمها إلا حد القذف. قال ابن المواز في الجارية 
إن جاءت متعلقة به تدمى » أو لا تدمى» وهو ممن لا يُتهم بذلك» حُدَّت للقذف لا للزنا. قاله 
ابن القاسم وابن وهب وقاله رضي الله تعالى عنه. وقال ابن الماجشون: لا يلزمه صداق» ولا 
أدب ولا َد هي لما رمته بهء وقاله أ صبغ . . وإن كان متها فلها عليه ضداق المثل. قاله ابن 
وا وقال ابن القاسم : لا صداق لما إلا أن يشهد رجلان أنه احتملها وغاب 
عليهاء فتخلف وتأخذ صداقها إن ادّعت أنه أصابهاء ويوجع هو وقاله مالك . وانظر 
(المنتقى ) للباجي » ففيه ذكر ما اختاره هو في ذلك . 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وقال لي أصبغ في الرجل يدل" على 
الرجلء فيأخذ من بستانه غرساً من أصله؟ فيغرسه في أرضهء فينكر ذلك المأخوذ من بستانه» 
ولا يحتمل دلالته عليه : 0 بحدثان ما غرسه المدل في أرضه وقبل أن يطول زمانه » فأراه أحق 
به وإن كان قد ثبت وعلق . وا أما إن تطاول أمره فإنها له قيمته بائناً يوم اقتلعه» ولا سبيل له إلى 
أخذه» ان ذلالته عليه إذا كان من أهل الدلالة عليه» شبهة تمنع قلعه. . فرع : : قال: ولو كان غير 
17 ولكن اقتلعه ا ET‏ كان أحق بغرسه وإن ثبت في أرض هذا وطال زمانه وثبت 


)1غ( يرفوه : هكذا هي في الأصل . والمعنى يصلحه ويريه. 
(؟) الرّداء: السير البطال السبىء الرديء. 

(۳) يدل على الرجل: يعني له عنده بعض إدلال وكرامة. 
€3 من أصله: أي من جذوره. 
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زيادة لأن شيئه بعيئه قد زاد وغا وشب» فهو كالصغير يغصب ویسرق» فيجده صاحبه وقد كبر 
وشبء فهو أحق به إن شاءء إلا أن يشاء أن يسلمه ويأخذ قيمته ثابتاً يوم قلعه» فيكون له. 
فرع: قال : ولولم يكن غرساًء ولكنه امتلاخ 27 امتلخه من شجر رجل غصباً وتعدياً > بلا إذن من 
صاحبه ولا دالية عليهء فإذا قام المأخوذ ذلك من شجرة على حقه بحدثان ما أخذه وما اغترسه 
الآخذ وإن كان قد علق» فهو أحق به وإن کان بعد طول زمان» وبعد نما وزيادة» فلا أرى له 
سيلا إلى أخذه بعينه» ولكن له قيمته يوم امتلاخه من شجرة» قيمته عوداً ميتاً مكسوراً» إذا لم 
يكن يضر شجرة, لأنه كالحب الميت يغصبه الرجل فيزرعه في أرضه. فينبت» فإنما الزرع 
للغاصب, وعليه للمغصوب رد كيله من حب مثله . وإن كان ذلك أضرّ بالشجرء » فعليه مع قيمة 
العود الذي أخذ قيمته ما نقص الشجرء وما وهي منبا إن كان ذلك أوهاهاء ولا يشبه الامتلاخ 
الغرس» لأن الغرس عرق حي جذ وهو حي » واغترس وهو حي» وينبت ا والامتلاخ 
قضيب ميت. وأرى عليه مع ذلك العقوبة بة على أخذه إياه بغير إذن صاحبه» ولو کان فعل ذلك 
مول راص فإني أرى أن يتحلله من ذلك 0 يوم 
امتخله» كان ذلك بحدثانه. تنبيه : قال فضل بن سلمة: إنما يجعله سحنون له إذا كان لو قلعه 
وغرسه نبت» فإن كان لا ينبت إن قلعه وغرسه., فإنما له قيمته» ولا سبيل إلى قلعه. وقد كان 
ربيعة يقول في مثل هذا: : وإن نبت فنا له قيمته» أو غرس مثله . 

مسئلة : قال عبد الملك قال أصبغ : ولو أن رجلا اغتصب غرساً من أرض رجل ثم باعهى ‏ 
الزن لا يعرف أن تيه قوري اشن ماق اق ماشه رق علق بت لي 
مستحقه في ثلاثة أوجه : إن شاء أخذ من الغاصب قيمته يوم اقتلعه» ثابتاً على أصله وهيئته التي 
كان.عليهاء وإن شاء أخذ منه الثمن الذي باعه به» ون شاء اقتلعه وأخلذ غرسه» وذلك مالم 
يطل زمانه في أرض المشتري » وتتبين زيادته ونغاؤه فلا يكون له أخذه حينئذ» ولكن له على 
مبتاعه قيمته يوم غرسه في أرضه» ولیس له قيمته اليوم» لأن له فيه سقياً وعلاجاً وعملاء وبه بلغ 
هذا المبلغ . فإن أخذ ذلك من المبتاع» رجع المبتاع على الغاصب بالثمن الذي أعطاه . تنبيه : قال 
فضل بن سلمة : جعلوا زيادة ذلك عند المبتاع حلاف ما هي عند الغاصب» أفرأيت الصغير يكر 
هل يفرق بين المشتري والغاصب. 

مسئلة : قال أصبغ ف البستان أو الحديقة من الزيتون» أو من أي ي أنواع الشجر كانت» 
يعدو عليها عادٍ فيقطع شجرهاء اها إن كان الفساد ف .الجر يشير قومت عليه الشجر 
التي قَطْحَ أو أفسد قيمتها ثابتة حين قطعهاء ونظر إلى قيمة البستان أو الحديقة قبل أن يقطع منها ما 
قطع › وقبل أن يفسد منها ما أفسده» ونظر إلى قيمتها بعد القطع والفساد» فأ ذلك كان أكثر 
وأسخط حمل ذلك عليه. مع العقوبة الموجعة. وهكذا حدثني ابن وهب عن يونس عن ربيعة؛ 
وهو أحسن ما فيه عندنا. قال أصبغ : وأنكر مالك ما ذكر من تضعيف القيمة على مفسد الشجر 
(۱) امتلاخ: قطع غصن وما أشبه ليس من جذوره. - 
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وقاطعهاء وقال: ليس عليه في ذلك إلا قيمة ما أفسد. 


مسئلة : Es‏ شرع يشان ايان عل اااي 
وعلى الخوف أن لا يتم » كما يكون ذلك في الزرع الأخضر. هذا كله مع الأدب من السلطان بقدر 
سفهه وإفساده. 

مسئلة : : قال محمد بن سحنون حين سئل عن الذي يقطع شجرة الرجل من فوق أصلهاء 
فقال لا يقضى عليه الساعة» ولكن ينتظر بالشجرة» فإن عادت ليئتها کا كانت أولاء فلا شيء 
على القاطع » يريد: سوى الأدب» وإن هي عادت ولم تتم على حالما الأول» غرم ما نقص . قيل 
له: فإنه قطعت فروعها أو من فوق أصلهاء أو ينتظر مها عشر سنين أو أقل من ذلك أو أكثر؟ 
قال: نعم . . من (مختصر الواضحة) . 

مسئلة : قال ابن حبيب: وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ في ظالم أسكن معلا داز 
رجل ظلاً ليعلم له فيها ولده» ثم مات الظالم أو مات المعلم» فصاحب الدار حير في كراء داره» 
إن شاء أخذه من الظالم وإن شاء أخذه من مال المعلم . 

مسثئلة : قال ابن حبيب: وقال لي مطرف في رجل استجهل عند سلطان متعد. فضربه أو 
أغرمه» ثم انتصف المستجهل عند سلطان غيره» فلا يغرمه ما أغرم بسببه» ولكن عليه العقوبة. 

الفصل الخامس: فيا يندرج في باب الغصب والتعدّي من بيع المضغوط وأيمان الإكراه 
وفي (مختصر الواضحة): : بيع المستكره غير جائز عليه» ولا لازم له و والعتاق إذا 
استكره عليه وکل ذلك موضوع عنه لا يلزمه منه شيء لقوله ی : «رفع عن أمتي ثلاث : 0 
والنسيانُ وما استكر هوا عليه( . فإذا ألا الظالم رجلا | وا 
ما لهء فذلك غير جائز عليه وه وأولى بكل ما باعه في تلك الحال» ا 
وليتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم الذي أخذه أو وصل إليه. قال مطرف وابن عبد الحكم 
وأصبغ : وسواء وصل ثمن المتاع إلى المضغوط» ثم دفعه المضغوط إلى الذي الجأه إلى البيع 
بتعدّيه, أو كان الظالم هو الذي تولى قبض الثمن من المبتاع فإذا وجد متاعه بيد من ابتاعه» أو 
بيد من اشتراه من الذي ابتاعه » فهو أحق به ولا شيء عليه من ذلك الثمن» وليتراجع به الباعة 
بعضهم على بعض حت يرجع المبتاع الأول على الظالم الذي وصل الثمن إليهء ولو كان الذي فعل 
بهذا المظلوم ما فعل إنغا هو بعض أعوان الظالم في المغرم الذي أغرمه حتى باع متاعه ودفع الثمن 
إلى الموكل» فللمبتاع إذا أخذ المتاع من يده أن يأخذ من شاء بالثمن من الموكل» أو الوكيل» إذا 
أثبت أن الثمن وصل إلى الموكل» أو أثبت أنه أمر ذلك الوكيل بقبض ذلك المال» وتلك التسمية 
من هذا المظلوم . تنبيه: وحدٌ الإكراه الذي لا يلزم معه بيع متاعه هو الحبس» أو التنكيل» أو 
الضرب» أو التهديد بذلك. وإن لم يكن ذلك» إلا أنه قد توقع ذلك أو توقع عليه» لما يعرف من 


.15 الحديث: أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب‎ )١( 


۳4 


عداء ذلك الظالم» وأخذه أموال الناس بغير حق» ا حرمتهم والرهق» فا بيع في 
هذا غرف بيعه» وأن الثمن قد وصل منه» أو من المبتاع إلى الظالم» أو إلى الموكل به من جهة 
الظالمء فهو يرجع في متاعه إذا وجد إليه بالحق سبيلا. 

مسئلة : قال سحئون في الأمير الغاصب يقول للرجل : ائتني بألف ينار وإلا ضربت 
عنقك, ولا يجد الرجل ما يعطيه» فيبيع داره بألف دينار ويعطيها الأمير: فإن البيع منتقض› 
ويغرم البائع إلى من اشترى منه الدار الثمن الذي أخحذ منه. ويأخذ داره ثم يتبع ذلك الأمير يما 
أعطاه. تنبيه : قال عبد الملك: قالوا: ولو.ادعى e‏ أمر به في المظلوم . وأنه 
توقع على نفسه العقوبة من الظالم إذا لم يطعه فيم أمره به» وهو من أعوان الظالم أو من غير أعوانهء 
فلا يعذر في ذلك 000 الصلاة 0 : رلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق)(2, فمن 
ا قطعه, أو جلده» أو أخذ ماله أو بيع متاعه » فلا يفعل شيئاً من 
ذلك وإن علم أ نه إن e‏ ا أو ماله . فإن أطاعه وجب عليه القودء 
والقطع, والغرم» وغرم ثمن ما باع له. قال فضل بن سلمة: انظر هذا وانظر ما قاله ابن 
الماجشون في ديوانه» في 00 ا أن السلطان يقتل ولا يقتل المأمور. 
فرع: ومن أكره على قتل ابئه .أ و أخحيه» والقاتل وارثه فإن ذلك يمنعه من الميراث» ولا يرفع عنه 
0 تنبيه : قال عبد الملك : قالوا: وكذلك إن استكرهه على أن يزني» وحمل السيف على 
رأسه» له الحد عليه في ذلك» ووجب عليه إثمه. وليس هذا من الاستكراه الموضوع عن 
صاحبه» وإثما الموضوع عن صاحبه إثم ما ركب بالاستكراه في الأيان» والطلاق» والبيعء 
والإفطار في رمضان. وشرب الخمر. وترك الصلاة؛ كما إذا عدا قوم على رجل واستكرهوه عن 
الصلاة. وقالوا له: إن صليت وأنت معنا ضربنا عنقك» وأشباه هذا مما هو لله تعالى. 

مسئلة : قال عبد الملك : قالوا : ولم لم يعرف هل وصل الثمن إلى الظالم في مغرمه» أو صرفه 
المضغوط في مصالحه» حمل على أن الثمن وصل إلى الظالم إذا كان عداؤه عليه معروفاً حتى باع 
متاعه مستكرهاً؛ | إلا أن يستيقن أنه أدخله في منافعه في غير مغرمه» فلا يصرف حيئئذ إليه متاعه 
إلا بعد دفع ما قبض فيه من الثمن . قالوا : وسواء كان المضغوط في وقت بيع متاعه ظاهراً أو مغيباً 
ا أو خارجاً عن الحبس بغير كبل ولا حدید» فوقف في السوق لبيع متاعه ومعه 
الحرس. فإذا أسى ردوه | إلى الحبس» أو كان قد أعطى حميلاً بضمان ذلك المغرم » حتى يتنفس فيه 
ويجمعه. أو كان هارباً فأخذ متاعه فأمر بعض أهله ببيعه. كل ذلك عندنا سواءء ولا يلتفت إلى 
المبتاع ولا إلى جهله بذلك» غير أنه إذا إذا علم فقد شارك في إثم ذلك» وسواء كان هذا المظلوم ذا 


)١(‏ الحديث: انظره في البخاري في الأحكام باب »٤‏ وفي الجهاد باب »۱١۸‏ وفي خر الآحاد باب ١‏ . ومسلم في 
الإمارة رقم -9". وابن ماجه في الجهاد باب 0-0 وأحمد في المسئد ج ”7 ص: ۷ج ۱ ص: ٩٤‏ 
6 وج ٤‏ ص: 2455 ٤۳۲ ۰٤۲۷‏ . وج ه ص: 677 707. وأبو داود في الجهاد باب ۸۷. والنسائي 
في البيعة باب 74. ١‏ 
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مال ناض يغنيه عن بيع متاعه أو رقيقه في المغرم» غير أنه يظهر أنه ما يلك ما حمل إلا ببيع 

ذلك خوفاً أن يزاد عليه أولم يكن عنده غير ذلك الأمر فيهها واحد. فرع: وفي (معين الحكام) : 

ولو أمره رجل على قبض مال وعلى دفعه لآخرء فقبضه فهلك بيده قبل دفعه» فلا ضمان عليه . 

تبیه : الفرق بين مشتر علم بالإكراه. وبين من لم يعلم به. أن من لم يعلم لا يضمن ما لا يغاب 

عليه إذا ادُعى تلفه والغلة له» ومن علم يضمن ذلك كله ويستويان فيا أكلاه أو لبساه. 
مسئلة : ولو تسلف المضغوط في فكاك نفسه لزمه ما تسلف. 


مسئلة: ولو هرب المضغوط› فأخذ الحميل با تحمل حتى باع متاعهء فحكمه في ذلك 
حكم المضغوط, لأنه مظلوم مأخوذ بغير حق» ولا رجوع للحميل على المضغوط. من (معين 
الحكام) . 

مسئلة : وأما ما باعته امرأة المضغوط أو ولد أو قريبه من متاع نفسه في افتكاك 
المضغوط. ما هو فيه من العذاب» فبيعه ماض لا رجوع له فيه لأنه لوشاء لم يفعل» وله أجر ما 
احتسب . 

مسئلة : ومن أكره على هبة نصف دار أو عبد فوهب جميع ذلك» أو على أن بيب ألفا 
فوهب ألفاً وخحسراثة, فهو كله باطل. وكذلك لو أكره على أن يبيع أمته من فلان فوهبها له» أو 
على أن يقر له بألف فوهب له ألفاء فذلك كله باطل. 

مسثلة : ولو أن صاحب هذا المال المأخوذ ظلأً قيل له: إن أهل ناحيتك قد جلوا عن 
جباتہم")» وما عليهم من وظائفهم أو جزيتهم » إن كان من أهل الذمةء فاأدالينا("“ ذلك عنهم. 
وما أشبه هذا من الظلم» فيقول: آنا أؤدي فخل عني حتى اتميّل فيه» فيخليه بلا حميل» ولا 
کفیل» ولا حرس» فيقيم يبيع رقيقة ومتاعه في أداء ما جعل عليه؛ وهو قادر على أن يَفِرٌ عنه» غير 
أنه يتوقع من هروبه أن يخالفه إلى منزله بالتعسف, والاجتياح» والمعرة في أهله. وذلك أنه يتوقع 
ما قد فعل بخبره» فإن هذا بمنزلة الموكل به المحبوس» لأنه غير آمن من معرته» فهو كأسيره. 
وسواء أمره ببيع متاعه أو أمر بذلك غيره من أعوانه. 

مسئلة : وأما ما أعتقه المبتاع من رقيق المضغوط, أو دبره أو كاتب» ثم انصف الله تعالى 
المضغوط من حقهء كان أولى برقيقه؟»» ويبطل ما أحدث المبتاع فيهم كان المبتاع عالما بحاله أو 
جاهلا. : 

مسئلة : وإذا سخط الأمير على أهل بلدةء فاصاب منبم رجالا بالقتل» ونفى سائرهم عن 


)١(‏ ناض: فائض. 

(۲) . جلوا عن جباتهم : زروعهم التي استحقت الجباية . 
(۳) اذالينا: فقمنا بذلك بالدولة عنهم أي بدلا مهم. 
)٤(‏ أولى برقيقه: يعاد عليه إن كدر عليهم . 
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دورهم وقراهم » وشردهم إلى قاضي بلدهم» فلبثوا على هذا البلاء. ثم إن هذا الأمير أمن منهم 
من أراد شراء قريته منه, أو داره» فيدخل البلد آمنا حتى يشتري منه داره وينقده ثمنهاء ثم يأمره 
بالخروج إلى ما كان عليه من التشريد ومنه من تركه له وأذن لهم في السكنى» کک 
ذلك جائزا عليهم» ونراهم أحق با باعواء مثل غاصب المنزل من الرجل» يشتريه منه قبل أن 
يرده عليه ويملكه إياه» | إلا أن تكون ردت عليهم قبل الشراء منهم رداً بين وأمنوا من الظلم إن 
شاؤوا باعوا وإن شاؤوا أمسكواء ويسكنونها ولا ينفون عنها. قاله مطرف وابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ, قالوا: وهم أن يقاصوا في الأثان التي أخذوا بما أخل من غلاتهم» وكراء 
أرضهم» ودورهم التي سكنت بنزلة الغصب سواء. 

فصل: في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة. قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن 
الملجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في اعمال يولون بطلبة منہم أو كره2"0؛ فيأخذون أموال الناس 
بغير حق» ويسيرون فيهم سيرة الظلم. ثم يعزلون على سخطة من الوالي عليهم» فيرهقهم 
ويعذيهم في غرم يغرمهم انتقاماً لله تعالى منہم» وليرده على أهله ك أخذ منهم بغير حق» أو 
يغرمهم لنفسه على غير تحري الحق والعدل» فيلجئوا في ذلك إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم» فذلك 
ماض عليهم سائغ لمن ابتاعه منهم. بمنزلة ما باعه المضغوط في الحق الذي يلزمه أو الدين الذي 
ثبت عليه لأن إغرامهم ذلك كان من الحق للوالي الذي ولاهم وأن يردد ذلك إلى أربابه» فإن 
احتبس الوالي ذلك لنفسه فإنما هو ظالم للرعية في ذلك» وليس ذلك بنافع أولئك العمال الظلمة 
فيمة باعوه ضغطة في مغرمهم, ولا حجة م في أن يقولوا: إنما كنا نأخذ ذلك لمن ولاناء ويقاد 
منهم لكل من جلدوا أو قطعوا بغي حق . فرع : وكذلك العامل الذي يتقبل الكورة والبلدة بشيء 
معين مضمون في ماله يلزمه نفسه» فإن استوفاها من القوم الذين يتقبل عملهم فله ما زاد وعليه 
ما نقص» فيخرج في عمله على هذاء فيأخذ ما شاء من أموالهم غير أن ذلك بأسباب وظائف 
وعلل وأشياء قد سموهاء وأمور قد جروا عليها. فربما عزله الوالي للوقت الذي يقبل إليه؛ فيعجز 
عن تلك القبالة, فا باع في ذلك من متاعه طوعاً أو كرهاً. معذباً عليه أ وقطلقا نيس فهو ماض 
غير مردود» وهو أقبح › وبيعه أحرز من الذي قبله. وكذلك متقبل المعادن بعدة مسماة من 
الدنانيرء إذا أخرجهم الذي ولاهم ذلك» فعجزوا عنه حتى عذبوا وبيع متاعهم ورقيقهم» 9 
ماض عليهم . 

فصل: في الاستكراه في الأيمان. وفي (مختصر الواضحة) قال ا قال لي مطرف 
وابن الماجشون وابن عبد الحكم وعبد الله بن نافع وإسماعيل بن أبي أويس: سمعنا مالكاً يقول 
وجميع أصحابه بالمديئة : من أكره على بين أن يحلف بهاء ولد رقرب ES‏ 
بين يقع فيه» أو خاف ذلك وإن لم يوقف عليه فلا يمين عليه وكأنه لم يحلف. وقاله ابن 
عبد الحكم وأصبغ؛ وروياه عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب. قال مطرف: وسمعنا مالكاً 


)0( أوكره : هي هكذا في الأصل . والأولى أن تكون أوكرة . 
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يقول: السجن إكراه» والقيد إكراه. والوعيد المخوف إكراه بمنزلة الضرب» والوهن لا يجوز على 
صاحبه مغه يمين ولا بيع وقاله أصحاب مالك كلهم رضي الله تعالى عنهم . تبيه 00 
الماجشون وأصبغ : وسواء حلف هذا المكره فيا هو لله تعالى طاعة أو معصية» وقال مطرف: | 
تكون اليمين عنه ساقطة إذا حلف في هو لله معصيةء فأما إن حلف فيا هو لله طاعة. 0 
يأخذ الوالي الرجل شارباًء فيحلفه بالطلاق مطلقاً على أن لا يشرب الخمرء وأن لا يفسق» وأن 
لا يغش في عملهء أو لا يتلقى الركبان» أو الوالد يحلف ولده مكرحاً له على اليمين في أشباه هذاء 
من تأديبه إياه» فإني أرى اليمين تلزمه وإن كان قد تكلف بها المحلف ما ليس عليه» وهو منه 
خطأ. وقال ابن حبيب: بهذا أقول. وهو استحسان. وقال ابن الماجشون وأصبغ : هو القياس. 
وفي (البيان) : وسئل مالك عن المجلود في الخمر والفرية» أترى أن يحلفوا؟ قال: لاء وأنا أكرهه» 
قيل له: ربما كان الرجل الماجن الخبيث يرى أن يكسر بذلك وينزجرء فلم ير ذلك. وقال: إثما 
هذه عقوبات وعذاب أحدثها الحجاج ومثلهء قيل له ل ود 
إذا كان استغا دما للخمر فأرى أن يطاف بهم» ويعلن أمرهم يفضحون . 
مسئلة : وسشل ابن الماجشون في السلطان يحلف أصحاب الطعام أن لا يجهزوا إلا إلى 

المدينة» فيحلفون له خوفاً من عقوبته» ثم وجد بعضهم قد جهز إلى غير المديئة» أو وجد رجلا لم 
يكن حلف معه قد جهز | إلى غير المديئة فيحلف له بالطلاق فرقاً من عقوبته ما جهز إلى غير 
المديئة شيئاًء فقال: ما ينبغي لهم أن يعصوا السلطان في صلاح العامة 0 
من المعصية» واليمين عليها قبل وقوعهاء أو بعدما وقعت فرقاً من العقوبة والحبس» إن م جلف 
فقد دحل في الإكراه الذي يسقط الحنث» وعليه امأثم فيا أضر بالجماعة. قال عبد الملك بن 
حبيب: وذلك أن النبي عن التجهيز إلى غير المدينة مستحسن من العقل» وليس نراه بلازم 
للسلطان أن يلزمه الناس» ولا التجهيز إلى غيره بالمحرم عليه. قال: وأما لو كان مما يجب النبي 
عنه ويحرم فعله على من فعله» للزمت فيه اليمين. وإن أخافهم عليها إن لم يحلفوا. وبذلك نقول 
في مثل ذلك . وقاله مالك بن أنس رضي الله عنه. 

مسئلة : وإذا كان والياً جور في الزكاةء ويأخذ أكثر مما فرضه الله تعالى» أو يأخذها في غير 
أوانهاء أو يكون قد وظف الصدقات على أهل القرىء فهو يأخذ على تلك الوظائف فيدعي 
الرجل أنه لم يزرع» أو أنه ليست له ماشية» أو بعض هذه الأمور» فيقول له: احَلِفٌ على ما 
تذّعي » فإن كان إن إن لم يحلف له آمناً من أن يعاقبه في نفسه بضرب» أو سجن» أو معرة تصيبه منه 
فحلف. فاليمين تلزمه فيا حلف به بحنث» وييرأ ببرهاء فليصدق ولا يحلف كاذبا. وإن كان 
يعلم أنه صدق أخذ ماله بغير حق» فلا يفي ماله بيمينه. وإن كان إن لم يحلف عاقبه في بدنه إما 
بضرب» أو سجن» أو بعض المعرة» فقد دخل عليه الإكراه الذي لا تلزم فيه اليمين وإن كان 
كاذباً» وإن كان أصل ما استحلف عليه امال أن ذلك يفضي منه إلى بدنه إذا هو م بجلف» ولكن 
لا أحب أن يعجل باليمين حتى يرى موضع شدة» فإنه كلما اشتد عليه الأمر اتسعت عليه اليمين. 
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قال: وإنما يجوز للرجل أن يدرأ بيمينه عن بدنه» لا عن ماله. وقال ابن الماجشون: لا حنث 
عليه CS‏ قال ابن حبيب:. وقول مطرف الذي قدمناه أحب 
إل وقد قاله ابن عبد الحكم وأصبغ › وأخبرانيه عن ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنه. 
قال ابن حبيب: إلا ما كان من امال فادحاً كثيرأًء مثل سلطان يجتاح الرجل أو القوم يعرضون لال 
الرجل» وما أشبه ذلك. فلا تلزم فيه اليمين أيضاً. وكذلك سمعت أصبغ Î‏ 

مسئلة: قال فضل بن سلمة: وجدت لابن مزين في أحد كتبه الخمسة. قال جس : 
سمعت أبا زيد قاضي المديئة يسأل عن الرجل يخاف من اللصوصء فيغيب ماله فيأخذونه. 
0 : غيبت عنا مالك» فيقول ما غيبت شيئاً: فيقولون : احلف لا > فيحلف هم بالطلاق 
أنه لم يغيب عنهم شيئاء وهو| ن لم يحلف عذبوه» وإن أطلعهم على ماله أخذوهء فقال: هذا مكره 
لا حنث عليه . قال : قلت له: أو يكون الإكراه في الأموال؟ قال: نعم» قلت: ل ا ا 
نعم هو الذي عرفناه . قال يحبى : وسألت عنه أصبغ فقال: إذ كان امال عقر أ له يال فيحلف 1 
ولا حنث عليه » وإن کان يسيراً فلا أحب له أن جلف . هذا الذي رایت نه استحساناء..ورايك 
مذهبه على أنه لوحلف لم یره حانثاً. 
مسئلة: قال عبد الملك: قال لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم و وأصبغ : : ولو نذر 
الحالف للوالي الظال» فحلف له مسلا بها من غير أن يستحلفه» يريد أن يدرأ عمن خاف عليه في 
بدنه أو ماله» فهي تلزمه. 

مسئلة : قال: وسألت ابن الماجشون عن رجل أخذه ظالمء ل ا 
البتة خوفاً من قتله» أو ضربه» أو اخازمالة مر غير الازيستكافة ا فصدقه وتركه وهو كاذب 
في يمينهء فقال: إن كان تبرع بيمينه رجاء أن ين ينجيه من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا أرى عليه 
شأ إن كلا | لف عل را تجاه يمية» فآراه حانثاً. فرع : : قال مطرف وابن عبد المحكم 
وأصبغ : ولو حلفوا ال ا E‏ ليأخذوا منه الزكاة فيم| 
يزعمون» وذلك في غير إبان"“ ولا أوان» ولعل الرجل قد أداها قبل ذلك بيسير في وقتهاء 
فيستحلف الرجل أن ما معه شيء أو يكون قد دس ماله مع غیره» فيحلف أنه لم يغيب عنه من 
ماله شيئاً. فإن کان إن إن لم يحلف.رده ولم يجزه فقط. فاليمين تلزمه. وإن كان ضرورة يريد الحج. 
ا ا لل ل 
يدرأ عنه حنث اليمين. قال عبد الملك: وبه أقول. 

مسئلة: فإذا استخفى الرجل عند الرجل من السلطان الخائر الذي e‏ أو 
عقوبته في بدنه» فسأله السلطان عنه فستر عليه وجحد أن يكون عندهء فقال له: احلف أنه 
ليس عندك» فيحلف لهأ U‏ ا ل 


)١(‏ إبان: أي ثمرة لم تبن بعدٌ. 


ل 


فلا شيء عليه إن كان خائفاً على نفسه إن لم يحلف, وإن كان آمناً على نفسه وإغا أراد أن يقيه 
بيميله › فقد أجر فيا فعل» ولزمه الحنث فيا حلف به وكذلك فعل مالك في هذا بعينه. 


الفصل السادس في أدب من وجد مع امرأة أو صبى› أو وجد معه رائحة لبيذ. 

مسئلة: وفي (البيان): وإذا شهد رجلان أنها رأيا رجلاً وامرأة تحت لحاف» أو شهدا أنهها 
رأيا رجليها على عنقهة أو شيئا هو أدن من رؤية المرود في المكحلة عوقب الرجل والمرأة ول 
يكن على الشهيدين شيء لأنما لم يقذفا. 


مسئلة : وسئل عن الرجل يوجد مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان» قال: بشريان شري 
دا وا :قل اا فال ب عل نا شرق الد 


مسئلة : قال مالك: كانت عندنا امرأة بالمدينة وما زوج» فكان يدخل عليها في كل يوم 
ومعه صبي » فيرقى به إلى السطح , فقالت له امرأته: ما شأن هذا الصبي؟ فقال: إنه ابن 
لصديق لي أتحدث معه» ثم إنه جاء به فذهبت لتنظر ما يصنع » فوجدته على الصبي » فذهبت به 
إلى الأمير و أعلمثه, > فاستشار فقهاء المدينةء فكلهم قال: نرى عليها الحد با رمته بهء» ولا نرى 
عليه شيئاً اسار غالک وبع إليه بالمرأة» فأخيرته بالخبرء فأشار عليه مالك أن يخل سبيلهاء 
E‏ ا ففعل به ذلك . قال أصبغ : هوالحق والصواب إن شاء 
الله تعالى. قال أ صبغ : : ولا أظن ضربه مالك إلا لأمر أقرّ به على نفسه» وإنما سقط عنما الحد 
للغيرة وهي شبه الجنون. و وفي (مختصر الواضحة) قال ابن 
حبيب : وحدثني صعصعة عن الأوزاعي عن ابن شهاب»› أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلا 
دون الماثة وجد مع امرأة بعد العتمة. فقال الأوزاعي وقال مكحول: ضربه مائة. 


TT EE 

یدری أمسكر أو غيره» أو وجد على مشربة ولم يسكر ولم يدر ما كان نبيذهم» وما أشبه هذا من 
اللطخ البين فإنه إن كان معتاداً لذلك ضرب سبعين أو مسا وسبعين» وإن لم يكن معتاداً 
فخمسين» سواء كان عبداً أو حراً. إلا أن الحدود إذا وقعت انتهى فيها إلى ما أمر الله تعالى به» 
وإذا لم تقع قع الحدود بأعيانهاء وجاءت التهم لزم الإمام أن يبالغ في العقوبة . ولو كان الأدب في مثل 
0 لفشا ذلك وظهر حتى يستخف به أهل الفسق . قال مالك:. وهو 
الذي رأيت الناس يعملون به. فرع: : قال مطرف: ومن ذلك النصراني يوجد يزني بالمسلمة. 
فيقتصر به على ضرب مائة. قال: بل يضاعف لما العذاب . . فرع: : ومن ذلك أن يوجد الرجل 
سكراناً ی شهر رمضان هارا يضرب الحدء ثم يضرب عقوبة الخمسين ونحوهاء وقد آي عل 
رضي الله تعالى عنه بالنجاشي الشاعر وقد شرب في رمضان» فضريه الحد» ثم ضربه عشرين» أو 
بضع عشرة» وقال: هذا لاجترائك على الله عز وجل في شهر رمضان . وقد جاء أنه ضربه الحد» 
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ثم سجنه» ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين» وقال: هذه العشرون لحراءتك على الله تعالى» 
وفطرك في رمضان . 

فيكلة ال ابو غنيب قال ماف ولقد أتي هشام بن عبد الملك وهو قاضي المدينةء 
برجل خبيث معروف باتباع الصبيان» قد لصق بغلام في ازدحام الناس حتى أفضی» فبعث به 
هشام إلى مالك وقال: أترى أن أقتله؟ فقال مالك: أما القتل فلاء ولكنني أرى أن تعاقبه عقوبة 
موجعة, فأمر به هشام فجلد أربعمائة سوط وألقاه في السجن. فا لبث أن مات» فذكر ذلك 
لمالك فيا استنكره . 

مسئلة : قال مطرف: وكان مالك يرى إذا أخجذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكن 
وتسلط بسكره وأذى الناس» أو روّعهم بسيف شهره» أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحداًء أن 
تعظم عقوبته بضرب حد السكرء ثم يضرب الخمسين وأكثر منهاء على قدر جرمه . قال فضل بن 
سلمة: وقد كي عن مطرف عن مالك في (واضحته) أنه يُضرب الخمسين» والمائة» والمائتين» 
ونحو ذلك. ويكون الحد منهما وفيهها. قال فضل : وحكى أبو زيد ب بن ابراهيم عن أصبغ مثله : 
ذا كان لله يجول ذلك ق و وزاد عن مطرف أنه | إذا فعله قبل ذلك » فأدبه أشدّ من الذي لم 

يفعله إلا مرة . . فرع : وذكر عن مطرف أن الگا كان يقول في هؤلاء الذين عرفوا بالفساد 
ورا أن الضرب على ما ينكلهم , ولكن أرى ى أن يحبسهم السلطان في السجون, ويثقلهم 
بالحديد ولا رجهم ا فذلك خير هم د وللمسلمين. حتى تظهر توبة أحدهم» 
وتثبت عند السلطان فيطلقه. فرع : قال مطرف عن أ صبغ: أرى أن أقصى الأدب المائتان» في 
الفساد البين المارق المعلوم . 

مسثلة : قال مطرف: وكان مالك رضي الله تعالى عنه يرى فيمن أسر الجارية أو الغلام من 
الدار والناس 0 7 يغيب عليها أو عليه فلا يُدرى ما فعل» أن يضرب الثلاثياثة 
والأربعياثة بكرا كانت أو ثيبا. وكان الحكام يحكمون بذلك عندنا بمشورة مالك رحمه الله تعالى . 

مسئلة : قال 35 : ومن أمر الناس عندنا الشهرة لأهل الفسق رجالا كانوا أو نسائ 
والإعلان بجلدهم في الحدود. وما يلزمهم من العقوبة» وكشف وجه المرأة عند ذلك ونزع ما 
كان عليها من الثياب التي تلبسها لتقي الضرب إلا أنه يترك عليها ما يواريهاء زلا يفيولا 
يحجبها من الضرب» وتشدٌ في مكتل ٠‏ إذا ضرب» لثلا تبدو عورتها. وكذلك يشهر الرجل بلا 
مثلة() ولا حدث مشهور. 

مسئلة : وكان أبو بكر البحتري. وهو أمير المدينةء إذا ي برجل قد أحذ معه الجرة من 
المسكر. أمر به فصب على رأسه عند بابه» كيا يعرف بذلك ويشهر به. 


. ٠١١۹ مكتل: ما ثخن من القماش. القاموس المحيط ص:‎ )١( 
يشهر الرجل بلا مثلة: يعني يضرب للتشهير به ولكن دون أن يشوه له عضو.‎ )۲( 
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مسئلة : وإذا وجد من رجل رائحة» وأشكل أن تكون رائحة مسكر أو غير مسكرء نظر 
الإمام في حال الرجلء فإن كان لا بأس بحاله خلى عنه» فقد يجوز للصالح شرب حلو النبيذ 
الذي لا يسكر""'. وربما وجدت له رائحة. وإن كان من أهل الإسفاه والظنون» فليطلب اختبار 
صحته بأن يستقرئه ما لا يخطىء مثله» أن يكون قارئاً ما يل به من قصار المفصل وما أشبه 
ذلك فإذا اعتدلت قراءته خلى عنه» وإن لم يقرأ ما يعلم أنه يقرؤهء ولتأت ) في قراءته» تبين أنه 
شرب مسكراًء وصارت حاله في ذلك شاهدة عليه فعليه الحد وإن لم يتحقق ذلك من أمره. إلا 
أن التهمة قائمة عليه؛ قر فر ابدرة: اديه عقوبة له بالتهمة في وقع الظنة عليه إذا كان من 
أهلها في حاله العا : وهكذا سمعت ابن الماجشون وغيره من من أهل العلم يستحسئون هذا عند 
الإشكال من أمر الشارب» وأما إذا حقت الشهادة عليه بأنه شرب مسكراء وشهد على الرائحة 
أنها رائحة مسكر» فإن الحد يقام عليه بذلك وإن لم يتغير ولم مختلط عقله. ولا يُستقرًا ولا يُستيرأ 
بشيء . وفي (البيان) : وسألته عن الاستنكاه» هل العمل به؟ قال: نعم» وذلك رأس الفقه. قال 
أصبغ : وهو رأي فيمن استنكر سكره واستنكر اختلاطه» وقد حضرت العمريّ القاضي أمر 
بالاستنكاه في مجلسه بمحضر جماعة من أهل العلم» فيهم ابن وهب» فختله ‏ المستنكه بالكلام 
والسؤالء والمراجعة والمفاوهة, ثم أدخل شِقّ أنفه في شدقه وشمه» ثم قطع عليه أنها خمر. قال 
أصبغ : وأحب إل أن يكونا اثنين كالشهادة؛ فإن لم يكن إلا واحد» أمضى عليه الحد إذا كان 
الإمام هو الذي أمره باستنکاهه حين استرابه ووكله به. فإن كان إثما هو شاهد يؤدي علمه 
بالاستنکاه» فلا بد من اثنين. 

مسئلة : قال مطرف : سمح مالا يقو ول عن الرجل يوجد مع القوم عند 
الشراب» و یشرب ول يوجد منه رائحة» ولعله يقول: إن صائم» فقال مالك: ما للصائم 
يدخل في مثل هذاء فأرى أن يعاقب بحضرة ذلك . 

مسئلة : : قال فضل بن سلمة : قال أبو زيد: قال مطرف: كان مالك رضي الله تعالى عنه 
يأمر السلطان إذا أ بالرجل وبه الرائحة من الشراب» ولم يثبت عليه أنه سكرء وكان قد حد في 
ذلك أن يقتري ادا شه وسین رطا وقال أصبغ : لآ ارئ به باس إذا كان:سقيها. 

مسئلة : قال مطرف: وكان مالك رضي الله عنه قد حدد فيمن لم يوجد في شراب قط إذا 
e‏ يضرب خسن جلدة أدياء كان من الأحرار أو من العبيد» اجتهاداً 
لتغيير المنكر. وقال أ 3 : قوله هذا في الحر خمسين حَسَنْ إذا أشكلت الرائحة وأشبهت الخمورء 
وأما العبد فلا أرى أن يبلغ به هذا في الرائحةء اتد فرت كبر دون قلكق؛ إلا أن يكون 
معلا بذلك سكير معروفا. 


. هذه المسألة من المسائل الخلافية في الفقه الإسلامي‎ )١( 
. لتأت: : فعل ماضن من لتأتة أي تكلف في إخراج الكلام وإخراجه غير مفهوم‎ )۲( 
. [فة حتله : قرره وردده وأكش عليه المراجعة‎ 
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الفصل السابع: في حكم الذي يجد مع امرأته رجلا أو في بيته سارقاً فيقاتلهها. وفي 
(مختصر الواضحة) قال 0 وسمعت ابن الماجشون يقول وسئل عن رجل وجد رجلا عند 
زوجته» فقاتله فكسر رجله أو جرحه. هل عليه قصاص؟ فقال: لاء وهو جبار ۳ لا شيء عليه" 
فيها دون النفس» فإن قتله كان عليه القودء إلا أن يكون معه شهود على دخول الفرج في الفرج 
فلا يكون عليه قود. وإنما عليه الأدب من السلطان لا فتياته؟2 عليه بتعجيل قتله". قال الباجي 
في (المنتفى) : وعند ابن القاسم هذا جبار في اليب والبكر إذا جاء بأربعة شهداء بأنه وطثهاء فإنه 
لا يقتص منه, ولا يقتل بقتل الثيب ولا البكر مع قيام البينة» وذلك أنه من حل به مثل هذا يخرج 
من عقله» ولا يكاد يملك نفسهء والجائر أحق أن يحمل عليه . وإذا قلنا: لا يقتل بالبكرء فقد قال 
ابن القاسم في (المدونة) : عليه الدية في البكرء وقاله ابن كنانة» وقال ابن عبد الحكم: لا شيء 
عليه وإن كان بكرا | إذا كان قد أكثر التشكي منه. وقال عن ابن القاسم : ديته هدر في الثيب 
والبكرء وقد أهدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير ما دم في مثل هذا التعذّي . وقيل : 
يدب كما يؤدب من قتل من وجب عليه القتل دون الإمام في الثيب» ويقتل في البكر. 

مسئلة : قال أصبغ في السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض متاعه» فيشعر به فيخرج 
في أثره» حتى إذا أرهقه تحوّل إليه السارق» فدافعه عن نفسه وامتنع منه» وقاتله ابتغاء النجاة منه 
بسيف» أو سكين» أو عصاء أو غير ذلك فيقتله الرجل في امتناعه ذلك حين لم يجد إلى أخذه 
سبيلا: فان دمه هدر» ولا شيء على قاتله من قود» ولا دية» وذلك إن كان معه المتاع الذي 
سرق» وإن لم يكن معه متاع وإنما أراد النجاة بنفسه» فعليه الدية إذا كان قتله إياه بموضعه الذي 
فيه سرق» وما أشبهه, وأما لو کان قد تباعد منه ببربه» ولحق بالصحراء ولا متاع معه» فاتبعه 

حتى أدركه فواقعه السارق» أو يواقعه السارق فقتلهء فعليه القود, لأنه قتله على غير متاع كان 
له معه أراد استنقاذه منه» ولا لخوف من عدائه عليه؛ ولو کان معه متاعه کان دمه هدراً. قال 
ولو أسره وظفر به» ثم بدا له فقتله فعليه القود. کان معه متاع أو لم يكن . قال : ولو کان حين ول 
السارق هاربا عنه رماه ليوهنه برميه فيدركه. فأصابت الرمية نفسه فقتله» فدمه هدر. وإن لم 
يواقعه سواء كان المتاع معه أو لم يكن» ففيه الدية إن كان بموضعه أو في الدرب» وإن كان قد بعد 
ولق الراك اوها أله ذلك فف ارد 

الفصل الثامن: في الكشف عن الفاسق واللص والبحث عنه. وفي (مفيد الحكام) قال 
عيسى في الحاكم يرفع إليه بأن في بيت فلان خراً: إن أخبره بذلك واحد» أو: من لا تجوز 
شهادته» فليكف عن ذلك ولا يبتك بهذا ستر مسلم» وإن شهد شهود على البت كشف عن 


. جبار: أي وهو مجبور وهدر لا شىء فيه‎ )١( 

(؟) الافتيات: لتعدّيه على حى غيره وهو السلطان. 

(۳) بتعجيل قتله: المقصود أن السلطان كان سيقتله فاستعجل الزوج ذلك. وذلك إذا كان هذا ذا الزاني حصنا 
(١‏ غير ما دم : يعني لم يقم عمر الحلٌ في أكثر من حالة ولم يهدر فيها دما. 
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ذلك فأراقها وضربه قربا دون الحد. وإن قالوا للحاكم: بلغنا ذلك فإن لم يكن مشهوراً 
بالشر وله حرمة» ترکه» 0 ويحذره أن يبلغه عنه مثل ذلك» وإن كان متها 
كشف عنه» فإن وجد ذلك كما قيل أدبه, وإن لم يوجد كذلك زجره وتوعده . قال ابن حبيب: 
وسمعت مطرفا وأصبغ يقولان في السلطان يُرفع إليه أن في بيت فلان خْراً : إن كان مأثور بذلك» 
1 وتا مشهورا بالخمر والسفه. فيرى السلطان أن يتعاهده ويتعاهد الكشف عن بيته» ذكر له عنه 
شيء أو لم يذكر. E‏ كان ذلك المنزل له أو لم يكن . 
فان کان له إكراه عليه» ون لم يكن له أخرجه منه. قال: وإن كان الببت غير مأثوراً بذلك» ولا 
مشار إليه بمثل هذاء فلا فلا أرى أن يكشفه وإن شهدوا على البث. 

مسئلة : وعن مالك في الشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب» فقال: إن 
كان بيتاً لا يعلم ذلك منه» فلا يتبعه» وإن كان معلوماً بذلك وقد تقدّم فيه فليتبعه. وفي 
(مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وحدثني الخزامي والمديني عن سفيان عن أيوب السختياني عن 
عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهه| أخذ سارقاً فأرسله» وقال: أستره لعل الله يستر علي . 
وحدّثاني عن سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عار بن ياسر فعل مثل ذلك» وقيل لابن مسعود: 
عل لك في اوليك بعتي بيعص ج و عي ا تكن ولكن أن يظاور اليا 

فعلينا أن نأخذه . ٠‏ فرع : : قال ابن وهب عن مالك رضي اله تعالى عنه في امار يظهر شرب الخمر 

.٠‏ فإنه يُمبى» فإن انتهى وال رفع أمره إلى الإمام. فرع : : قال ابن وهب: الستر واجب إلا 
0 الإمام» والوالي» وأحد الشهود الأربعة في الزنا. فرع: قال ابن حبيب: وسمعت ابن 
الماجشون يقول في اللصوص وقطاع الطريق: أرى أن يُطلبوا في مظانم")ء ويعان عليهم حتى 
يقتلواء أو ينفوا من الأرض بالهرب. تنبيه: وهل للقاضي أن يتعاطى هذا الكشف؟ فظاهر 
كلامهم أن ذلك للوالي والشرطي دون القاضي» وذكر القرافي أن للمحتسب أن يفعل ذلك لأن 
قاعدة ولايته : الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر. 

الفصل التاسع : في المسائل السياسية والزواجر الشرعية الواقعة في أبواب الفقه. فمن 
ذلك ما وقع في باب الطهارة. 

مسئلة : :. قال القاضي أبو بكر بن العربي: تارك الطهارة يقتلء لأن الصلاة لا تتم إلا بها. 
قال: وعندي أنه يُوضَأ مكرهاً. فقد قيل: إن الوضوء يصح بغير نية . 

مسثلة : من نكس وضوءه عامداً» ففيٰ بطلان وضوئه قولان. وراعى 5 القول بالبطلان 
أن ذلك عقوبة له» لثلا يعود. قاله ابن راشد عن بعضهم . قال: وفيه نظر, لأن العقوبة بإبطال 
الأعمال لم ترد» وفي النفس منه شيء. 

مسئلة : العاصي بسفره» كقاطع الطريق» والآبق» والعاق لوالديه بالسفرء أو المخالف 


(۱) في مظائهم : يُتعقبوا حتى يصل إليهم في أوكارهم وغابئهم . 


۱4۹ تبصرة الحکام/ج۲/ م١"‏ 


لشيخه الذي فض | ليه أموره على ما ذكره ب بعضهم, لا يجوز لأحد منهم التيمم على الأصح . لأن 
ما كان معصية لا يجعل سبباً في الرخص» ام و فإذا عزم على التوبة 
جاز له ذلك. 

مسئلة : وكذلك لا يجوز المسح على الخفين للعاصي بسفره. 

فصل : وما وقع في باب الصلاة : مسئلة : جاحد الصلاة كافر باتفاق . قال في (الموازية) وكذلك لو 

قال: ركوعها وسجودها سنة, غير واجب. وهل يستتاب ثلاثاً أم لا؟ روايتان. وإذا لم يتب بعد 
ثلاثة أيام تل كفرأًء وحكمه حكم جاحدها. والمعترف بوجويها الممتنع من فعلهاء إما أن يمتنع 
قولاً أو فعلا» فيقول: لا أصلي» ويصدق قوله فعله» وإما أن يقول : أنا أصلي» ولكنه يكذب ولا 
يفعل . 

فالأول: يقتل حدّاً لا كفراً . وقال ابن حبيب: يقتل على أنه كافر. وإذا قلنا إنه يقتل حداًء 
فيورث » ويدفن في مقابر المسلمينء وتبقى زوجته في حكم العصمة. وعلى قول ابن حبيب: لا 
يُورث» ولا يُغسّلء ولا يُصل عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. ويحكم بفسخ نكاحه من 
زوجته . 

فصل : في كيفية عقوبته : قال ابن راشد: والظاهر أنه يقتل بالسيف. لأنه المتعارف . وقال 
لل 0 فإنه يقتل» ولكن لا يعالج بضرب الرقبة في ساعة 
واحدة. كا يفعل بغيره من استوجب القتل» بل يشار عليه بالسيف» وينخس به» ويُدّمى مرة 
بعد مرة» لعله يرتدع عند معاينة القتل وأسبابه. وقال غيره: وينخس بالسيف حتى يل أو 
يموت . وني (التفريع) لابن الجلاب : إن امتنع هُدّد وضرب» فإن امتنع قتل» فيبدأ بالتهديد لعله 
يرجع » ثم بالضرب» ثم بالقتل. والوقت الذي يفعل به ذلك فيه حلاف مذكور في محله. وني 
(مختصر الوقار)“ أنه يضرب حتى يموت تحت السوط» لعله إذا أوجعته السياط يتوب» وهو أعدل 
من القول بضرب عنقه. قال: وهذا حكم تارك الغسل من الحنابة. 

وأما الثاني : وهو من يقول آنا أصلي ولم يفعل» ففي قتله قولان. ومن يقول بعدم القتل 
قال: يبال في عقوبته . ونقله اللخمي عن ابن حبيب» وهذا القول لا وجه له. ولا فرق بين أن 
يقول: أنا نا أصلي ولا يفعل » أو يقول: لا أصلى. لأن الصلاة عدمت في الوجهين» والاعتبار 
بالفعل لا بالقول. ٠‏ 

مسئلة : وإذا حاف قاطع الطريق من الإمام لم يجز له أن يصلي صلاة الخوف» لأن سبب 
خوفهم المعصية التي تلبسوا مباء فيجب عليهم الإقلاع عنها. 

مسثلة : العاصي بسفره تمن تقدم ذكرهم» لا يُشرّع له القصرء ولا يكون سفره مبيحاً 
(1) هكذا هي في الأصل: مختصر الوقار. والظاهر أن هناك خطثاًء فالكتاب المعروف المشهور هو: مختصر 

الواضحة . والله تعالى أعلم . 


١6 


E‏ والخلاف أيضاً يجري في السفر المكروه» كالسفر لصيد اللهو. 
مسئلة : ويلتحق بذلك أن العاصي بسفره لا يرخص له في أكل الميتة عند الضرورة إليهاء 
e‏ من قطع الطريق» أو أخذ المكس» أو الإباق» أو 
اقرب وفي جواز 2 الميتة اماماي حو برت جرع لاه كبرو وشهر بعضهم جواز 
2 58 2 

مسئلة في الوتر: قال ا من أدام ترك الوتر ادب على ذلك. وقال سحئون: تسقط 
شهادته . 

مسئلة في الإمامة: ولا يصلٍ الإمام على أرفع() ما عليه أصحابه» مثل الدكة تكون في 
المحراب » لأن الإمامة حالة تقتضي الترفع» فإذا انضاف إلى إلى ذلك علوه ه عليهم في المكان» دل على 
قصده الك ول امام ل مبطل للصلاة. 

: معا ولا بم[ توا أهل البدع ردعاً لهم . وقيل : لفساد عقيدتهم . 

مسئلة : في الجنائز: ولا تشهد جنائز أهل البدع ردعاً هم. 

مسئلة : في صلاة الجمعة. قال ابن الجلاب : ومن فاتته الجمعة, فلا يصلي الظهر في جماعة 
إلا أن يكون له عذر في التأخير عنها. قال الشار مساحي : ووجهه أن يحرم من تخلف عنها لغير 
عذر أجر الجاعة, حت ينتهي عن ذلك. 

مسثلة : ولا ينتقل أحد عقب الجمعة سداً للذريعة؛ لثلا تتطرق أهل البدع إلى صلاة 
الجمعة أربعاً. 

مسئلة : وإذا كان للمسجد إمام راتب في بعض الصلاةء فلا تجوز الجماعة لغيره في تلك 
الصلاة 00000 ولا حلاف في منع ذلك» واختلف في علة المنع » » هل هو حماية من تطرق 
آهل البدع» أو حماية من الأذى للأئمة؟ وفائدة ذلك: إذن الأئمة هل يبيح ذلك أم لا؟ فعل 
الأول لا يجوز. وعلى الثاني جور. 

ل 2 تاونق ياب اا 

مسئلة : من جحد وجوب الزكاة فهو كافر باتفاق. وأما من أقر بها ولم يخرجهاء فقال ابن 
حبيب: يقتل تاركها. وعلى أصله: يقتل كفرأ. وفرّق بعض أصحابنا بين الصلاة والزكاة» بأن 
الزكاة تدخلها النيابة» وهي حق للآدميين يُتوصّل إلى صرفها إليهم. بأن يبيع الإمام عليه ماله 
ويأخذها منه جبراء» بخلاف الصلاة فإنا لا تدخلها النيابة. 

مسئلة : الهارب بماشيته عن الساعي” إذا هرب بها وهي ألف شاةء ثم ظَفِر به في السئة 


)١(‏ أي: يقف على مكان أعلى في مستواه من مستوى المأمومين. 
3( الساعي : جابي الزكاة من قبل السلطان. 
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الخامسة وهي أربعون» وقال: لم تزل على ذلك من حين هربت» ومن حين هربت كان هلاكها, 
م يقبل قوله وريت على ما كان عليه حين هرب» إلا في العام الذي ظَفِر به فيه» وهي أربعون, 
فيزكي عنه بشاة واحدة» لأنه متهم في قوله: هلكت من حين هربت» فلا يصدق. والظالم أحق 
0 
مسئلة : ولو هرب وهي أربعون» ثم وجدها في العام الخامس ألف شاق وقال: : أفد 
لزعل اا ع العام قُبل قوله عند ابن القاسم» ولم يُقبل عند ابن حبيب» ۴ 
يعرف ذللك إل تقول ويؤخل عن العام الذي هرب فيه شاة عن الأربعين. ويؤخذ منه لكل عام 
عشر عشر» رة له وجرا لأنه متهم متعد بهروبه . 
مسئلة : إذا امتنع من إخراج الزكاة وهو مقدور عليه وفرّعنا على القول بأنه يؤحذ منه 
كرهاًء فإنها تؤخ مما يظهر له من الأموال» كالنخل» والزرع» والماشية» وأما ما يخفى فإن مُلم 
به» وعلم أنه لا يؤدي زكاته أخذت منه ا وإذا ظهر الفقد و منه على خلاف ذلك» 
ولم يعلم مقدار الواجب عليه ولم يوجد ماله عوقب أو حبس حت يؤدّي ما عليه فان ظهر له مال 
وادّعى أن عليه الدين» أو ادّعى الرق عمل على ما يظهره من صدقه أو كذبه » فإن أشكل أمره لم 
مسئلة : ومسائل الخلطة في الجمع والتفريق الناقصين من الزكاةء وتحليفهم إذا أشكل 
أمرهم يطول ذكرها. 1! 
فصل : وما وقع في باب الصيام . 
مسئلة : حكم الصيام كالصلاة في الجحد وترك القتل . 
مسئلة : لا يترخص بالفطر من سافر في شهر رمضان سفر معصية . 
مسئلة : من رأى هلال شوال وحد() نوى الفطرء ولم يفطر ظاهراً ولا خفية وإن أمن 
الظهور عليه على المشهور. دا للذريعة. وهذا إذا كان في الحضر. فإن اطع على فطرهء مم 
يكن ذكر ذلك لغيره» وكان غير مأمون عوقب» وإن ذكره أو كان مأموناً م يعاقب» وغنف وعلط 
عليه في التعنيف. 
وإذا أكره زوجته على الماع » ألزم بأن يكفّر عنها. وإن وطىء أمته كمّر عنها ولو 
كانت مطاوعة له. لأن طوعها لا يعت وهي معه كالمكرهة . 1 
مسئلة : ولو أكره الرجل على الجاع وجبت الكفارة على من أكرهه» وفيه خلاف. 
مسئلة: وإذا وطىء العبد من تلزمه الكفارة عنهاء فهي جناية في رقبته» فإما أسلمه سيده 
وإلا فداه بالأقل من ذلك» أو قيمته . 


)0( هكذا هي في الأصل . والأولى أن تكون: وحده. 


1o۲ 


مسئلة : وتجب العقوبة على من ظهر عليه بالفطر من شهر رمضان متعمداًء فإن جاء تائباً 
مستفتياً» ففي عقوبته قولان. والظاهر نفيها. 

مسئلة في الاعتكاف: إذا وطىء ا 

مسئلة : ولا ينبغي للقاضي أن يخرج معت معتكفاً من معتكفه لا يطلب منه من دين» أو حدّ» 
حتى يتم اعتکافه» إلا أن يتبين له أنه إنما اعتكف لدداً وفراراً من الحق» فيرى فيه رأيه. 

فصل: فيا وقع في باب الج ٠‏ 

مسئلة : من جحد وجوبه كفر. وأما من تركه فإنه لا يقتلء لأن الأدلة الدالة على كونه على 
التراحي قوية . 

شكلة ولا تقل اة تمن تركه لعب عدر استخفافا حون قول إنه إذا أخره ايق 
الكثيرة لغير عذرء نحو العشرين إلى ستين» فإنها جرحة تردٌ بها شهادته . ١‏ 

مسئلة : وني (البيان) وإذا زنى البكر فلم يوجد إلا بمكة وهو حرم حاج» فإنه يقام عليه الحد 
ويُنفى » ولا يترك حتى يكمل الحج . لان التغريب من هام الح ولعله أحرم فراراً من السجن . 
انظرها في باب القذف من (البيان). وانظر تمامها وحكم حجة. 

مسئلة : إذا أكره زوجته وهي محرمة فوطئهاء لزمه أن يحجبها وأن يكفر عنهاء وذلك بسبب 
تعديه عليها. وإذا قضى تلك الحجة هو وزوجته. فارقها من حين الإحرام إلى حين التحلل» 
وت بتوافعة الفعل و 

مسئلة : وإذا هلك هَدْيُ التطوع قبل محل فليتصدق به ولا يأكل منه» لأنه يتهم أن يكون 
أعطبه ليأكل منهء فإن أكل منه أبدلهء لقوة التهمة. 

مسئلة : ومن ذلك ما جاء في جزاء الصيد في الإحرام» وقال تعالى فيه إليذوق وبال أمره» 
[المائدة: 46]. 

مسئلة : من الصيد: ومن صاد حمامة من حمام مكة» أو من حمام الحرم» فعليه شاة يخرجها 
شير تتكمين: ولبمن فيها ضدقة ولا خن لآن:الشاة فيها من باب التخليظ عليه: 

مسئلة : ومن ترك التسمية عند الإرسال عامداً متهاوناً. لم يبز له أكل ذلك الصيد» تغليظاً 
عليه في ترك اسم الله تعالى . 

مسئلة: لو رمى عيذ ويه اتاد وأمكته ذكاته فلم يفعل , ثم جاء صاحبه فوجده قد 
مات لم يؤكل على المنصوص ويضمنه امار لأنه فوته على صاحبه . وقيل: لا يضمن» بناءٌ على 
أن الترك كالفعل أولاً. 

مسئلة : من الذبائح . من ترك التسمية في الذبح عامداً متهاوناً لم تؤكل ذبيحته» وإن كان 
غير متهاون فكذلك على المشهور. 

ذل 


مسئلة : من الأطعمة. إذا نزلت برجل مخمصة» ووجد طعاماً مع رجل فساومه فيه فلم 
يبعه منه» واستطعمه فلم يطعمه. فإنه يجوز له قعاله + فإن مات رب الطعام فدمه هدرء. وإن مات 
الجائع وجب القصاص » وإن أخذه منه قهراً قعليه قيمته: 
مسئلة : من الأيمان ا ا قال: 
لو استشارني السلطان لأمرته أن بمنعه من ضريهاء ولأمرته أن يطلقهاء ولا يكن من جلدها. 
وكذلك لو حلف بالطلاق ليضربهها مثل الثلاثين. طلقت عليه إذا كان بغير شيء تستوجبه» 
ويمكن من ذلك في مثل العشرة. ولو لم يصل ذلك إلى السلطان حتى ضربهاء عوقب بالضرب 
والزجر ولم تطلق عليه إلا أن يكون بها من الضرب آثار قبيحة» أو أمر يشهر مثلها من الحرائر» 
فتطلق للضرر | إذا تبين ذلك وطلبت هي الفراق» وكذلك لو حلف بحرية عبده ليضربنه ضرباً 
كثيراً دون شيء أذنيه م يمن من ذلك. وقيل: يمكن2. وهو بعيد. صر (البيان) و (مختصر 
الواضحة) . 
مسائل من الجهاد: لا يقتل مُستامَنٌ إلا أن يكون جاسوساً فيقتل . 
مسئلة : وقال سحنون في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا: يقتل ولا يستتاب» ولا دية 
لورثته» كالمحارب . وقیل : : جلد نکال ويطال سجنه» وينفى من الموضع الذي كان فيه . وقيل : 
يقتل إلا أن يتوب. وقيل: إلا أن يعذر بجهل. وقيل: يقتل إن كان معتاداً لذلك. وإن كانت 
فلتة ضرب ونكل . 
مسئلة : إذا حرجت سرية من اخيش بغير إذن الإمام» فقال عبد الملك: يؤدء بهم الإمام. 
ويحرمهم نما غنموه. وقال سحنون: 1 لا أن يكونوا جماعة لا يخاف عليهم , فلا يحرمهم ما غلموه. 
يريد: وقد أخطاوا. 
' مسئلة: ويقاتل العدو بكل نوع» وبالنار إن لم يكن غيرها وخيف منهم. فإن لم خف 
فقولان. 
مسئلة : لم تلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق» وكذلك حصونهم وإن كان فيهم مسلمون» 
وحكم تترسهم بالمسلمين» وقطع أشجارهم» وإتلاف ما عجزوا عنه من أموالهم» وما يوجبه عقد 
الذمة عليهم» وكثير من مسائل السياسة. ؛' 
فصل : فيا وقع في باب التكاح وتوابعه . 
مسثلة : SS‏ . وقال 
ابن حبيب: بح إن ثبت الوطء عالّین كانا أو جاهلین» مالم يكن أمرهما فاشياً. قال ابن حبيب : 
ولم أجد من يقول ذلك. وفي (الطرر) لابن عات : إذا أقرا بالنكاح ولم يقم على أصله بينة وهما غير 
طاريين؛ فإن لم يطل كونه معها ولم يشتهر» فوجودها معه ريبة توجب عليه الأدب» أو الحد إن 
تقاررا على الوطء. وكذلك إن لم يعلم منها إقرار بالنكاح» لأن كوما في بيته وتحت حجابه» 
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كالإقرار ما بالنكاح» أو أقوى. وشهادة الولي لها بالنكاح لا تفيد, لأنه يتهم أن يريد الستر على 
0 


مسئلة : ونكاح السر باطل» ويعاقب الزوجان والشهود بما كتموا. وقال ابن يونس : لا 

مسئلة : :قال اصع في الذي يك تك اة أو ال عل عتها وخخالتهاء وشبه 
ذلك أو ينكح المرأة ف عد تا عامداً عالاً بالتحريمء أو جاهلا: لا حد عليه وفيه العقوبة 
الموجعة . والعالم بالتحريم أشد عقوبة من الجاهل وأعظم . 

مسئلة : وإذا تكررت شكوى المرأة) وذكرت إضرار زوجها بباء ورفعت ذلك إلى الحاكم 
وعجزت عن إثبات ما تدعيه» فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين» ويكلفهم تفقد 
يعني : وكلفهم تفقد حالهاء فإن ظهر هم أنه الظالم رفعوا ذلك إليه» فزجره الحاكم. وأدبهء 
وسجنه» وعاقبه بما يراه. فإن عمي على الحاكم خبرهماء وطال تكررها ولم يعلم من الظالم منبهاء لم 
يسعه أن ينظر في أمرهما بغير الحكمين. ومسئلة الحكمين مشهورة. 

مسئلة : ومن باع زوجته» فقال مالك في (المبسوط) ينكل نكالاً شديداً. وتطلق عليه 
بواحدة» وليس له أن يرتجعهاء ولا يتزوجها ولا غيرهاء حتى تعرف توبته وصلاحه» محافة إن 
0 أن يبيعها. وني المسئلة تفصيل بين أن يبيعها هازلا أوجاداء وحكم حدّها 
إن أقرت بوطء المشتري: لماء أو اذعت أنها مكرهة» ليس هذا محله. 

مسئلة : ومن نكح امرأته المطلقة لم بده عالاً كان أو جاهلاء لاختلاف الناس في ذلك 
وأما الذي ينكح امرأته المطلقة ثلاثاًء فإن كان عالاً خد لأنه لم تلف فيه وإن كان جاهلاً لم 
نيحد وهذا استحسان» والقياس فيه أن يحد ولا يعذر. 

مسئلة: وإذا كان أحد الزوجين عذيوطاًء وهو الذي يكون منه الحدث عند المجاع» فإن 
للآخر أن يرده ذا العيب. فإذا اختلف الزوجان» ونفى كل واحد منها ذلك عن نفسهء فقال 
أحمد بن نصر: يطعم أحدهما تيناً والآخر فقوساًء فيعلم بذلك من هو صاحب العيب. 

مسئلة : وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لا منه» وكان شريراً يخاف عليها منه 
إذا اقتصت منهء فإنها تطلق عليه. 

مسئلة : ويجب على زوجة المظاهر أن تمنعه من نفسهاء فإن خشيت منه رفعت أمرها إلى 
الحاكم يمنعه من ذلك» ويؤدبه إن رأى ذلك. 

مسئلة : وفي (التهذيب): من قال لزوجته : أنت سائية» أو: مني عتيقة ) فليحلف على ما 
أراد بذلك إن كان طلاقاً أو غير طلاق» فإذا حلف نكل عقوبة موجعة» وينكل من قال مثل هذا 
من أيمان اللبسء لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين. 
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مسئلة : وفي (التهذيب) إذا أشهد أنه قد خير زوجته» ثم ذهب فوطئها قبل أن تعلم» فلها 
الخيار إذا علمت» ويعاقب الزوج على فعله لوطئه قبل علم ما عندهاء لأنه فرج» الخيار فيه 
لغيره . ٠‏ 

مسئلة : وإذا كان الرتق(١)‏ من قبل الختان» فإنه يبط“ عليهاء أحبت المرأة أو كرهت. إذا 
قال النساء إن ذلك لا يضرها. 

مسئلة : وإذا ناكرت المرأة الرجل في وجود العيب في فرجهاء ففي المسئلة حلاف مشهور, 
فقال ابن القاسم : هي مصدقة, ولا ينظر إليها النساء. قال ابن المندي : وعليها اليمين. وقال 
سحنون: ابن القاسم يقول لا ينظر إليها النساء» وقد قال إنها ترد به » فكيف يعرف إلا بنظرهن؟ 
وقد روى على بن زياد عن مالك أن النساء ينظرن إليها قال ابن لبابة: والنظر إليها هو الصواب› 
وهو مذهب مالك» وهو رواية ابن وهب عن مالك. وصفة النظر إليها على قول سحنونء أن 
تجعل المرأة المرآة أمام فرجها. وقد فتحت فخذيهاء وتجلس امرأتان من خلفها ينظران في المرآة» 
ويقلن لما: افتحيه بيدك. فإن نظرن فيه شيئاً شهدن به. انظر المتيطي . 

مسئلة : وكذلك إذا ادعی الزوج آنه وجد زوجته ا وكذبته» فقيل : القول قولما مع 
اليمين. وقيل: تكشف لتنظر النساء إليهاء ولا حد على الزوج فيم| رماها به. لأنه لم يصرح 
بقذفهاء والعذرة قد تزول بغير الجاع . فإن زعمت أنه نه فعل ذلك بها عرض على النساءء فإن 
شهدن أن الأمر قريب يمكن من فعله. لف وإن كان عيذ قله دهان واختلف في 
تحليف الزوج» فقيل: شهادة النساء بالقدم ترفع عنه اليمينء وقيل: لا بد أن يحلف. 

مسئلة : إذا ادعت المرأة أن زوجها حصور". أو عنين).. أو مجبوب)» فقيل: يختير 
بالحبس على الثوب» وقيل ينظر إليه كما ينظر إلى المرأة» قاله الباجي . وقال سحنون : القول قوله» 
ولا يختر» فإذا ثبت ذلك بإقراره أو انكشف عنه. طلقها عليه الإمام ٠‏ وقيل: > بتع الطلاق 
دون أمر الإمام . 

مسئلة : فإذا اذعت عليه الاعتراض() وأنكر» فهو مصدق. واختلف هل عليه يمين أم لا؟ 
وروي عن مالك أنه يدين في الثيب وينظر النساء إلى البكر. وروى عنه الواقدي مختصر ما ليس 
في المختصر أنه لا يصدق في الثيب» وتجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج» وأجاز قول امرأة 
واحدة. وقيل في الثيب إنه يطل ذكره بالزعفران» ثم يرسل عليهاء فإذا فرغ نظر النساء إلى 
)١(‏ الرتق: من الرتقاء» وهي التي يكون فيها عظم في الفرج يمنع عمال الشهوة. 
(۲) يبط: أي يؤذن له بمجامعتها. 
(59) حصور: من لا يشتهي النساء وهو قادر» ولا يشتهيهن. 
)٤(‏ عنين: لا يستطيع المباشرة الزوجية. ‏ ` 
(5) مجبوب: مقطوع الذكر. 
(1) الاعتراض: عدم غشيانها. 


كما 


فرجهاء فإن وجد فيه الزعفران بحيث لا يكون إلا بالمسيس» قُضِي له عليها. وني (الاملاء على 
الجلاب) قال ابن اللباد في كلامه على (التهذيب): إن د ويُكتف هو 
من خلف ظهره ويطلق عليها. قال بعضهم : لئلا يوصل بيده إلى هناك أو تمسحه هي عنه. قال 
صاحب (الإملاء) : وما قاله ابن اللباد في البطح والريط ا لي ولا هو مقتضى 
ما في (المدونة)» والمرأة لا تكتم ذلك إن فعله بهاء بل جل الصفرة ة في يلها ويُرسل عليهاء ثم 
ينظر إلى وجود الصفرة بذكره» بحيث لا يكون إلا بالمخالطة أو با لجاع وذلك ما لا يخفى 5 
يقدر على الوصول إلى ذلك بإصبعه» ثم ينقله إلى ذكره» والمرأة تسكت على ذلك. 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: قال أصبغ في امرأة المعقود تدّعي أنها لا 
كاين ا ss‏ أنبا تدفعه عن 

نفسهاء ولولا ذلك لقي على مسيسها. قال: استحسن للسلطان أن تجعل في القرب منم إذا 
خلا مها امرأة ونساءً» فإن سمعن امتناعهاء أمر بها فربطت له وشدت. وزجرتها وأمرنها أن تلين 
له في ذلك . قال ابن حبيب: وهو عندي حسن من الحكم في مثله. 

مسئلة : قال ابن القاسم : 0 ابنه بنت رجل» والابن ساكت حتى فرغ | الأب من 
النكاح» وأنكره وقال: لم آمره ولا أرضى با صنع. وصمتي لعلمي أنه لا يلزمني» حل ركان 
القول قوله . قال ابن أبي زيد: فإن نكل الإبن عن اليمين لم يلزمه شيء. وإنغا كلف اليمين رجاء 
أن يقر بصنيع أبيه » فيؤخذ بإقراره» فهذا من السياسة. وفي المسئلة خلاف مشهور. 

مسثلة : إذا باع أمته من ظالم قبل دخول زوجها بهاء فمنع نع الظالم زوجها من الدخول. لم 

يلزمه صداق ويرده السيد إن قبضهء انظر (الطرر) لابن عات. 

مسئلة : إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه طلقهاء فأنكر فاقامت عليه شاهداً واحداً فطولب 
باليمين على تكذيبها فنكل عن اليمين» فإنه يسجن حتى يحلف أو يطول أمره» والطول سنة. 
وقيل: يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق . 

مسئلة : إذا طلق المريض زوجته ثم مات» فإنها ترئه لأنه يتهم أن قصده حرمانها من 
الميراث» فيعاقب بنقيض مقصوده . 

مسئلة : وإذا مثٌل ٠‏ الرجل بزوجته طلقت عليه . والمثلة مذكورة في باب العتق . 

مسئلة : .ومن تعمد المقام عند إحدى زوجتيه شهرا حيفاً. لم يحاسب بهء وزجر عن ذلك» 
وابتدأ العدل» فإن عاد نکل» وحيث ينكل تسقط شهادته» وحيث لا فلا. 

فصل: في مسائل من البيوع . 

مسئلة : إذا باع النصراني خراً من مسلم» فإنها تراق عليه. قال مالك: ويتصدق بالثمن . 


)١(‏ مل : ضربها ضرباً مثل فيها. 


Joy 


قال سحنون : وينزع الثمن من النصراني إن قبضه. وقال ابن القاسم: إن قبضه لم ينزع منه. 

مسكلة : وإن كان البائع مسلا وباعها من نصراني أريقت» فإن فاتت بيد النصراني فقال 
مالك : E‏ من النصرانيء وقال أيضاً: 0 
مثلها فتهراق» فإن باعها من مسلم» أريقت ويرد الثمن للمبتاع» وإن فاتت تصدق 
بالشمن . 

: مكلا رع ااا من جع الا ارب يعني : : من الحربيين» ويلحق بذلك بيع 

اس ل والعنب لمن يعصره ه حمرا. 
٠‏ مسئلة. : ويؤدب من يبيع الآت اللهوءٍ ويفسخ البيع » ويكسر ويؤدب أهل ذلك . وكذلك 
الصور المنبي عن اتخاذها إذا كان :نا فيه عا هان فإن كانت تبعاً كالتي في الثياب والبسط جاز. 

مسئلة : وأما البنات التي يلعب بها الجواري» فقال القاضي عياض : رخص أهل العلم 
في بيعها يعن مالك كراقع روراي أن الرخصة في اللعب بهاء لا أن تكون تتخذ متجرأً» وذلك 
إذا لم تكن حروطة» مصورة» عخلقة » مجسدة ا والمرخص فيه أن يكون منقوشاً فيها 
اداد صورة ة الوجه. وكذلك يكره بيع الدوامات! وكنيها للضينان . انظر (المتيطية) . قال ابن 
رشد: إنما كره ذلك» لأنه لا يدري هل أذن هم آباؤهم في ذلك أم لا. ولو علم رضا آبائهم 
بذلك لم يكن للكراهة وجه. 

مسئلة : قال مالك يهى الذي يتلقى يتلقى السلع» فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء . وروی ابن 
وهب عنه: تنزع › وتباع لأهل السوق. والربح بينهم »2 والوضيعة على الملتقى . لثلا يستبد أهل 
القوة بالسلع دون الضعفاء. 
خطبته  ١‏ اق اکان شري نم ريع حا ليد ل ا 
خطب على خطبة أخيه؛ لم ار ر أن يفسخ, ورأيت أن يؤذب صاحب هذا البيع. 0 
حاضر لباد فأرى أن يمضى البيع وأن يؤدب أهل ذلك . وروى ابن القاسم عن مالك أنه يفسخ 
وبدب الحاضر إذا باع للبادي . زاد في رواية عيسى: إذا كان معتاداً . وقال ابن وهب: يزجرء 
ولا يؤدّب. وإن كان عالاً بمكروهه, وأما إن تلقى الركبان فأرى أن تعرضص السلعة على أرباما 
بالثمن. فإن أخذوها به وإلا ردوها على بائعهاء وأدبه ضرباً وجيعاً. إلا أن يعذر بجهالة. 
واختلف إذا لم يقصد التلقي , وإثما مروا على بابه» فقيل : با مع » وقيل : يجوز في عدم القصد. 
من (شرح الجلاب) . 
)١(‏ البنات: دمى الأطفال التي تشكلت مما فيه الروح 
)۲( بالمداد: بالجير. 
(۳) الدوّامات: نوع من الدمى . 


١م‎ 


3 مسئلة : والنجس ف البيع منوع حرام » ويأثم فاعله . وإن کان روا بذلك ا 
ل بل ليقتدي به ويغِرٌ غیره). 


مسئلة : ومن غش في سلعته أهل السوق» فقال مالك: أرى أن يتصدق بها على المساكين 
بغير ثمن إذا كان البائع هو الذي غش في السلعة. قيل له: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: 
ما أشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه» فأراه مثل اللبن المغشوش» يعنى : يتصدق به . وسئل ابن 
القاسم عن هذاء فقال: أما الشيء الخفيف من ذلك فلا أرى به بأسأء وأما إذا كثر ثمنه فلا أرى 
ذلك» وأرى على صاحبه العقوبةء لأنه قد تذهب في ذلك أموال عظام . وأفتى ابن القطان 
القرطبي في الملاحم الرديئة النسج”) بالاحراق بالنار. وأفتى ابن عتاب بتقطيعها خرقاً» وإعطائها 
للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا عن ذلك . 

مسئلة : وقد شدد مالك رضي الله عنه الكراهة في التجارة | لى أرض الحرب» لجزي أحكامٍ 
المشركين عليهم . قال ابن حبيب: راعلا من قزل مالك راضحاب اله لا غير ارج | إليها تاجرا 
ولا غيره» إلا المهاداة" . وينبغي أن يمنع الإمام الناس من ذلك ويشدد في ذلك ويجعل الرصد 
فيه. وقد اتفقوا أنه إذا كان يعلم أنه تجرى عليه أحكام الكفارء فإن ذلك جرحة فيه» والخلاف 
إذا لم يعلم لما فيه من الذلة والصغار. وقد أوجب ابن القاسم عليه العقوبة الشديدة» لأن الخروج 
إليهم للتجارة من الكبائر على ما ذهب إليه سحنون. 


مسئلة مسئلة : ولا يباع من الحربيين آلة الحرب من درع؛ أو سلاح» أو سروج» أو غيرها مما 
e‏ قال الحسن: من حمل إليهم طعاماً فهو فاسق» ومن حمل إليهم سلاحاً 
فليس بمؤمن» أي : ليس بكامل الإيمان. وقال سحئون: ومن أهدى !| إليهم سلاحاً فهو شريكهم 
في جهاد المسلمين» ومن باع منهم سلاحاً فكأنما أخذ رشوة على دماء المسلمين. قال ابن حبيب: 
لا يباع مغهم السلاح في هدنة ولا في غير هدنة. وأما الطعام» ففي المدنة يجوز, قاله عبد الملك بن 
الماجشون. وأما على قول ابن القاسم» فإن بيع منم الطعام فإنه يباع عليهم من مسلم . وقيل 
مسئلة : وإذا ابتاع الذمي أ و المعاهد مسلا أو ماقا 2 لسغل بيعه من مسلم» ولا 
ينقض شراؤه. وقال ابن حبيب: يفسخ البيع ويعاقب. وقال في (مختصر ما ليس في المختصر) : 
مسثلة : وتفريق الأم من ولدها بالبيع لا يجوز مالم يَسْتَعْنِ عن مه فإن وقع ذلك فقيل: 


(1) بغر غيره: أي يوهمه بأن هذه السلعة تساوي البلغ الذي أعطاه للبائم» بعد أن يتظاهرا مسبقاً على ذلك . 


(۳) المفاداة: أي مبادلة سلعة لدى الحربيين بسلعة لدى المسلمين. 


1١4 


يفسخ ويعاقبان, لأن النبي ية هى عن ذلك وفيه من الخلاف ما هو مذكور في محله. 
مسئلة : اي الذي يبيع كرمه من النصراني : .إن يباع عليه بمنزلة شرائه العبد. 
المسلم » قاله أشهب. انظر في كتاب (السلطان من البيان والتحصيل) . 
مسئلة : ي ولو أن ن أهل الذمة فرقوا بين الأولاد والأمهات» منعهم السلطان من 
ذلك لأنه نظا فيحكم بينهم بحكم الإسلام. وروى عيسى عن ابن 0 أيضاً في البهائم 
وأولادهاء مثل أولاد بني آدم . واختلف في تفرقة الأب من ولدهء ومنع التفرقة أ حسن عه 
في جواز التفرقة في عدا الأبوين من الأقارب كال جد» والجدةء والخال. والخالةء والعم» والعمة. 
منسئلة : فإذا جاع الرجل وباع امرأته» وأقرت بذلك حتى وطئها المشتري : أنههما يعذران 
با جوع , ويكون تطليقة بائنة حين وطثها غيره» ولو لم يجع لرأيت بت أن يدر الحد:عني] بالشبهة. قاله 
فضل بن سلمة يعني : م رو لشبهة الشراء حين أسقط 
الحد عنهها. وإنه لقول بعيد | لا أن يكون ذهب في ذلك إلى أنه إنما باعها في سنة المجاعة» على ما 
قيل:. إنه لا يقطع من سرق في سنة المجاعة. وذكر ابن القاسم أن مالكا لم ير العمل عليه. قال 
أصبغ :' ولست أقول به» والحد لازم لماء ولا عذر لما في ذلك بجوع ولا غيره» وأراها بائنا من 
زوجها بالثلاث» لأنها كالموهونة . وسواء وطثها المشتري أو لم يطأها | إذا. كان بيعها عزماً من 
زوجها. وكذلك لو زوجها عازماً على ذلك» بانت منه بالثلاث وطئها الناكح أو لم يطأهاء غير أن 
الحد في النكاح مدروء عنها لشبهة النكاح» لأا بانت من زوجها بإنكاحها إياه» فوقع نكاحها 
وييلولتها من زوجها معا. فدرأت شبهة النكاح عنما الحد» ويرجع هذا الزوج الثاني عليها 5-9 
ما أصدقها إلا ربع دينار إذا کان جاهاا أما لو علم لكانت عليه العقوبة, وم يكن له شيء ما 
أعطاهاء ولا حد عليه للشبهة المذكورة. وكذلك يرجع مبتاع المرأة من زوجها بجميع الثمن» إن | 
شاء على الزوج البائع ا ولا يدع لها منه ربع دينار ولا غيره. 0 
عليه الحد ورجع بالثمن كله أيضاً 
مسثئلة: لو 0 نه مملوكه. فباعه المقر له بالرق» واقتسا الثمن» ثم مات البائع 
ea‏ على المقر بجميع الثمن» عقوبة له. 
مسئلة : إذا أخرج السيد عبده. الصغير فباعه في غير بلد 0 وثبت ذلك عند الحاكم» 
أمره الحاكم اشرو | إلى موضع الصبي واسترجاعه إلى أمه» فإن أبى من الغروج أدب بالسوط 
والسبون؛ وله أن يوكل من ينوب عنهء فإن خيف أن يتغيب إذا خرج أخذ بحميل» فإن لم يأتِ 


به سجن . وقيل بل : يسجن إلى أن يحضره . وهذا إذا كانت الأم أمته. فإن كانت حرة فقيل عليه 
أن يخرج في طلبه» وقيل : بل يقال لم : أخرجي إليه إن شئت» ويكتب ها الحاكم با ثبت عنده 


ا ا 0 م0 0 


لل 


من أنها أمه. وأن يحملها على ما يجب لما من زيارته . قال ابن حبيب: ويؤدب أيضاً ما أقدم عليه 

مسئلة : وإذا اشئرى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد المشتري . أو ظهر ہا 
عيب» فلا عهدة على السمسار» والتباعة على را فإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري . 
قال ابن أبي زمنين: فإذا سثل السمسار عن رب السلعة» فقال: لا أعرفه. خلف أنه ما يعرفه» 
كذا رأيت للكثير من أشياخنا. قال: وينبغي على أصوهم إن نكل عن اليمين» واستراب منه 
السلطان أن يعاقبه بالسجن على ما يراه. 

مسئلة : وإذا أوقف الجارية للبيع وقال: إغا أبيعها عريانة» وأنزع عنها هذا الإزار الذي 
عليهاء فاشتراها المبتاع 00 فالبيع جائز» ويعطيه إياها بما يواريها ذلك الإزار أو غيره. وإن 
أبى من ذلك كلف إیاه» فإن أ بی فالسوط . 

مسئلة : ة: والمنم من تلقي الركبان» وتأديبهم على ذلك» والمنع من الحكرة والتسعير» والبيع 

بعد نداء الحمعة وشبه ذلك من البيوع الفاسدة يطول الكتاب بذكره. وهو مشهور معلوم . 

فصل : في مسائل من باب المديان. 

مسثلة : وإذا اتهم الحاكم المديان أنه غيب مالاً. أطال سجنه. وقد رُوي أنه يؤدب. قال 
سحنون : فإن قال: أنا فقيرء وليس ظاهره كذلك» ويأي بشهود على أنه فقير» إلا أنهم لم يزكواء 
فإنه يسجن أبداً حتى تزكى شهوده» ولا يؤخذ منه همیل . 

مسئلة : قال أصبغ في الد من الخصوم : ودر بمحضرنا عن أي الطاهر بن خرم القاضي . 
أنه علقه على رجل واحد» فقيل لأشهب: أترى ذلك؟ فقال: أما الملد الظالم فنعم. قال ابن 
رشد: وهذا كما قال» وواجب على الإمام أن يمنع من ذلك» ويعاقب عليه بما يؤدي إليه اجتهاده . 

مسئلة : وروى ابن كنانة عن مالك في الرجل يستعدي على غريمه في دين له عليه: أنه 
يجحبس له بالمعروف» إلا أ أن يكون معدماً لا شيء له فلا يحبس. وروى ابن القاسم عن مالك أنه 
إذا ثبت عند القاضي اللنه من ا فإنه يحبسه ويؤدبه بالضرب الموجع . وذلك إذا اتمه أنه 
خا مالا أو غیبه» وکسه آبداً حق يؤدي أو يتبين أنه لا مال له. وقال مالك ي (المدونة) : لا 
يبس الجر ولا العبد ف الدين إلا بمقدار ما يستبرىء أمره» فإذا امه بأنه خحاً مال حبسه » وإ 

مسئلة: :وقال ستحتون: لا مكن الرجل من دول امرآته إليه فى انيس وإن كان مسجوناً 
في حقهاء لأن المقصود من السجن التضييق» ولا تضييق عليه مع م تمكينه من لذته. ولو حبس 
الزوجان بموضع خال وطلب الغرماء أن يفرق بینہم|» فقال ابن عبد الحكم: ذلك للزوجين 
واستحسنا' ما قاله ديرق من كان معووياً باللدد. 

مسئلة : في بيع ملك الغريم . وفي (المتيطية) : وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة» 
وحيز عنه وقف الغريم على ذلك فإن أقر بذلك المال أمره الحاكم ببيعه وقضى دينه» فإن أ 


الس 


ضيّق عليه بالضرب والسجن حتى يبيع» ولا يبيعه القاضي كبيعه على المفلس» لأن المفلس ضرب 
على يديه ومع من ماله» فلذلك بيع عليهء وهذا بخلافه. قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: 
وإن أنكر الغريم الملك. وعجز عن الدفع في شهادة من شهد له بالملك. فقال بعض الموثقين 
عندي : إنه يبيعه علیه» ولا يضطره إلى بيع ما ينتقى منه. 

مسئلة : وفي كتاب محمد قال مالك: إذا زعم الغريم أنه أصيب ماله» وشهد له شهود أنه 
ما عنده شيء: أرى أن يسجن» ولا يعجل سراحه من السجن» وقال ابن الماجشون: لا بد من 

سجن الغريم» ولا يتم التفليس إلا به وإن شهد أنه لا شيء عنده. 

مسئلة : قال اللخمي والمعروف من (المذهب) أن الغريم محمول على اليسار من غير اعتبار 
بحاله» ولا السبب الموجب للدين. 

مسئلة : قال مالك : من تعمد إتلاف أموال الناس يقام من السوق. قال أبو الحسن: وعلى 
هذاء يقام للناس كا قيل في السفيه إذا حجر عليه. 

مسئلة: وإذا زعم الطالب أن في مسكن غريمه وفاء حقه. قال ابن سهل في (الاحكام) : 
وقد شاهدت الفتيا والحكم بطليطلة: إذا دعا الطالب إلى تفتيش مسكن المطلوب عند ادعائه 
العدم» أن يفتش مسكنه. فا ألفى فيه من متاع الرجل بيع ا عنقت 
فقهاؤهم في ذلك» وكنت أنكره على أكثرهم فاستبصروا فيه ولم يرجعوا عنه» فسألت ابن عتاب 
عنه فأنكره ولم يرهء وكذلك أنكره ابن مالك. وقال لي : أرأيت إن كان الذي يلفى في بيته ودائع؟ 
فقلت: ذلك محمول عندهم على أنه ملكه حتى يثبت خلافه» يقال يلزم إذا توقيفه والاستيناء به» 
حتى يعلم هل له طالب أم لا. وأعلمت ابن القطان بذلك فقال لي : ما يبعد. ولم ينكره . وأنا أراه 
حسناً فيمن ظاهره الإلداد والمطل واستسهال الكذب. 

مسئلة : وسئل اللخمي عن رجل اذعى على آخر بمال طائل» فأنكر المدعى عليه» فأخرج 

المدّعي صحيفة مكتوب فيها إقرار المدّعى عليه بدعوى المدّعى. وزعم المدّعي أنها 8 
المطلوب» فأنكر ذلك ولم يوجد من يشهد عليه» فطلب المدّعي على أن يجبر المطلوب على 
يكتب بحضرة العدولء ويقابلوا ما كتبه با أظهره المدّعي , فأفق اللخمي بأنه کک 
وعلى أنه يطيل فیا يكتب طولاً لا يمكن أن يستعمل معه خطاً غير خطه . وأفتى عبد الحميد بن 
الصائغ أنه لا جر على ذلك. واحتج المازري لقول عبد الحميد بأن إلزامه بذلك كإلزامه إحضار 
بينة تشهد عليه با قاله خصمه. وأشار اللخمي إلى الفرق بيغهاء بأن البينة هو يقطع بكذبها فلا 
يلزمه أن يسعى في لمن قلع ببطلانه» وأما خطه فهو صادر عنه بإقراره» والعدول يقابلون ما 
يكتبه الآن با يحضره المدّعي » ويشهدون بموافقته ومخالفته . 


مسئلة : وإذا تغيب الخصم عن حضور مجلس الحكم واختفى ذال فالحكم في ذلك 
مذكور في باب القضاء بالنكول عن مجلس الحكم . 
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مسئلة : لا يؤاجر الغريم في الدين . وفصل اللخمي فقال: إن كان الغريم تاجراً فلا يؤاجر 
فيه| عليه . قال: وعلى هذا تكلم مالك. وإن كان صانعاً فداين ليعمل ويقضى من عملهء فعطل 
اجهل العمل وإن ألد استؤجر في صنعته تلك . 

مسئلة : إذا طلب رجل دينه من رجل» فاستظهر المطلوب بالعقد الذي كان عليه وقال: 
دفعت الحق للطالب وأخذت عقدي» وجحد الطالب وادّعى أنه سقط منه. فالحكم في ذلك 
مذكور في باب القضاء بشهادة على الوثيقة استيفاء الحق وسنذكر بعض مسائل المديان» في الكلام 
على حبس الممتنع من أداء الحق . تنبيه : ولا كان الحبس يتنوع بحسب الحقوق والجنايات» أفردنا 
للكلام عليه فصلا وأضفنا إليه مسائل من هذا الباب. 


فصل : في وقع في باب المالة . 

مسئلة : إذا اتهم جميل الوجه بمعرفة مكان المطلوب» وحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس» 
فإنه حبس على قدر ما يراه الإمام. قال الشيخ أبو الحسن: إذا قويت الدلائل في مته بمعرفة 
مكانه. وأنه لها عن طلبه وفرّط في إحضاره» لزمه غرم ما عليه بالتفريط . 

مسئلة : إذا أراد الغريم سفراً فتعلق به صاحب الحق وقال: أخحاف أن يحل الأجل وأنت 

غائب» E‏ منه يلاء فإن الإمام ينظر في ذلك فإن رأى أن الأجل يحل قبل قدومه لبعد 
الكان» أمره بالجميل» وإلاً لم يلزمه حميل. ا نالل ما آزاد سفرا ] إلا سفراً مثل ما يخرج 
الناس إليه فيها يزعم من ذلك» وخلى سبيله. 

فصل: ووقع في باب الرهن مسائل . 

منها مسئلة : إذا رهن رجل فيا عليه رهن فعليه تسليمه» ويجبره القاضي على دفع الرهن. 
ويحبسه حتى يدفع ذلك. انظر ابن عبد السلام . 

مسئلة : : لو دفع المرتهن إلى الراهن رهنه؛ , ثم جاء بعذ ذلك فقال: أعطيته رهنه قبل أن 
يوفيني حقي » فقال مالك في (العتبية) : أرى أن يلف الراهن ويسقط عنه ما لأّعى رب الدين. 
وكذلك إن أنكر المرتبن أن يكون قبض منه شيئاً من حقه. وقال: دفعث إليه الرهن على أن يوفيني 
حقي فلم يفعل. وفي (نوازل) سحنون أنه إن قام عليه بقرب ما دفع الرهن» فالقول قوله.  ٠‏ 

مسئلة : وإذا أخذ رب الدين من الغريم رهناً به» ثم جد في يد الراهن» وقال المرتبن إنه 
سقط مني ولم أدفعه إليه» كان القول قوله إذا كان قيامه عليه بالقرب. 

مسئلة : إذا دفع الغريم دينه وطلب رهنه. فجاءه المرتبن به» فقال: ليس هذا رهني, لأن 
دينك ألف ورهنتك ما يساويه. وهذا لا يساوي مائة . قال أصبغ : إذا تباين هكذاء رأيت القول 
قول الراهن» لأنه اذَّعى ما يشبه. وقال أشهب: القول قول المرتهن . وني (مختصر الواضحة) إن 
قول أشهب شاذ منحرف عن القياس. 


۳ 


مسئلة :. والرهن كالشاهد على مبلغ الدين. الل ارين 
1 
مسئلة : ام ل را فقا جمع الراهن بين المرتهن ومن عليه الدين 
المرهون»› ليقر بالدین. وش أن لا يدفم ذلك إلا بعد تخلص المرتبن بحقه. فإن دفع الدين 
8 ا غرم الدين ثانياء لأنه أتلفه على المرتهن . 
مسئلة : وسئل أشهب عن رجل أتى مكة وقصد إلى زمزم» فوجد رجلا معه قدح» فقال : 
ناولنئى قدحك هذاء فقال له: إني لعاف ملي فقال: هذا كسائي عندك حتى أعود إليك به 
فوضع الكساء وأخذ القدح» ثم رجع فلم بيد الرجل . قال: لو أق السلطان حتى يأمره إن كان 
صادقا أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من ثمن الثوب» قيل له: هو صادق وهذا صحيح » أفلا 
يقبيضس دون السلطان؟ قال: لاء قال: ويأمره السلطان؟ قال: : نعم يأمره من غير حكم على 
الغائب» ويقول له: إن كنت صادقاً فافعل» فإن جاء الرجل كان على خصومته . قال ابن رشد: 
هذه مسئلة صحيحة على أصوهم. فإن باع القدح بأمر السلطان» وقبض ثمنه» من ثمن كسائه. 
فقدم صاحب القدح بالكساء وأقر بما قال البائع الذي باعه بأمر السلطان» لم يكن له إلا ما باع به 
القدح ليبيعه إياه بأمر السلطان» ولو باعه بغير أمره كانت له قيمته. وهذه سياسة وليست بحكم . 
فصل : ووقع ني باب الغصب مسائل تقدّمت في أول هذا القسم . واعلم أنه يجب على 
الغاصب مع ردٌ ما أخذ الأدب على قدر اجتهاد الحاكم» لیکون ذلك زجراً له ولغيره» ولا يسقط 
ذلك عنه عفر المغصوب منه | لا أن يكون الغاصب غير مكلف» فيسقط عنه الأدب . وقد قيل: إن 
الإمام يؤدب الصغير الذي يعقل مثل هذاء كا يؤدب الصغير في المكتب. 
فصل : ووقع في باب الاستحقاق. 
مسئلة : إذا استحقت أمة من رجل» فأراد المستحق منه أن يضع قيمتهاء وأن يذهب 
فيطالب بها الذي اشتراها منه» فإن كان غير مأمون ألزمه الحاكم أن يستأجر أميناً من ماله ليتوجه 
مسثلة : إذا اذّعت جارية الحرية» وذكرت أا من موضع سمُنّه» وأن متغلباً بتلك الجهة 
أغار عليهم فسباها فيمن سبى» وأنها حرة» وعلم صحة ما ذكرت من التغلب على أهل تلك 
الناحية» وذكر الذي هي بيده أنه ابتاعها في ذلك الجانب الذي زعمت أنها من أهله. فهل يكون 
إثبات الرق على الذي أَلْفِيَتُ بيده أم عليها هي إثبات الحرية؟ فقال محمد بن وليد» ويحبى بن 
عبد العزيز» ومحمد بن غالب» وعبيد الله بن يحبى» وأيوب بن سليهان» وسعد بن معاذ» 
وأحمد بن يحبى بن أبي عيسى : على المدّعي لرقّها إثبات دعواه لتصديقه إياها على ذكر الناحية» 
وقد قال سحنون بهذاء وقال ربيعة: تحدث للناس أقضية لما يحدثون, وقال ابن لبابة: البينة على 
مذّعية الحريةء | إذ هي في ملك الرجل معروفة الرق. قال: وقد كان عبد الأعلى يفتي بغير هذاء 
لفساد الزمان. ولست أراه. 
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مسئلة : ومن هذا المعنى ما وقع في مسائل ابن زرب في عبدٍ زعم أنه حرٌء وغلم أنه قد كان 
في بلد بيع الأحرار فيها فاش » قال ابن زرب: يخرج المملوك عن يد الذي هو بيده حتى يقيم 
البينة أنه ابتاعه تمن كان له ملكا فجعل الإثبات على السنيد. قال: وبذلك كان شيوخ بلدنا 
يفتون فيا يقع ببلد ابن حفظون» لأنه كان فيها بيع الأحرار» فكانوا يكلفون السيد إقامة البينة 
على صحة ابتياعه . 

مسئلة : إذا جعل ظلم مغرماً على جواز طريق» وكان لا بد منه» فمن أدّى عن أصحابه 

شيئاً رجع عليهم به. من زيادات (معين الحكام) . 


فصل : في باب الصلح . 

مسئلة : إذا أقر الغريم في السر وجحد في العلانية» فصالحه صاحب الحق على أن يؤخره 
سنة ويقر له وأشهد الطالب أنه إنغا يصالحه لغيبة بينته » فإذا قدمت قام بهاء فقيل : له ذلك إذا 
علم أنه كان يطلبه ويجحده. وقيل: ليس له ذلك ولا ينفعه ما أشهد به في السرء وقد أبطل 
مالك البينة إذا وجدها بعد الصلح . قال: إلا أن يقر بعد الإنكار فيؤخذ بباقي الحق. وقال 
أ صبغ : لا ينفع إتنهاة الس غل ن هه الان والرجل القاهر» وما سوى 
0 فإشهاد السر باطل . وفي باب القضاء بشهادة الاسترعاء كثير من هذه المسائل. 

0 39 

اه م 7+ فاخِذ قبل أن يتوب» لم يجز عفو الأولياء ولا صلحهم على 
ما قاله القاضي عياض . معنى ذلك اء نهم إن صالحوه وقد تاب قبل القدرة عليه » > فصلحهم جائز» 
بخلاف إذا لم يتب حتى قدر علي EES‏ 

مسئلة : إذا صالحه على الإنكار, وذكر أن الوثيقة المشهود فيها بالدين قد ضاعت» ثم وجد 
الوثيقة بعد الصلح» فله القيام بلا خلاف. 

مسئلة: وكذلك لو ادّعى رجل على رجل شيئاً في ذمته أو في يده. فأنكره المدّعى عليه؛ 
فصاحه المدّعي على شيء, ثم أقر له المدّعى عليه بذلك الشيء» قله القيام فيم أقر به بلا خلاف. 
والظالم أحق أن يحمل عليه. 

مسئلة : ولو قال المدّعى عليه للمدّعي : أحفيرٌ الوثيقة وخذ حقك فقال: قد ضاعت وأنا 
أصالحك. ففعل ثم وجدهاء لم يكن له رجوع بشيء » بخلاف الأول. 

فصل : وما وقع في الشركة. 

مشكلة : : إذا قال أحد الشريكين : ضاع المال مني» فقيد عليه شريكه الإنكار بالشهادة» ثم 
قال : دفعته إليه ف ذلك عليه ايشا فقال عند ذلك : إنما دفعته من مالي بعد الضياع » فقال 
ابن القاسم : فإنه لا يصدق: وأراه ضامناً. 

مسثلة : وقال في ثلاثة شركاء ولي أحدهم بيع السلعة وقبض ثمنہاء فقال شريكاه: أعطنا 


5 تبصرة الحكام /ج۲/ ۳٠٢‏ 


حقنا منباء فقال: : نعم» وهو في كمي أتسوق به ثم أعطيكم. فذهب ثم أق فقال: فُطِعْتٌ من 
كمي : إنه ضامن إذا سألوه فلم يفعل . 

0 0 0 ا عر 
يمين عليهء قال: وله أن 0 00 فحلف أن لا يخاصمه بنفسه. قال 

مسئلة : كان سحنون رحمه الله تعالى لا يقبل من المدّعى عليه أن يقيم وكيلاً إلا العذر, 
SS‏ ونحوه» 

أو كان على خطة لا يستطيع مفارقتهاء كا ذكرنا من الحجابة» وغيرهاء وفي هذا سد كثير من 

ذرائع الفساد. والمشهور المعمول به أن الوكالة تقبل من الطالب والمطلوب» لكن إذا رأى القاضي 
أن توكيل المدّعى عليه لدد ولي عن الانقياد للشرع. فينبغي له العمل بقول سحنون» فقد كان 
من الأئمة المقتدى بهم ومن قضاة العدل رحمه الله تعالى. 

مسئلة : ومسائل التعدّي في باب الوكالة واختلاف الموكل والوكيل يطول ذكرها. 

فصل: وما وقع في باب الإقرار. وباب الإقرار من أعظم الأبواب المشتملة على المسائل 
السياسية» واستيعاءها يطول. 

مسئلة : وصيغة الإقرار تكون باللفظ. أو ما يقوم مقامه من الإشارات.» والكتابة» 
والسكوت. فالإشارة تكون من الأبكم ومن المريض » فإذا قيل له: لفلان عندك كذا؟ فأشار 

37 5 E 
برأسه أن نعم فهو إقرار. ولو كتب رسالة لرجل بأمورء انفذ ما فيها إذا قامت البينة أنه خطه‎ 
وإن كان منكراء ويؤخحل بالمال والطلاق وغيره. خلا الحدود فله أن يرجع عنهاء إذ يؤحذ بغرم‎ 
السرقة ولا يقطع . وقد تقدم ف باب القضاء بالإقرار كثير من هذا وذكرنا حكم الكتابة»‎ 
والسكوت . وإقرار الرشيد البالغ الطائع لازم» وإقرار المكره لا يلزم» وكذلك الصغيرء والرجوع‎ 
ا وكذلك في الزنا. وأما لو أقر بمال ثم عقب الإقرار بما يبطله‎ 
ويرفع حكمه بَطلَّ» | لا أن يخالفه المقر له » مثل أن يقول: له عندي ألف من ثمن حمر أو خنزير»‎ 
فلا يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب: بل هي من ثمن برء فتلزم المقر مع يمين الطالب. وكذا لو‎ 
قال : له علي الف ناطلة وزؤرا > فقال الطالب ؛ كلات قولة باط وزوراء > فإن ذلك لازم للمقر مع‎ 
يمين الطالب. ولوقال: ألف من ثمن خنزير» ثم أقام بينة أنه من معاملة ربوي لم تقبل بينته» لأنه‎ 
بإقراره بالألف كذب كل بينة تقوم له > فيلزم المال ويؤاخذ بإقراره . وقال ابن سحنون: تقبل البينة‎ 
ویرد إلى رأس ماله . وهذا باب وا بع اکور جل وكذلك الأقارير المتهم فيها بالتوليج لولده‎ 
وزوجته وصديقه املاطف . وقد 0 كثيراً من مسائل الإقرار في هذا الكتاب 5 مواضيع‎ 
. متفرقة‎ 
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فصل : وما وقع في باب الشفعة . 
مسئلة : مسئلة : الأخذ بالشفعة هو من باب دفع الضرر عن الشريك» ويجير المشتري على تسليم 

الحصة المستشفع فيها. قال ابن راشد: قال اللخمي : إذا كتم المشتري الثمن» فإن ذكر ما يشبه 
وإلا فالشفيع بالخيار في أخذ الشقص» ولا يدفع شيئاً حتى يثبت الثمن وبين أن يلزمه بيان 
الثمن» فإن لم يثبته سجن . وفيها مسائل تتعلق بالسياسةء إذا اا ا وأخفيا غبره» واحتال 
المشتري بحيلة على إسقاط الشفعة» ونحو ذلك. 

فصل: وما وقع في باب القراض. إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال عالاًء فإنه 
يعتق على العامل ويغرم ثمنه» وحصته من ربح المال إن كان له ربح » وولاؤه لرب المال. وإئما 
أغرم ذلك لتعديه. 

فصل : وما يقع في باب الإجارة. 

مسئلة : في مستأجر الدار يُطلع منه على سرقةء أو شرب» أو فسق, فإن الإمام يمنعه من 
ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار» وإن رأى أن يخرجه أخرجه وأكراها عليه ويلزمه 
الكراء. قال الح وكذلك إذا أظهر الطنابير, والزمر. وشرب الخمر وبيعهاء فيمنعه 
ويعاقبه. فإن لم ينته أخرجه وأكراها عليه» ولا يفسخ الكراء؛ وقاله مالك . والفاسق يعلن مثل 
ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم ينته باع عليه الدار» ابن ا وإذا رأى أن 
يكريها عليه فعل» ثم لا يتوقف ذلك على حضور من يكريهاء بل يخرجه ويؤدّي الأجرة» وينتظر 
حضور الراغب. 

مسئلة : ولو استأجر عبداً للخدمة فوجده سارقاء فله الرد بخلاف المساقي يوجد سارقا. 

مسئلة : ومن اكترى أرضاً سنة فقبضهاء ثم غصبها منه السلطان فمصيبتها من ربهاء ولا 
كراء له في بقي . قال ابن القاسم : وسواء غصب الدار من أصلهاء أو أخرجه منها وسكا لا 
يريد إل السكنى حتى يرتحل. قال: وكذلك الحوانيت يأمر السلطان أن يغلقهاء وقيل: المصيبة 
من المكتري» وقيل : بالفرق بين أن يغصب أصل الدار» فمصيبتها من ربهاء وإن غصب السكنى 
فمن المكتري. وهو اختيار ابن حارث والأول أصح . 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة) في أ جير الغراء يبيع الغرو مدّعياً أنه له نما عمل لنفسه» 
وينكر ذلك المستأجر له ان كان مله يعمل لنفسنه وببيع ؛ وهو أجير کا هی فالثمن له» كالذي 
استأجره ارا ار غاا بعد أن يحلف بالله أن الذي ادّعاه الأجير ليس كما اذعى . 

مسثئلة : حارس الأندر والدور لا ضمان عليه فیا سرق»› إلا أن تلا قوم ضرورة إلى من 
ياف على الطعام منهء فيستأجروه لشره ه أو ليدفع شر قوم آخرين» فيلزمه الضمان» أو تعلم منه 
الخيانة فيضمن . قاله اللخمي . 

مسئلة : وني (البيان) قال ابن رشد: وإذا عثر على إجارة مثل المزمار والعود وما أشبه ذلك 
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فسخت الإجارة. فإن كان دفع الأجرة فقيل: ترد على المستأجرء وقيل: تؤخذ ويتصدق بها. وإن 
0 ذلك حتى فاتت الأجرة بالعمل» فيؤديان حميعاً ويتصدق بالأجرة على كل حال 

قبضت أو لم تقبض» ٠‏ أدبا هما 

مسئلة : إذا استرشد رجل صيرفياً في دينار أو درهم» فأخبره أنه طيب وهو يعلم أنه رديء, 
أو أراد شراء ثوب فسأل الخياط هل يكفيه» فقال: نعم. وهو يعلم أنه لا يكفيه فاشتراه» أو دله 
على جرة زیت فصب زيتهء وهويعلم أنها مكسورة» وكذلك من دل رجلا على مال رجل مدفون» 
ففي ضمانهم قولان» والأدب والعقوبة لازمة هم على كل حال. ولعله يريد: إن دل على المال 
بالقول» وآما إن مثى إليه أو أشار إليه» فقالوا: إنه يضمن» وهو في زيادات (معين الحكام). 
وكذا من تصدى لدلالة الطريق وهو جاهل» فإنه يلزمه الأدب ولا شيء له. 


فصل : ووقع في باب القسمة. 

و لد اعدماااتت ريحب لخر قال ابن لبابة وابن وليد وابن 
غالب: إذا تورك أحد الشركاء عن الحضور للقسمة» وظهر ذلك للقاضي باتصال توركه» أو 
بطول التردد في طلبه الحضور ذلك» > فلم يحضر أمر القاضي بالقسم عليه» وأقام له وکیل يقبض له 
نصيبه» فيبعث القاضي قاس يرضاه ورجلين من تقبل شهادته) على الشريكين, يحضران القسم 
وکیل يقيمه ويوكله للنائب وكالة يشهد له القاضي بهاء ويذكر في كتاب القسم المعنى الذي وكله 
لأجله من ثبوت التورك عنده» فيا حصل للغائب قبضه وكيله, وکان قبضه له بأمر القاضي كقيضه 
لغيه لو كان اضرا , 

مسئلة : إذا قسم الماء بين الشركاء للد فقال أحدهم : إنما يجب لي قدر أو قدران» 
وأرضي بعيدة عن مرج الماء» فإذا سرح القدر إلى أرضي شرب ذلك أسفل السواقي وماذا ياناتهاء 
وهي جنباتباء قبل أن يصل إلى أرضي» فأخروا نصيبي » فالعدل في ذلك أن لا يقدم صاحب هذا 
النصيب حتى تروى أسفل السواقي وجنباتها. وقيل: إنما يأخذ كل واحد منها الماء في رأس 
أرضه. من الجزء الثاني. من المتيطية في باب البيع . 

مسئلة مسئلة : والأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضررء يجوز أن يجبر على البيع مَنْ أباه إذا 
طلب البيع أحدهما . واستثئي من ذلك مسائل» ول أباه دفعاً للضرر اللاحق 
للطالب» 0 وإذا قلنا يجين قن أبى البيع » > فإنه إذا وقف المبيع 
أخذه eS‏ > لآن الناس قد يتحيلون بطلب 
البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم . وأما إن طلب الشراء مَنْ أبى البيع » فله ذلك. وقد ذكروا 
0 لم ساس يطول ذكرها. 
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فصل : ووقع في باب الوديعة . 

مسئلة : إذا ادعی رجل أنه أودعه ثياباً فأنكر» فشهدت بينة أنه أودعه أعكاماً(١)‏ لا يدرون 
اا EE‏ ففي (الطرر) أنه يسجن ومبدد» فإن أقر بشيء وإلا حلف صاحب الوديعة 
على ما يشبه أنه يلك مثله» ويأخذه بذلك . والظالم أحق أن يحمل عليه . وقيل : إنه ملف المدّعى 
عليه بعد أن يكرا أمزه بالضرب› والسجن» والتضييق عليه فيه › والتشديد. ولا شيء عليه من 
غرامة المال. 

فصل : ووقع في العارية. 

مسئلة : ف الخادم أو 0 ا حر يأتي القوم» فيستعيرهم خلا ويرعم أن أهله بعثوه 
فيعيرونه فيهلك ال حل منه» ويجحد أ هله أن يكونوا بعثوه» أو يقرون أنهم بعثوه وأن المتاع هلك 
قبل أن يصل يصل إليهم» » فقال: إن صدّقه الذين بعثوه فهم ضامنون» ولا شيء على الرسول. وإن 
جحدوا وحلفوا ما بعثوه» وحلف ال مول إن كان عجرا لقن رة فلا شيء على واحد منها لأن 
الذين بعثوه لم يقروا 0 ولأن الرسول قد صدقه الذين أعطوه في) جاء به من الرسالة, 

عليه أكثر من اليمين أ نهم بعثوه . . وإن زعم الرسول أنه أوصله إلى الذين بعثوه وجحدوا» لم يكن 
عليهم ولا عليه إلا اليمين ويبرؤون. وقال أشهب: إن زعم العبد أنه أوصل ذلك إلى سيده وأنكر 
السيد قال: أراه فاجرا خلافاًء وذلك جناية في رقبته. وقال ابن القاسم : إن أقر السيد غرم» 

فصل : ووقع في باب الأقضية . 

مسثلة : 1 إن للإمام أن يأخذ من قضاته وعماله ما وجد في أيديهم زائداً على 
ما ارتزقوه من بيت المال» وأنه أنه يحصي ما عند القاضي حين ولايته» ويأحذ منه ما اكتسبه زائدا على 
رزقه. وتأوّل أن مقاسمة عمر رضي الله تعالى عنه ومشاطرته لعاله» > كأبي موسى وأبي هريرة رضي 
الله عنبراء إغا كانت لا أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه بالعمالة. من ابن عبد السلام . 

مسئلة : يستحب للقاضي أن يستعمل الفراسة»› 000 أحوال الخصمين عند الإدلاء 
بالحجج ودعوى ى الحقوق» فان توسم ف أحد الخصمين أن نه أبطن شبهة » فليتلطف في الكشف 
والفحص عن حقيقة ما توهم فيه. وقد تقدّم وجه العمل في ذلك أول الكتاب في سيرة القاضي 

مع الخصوم؛ فانظره. 

مسئلة : وني (المقنع) لابن بطال قال سحنون: ينبغي للقاضي أن يشت حتى يستنطق الحق؛ 
ولا يدع من حقوق الله تعالى؛ ويلين في غير ضعف . 

مسئلة : نقل ابن قيم يم الحوزية أن مالكاً رضي الله عنه ذهب إلى التوصل إلى الإقرار بالحق با 
يراه ل ذلك ست إل وا تعلق : «إن كان قميصه قد من قبل [يوسف: ٦‏ الآية. 
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مسئلة : قال ابن راشد: متى ارتاب القاضي وتوهم غلط الشهود. يسألهم عن التفصيل. 
فإن أصروا على إعادة الكلام الأول أمضاه. 

مسئلة : قال مطرف وابن الماجشون : لا يحلف القاضي ‏ الشاهد, عدلاً كان أو غير عدل. 
أما العدل فقوله كاف» وأما غير العدل فلا تنفع فيه اليمين. ونقل تحليف الشهود عن ابن وضاح 
وعن قاضي الجاعة بقرطبة محمد بن بشير شيخ أبي عبد الله بن عتاب . قال بو مین جرم 
وحلف ابن بشير هذا شهوداً في تركة بالله تعالى أن ما شهدوا به لحق . وروي عن ابن وضاح أنه 
قال: أرى لفساد الزمان أن يلف الحاكم الشهود. وابن وضاح أخذ عن سحئون. وقد جاء في 
رجوع الشهود ' عن الشهادة إذا أنكروا أنهم رجعوا» فطلب المشهود عليه يمينهم » أنهم لم يرجعوا 
عا شهدوا به عليه ففي لزوم 0 قولان . ومذهب ابن القاسم» وسحئلون» وابن الموازء وابن 
الماجشون: أنه يلزمهم اليمين إذا أتى بلطخ يقوى دعواه» وإلا فلا تلزم اليمين. وقال ابن 
عبد الحكم : لا تتوجّه الدعؤى بطلب اليمين. والأول مشهور. 

مسئلة : قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي : إنه يلف اليهودي يوم 
السبت» والنصراني يوم الأحدء .وقال: إني رأيتهم يرهبون ذلك فقال لي سحنون: ومن أين 
أخذه ابن عجلان؟ قال قلت: من قول مالك. يحلفون حيث يعظمونء. فسكت. قال ابن 
ا وقلت له أيضاً: إن ابن عاصم عندنا يحلف الناس بالطلاق يغلظ عليهمء 
فقال لي: : ومن أب ين أخذ ذلك؟ قلت له: : من الأثر ا مروي من قول عمر بن عبد العزيز: تحدث 
للناس أقضية ا من الفجورء فقال لي : مثل ابن عاصم يتأول هذا. قاله ابن ال هندي 
في وثائقه . وابن عاصم هذا حسين بن عاصم روى عن ابن القاسم وأشهب› ودخل الأندلس 
وکال تسيا نبا في الوق 

مسئلة : وإذا تغيب الخصم عن حضور مجلس الحكم. فالذي يقابل به من الأحكام. 
السياسية مذكور في باب القضاء اکل هن حقو غا اا 

مسئلة : من استخف بأعوان القاضي وتعدّى عليهم» فإنه تجب عقوبته بانتهاك حرمتهم» 
واستخفافه بقضاة المسلمين» وتعديه على الرسل وعلى الطالب هم» وإذا لم بحسم مثل هذا لم يؤمن 
أغلظ منه ما يقود إلى فتنة؛ فيبالغ في التغليظ على من فعل ذلك ويعاقب فاعله بأبلغ العقوبة. 
قاله ابن لبابة» وعبد الله بن يحيى » ومحمد بن ولید» وأيوب بن سليان» وابن معاذ» ويحيى بن 
عبد العزيز» وطاهر بن عبد العزيز. من أحكام ابن سهل . 

10 ونما وقع في باب الشهادات . 

ثلة: الشهادة على 0 بل لا بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن 

السرقة ل ين؟ وإلى أين؟ قال اللخمي : فإن غابا قبل أن يسألما م 
يقطع السارقء لاحتمال أن يكون دون النصاب» أو من غير حرز» فإن قالا إنها مما يجب فيه 


لحمل 


القطع وغابا قبل أن يسأهماء لم يقطع إلا أن يكونا من أهل العلم ومذهبهم| مذهب الحاكم . فرع : 
وكذلك الشهادة على الزنا واللواط» فيسأهم الحاكم ويستفسرهم» كا يسألهم في السرقة. قاله 
ابن راشد. تنبيه : في (المقنع) لابن بطال: ولا يسأهم الحاكم عا أكلوا في ذلك المجلس» وهل 
عن ا ا ا ل ا عد أن الدنا لا يكون 
إلا بالمرأة» وأن يسئلوا هل رأيتموه يدخل الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة. وأما غير ذلك فلا 
يسئل عنه عدل ولا غيره. وهذا من الزيادة في تغنيهم0». فرع : وتعمد شهود الزنا النظر إلى 
فرجها ليس بجرحة تسقط الشهادةء | إذ لا يكن الشهادة إلا هكذا . قال اللخمي : وتعمد النظر 
حسن فيمن كان معروفاً بالفساد. وأما من لم يكن معروفاً بذلك ففيه نظر» فينبغي أن يقال: لا 
يكشفوا عن ذلك» ولا يطلبوا تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من السترء فينبغي التجاوز عنهم, إل 
أن يقال إنهم يحققون الشهادة» لاحتال أن يقذفه شخص فيقومون بالشهادة لدرء الحد عنه» 
والستر أولى» لأن مراعاة قذفه من النادر الوقوع. فرع: ومن (المجموعة) قال ابن القاسم» 
وأشهب. وعبد الملك: وإذا سأل الحاكم الشهود عن صفة الزنا فأبواء ولم يزيدوا على أن يشهدوا 
عليه بالزناء فلترد شهادتمم وليحَدّوا. قال ابن القاسم: لا يحدون إلا بعد كشف الشهادة. قال 
ابن القاسم: لا تحد الشهود عليه إل بعد كشف شهادتهم, حتى يدل تفسيرهم أنه الزناء 
ويقولون : مثل المرود في المكحلة. فإن استراب من غير العدول سأله عن غير هذاء مما يرجو فيه 
بياناً من اختلاف شهادته. فرع : وقيل لابن القاسم : : أترى للقاضي أن يمسك الكتاب الذي فيه 
شهادات الشهود ويقول هم : أخبروني بشهادتكم » > قال: لاء ولیس کل الناس يعرف شهادته 
حتى يقرأها ويذكرهاء فإذا عرف شهد» ولو قرأها فقيل له: استظهرهاء ما قدر وما كان ذلك 
عليه . 


مسئلة : شهادات الاسترعاء لا بد أن يكون الشهود يستحضرونها إذا كانت الوثيقة مبنية 
على معرفة الشهود لذلك» وذلك في عقود الاسترعاء التي يكتب فيها: «يشهد المسمون في هذا 
الكتاب من الشهود أ هم يعرفون كذا وكذا». فإن رأى الحاكم ريبة توجب التثبت» فينبغي أن 
يقول لهم : ما تشهدون به؟ فإن ذكروا شهادتهم بألسنتهم على ما في الوثيقة جازت» وإلا ردها. 
وليس في كل موضع ينبغي له أن يفعل هذاء ولا بكل الشهودء وإنما ينبغي له أن يغفله مع من 
شى عليه الخديعة . قال القاضي أبو بكر بن زرب: وربا فعلته. فرع : E‏ 
منعقدة على إشهاد الشهود؛ كالصدقة› والابتياع » ونحو ذلك فلا ينبغي أن تؤخذ الشهود بحفظ 
ما في الوثيقة» وحسبهم أن يقولوا إن شهادتهم فيها حق» وإنهم يعرفون من أشهدهم, ولا يسك 
القاضي الكتاب» ويسأهم عن شهادتهم. من (أحكام ابن سهل) . 

مسئلة ل ا ا ا للا 
عدد الدنانيرء أو أجلهاء أو تاريخ الوثيقة» لم يضر الوثيقة ولا يوهنها ! ن لم يعتذر منه . وإن كان في 
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تلك المواضع سئلت البيئة؛ فإن حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة 
مضت ولوا عن اشر اذا كان فيهاء فإن حفظوه مضت أيضاًء وإن لم يحفظوه سقطت 
الرئيقة: 

مسئلة : وإذا شهدت بينة لرجل أنه كفؤ ليتيمة أراد نكاحها. لم يكن للحاكم أن يسالهم من 
أين علموا ذلك, ووجب نكاحها منه. من ابن سهل . 


عل ريني اقاي أل شرن الهوة ]لا عن م وحن رفن كلا روا نن 
كل ما یرید حتى تصح له براءتهها من التهمة. أو تحق الريبة عليه) فتطرح شهادتها. قاله ابن 
عبد الحكم. 

مسئلة ' : قال ابن القاسم ل ل ا إلا الشهود 
على الزناء فإهم يفرقون ويسئلون» وقال أشهب: لا يفرق بين الشهود في حد ولا غيره. إلا أن 
يستراب من شهادتهم» فله أن يستدل على صحة ذلك بالتفرقة بينهم . . وفي (تنبيه الحكام) إن 
القاضى إذا استراب من الشهود كشف عن حقيقة ما اتهمهم به» فإن ظهر له حقيقة ما توهم» 
عمل على ما ظهر بما يقتضيه موجب الشرع » وإن لم يظهر له شيء وعظهم وخوفهم بالله. وذكرهم 
إن رأى لذلك محلا . 

مسئلة : إذا شهدت البيئة أن فلاناً افترى على فلان. أو شتمهء أو آذاه» أو سفهه فلا يجوز 
ذلك حتى يكشفوا عن حقيقته. إذ قد يظئون ما قالوا وهو على حلاف ما ظنوا. وقاله أصبغ . قال 
أصبغ إلا أن تفوت البينة ولا يُقدر على إعادتهم. فليعاقب المشهود عليه على أحق ما يلزم في 
ذلك . 

مسئلة : وإذا شهد على دابة فلا يمتحنهم بإدخاها في دواب» ويكلفهم إخراجها من 
وإن سأله الخصم ذلك أو لم يسأله . ولا يدخل عليهم بذلك رعباًء لأن الشاهد إذا مل به ذلك 
اختلط عقله وحصل له الرعب» ولكن يستمع منهم ويسأل عنم . وني (الطرر) خلاف ذلك عن 
سحنون: قال: وإذا شهدوا بنكاح» أو إقرار» أو إبراءء وقالوا: شهدنا على معرفة منا لعينها 
ونسبهاء فسأل الخصم أن يدخلها نامي لي نساء لتخرجها الشهودء فقالوا: لا ندري هل 
نعرفها اليوم أم لاء وقد تغيرت حاهها. أو قالوا: لا تُكلّف ذلك. فقال سحنون: لا بد أن 
يخرجوها بعينها. وقال غيره: لا يلزمهم ذلك كما تقدم. - 

مسئلة : وفي (المتيطية): وإذا شهدت بينة على رجل غائب» وتضمنت شهادتهم معرفة 
عينه ع ثب فسأل أن تشهد البينة على عينه» ی إذا كان المشهود عليه 
مشهورا. وإن لم يكن مشهوراً وتوقع الحاكم في شهادته شيئاء ألزمهم أن يعودوا فيشهدوا على 
عينه . وكذلك إذا شهدت البينة على حاضر بمعرفة العين وكان مشهوراء لم يلزمهما العودة» وإ 
لزمهم| ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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فصل: وما وقع في باب الوقف. 

مسئلة : وفي (المتيطية): إذا باع المحبس عليه الحبس وهو عالم به» فإنه يعاقب بالأدب 
والسجن عند ثبوت الحبس وثبوت البيع » إذا لم يكن له في بيعه عذر يعذر به» ويرجع المبتاع عليه 
فيستوفي مئه الثمن. فإن كان معدماً وثبت عدمه وحلف با يجب عليه الحلف به» فللمبتاع 
استغلال الحبس حياة المحبس عليه حتى يستوفى ثمنه فيدفع إليه غلته عاماً بعام» فإن استوفى 
ثمنه رجعت الغلة إلى البائع» وإن مات البائع. قبل أن يستوفى ثمنه رجع الحبس إلى المرجع 
المذكورء ولم يكن للمبتاع من الغلة بعد موت البائع منه شيء» ولا رجوع له على من رجع إليه 
ا حبس بشيءء وإنما يرجع على مال البائع منه إن كان له مال» وإلآ فهي مصيبة نزلت به. 

مسئلة : وني (مختصر الواضحة) قال مالك رضي الله تعالى عنه في العبد المحبس في خدمة 
المسجد: إذا أحدث فساداً أو إباقاً لم أر بأساً أن يباعء سك مقامه» ويكون 
مكانه. وقاله ابن الماجشون» ومطرف» وابن عبد الحكم. وأصبغ 

مسئلة : وفي (المتيطية) عن كتاب ابن حبيب: قال مطرف في منزل حبس على المساكين» 
فرّفع إلى القاضي فجهل فباعه» وفرق ثمنه على المساكين ثم رفع ذلك إلى قاض غيره بعده : : أرى 
أن يفسخ البيع ويرد المنزل حبساء ويدفع الثمن للمشتري من غلة الحبس, ولا شيء على 
القاضي» لأن خطأ الإمام في الأصول على الاجتهاد هدر. 

مسئلة : ومن كسر خشباً من خشب الحبس» ف فعليه أن يرد البنیان والخشب كما کان» :52 
تؤحذ منه القيمة خوفاً من أن تؤخذ القيمة فلا يرد على حاله» فيؤدي ذلك | إلى تغيير هيئة الحبس 

فصل : فيا وقع في باب العتق . 

مسئلة : وإذا مثل الرجل رقيقه عمدا مله تشينه حُتِقّ عليه ا 0 
رضي الله تعالى عنه» قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعتق عتق أمة ضربتها 
ما نار فأصابتها. قال ابن وهب: وضرب عمر سيلتها . وأعتق عر أيضاً آمة رل هى 
رضفاً وأقعدها عليه فأحرق فرجها. وجاء أنه يله أعتق بالمثلة10». قال ابن راشد: ولا شك أن 
المثلة إن كانت بإبانة عض أو إفساده» أو أنزل به ما شوه خلقته» وساء منظره» وكان ذلك ما لا 
يزوال ولا يعود لحيته: فهو شين يوجب العتق إذا فعله عمداً. 

مسئلة : قال ابن عبد السلام : ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره, أنه يكفي في العمد قصده 
0 وقال عيسى في شرح أبن مزين: : ولا يكون مثله برميه أو ضربه وإن كان عامدا 
لذلك إ أن يكون عامداً للمثلة» مثل أن يضحعه فيمثل به. وصححه اللخمي . فرع : : قال 
e‏ ضرب رأسه فنزل الماء في عینیه» لم يعتق عليه . فرع : قال ابن راشد: ولو حذفه 


ا ا ا 
)1غ( الحديث: آخرجه ابن ماجه في الديات ۲۹ . 


ايفن 


بسيف أو سكين فأبان بذلك منه عضواًء لم يعتق عليه بذلك» وإنما يعتق بمثل ما يستقاد للابن 
من أبيه, لأن الغالب من الإنسان الشفقة على ماله» وقد يريد تهديده بذلك» ولا يريد خروجه 
عن ملكه بالعتق بالمثلة وقد يريد المثلة الخفيفة. قال: ولو كان الشين يسيراً أو كثيراً» ولكنه يعود 
لهيئته فلا عتق عليه . ٠‏ فرع: : وإذا وقعت المثلة خطثا فلا عتق عليه» وإنما يكون مع العمد. فإن 
رقا E‏ وترك. 

مسثلة : ويشترط في الممثل بغبده أن يكون بالا عاقلا حراء رشيداًء مسلياء لا دَيْنَ 
عليه ا . وني مثلة الذمي بعبده الذمي قولان. فرع : وقطع الأذن وشقهاء 
وقطع الأنملة والظفر» ووسم وجهه بالنار 6 ووسم ذراعه بالنار ليس بشين. وفي وسم وجهه 
بغبر نار قولان. وقلع الأسنان وشحبها بالبرد شين» وني السن الواحدة قولان. وحلق رأس 
الأمة» ولحية العبد ليس بشين» إلا في التاجر المحترم» والأمة الرفيعة. فرع : ما ذكره من الحكم 
في قلع الأسنان لا يجرى في الرحا. فلو قلع رحا أو اثنتين» فلا يعتق بذلك» لأن شين ذلك غير 
ظاهر. فرع : قال ابن القاسم: لا يعتق بالمثلة إلا بالحكم . وقال أشهب: يعتق بالمثلة. وقال ابن 
عبد الحكم : المثلة المشهورة لا تفتقر إلى الحكم. وأما ما يشك فيه فلا بد من الحكم, لأن الحاكم 
يجتهد في ذلك هل هو ما يوجب العتق أم لا 

مسئلة : ووقع في المستخرجة فيمن فر عبده إلى العدوء فغزا المسلمون تلك البلدة فرآه. 
e‏ فقال سيده لشهود من المسلمين: إني أريد أن ادعوه إلى الخروج حل 
معي على أن أعتقه, وأنا غير ملتزم لذلك. وإغا أريد استخراجه. ثم قال للعبد: اخرج إل وأنت 
حر. فسّيْلَ مالك عن ذلك فقال: لا يلزم السيد العتق» والمملوك رقيق . 

فصل : ونما وقع في باب الكتابة . 

مسئلة : وإذا كوتب عبيد كتابة واحدة» فبعضهم حملاء عن بعض. فإن قال بعضهم : 
عجزت وألقى بيده. فإن لأصحابه أن يستعملوه فيا يطيق من العمل» ويستعينون بذلك في 
كتابتهم حت يعتق بعتقهم » أو يرق برقهم . . وكذلك لو كان معه ولد في الكتابة» فليس له تعجيز 
نفسه» ويؤخذ بالسعي عليهم صاغراً مقهوراً. وإن ظهر منه لدد رأيت أن يعاقب . انظر الباجي . 

فصل: مما وقع في باب الوصايا. 

مسثلة : إذا شهد على الموصي أنه قصد الإضرار بما أوصى بهء بطلت وصيته ولو أوصى لغير 
وارث. من الزيادات الملحقة من (معين الحكام) . 

مسئلة : إذا كان تحت يد الأب لولده» أو الوصي لحجوره مال» وعلى الصغير دين فادعى 
الأب أو الوصي نفاد المال الذي تحت يده» ولم يُعلم نفاده وام على کتمه» فإنه حبس ولا يقبل 
قوله, لأنه اذعى خلاف الظاهرء ويشهد لذلك ما تقدّم في قصة مال حبي بن أخطب» الذي 
عوقب بسببه كنانة ابن الربيع لما اذعى أنه أذهبته النفقات والحروب» فقال.له النبي ي : «العهد 
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قريب والمال كثير) وأمر بعقوبته. 

مسئلة : قال مالك في رجل أ وصى إلى زوجته فتزوجت»” فخيف عل الال : فإنها تكشف عا 
فلا إن كان ۷ ای بحاها ل يكقيف» وإن عزلت الولد في بيت» وأقامت لهم خادماً ومن 
يصلحهم» فهي أولى بمم. وإن لم تفعل عُزلوا عنها. وقال ابن القاسم : إن كان الال کثیراًء 
وخيف من ناحيتها نزع منهاء وإن رضي حاها وكان الال يسيراً لم يؤخذ منها. قال مجمد: ولم 
تكشف وهي على الوصية على كل حال. ولو قال الميت: إن تزوجَتٌ فانزعوا الولد منباء وأرادت 
النكاح» فإن عزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة فهي أولى بهمء وإلا نزعوا منها. وني 
(الطرر): إذا علم أنها صالحة الحال» وافرة المال» ظاهرة السداد» حسنة النظر لمحجورها بعد 
أقرت أن تحصي الال عندها بالإشهاد عليه فإن جُهِلَ حالها شر ك معها في النظر راء ويكون 
ا ة إذا تزوجت غلبت على جل أمرهاء ولا تعزل بالتزويج عن 
الإيصاء إلا أن يثبت عليها ما يوجب ذلك. فرع: : ولو أسند الوصية إليها على أنها لا تتزوج» 
فتزوّجت فُيبخت الوصية . قال ابن القاسم : وكذلك لو أوصى لأم ولده بألف درهم» على أنبا لا 
تتزوج» فإن زوجت أخدت منها. 

مسئلة : قال أصبغ : إن كان الوصي غير عدل» وهو من يرجى منه حسن النظر كالقريب» 
والمولى» وشبه ذلك» فأرى أن يجعل معه غيره» ويكون المال بيد الشريك. وقاله مطرف وابن 
الماجشون: وقيل: يعزل. 

مسئلة : قال بعض الأندلسيين: إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لفاسق أو سارق» لم يكن للقاضي 
عزله» لکن يطالبه بالإشهاد على تنفيذه. 

مسئلة : : لو تبين للقاضي خيانة الوصي سقطت ولايته» ويقدم القاضي غيره» فإن كان معه 
0 إذا عزل أحد الوصيين لخيانة» فلا يجعل مع الآخر إلا أن يضعف . وروي 
عنه أنه جعل مغه غيره» وإليه مال سحنون. 

مسئلة : إذا شهد على الوصي دوق أرقن اليتيم وأخحذ لنفسه الزريعة(2, فإن شهدوا 
عليه بمبلغها أخذ بمثل ذلك إلا أن يتين أنه صرفها في نفقة اليتيم ر وإن لم يعلموا كيلها صَدَّق 

يمينه في مبلغهاء فإن أنكر شهادتهم وهم لا يعرفون مکیلتهاء ٠‏ كلف الإقرار على كل حال» 

وضيق عليه بالسجن: والأدب ا الشديد حتى يقرء فإن دام على الإنكار وم يحقق الشهود 
قليلاً ولا كثيراً من كيل الزريعة» حُلّف على ذلك وَل سبيله» وتمامها في (أحكام ابن سهل) . 
ومسائل من هذا المعنى. 

مسئلة : وأما فسق الوصي فموجب للعزل. وقال المخزومي : ليس للقاضي عزله» ولكن 


)١(‏ الزريعة: الزرع. 
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مسئلة : إذا عزل 3 الوصي لأمر كرهه منه. أو لعذر عذره به» فلا يكتب له براءة مما 
كان جرى على يديه وإن أتى بالبينة» حتى يبلغ اليتيم مبلغ الدفع عن نفسه. 

مسئلة : وإذا أقام محتسب وطلب أن يكشف حجر الوصي» لم يكن له ذلك ! لا أن يكون 
الوصي لا مال له» أو عليه دين يخثى أن يقضيه من مال خجوره؛ ولا وفاء عنده. ويثبت ذلك 
وهذا إذا كان أصل اال نه روا فإن لم يكن معروفاً وجب تعرف قدر ما عنده. وكذلك 
الأب في ولده الصغير. حكاه في (الطرر) . 

مسثلة : وإذا اتم القاضي الأوصياء نزع المال وجعله عند غيرهم . قال أ صبغ : ولم يكن لهم 
فيه نظر› وكان ذلك عزلاً لهم . وكذلك إذا اختلفواء فإنه يجعله عند غيرهم . قال بعضهم: 
والأحسن في ذلك عند الاختلاف أن يجعله القاضي عند أمين ويام هما نيعا أن ينفذاه في وجهه. 
من غير أن ينفرد به أحدهما دون صاحيه. 

مسئلة: وإذا عزل القاضي الوصي لجرحه» فأراد المولى عليه أن يكشف الوصي عا كان له 
بيده فله ذلك» ويسئل الوصي عن ذلك فإن رد 0 قيد القاضي ذلك عليهء وإن 
أبى من الرد بإقرار أو إنكار» فإن المروي عن مالك أ نه يحمل السوط عليه حتى ينكر أو يقر» وقال 
أصبغ : يقال له إن تماديت على امتناعك قضينا لصاحبك عليك با يدعيه مع بمينه . من (أحكام 
ابن سهل) . 

مسئلة : وإذا كان للمحجور جنات تحتاج إلى سقي وعلاج» ففرط فيها الوصي أو الناظر له 
حتى فسدت» فإنه يضمن ذلك لتفريطه فيها وإهمالها. قاله صاحب (الطزر). وذكرها ابن سهل 
في باب مسائل المحجور بأسط من هذاء وأنه يؤدب. 

مسئلة : وإذا تصدق على المحجور بشيء وقبضه الوصي» فقام وارثه وطلب أن يأخذ نسخة 
عقد الصدقة» فقال بعض الأشياخ : ليس له أن يستكشف الوصي عما بيده ولا يأخحذ نسخ 
عقوده» وعلى الوصي أن يشهد لمحجوره باله بيده فإن أبى جره الحاكم . 

مسئلة ايا قا وخفي له إيصال ذلك إلى ربه» 
أو صلة إليه وإن لم يمكنه ذلك رفع ذلك إ إلى الحاكم» وكان شاهداً لصاحب الحق. 

فصل : ا المواريث. 

مسئلة: ولا يرث قاتل العمد من الال ولا من الدية عقوبةٌ له» ويرث قاتل الخطأ من المال 
دون الدية. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : وإنغا قلنا إن قاتل العمد لا يرث لقوله و : 
«ليس لقاتل شي ء٨(‏ وروي : «ليس لقاتل ميراث)9), ولأن التهمة تو ثر في الميراث في الإدخال 
والإخراج» والقاتل عمداً متهم باستعجال الميراث» فمنع منه وعومل بنقيض ما اتهم به من 


(١)و‏ (۲) الحديث: أخرجه ابن ماجه في الديات ٠٤‏ . 
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الاستعجال. وما يدل على أن التهمة تو تؤثر في الإدخال والإخراج» أن المتزوج في المرض المخوف 
يفسخ نکاحه» ولا ترثه زوجته» للتهمة بإدخال وارث على ورثته إضراراً هم . 

مسئلة : وكذلك إذا تزوج مريضة» فإنه يفسخ النكاح ولا يرئها إن ماتت. لأنها تتهم 
بإدخال وارث للضرر. 

مسئلة : وكذلك إن طلق زوجته بالثلاث في مرضه ثم مات. وَرِثَتَهُ لأنه يتهم أنه أراد 
إخراجها من الميراث» فعوقب بنقيض مقصوده . 

مسئلة : وكذلك الأعاجم إذا انتسبواء لم يقبل قولهم في أنسابهم ني باب التوارث إلا مع 
قيام البيئة. فأما بقول القائل منهم : هذا أخي, وشبه ذلك فلا يقبل» لأ:هم يتهمون في إرادة قطع 
استحقاقنا لإرثهم ., فتبين تأثير التهمة في الإدخال والإخراج في المواريث. 

مسئلة : قاتل الخطأ لا يرث من الدية» لأن الدية واجبة عليه لجحنايته » والعاقلة تحملها عنه 
تخفيفاً, ولا يجوز أن مجني جناية يستحق بها مالآء لأن ال حناية إن لم تلزمه مالاً. فلا أقل من أن لا 
تفيده استجلاب مال. 

مسئلة : وكذلك اللعان يقطع التوارث بين الأب والولدء لأنه قطع لنسب الولد منه» فقطع 
التواردث بينهما » وبقي الارث بينه وبين أمه. 

مسئلة : ومن ذلك العلامات التي يعرف با الخنثى المشكل». وهي أنه إن كان کا فإنه 
يؤمر أن يبول إلى حائط أ ومن فوق حائط» فإن ضرب بوله الحائط أو كان جالساً فوقه فخرج بوله 
عن الحائط فهو ذكرء وإن سلسل بين فخذيه فهو أنثى» وإن كان صغيراً فإنه يكشف عن عورته 
وينظر إلى مباله. وذكروا غير ذلك من العلامات الدالة على تمييز الذكر من الأنثى يطول ذكرها. 
الفصل العاشر: ف الحنايات . وهي الجناية على النفس» والحناية على العقل. والحناية على 
المال» والحناية على اللسب. والحناية على العرض› وجناية المحاربينء والجناية في الأديان» 
ويندرج ف ذلك حكم الخوارج» والردة» وحكم من سب الله تعالى » أو الملائكة , أو الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» أو الصحابة» وحكم الساحر. وحكم العائن. 

والكلام هنا في الجناية على النفس . . وهي على قسمين: الأول في القتل» الثاني في الجراح 
والأطراف . 

0 م 1 
ل ع اع د 
[البقرة: ١/9‏ ]. . ثم القصاص يتوقف على وجود السبب والشرط وانتفاء المانع . فالسبب هو 
القتل العمد العدوان المحض . فالعمد يخرج الخطأ . والعدوان يخرج الاستيفاءء ويخرج من تعلق 
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0 خوفاً على نفسه . وبالمحض يخرج شبه العمد» وهو خاص بالآباء مع الأبناء . 
والسبب أن يفعل فعلاً ينشأ عنه الموت» كمنعه من الطعام 007 وكإلقاء السم في طعامه» 
وكسحره حتى يموت وأشباه ذلك . وأما الشرط فيشتمل على أربعة أشياء : الأول أن يكون القاتل 
ملتزماً لأحكامناء فلا قصاص على المحارب من الكفار. الثاني أن يكون عاقلً. الثالث أن يكون 
المقتول لم يأذن لقاتله في القتل. الرابع أن يكون القتيل معصوم الدم. وأما الموائع فخمسة عشر: 
الأول شرف الدين» فلا يُقتل مسلم بكافر. الثاني شرف الأبوة» فلا يقتل الأب بولده إلا أن 
يضجعه ويذبحه» وكذلك الأم والأجداد. الثالث شرف الحرية» فلا يقتل حر بعبد. الرابع تعذر 
إظهار القاتل» مثل أن تشهد جماعة على رجل بالقتل» فيدخل في جماعة فلم يعرف» فيحلف كل 
واحد منهم خمسين بيناً ويغرمون الدية بغير قسامة. وقال سحئون : لا شيء عليهم لبطلان 
الشهادة. الخامس دعوى الولي خلاف ما قاله المقتول عمداً وتا السادس أن يظهر اللوث في 
أصل القتل دون وصفهء مثل أن يقول: قتلني فلان ولم يقل عمداً ولا خطتاً. فقال بعض 
الأولياء : عمد : وقال بعضهم : : خطئاء وذلك مانع من القتل . السابع | إقامة المدّععى عليه البينة 
أنه كان غاضياً حين القتل . الثامن نكول الأولياء عن القسامة. التاسع رجوع المدمى عن 
التدمية . العاشر إختيار الأولياء الواحد من الحاعة المدّعى عليهم» وذلك مسقط للقتل عن 
بقيتهم . الحادي عشر عفو المجني عليه. الثاني عشر صحة المدمئ صحة بينة. ل 
بعض المستحقين للدم . الرابع عشر ميراث القاتل بعض دمه. كرجل قتل آباه» فاستحق دمه 
إخوته» فات أحدهم. الخامس عشر أن يكون الولي إبنا. وقد قال مالك: يكره له أن يحلفه, 
فكيف يقتله؟ الضرب الثاني في قتل الخطأ. وهو الفعل بغير قصل إما مباشرة» كسقوطه عليه 
تقلب الرأة على ولدها وهي نائمة» وشبه ذلك . وإما تسبباً كإهمال العثول0١2‏ وإهمال الحائط المائل 
ونحو ذلك . 

فصل : ويثبت قتل العمد والخطأ بالبينة» وبالإقرار» وبالقسامة مع اللوث. ويترتب عليها 
شيئان : 

أما العمد: فيترتب عليه القود إن طلبه الأولياء» والضرب والسجن إن عفواء وإن منع 
مانع من القتل من عفو أو عدم مساواة: كالمسلم يقتل الكافرء والحر يقتل العبدء والعبد يقتل 
الحر فيسترق. وكجاعة أقسم الأولياء على أحدهم. ففي ذلك كله ضرب مائة» وسجن عام وإن 
كانا أبوين على المشهور. وقال أصبغ : يجلد العبد والأمة ولا يسجنان ومبدأ السنة في السجن من 
يوم العفو وسوی ما مضی من سجنه قبل ثبوت الدم عليه 

وأما القتل الخطأ: فيترتب عليه الكفارة والدية . أما الكفارة فتحرير رقبة مؤمنة» سليمة من 
العيوب» محررة له» خلية من شوائب العتق. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يقدرا 


.18"+ العثول: جمع عثلة. وهي النخلة الجافية الغليظة. القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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ينتظر القدرة. وأما الدية في النفس الكاملة إن كان الجاني من أهل العمودء فيائة من الإبل 
فخمسة عشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
ابن لبون. وإن كان من أهل الذهب(١)‏ كأهل الشام ومصرء وأهل المغرب» فألف دينار. وإن 
كان من أهل الوَرِقٍ” كالعراق» وفارس» وخراسان» فاثنا عشر ألف درهم خالصة. 

وأما الناقصة : فهو الجنين مضغة كان أو غيرهاء ففيه الغرة(© إن كان حراً مسلا ونصف 
الغرة إن كان حراً ذمياً. وفي جنين الرقيق عُْشر قيمة الأم» ودية المرأة نصف دية الرجل. وكذلك 
اليهودي والنصراني» ودية المجوسي ثانمائة درهم» ودية نساء كل صنف نصف دية رجاهم . 

القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع : وهو ينقسم إلى عمد وخطأ. 

نا المد رخ الفعتاض. زا اح من قا إل ارت ركل ن عرق 
بينهها القصاص في النفس» يجري بينهما القصاص والأدب في الجراح. وذلك أربعة: جرح وكسر 
وإبانة عضو وإزالة منفعة. والجراح تسعة مشهورة» وذكر القصاص فيها معلوم . والكسر المراد به 
هاشمة الحسد. والتضامن منه فيما كان منه غير مخخوف9؟2.' كعظم العضد دون الفخذ» وعظام 
الصدرء والعنق»› اا ورض الاثنيين» وإبانة عضو فيه القصاص مالم يكن حرفا وإزالة 
المنفعة كالسمع» والبصرء والعقل» والشم» والصوت. والذوق» وقوة الجاع » ومنفعة القيام » 
ومنفعة الجلوس» والنطق . فهذه عشرة» والواجب فيها مقدر معلوم. وأما ما يتعذر فيه العدل في 
القصاص كنقصان بعض العقل» وبعض السمع» وبعض البصرء وما أشبه ذلك مما لا يوصل فيه 
إلى حقيقة المثل؛ فا كان من ذلك على وجه العمد وني خطئه عقل مسمى» ففيه ذلك العقل» 
وما م يكن له عقل مسمی ففيه حكومة. من (تنبيه الحكام) . 

وأما الخطأ: فالواجب فيه الدية أو الحكومة على ما هو مفصل في كتب الفقه. وبسط هذا 
الباب» وذكر المقدرات وما فيهاء وأحكام كل قسم من هذا الباب يخرجنا عن المقصود» والغرض 
هنا ذكر مسائل تتعلق بالسياسة . 

فصل: في أحكام الجراح وما يتعلق بها. وقد تقدّم الكلام في مسائل اللوث والقسامة. 
ونذكر هنا بعض مسائل التدمية والدعاوى في هذا الباب. 

مسئلة : وفي (الطرر) وإذا أدمى الرجل على جماعة سجنوا كلهم لأنه لا يعلم على من 

يقسم منہم » ولا يكون للورثة أن يقسموا إلى على واحد ويقتلونه» مضت بذلك السنة . وليس هم 
أن يحلفوا ثم يتخيرواء وإنما يقال لهم : احلفوا على من شئتم واقتلوه» ويضرب الآخرون مائة كل 
واحد» شون غاا | إذا مات المقتول مطلقين من غير حديد. وروي عن أشهب ب أنهم يقسمون 


على الجميع › ولا يقتلون ! إلا واحداً يختارونه. وإنما وجب السجن عقوبةء لأنه لما زال عنه القتل 


. من أهل الذهب: يلك الدتائير. )۳( الغرّة: دية ححففة‎ )١( 
(؟) من أهل الورق: يملك الفضة. () محوف: أي لا يخاف من كسره على الحياة في الغالب.‎ 
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حلت عليه العقوبة» ووجب سجنه عاماً. فإن كان جريحاً أو مريضاً سجنوا محددين20. وهو 
رواية أبي زيد عن ابن الماجشون. قال: لا بد للمسجون في الدم من الحديد حتى یری ما یکون؛ 
فإن سقط عنه الدم لعفوأ و قسامة على غبره» أطلقه الإمام من الحديد» وضربه مائة» وسجنه عاماً 
مستقبلا من غير حدينا. وكذا في (مختصر الواضحة). 

مسئلة: وي (الطرر) عن ابن مزين في المرأة تدمى على زوجها: أنه لا يقام عليه في ذلك 
بالقود» لأن الرجل يجوز له أن يضرب زوجته فيا أذن الله له أن يضربها فيه» حيث قال تعالى: 
«إفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن* [النساء: 4]» وقد يأتي من ذلك ما يتصل 
بالموت. وقد قال الله عز وجل : #فوكزه موسى فقضى عليه [القصص: .]٠١‏ ا له 
ضرا فی] يجوز أن یضر ما فیه» سقطت عنه تدميتهاء لأن الذي تريد أن تدمى به قد يكون أصله 
الضرب الذي أجازه الله تعالى» والقود من أجل الحدود. ولا يقام القود والحدود إلا بأمر ب 7 
لقوله ب : «ادرؤا الحدود بالشبهات»). قال نحيى بن مزيد: وهذا الذي علمناه من مشايخناً 
الذين حكينا الذين حكينا عنهم من أهل الفقه والعلم. فرع : قال ابن حبيب: وقد أجاز الله 
تعالى للرجال ضرب نسائهم عند النشوز» فإذا أصاب أحداهن من ضرب زوجها فقء عين» أو 
كسر سن» أو شجة لها عقل» أنه لعقل ذلك ضامن إلا أنه لا قصاص في ذلك إن تعمد ضربهاء 
مالم يتعمد فقأ عينها. وكذلك معلم الصبيان يضرب أحدهم فيا يجوز له ضربه» فيصيبه بعود 
الدرة» أو بطرف شراكهاء فيصيب عينه فيفقؤها أنه لعقل ذلك ضامن» ولا قصاص عليه إن 
تعمد ضربه الذي جاز له من تأديبه . من (المقرب). وقال المشاور: إذا أدب الرجل زوجتهء أو 
5" فلكز أو لطم فياتاء م يكن عليه شيء وإن ضربا ففقاً 

أل کے ا فعليهما العقل» لأن فعله| آل إلى ما لم يؤذن لما فيه. وقول الصالح في 
اس مقبول. من (الطرن . 

مسثلة : قال أبو زيد بن إبراهيم إن من اذعی على رجل أنه جرحه أو شجه ولا بينة له» 
سجن حتى يعرف ما يصير إليه» فإن برىء أو عفا عنهء فلا بد للسلطان أن يستحلفه أنه لم 
مجرحه» فإن حلف خلى سبيله, 2 أو أقر أذبه فيها اجترأ عليه. . فرع: وإن قال 
6 ليس هذا الذي جرحني» أو شبّهِ علي فليس ينجو من سجن السلطان إلا أن يحلف 

أنه لم يفعل, أو يقراء أو يأبى اليمين» وإلا فلا بدّ من اليمين أو الأدب . أما لو قال المدمى : فلان 

أو فلان» شك في أحدهماء بطلت التدمية . . فرع : : وكذا لو اذعى على رجل ولا بينة له» ولا لطخ 
ا يخاف منه الموت» فلا بد من سجنه حتى يعرف أمره» لآن القسامة تجب فيه» حي عن ابن 
الاجشون. وقال أصبغ : لا يسجن إلا بشبهة أو لطخ» وليس الجرح كالتفس . إذا قال: دمي عند 
)١(‏ محدّدين: أي بالحديد. 
(۲) الحديث: أخرجه الترمذي في الحدود باب: ۲. وابن ماجه في الحدود باب ٠‏ . وأخرجه أبو داود في الصلاة 
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فلان» فذلك يسجن, لأنه يستحق القسامة بموته» والأوّل لم يستحق إلا بشبهة أو لطخ بن 
تنبيه : قال ابن العطار: ولقد استطال بمذهب مالك رضي الله عنه أهل الشر والبطالة على أهل 
العافية والانقباض والصيانة» وجعلوا التدمية جنة هم» وربا بطلت به الحقوق» فإذا فاب 
الرجل منهم بدين أو بوجه من وجوه الحق. تراقد وتمارض وقال: دمي عند فلان» حتى يفتدي 
الطالب بالدين منه بماله عنده» لأنه يُصِدَّق وهو بهذه الحالة في تلف مهجة آخر. وقول قال أورع 
الناس في مرضه وخلال نزعه : لي عند فلان درهم واحد» لم يصدّق ولم يؤخذ بقوله. وإنما تجب 
عليه اليمين في إنكار دعواهء ولو أن قائلاً قال: لا يصدق في مثل هذا إلا أهل الفضلء 0 
والورع المعروف إذا ادّعوا على ما يأخذه الظنة أو تقرعن عله التهمة لكان ييا من القرل» ومن 
حجة مالك في قبول ذلك أن فاعل هذا إنما يطلب مواضع الخلوات, وأوقات الغفلات لثلا يرى. 
ومن جهة أن أبهدا لأ يفول ات إلا حقاً . وحالف مالكاً في ذلك محمد بن عبد الحكم وقال: 
لا يقبل قوله» واحتج بقول مالك في التي ادّعت أن رجلا صاللاً استكرههاء فقد قال مالك في 
تلك : لا يقبل قولها وأوجبٌ حدَّها . ويقول محمد بن عبد الحكم : أخخذ عبيد الله بن يحبى الليثي . 
وقد تقدم في باب القضاء باللوث في الدماء ما وقع للشيخ أبي بكر اللؤلؤي في التدمية ورجوعه عن 
الفتوى بها. وفي (مفيد الحكام): من ادّعى على رجل e‏ أنه ياف 
منه على نفسه» وقد علمت العداوة بينبها» فلا سجن على المدمى عليه إلا أن ياي بلطخ بين أو 
شبهة قوية» أو أمر لا تقع فيه التهمة» وبه قال ابن الماجشون ا وأصبغ واستحسنوه وبه 
الل 

مسئلة : SS‏ 
المقتول من بثر أو مدفن فلا أمر به ليقتل قال: لم أقتله» ولكني رأيت من قتله» قټل ولا ينفعه 
إنكاره. وكذلك السارق» لأن حكم الإقرار قد ثبت عليه ولزمه. فلا ينفعه رجوعه بعد إقراره» 
ولا يدفع عنه ما لزمه من القتل» » کال مال يقر به ثم ينكر. فرع : : ومن اتهم بقتل نفس» أخذ 
فاعترف بلا علة» 0 إنغا اعترفت خوفاً من الضرب» وأعوذ بالل أن 
أقتله, لم يُقبّل قوله إلا أن يأتي بأمر معروف» لأن الإقرار قد لزم كلزوم الإقرار بالدين» لأن الدم 
حق لآدمي» كالدين. تنبيه: ولوعَفِي عنه لم يكن عليه سجن سنة» وجلد مائة» والله أعلم. من 
(الطرر) . 

مسئلة : قال مالك: ومن لطخ بالدم» ووقعت عليه التهمة ولم يتحقق من ذلك ما تجب به 
القسامة» فليس عليه ضرب ماثة» وسجن عام» ولكن عليه الحبس الطويل جداًء ولا يعجل 
بإخراجه حتى تتبين براءته. وتأتي عليه السنون الكثيرة. وقد كان الرجل حبس في الدم باللطخ 
والشبهة. ويطال سجنه حتى إن أهله ليتمنون له الموت. من (مفيد الحكام) . 

مسثلة : وفي أحكام ابن سهل عن مالك رضي الله عنه في رجلين شهدا أنه خطر بها ثلاثة 
رجال يحملون خشبة, ومعهم صبي وهو ابن لأحدهم» فلا غابوا عنبها سمعا وقع الخشبة في 
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الأرض وبكاء الصبي » فاتبعاهم فوجدا الخشبة في الأرض والصبي في حجر أبيه في الموت» ومات 
في ساعته: إنها شهادة قاطعة» تجب بها الدية على عواقلهم وإن لم يشهدوا بالمعاينة. فرع : قال 
ابن القاسم : ومثلهما انا لو شهدا انا رأيا رجلا خرج مستسراً من دار في حال رثة» فاستنكر 
ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتیلا يسيل دمه ولا أحد في الدار غيره 0 
الخارج» فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بهاء وإن لم تكن مع المعايئة . فرع : ومثل ذلك لو رأى 
العدول المتهم يجرد المقتول ويعريه» وإن لم يروه حين أصابه فإن هذا لوث تجب معه ا 
بخلاف المسئلتين الأولتين» فإنها شهادة تامة. 
مسئلة : صدرت من حاكم إلى الفقهاء يستشيرهم فيا يأخذ به وذكر أنه يأتيه الرجل 
بنفسه يزعم أن فلاناً تول ضربه وبعج بطنه» حتى صار بذلك في موقف الموت» أو يأتي وليه عنه 
بمثل ذلك» ويدعو إلى السماع من بينته على ذلك ويطلب القائم بذلك حبس المدّعى عليه» وقد 
يأتيه رجل آخر يدعي على رجل جروحات غليظة مخوفة» وقد يأتيه رجل عليه جرح سهل وقد 
سال دمه. فأجابوه: بأن الذي نقول به إن الزمان فسدء برإن هذه الحالة إنما يسرع إليها من لا 
خشية عنده تمنعه من ركوب الباطل. وينبغي أن تسلك حالة يكون فيها خلاصك إن شاء الله 
تعالى وأداء الحق إلى ذوي الحقوق. فمن جاءك وعليه جراح محوفة فاحبس الع عليه حتى 
يصح المجروح» أو تتبين حالة يجب بها إطلاقه. ومن جاءك معانى من الجراح يدّعي على رجل 
ضري مؤلأ قد بلغ مايل ل ر ا ا الكائم بالبينة عل ر 
فإن أثبت تعدّي المذَّعى عليه» ولم يكن عند المدعى عليه مدفع في البينة فعزْرَه» وإن رأيت حبسه 
فذلك إليك» على ما يظهر لك من شناعة ما ثبت عليه . ومن جاءك بجرح خفيف وهو ممن يظن 
به أنه يفعل هذا بنفسه» فاسلك به سبيل من جاءك معافى من الجراح» فإذا نظرت بهذه الطريقة 
کان نظراً يدفع الله به أهل الشرء ويدرأً به البطش» وينفع به العامة ويذب به عن دمائهم » 
وأموالهم إن شاء الله تعالى . قال بذلك عمد بن عمر بن لبابة» وابن وو 
معاذ. وقال به أيوب بن سليهان | إلا في المدّعي الضرب المؤم غير الظاهرء اراج الخفيف. فإنه 
e‏ أنه يُذَّعى عليه بذلك» فإنه يحبس المدّعى عليه ويأمر المذّعي بالبينة على 
وإن لم يدعه على من يشبه ذلك» فک قال أصحابه» وقال يحيى ابن عبيد الله : إذا قصد 
بدمه 0 فاضا قد عرف بالخير لا يقارف الدماء. فإني أبطل التدمية ولست أقبلها منه. قال 
محمد: وما عندي بينهها فرق» وصدق إن شاء الله تعالى. قال القاضي أبو الأصبغ : ترك يحيى بن 
عبيد الله المصير إلى قول ابن القاسم وغيره» والوقوف عنده والفتوى به وصار إلى قول الشافعي 
رضي الله عنه في كثير من مسائله» وكان يحب أن يذكر المشهورء ويختار قول من رأ 00 
قوله. وأما أن يعرض عن ذكر مشهور المذهب» ويتعدى إلى غيره فذلك تقصير, وما أظن إلا أنه 
م . والمنصوص أنه قيل لابن القاسم : أرأيت إن قال المقتول: دمي 
عند فلان» ا أورع أهل تلك البلاد تمن لا يتهم في الدماء ولا غيرهاء ولیس هو 
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مشهوراً بشيء من الشر قال: لم أسمع مالكاً بحاشي أحداً من أحد» ورأى أنه مصدق في كل من 
اذعى عليه» ولم يذكر لنا مالك كان المقتول مسخوطأ أو غير مسخوط وهو سواءء وليس كالشاهد 
لأنه ليس بمتهمء والمرأة كالرجل في ذلك في العمد والخطأء وفي ذلك القسامة. 

مسئلة : وني تفسير ابن مزين قال: وسألته» يريد: عيسى بن دينار» عن صفة الضرب 
الذي إذا ادعاه الرجل أنه ضرِبٌ بهء أو قامت به بينة» وجبت القسامة. قال: الضرب كلهء 
قلت له: أمن ذلك اللطمة؟ قال: نعم قال الله تعالى: إفوكزه موسى فقضى عليه» 
[القصص: .]١١‏ قلت: فإن أدّعى أن فلاناً ضربه ومن ضربه يموت» وليس به أثر ضرب في 
شيء من جسده قليل ولا كثيرء قال: حمل من ذلك ما يحمل وتكون فيه القسامة على سُنتهاء 
قلت: وإن لم تُعلمّ منازعة بين المدّعي والمدّعى عليه؟ قال: هو أعلم بجا وصل | إليه من ذلك 
قلت: وإن رمى بذلك صالحاً من الناس لا بهم بشيء؟ قال: وإن رمى بذلك خبر الناس حالاً» 
فربما حدثت البلاياء وربما كان الضرب الذي يخفى أثره وهو يكيد صاحبه» فالقسامة تجب بقوله» 
ويدين من ذلك ما يدين وأصدق ما يكون المرء عند نزول الموت وفراق الدينا. وقال أصبغ : ومن 
قال: سقاني فلان سا ومنه أموت» أقسم على قوله ووجب القود. وني (العتبية) في آخر سماع 
عيسى عن ابن القاسم: لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه والآثار البينة من 
الجراح» وأثر الضرب. وني (أحكام ابن سهل) كثير من هذه المسائل» والقواعد. والوقائع 
النادرة . 

مسئلة : ومن أق القاضي متعلقاً برجل يرميه بدم وليهء وأنه أحق الناس بالقيام بدمه» 
فيحتاج ا لمعي أن يثبت أنه ولي الدم» ام ا ب 
دعوة؟ فإن اڏعی ثبوت ذلك من يومه أو من الغده أمر القاضي بحبس الملذعى عليه وإن ثبت 
القعدد ولم تحضر بينة على الدم» فهو في حبسه على ضربين: إن كان لش علي ی ن 
يه عكر يما إلى الثلاثين. وفي رواية ابن زونان عبد الملك بن الحسن» وإن كان غير متهم 
فاليومين أو نحوهماء فإن أتى طالب الدم في آخر المدة بسبب قوي سقط هذا الحكم» ووجبت 
الزيادة في حبسه على ما يراه القاضي ما يرجى به تحقيق الدعوى» أو غير ذلك. هذا الذي يجب 
النظر به . 

مسئلة : وفي كتاب ابن حبيب: سمعت مطرفاً يقول: من اذَّعى على رجل أنه شجه أ 
ضربه ضرباً يخاف منه على نفسه» وقد عرفت العداوة بيهماء GES‏ 
إلا أن يأتي بلطخ بين وشبهة قوية» أو يكون المدَّعي بحالة يخاف عليه فيها الموت. وقد أشرنا 
بذلك على حكامناء فحكموا به. وقال ابن الماجشون وأصبغ . 

عة رجل شهد عليه لوث من بيئة لم يعرف أحد منهم أنه رمى حجراًء فمضى الحجر 


. يحمل من ذلك ما يحمل: أي يقدر الضرب تقديراً يوجب القسامة‎ )١( 
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علواً حتى واقع امرأة مجهولة الموضع» لا يعلم ها ولي فياتت من ساعتهاء ول ترم أحداً بدمهاء 
فرفع ذلك إلى القاضي فحضر المدعى عليه. والقوم الذين زعموا أنمم عاينوا رميه» فكشف 
القاضي عن رميته هل كانت عمداً أو E‏ فلم يعلموا ذلك» فحبسه القاضي مدة شهر 
ونصف» فسأل المحبوس النظر في أمره نما يجب له وعليه» وهو ينكر الرمية المنسوبة إليه» فاستشار 
الحاكم الفقهاء فأجابوا بأن اللوث ختلف فيه» فقد قالوا: هو الشاهد العدل. وقال بعضهم : 
يشت بشهادة غير العدول. وقد حبسته متثبتاً في أمرهء وطالباً لول ! إن كان هاء وهذا صواب . 
وبعد أن طال الحبس هكذاء ولم يأت ولي» وجهلت الرمية فلم يعلم هل كانت عمداً أو خطئاًء 
فالصواب عندنا أن يؤخذ بقول من ألغى شهادة غير العدول وأخذ في اللوث». بأنه الشاهد 
العدل. وإذا تقرر هذاء م يجب على هذا شيء إلا أن يتعدل من الشهود واحد. وإن كانوا من لا 
يرجى فيهم تعديل» رأينا استحساناً أن يحلف بالله تعالى ما رمى هذه الرمية» ولا كان ما قاله 
الشهود. قال بذلك محمد بن غالب. ومن تمام جواب محمد بن غالب: إن آخحذت في اللوث 
باللفيف» وقام بذلك ثابت النسب أقسم عليه» وكانت الدية على عاقلته. والذي أختاره من ذلك 
أن اللوث : الشاهد العدل. وقال ابن لبابة : إذا ثبت لما ولي» كان القول ما قاله محمد بن غالب» 
وإن لم يشت له وليء لم يكن فيها شيء, لأنه لا تكون قسامة لمن لا ولي له» وإنما تثبت بشهادة 
عدلين» وبذلك قال ابن القاسم . والذي ذهب إليه ابن غالب من الاستظهار باليمين | إن كان أراد 
يميناً واحدة فمشكل» لأن الدماء لا تندفع إلا بخمسين يمينا وهذه إذا لم يثبت لها ولي لم يكن فيها 
قسامة فإذا سقطت القسامة سقط ردها من طلب بها. وقال أيوب بن سليمان: أصل قول مالك 
في اللوث أنه اللفيف والبينة غير العادلة. وهو الذي قاله في كتابه» وعليه جماعة أصحابه إلا ما 
روي عن ابن القاسم من قوله بالشاهد العدل» فإن ثبت لهذة المرأة ولي كان هو المحلف لهذا 
المدمى » وإن لم يشبت لها ولي فالمسلمون أولياؤها ووارثوهاء ثم تكون ديتها على عاقلته» فإن أ 
عن اليمين حبس حتى يحلف, ولا يبطل دم مسلم . وقد روي يحبى عن ابن القاسم في المسلم 
يقتل المسلم عمداً ولا ولي له إلا المسلمون. أيجوز للإمام أن يعفو عن القتل؟ قال: لا ينبغي له 
أن گر ل ولكن يستقيد له» فك لا يستقيد لمن لا ولي له إلا المسلمون. فكذلك 
يستحلف هذا المحبوس . وقال سعد بن معاذ: أي القولين أخذت به في اللوث. رجوت أن تكون 
موفقاً فيه إن شاء الله تعالى. فأما اليمينء يريد: التي قال ابن غالب امانا فإنه إذا لم يبت 
ها ولي وأخذت بقول من رأى اللوث : الشاهد العدل» فا أرى عليه يميئاً. 


مسئلة : رجل حبس في دم » فشهد له بأنه من أهل العفاف. والطهارة» واستقامة الطريقة, 
بعيداً من الذي ححا نادي ا الدم» ملازماً للخير وأهله, وأن الذي وشی به بيله وبينه 
0 فأجاب الفقهاء في ذلك : : بأن الشهادة بذلك توجب الإطلاق من الحبس› لأن 
من قول أهل هل العلم في الرجل يرمي الرجل بالدم» هل يحبس؟ فقال: إن كان المدمى به متها 

يحبس الشهر ونحوه» وإن كان غير متهم لم يحبس إلا اليوم واليومين» وإن لم يحقق عليه شيء 
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أطلِق . فهذا ما قالوه من غير أن تكون بينة تشهد للمرميّ بالطهارة والاستقامة» فكيف وقد شهد 
هذا بنفي الريبة عنه مع ما انضاف إلى ذلك من طول حبسه أكثر من سنتين» فنرى إطلاق هذا 
المحبوس واجب وحق لازم » لا يحل حبسه ساعة من نهار إن شاء الله تعالى . قال بذلك ابن لبابةء 
وابن ولید» وأيوب بن سليان. وقال عبيد الله : إن كان لم يشهد عليه بشهادة توجب حبسهء 
فإطلاقه واجب لا يحل حبسه . 

مسئلة : في (أحكام ابن سهل) في رجل سجن يقال له ابن نزهة في تدمية » فأجاب الفقهاء 
فيها: فهمنا وفق الله القاضي ما شهد به على ابن نزهة المرمي بالدم» زعم الشهود الذين لم يعرف 
منهم أحد» ولا شهدوا شهادة يجب ہا أخذه بالدم» وفهمنا شهادة فلان عليه وما رماه به من أنه 
من أهل العثاية والفسادء فرأينا هذه الشهادة خاصة؛ يجب بها حبس المدمى حبسا طويلاء مع 
تظاهر الشهادات عليه تمن لم نعرفهم حبساً يكون کالتخلید» حتى تظهر توبته» وذكرت أن له في 
الحبس عامين» وأن جماعة من أهل الحبس ذكروا لك أنه من أهل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن» 
وأن حاله حسنة عندهمء فإذا شهدوا عندك بجاعتهم فإنه يستوجب الإطلاق. لأنه لم يجبس عن 
ثبوت شىء عليه . 


مسئلة : في ثلاثة رجال تراموا بدم» فقال أحدهم: إن هذين قتلا ابن عمي» وقال أحد 
الإثنين: إن هذا قتل ابن عمي» فأمر الحاكم بهم إلى السجن ليكشف عن حاهم» فلم يمض 
اليوم حتى بعثوا إلى الحاكم: إنا قد اصطلحناء وإنما كان شر وقع بيننا وقد تهادرنا واصطلحنا. 
فاستشار الحاكم فيهم الفقهاء. فأجابوه: بأن الذي عندنا في أمر ثلاثة أن يطلقوا ويخلى سبيلهم» 
إذ قد تصالحواء وتعافوا من دعواهم » ورجعوا إلى أن ذلك كان من شر وقع بينهمء ولم يكن لما 
اذعوا وجه يظهر» ولا سبب يدل ولا سبيل إلى حبسهم بعد هذا. قاله أيوب بن سليمان. وكذلك 
قال يحبى بن عبد العزيز: ومن ترك إثبات طلبه فليس على القضاة إجباره على طلب حقه» إلا أن 
يكون القاضي استراب أمرهم بشاهد أعلمه بشيء من شأهم, فأما'إذا لم يكن عنده إلا ما كان من 
دعواهم » فلا سبيل عليهم . 

مسئلة : رجل شكا بولده أنه غير بار به» فحبسه الحاكم تأديباً له ثم بعد حبسه ذُكر عنه 
أنه قتل امرأة» ولم يقله أحد من أهل العدل, ولا قام أحد بدمهاء وإنما جرى خبرا شاذا. ومفى 
لحبسه عشرة أشهر فطلب أبوه إطلاقه, فأفتى العلماء بأن في دون هذا الحبس ما يؤدبه. 

مسئلة : رجلان قتلا أختهماء وشهد بذلك عليهما وكشف القاضي عن أمرهماء فلم يختلف 
أنبم| قتلاها لريبة اتهماها بهاء فسأل القاضي الفقهاء عا يجب عليه أن يفعله بالمشهود عليه) فأجابه 
الفقهاء. أنه يجب حبسهماء والكشف عا نسب إليهما من قتلها لها ببينة عدل» تقطع على معاينة 
القتل» وعلى سماع صوتها إذا طرحت في الغدير ممن يعرف صوتها أن أخويها يقتلامباء واستغائتها 
لهذاء وقام بالدم من يجب القيام له» وحينئذ يظهر ني أمرهما ما توجبه السنة في ذلك . 


186 


مسئلة : رجل رمى بقتل كا عو ا ل ا 1 
وأمره أن ينظر بينهم باحق › فأحضر القاضي المدميين والرامي لهم فذكر للقاضي أن أن أخاة مر 
بقرية للمبيت بهاء فأصبح مقتولاًء ورمى بدمه ستة نفر من أهل القرية وسماهمء وقال: إني لا 
أعرفهم بأعيانم » فأنكروا كلهم قتل أخيه» ثم إن المدّعي أب برأ اثنين من الستة من دم أخيه وهو لا 
يعرفه) بأعيانهاء وإنما ذكر اسمهماء وقد تقدّم حبس الأمير لهم قبل ارتفاعهم إلى القاضي مدة ذكر 
الستة النفر أنبا عشرون شهراًء وقال المذّعي إنما حبسوا الأجلى منذ سنة. وما قاربها. فأجاب 
الفقهاء : [ إ6 1 أن القائم يدم أخيه يةه أو يلوك حت يهالم مع القستانة ن وت المدة 
التي 000 اکن الام حبسم . ولا يحل حبس مرمي بدم هذه 
المدةء إنما قال أهل هل العلم: إن كان المرمى بالدم متها حبس الشهر ونحوه» فإن لم يؤت عليه ببينة 
في دال الشهر أطلق» وهؤلاء قد حبسوا أكثر من ذلك ما لا يجوز حبسهم لهء وي دون ذلك ما 
كان فيه استبراء للدم » وهذا الطالب لا يعرف المدمى عليهم بأعيانهم. وأبرأ اثنين لا يعرفه) 
بأعياهماء فأي شيء أضعف من هذا الطالب. و SS‏ 
بوه شيا تراب فإن السجن مقرون بالعذاب الأليم» يشير إلى قوله تعالى : Yj‏ أن يسجن 
أو عذاب أليم» فواجب على القاضي إنهاء ذلك إلى الأمير. 


مسئلة : رجل أصبح في داره مقتولاً على فراشه» ومشی ابنه منذراً لحنازته للصلاة عليه لهجاً 
بأنه طرق لب وق فأنكر ذلك الوزير» وأمر صاحب المديئة بالهوض إلى داره» فنبض إليها 
فوجد القتيل مذبوحاً فيه نيف على ستين ضربة بسكين» وتتبع الدار فلم يجد فيها أمر نزول ولا 
خروج» ولقي في الدار ثيابه خبأة في بعض أركان الدار وسكين أقلامه» وغرفة فيها دم. وني 
سراويل بعض نسائه بعض دم » فاستنطقهن فقالت واحدة منهن عن أخرى: هذه قتلته وأعناها 
نحن» وقالت: كان حقيقاً بالقتل منذ أعوام» وكان ابناه ساكنين معه في الدار» أحدهما المنذر 
بالصلاة عليه » والآخر ضعيف الأعضاء ضربته ريح . قال هذا الضعيف: طرقه لصوص فقتلوه. 
ثم رجع إلى أن قال: إنما قتله النساءء وأخوه الذي أنذر بالصلاة. كان واقفاً حلف باب البيت 
وثبت موته ووراثته» وأن ابني أخيه أحق الناس بالقيام بدمه مع ابنه الضعيف. وشاور أصحاب 
المدينة في ذلك. فأفتى ابن عتاب أنه لا قتل على من كان معه في الدار من نسائه وابنيه» إلا أن على 
كل واحد منهم القسامة أنه ما قتله» ولا مالأ على قتله» ولا شارك فيهء ثم يطال سجنهم 00 
عتاب : ولا كان قول المرأ ة عن الأخرى : هذه قتلته قتلته وأعناها نحن» قولاً عتما فيحتمل أن تغني 
أنها أعانت بقول أو فعل لم يكن عامل في قتلهاء ولأا لم تقل هذا إلا بعد ضرمهن بالسوط وغيره 
م ا ولي وأمر بإحضار ابني المقتول وابني عمهماء 
قسم الولد الكبير» وأم ولده» وأم ولد المقتول في داخحل المقصورة بالجامع» عند مقطع الحق 
0 الله في الدنيا والآخرة . وأفقٍ ابن القطان وابن مالك بأن لابنه الضعيف القيام بالدم . قال 
القاضي : وفي هذا نظرء لقولهما أولا: وطرقه لصوص فقتلوه» ثم رجع عن ذلك أحدها. 
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مسئلة: في رجل وامرأة ليس معهما في الدار غيرهما مدة نحو أربعة أشهرء ثم إن المرأة 
أصبحت مكتوفة مذبوحة في الدار» وذكر الشهود أ: نهم لا يعلمون زوجها غاب عن سکن داره 
والمبيت ليلة واحدة إ إلى حين وقوع ذلك فقام جدها 3 واذعى عند الأمير أن زوجها ذبحهاء 
فأنكر الزوج ذلك» فأحضر أوليائها فقال بعضهم : أنا لا أقسم في ذلك وإن وجبت له القسامةء 
وقال بعضهم : أنا أقسم على ذلك إن وجبت القسامة» فشاور الأمير الفقهاء في ذلك فأجابوه: 
نرى والله الموفق للصواب إطالة سجن الزوج» موثقاً في الكبلء مضَيّقاً عليه في الحبس زمانا 
بقدر ما يؤديك إليه اجتهادك, » لعل أن يقر في خلال ذلك لطخ الدم به . فان طال حبسه وبقي عل 
حاله» فحينئذ يقسم في مقطع الحق با جامع خمسين بين أنه ما قتلهاء ولا شارك في دمهاء يحل 
سبيلهء والله تعالى حسيبه . وأجاب بعض الفقهاء بأن وليها ورجلا آخر أو رجالاً من عصبتهاء 
يحلفون في مقطع الحق بعد طول الحبس» بمحضر الأمير وتحضر ملا من الناس» على يمن وطيس 
ويحلفن : بالل الذي لا إله إلا هو لقد قتلها عمدأء خسين بيئاً. وإن كان ولي الدم صغيراً ‏ 
يبلغ » بقي الزوج في السجن حت يبلغ ويحلف مع رجل آخر من عصبتهاء وهذا القول مبني على 
أن أولياء الدم أولى بالبداءة باليمين. قال ابن سهل: وآل أمر هذا الزوج إلى المصالحة بعدة من 
الذهب أداها ول عنه. 

مسئلة : لو أكذب المدمى نفسه فلا عقوبة عليه لما فيه من المصلحة, لأنه لو أدب لأدى إلى 
1 برجم احد عن e‏ ويمثل هذا احتج سحنون في ترك أدب الشاهد إذا رجع عن. شهادته, 
ول يعذر بشبهة» تلو ادت 1 برجم حك 

مسئلة : وهذا بخلاف من ادّعى باطلاء ثم تبين بطلان دعواه» فإن ابن سهل حكى في 
(الإحكام) له: أن الحاكم يؤدبه على قدر اجتهاده. 

مسئلة : ومن ادعی على رجل آنه ی إن ره کر با خا اميه امرك فإن كان بالمدّعي 
أثر محوف أو جراح» سجن الْدّعى عليه وسيل المدعي عن بينته» ES,‏ وقزبهاء. 
فإن جاء ببينة اقتص لهء وإ ST‏ وأسباب» أو بشاهد واحد» أن ت غير 
قاطعة, تمادى في سجنه وإلا أطلقه . وكذلك إن ادّعى أنه قتل له ولیاء إن كان متها سجنه مكانه 
ودعاه بالبينة» e‏ وإ ارات ا رجام باطخ ا رسع تمادى في سجنه» وإن لم 
يأت إلا يمن يشهد أ نه قتل له ولي ولا يدرون من قتله سجن إن كان مته دون سجن الذي جيء 
جلي بلطح ا إن لم يكن متها لم يسجن ندباً حتى يشهد أنه قتل له ولي» فيسجن ويسكل البينة 
ويؤجّل بقدر ما يذكر من بعدهاء فإن جاء إلى الأجل با استوجب به السجن وإلا أطلقه» ولا 
يسجنه أبداً إن لم يكن من أهل التهم. 

مسئلة : قال ابن القاسم في صبي عبث بسقاء على عنقه قلة» حتى سقطت القلة على ذلك 
الصبي فمات» فلا شيء على السقاء . وإن سقطت على غير الصبي فقتلته» فديته على عاقلة الصبي من 
(المنتتخب في الأحكام) . انظر (الطرر) . 


AY 


مسئلة : قال ابن مزين : قلت لأصبغ : يوذب الصبيان في تعديهم » وشتمهم › وقذفهم» 
وجراجاتهم العمد» وقتلهم؟ قال : نعم» يؤدبون إذا کانوا قل عقلوا» أو راهقوا. 

مسئلة: وفي (الطرر) إذا كان المرمي بالدم من أهل التهم» بحبس الشهر ونحوه» ولو 
قويت التهمة حبس الحبس الطويل. قال ابن حبيب في (الواضحة) : عليه الحبس الطويل جدا 
حتى تتبين براءته» أو تأتي عليه السنون الكثير. قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم 
باللطخ والشبهة. حتى إن أهله ليتمنون موته من طول حبسه. 

مسئلة : 00 إذا لم يكن ين 344 0 ضرب. ولا يعرف 8 فلان له 
على د 0 قال صب اليتس نولك کا ا 550 ا 
القاسم الغمل» ويه الحكم . 

مسئلة: ومن (مختصر الواضحة) قال أصبغ : ولو أن رجلا من هؤلاء الحواة طرح حية 
مسمومة على رجل» فإنه يقتل طارحها إذا فتلّت» ولم يقبل قوله إن قال: كنت ألعب» لام 
يعرفون ما بأيديهم. وإنما الذي يكون لعبا ما يفعل الشباب فيا بيهم» من تقريع بعضهم بعضا 
بطرح الحية الصغيرة» التي لا يعرف منها ما يعرف هؤلاء. فيقتل. فهذا الذي يشكل ويجعل 
او القسامة على طارح الحية أنه ما تعمد القتل . 

مسئلة: وسئل ابن الماجشون عن القوم يخرجون في النزهة فيلعبون» ويجرجر بعضهم بعضاً 
فيدفع 000 أو تنكسر يده أو رجله» فقال: عل ذلك شا وفيه العقل. 
مسئلة : وسئل ابن الماجشون أيضاً عن القوم يتعاقلون في نهر» أو بحرء أي: عطس 

بعضهم بعضاً فيموت رجل منہم» قال: يعد خطتاً وفيه الدية . ولو كان عمداً يشهد عليه أن 
فاعل ذلك تعمد أن يمسه كان القود فية بان يُغطس حتى يموت . قال: 0 فشهد 
الثلاثة منهم على الاثنين ہا مقلاه حت مات» وشهد الاثنان على الغلاثة أ نهم قتلوه» فقال: لا 
شهادة لبعضهم على بعض» ولكن الدية عليهم كلهم» لأنهم تقاروا على أن موته كان من قبلهم 
وسبيبهم ۰ » إلا أنهم تراموا به . فإن كان ذلك منهم في شهادة بعضهم على بعض على التعمد لقتلهء 
فالدية في أمواهم» وإن كان ذلك منهم في شهادتهم على اللعب» فالدية على عواقلهم ٠‏ وذكر ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ : أن الدية عليهم في أموالهم جميعا يول ذلك منهم 
على جهة رن وليس على جهة الشهادة. عدو كانوا أو غير عدول» عمداً فعلوا ذلك في 
شهادتهم أو خطئاً, وهذا في الكبار. فرع : فأما لو كانوا صغاراً لسقط ذلك ولم يشبت» لأن الصغار 
را هم . وفي (شرح الجلاب) للقرافي قال مالك في ستة صبيان غرق في البحر 00 

فشهد ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة أنهم غرقوه : فالعقل عليهم كلهم . > لأن كل واحد يدرأ عن 
نفسه» وليس البعض أو من البعض فلزمت الدية عواقلهم . وهذا حلاف ما تقدّم في 
(الواضحة) . 
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مسئلة : وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجة» هل شجها فلان أو فلان؟ سقطتاء لأن 
كل فريق ينفي ما يثبته الآخر, وأرش الشجة على جماعة الصبيان. 
مسئلة : قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: من اذعى على قوم أنهم ضربوه لم يكن على 
ضربه بينة» فحبسهم السلطان في السجن» ثم إن المضروب برأ بعضهم وأطلق السلطان من برأ 
وحبس من لم يبرىء. 
مسئلة : إذا اذعى رجل على رجل أنه شجه أو جرحه ولا بيئة» سن له حتى يعرف ما 
RIES CSE‏ ت جرح فإن جلك شل 
8 وإن لم يحلف أ وأقرٌ أدّبه a‏ ليس هو الذي جرحني» أو: شه عل لم ينج 
من السجن حتى يحلف أنه لم يفعل» أو يقرء أو يأى عن اليمين فيؤدب . E‏ 
(الطرر) . 
مسئلة : قال مالك رضى الله تعالى عنه: من وجبت عليه القسامة فَعُفِىَ عنه قبل أن 
سواه ليطن ا علد ا سلف اک عونا ا و ا 
يعتد فيها بما يكون من السجن قبل ذلك وإن طال. تنبيه: قال ابن الماجشون: وإنما يكون ضرب 
مائة» وسجن سنةء فيمن قتل الحر المسلم. أو العبد المسلم. فأما غير المسلم فلا يجب ذلك 
عليه» ولكن فيه الأدب المؤلم. قال عبد الملك: وبه نقول. من (مختصر الواضحة) . 


مسئلة : في .المرأة الحامل تشرب دواء فتلقي جنينها. ذكر ابن حبيب عن قتادة : أن عليها 
عتق رقبة. وقال فضل بن سلمة: قد قيل: لا شىء عليها إذا كان دواءً اا وهو مذهب 
أجاف ١‏ 

فرع : ولو سقت ولدها دواءٌ فشرق فمات فلا شيء عليها. وكذا لو انقلبت على ولدها وهي 
نائمة فمات» فلا شيء عليها غير الكفارة. 

مسئلة: إذا ادعى أن سمعه نقص من ضربة أو جناية » فإنه يختبر بالصياح» والطريق في 
ذلك أن تسد الأذن الصحيحة» ويصاح به من مواضع عدة مختلفة الجهات حتى يعلم يبلغ 
سمعه. ومرادهم باختلاف الجهات . أن بحر مت امابوا بلداو ست صرت م 
ويصاح به حتى يقول: لا أسمع شيثاء وتقاس تلك المسافة. ثم يصاح به من جانبه الأيمن حتى 
يقول: لا أسمع شيئاً. وكذلك من الحانب الأيسرء ثم تقاس تلك الجهات فإذا استوت المسافات 
التي بلغ سمعه إليهاء عه لك لجس لك رحيما لسذا ريا ادن ميقا ل 
الصحيحة ويصاح به» فإذا علم انتهاء صوته قَذّر أهل المعرفة ما نقص سمعه» بأن ينظروا ما بين 
الصحيحة والمصابة» وينسب ذلك إلى الدية فيؤخذ من الجاني ما ينوبه منها بعد يمينه ؛ فإن اخحتلف 
قوله في الجهات بأمر بي فلا شيء له لأن ذلك دال على كذبه. وقيل: له الأقل مع يمينه. فرع : 
فإن ادُّعى ذهاب بعض بصرهء فيختير نقصه بأن تغلق الصحيحة. وتجعل بيضة أو نحوها أمامه 
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ويبعد بها عنه حتى ينتهي مقدار بصره إليهاء ثم يجعل أيضاً كذلك من أماكن غتلفة e‏ 
في ذلك نظرأًء لأن العين تنظر من أمامها أكثر ما تنظر من جنباتهاء فكذلك إذا نقص بعض 
بصره. وكذلك الأذن قد تسمع من جانب أكثر مما تسمع من الجانب الآخرء وهذا من 00 
المحسوس الذي لا يستنكره أحد ثم تقاس تلك الجهات كا تقدّم في السمع. فرع : فإذا اأعى 
ذهاب جميع البصر والعين قائمة» فإنه كتين بان يشان إلي :نض ره وعو غل غفلةء فإن تحرك بصره 
تبين كذبه» لأن شأن العين إذا أشير إليها تنقبض . . فرع: : فإذا اذعی ذهاب جميع سمعه» فيختير 
بالصوت المرعب وهو على غفلة. فرع : وكذلك الذوق إذا اڏعی ذهابه» فإنه کن بار المنفر 
الذي لا يمكن الصبر عليه فإن صبر ولم ينفر صُدَّقء والظالم أحق أن يحمل عليه . 


فصل: في الجناية على على العقل› وهو الشرب. وقد تقدّم من هذا الباب جملة مسائل. وإذا 
كان شارب الخمر أو النبيذ حرأ سلا فكلا وشربه مختاراً من غير ضرورة ولا عذرء فإنه 
لد كان سوظا . فان كان فيدا فار وإن كان كافراً ووجد سكراناً ثرك, وإذا أعلن بذلك 
عوقب . قاله الباجي في (مختصر المدونة): ويجب الحد بشرب القليل والكثير» ولا حد على مكره 
ولا مضطر إلى الإساغة وإن قلنا إنه حرام. وفي البدوي يدعى جَهْلَ التحريم قولان» بخلاف 
مدعي جهل الحد. والصحيح أنه لا حد على مجتهدٍ يرى حل النبيذ. ومقلده» ومن ظن مسكراً 
شراياً آخر فلا تحد عليه : کک وبالإقرار» وبالشهادة عل الشم فن :يعرفهاء 
بأن يكون ممن شربها في حال کفره» أو كان قد شرا وتاب وحدٌ. وقال الباجي : لا يحتاج إلى 
ذلك . قال ابن عبد السلام ا إذ لا تخفى رائحتها على كثير من .الناس» ولا يجلد في 
حال ستكره کان ارا أو زایا ١‏ ا فإن أخطأ الإمام فجلده. أجزأه إن كان سکره خفيفاً 
وإلالم يجرئه. 

فصل: وأما الحشيشة ففيها الأدب بقدر اجتهاد الحاكم. لأنما تغطي العقل بخلاف 
العقاقير الهندية فإن أكلت لتغطية العقل امتنع أكلها حينئذ. 

فصل: واعلم أن المسكرات يتنع قليلها وكثيرهاء والأشياء التي تغطي العقل يمتنع منها 

ادر الي بشي المقل؛ ول ع لقتل . فرع : واعلم أن لبن الخيل إذا كان قارصاً قد بغي 
العقل. > فإن شرب ليغطي العقل حرم وإن شرب لغيرذلك بقي على حكم الإباحة ويمتنع منه 
القدر الذي يغطي العقل وإن لم بقضد ذلك . وهذا الكلام جار في المرّقدات0©, ٠‏ فرع: : والظاهر 
جواز ما سي من المرقد لأجل قطع عضو ونحوه» لأن ضر المرقد مأمون وضرر العضو غير 
مأمون). 


مسئلة : ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بطول الزمان. ولو تكرر الشرب منه مراراً وأقيم ا لحد 


)00 الإقدات: المخدّرات , 
(۲) قاعدة فقهية اجتهادية جليلة عند السادة المالكية رضي الله عنهم أجمعين . 
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فصل : في السرقة. السارق هو كل بالغ عاقل لا شبهة له في الالء فيندرج الحرء والعبد» 
والذمي » والمعاهد . وكذلك الحربي إن دحل بأمان فسرق. قال ابن القاسم: يقطع › وقال 
أشهب : لا يقطع . ويخرج من ذلك الصبي » والمجنون» والأب» والسيد. والشريك إذا سرق 
قدر حقه» والغريم إذا سرق قدر حقه من غريمه الماطل . وفي السارق من بيت المال» ومن المغنم 
ما يستحقه قولان. ويخرج من ذلك أيضاً السارق جوع أصابه . . وفي خروج الحد للأب قولان 
لابن القاسم وأشهب. وفي خروج العبد أيضاً قولان لمالك وأي مصعب. 

مسئلة: ولو سرق الزوج لزوجته شيئاً مما شورها به" ولم يبن بهاء يجرى على القولين في 
وجوب ذلك للا بالعقد أو لا. 

فصل : في حكم المسروق. وفي اختصاص القطع با يتملك قولان. وفائدة الخلاف : هل 
يجب القطع على سارق الحر الصغير من حرز مثله؟ والمشهور أنه يقطع . 

فصل : ويشترط في المال ثلاثة شروط . 

الأول: أن يكون ما ينتفع بها قرعا > فلا قطع في آلة هو إلا أن يكون قيمتها بعد الكسر 
نضاباً. 00 وفي الكلب الأذون فيه قولان. 

مسئلة : ويقطع سارق لحم الأضحية» سواء سرقها من ربها أو من تصدق بها عليه. قاله 
أشهب. وقيل: إن سرق من ربها فلا قطع . 

الشرط الثاني : أن يكون اانا وهو ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضةء أو 
عَرَضٍ يساوي أحدهما في أحد القولين. وفي (المدونة). إنما يقوم عرض بالدراهم . 

فرع : ولو سرق دنانير يظنها فلوساً لا تبلغ ربع دينار قُطِع . 

فرع: : ولو أخرج من الحرز نصاباً لكن في مرات» فقال أشهب. لا يقطع حتى يخرجه في 

مره . وقال سحنون: إن کان في فور واحد فطع وهذه حيلة . 

فرع : ولو اجن اا ن رن ف 

فرع: : ولوسرق نصاباً مع صبي أو مجنون فطع وحده» ولوسرق مع من له شبهة في المال» > أوفي 
الدخول كالعبد والأب» لم يقطع . 

فرع: ويّقوّم الحمام المراد لحمل الكتب لا للعب على ما هو عليه؛ وأما حمام عرف بالسبق» 
أو طائر عرف بالإجابة إذا دُعِيَ » فإنما يقوم على ذلك ليس فيه» بخلاف البراءة. وقال أشهب 
بل يقوم على أن ذلك ليس فيها. 


(۱) مما شورها به: أصدقها به. 


الشرط الثالث: أن يخرجه من الحرز ولا قطع فيا سرق من غير الحرز. وكل شيء مع 
حافظ فحافظه حرزه. وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها للبيع» و| ا 
معه صاحبه أم لا. ومربط الدابة حرز ها إذا كان متخذاً لذلك. كفنائه» وباب داره. وموقف 
الشاة في السوق حرز وإن لم تكن مربوطة» وظهر الدابة والرجل حرز لما عليه. والسفيئة حرز لا 
فيها. والمسجد حرز لبابه وسقفه» وفي قناديله ثلاثة أقوال, قال ابن القاسم: هو حرز اء وقال 
أشهب: ليس تحرزء وقيل: حرز إن كان عليه غلق» وفي الحصر خسة أقوال, الثلاثة المتقدمة 
والفرق بين الليل والغبار» والتفرقة بين أن يربط بعضها البعض أو 

فرع: والحمام ليس بحرز للثياب إلا أن يكون حارس» أو ينقب» أو يتسور. 

فرع: والثوب المنشور على الزقاق ليس في حرز» وقال ابن القاسم: حرز. اضطربت 
الرواية في حبل الصباغ والقصار. ولا قطع في الثياب المبسوطة على شاطىء الوادي» ولا في 
الحقاق“ في الولائم والجماعات إلا أن يكون لذلك حارس» فيقطع . 

فرع: : والدار ذات البيوت» والفندق المأذون في ساحته إذا أخرج السارق من بيوتها شيئاً إلى 
ساحته» قطع مطلقاً عند محمد وقال سحئون: إذا كان من سكانها قيلح وإلا لم يقطع. 1 
يخرجه من بابها. واتفقنا أن الساكن إذا أخرج شيئاً ما في الساحة من بابها أنه» لا يقطع وإن 
أخرجه غيره قطع . 

فرع: ولو سرق ثمراً من رأس نخلةء والحائط لا غلق عليه لم يقطع . قال عبد الملك: 
وكذلك إن كان عليه غلق. فإن عمله ربه في المزيد فسرق منه قطع . 

فرع: ولو سرق من زرع قائم لم يقطع. ولو حصد وربط قتاء وترك في الحائط لينقل إلى 
الجرين» فروايتان. 

فرع : ولا يقطع الضيف» ولا من أدخله رب الحانوت ليعرض عليه المتاع» لوجود الإذن. 

فرع : والكم والجيب حرز لا فيها. 

فصل: في العقوبة في السرقة وهي القطع . وذلك للاإمام» ومحله اليد اليمنى من الكوع› 
ويكوى موضع القطع . فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد قطعت يده ایر ةفر فإن عاد 
قطعت رجله اليمنى» فإن عاد عُزّر وحبس . وقال أبو مصعب: يقتل . 

مسئلة: ويثبت حكم السرقة بالاقرار والشهادةء أما الإقرار فإن كان طوعاً وتمادى عليه 
عمل بمقتضاه. فإن أقرٌ بعد أن هُدّد فقال مالك : لا يؤاخذ به. وقال سحنون 0 
لما لسرا . وقال: لا يعرف هذا إلا من ابتلي به. وقال ابن القاسم: ! 
أخرج المتاع أو القتيل» لم يلزمه الإقرار إلا أن يقر بعد أمن من العقوبة» ويعرف ذلك. 0 


. ٠٠١١ الحقاق: جمع حِقّة وهي الإبل الداخلة في الرابعة. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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وخر بأمر يعرف به وجه ما أقر به وعين الشيء. وكان يريد: إذا أخرج المتاع أو القتيل بإنفراده» 
م يؤاخذ به إلا أن ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك مثل أن يقول : اجترأت » 
أو: فعلت كذاء أو: على صفة كذاء فيذكر من بساط الأمر ومنتهاه ما يعلم أنه خارج من إقرار 
لكر وما لا يكو كلا وإذا لم يذكر ما يدل على ذلك كان له في التعيين مندوحة. من 
(التبصرة) للخمي . وفي (الموازية) : إن عينها فطع إلا أن يقول: دفعها إل فلان» وإنما أقررت لما 
أصابني من الألم . قال مالك: فلو أخرج دنانير لم يقطع , لأا لا تعرف. وقال أشهب: لا يقطع 
وإن ثبت على إقراره وإن عين السرقة» إلا أن يعرف أنها للمسروق منه. وإن أقر طوعاً ثم رجع 
لشبهة» سقط الحد دون الغرم . وإن رجع بغير شبهة» فكذلك على ظاهر (المدونة)» ولم يفرق بين 
التعيين وعدمه . وروي أنه لا يسقط. وقال ابن القاسم في (العتية) إن عَين السرقة لم يقبل منه 
رجوع. وم يفرق بين عرض ولا عين. وقال أيضاً: ليس في الدنانير تعيين. انظر في ابن يونس : 
استيعاب وجوه الإقرار. ولابن رد ف رالات و ذلك تتصييل جاه مفيد. وأما الشهادة فإن 
كانت تامة» وجب القطع في الغرم. ولا تقبل مجملة. وقد ذكرنا حكم ذلك في السياسة في 
الشهادات . 

فصل: في الضمان. ويجب على السارق رد ما أخذ إن كان قائاً. فإن تلف وكان دون 
النصاب رَد مثله أو قيمته. ويتبع بذلك إن كان معسراً. وإن كان نصاباً فقال غير واحد من 
المدنيين: الحكم فيه كا تقدم» واختاره أبو اسحاق» والمشهور التفصيل . قال القاضي عياض : إذا 
قطغ وهو عديم » وذهب عين ما أخذ لم يضمن. ولا تجمع عليه عقوبتان فطع وغرم . وكذلك إن 
كان طرأ عليه من يوم السرقة إلى يوم القطع عَدَمٌ لى يضمن وإن كان اليوم موسرأًء هذا هو 
المشهور. واشترط أشهب تادي العدم إلى يوم الحكم بالغرم. فلو حدث له عسر بعد القطع وقبل 
الحكم عليه بالغرم» لم يلزمه عنده شيء. 


مسئلة : قال ابن حبيب: سألت أصبغ عن الرجل يلقى في جوف الليل ومعه متاع» فيؤخذ 
فيقول: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع» فقال مالك: إن كان الذي معه المتاع 
يعرف منه انقطاعٌ إلى رب المتاع» ويشبه ما قال لم يقطع . وإن ل يُعرف منه ما ذكر قُطعء ومعنى 
قول مالك: ويشبه ما.قال» أن يؤخذ وقد دخل إلى المتاع من مدخله» غير مستسر»› وأتاه في حين 
يمكن إرساله فيه» مع الانقطاع الذي يعرف فههنا لا يقطع . وما زه كاك أده م ا 
دحل إ إليه من غير مدخله» أو في حين لا يعرف» قطع وإن كان له إليه انقطاع . قال: وأما إذا لم 
يعرف منه انقطاع » ٠‏ فطع في الوجهين جميعاً إلا أن يصدقه صاحب التاع» فلا يقطع إذا كان دخوله 
في حين يعرف, ودخل من دشل "غير :مشي وإن, كان بشخل. عن بغز هلله وفي حين لا 
يعرف» آو دل را قط وإن صدقه صاحب المتاع . فرع : ومن سرق متاعاً وقامت عليه 
بذلك بيئة؛ فقال: كنت أودعته عند صاحب المنزل» فروى عيسى عن ابن القاسم أنه يقطع وإن 
صدّقه صاحب المنزل. وقال عيسى : أحب إل إن صدقه صاحب النزل أن لا يقطع . فرع : قال 
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أشهب: لو ادّعى عليه وديعة» أو غيرها فجحد, فأخذها من بيته على وجه السرقة. فإنه يُقطع , 

إلا أن يقيم بينة أنه أودعه ذلك وإن لم يشهدوا بملكه لها . 

مسئلة : ومن سرق له حل فوجده عند صائغ . وزعم الصائغ أن رجلا جاءه به فأنكر ذلك 
الرجل» فلا قطع على ال لأن من وجد عنده متاع وزعمٍ أنه له أو اشتراه» أو وهب له 
فاستحقه مستحق وزعم أنه سرق له + فإنه له لو آن بكرن متها أو غير متهم » a‏ 
فقد تقدّم قول ابن القاسم فيمن توجد معه السرقة فيقول: ابتعتها من السوق» ولا أعرف بائعهاء 
وهي ذات بال أو لا بال لهاء وادّعى المستحق أا أكثر مما وجل معه: أنها ترد إلى ريا بالبينة بعل 
أن يحلف انا ما خرجت من ملكه. 0 أهل الصحة حل سبيله. ولا 
مين عليه» وإن كان المدّعى عليه من أهل الصلاح والبراءة ادب المدّعي . وقال مالك: لا يؤدب 
إذا كان ذلك طلبا منه لحقه. وإن كان على وجه المشاتقة نكل . 

فصل : في الزنا واللواط وما في معناهما. والزنا حرم بنص القرآن. ويجب فيه العقوبة 
والصداق إن كانت المرأة مكرهة أو غير عالمة» ويشترط في توجه العقوبة سبعة شروط. 

الأول: البلوغ . فلا حد على صبي» ولا صبية» ويعاقبان . ولا د البالغة بوطء صبي صبى 
وإن قوي على الجاع . ويحد البالغ بوط الصية إذا كان مغلها يوط وقال ابن القاسم جد وإن 
كانت ہلت ُس. وأوجب في (المدونة) الحد بالإنبات)ء ولم ير ذلك ابن القاسم وقال: أحت 
إليّ أن لا يحكم بالإنبات . وإذا قلنا يحكم بالإنبات» فلا بد أن يكون | ك ٠‏ فرع : 
ومن وجب عليه الحد وقد أنبت» ولم يبلغ أقصى سن من يحتلم وادّعى أ نه لم يحتلم » ففي حده 
قولان لمالك. والأصح سقوط الحد لأجل الشك. من (مفيد الحكام) . قال: وقال ابن رشد: ولا 
اختلاف عندي أنه يعتير بالإنبات فيا بینه وبين الله تعالى من الأحكام . يريد: كالصوم والصلاة 
والحج . 

الثاني : العقل فلا حد على مجنون» ويعاقب إن لم يكن مطبقاً")» وكان في حالة يرده 
الزجر. وتحد المرأ *إ E EEE‏ 

الثالث: الإسلام فلا حد على النصراني» ویرد | لى أهل دينه» ويعاقبون إن أعلنوا الزناء 
وقال المغيرة : وسو اليكو ن اھ ق وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد. 
وقيل: يحد ويقتل إذا أكره الحرة المسلمة لنقض العهد» فإن أكره أمه مسلمة ففي قتله قولان: 

الرابع : الطوع فلا حد على المكره في أحد القولين» وبالحد قال سحنون ومطرف» واختار 
اللخمي» نفي الحد قال: ويأثم» فإذا أكرهته هي لم يأثم ولا حد على المكرهةء وما الصداق. 

الخامس : أن يكون الواطىء عالاً بالتحريم على قول أصبغ . فلا حد عنده على الأعجمي . 
)١(‏ الإنبات: ظهور شعر العانة. 
(۲) مطبقاً: أي الجنون. وهو الجنون الذي لا يعتريه صحوء ويكون دائ مستمراً , 
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ومن كان حديث العهد بالإسلام , وهو القياس . والمشهور الحد. 

السادس : أن يكون الوطء في فرج آدمي . فلا حد من وطىء بين الفخذين» ولا حد أيضاً 
من استمناء» وفيها الأدب . 

مسئلة : es‏ كال يا e‏ حد» 0 إل 

Ry‏ هل الم بقرلرن: لدان ماثة. ر لول ااا ا الحد لا يجب إلا بالتقاء 
الختانين» وذلك غير متصور في المرأتين» فيلزم فيه التعزيز. وقال أصبغ : يجلدان مسين خسين 
ونحوهما. وهذا تقدير على ما رآه في ذلك الوقت. قال الباجي : والصواب أنه موقوف على اجتهاد 
الإمام على ما قاله ابن القاسم . 

مسئلة : ومن وطىء أمرأة في دبرها فحكم ذلك حكم الزناء يرجم المحصن منبياء ويجلد 
غير المحصن» ويغرب الرجل إن جلد قاله ابن الموازء ورواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. 
وذلك إذا جاوز الختان الشرج . ووجهه أنه أحد فرجي المرأة كالقبل . وقال القاضى أبو إسحق 

مسئلة : ومن وطىء ميتة فعليه الحد على المشهورء وحكى ابن شعبان أنه لا يحد. 

مسثلة : ولا حد في وطء البهيمة على المشهور. وحكى ابن شعبان أن فيه الحد. وإذا فرّعنا 
على المشهور فإنه يعزر ويعاقب» والبهيمة كغيرها من البهائم في جواز الذبح والأكل باتفاق إن 
كانت مما يؤكل . 

مسئلة : ومن زنى بذات محرم. فعليه الحد مع الأدب الشديد لا انتهك من الحرمة. هذا 
مذهب ابن عبد الحكم. وأبا ابن القاسم» وأشهب» وقالا: لا يزاد على الحد. 

مسئلة ٠‏ رف جع خاي أو امرأته المطلقة ثلاثاً قبل زوج» أو سائر المحرمات المتفق على 
تحريمهاء فإن كان عالاً لاجد وإن ادُعى الجهل بالتحريم ومثله يجهل ذلك لم يحد. 

مسئلة : ولا حد 5 نكاح المتعة على الأصح › وفيه العقوبة الموجعة. والعالم أشد 
الجاهل . 

مسئلة : 0 امرأة على عمتها أو خالتهاء ويعاقب» ويفسخ النكاح» وعقوبة 

العام بالتحريم أشد من عقوبة الجاهل وأعظم . ٠‏ قاله أضبغ , وكذلك الذي ينكح امرأته المبتوتة لا 
جد عالاً كان أو جاهل. الإختلاف الناس في ذلك وكذلك لا حد على من نكح امرأة في عدتها 

ولا حد على من وطىء أمة له فيها شرك ويلزمه الأدب. وفيمن وطىء جارية من المغنم 
وهو من الغائمين قولان: 

مسئلة : ولو زی بحربية حد. وقال عبد الملك: لا حد. 
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السابع : الأحصان. وهو حاص بالزناء أما اللواط فلا. والإحصان عبارة عن خحمسة 
أوصاف: بالحرية » والتزويج › والوطء المباح» والتكليف, والإسلام . فلا اعتبار بالعبد في نفسه» 
وتحصن الحرة كما تحصن الأمة الزوج الحر» ولا اعتبار بالوطء بالملك. ولا اعتبار إلا بالعقد 
الصحيح والوطء الباح. فإن كان العقد فاسدا فلا اعتبار بالوطء الفاسد» كوطء الحائض» 
والمحرمة» والصائمة عند ابن القاسم : وقال ابن الماجشون: تحصن» ووطء الصبي لا يحصن 
البالغة. وأما الصبية فتحصن البالغ. وقال ابن عبد الحكم: إن كانت تطيق الوطء ولو كان 
أحدهما مجنوناً. فالعاقل من حصن عند مالك وابن القاسم . وقال أذ TT‏ الزوج» فإن 
كان عاقلا فهما محصنان» فإذا زنت في إفاقتها رحمت» وإن كان نون بكرنا عضيينة وقال عبد 
الملك: إذا صح العقد فلا اعتبار بجنونهاء فإذا حصل الوطء ثم زنى أحدها في إفاقته جم 
والزوجة النصرانية تحصن المسلم» والنصراني لا يحصن المسلمة . 

فصل : ويثبت الزنا بالإقرار» وبالشهادة» وبظهور الحمل. فأما الإقرار فيكفي ولو أقر به 
مرة واحدة إذا تمادى عليهاء فإن رجع عن الإقرار لشبهة أو أمر قبل منه. وإن أكذب نفسه 
فروايتان. 

مسئلة: وني المازري : هل يلزم استفسار المقر بالزنا أم لا؟ فقال ابن القاسم : ولا يجب على 
القاضي استفسار. واختار بعض مشايخي القول بالاستفسار. تعلقاً ما في بعض طرق الحديث من 
أنه عليه الصلاة والسلام قال للمقر بالزنا : أنكحتها؟ وأما الشهادة فقد ذكرت صفتها في السياسة 
في الشهادات. وأما الحمل فقد ذكرته في باب القضاء بشهادة الحمل على الزنا. 

فصل : وأما عقوبة الزاني فنوعان: جلد ورجم . 

فالجلد يختص بالبكر» وهو مائة للحرة والحرة» ونصفها لمن فيه شائبة دف ويزاد للذكر 
الحر التغريب عاماء فيبعث به إلى غير بلده» ويكتب إلى قاضيها فيحبسه فيها عاماء فإذا مضت 
لحبسه سنة فيخلى» والسنة من يوم حبس . ويلبغي للقاضي الذي يحبسه أن يكتب اليوم الذي 
يحبسه فيه» والشهر والسنة لثلا يسبى» ولن يأتي بعدهمن القضاة. ولو ظهرت توبة الزاني قبل أن 
تنقضي السنة لم يخرج حتى تنقضي» وليس عليه أن يدخل في الحديد. وهذا بخلاف المحارب إذا 
في إلى بلد ليحبس فيه, فإنه يكتب إلى قاضيه: إذا ظهرت توبته وتبينت فخله. 

مسئلة : ونفقة الزاني والمحارب وكراؤهما إذا غربا إلى بلد ليحبسا فيه من ما . فإن لم يكن 
لما مال فمن بيت المال. 

فرع: : قال ابن راشد: قال بعض أصحابنا: وأقل النفي مسيرة يوم وليلة . 

وأما الرجم فيختص بالثيب» ويرجم بأكبر حجر يقدر الرامي عليه» ويجتنب الو 
وتؤخر الحامل حتى تضع» ولا يقتل بصخرة ولا بحصاة خحفيفة» ولا يؤخر لمرض بخلاف 7 
وينتظر للجلد اعتدال اهواء كما سيأتي في القذف. وروي لا يؤخر في الحر. 
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مسئلة: ولا يقيم الحد إلا الحاكم. وللسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزناء والخمرء 

والقذف إذا ثبت ذلك عنده بالإقرارء أو بالبيلة» أو بظهور الحمل. وفي حده لما بالرؤية روايتان» 
فإن كان العبد زوجاً لحرة» أو أمة سيدهء أو كانت الأمة زوجة لحرء أو عبد لغير السيد لم يقمه 
عليها غير الإمام» ولا يقيم السيد حد السرقة» ولا يقيم عليها القصاصء. وإذا كان للسيد إقامة 
الحدود» فإقامة التعزيرات له من باب أولى. 

مسئلة : قال الزناتي في (شرح الرسالة): وإذا أقام السيد على عبده حد القذف والخمر» 
فليُحضر رجلين, ويبحضر في الزنا أربعة لقوله تعالى : «طوليشهد عذاببها طائفة من المؤمنين»# 
[النور: ۲]» وأقلهها أربعة. ولأن العبد عسى أن يعتق يوماً ما ثم يشهد بين الناس فيجد المشهود 
عليه ما يرد به شهادته, أو يقذفه أحد با خد به فيتخلص من الحد بشهادة من حضر حده. 

مسئلة: قال ابن حبيب: سمعت أصبغ يقول في صبيان أمسكوا جارية لصبي حتى 
افتضها: أن عليه وعليهم أرش ما شأا ذلك وعابها عند الأزواج في جمالهاء وقدرهاء وحاهاء 
لأنه جرح وليس بوطء» فيكون لما صداق مثلها. ولو فُعل ذلك بثيب لم يكن لها شيء؛ وعليه 
وعلى الصبيان الذين أمسكوها له الأدب . قال: وكذلك يؤدب الصبيان في كل تعد كان منهم إذا 
كانوا قد راهقوا وعقلوا. 

فصل : وأما من عمل عمل قوم لوط فحده الرجم : وروي أنه عليه السلام قال في الذي 
يعمل عمل قوم لوط : «أرجموهما الأعلى والأسفل»(. وقال مالك رضي الله 0 نه شمع 
ابن شهاب يقول: العمل فيمن عَِلَ عَمَلَ قوم لوط أن يُرجم الفاعلُ والمفعولٌ به أحصنا أولم 
يحصنا. قال ابن حبيب: وإنما جاء فيهم الرجم وإن لم يحصناء لأن الله تعالى رجم قوم لوط على 
ذلك العمل من أحصن ومن لم يحصن., فصار ذلك عقوبة ذلك العمل. وقد جاء حديث 
بتحريقهم بالنار» إلا أن مالكاً لا يرى العمل به. وقد كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن 
الوليد بتحريقهم بعد أن استشار الصحابة في ذلك وحرّقهم ابن الزبير في إمارته» ثم حرقهم 
هشام بن عبد الملك. ثم حرقهم العشري بالعراق. قال ابن حبيب: ومن أخذ بهذا لم يخطأء 
والرجم جاء عن النبي ياء ورأى مالك وابن شهاب عليه العمل. قال ابن حبيب: وحدثني 
مطرف بسنده عن رسول الله يق أنه نفى غنقاً إلى أرض مصالحة ليس فيها أحد من أهل 
الوسلام . قال ابن حبيب: في تأويل ذلك عندنا أنه كان متهي مشهوراً من غير أن يثبت عليه 
فعل ذلك ببينة . وجاء عن محمد بن المنكدر أنه قال : كان في عهد رسول الله كَل تحنثان فنفاهما إلى 
عسير» وهو جبل من جبال المدية" . 

مسئلة وفى (مفيد الحكام) ومن أى غلاماً أو امرأة في غير الفرج. بولغ في أدبه على قدر 
سفهه . 
(۲) (۳) الحديث: أخرجه البخاري في الحدود باب ٣٣‏ . 
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فصل : في القذف» والتعريض بهء وصفة إقامة الحدود. وفي (مختصر الواضحة) عن مالك 
أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال أحدهما للآخر, والله ما أبي 
بزانٍ ولا أمّي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال 
الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذاء نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثيانين 
مسئلة : وسئل ابن الماجشون عن رجل قال لرجل في منازعة : أنا فلان ابن فلان» ولست 
ذا أب لا يُعرَفء فقال: إن قاله لرجل مجهول لا يعرف بالبلد. فلا شيء عليه. وإن قاله لرجل 
ف بالبلد فعليه الحد. 
مسئلة : قال مطرف عن مالك: من قال لرجل وهو ينازعه : تكلمني وقد نكحت أمك» 
كانت زوجتي : إن لم يقم البينة على أنه كان تزوجها حل حَدَّ القلذف. وقال ابن الماجشون : لا أرى 
عليه حداً إلا العقوبة الشديدةء لأنه لوأ تى بالبينة على أنه نكحها اكتفي بشهيدين» ولو كان قذفاً 
ما خرج من ذلك بدون أربعة. قال عبد الملك بن حبيب: وقول مالك أ حب إل لأنه تعريضن 
شديد» لأنه ينزع في المنازعة إلى أقبح شيء واشنعه. ولو كان في غير منازعة ما كان عليه شيء. 
مسئلة : وقال ابن الماجشون في رجل قال لآخر: ابن العفيفةء وقال له الآخر: يا ابن 
الخبيثة : عل القائل با ان العقيفة اة افق ر وعلى القائل يا ابن الخبيئة الحد إلا أن 
يحلف أنه ما أراد بالخبيث الزناء ولت ال وإن نكل حدٌ. 
مسئلة : قال ابن الماجشون: ومن قال لامرأته في مشاقة: إني لعفيف» فعليه الحذ. ومن 
قال ذلك لرجل فعليه الحد إلا أن يدعي أنه أراد عفيف الكسب أو المطعم. فيحلف ويبرأ من 
الحد» وينكل. وفارق الرجل المرأة في هذاء لأن المرأة لا يعرض لما بذكر العفاف إلا في الفرج 
خاصة» والرجل يعرض له بذكر ذلك في غير وجه واحد» فحمل عليه في أقبح حتى يخرج منه 
باليمين . 
مسئلة: ولو قال لأجنبية : رأيته معها أو بين فخذيهاء فقال ابن القاسم: يعاقب» وقال 
غيره: لا يعاقب. وفي (التبصرة) : إن كان الشاهد عدلاً لا يعاقب» وإن كان المشهود عليه ممن لا 
يُظن به ذلك عوقب» وإلا فلا من (المذهب). تنبيه: وليس على الأب إذا عرض لولده بالزنا خد 
كا يكون ذلك في غير الأب. فإذا صرح بالزنا د مثل قتله إياهء فيا يلزمه فيه القود وفيها لا 


يلزمه. 
مسئلة : ومن قال لرجل : يا يهودي » فلا حد عليه . وإن قال له: يا ابن اليهودي فعليه 


الحد» لأنه نفاه عن أبيه المسلم . وكذلك: يا أسود: يا ابن الأسود» وكذلك : يا حياط » ويا 
جزار» ويا ابن الخياط. أو: يا ابن الجزار. الحكم في ذلك واحد إلا أن يكون في آبائه من كان 
كذلك. 

يحلف بالله ما أراد نفياء لأن الموالي هم أهل الصناعات , 
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مسئلة : من قال لعربي: يا فارسي» أو: يا ابن الفارسي» أ و: يا قبطي» أو: يا ابن 
القبطي » أو: يا بربري» أو : يا ابن البربري» خد في الوجهين جميعاً . ومن قال ذلك لمولى فلا حد 
عليه في الوجهين جميعاًء وعليه التعزير بعد أن يحلف بالله ما أراد نفياً. . فرع : e‏ 
ومن قال لرجل يا ابن البربري» وأبوه فارسي» ا 1 لا أن يكون أ بوه 
أسود . ولا شيء عليه في السواد إذا نسبه إلى غير جنسه. إلا أن يكون أ بوه أبيض » فيكون نفياً 
عن فيه الد :مكل أن ن يقول للأسود أو للحبشى : يا ابن الفارسى 

مسئلة : ومن قال لرجل : ليست أمك فلانة» فهو كذب ولا حد عليه بخلاف قوله: ليس 
أبوك فلاناًء لأنه قطع نسبه. ولو قال لرجل: يا ابن السواد. كان عليه الحد» كمن قال يا: ابن 
الأسودء لأنه حمل أباه على غير أمه إذا كانت أمه بيضاء» وجعله لريبة. فرع : ولو قال: يا ابن 
زينب السوداء» وأمه زينب وهي بيضاء فلا شيء عليه» وهو كقوله : : ليست أمك فلانة. وهذا عا 
قد حكنم به عندنا. وأما ابن الماجشون وأصبغ فجعلاه 0 : ليست أمك فلانةء أو: يا 
ابن السوداءء أنه لا حل عليه . فرع : ولو قال: يا ابن النصرانية» أو: يا ابن فلانة النصرانية, 
فلا حد عليه إذا سمّى أمه. فرع : وكذلك من قال لرجل يا ابن الأمة وأمه عربية» أو: يا ابن 
RR‏ 
بربرية» فلا ثبيء عليه . وقال مطرف: عليه الحد» إذ ليس من قبيل النفي» ولكنه حمل أباه على 

غير أمه إلا أن يسميها باسمهاء أو ينسبها إلى غير جنسهاء أو ينعتها بغير نعتهاء فعند ذلك يسقط 
ا قال “ابن جه وقول مطرف أقيس وأ إل إلا آي أدرأ عنه الحد لشبهة 
الاختلاف فيه» وأعظم فيه العقوبة . تنبيه ل ا أو المحمول بأبيه 
أو بأمه حدٌّ. ومن قذف المنبوذ بأبيه أو بأمه» فلا حد عليه . ومن قذف ابن أم الوليد بأبيه حُدٌ. 
ومن قذفه بأمه فلا حد عليه | إلا التعزیں كان القاذف حرا أو عبداء ا أكثرههما أدبا » لأنه 
من العبد أشد تعييراً عليه» ولا عدا من طوره» وجاوز من قدره. 


مسئلة : : قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول ني الرجل يقول للمسلم و وأمه نصرانية: يا 
ابن الزانية : إن كان المقول له ذلك رجلا له هيئةء فأرى أن يُضْرب قائل ذلك العشرين سوطاً 
ونحوهاء وإن كان لا هيئة له فأدنى من ذلك. وجاء أن عمر بن عبد العزيز ضرب رجلا افترى 
على نصرانية أم مسلم بضعاً وثلاثين. 

مسئلة : وقال ابن الماجشون في الحر يقذف العبد: لا يعزر إلا أن ن يكون قد بي عن أذى 
هذا العبد بخصوصه. أو يكون فاحشاً معروفاً بأذى الناس» فيعزر ويكون ذلك خياً له عن العبد 
وغيره. وقال في قلف المسلم للنصراني مثله أيضاً. وكذلك إن رمى عبد عبداً فلا حد عليه 
وعليه الأدب . 

مسئلة : وني (ختصر المدونة) للباجي : وإذا قذف ذمي مسلا خد خد القذف ثانين. 
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مسثلة : ومن أمر عبده أن يقذف رجلا فقذفه. فإنهم| يحدان جميعاً. وسواء قال له: اقذفه» 
أو قال له: قل له يا ابن الفاعلة, ولو أمر أجنبياً أن يقذف رجلا فقذفه» فإن قال له: اقذف فلاناً 
فقذفه» فالحد على المأمورء وعلى الآمر النكال. وإن قال له: قل له يا ابن الفاعلة» فقال له ذلك 
فالحد عليهيا جميعاًء لأنه وإن كان الآمر قد قال له ذلك وثبت بالبينة أنه أمره بذلك» فقد قذفه 
المأمور ایشا والفرق بين الأجنبي والعبد إذا أمره بالقذف» أن العبد كنفسه لما يلزمه من خوف 
سيده) والأجنبي ليس كذلك, وهو مثل ما لو قال لعبده: اقتل فلاناً فقتلهء فتلا جميعاً . ولو قاله 
لأجنبي فل القاتل ولم يقتل الآمرء وضرب مائة وحبس سنة» وفيه اختلاف. وهذا أحسن ما فيه 
عندي . قاله أبن حبيب . 

مسثلة : إذا قال: من ركب دابتي هذه فهو ابن الزانية» فمن ركبها بعد قوله لم يُحْدٌ له» ومن 
ركبها قبل قله وهو عالم به حَُدّ له. 

مسئلة : سئل سحئون عن رجل قال لرجل : يا ندل» يا ابن الندل. فقال: إن كان يحضر 
الملاهي فهو ندل. من زيادات (معين الحكام) . 

مسئلة: وني (مفيد الحكام) قال أشهب: ويحد القائل لآخر: يا حمارء لأنه شبهه بالحار 
الذي يركبه في ردفه. وقال ابن القاسم : يعزر. 

مسئلة : ومن قال لرجل : فلان يزعم أنك زان» وجاءه على ذلك بالبيئة أن فلاناً قال ذلك 
له» فإن قال له ذلك مخاصياً أو مشائماً فعليهه| الحد جميعاًء وإن قال له ذلك مير فلا حد عليه . 
والحد على الأول وإن لم تقم بينة أن فلاناً قاله, فالحد على الذي خاطبه به وإن کان مخبراً. وإن 
جاء على وجه الرسالة فقال: إن فلاناً أرسلني إليك يقول لك: يا زاني» أو جاء بذلك معه في 
كتاب وأقر أنه يعرف ما فیه» فعليه الحد, لأنه وإن ثبت أن فلاناً أرسله به فقد قاله هو أيضا. 

مسثئلة : ولو استبٌ رجلانء فقال أحدهما لصاحبه: يا أحمق. فقال الآخر: أحقنا هو ابن 
الفاعلة» قال أصبغ : أراه قذفا من القائل» لأنه جواب للشتم . واستشار عن القذف بذكر 
الحمق» كان المقول له ذلك أحمنق أو حلياً. قال ابن حبيب: وهو أحب ما فيه إليّ» وفيه من 
الخلاف غير هذا. 

مسئلة : قال مطرف » وابن الماجشون» وابن عبد الحكم . وأصبغ في الرجل يقول: من 
شهد عل فهو ابن الفاعلة» فشهد عليه رجل فعلى قائل ذلك الحد. وكذلك لو قال: من دحل 
المسجد فهو ابن الفاعلة» كان عليه الحد. ولو قال: من رماني فهو ابن الفاعلة» فرماه رجل لم 
يكن عليه حد. لأن هذا تعمد. 

مسئلة : قال أصبغ : قال ابن القاسم : حضرت مالكاً وسيل عن رجل قال لرجل : إن كنت 

من العرب فأنت ابن الفاعلةء فطلب المقذوف البيئة أنه من العرب فلم يجدهاء فقال مالك: أرى 
أن يضرب قائل ذلك سبعين جلدة. قال ابن القاسم وآرئ المنبعين كثيرا: ولكن الخمسين أو 
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الأربعين» وكذا كل من قال لرجل: إن كنت فعلت كذا وكذا وإن كان كذا وكذا فأنت ابن 
الفاعلة » فإنه إن ثبت ذلك الذي قاله إنه كذلك» ضَرِبٌ الحدّء وإن لم يثبت ضرب نحو الذي 
ذكرنا. 

مسثلة : قال ابن حبيب: سمعت أصبغ يقول: حضرت ابن القاسم وقال له رجل: إل 
رجلا قال لي: لست من العرب» فقلت له: من قال لي إني لست من العرب فهو ابن الفاعلةء 
فقال له ابن القاسم: إن ن أقمت البينة أنك من العرب ضرب هو الحدء لنفيه إياك من العرب» 
وضربت أنت ع اشا المت لأنك قذفته. فقال له الرجل: إني لم أردهء إنما أردت الناس. فقال 
له ابن القاسم : إما جاوبته وتقول لم أرده؟ ليس ينجيك ذلك من الحد» ولكن صابخحه . 

مسئلة : وسثل ابن الماجشون عن رجل قال لرجل: إن كنت قلت ما ذكرت فأنت ابن 
الفاعلة» قال: إن كانت له بينة أنه قاله فعليه الحدء وإن لم تكن له عليه بيئة أنه قال» فليس عليه 
الحد بل عليه الأدب» لأنه رفث. 

مسئلة : قال ابن حبيب: وسمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان: قال مالك في المرأة يقع 
زوجها على جاريتهاء ويزعم أنها وهبتها له أو باعتها إياه. وتنكر المرأة ذلك وتقول: إنما واقعتها 
زناء ثم تعترف أنها وهبتها أو باعتها: إنه لا حد عليها ولا عليه. ش 
1 'مسئلة : : وعن مالك فيمن قال لرجل: يا حنث» إن كان فيه من التوضيع» أو عمل 
النساء أو لين الكلام شيء٠‏ اا زاغو تا فسر به قصده» ثم عوقب. . وإن كان الرجل 
من ذلك بريئاً لا يرى فيه شيء» حدَ قائل ذلك . 

مسئلة : قال ابن القاسم فيمن قال لرجل : یا ولد الخبيث: ضرب الحدء ولا نعلم الخبيث 
في مثل هذا إلا الزنا. قال: ولو قال له: : يا ابن الخبيئة, كان عليه الحد إل أن يحلف بالله | نه لم يرد 
الزناء وإغما أراد خبيثة في فعلهاء أو خلقها, فینکل نكالاً موجعاً. ولو نكل عن اليمين حبس 
وكذلك من قال: يا ابن الفاسقة. و: يا ابن الفاجرة» يحلف بالل أنه ما أراد قذفاًء زان حاف 
برىء من الحد» وإن نكل حېس. فإذا طال حبسه ومضی على نكوله عن اليمين» أذب أدبا 
وا ولل يكن عليه حد. قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في قوله: ياابن 
الخبيثة » أو: يا ابن الفاسقة, أو: الفاجرة إذا أى أن يحلف حدً. وبه نقول: تنبيه : قال فضل بن 
سلمة: : لم يذكر ابن القاسم في (المختلطة) له الحبس في قوله : : يا ابن الفاسقة, أو: يا ابن الفاجرة 
إذا نكل عن اليمين كا ذكره في قوله: يا ابن الخبيثة . وكذلك لم يذكر الحبس أيضاً في قوله : يا 
فاجر» و: يافاسق. و: يا حبيث إلا الحلف. ا 

مسئلة : وإذا قال رجل لرجل : يا مأبون()» وهو يلعب في الأعراس» ويغني › ویضرب 


(1) مابون: يُقال فلان مأبون بكذا (بخير أو ہش فإن قال : فلان مأبون بإطلاق توجهت نحو الشر. القاموس 
المحيط ص: ٠١٠١‏ . 
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بالاکبار» وني كلامه تأنيث يهم أن يكون مأبونً. فلا خرج لقائل ذلك من الحد إلا أن يحق ما 
قال. فرع: أما لو قال لرجل : : يا مقامر» وهو مشهور في القمار معروف بهء أو: يا سارق وهو قد 
أخذ في السرقة غير مرةء واتهم بها وحبس فيهاء فلا شيء على قائل ذلك . 

فصل : في عقوبة المقذوف, وما أشبه ذلك . 

مسئلة : قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول: لا يجوز عفو أحد عن أحد بعد أن يبلغ 
م والذي يريد ستراً . وقد قال مالك : إذا زعم المقذوف أنه يريد ستراً فعفا 

إن بلغ الإمام» » ل يقبل الإمام ذلك حتى يسأل عنه سرا فإن خثي أن يثبت القاذف ذلك عليه 

أجاز عفوه» وإن أمن ذلك عليه لم يجز عفوه. قال ابن القاسم : سواء كان ذلك في نفسه أو في أبيه 
بعد موته .. قال أصبغ : ولا يسقط الحد أبداً بعفو المقذوف إذا أراد سترأًء إلا بأمر يخفي حقاً من 
بينة قد عرفت أو طائفة قد حضرت إقامة الحد عليه» وحبل امرأة غير ذات زوج» أو ما أشبه 
ذلك . فأما بالظنء والتهمة» والقيلء والقال» فلا يعطل الحد بذلك. وقد يُظن بالمرء الظنون 
السوء وهو منها بريء. وأما الرجل يقذف ابنه فيرفعه إلى السلطان. فإن عفوه جائز. أراد ستره أو 
م يرده. كذلك كان مالك رضي الله تعالى عنه يقول: وكذلك عفو الوالد عن ولده في القذف 
جائز» وإن ل يرد ستراً. قاله ابن الماجشون وكذلك يجوز عفوه عن جده لأبيه وإ ن بلغ الإمام, ولا 
يجوز ذلك في جده لأمه. قاله ابن القاسم وأشهب: لأن الجد للأدب يدلى بالأب . من (المنتقى) . 
تنبيه : قال ابن الماجشون: معنى مداراة الستر أن يكون مثله يواقع ما قيل فيه» فيجوز ولا يكلف 
ذکره» لأن ذكره عار على من ذکره» فلا يضطر إلى ذکره» وعفوه مقبول إذا كان ممن يخشى عليه 
مواقعة ما قيل فيه. فأما الفاضل المعروف بالعفاف فلا يجوز عفوه. لأنه ليس ممن يداري بعفوه 

مسئلة : في المقذوف يريد أن يكتب على القاذف كتاباً بذلك» ليقوم به عليه متى شاء. قال 
أصبغ : ذلك له وذلك جائز. وكذلك قال مالك. فلو قال: ذلك بعد أن رفعه إلى السلطان. 
فقال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول: ليس ذلك له» وكتابة ذلك عليه كعفوه عنه» ولا يجوز 
عفوه عنه بعد بلوغه السلطان. ٠‏ فرع : : قال أصبغ : ولو حلف المقذوف اللاي حم لدي ايم 
له فأراد أن يكتب بذلك كتاباً عليه. كان حانثاً. 

فصل : قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الرجل يُقذّف وهو غائب» فيقوم رجل 
بحده: ليس ذلك له وإن كان من قرابته. إلا الولد في أبيه. أو في أمه. ولكن لو كان السلطان هو 
الذي سمعه مع شاهدين عدلين» حدّه وإن كان المقذوف غائباً. 

فصل : قال عبد الملك بن حبيب: ينبغي أن تكون إقامة الحدود علانية غير سر» لينتهي 
الناس عا حرم الله عليهم . والعمل في قول مالك وأهل المدينة أن يرفع يده بالسوط» وأن يضرب 
الضرب الوجيع » ولا يضرب إلا على الظهر فقط . وقال غيره: على الظهر والكتفين دون غيرهما. 
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وفي (مفيد الحكام) قال سحنون: وإذا جهل السلطان فضرب المحدود على غير الظهر فلا يجزىء 
من الحدء ولا شيء على السلطان في مثل هذاء لأنه ما لا عقل فيه. قال ابن حبيب: والضرب في 
الحدود كلها سواء في الإيجاع, إلا أن الضرب في الخمر أشد ذلك كله. قال ابن حبيب: وحدثني 
ابن الماجشون عن ابراهيم بن أسعد عن أبيه عن جده» قال: لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة 
فذبحت» ثم جعلت جلدها على ظهره» قال ابراهيم : فكان أبي يقول: ما ذاك إلا من ضرب 
شديد. قال: وكان أبي يرى أن ضرب الحد شديد. قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة عن 
الثوري عن جابر الجعفي قال: النساء يض ربن ضرباً دون ضرب الرجال» بسوط دون سوط 
الرجال ؛ ولا ردن( ولا ددن وتتقى وجوههن . قال الثوري : وبلغني أن النساء يضربن 
قعوداً والرجال قياماً . قال ابن الحاجب: والحدود كلها بضرب وسوط معتدلين. قاعداً غير 
مربوط تخلى اليدين على الظهر والكتفين دون غبرهماء ويجرد الرجال ويترك على المرأة ما لا يقيهاء 
واستحسن أن تجعل المرأة في قفة. ا ا ا وينبغي 
للقاضي إذا اضرب الناس في الحدود كلهاء أن يضرم تعرداء ويأمر الجلاد أن لا يرفع يده 
الط ا ولوا جد ولكن وسطاً من ذلك . وضرب الشيخ والشاب في الحدود كلها 
سواء في الإيجاع . وإن اقتص للناس في جراحاتهم دعي نّ بطبيب رفيق يقتص هم وأجرته على 
المقتص له. ويستحب للسلطان أن يختار رجلا عد لإقامة الحدود على أهلهاء عارفاً بوجود 
ذلك لا لله تعالى في ذلك من حق ذكره الزناتي» فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
يقيم الحدود لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في خلافتهما. ولا تقام الحدود إلا بالسوط ولا 
تكون بالدرة. وفي (مفيد الحكام) ولا يجزىء فيها القضيب» ولا الدرة» ولا الشراك مكان 
السوط . قال في (المدونة) : وإنما كانت درة عمر رضى الله تعالى عنه للأدب» فإذا حضرت الحدود 
قرب السوط . قال ابن رشد في (البيان): وفي ساع أبي زيد أنه إن ضربه في الزنا بالدرة في ظهره 
أجزأه. قال: وما هو بالبين. قال: ولا يعاد الحد بالسوط إذا أقيم بالدرة» فقد يكون من الدرة ما 
هو أوجع من كثير من السياط» فلا يجمع عليه حدّان إلا أن تكون الدرة لطيفة لا تؤلم ولا توجع › 
فيعاد الحد بالسوط . قال الزناتي: ولا يعتمد بضربة مكان ضربة قبلهاء بل يفرق عليه الضرب»› 
إذ في ذلك راحة له. قال: وقيل يفرق على سائر أعضائه إلا الوجه والفرج» وهو خلاف ما 
قدمناه. قال: ولا يشطط بالأيدي وبالأرجلء ولا يمد بحال» ولا تربط يداه» بل تترك له يدفع 
ها عن نفسه. هذا في الحدود وأما في العقوبات والتعزيرات» فا عظم منها فهو كا تقدّم في 
الحدود» وما خف عنہا عوقب صاحبه على ثيابه وفوق رأسه. وربما كانت بحبس دون ضرب کا 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» ويكون السوط الذي يجلد به نتوسظأاء لا خا ولا لقا 
ويكون قد قطعت ثمرته. وثمرة السوط عقدة في طرفه . قاله الجوهري . 


فصل : في الحرابة» وعقوبة المحاربين» وقطاع الطريق» والمغيرين. والحرابة كل فعل 


(1) ولا ردن أي لا تنزع عنهن ثيابين. 


يقصد به أخحذ المال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة» كإشهار السلاح» والخنق» وسقي 
السيكران(؛ لأحذ المال. وإن قتل عبداً أو فا عل نا مع وان قل» فهو حارب . وفي (المنتقى) 
قال القاضيٍ أبو محمد: المحارب هو القاطع للطريق» المخيف للسبيل» الشاهر السلاح لطلب 
المال. فإن أغطي وإلا قاتل عليه» كان في الحضر أو خارج المضر. قال ابن ٠‏ وأشهب: وقد 
يكون محاربا وإِن 2 بغير سبيل وفعل فعل المحاربين من التلصص› وأحذ الال مكابرة, 
ويكون الواحد عارباً. وني (العتبية) و (الموازية) إن من خرج لقطع السبيل بغير مال فهو محارب» 
مثل أن يقول: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام» أو إلى مصرء أو إلى مكة. فهذا محارب. وكذلك 
كل من حمل السلاح على الناس» أو أخافهم لغير عداوة ولا ثائرة» فهو محارب. قاله ابن القاسم 
رضي الله تعالى عله. 2 ' 1 

مسئلة: قال الشيخ أبو إسحق : قاطع الطريق أحق بالقتال من الروم . 

مسئلة : قال ابن القاسم: وقتل الغيلة أيضاً من ال حرابة» مثل أن يغتال رجلا أو صبياً. 
توعد سق تكله ر عا فاخا نا معد فهو كالحرابة. . 
مسئلة: ومن عرض له لص ليغصبه ماله فرماه فنزع عينه فلا دية عليه في ذلك, ولا في 


مسئلة : قال مالك رضي الله تعالى عنه» ومن لقي رجلا عند العتمة» اا 
خلوة» فنزع ثوبه فلا قطع عليه ! ل أن يكون محارباً. يريد: لأن هذا ختلس» ولا قطع على 
مختلس . 

مسئلة: ولو دخل داراً بالليل وأخذ مالا مكابرة» ومنع من الاستغاثة» فهو محارب . 

مسئلة : ولو دحل غل وجل ل دار فضرية» وكابره حتى ضربه» أو جرحه» و قتله» ثم 

ج وم یہب متاعاً وكان ذلك لعداوة» فليس بمحارب » وفيه القصاص ولیس کل غاصب 
محارباً. 

مسئلة : قال مالك: ويناشده الله ثلاث فإن عاجله قاتله. 

مسئلة : وتثبت الحرابة بشهادة رجلين ولو من الرفقة» إلا أن يضيف النناية لأنفسههما. 

مسئلة : وي (التبصرة) للخمي : وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه. وهذا إذا أقر 
الخاربون بالخرابة ودعو المال لأنفسهم» أو أنكروا الحرابة جملة. لأنهم إن أنكروا الحرابة جملةء 

فقد أزالوا الظنةء وإن صدقوهم فقد أقروا بقطع الطريق» فتجوز شهادة أهل الرفقة عليهم 
بعضهم لبعض. وإن اعترفوا بالحرابة وأن المتاع لأهل الرفقة انزع من يدم وكان المقال فيه 


)١(‏ السيكران: نبت دائم الخضرة يؤكل حبّهُ. وهو مفسّر بالبنج في جميع المفردات. انظر القاموس المحيط 
ص : 055. 


كا 


لأهل الرفقة » فإن اذعى كل واحد منهم شيئاً وسلمه الآخرون أخذه» وإن تنازع اثنان شيئاً تحالفا 
واقتسماهء وإن نكلا اقتسماه» وإن نكل أحدهما كان للآخرء وإن بقي شيء لا يدعيه أحد وُقِفء 
وإن تنازع اثنان أحدهما من أهل الرفقة والآخر من غيرهم» كان لمن هو من أهل الرفقة دون 
الآخر» عل إن أتى الآخر بما يشبهه. وأما إن أخل المحاربون ومعهم مال بعد افتراق الرفقة, 
وم يعلموا فادذعى الملل رجلان» تحالفا وكان بينهماء ومن نكل كان لمن حلف منه). قال حمد: 
وإن نكلا لم يكن لما فيه شيء» ونكوهم| في هذه المسئلة بخلاف التي قبلهاء لأن أولئك كانوا أهل 
المال والرفقة حاضرون. وهنا يمكن أن يكون لغيرهما. رقن قرب رجلا بعش لاخدا ما معن 
فهات» فإنه يقتل وإن لم يرد قتله» لأنه من الحرابة. ولو لم يكن لأخذ ما معه لكن لعداوة بينها 
وشر» ففيه القصاص أو العفو. قاله كله مالك رضي الله تعالى عنه. 

مسئلة : ومن (العتبية) في سماع أشهب عن مالك فيمن لقي رجالاً فأطعمهم السويق(“ 
فاتواء فقال: ما أردت قتلهم» وإنما أردت أخذ ما معهم. وإنما أعطاني السويق رجل وقال إنه 
بسكر). فقال مالك : يقتل. قال في كتاب محمد: ولو قال: ما أردت قتلهم ولا أخذ أموالهم, 
وإثما هو سويق ولا شيء فيه إلا أنهم لما ماتوا أخحذت أموالهم . قال: لا شيء عليه غير رد المال. 
فرع: قال مالك في (الموازية) : والمعلن والمستخفي من المحاربين سواء إذا أخذ المال» والرجال» 
والنساء» والأحرار» والعبيد. والمسلمون» وأهل الذمة في ذلك سواء. 

مسئلة : وإذا أخذ السارق المتاع لی ف فطلب رب الال كلع ا فهو حارب . 

عله اوالق ا ن ا فأبى عليه. فكتفه ونزع منه الطعام 

ونزع ثوبهء فقال: هذا يشبه المحارب . يريد أنه مغالب على أخذ الال مكابرة» وصفته صفة 
المحاربين. فرع : : وقد تقدم أن المحارب في المصر وغير المصر سواء. وهو قول ابن القاسم 
وأشهب . وقال ابو عمد لا کون محارياً إلا بقطعه في الصحراء» أو البرية النائية عن البلد. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يكونون محاربين في القرية» لأنهم لا يؤذون إلا الواحد 
والمستضعف,. وليس في القرى حرابة . 

مسئلة : ويستحق المحارب بأخذ الال اليسير ما يستحقه بأخذ المال الكثير. 

مسئلة : قال ابن المواز : لم يختلف مالك وأصحابه في إجازة قتل المحاربين؛ ٍ وأن من قتلوه 
فهو خير قتيل» ومن قتل منهم فهو شر قتيل . قال مالك: ويناشده الله تعالى ثلاثاً» فإن عاجله 
قاتله . وقال عبد الملك: لا يدعوه» وليبادر إلى قتله. قال مالك وابن القاسم وأشهب: جهادهم 
جهاد. وقال عنه أشهب: من أفضل الجهاد وأعظمه أجراً. قال مالك في أعراب قطعوا الطريق : 
جهادهم أحبٌ إل من جهاد الروم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل دون ماله فهو 


)1( السويق : نوع من البرٌ يعمل من الحنطة والشعير. ار ا الود من و١‏ . 
2( قال إنه بسكر: هي هكذا ني الأصل» والظاهر أنبا: سكن 
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شهيد»)» وإذا قتل دون ماله ومال المسلمين فهو أعظم لأجره. من (المنتقى) . 

مسئلة : وإذا ظفر بالمحارب فلا يلي قتله» وليرفعه إلى الإمام إلا أن يخاف أن لا يقيم الإملم 
عليه الحكم» فيل من ذلك ما كان يليه الإمام . 
٠‏ مسئلة: فإن طلب اللص الشيء اليسير من الالء كالطعام والثوب وما خحفء. فقد قال 
مالك: يعطاه ولا يقاتل. وقال سحنون: لا يعطى شيئاً وإن قل» وليقاتل لأنه أقل لطمعهم . 
وقال عبد الملك: لا يعطى اللص شيئاً وإن قلّ. وهذا في العدد المناصب لحم, الراجي لغلبتهم, 
وأما من يوقن أنه لا قوة له بهم ولا عدة ولا مناصرة» فهو كالأسير» وعسى أن يعذر فيا يعطيهم 
إن شاء الله تعالى. 

مسئلة : ولا يجوز أن يؤمن المحارب إذا سأل الأمان بخلاف المشرك» ولا يجوز للإمام أن 
يؤمن المحارب ويتركه على ذلك . ولا أمان له على ذلك لأنه في سلطانك وعلى دينك» وإنما امتنع 
لعزته لا لدين ولا ملة. رواه ابن سحئون عن عبد الملك . . فرع: : وإذا امتنع المحارب بنفسه حتى 
أغطي الأمان فأخذ على ذلك» قال ابن المواز: فقيل: يتم له ذلك» وقيل: ليس له ذلك. ويؤخذ 
بحق الله تعالى وقاله أ صبغ . سواء امتنع في حصن» أو مركب» أو على فرس» سواء أمئه السلطان 
أو غيره. قال: لأن حق الله تعالى لا يزول إلا بالتوبة قبل أن يقدر عليه. 

مسئلة : وإذا فر اللصوص» فقد روى أصبغ : إن كان قتل قتل أحداً فليتبع» وإن لم يكن قتل 
أحداًء فما أحب أن يتبع بقتل. وقال سحنون: يتبعون وإن بلغوا برك العاد. وزوي عنه أنه يتبع 
منهزمهم» ويقتلون مقبلين ومدبرين ومنهزمين» ولبس هروم توبة. 

مسئلة : وأما التدفيف» فإن لم تستحق هزيمتهم وخيف كرتهم ذفف على جريحهم. وإن 
استحقت ال هزيمة فجريحهم أسير» والحكم فيهم للإمام29©. وفي (الموازية) قال ابن القاسم : لا 
يجهز على جريحهم . ول یره ستحنون . 

نه واه نوين ل a‏ وهو القتل» والصلب» أو قطع اليد 
والرجل من خلاف» أو النفي والحبس. والأصل في ذلك قوله تعالى إإنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. . . * الآية [المائدة: ع . قال ابن المواز وابن سحنون 


(1) الحديث: أخرجه البخاري في المظالم 77. وأخرجه مسلم في الإيمان ربم ۲۲٢‏ . وأخرجه أبو داود في كتاب 
السنة باب ۲۹ . وأخرجه الترمذي في الديات 7١‏ . وأخرجه النسائي في التحريم ۲ ۲۳ ۲٤‏ . وأخرجه 
ابن ماجه في الحدود .7١‏ وأخرجه أحمد ج١‏ ص: ۷۹ء لامك ۰۱1۸۸ ۱1۸۹ء كحك .7١6‏ ج ۲ 
ص : ۰17۳ لاقل £ 1۹ مدلل كد دللا ملك الإو اا TYE‏ 

(؟) التدفيف: أي العودة إلى أزض المعركة والإجهاز على من لم ينسحب منهم من جريح وغيره. ومنه: «داف 
أبن مسعود أبا جهل يوم بدر». القاموس المحيط ٠١٤١‏ . 

(1) يعني تسري عليهم بعد اعتبارهم أسارى ى أحكام الأسير الستة وهي : إبقاء الأسرء أو المنّء أو الفداءء أو 
ضرب الحزية» أو القتل» أو الاسترقاق. 


۲٦ 


عن مالك: إن ذلك على التخيير» وهو تخيير متعلق باجتهاد الإمام» ومصروف إلى نظره» ومشورة 
الفقهاء ا يراه للمصلحة والذب للفساد. وليس ذلك على هوى الإمام ولكن على الاجتهاد. وإذا 
ثبت أنه على الاجتهاد فللإمام أن يقتل المحارب وإن لم يقتل ولا أخذ مالا من أحد. فرع : قال 
الباجي ولا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون طال أمره وأخاف السبيل» أو أخذ بحضرة 
خروجه. فإن كان طال أمره وأخاف السبيل» ولم يقتل ولا أخذ مالا فقد قال محمد: هو تحير في 
قتلهء أو صلبه» أو قطعه من خلاف. أو ضربهء أو نفيهء وذلك بقدر ذنبه. وروى ابن القاسم 
عن عالت هو خير في ذلك إذا أخذ بحضرة ذلك» أو بعد طول زمان. قال أشهب في الذي أذ 
بحضرة ذلك ولم يقتل ولم يأخذ الال : هذا الذي قال فيه مالك : لو أخذ فيه بأيسر ذلك . قال 
عله إن لقاش أحبٌ لي أن يجلد وينفى ويجبس» حيث نفي إليه. قال أشهب: فإن رأى الإمام 
أن يقتله, أ و يقطعه من خلاف» فذلك له على الاجتهاد فيه. قال الباجي : فيقتضي هذا أنه على 
التخيير بشرط الاجتهاد. فرع : : وأما إن طال أمره وأخذ المال ولم يقتل بحدء فقد قال مالك وابن 
القاسم في (الموازية) : يقتل» ولا يختار الإمام فيه غير القتل. وقال أشهب هو مخير في قتله» أو 
صلبه» أو قطعه من خلافب. وروى عنه ابن وهب : أن الإمام مخير في أي الخصال الأربع . تنبيه : 
قال محمد: ولا يجلد بالسياط قبل القتل. قال أشهب في كتاب ابن سحنون: ولا يقطع يده ولا 
رجله مع القتل . . فرع : : والصلب هو الربط على الجذوع ا : إنه يصلبه ثم يقتله 
بطعنه . ورواه ابن حبيب عن مالك. وقال أشهب: يقتله ثم يصلبهء والصلب مختص بالرجل 
دون المرأة المحاربة. فرع : ولو حبسه الإمام ليصلبه فيات في السجن» فإنه لا يصلبه. ولو قتله 
أحدٌ في السجن» أو قتله الإمام فليصلبه. والفرق أنه إذا مات حتف أنفه فقد فاتت العقوبة فيه» 
فلا معنى لصلبه لأنه إنما هو صفة من صفات القتل» أو تشيع للقتل بعد وقوعه. فإذا فات القتل 
بالموت سقطت صفته وتوابعه . وأما إذا قتل في السجن فقد وجب القتل» فتعقبه توابعه. فرع: 
واختلف هل يبقى على الجذوع حتى تفنى الحثة وتأكله الكلاب. أو يكن أولياؤه أو غيرهم من 
إنزاله وغسله ودفنه. والأول رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون. والثاني رواية ابن سحئون عن 
أبيه . 
مسئلة : والنفي مختص بالأحرار الذكور ولا نفي على العبيد. قاله ابن القاسم وأشهب 
مسئلة : وإذا أخذ المحارب قبل أن يتوب فقد قال مالك: لا عفو فيه لإمام. ولا لولي 
قتيل › ولا لرب متاع» وهو حد لله لا شفاعة فيه. انلز الع النافي الحارب إلى أولياء المقتول 
فعفوا عنهء فقال ابن القاسم وسحنون : هو حكم قد نفذ لا ينقض للاختلاف فيه. . وقال 
أشهب : ينقض ويقتل» ولا خلاف أنه لا عفو فيه. قاله ابن الماجشون. قال الشيخ في نوادره» 
يريد أشهب : إن الشاذ لا يعد خلافاً. 
مسئلة : ا ل ا 
ولو كانوا مائة أ لف. وذكر القاضي أبو محمد هذه المسئلة فقال : إذا قتل أحدهم وکان سائرهم ردا 


۰¥ 


له وأعواناً لم يباشروا القتلء فإن جميعهم يقتلون. قال ابن 1 ولو تابوا كلهم فإن للولي 

قتلهم أجمعين, وهم قتل من شاؤاء والعفو عمن شاا على دية أو غير دية. وقال أشهب : إن تابوا 
قبل القدرة عليهم سقط عنهم حد الحرابة» ولا يقتل منهم إلا من ولي القتل أو 07 ولا 
يقتل الآخرون» ويضرب كل واحد منهم مائة. ويسجن عاما. 

مسئلة : ولا يراعى في القتل بالحرابة تكافؤ الدماء. فيقتل المسلم بالذمي» والحر بالعبدء 
لأنه ليس بقتل قصاص وإنما هو حق لله تعالى . 

مسئلة : وإذا أخذ المحاربون مالاًء فقّدِر على أحدهم قبل التوبة» فإنه يلزمه غرم جيم 
ذلك أخذ من ذلك حصة أو لم يأخذ. ولو تاب أحدهم وقد اقتسموا المال» فإن هذا التاثب يغرم 
جميع المال؛ لأن الذي أحذ المال إنما قوي به. وقال محمد بن عبد الحكم : لا نرى على كل واحد 
منهم إلا ما أخذ. قال الباجي رحمه الله تعالى : فعلى هذا سلم أشهب في الالء وفرق بينه وبين 
القتل. وسوى بينها ابن القاسم في أن كل واحد منهم يؤخذ بجميع ما جنى أصحابه. ٠‏ 

فصل : وني أحكام ابن سهل فيمن تعدى على دار فكسر بابهاء وضرب صاحب الدار. 
وانتهب ما فيهاء ووقعت في ذلك شورى رفعت إلى الفقهاء» صورتها أنه شهد عند القاضي شهود 
أنهم قالوا لرجل: ساءنا ما سمعنا عن ولديك من مسيرهم بفلان وفلان إلى دار فلان» فكسروا 
الباب وهجموا على العيال» وانتهبوا ما في الدار» وضربوا صاحب الدار حتى أشرف على الموت» 
فقال ولد الرجل : ال A‏ الفَعَلة بأعياهم وأسمائهم من أهل 
الشرء والفساد» وشرب الخمر» والعياثة. فأجاب الفقهاء أنه يجب الأدب البليغ, والحبس 
الطويل على الفعلة المشهود عليهم | ن لم يكن عندهم مدفع :“إن ذكروا مدعا خسوا وكشفوا عن 
مدفعهم وهم في الحبس»› فان مثل هذا شنيع أن يكون في مجمع وحاضره» فيستحقون الأدب 
البليغ . ومن شهد عليه بشرب الخمر منهم فعليه الحدء وزيادة في الأدب» لعظيم ما انتهكوا من 
الحرمة. قاله عبيد الله » وابن وليدء وابن لبابة» وسعد بن معاذ: قال القاضي أبو الأصبغ بن 
سهل : سكتوا في جوابهم عن الحكم على المشهود عليهم بغرم ما انتهبوا من الدارء وهو ما يجب 
بيانه + قال ابن حب ف كناب :العام : سألت مطرفاً وابن الماجشون عن القوم يغيرون على 
منزل الرجل» فيعدون عليه والناس ينظرون إليه» فينتهبونه ويذهبون با كان فيه من مال» أو 
ثياب» أو طعام » أو ما أشبه ذلك. غير أن الشهود لا يشهدون على معاينة ما يذهبون به إلا أنهم 
يشهدون على غارتهم وانتهاءهم؛ فقال لي مطرف: أرى أن يحلف المغار عليه على ما اذعى ما يشبه 
أن يكون له» وأن مثله يملكه مما لا يستنكرء ويُصِدّق فيه . وقال ابن الماجشون: لا أرى أن يعطى 
بقوله ويمينه وإن ادعى ما يشبه» حت يقيم بينة بدعواه. و د بن . الفرج › 
فأخبرني عن ابن القاسم بمثل قول ابن الماجشون» واحتج بقول مالك في منتهب الصرة بحضرة 
شهودء ثم اختلفا في عدة ما كان فيهاء ولا يعرفه الشهود, قال مالك: القول قول المنتهب مع 
يمينه . قال ابن حبيب : وقول مطرف في ذلك أحبٌ إل وبه أقول. وقاله ابن كنانة. والظالم أحق 
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أن حمل عليه 

مسئلة : قال ابن حبيب: قلت لمطرف: فإن أخذ أحد من هؤلاء المغيرين» أيضمن ما 
أغاروا عليه إذا شهدت بينة» أو حلف المغار عليه مما يشبه؟ قال: : نعم يضمن ذلك من أخذ 
منهم ) لأن بعضهم قري ببعض . قال ابن حبيب: قال مطرف: الع ع ا 
القاطعون الطرق» من أخذ منهم ضَمِنَ جميع ما أخذوا. ولو ادوا معا واد التيراق أو 
المغيرون جميعاً وهم أغنياء» اک مق كل راسد عبت ما نويه وقال ابن الماجشون داس ف 
ضهان ذلك مثل قول مطرف. قال ابن حبيب: وحدٌ هؤلاء المغيرين في العقوبة كحد المحاربين إذا 
أشهروا السلاح عليه؛ وفعلوه مكابرة على وجه الخياثة . . فرع: : قال ابن حبيب في والي بلد بعث 
عن بعض أهله» فيغير عليهم وينتهب أموالهم ظلاً مثل ما تقدم في المغيرين. هكذا قال لي 
جميعهم» يعني : : أصبغ ومطرفاً وابن الماجشون . 

مسثلة : قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا أقيم على المحارب حد الحرابة فقتل» 
أو فطعم أوتفي» 1 يبع من الأموال يليه ما جنا في حال حم وكذلك إن أيسر بعد ذلك . 
وإذا تاب قبل أن يُقدّر عليه أتبع في عدمه بأموال الناس» كالسارق يقطع في السرقة . قاله مالك 
وابن القاسم وأشهب. 

مسئلة : وتقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم 

الطريق . قاله مالك وابن القاسم وأشهب. قالوا: لأنه حد من حدود الله تعالى. وتقبل شهادة 
بعضهم لبعض فيا أذ له» ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه» وتقبل شهادته أن هذا قتل ابنه» 
لأنه يقتل بالحرابة لا بالقتصاص» إذا لا عفرو فيه. ولو شهد عليه بذلك بعد أن تاب لم تقبل 
شهادته, لأن الحق له في العفو والقصاص . وهذا إذا كانوا عدولا فإن كانوا عبيداً » أو نصارى» 
أو غير عدول لم يقبلواء ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القولء أذ بهم الإمام ونفاهم . 

مسئلة : وما وجد بأيدي اللصوص فادّعوا أنه مال مء فقد قال أشهب: هو لهم وإن كثرء 

حتى يقيم المدعى فيه بدعواه البينة» وأما إذا أقروا أنهم إنما أحذوه بالحرابة» فتقبل في ذلك شهادة 
أهل الرفقة بعضهم لبعض» ولا تجوز لنفسه . ومن اذى شيئا وم يكن له بينةء فقد قال مالك في 
(الموازية) و(كتاب ابن سحنون): يدفع إليه بعد الاستيناء» وبعد أن يفتشوا ذلك» ولا يطول 
جد وبعد أن يحلف على دعواه ويضمنوا ذلك» ولا يطلب منهم حميل . وقد تقدم بعض هذا. 

فصل : n.‏ وهم على قسمين: أهل تأويل وأهل عناد. وقد قاتل 
أبو بكر الصديق وعلي بن أي طالب رضي الله تعالى عنا الفريقينء لأن أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه قاتل مانعي الزكاة وكان بعضهم منعها سحا ماله» وهم البغاة. وبعضهم منعها بالتأويل» 
وقالوا: إن زمان وجوببا قد انقضى» والمخاطب بأخذها قد مات ب . وتأؤلوا أن قوله تعالى: 
لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم»# 
[التوبة : ١٠ع.‏ لا يتأق ذلك من غيره» ولم يقم دليل على قيام غيره في ذلك مقامه. . وأما علي 
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رضي الله تعالى عله فقاتل أهل الشام وأهل البصرةء لأنهم أبوا الدخول في طاعته» وقد قال كلل 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»'). وكان مع علي رضي الله تعالې عنه فقتله أهل الشام . وقاتل أهل 
الغبروان وهم متأولون. وللإمام العدل خاصة في قتال الفريقين حميعاً ما له في قتال الكفار من 
القتل» والتحريق» والتغريق» والرمي بالمنجنيق وإن كان فيهم النساء والذرية ٠‏ ولكن بعد أ 
يدعوهم إلى الدخول في جماعة الإسلام . قال سحنون في كتاب ابنه: ET‏ 
حكم الإمام» فإن الإمام يدعوهم ألا إلى الرجوع إلى الحق» فإن فعلو قبل منهم وك عنبم» 
وإن أبوا قاتلهم وحل له سفك دمائهم» حتى يقهرهم . 

مسئلة : ولا يقتل أسيرهم» لأن قتالهم لأجل قهرهم» وقد حصل. ولكن يؤدب ويسجن 
حتى يتوب. فرع : وإذا ظهر عليهم وتحققت هزيمتهم وأمنت عودتهم » فلا يدفف على جريجهم » 
ولا يقتل منبزمهم. وإن لم يؤمن رجوعهم فلا بأس بقتل منهزمهم وجريحهم . 

مسئلة : ولا بأس أن يقتل الرجل في قتاهم أخاه وقريبه مبارزة وغير مبارزة. وكذلك جده 
لأبيه ولأمه. وأما الأب فلا أحب قتله على العمد مبارزة أو غيرها. وكذلك الأب الكافرء» مثل 
الخارجي . وقال امخ: يقل نبي ا عن امن رشن 0 هذا 
الم ظاهر في أهل العناد والعصبية وشبههم . . وأما المبتدعة, فالمذهب أن من أظهر بدعته 
يُستتاب » لأن بدعته التي خرج بسببها لم يزل معتقداً لها . وإذا كان الحكم أن يُستتاب وإن لم يخرج 
على الإمام» فأحرى إذا خرج» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل: في حكم الردة والعياذ بالله ونسأل الله تعالى حسن الخائمة. وهي الكفر بعد 
الإسلام . قال ابن الحاجب: م0 . وبلفظ يقتضيه» وبفعل يتضمنه. ا راس 
فالصريح واضح > كقوله: أشرك با أ : أكمْرٌ بمحمد. واللفظ الذي يقتضيه مثل أن ينسب 
التأثير للنجوم , ومثل الخطيب ا e‏ الإسلام» فيقول له: أصير حتى 
أفرغ من خطبتي» > فإنه يحكم بكفر المخطيب» لأن ذلك يقتضي أنه نه أراد بقاء الكفر. قال: وهذا 
سمعته من شيخنا شهاب الدين القرافي رحمه الله ء ولم أر مَنْ نص عليه . قال: ونزلت في أيامه 
مسئلة وهي أن رجلا قال لآخر: أمات الله البعيد كافراً» فأفتى شرف الدين الكركي بكفره . 
قال: لأنه أراد أن يكفر بالله تعالى. وقال شيخنا شهاب الدين القرافي: إرادة الكفر لم تكن 
مقصودة له وإنما أراد التغليظ عليه في الشتم . وإرادة الكفر شيء يؤول إليه الأمرء وما قاله هو 
الصواب. قال ابن عبد السلام : واللفظ الذي يقتضي الكفرء كجحده لما علم من الشريعة 
7 كالصلاة, والصيام . قال ابن راشد: وأما الفعل الذي يتضمن الكفر, فمثل التردد إلى 

ئس» والتزام الزنار في الأعياد. قال ابن عبد السلام : وكتلطيخ الركن الأسود بالنجاسات» 
)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في الصلاة ٦۳‏ . وأخرجه مسلم في الفتن رقم ١۷ء‏ ۷۲ء 7. وأخرجه الترمذي 
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وإلقاء المصحف في القاذورات. وهذه الأفعال دالة على الكفر لا أا هي كفرء لا قام من الأدلة 
على بطلان التكفير بالذنوب . فرع : ولا تقبل الشهادة بالردة المجملة» كقول الشهود: كفر فلانة» 
أو: ارتد» بل لا بد من تفصيل ما سمعوه ورأوه منه» لاختلاف الناس في التكفير. فقد يعتقدون 
كفرا ما ليس بكفر. فرع : ولو أسلم ثم ارتد عن قرب» وقال: أسلمت عن ضيق» أو خوف, أو 
غرم . وظهر عذره عنده» ففي قبول عذره قولان. وأما لو أقام على الإسلام بعد زوال العذرء 
فهذا يقتل ولا يقبل عذره. فرع : : ولو توضاً وصلى» ثم اعتذر» فقد قال أبو محمد: نصراني 
صحب قوماً في السفر» فأظهر الاسلام وتوضأ وصلى» وربما قدموه فصلى بهم فلا أمن على نفسه 
أخيرهم وقال: صنعت ذلك تحصناً بالاسلام» لثلا يؤخذ ما معي » أو نحو ذلك من العذر: 
فذلك له إن أشبه ما قال ويعيدون ما صلوا خلفه في الوقت وبعده. وروی يحبى بن يحيى عن 
مالك مثله. وقال سحنون: إن كان بموضع يخاف على نفسه» فدارى عن نفسه وماله» فلا شيء 
عليه . وإن كان بموضع هو فيه آمن» فليعرض عليه الإسلام» فإن أسلم لم يكن على القوم إعادةء 
وإن لم يسلم قُتِل ويعيدون. 


مسئلة : وحكم المرتد إن لم تظهر توبته القتل. 

مسئلة: والردة طلقة بائنة ممن كان من الزوجين» وهو مذهب (لمدونة). وروى ابن 
eS‏ 

مسئلة : قال المتيطي : وأجمع e‏ إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثاء 
فإن تاب وإلا قتل › 0 بي سلمة فإنه كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب . ٠‏ فرع: 
وفي وجوب إمهاله ثلاثة أيام قولان. قال ا القاسم : ويطعم ما يكفيه من ماله» ولا يوسم 
عليه. قال أصبغ : ويخوّف في الثلاثة الأيام بالقتل» ويذكر الإسلام ويعرض عليه . وقال مالك : 
لا يخوف. ولا جوع » ولا پعن ولا يعاقب. وأما ما له فيوقف, فإن تاب فله على الأصح . 
وقيل: لا يرد عليه. لأنه كان كافراً لا عهد له» فيكون فيئاً لجماعة المسلمين. ٠‏ فرع : : وإذا قلنا إنه 
ينفق عليه من ماله في أيام الاستتابة» فإنه لا ينفق منه على ولده ولا على عياله» لابن راشد. 
وأحكام المرتد مشهورة في محلها من كتب الفقه. 

فصل : في أحكام الزنديق . والزندقة هي | إظهار الان وإبطان الكفر. تمن اسر دين هخ 
الأديان غير الإسلام وأظهر الإسلام ؛ فإن اق تائباً فبلت توبته» وإن أخذ على دين أخفاه قتل ولم 
يستتب. ونقل ابن عبد السلام عن ابن لبابة أنه يستتاب كالمرتد. وهو وده خا من العلياة: 
قال مالك رحمه الله تعالى: النفاق في عهد رسول الله بيا هو الزندقة فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا 
شهد عليه بها دون استتابة, لأنه لا يظهر ما يستتاب منه. 

مسئلة : واختلف في ميراثه هل هو لورثته أو لجاعة المسلمين؟ 

مسئلة : ومن عبد شمساًء أو قمرأًء أوحجراًء أو غير ذلك» فإنه يقتل ولا يستتاب إذا كان 
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00006 ويسر ذلك» لأنه لا تعرف توبته. 
مسئلة : وني أحكام ابن سهل: وحكم على عبد الله بن أحمد بن حاتم الطليطل بالزندقة لا 

هد به علي من الفا ایس مها أن كان يقول عن لبي 4 قال اليتيم» وقال: يتيم 
قريش» وقال: تن حيدرة» وحيدرة من أسماء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال عنه 
صل الله عليه وسلم إن زهده لم يكن عن قصد» وإنه يل لو قدر على دقيق الطعام لم يأكل خشنه» 
وإن عمر وعلياً رضي الله تعالى. عنهما كانا أحمقين, لعنه الله » وقال: لا يجب الغسل من الحنابة» 
وأنكر القدر, وأشياء غير ذلك فحكم عليه بالزندقة وصلب وطعن ضار رة 

٠‏ فصل: فيمن سب الله تعالى. أو الملائكةء والأنبياءء أو سب أصحاب النبي ية . وقد 
استوعب القاضي عياض رحمه الله تعالى الكلام في هذا وما أشبهه. ولم يترك لغيره مقالاًء وقال 
رحه الله تعالى: لا حلاف أن سات الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. واختلف في 
استتابته» وروی ابن القاسم عن مالك أنه يقتل ولا يستتاب. وقال المخزومي : وحمد بن 
مسلمة» وابن أبي حازم : لا يقتل بالسب حت يستتاب. 

مسئلة : وأفتى ابن أب زيد فيا حُكيَ عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله وقال: إنما أردت 
أن ألعن الشيطان فزل لساني» فقال: يقتل بظاهر كفره» ولا يقبل عذره» وهو معذور فيا بينه 
ون اه قال 

مسئلة زات رطان ا بزل مان : لقيت من مرضي 
هذا ما لوقتلت أبا بكر وعمرلم أستوجب هذا كله . فقال بعض من رأى أن يطرح القتل عنه : : إنه 
يثقل عليه في الحبس والشدٌّ في الأدب. 

مسئلة : قال ابن راشد : ولو تكلم بما فيه استخفاف من لا يضبط كلامه. كما جرى من ابن 
أي صحبء وكان مخفا فخرج وم فأحذه 0 فقال : : بدأ الخراز يرش جلوده» فأفتى أبو 
زيد صاحب الثانية بأدبه » وتوقفوا عن قتله» ورأوه عبثا. وقال أبن حبيب: دمه في عنقي » فقتل 
وصلب. ٠‏ فرع: : وأما من صدرت منه المفوة الشاذةء يا فقال القاضي : عاقب بقدز 
مقتضاهاء وشنعة معناها» وصورة حال قائلها. وسئل ابن القاسم عن رجل نادى رجلا باسمه» 
فأجابه : : لبيك اللهم لبيك فقال إن كان جاهلاً أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه. . وشرح 
قوله : إنه لا يقتلء والجاهل يزجر ويُعلّم, والسفيه يؤدب. ولو قاها على اعتقاد منزلة ربه كفر. 

فصل : ومن سب ملكاً من الملائكة قُتِل. قاله سحنون وسعيد بن سليهان قاضي قرطبة . 

مسئلة : ومن قال إن جبريل أخطأ بالوحي ».وإنما النبي عل استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 

مسئلة ال ابن القاسئ فن فال لرجل فان : كأنه وجه مالك : إن عرف أنه قصد ذم 
للك قيِلَ. 

فصل : وكذلك الحكم في سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال القاضي عياض : من 
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سب الني يل أو عابه» أو الحق به نقصاً في نفسه» أو نسبه» أودينه» أو خصلة من خصاله؛ أو 
عرض به» أو شبهه بشيءَ على طريق السب والإزراء عليه » أو النقص لشأنه. أو الغض منه 
والعيب له فهو ساب تلويحاً كان أو تصريحاً. وكذلك من لعنه. أو دعى عليه أو تمنى مضرة لهء 
أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم» أوعبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام» أو 
بشيء نما جرى من البلاء والمحنة عليه؛ أو غمصه بشيء من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة 
لديه. قُتِلَ. قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم إلى هلم جرا. 

مسئلة : ولو شهد شاهدان أحدهما عدل أن رجلا سب النبي بق فإنه يلزمه الأدب 
الوجيع › والتنکيل › ويطال سجنه حتى تظهر توبته . . فرع : : وأما شهادة الواحد واللفيف من الئاس 
فتدرأ عنه القتل» ومجتهد في أدبه بقدر شهرة حاله. وقوة الشهادة عليه وضعفهاء وكثرة السماع 
عنه. واستيفاء أحكام هذا الباب محلها كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى . 


فصل : ا و و ل و ومن شتم 
أحداً من أصحاب النبي بيا أبا بكرء أو عمرء ا أو علياء أو معاوية» أو عمرو بن 
العاص» فإن قال: كانوا على ضلال كَفْرٌ وتل» وإن ث كمه بغرن هذا مز اماق الناس نكل 
نكالاً شديداً . وقال ابن حبيب: ا و والبراءة منه» 
أدب أدباً شديداً . ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشدء ويكرر ضربه» ويطال 
سجنه حتى يموت» فلا يبلغ به القتل إلا في سب النبي وه . وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن 
سحنون : من قال في أبي بكر وعمر وعثان وعلي : رضوان الله عليهم , إنهم كانوا على ضلالة وكفر 
تل . . ومن د شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد. وروي عن مالك : من سب 
أبا یکر لق »ومن سب عائقنة فل فقيل له ا ا ا 

مسئلة : وفي كتاب ابن شعبان من قال في أحد منهم : إنه ابن زانية» اقسا ا ف 
بعض أصحابنا حدين : حداً له وحداً لأمه. ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة» لفضل هذا على 
غيره. قال: ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة َل خد الفرية» لأنه سب له. وإن كان أحد من 
ولد هذا الصحابي حياً قام بما يجب له» وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه. 
قال : وليس هذا كحقوق غير الصحابة» لحرمة هؤلاء بنبيهم ب . 

مسئلة : ومن سب غير عائشة من أزواج النبي لا ففيها قولان: : أحدهما إنه يقتل» لأنه 
سب النبي ككل بسبب حليلته . والآخر: إنها كسائر الصحابة» جلد خد المفتري . قال: وبالأول 
أقول . 

فصل : ومن انتسب إلى آل النبي يل يضرب ضرباً وجيعاًء ويُشَّهّره ويجبس طويلاً حتى 
تظهر توبته» لأنه استخفاف بحق الرسول وله . 
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فصل: ومن استخف بالقرآن» او بشيء منهء أو جحده» أ عرق منه» أو كذب بشيء 
منهء أو أثبت ما نفاهء أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» » أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر 
عند أهل العلم بإجماع . وكذلك من غير شيئاً منه» أو زاد فيه كفعل الباطنية والإساعلية» أو زعم 
أنه ليس بحجة للنبي بء أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام الفوطي» ومعمر الضمري 
أنه لا يدل على الله » ولا حجة فيه لرسول الله كل ولا يدل على ثواب ولا عقاب» ولا حكم. 
فلا مخالفة في كفرهما بهذا القول. وكذلك نكفرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات 
الرسول بيا حجة له أو في خلق السموات والأرض دليل على الله سبحانه» لمخالفتهما الإجماع 
والنقل المتواتر عن النبي َل باحتجاجه بهذا كله. وتصريح القرآن به. 


فصل : وقد تقدم أن من سب نبياً أو ملكاً من الملائكة» فإن سبيله سبيل من سب 
النبى ية . قال القاضى عياضص: وهذا فيمن حققنا كونه من الملائكة أو الأنبياء» كجبريل» 
ويكاتيل» ومالك وعرنة احا وة الان أعاذتا إل سيك :والزبانية» وخلة العرس» 
وكعزرائيل» وإسرافيل» ورضوان» والحفظة ومنكر» ونكير» من الملائكة المتفق على قبول الخبر 
الوارد بذكرهم» فأما من لم يثبت الإخبار تعيينه من الملائكة والرسل كهاروت» وماروت من 
الملائكة» والخضرء ولقمان» وذي القرنين» ومريمء وآسية. وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل 
الرس» وزرادست الذي تدعي الجوس ويذكر المؤرخون نبوته» فليس الحكم في سام والكافر 
بهم كالحكم فيمن قدمناه» إذ لم ته تكرام لاخر ولكن پزجر من تنقصهم» وأذاهم» 
ويؤدب بقدر حال المقول فيهم» انتا شرفت صدیقیته وفضله منهم كريم» وإن لم تثبت 
نبوتها. وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة. فإن كان المتكلم. في ذلك من أهل العلم فلا 
حرجء لاختلاف العلماء في ذلك» وإن كان من عوام الناس رُجر عن الخوض في مثل هذاء فإن 
عاد اذب» إذ ليس لحم الكلام في مثل هذا. ل ا 
عمل لأهل العلم» فكيف بالعامة؟ . 

فصل: في السحر وعقوبة الساحر. والساحر يفصل فيه بين أن يأتي تائباً قبل الظهور 
عليه» فتقبل توبته» وبين أن يظهر عليه بسحره» فلا تقبل توبته ويقتل» كما تقدم في الزنديق. 
قال ابن عبد السلام : والمذهب أن الساحر كافر. 

مسئلة : وفي الموطأ أن حفصة زوج النبي ب قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت درشا 
فأمرت مها فقتلت. قال مالك: اللشخار الذي يعول اسار E‏ يدل له ذلك كيرا مثل 
الذي قال الله تعالى #ولقد علموا لمن اشترا تراه ماله في الآخرة من خلاق»# [البقرة : .]١٠6١‏ فرأى 
أنه يقتل إذا عمل ذلك بنفسه. 

مسثلة : قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: ولا يقتل حتى يثبت أن ما فعله من 
السحر الذي وصفه الله تعالى بأنه كفر. قال أصبغ : يكشف عن ذلك كسائر ما يجب به القتل. 
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مسئلة : وني (الموازية) في الذي ع الرجل» أو يدخل السكاكين في جوف نفسه: إن 
كان هذا سحراً قُتِلء :وان ل يكن من الس ادب 

فرع: : قال الباجي : إذا ثبت أن الساحر كافرء فمن عمل السحر قتل» فإن كان مسلا ففي 
ا د يقتل» فج ميل اوا قال مالك: يقتل ولا 
يستتاب. وقال ابن عبد الحكم و وأصبغ : : هو كالزنديق» ومن كان للسحر أو للزندقة نظهراً 
استتيب » فإن تاب وإلآً قتل. 

مسئلة : إن كان الساحر ذمياً فقد قال مالك : لل إلا أن ينعن ار فور عل 
المسلمين. فيكون ناقضاً للعهد فيقتل» ولا تقبل منه توبة غير الإسلام . وأما إن سحر أهل ملته 
فليؤدب» إلا أن يقتل أحدا فيقتل به ا : يقل إلا أن يسلم 
فيترك, کمن سب النبي كل فظاهرة أ نه يقتل على كل حال إلا أن يسلم» بخلاف قول مالك : 
لا يقتل ! لا أن يؤذي مسلا أو يقتل ذمياً. ونقل ابن الفرس قولاً ثالثاً إنه يقتل وإن أسلم . 

مسئلة : وأما من ليس بمباشر عمل السحر» ولكن ذهب إلى من يعمله له ففي (الموازية) 

يؤدب أدباً شديداً. 

مسئلة : قال ابن عبد السلام : وروى ابن نافع عن مالك في المبسوط في المرأة تقر أنها 
عقدت زوجها عن نفسهاء أو عن غيرها من النساء: أنها تقتل ولا تنكل . قال: ولو سحر نفسه لم 
يقتل بذلك. قال ابن الفرس: وقال مالك فيمن يعقد الرجال عن النساء: يعاقب ولا يقتل» 
فتأمل ما نقله ابن عبد السلام. قال ابن الفرس: ويؤخذ من هذا أن ليس كل سحر كفراًء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

مل فال اتن الفرس :وأعكلق: السا هل :قيزر أن نكل الساح شل الس عن 
المسحور أم لا؟ فكره الحسن البصري ذلك لأنه عمل سحرء وقال: لا يعمل ذلك إلا ساحر ولا 
0 الساحر للا روى عن أبن مسعود: من أ إلى كاهن أو ساحر فقد كفر بما أنزل على 
محمد يي . وأجازه ابن المسيب لأنه رآه نوعاً من العلاج» فيخصص بذلك في قوله #يعلمون 
الناس السحر# [البقرة: .]٠١7‏ ذكره البخاري عنه. فرع : : قال ابن الفرس: وانظرء هل يجوز 
السحر في الإصلاح بين نفسين» كامرأة تبغي صلاح زوجها واستثلافه؟ وعلى القول بأن السحر 
کفر» فإنما يراد به ما شهد الشرع له بأنه كفر. 

مسئلة: وني (الطرر) لابن عات: قال: لا يجوز الجعل على حل المربوط والمسحور. 
وكذلك لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الرجل » لأنه لا تعرف حقيقته. ولا يوقف عليه. ولا 
ينبغي لأهل الورع الدخول فيه . ونسب نقل ذلك إلى (الاستغناء) لابن عبد الغفور. 

فصل : في عقوبة العائن إذا امتنع من الوضوء. وني (الموطأ) أن سهل بن حنيف اغتسل 
بالجرار. فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر | الدع وكات وا ك أبيض حسن الجلد. 
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قال: فقال له عامر بې ربيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراءء فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. 
فاق رسول الله با فاخبر أن سهلا وعك» وأنه غير رائج معك يا رسول الله » فأتاه رسول الله ا 
فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر» فقال رسول الله بي : «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا 
بركت أن العين حق؟ توضأ له» فتوضاً له عامر» فراح سهل مع رسول الله يل ليس به بأس2©7. 
وني رواية أنه بُ دعا عامراً فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ إغسل له» 
فغسل عامر وجهه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدح فصب عليه. 
وروي عن الزهري أنه قال: الغسل الذي أدركنا عليه علماءنا يصفونه» أنه يؤق العائن(© بقدح 
فيه ماء» فيمسك مرتفعاً عن الأرض فيدخل فيه كفيه» فيمضمض ثم يمجه في القدح» ثم يغسل 
وجهه في القدح صبة واحدة» ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى» ثم يدخل كفه 
اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفقه الأيمن» ثم 
يدخل يده الیمنی فيصب بها على مرفقه الأيسرء ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها 
على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ركبته اليسرى» كل ذلك في القدح. ثم 
يدخل داخلة إزاره في القدح» ثم يوضع القدح في الأرض ويصب على رأس المعين من خلفه صبة 
واحدة. وقيل : يستغفل ويصب عليه» ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه» وأما داخلة إزاره 
فهو أطراف المتدلى الذي يفضى من مئزره إلى جلده. قال عيسى بن دينار في غسل اليدين إنا 
يغسل يديه ومرفقيه» ولا يغسل ما بين اليد والمرفق. 

مسئلة: وني شرح الجلاب للقراني: فإن امتئع من الوضوء قضى عليه إن خشي على المعيون 
الهلاك؛ وكان وضوء العائن يبرىء عادة» ولم يزل الملاك عنه إلا بهذا الوضوءء لأنه من باب 
إحياء النفس كبذل الطعام عند المجاعة. وقال الزناتي في شرح الرسالة: بجبر على الوضوء إن 
امتنع منه. وأبى أن يفعله بالأدب الوجیع» حتى يفعله بنفسه» ولا يفعله غيره به عند امتناعه» فان 
الشفاء منوط بفعله. كما أن المرض النازل كان بسببه» ولا يندفع ما نزل بسببه إلا بفعله. 

فصل : قال الباجي وقد ذكر الناس في أمر العين وجوهاً. أصحها أن يكون الله سبحانه قد 
اجرف العادة عند تعجب الناظن من امن وتطفةكون أن برك أن عون الت هت أو 
يتلف, أو يتغير» إلا أن العائن إذا برك» وهو أن يقول: بارك الله فيه» بطل المعنى الذي يخاف منه 
العين, ولم يكن له تأثير. فإن لم يبرك أوقع الله ما أجرى به العادة عند ذلك» وقد يتلا في ذلك بعد 


»٤١ الحديث: أخرجه البخاري في الطب 5". وفي اللباس 87. وأخرجه مسلم في كتاب السلام رقم‎ )١( 
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب‎ .١9 وأخرجه أبو داود في الطب 6 . وأشخرجه الترمذي في الطب‎ . ۲ 
ولق‎ ٤۲ ۳۱۹ ۲۸۹ ۰۲۲۲ ج ۲» ص:‎ .594 ۰۲۷٤ وأخرجه أحمد ج ١ء ص:‎ .١ العين‎ 
.۳۷۹ ج 24 ص: 1۷. ج 0 ص: ۷۰ء‎ ۷ 

( الذي أصابته عين. 
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وقوعه با أمر النبي ب . وقال ابن العربي: الباري سبحانه هو الخالق لما في السموات والأرض» 
وليس فيههم| حركة» ولا سكنة» ولا كلمةء ولا لفظة إلا الله سبحانه خالقها في العبدء وهو مقدرها 
له» وهو تعالى رتب أفعاله» ورتب أسبابهاء ورتب العوائد على أسباب . مثال ذلك: العين. فإن 
النفس إذا رأت صورة تستحسهها فغلب ذلك عليهاء واستولى ذلك على القلب» فإن لم تنطق 
بحرف لم يخلق الله شتا وان نطقت بالات اة والتعيب من الخال فتك رى اك :الاد 
بأنه إذا لق النطق بالاستحسان والتعجب مثلاً من العائنء خلق الله تعالى في بدن المعين المرض 
والمحلكة» على قدر ما يريد الله عز وجل . فلذلك نبىّ العائن عن القول» والبارىء(2 تعالى . وإن 
كان قد سبق في حكمه الوجود بذلك» فقد سبق من حكمته أن العائن إذا برك سقط حكم فعله» 
وم يظهر له أثر» والباري سبحانه يرد قضاءه بقضائه. ومن حكمته أن جعل وضوء العائن يسقط 
أثر عينه» وذلك بخاصة لا يعلمها إل خالق الخاص والعام» وكذلك ما يحدث عند قول الساحر 
وفعله في جسم المسحورء أو ماله وضعه الله تعالى في الأرض بُشيئته وحكمته. ومن فصول 
الشريعة 0 وحكمتها البالغة» ما وضعه الله تعالى في الرّقا من إذهاب الأمراض من الأبدان 
بهاء وإبطال سحر الساحرء ورد عين العائن عند الاسترقاء بباء ودفع كل ضرر بإذن الله تعالى» 
والباري تعالى هو الذي خلق الشفاء عند الاسترقاء» كا خلق الشفاء من الداء عند استعمال 
الدواء» ولاحظ للدواء في ذلك» ولا يصح في عقل عاقل أن يكون جماد فاعلا. وكا أن الله 
سبحانه يصرف الأعمال الغريبة داخل البدن بالأدوية» كذلك يصرفها حارج البدن بالرّقا 
والتعويذ. وقد شاهدنا ذلك والشاهد أقوى من الدليل النظري . انتهى . والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 
5 الفصل الحادي عشر: في الزواجر الشرعية: التعزيرات والعقوبة بالحبس. والتعزير 
تأدب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات . والأصل في التعزيرات ما ثبت 
في سنن ابي داود أن رسول الله و قال: دلا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 
تعالی ٩)‏ ول اسيم سل أن رسول الله هة قال: «لا جد أحد أحداً فوق عشرة أسواط إلا 
في حد من حدود الله تعالى»7©» وهذا دليل التعزير بالفعل. وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في 
سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلا أ برجل قد شرب» فقال: 
«أضربوه»» فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده و الضارب بنعله» والضارب بثوبه. وفي 
رواية بإسناده : ثم قال رسول الله يكل لأصحابه يبَكتُوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما 
خشيت الله؟ ما استحيت من رسول الله يلهِا»؟ وهذا التبكيت من التعزير بالقول. ولا كان 
)١(‏ أي الشافي. 
(۲) و(") الحديث: أخرجه البخاري في الحدود ٤١‏ . وأخرجه مسلم في الحدود رقم .4٠‏ وأخرجه أبو داود في 
ا حدود ۳۸ . وأخرجه الترمذي في الحدود ۳۰. وابن ماجه في الحدود ۳۲ . والدارمي في الحدود .١١‏ وأحمد 


ج ص: ككى ج 24 ص: ٤۵‏ . 
)٤(‏ الحديث: أخرجه البخاري في الحدود ٤‏ . وأخرجه أبو داود في الحدود ٠٠‏ . 
,0( الحديث: أخرجه أبو داود في الحدود ۳١‏ . 
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الناس لا يرتدعون عن ارتكاب المحرمات والمنبيات إلا بالحدود والعقوبات والزواجر» شرع ذلك 
على طبقات مختلفة . فالعقوبة تكون على فعل محرم» أو ترك واجب أو ترك سنة» أو فعل مكروه» 
ومنها ما هو مقدر» ومنها ما هو غير مقدر» وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف الجرائم 
وكبرها وصغرهاء وبحسب حال المجرم في نفسه» وبحسب حال القائل» والمقول فيه» والقول. 
وقال ابن قيم الجوزية: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد» 
0 والصغرء وبحسب الحاني في الشر وعدمه. 

فصل : والتعزير يكون على ترك الواجب. مثاله: منع الزكاة. وأما الصلاة» فعلى ما هو 
مشروح في بابها. ومن ذلك: ترك قضاء الديون: وأداء الأمانات مثل الودائع» وأموال الأيتام» 
وغلات الوقوف» وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين» وشبه ذلك» والامتناع من رد المغخصوب 
والمظالمء مع القدرة على أداء ذلك كله إلى أربابه» فإنه يعاقب على ذلك كله حتى يؤدي ما يجب 
عليه. وكذلك الامتناع ما يجب فعله, كالامتناع من قبول ولاية القضاء إذا تعين عليه ذلك . قال 
ابن راشد: ويجبر على ذلك إن e‏ تنبيه : لا يدخل في ترك الواجبات من 
امتنع من فعل الحج وإن قلنا: إنه على الفور» مراعاة للقول بأنه على التراخحي. و اد 
السئن» فمثاله: ترك الوترء 0 بتأديب تارك الوتر. وأما فعل المحرم» r‏ 
ذلك: تجب فيه العقوبة والكفارة والغرم» كقتل العمد إذا عفِيَ فيه على الدية» فإنه يجب 0 
القائل 'الدية :ووستيعي له الكقازة»- ويضرب ات رس اوحض لفان قل 
الرقيق والذمي . 

ومنها: ما يجب فيه القصاص والأدب» وهو الجارح عمداً يقتص مله ویؤدب . 

' ومنها: ما يجب فيه الغرم» وهو الجنين. وغير ذلك من الإتلافات. وروي عن مالك 

استحباب الكفارة في الجنين. 

ومنها: ما فيه التعزير فقط» كسرقة ما لا قطع فيه » والخلوة بالأجنبية» ووطىء المكاتبة» 
ونحو ذلك من الاستمناء» وإتيان البهيمة» واليمين الغموس» والغش في الأسواق» 0 
بالرباء وشهادة الزورء والتحليل» والشهادة على نكاح السر. وكذلك يؤدب الزوجان والولي إلا 
أن يعذروا بجهل. 

ومنها: ما تجب فيه الكفارة والغرم» كقتل الخطأ. 

ومنها: ما فيه الكفارة فقط فقط مع الاثم كالجماع ف الإحرام » وفي رمضان» ووطء المظاهر 
منها قبل الكفارةء متعمداً في الجميع . 

ومنها: ما فيه العقوبة» كحاية الظلمة والب عنهم» وكمن دافع عن شخص وجب عليه 


)١(‏ يعني خروجاً من خلاف بقية المذاهب. 
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حق» وكمن يحمي قطاع الطريق› اسار ونحو ذلك . فإن من حميه ويمنعه عاص لله تعالى» 
وتجب عقوبته حتى يحضره إن كان عنده» وينزجر عن ذلك» إلا أن يكون إحضاره إلى من يظلمه 
ويأخذ مالهء أو يتجاوز فيه ما أمر به شرعاء فهذا لا يحضره. ولكن يتخلى عنه ويرتدع عن حمايته 
والدفع عنه. وأما فعل المكروه» فمثاله حلق الشارب. وني كلام ابن رشد إنه يؤدب. 

فصل : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس» 1 ذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم . 
قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين: إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره 
وقدر جنايته» فمنهم من يضرب» ومنهم من يحبس . ومنهم من يقام واقفاً على قدميه في المحافل» 
ومنهم من تنزع عامته. ومنهم من يحل إزاره. وقال القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار, فرب تعزير في بلد يكون إكراماً ما ني بلد آخر» كقلع الطيلسان لغير تعزير في الشام 
فإنه ! إكرام. وكشف الرأس عند الأندلشين لبن خا ويمصر والعراق هوان. انظر الفرق 
السادس والأربعين والمائتين» وما ذكره في الشام يستثنى منه من أل ذلك وكانت عادته 
الطيلسان» من المالكية وغيرهم . 

فصل : والتعزير لا يختص بفعل معين, ولا قول معين. فقد عزّْر رسول الله يكل بالهجر» 
وذلك في الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم فهجروا خسين يومأ لا يكلمهم أحد 
وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله طن بالنفي » فأمر بإخراج المخنثين من المدينة 
ونفيهم . وكذلك الصحابة من بعله يل . ونذكر من ذلك بعضن ما وردت به السنة مما قال ببعضه 
أصحابناء وبعضه خارج المذهب. 

فمنها: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجر ضبيعاً الذي كان يسأل عن الذاريات 
وغيرهاء ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن» فضر به ضرباً فا ونقاه إلى البصرة أو 
الكوفة, وأمر مبجره» فكان لا يكلمه أحد حت تاب» وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يخيره بتوبته » فأذن للناس في كلامه . 

ومنها: أن عمر رضى الله عنه حلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه من المدينةء لا تشبب 
النساء به في الأشعار وخشي الفثنة به. 

ومنها: ما فعله با بالغرنيين. 

0 التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها. 

: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة في رجل ينكح كا تنكح امرأة» 

00 دك د فكتب أبو بكر رضي الله عنه بذلك إلى خالد ب بن الوليد 
رضي الله عنه» ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافتهء ثم حرقهم هشام بن عبد الملك. وهو 
رأي ابن حبيب من أصحابنا. ذكره في (مختصر الواضحة) . 
)١(‏ الطيلسان: لباس من ألبسة العجم جمعه طيالسة. انظر المصباح المنيرج ۲» ص: .١١‏ 
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ومنها: أن أبا بكر رضي الله عنه حرق جماعة من أهل الردة. 

ومنها: إباحته به الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. 

ومنها: أمره ية بكسر دنان الخمر وشق ظروفها. 

ومنها: أمره كل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه بتحريق الثوبين المعصفرين. 

ومنها: أمره بَا يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية» ثم استأذنوه في 
غسلها فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين» لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة. 

ومنها: هدمه بي مسجد الضرار. 

ومنها: أمره بل بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة. 

ومنها: إضعاف الخرم على سارق ما لا قطع فيه. من التمر والكثر. 

ومنها: إضعاف الغرم على كاتم الضالة. 

ومنها: أخذه شطر مال مانع الزكاة» غرمه من غرامات الرب تبارك وتعالى . 

ومنها: أمره اة لابس خاتم الذهب بطرحه» فطرحه فلم يعرض له أحد. 

ومنها: أمره اة بقطع نخيل اليهود إغاظة هم . 

ومنها: تحريق عمر رضي الله عنه المكان الذي يباع فيه الخمر. 

ومنها: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص» لا احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في 
دارة. 

ومنها: مصادرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عما له بأخذ شطر أموالهمء فقسمها 
بينهم وبين المسلمين. 

ومنها: أنه رضي الله عنه ضرب الذي وهل لفقي ا ادغ بن نيد نال 
ماثة» ثم ضربه في اليوم الثاني» ثم ضربه في اليوم الثالث مائة. 

ومنها: أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل. أخحذ 
ما معه وأطعمه إبل الصدقة . 

ومنها: أنه رضي الله عنه أراق اللبن المغشوش . 

ور ولك ا يكف تعذاته: وهذه قضايا صحيحة معروفة. قال ابن قيم الجوزية: وأكثر 
هذه المسائل شائعة في مذهب أحمد رضي الله عنه» وبعضها شائع في مذهب مالك رضي الله عنه» 
ومن قال إن إن العقوبة المالية منسوخة» فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالاء وايش سام 
دعواه نسخها. وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته بل مبطل لدعوى نسخهاء 
والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سئة ولا إجماع يصحح دعواهم. إلا أن يقول أحدهم: 
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ملت اضحاننا لا عرق اذهب اصخانه عند ار غل الكل وارد أي وال انال 
قال به المالكية وهم فيه تفصيل ذكرت منه في كتاب (الحسبة) طرفاً. فمن ذلك: سُئل مالك عن 
اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه. ,قال في 
الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك» وسواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً. وخالفه ابن القاسم في 
الكثير» وقال: يباع المسك والزعفران إلى من لا يغش بهء ويتصدق بالثمن أدباً للغاش. 

مسئلة : وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحم الرديئة النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب 
بتقطيعها والصدقة بها حرقاً. 

مسئلة : وإذا اشترى عامل القراض من يعتق على رب امال عالاً بأنه قريبهء فإنه إن كان 
موسراً عتق العبد» وغرم العامل ثمنهء وحصة رب المال من الربح إن كان في المال يوم الشراء 
ربحٌ» وولاؤه لرب المال. وذلك لتعدّيه فيا فعل. 

مسئلة : ومن وطىء أمة له من محارمه ممن لا يعتق عليه بالملك, فإنه يعاقب وتباع عليه 
بالملك» وإخراجها عن ملكه كرها من العقوبة بمال. 

مسئلة : والفاسق إذا أذى جاره ولم ينته» تباع عليه داره. وهو عقوبة في المال والبدن. 

مسئلة : ومن مثل بأمته عتقت عليه» وذلك عقوبة بالمال. 

فصل: إذا ثبت أصل التعزير والعقوبة» فاختلف هل يتجاوز بذلك الحدود أم لا. وفي 
(مختصر الواضحة) أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبى موسى الأشعري أن لا 
يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة. وعن: ابن عباس رضي الله تعالى عدهم| أن رسول الله يل 
قال: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»٠.‏ وقال المازري في بعض الفتاوى : وأما تحديد 
العقوبة» فلا سبيل إليه عند أحد من أهل المذهب . وقد ذكر مالك في العقوبة أمراً يُستبشّع» وهو 
ما ذكره عن مروان أمير المدينةء وقد ذكرنا ذلك . قال مالك: *وكان فيه غلظة في الحدودء ولغير 
مالك في هذا تحديدات, وبالجملة فإنها تختلف بحسب اختلاف الذنوب» وما يُعلم من حال 
المعاقب من جَلّده وصيره على يسيرهاء أو ضعفه عن ذلك وانزجاره إذا عوقب بأقلها. وقال 
المازري في (المعلم) ومذهب مالك رحمه الله تعالى أنه يجيز في العقوبات فوق الحد, لما تقدم من 
كي ل ا وقل ابن قم لوزي ماتقدم أن 
ثلاثة أيام. وذكر القراني أن صاحب القضية معن بن زياد» زور كتاباً على عمرء ونقش خاتمه 
فجلده مائة» 00 فقال: أذكرتوني الطعن وكنت ناسياًء فجلده مائة أخرى» ثم جلده 
بعد ذلك مائة أخرى. ولم يخالفه أحد فكان إجماعا. قال المازري : وضرب عمر رضي الله تعالى 
عنه ضبيعاً أكثر من الحد. وقد أحذ خذ أحمد ابن حنبل بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : رلا بجلد 
أحد أحداً فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»2, فلم يزد في العقوبات على 
(؟) الحديث: سبق تخريجه. 
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العشرة. قاله ابن عبد السلام» ويحكى عن أشهب» والمشهور أنه قد يزاد على الحد. قال 
المازري: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمنه عليه الصلاة والسلام» لأنه كان 
يكفي الجاني منهم هذا القدر» وتأولوه على أن المراد بقوله: «في حد»» أي : في حق من حقوق الله 
تعالى وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودهاء لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى. ومشهور 
المذهب أنه يزاد على الحدود. وقد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى 
صدره» فضربه أربععائة» فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك. وروى القعنبي عن مالك: لا 
يجاوز خمسة وسبعين. وقال ابن سلمة: ثانين. وروي عن أصبغ أن أقصى ما ينتهي إليه جرم 
الفساد مائتان. وقال مطرف: ينتهي به إلى ثلثاثة لا يزيد عن ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ 
بالتعزير أربعين. وقاله الشافعي : وقال أيضاً: لا يبلغ عشرين. وقال بعضهم: لا يبلغ ثمانين» 
ومن (المعلم) للمازري . وزاد عمر رضي الله تعالى عنه في حد الخمر أربعين» فضرب فيها ثمانين» 
وكان الحد فيها على. زمان رسول الله 4ة غير محصورء بل كان يأمر بضرب الشارب» فكانوا 
يضربونه بالحريد 00 والثياب والأيدي» حتى يأمر رسول الله هة بالكف عنه. وفي سنن آي 
داود عن علي بن أ لايا رضي ال عه أن لني له م عند يها فتاه وأا فمل ذلك عمر 
رضي الله عنه باستشارة الصحابة» فأشار عليه علي بن أ له 
ثانين. قال المازري رحمه الله : لو فهمت الصحابة عن الي بار خا محدوداً في الخمرء لا 
أعملت فيه رأيها ولا خالفته. كا فعلت ذلك في سائر الحدود. فدل هذا على أ نه لم يكن فيه أمر 
ثابت تجاوزوا به ما فعله الني كَل . وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه جلد فيه أربعين» فلم يقفوا 
عند ذلك أيضاًء طلباً لانزجار الناس عن شرما. فالتمزيرات والعقوبات المقصود مها الزجرء 
فيرى الإمام فيها رأيه. تنبيه : والتعزير إغا يجوز منه ما أمنت عاقبته غالباًء وإلا لم يجز. 

مسئلة : وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الحاني به» ولا يزيد عليه. وني 
الحديث: «وإن الإمام ليخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة)7١2.‏ وإن كان هذا الكلام 
جاء في الحدود فهو متناول لغيرها من الزواجر. من ابن عبد السلام . 

مسئلة : قال ابن عبد السلام : وإذا كانت العقوبة التعزير والزجرء فإن علم أن الزجر لا 
ينفع فلا يفعل التعزير» لكن يسجن الكبير حتى تتحقق توبته» ولا يعرض للصغير. قال: وإليه 
أشار عز الدين بن عبد السلام . 

مسئلة : فإن عزر الحاكم ادا فمات» أو سرى ذلك إلى النفس» خلا وكذلك 
تحمل العاقلة الثلث فأكثر. وني (عيون المجالس) للقاضي عبد الوهاب: إذا عزّر الإمام إنساناً 
فيات بالتعزير» لم يضمن الإمام شيئاً» لا دية ولا كفارة. وهذا بخلاف الحد. فلو مات المحدود 
فلا شيء على الومام, لأنه فعل ما أمره الله تعالى به. تنبيه : انظر قوله : لأنه فعل ما أمره الله تعالى 


. 7 الحديث: أخرجه الترمذي فى الحدود باب:‎ )١١ 
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به ع ا ا وفي سنن أب داود والترمذي عن عمير ابن سعيد 
النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حداً 
فيموت فأجد في نفسي, إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات وده . وذلك أن رسول الله ب لم يسنه. 
وفي رواية لم يسن فيه شيثاً. انتهى . وم يستقر الحد في الخمر ثانين إلا من زمن معاوية» وأما عثيان 
رضي الله تعالى عنه فإنه جلد فيها ثمانين كما فعل عمر» وجلد فيها أربعين» وكان عمر رضي الله 
عنه في صدر ولايته يجلد فيها أريعين یما اي بكر رضي الله تعالى عنه. وني (جامع الأصول) 
لرزين: أن النبي به جلد فيها أربعين. وجاء: نحو أربعين» والله أعلم . 


مسئلة : وإذا قلنا إنه يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير» فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير 
القتل أو لا؟ فيه خلاف. وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للعدوٌء وإليه ذهب 
بعض الحنابلة. وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجاعة المسلمين, فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا 
قتل. وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية» كالجهمية» والروافض» والقدرية» وصرح 
الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل. وعن أبي يوسف أنه على قدر عظم الحرم وصغره» 
وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه لقرب اللمس والقبلة من حد الزنا والقذف. قال: فإذا رأى 
الإمام أن يضم | إلى الضرب الحبس فعل» أفادنا به بعض شيوخنا . من (الهداية). وذكروا ذلك في 
اللوطي إذا كثر منه ذلك يُقتل 0 وأجاز ابن المواز من أصحابنا للمرأة إذا علمت أن زوجها 
طلقها ثلاثاً فادّعت عليه فأنكر, وم تقم قم عليه بينة» فخلى بينه وبينها أن تقتله إن خفي لما ذلك 
وأمنت ظهوره. كالعادي والمحارب . 0 لا يحل قتله . ٠‏ فرع: : وفي (مختصر الواضحة) 
قال أصبغ : وينبغي للقاضي إذا أحلف الناس أن يحلفهم قياماًء وإذا ضربهم ني الحدود كلها أن 
يضرم قخودا؛ ويأمر الجلاد أن لا يرفع اا جد ر ا ا لك روسن من 
ذلك. وضرب الشيخ والشاب في الحدود كلها سواء في الإيجاع , وإذا اقنص للناس في جراحاتهم 
دعا بطبيب رفيق يقتص همم واجرته على على المقتص له. فرع : قال ابن رشد في المقدمات: ويؤدب 
” . فرع : ومن طلق في الحيض» فإنه يجبر على الرجعة . قال أشهب: فإن أبى 
أدب بالسجن» فإن أبى سجنه, فإن أبى ضربه بالسوط» ويكون ذلك كله قريباً بعضه من بعض» 
لأنه مقيم على المعصية. > فرع : : ومن باع زوجته نكل نکال دند وتطلق عليه بواخدة بائنة. 
فرع: راذا فد خر کا أو تصراناء فطلب العبد أن يعزر قاذفه. فليس للعبد في مثل هذا 
تعزير» وينبى قاذفه أن يؤذيه» فإن كان رجلا فاحشاً ا بالأذى» عزر وأدب عن أذى العيد 
وغيره . 

مسئلة : قال القرافي: الحدود واجبة الإقامة على الأثمة واختلفوا في التعزيرء فقال مالك 
وأبو حنيفة زحمهها الله تعالى: إن كان لحق الله تعالى وجب كالحدود, إلا أن يغلب على ظن الإمام 
أن غير الضرب مصلحة» من اللامة» والكلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هو غير واجب 
على الإمام» إن شاء أقامه وإن شاء تركه. 
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مسئلة : ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه إذا كان لحق الله » فإن تجرد عن حق آدمى 
وانفرد به حق السلطنةء كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير» وله التشفيع 
فيه . روي عن النبي بيا أنه قال: «اشفعوا إل ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء»(. فرع : فلو 
تعافى الخصمان عن الذنب قبل الترافع إلى ولي الأمر» سقط حق الآدمي. وفي حق السلطنة 
والتقويم والأدب وجهان» أظهرهما عدم السقوط» فله مراعاة الأصلح من الأمرين» والأصح أنه 
لا سقط التعؤير بإسقاط ما وجب نسييه ولو نض غل العفواوالامتقاط» ويسقط بإسقاطه ضما 
كما إذا عفا مستحق الحد عن الحد قبل بلوغ الإمام» إذ ليس للإمام التعزير والحالة هذه 
لاندراجه في الحد الساقط. وقيل: لا يسقطء. إذ وجوب التعزير المقترن بالحد لمجرد حق 
السلطنة» فلا ينبغي سقوطه بإسقاط الحد. من (الأحكام السلطانية). فرع : فلو كان الخصمان 
المتواهبان والداً وولدأًء فلا حق لولد في تعزير والده. نعم يختص تعزيره لحق السلطنة» فلولي 
الأمر فعل أحد الأمرين» وتعزير الولد مشترك بين حقي الوالد والسلطنة. 

مسئلة: قال الشافعية: يجوز ضرب التعزير بالعصاء والسوط المكسور الثمرة لا غير 
مكسورهاء خلافاً لبي عبد الله الزبيري الشافعي . ونقل الجوهري أن ثمر السياط عقد أطرافها. 
وني حواشي (التهذيب) لأبي الحسن الطنجي إن التعزير إنما يكون بالسوط . 

مسثلة : ويجوز صلب المعزر حياً ثلاث أيام فقد» صلب رسول الله يك رجلا على جبل يقال 
له أبو ناب. ولا يمنع مدة صلبه من طعام» ولا شراب» ولا وضوء لصلاة» ويصلي يومياء ويعيد 
بعد الإطلاق. من (ختصر الأحكام السلطانية) لللاوردي الشافعي . 

مسثلة : ويجوز تجريد المعزر من ثيابه إلا ما يستر عورته» وإشهاره في الناس» والنداء عليه 
بذنبه عند تكرره منه» وعدم إقلاعه عنه» ويجوز حلق شعره لا لحيته» ويجوز تسويد وجهه عند 
الأكثرين. من (مختصر الأحكام) للماوردي . 

مسئلة : وسئل المازري عن رجل حلف بالطلاق الثلاث في مجلس الحاكم بحضرة العدول» 
هل يلزمه عقوبة؟ وما قدر تلك العقوبة؟ فأجاب رحمه الله : إيقاع الطلاق الثلاث لم يجمع العلماء 
على تحريمه» بل فيه حلاف» لكن مذهب مالك المنع. ولكن هذا لا كثر على ألسئة الناس واشتهر 
فیا بينهم. صار كثير من العوام يعتقد أنه جائز» وهو مفهوم من حال كثير منهم. فإن كان هذا 
الرجل ممن يجهل تحريم هذاء ويعتقد أن اليمين به جائزة» أو من المكروهات الي لا تحريم فيها, 
فإن العقوبة بسبب هذا اليمين لا تلزمهء لأجل جهله. وإن كان أوقعه عا بتحريمه» وحترئاً على 
إيقاعه» تعلقت به العقوبة بحسب الاجتهاد. وهذا واضح لا يختلف فيهء وإنما الإشكال من جهة 
ثانية وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم حكم مثل هذاء ولا يحسن به أن يجهله؛ يعني : فيلزم 
)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في الزكاة :7١‏ وفي الأدب 75 /الاء وفي التوحيد .7١‏ وأخرجه مسلم في الب 


والصلة رقم 4 . وأخرجه أبو داود في الأدب ٠١١‏ . وأخرجه الترمذي في العلم ٠٤‏ . وأخخرجه النسائي في 
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الخال من ر ل ذلك اک ها يليم ا قال: وهذا من باب النظرء 
والمعتمد على ما قدمناه. يعني : نفي التعزير عن الجاهل» ولكن لا بد من نيه وزجره عن العود 
إلى ذلك . 

مسئلة : قال القرافي: التعزير يسقط بالتوبة» وما علمت في ذلك خلافاً. 

مسئلة : : تقدم أن التعزير يكون بحسب الجاني» والمجني عليه» والجنابة. فإن كان القول 
عظياً من دلي الَْذٍْخاطباً به لرفيع القذرء بولغ في الأدب» وإن كان على العكس فالعكس . ففي 

سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله بل : «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود»<'2. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب» فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه 
ويتجافى عنه» وكذلك من صدر منه ذلك على وجه الفلتةء لأن القصد بالتعزير الزجر عن 
العودة» ومن صدر ذلك منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلهاء وكذلك الرفيع . تنبيه : والمراد 
بالرفيع من كان من أهل القرآن والعلم والآداب اللرسلامية» لا الال والجاه. والمعتير في الدنيء 
الجهل والحفاء والحاقة فمن كان من أهل الشر تقل عليه بالأدب لينزجر وينزجر به غيره. قال 
القاضي عياض : مشهور قول مالك وأصحابه أن ذلك بقدر الجرم » وشهرة القائل بالأذى. وقال 
بعض أصحاب الشافعي : تعزير کل ذنب مستنبط من حده لا يتجاوز به حده. 

فرع : وني (أحكام ابن سهل) أن من قام بشكية بغير حق» فينبغي أن يؤدب» وأقل ذلك 
الحبس» ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك . قاله في شهادة السماع في الأحباس. 

فرع: ويمنع آهل الذمة من الزناء ويؤدبون عليه ولا يمنعون من زواج الأمهات والبنات إن 
استحلوه. من (المتيطية) . 

فرع: لو قال رجل لرجل: يا شارب الخمر أو: يا آكل الرباء أو: يا خائن» أو: يا ثور 
أو: يا ابن الحمارء أو: يا مهودي», أو: يا نصراني» أو: يا مجوسي, فإنه يعزر. قاله ابن راشد. 
وفي (جامع الأصول) لرزين: إن من قال لرجل: يا مبودي فإنه يضرب عشرين 

فرع: : قال مالك في المحدود في الزنا: يمسن حاله وتظهر توبته؛ ثم يقذفه رجل بالزنا: إنه 
لا حد عليه؛ ولكن إن قال له ذلك يريا لأذاه فعليه الأدب الموجع . وكذلك كل محدود في 
الخمر: وما أشبه ذلك من وجوه العنت» من رماه بذلك فعليه الأدب الموجع. ! إلا أن يكون ذلك 
في مشاتمة قد نال كل واحد منهم| من صاحبه فيها منالاًء فلا يكون عليه فيها رماه به من حد زنا 
أو حمر أرغيرذلك من الجلدبعل الفرية والزيية أدبي ولا حقوية . 

فرع: : لو قال لمن لا ينهم بالسرقة : أنت سرقت متاعي » ونكل وعوقب بقدر اجتهاد 
الحاكم» » وإن كان المقول فيه ذلك ممن يهم فلا عقوبة. ولو قال رجل لرجل : يا سارق» ضرب 
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خسة عشر سوطاً. أو نحوه. قاله في (العتيبة). قال ابن رشد: والتحديد في هذا ليس له أصل في 
الكتاب» ولا في السنة» وإنما فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول له. 

SS‏ ما يرى الإمام» على قدر حال القائل 
والمقول له. قال ابن القاسم : أرأيت لو قال رجل لليث بن سعد: يا مرائي » وقال لي مثل ذلك 
أترى أن يضرب الذي قال لي مثل الذي قال ذلك لليث؟ ومن الناس من لو قيل له ذلك كان له 
أهلاً. من (البيان) . 

فرع : وروي عن مالك أن من اهم بالفاحشة يضرب خسة وسبعين سوطاًء ولا يبلغ به 
الحد. وإليه مال أصبغ . ونحوه لابن مسلمة 

فرع : وني (مفيد الحكام) لابن هشام قال بعض العلماء : إن من شتم رجلا في مجلس حاكم 
ما لا حل فيه شرب عثرة أسواظ. 

فرع: : إذا قال الرجل للرجل: يا کلب» افإن ذلك يفترق فيه ذو اهيثة من غيرهء فإن كان 
القائل والمقول له من ام المت كل ا عراب القائل ی جا ولا يله ا 
السجن» وإن كانا جميعاً من غير ذوي الهيئة عوقب القائل أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم 
ذكره» يبلغ فيها السجن» وإن كان القائل من ذوي الميئة والمقول له من غير ذوي الطيئة» عوقب 
بالتوبيخ » ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن. وإن كان القائل من غير ذوي الميئة والمقول له من ذوي 
الهيئة عوقب بالضرب . من (البيان) في باب حد القذف» وفيها بسط فانظره فيه . 

فرع : إذا شة شتم الأخ أخاه. فإن كان الأخ كبيراً وكان شتمه لأخيه على وجه الأدب» لم يحد . 
من (الطرر). قال: ورأيت في بعض الكتب: سئل بعضهم عن شاتم عمه» أو خاله, فقال: لا 
أرى عليه في ذلك شيئاً . وكذلك هما إذا كان على وجه الأدب . قال ابن محرز في كتاب اللعان من 
(تبصرته) : ومن عرض لولده بالقذف فإنه لا يحد. لبعده من التهمة في ولده. ولذلك لم يقتل 
بولده إذا قتله إلا أن يتبين عمده لذلك» بأن يضجعه فيذبحه . 


فرع : ومن سل سيفاً على وجه القتال» ضرب أربعين وكان السيف شيئاًء وقيل: يقتل إذا 
سله على وجه الحرابة. ولو سل سكينا في جماعة على وجه المزاح» ضرب عشرة أسواط. من 
(المفيد) . 

فرع : ومنه أيضاً : من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ول جب فرك أربعين 

فرع : ومنه: من قال لرجل : يا مجرم , ضرب خسة وعشرين» وكذلك إن قال له: يا ظالم 

فرع : ومنه: من أق بهيمة ضرب مائة. 

فرع : ومنه إذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي» ضرب كل واحد عشرة. 
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فرع : ومنه: من تكلم في عالم ا لا يجب. ضرب أربعين. 

فرع: ومنه من تكلم في أحد با لم يكن فيه ول يأت ببيئة أدب . 

فرع: ومنه: من سرق من الغنيمة دون النصاب» ضرب خمسين. 

SS‏ ضرب عشرين . الس 
امن ا فان طاؤعتة فر بت له 

ذرع: ار و E‏ ا 
الحكم» ومن 28 لين وقد كرر دعوت لزمته العقوبة ا بقدر 0 الإمام» وه ومن قال 
لرجل : فاسق. ضرب ثانين سوطاً وقيل : يؤدب إن لم ينهم منه القذف. ومن سل سيفاً في جماعة 
يهدد به على وجه المزاح فقد جفاء وتضرت عشرين منوطا. 

فرع: ٠‏ ومن ف تل بتكاف بط هو فا فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع 

له ولثله. نع رأسه بالسوط. أو يضرب رأسه أو ظهره بالدرة» وذلك على قدر القائل وسفاهته. 

وعلى قدر المقول فيه. من (مفيد الحكام) لابن الوليد ر بن هشام . 

فرع: قال ابن راشد: إذا شتم أحد الخصمين صاحبه زجره الحاكم . وقال ابن الماجشون 
ومطرف: إذا أسرع إليه بغير حجة, مثل: يا ظالمء يا فاجر» زجره عنه ويُضرب في مثل هذا ما م 
تكن فلتة من ذي مروأة» فيتجافى عن ضربهء فإن ذلك يدعو الخصمين إلى أن يجلسا بين يديه 
بسكينة ووقار» ومن لم ينصف الناس في في أعراضهم لم ينصفهم في أمواههم . 

فرع: سل المازرئ عمن أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا فأجاب : إن كان المفتى من أهل 
الاجتهاد والنظر لم يلزمه ضمان ما ذهب بسبب فتياه» وإن كان عل غير ذلك فقد تكلف ها لا 
جور ويشيجن فا E E E E‏ 0001 را 
لكان لذلك أها إلا أن يكون تقدم له طلب في العلم فيسقط عنه الأدب» وينبى عن الفتوى 
0 

فرع: إذا نبى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام فلم يفعلء وأق بالحجج ليخلط على 
صاحبه» ويملعه من الكلامء ويكثر معارضته في كلامه. أمر القاضي بأدبه . 

فرع : إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يذدّعيه لزم خصمه الجواب بالإقرار والإنكارء 
فإن امتنع من الجحواب » أمر القاضى بضر به بالدرة على رأسه حتى يجيب . 

فرع: وفي (الدرر الملتقطة من المسائل المختلطة) للشيخ عبد العزيز الدميري : إذا قال 
رجل لآخر الله أكبر عليك» فإنه يعزر إلا أن يعفو عنه خصمه. 


يفف 


مسئلة: ذكر في (الموطأ) أن رسول الله ب قال: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء ببا 
أحدهما»(). وني رواية مسلم : «فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه9©. وفي رواية أبي عوانة 
الإسفراني في كتابه (المخرج على صحيح مسلم) . «فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر»(". وفي 
رواية : «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر)(*؟». قيل : معناه: : فقد رجع عليه تكفيره» فليس 
00 بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كفر نفسه. إما لأنه كفر 
من هو مثلهء أو لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام. قاله النووي في شر 
صحيح مسلم . وقال المازري : قوله : «وإلا رجعت عليه» يحتمل أن يكون ذلك إذا قاها مستحلا 
فيكفر باستحلاله . قال النووي : وقیل: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء يعني : أنه يخاف على 
المكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه . قال ابن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل 
الفقه والأثر والجماعة, النبي عن تكفير المسلم في هذا الحديث. وقد ورد مثل هذا في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسق وقتاله کفر»()» وقوله عليه السلام : «لا ترغبوا عن 
آبائكم, فإنه كفر بكم)0) وقوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً 0 بعض) 97" . 
فهذه الأحاديث ليست على ظاهرها عند أهل الحق› والعلم» والأصول. يدفعها أقوى منها من 
الكتاب» والسنة المجمع عليههاء والآثار الثابتة أيضاً. وقد ضلت جماعة من أهل البدع من 
ا لخوارج والمعتزلة في هذا الباب» فاحتجوا. .هذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين» واحتجوا من 
كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها. مثل قوله: #ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئكك هم 
الكافرون» [المائدة: .]٤٤‏ وقوله تعالى: «أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
[الحجرات: ؟]. ونحو هذا. والحجة عليهم قوله تعالى: إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء [النساء : .]٤۸‏ ومعلوم أن هذا قبل الموت لن لم يتب» لأن الشرك من تاب 


:)٤( )۳( )۲( )1(‏ الأحاديث انظرها في: البخاري في الأدب ۷۳. وفي مسلم في الإيمان رقم .١١١‏ وأخرجه 
' الترمذي في الإيان ٠١‏ . وأخرجه مالك في الموطا كتاب الكلام باب ١‏ . وآخرجه. أحمد في المسند ج ۲ 
ص: حك ٤£‏ £۷ كك 11۲ ۹۳ ۲ 

(ه) أخرجه البخاري في الإيمان ۳١‏ وني الأدب ٤٤ء‏ وني الفتن ۸. وأخرجه مسلم بي الإيمان رقم ٠١١‏ . 
وأخرجه الترمذي في كتاب البرّ باب ٠١‏ وفي الإيمان ٠١‏ . وأخرجه النسائي في التحريم ۲۷ . وأخترجه ابن 
ماجه في الفتن ٤‏ وفي المقدمة ۷» 4. وأخرجه أحمد ج 0١‏ ص: الاك ۳۸ للق £1۷« «EFT‏ 
T° CEO 4:55 1۹‏ 

(5) الحديث: أخرجه أحمد في المسند جا ص: ۰٤۷‏ 00. ج ۲» ص: ٥۲١‏ . 5 البخاري في الفرائض 
9. وأخرجه مسلم في الإيمان رقم 1١7‏ . 

0) الحديث: أخرجه البخاري في العلم ٤۳‏ » وني الحج ۲١۳٠ء‏ وفي المغازي ۷۷ وني الأدب ٩١‏ وفي الحدود 
٩‏ وفي الفتن ۸. وأخرجه مسلم في الإيمان رقم 4 ۱۲۰ . وأخرجه أبو داود في السنة 6. وأخخرجه 
الترمذي في الفتن ۲١‏ . وأخرجه النسائي في التحريم ۲۹ . وأخرجه ابن ماجه في الفتن ٥‏ . وأخرجه الدارمي 
في المناسك 5. وأخرجه في المسند ج1. ص: ۲۳۰ 407. ج ۲ء ص: فى /الىء .1٠١4‏ ج 24 
ص: ٦۷ء ۳۹١۹ ۳۵۸ ۳٣۹‏ . جه ص: c۳۹‏ 245 250 255 فكت .Y‏ 


۸ 


وانتهى عنه غفر له. قال الله تعالى: قل للذين كفروا | إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف» 
[الأنفال: ۳۸]. وأجمعوا أن المذنب وإن مات مصراً ترثه ورثته» ويُصلٌ عليه» ويدفن في مقابر 
المسلمين. فهذا كله يشهد أن من قال لأخيه: يا كافر» ليس على ظاهر» يعني : تمام الحديث. 
وقوله : فقد باء مها أحدهماء أي : فقد احتمل الذنب في ذلك القول. والمعنى : أن المقول له: يا 
کافر» إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه» ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله: وإن لم 
يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير» وإثم عظيم احتمله بقوله ذلك. قاله ابن عبد البر في 
(التمهيد في شرح الموطأ) . 

فرع : ولو قال رجل لرجل من السراة: كذبت وأثمت» عَرّر بالسوط . وهذا إذا قاله له في 
مشاتمة» لأنه بمنزلة قوله: كذاب. وأما إن نازعه في شيء فقال له: أنت في هذا كاذب آثم» فلا 
يجب عليه في هذا أدب, إلا أن يمى عن ذلك ويُزجر إن كان لا يتعلق به في حق فيا نازعه فيه. 
وهو مبني على التفصيل المتقدم في قول الرجل للرجل : يا كلب. (من البيان) . 

فرع: وفي وثائق الجزيري : ويؤدب في سائر الشتم» نحو: يا كلب. يا خنزيرء يا حمار, 
وما أشبه ذلك . 

فرع : قال ابن الماجشون وأصبغ : وينبغي للحاكم إذا لمزه أحد الخصمين بما يكره أن 
يعزره. والأدب ف مثل هذا أفضل من العفو إذا كان القاضي من أهل الفضل . قال ابن عيد 
الحكم : إلا في مثل : اتق الله في أمري , واذكر الله تعالى» فينبغي له أن يتثبت ويجيبه بجواب لين» 
كقوله : رزقنا الله تقواه» وإني لأرى من تقوى الله أن أحكم عليك وآخذ منك الحق» وإنه ليجب 
عل وعليك أن نتقي الله . ويبين له من أين يحكم عليه. 

فرع: : إذا ترافع رجلان إلى القاضي» فقال أحدهما: قال لي هذا: يا زاني» وأنكر .الآخر 
فإن كان المدّعى عليه ممن هو أهل أن يقول هذا القول» سجنه القاضي حت يقيم الآخر البيئة . 
من (الطرر) . 

فرع: وني (أحكام ابن سهل): وإن اذّعى عليه أنه قذفه» لم يجب عليه اليمين إلا أن 
تشهد بينة بمنازعة وتشاجر كان بينههاء فتجب اليمين حينئذ. 

فرع : وني (أحكام ابن زياد): ومن قال للشهود: أنتم تشهدون علي» أو قال لأهل 
الفتوى : أنتم تفتون علِ» لا أدري من أكلمء > كأنه ذهب مذهب التوبيخ هم فأفتوا أنه يؤدب 
آدبا معا وقاله ابن لبابة ومحمد بن غالب وغيرهما. 

فرع : إذا قال للشاهد: شهدت علي بالزور» وقصد أذاه. نكل بقدر حاليهما. وإن كان إنما 
عنى أن الذي شهدت به علي باطل» لم يعاقب. 

فرع: إذا ثبت عند القاضي أن لعن الشهود يشهد بالزور ويأخذ الجعل على شهادة 
الزور» EE‏ ول قلق رايا ولق كه . ورأى القاضي أن يسود وجهه. وقال ابن عبد 


۹ تبصرة الحكام /ج ٠٣۴/۲‏ 


الحكم : يطاف به ويُشَهّر في المجالس والحلّق. وحيث يعرف الناس. قاله ابن القاسم : يريد 
مجالس المسجد الجامع e‏ ويسجل عليه ويجعل من ذلك نسخاً يودعها عند 
الناس ثمن يثق به. وقال: لا أرى أن تقبل شهادته أبداً إن كان ظاهر العدالة. لأن ذلك منه 
ریاء» ولا تكاد تعرف توبته . وف (ا: لمتيطية) وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إذا تاب وحسنت 
حاله قبلت توبته . والأوّل أ تم مسحب ا . واختلفوا في عقوبته إذا جاء تائباً 
ولم يظهر عليه. فقال بعض الفقهاء: الأظهر أن لا يعاقب» ولا تجوز شهادته, ويغرم ما أتلف 
بشهادته. واختلفوا في الجراح والقتل فانظره. وني (مختصر الواضحة): إن جاء تائباً قبل الحكم 
بشهادته فلا عقوبة عليه » وإ كان بعد ااي ا وأما إن ثبت ذلك بالبينة فعليه 
العقوبة » كان ذلك قبل الحكم أو بعدهءٍ ويُشْهْر ويفضح . . وقال عبد العزيز بن الماجشون : إن 
كان قبل أن يظهر عليه شهادة الزور مُبَرَّاً في العدالة فهذا لا تقبل شهادته ندا وإن لم يكن 
مشهوراً بالعدالة ثم تاب وحسن حاله» فهذا تقبل شهادته من (وثائق ابن الهندي). وحكى ابن 
عبد البر رحمة الله تعالى في تاريخه أن صاحب الشرطة إبراهيم بن حسين بن خالد أقام شاهد زور 
على الباب الغربي الأوسط. فضربه أربعين سوطاً. وحلق لحيته. وسخم وجهه» وأطافه إحدى 
مده ونة ون الصادون رضاح عارة؟ هذا جزاء شاهد الزور» وكان صاحب الشرطة هذا 
فاضلا را عالاً بالتفسير, ولي الشرطة للأمير محمد وكان أدرك مطرف بن عبد الله 
صاحب مالك» وروی عنه موطأه يونت أن ن أفعاله یقتدی ہا . 


فرع: : في عقوبة من قذف رجلا بشرب الخمرء أو بالسرقة . وفي (المدونة): إذا شهد رجل 
على آخر أنه شرب خراً نكل الشاهدء وقال: فيمن شهد على رجل بالسرقة: إن كان ها من 
يطلبها لم يعاقب الشاهد» عدلاً كان أو غير عدل» وإن لم يكن لها من يطلبها» عوقب إن كان غير 
عدل» وإن كان عدلاً فلا. 

فرع : وني (المبسوطة): لا عقوبة على من شهد على رجل بشرب الخمر أو السرقة» وقيل 
أيضاً باعتبار التفرقة في المشهود عليه بذلك. فإن كان من ذوي الهيئات نكل الشاهدء وإن كان 
ممن يتهم بذلك فلا شيء عليه . قال ابن المناصف في (تنبيه الحكام): والأولى في ذلك كله ما عدا 
الشهادة بمعاينة الزناء أن لا عقوبة على الشاهد إذا كان إنما أتى مها على معنى الشهادة لا على معنى 
المجو والسب, لأن الأصل في البينات أ بها إذا لم يشت يشبت الحق بها أن لا عقوبة على من شهد ہاء ولا 
سيا في حق العدل» فإن العدل لا يتهم أن يقصد أذى المشهود عليه. وحيث تبين أنه قصد بها 
الأذى» نكل وعوقب على قدر حاله في الشر واشتهاره به» وبحسب المقول وبشاعته» وبحسب 
امقول فيه ذلك . 

مسئلة: وني (عيون المجالس) للقاضي عبد الوهاب: إذا ارتد. ثم تاب ثم ارتدء ثم 
تاب لم يعزره في المرة الأولى. ووز أن يعزره في المرة الثانية» والثالثة» والرابعة إذا رجع إلى 
الإسلام. ولست أعرفه منصوصاء ولكنه يجوز عندي . والفرق بين المرة الأولى وما بعدها أنه في 


۳۹ 


المرة الأولى يجوز أن يكون قد دحلت عليه شبهة فارتد» ثم رجع إلى الإسلام بسبب زوالحاء فإذا 
عاود الردة بعد زوال الشبهة ثم تاب» ضرب لأنه لم يبق له شبهة» ولا يزاد على التعزير» ولا 
حبس ولا يقتل. 

فصل : في عقوبة من زور على القاضي كتاباً. وني (أحكام ابن سهل) في صداق اختلق 
على القاضي من أحكام ابن زياد: اقرؤا رحمكم الله الصداق حتى تأتوا على آخره» واكتبوا إل بما 
يجب على الزوج والمرأة والشهيدين» فإنه أتاني من قام بالحسبة في هذا الصداق الذي اختلف 
وقال: إني ارت باعل نا ي الاي فأجاب أبو صالح : قرأت وفقك الله الصداق من أؤله إلى 
آخره» فرأيته قد 0 على أن القاضي قدم بعقده» فإذا صح عندك أنه مختلق مفتعل» وجب 
فسخه وتأديب عاقده» وشاهديه. والناكح ناذا ليها يكون شراداً") لغيرهم » ومقمعة ة لمن سمع 
بهم من أمثالهم . وهذا قول مالك إذا كان دخل بهاء ا حر ها ند لضي SE‏ 
عليهم ما يكون زاجراً لمم, وواعظاً من فعلهم . وقال ابن لبابة : يعاقب الشاهدان عقوبة شاهد 
الزور» ويطاف با كما يفعل بأهل الزورء لأخما قد أقرا بأها شهدا على ما لم يسمعاء وهذه شهادة 
زور إذا شهد على ما لم يستشهد عليه» ويعاقب المنكح على ما افتات على القاضي, وأما الناكح 
فهو أعذر» لعله يقول لما شهد الشاهدان وعقد العاقد: قد ظننت أنهم قالوا الحق. فهو عندي 
أعذر والشاهدان والعاقد لا عذر لهم في أفتياتهم إن شاء الله تعالى. 

فصل: في عقوبة القاضي إذا حكم بالجور. وني (مختصر الواضحة): وعلى القاضي إذا أقر 
بالجور أو ثبت عليه ذلك بالبينة العقوبة الموجعة. ويعزل» ويشهر» ويفضح. ولا تجوز ولايته 
أيضاً أبداً. ولا شهادته وإن أحدث توبة وصلحت حاله. با اجترم في حكم الله تعالى. 

مسثلة : من (الطرر): ولا تجوز شهادة ملقن الخصم› فقيهاً كان أو غيره» ويضرب» 
ويشهر في المجالس» ويعرف به» ويسجل عليه. وقد فعله بعض القضاة بقرطبة بكثير من 
الفقهاء» بمشورة أهل العلم عنده. 

فصل : في العقوبة بالسجن. وذكر حقيقته. وعلى من يتوجه. وقدر مدته. فأما حقرقته» 
ففي وثائق ابن المندي أن السجن مشتق من الحصرء قال الله تعالى: #وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً» [الإسراء : 4] أي مكنا وحمي . فال والشحن إن كان ات فقد تأول 
بعضهم قوله تعالى: #إإلا أن يسجن أو عذاب أليم» [يوسف: 150] أن السجن من العقوبات 
البليغة» لأنه سبحانه وتعالى قرنه مع العذاب الأليم» وقد عد يوسف عليه الصلاة والسلام 
الانطلاق من السجن إحساناً إليه في قوله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن» 
[يوسف: ]٠٠١‏ ولا شك أن السجن الطويل عذاب» وقد حكى الله تعالى عن فرعون إذ أوعد 


)01( شراداً: من أشرد. أي : جعله شريداً أي : طريداً. ومکن من شاد به أي : سمُع الناس بعيوبه. القاموس 
المحيط ص : ۳۷۲ . 
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موسى «الأجعلئّك من المسجونين) [الشعراء: ۲۹] ونسأل الله العافية. ولا استخلف مرون ف 
الحكم ابنه على بعض المواضع» أوصاه أن لا يعاقب في حين الغضب» وحضه على أن يسجن 
حتى يسكن غضبه» ثم یری رأيه. وكان يقول إن اول من اتخذ السجن كان حليا. ولم يرد مروان 
طول السجن وإغا أراد السجن الخفيف حتى يسكن غضبه . وقال ابن ة ا ا اعلم 
ا ال ا ا ا ا 
ع حين نه نواه كان قو ييف أن ف ج أن كان يتركل ننس لحري اور اة عل 
وملازمته له. ولهذا سمه النبي اة أسيراً. ففي سنن أب داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب 
عن أبيه عن جده قال أت تيت النبي بيه بغريم لي فقال لي : «الزمه». ثم قال لي : ويا أخا بني تميم 
ما تريد أن تفعل بأسيرك,؟ وفي رواية ابن ماجه: مر بي آخر النبار فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا 
بفي تميم)(1)؟ وهذا كان هو الحبس في زمن رسول الله ل وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» ولم يكن له حبس معد لحبس الخصوم . فلا انتشر ت الرعية في زمن عمر رضي الله تعالى 
عله بتاع بمكة داراً وجعلها سجناً جيس فيها. وخاد أنه اشترى مره صفوانا تن آنية دارا بار دة 
آلاف درهم وجعلها حبسأ( وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الحبس. 

مسثلة : نقل أبو عبد الله محمد بن الفرج» المعروف بابن الطلاع الأندلسي المالكي, في 
كتابه المسمى بأحكام رسول اله ل قال : سس د A‏ 
الله تعالى عنه أحداً أم لا. فذكر بعضهم أنه لم يكن هما سجن» ولا سَجَنَا أحداً . وذكر بعضهم 
أن 0 1 سين E‏ . رواه عبد الرازق والنسائي في مصنفيهما. وفي غير 
المصنف أ نه ية حبس في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه 9). ووقع في أحكام ابن زياد عن الفقيه 
آي صالح عن أيوب بن سليان أن رسول الله ية سجن رجلا أعتق شركاً له في عبدء وچب 
0 قال في الحديث: حي بام تليق له وقال ابن شعبان في كتابه, وقد روي 

عن الي ل أ نه حكم بالضرب والسجن, فثبت بهذا أن النبي ية سجن وإن لم يكن ذلك في 
سجن مل لذلك. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان له سجن؛ وأنه 
سجن الخطيئة عل امجن “وسيجن :ضعا عل سؤاله عن 'الذارياتة» وال شلات 00 
وشبههن» وأمره للناس بالتفقه في ذلك. وضربه مرة بعد مرة» ونفاه إلى العراق» وقيل: إلى 
البصرة» وكتب أن يجالسه أحد. قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه. ثم كتب أبو 
موسی إلى عمر: إنه قد حسنت توبته» فأمره عمر رضي الله تعالى عنه فخلى بينه وبين الناس» 


. ۲۹ 21١ الحديث: ورد الحديث في عدة مواضع ليس في كلها ذكر أخا بني تميم. انظر أبو داود الأقضية‎ )١( 
. ٤۳ والدارمي في الفرائض‎ . 1١٠١-1١14 ۰۹۷ وانظر أبو داود في الجهاد‎ 

(۲) أي سجناًء وليس وقفاً. 

(۳) الحديث: سبق تخريجه . 

(1) الحديث: سبق تخريجه. 
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وسجن عثمان رضي الله تعالى عنه صابىء بن حارث» وكان من لصوص بني تيم . وقتاللهم حتى 
مات في الحبس . وسجن علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه في الكوفة . وسجن عبد الله بن 
الزبير بمكة. ونون ابا في س حارم عمد بن ا ا امن متهم انتهى . 
مسئلة : ولا كان حضور مجلس,الحاكم من جنس الحبس » لما فيه من التعويق عن التصرف 
في مصالح المطلوب. لأن الحاكم يطلب الغريم للمدّعي بخاتم أو رسول إليه كان في موضعه أو 
فيا قرب منه» فيحصل للغريم تعويق عن مصابحه. ثم إذا حضر مجلس الحاكمء فقد يكون 
الحاكم غير جالس للخصوم في ذلك الوقت. وربما كان مشغولاً عنه بغره» فلا يزال موقا و 
يتفرغ القاضي للفصل بينه وبين غريمه. فلذلك اختلف العلاء ء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد 
الدعوىء أو لا بد أن يسأله عن وجه الدعوى, ويذكر للحاكم السبب. فالذي ذهب إليه جماعة 
من أصحابنا أنه لا يحضره حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلاء وهي رواية عن أحمد. و 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية أنه يحضر المطلوب بمجرد الدعوى., والأول أولى»؛ لأن 
الدعوى قد لا تتوجه» فيبعث إليه من مسافة العدوى» ويحضره لا لا يجب عليه فيه شىء» ويفوت 
عليه كثير من مصالحه. وربما كان حضور بعض الناس والدعوى عليه مجلس الحكام تزرى به 
فيقصد من له غرض فاسد أذى من يريد بذلك. فرع: وإذا تقرر أن الحاكم يطلب الغريم» 
فينبغي ذكر المسافة التي يطلبه منها. والجاري في كتب الأصحاب أنه يطلبه من مسافة العدوى. 
فإن زاد لم يطلبه حتى يثبت حقه عنده بشاهدين أو بشاهد واحد» فإن لم يكن إلا مجرد دعوى 
خصمه ١‏ يلزمه حضوره إلا فيا قرب» كطرف البلد. قال ابن عبد السلام : وربا قيل : ثلاثة 
أميال ونحوها. والتحديد في ذلك بالأميال على حلاف الأصل . وقال ابن راشد: والقريب ثلاثة 
أميال. وقال ابن حبيب: مثل أن يأتي ويرجع فيبيت في منزله» والطريق مأمونة . والبعيد ما زاد 
على ذلك فإن زاد على مسافة العدوى» وثبت حقه» كتب إليه القاضي : إما أن يحضر مع 
خصمه. أو يرضيه» أو يكتب إلى من يثق به ينظر في أمرهما. 


فصل : في بيان من يتوجه عليه الحبس. ذكر القراني في الفرق السادس والثلاثين والمائتين 
أن المشروع من الحبس ثانية أقسام : الأول: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل 
القصاص . الثاني : حبس الآبق سنةًء حفظاً للماليةء رجاء أن يعرف ربه. الثالث: : حبس الممتنع 
من دفع الحق, إِلْاءً إليه . الرابع : حبس من أشكل أمره في العسر واليسر؛ إختباراً لحاله» فإذا 
ظهر حاله. حكم عليه بموجبه عسراً أو يسراً. الخامس : حبس الجاني تعزيراً أو ردعاً عن معاصي 
الله تعالى . 0 اي ا کحبس من 
أسلم على أحتين» أو عشر نسوة» أو امرأة وابنتهاء وامتنع من التعيين. السابع : حبس من أقر 
ل ل اي : هو هذا الثوب. 
أو: هذه الدابةء أو: الشيء الذي أقررت به في ذمتي هو دينار. الثامن: حبس الممتنع من حق 
الله تعالى» الذي لا تدخله النيابة عندنا وعند الشافعي » كالصوم والصلاة» فيقتل فيه. وما عدا 
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هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه. انتهى ويزاد إلى ما ذكره قسم تاسع : وهو حبس المتداعى فيه. 
وقسم عاشر: وهو من يحبس اختباراً لما ينسب إليه من السرقة والفساد. قال: ولا يجوز الحبس في 
الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه» مثل أن يمتنع من دفع الدين. ونحن نعرف ماله» فإنا نأخحذه 
منه مقدار الدين» ولا يجوز لنا حبسه. وكذلك إذا ظفرنا بداره» أو بشيء يباع له في الدين كان 
رهناً أم لاء فإنا نفعل ذلك ولا نحبسه» فإن حبسه استمر ظلمه» ودوام المنكر من المطل وضرره 
هومع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله. قال: وكذلك إذا رأى الحاكم على الخصم في الحبس 
من الثياب والقهاش ما يمكن استغناؤه عنه» أخذه من عليه قهرا وباعه في عليه» ولا يجبسه 
تعجيلاً لرفع الظلم وإيصال الحق لمستحقه بسبب الإمكان . تنبیه :"وق ريي الحكاة) عل ماحل 
(الإحكام) لابن المناصف قال: وإذا ضرب الأجل للطالب في إثبات ما ادّعاه :قبل المطلوب. 
فسأل أن يأخذه من المطلوب كفيلا بوجهه لأجل الخصومةء فعليه ذلك . فإ عجر a E‏ 
حبس ولم يلزمه شيء. وقيل للطالب: لازمه إن شئت . وني (المدونة) فيمن ادعى على رجل دينا 
أو كينا وا وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلاً بذلك الحق» فإنه إن كان للمدعى بينة 
على المخالطة والمعاملة وما يوجب اللطخ وهم حضورء فإنه يوكل بالمطلوب حتى يأتي بذلك اللطخ 
فيا قرب من يومه وشبهه. انظر تمامها في (التهذيب) . 


سؤال: قال القراني: كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع درهم وجب عليه وعجزنا عن 
أخذه منه؟ لأا عقوبة عظيمة في جناية حقيرة» وقواعد الشرع تقتضي تقدير العقوبات بقدر 
الحنايات؟ 

جوابه: أنها عقوبة صغير بإزاء جناية صغيرة» فلم تخالف القواعد. فإنه في كل ساعة يتنم 
من أداء الحق عاص » فيقابل كل ساعة من ساعات الامتناع ساعة من ساعات ا حبس » فهي 
جنايات وعقوبات متكررة متقابلة» فاندفع السؤال ولم يخالف القواعد إنتهى . وقد يجاب بأنها 
عقوبة عظيمة في مقابلة جناية عظيمة . فإن مطل الغني ظلم» والإصرار على الظلم والتمادي عليه 
جناية عظيمة» فاستحق ذلك . والظالم أحق أن يحمل عليه . 

فصل : في ذكر أمثلة الأقسام الثانية . 

الأول: حبس الجاني حتى ينظر ما يؤول إليه أمر المجني عليه. حفظاً لمحل القصاص. وقد 
تقدمت أمثلته في باب الدعوى غلى المتهمين. 

الثاني : حبس الآبق سنة . قال ر ت بعض أصحابنا : E‏ الله تعالى أ نه حبس سنة» 
إذا كان للعبد صنعة تقوم بنفقته» أو إمام عادل ينفق عليه من بيت المال» وإلا بيع قبل السنة. 
وكذلك قال ابن القاسم : حبسه سنة هو السنة إلا أن يخاف عليه الضياع » فيباع . قال مالك : إذا 
ثانية . قال سحئنون: لا أرى أن يوقف سنة. بل ما يتبين أمره فيه ثم يباع ويكتب صفته حتى 
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ياي طالبه. قال ابن يونس : : هو الصواب» لأن نفقة السنة ربا أذهبت ثمنهء وقال بعضهم إن 
ل ل 0 ووجه ذلك أن حبسه يحول بينه وبين 
سیده» قلا نجده. 


مسئلة : وإذا حارب الآبق» فليس لواجده على ربه إلا ما أنفق» لأنه لا يجوز له أن يضيع 
ماله» فمن قام بحفظه رجع عليه. وأما الجعل فإن كان ثمن ليس شأنه أخذ الجعلء فلا جعل له 
وإلا فله الجعل. لأنه فعل فعلاً يحفظ به مال غيرهء وربه يجب عليه ذلك» وإن لم يفعل عد سفهاً 
وحجر عليه. 

مسئلة : فإذا أرسله واجده وخاف عظم النفقة بتعديه بإرساله» كا لو أخذ لقطة فردها. 
وقال في (العتيبة): أرى أن يرسله إذا لم يجد من يعرفه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه» أو يطرحه في 

فرع: وفي (المتيطية) اختلف قول مالك في الآبق» فمرة أمر واجده أن يأخذه» كان واجده 
ارا أو غبره» ومرة نی عن ذلك لئلا يكون حبسه داعياً إلى انقطاع خيره عن سيده. واستحب 
مالك له أن يأخذه إذا كان من يعرفه. 

الثالث: حبس الممتنع من أداء الحق. وهو على ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: حبس تضييق وتنكيل. وهوفي حق مَنْ عرف أنه قادر على أداء ما يجب عليه 
من الحق وهو ممتنع من أدائه» فلا خلاف بين العلماء أن هذا يعاقب حتى يؤدي ما عليه» ونصوا 
على عقوبته بالضرب» ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة. ففي الحديث الصحيح : «مطل 
الغني ظلم)20, والظالم يستحق العقوبة شرعاً. وفي الحديث: 34 الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»")ء والعقوبة لا تختص بالحبس» بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس» ويستثنى من 
هذا أن الوالد لا حبس لولده في دينه» لحرمة الأبوة بخلاف نفقته . 

مسئلة : وأما من أخخذ من أموال الناس بدين أو بتجرء ثم زعم أنه لا شيء معه» ول يعلم 
أنه عطب» ولا سرق» ولا نکب» ضرب بالسياط في الجميع وغيرهاء حتى يؤدي ما عليه أو 
يموت في الحبس» أو يتبين للإمام أنه لا شيء معه فيطلقه بعد أن يحلفه. وبذلك کان سحنون 
يقضى . وهذه لقوة التهمة أنه غيب المال. 


.“ وأخرجه مسلم في المساقاة رقم‎ .١7 وفي الاستقراض‎ .7١١ الحديث: أخرجه البخاري في الحوالات‎ )١( 
.1١١ 1٠١١ وأخرجه الترمذي في البيوع 1۸ . وأخرجه النسائي في البيوع‎ . ١ وأخرجه أبو داود في البيوع‎ 
. 44 وأخرجه الدارمي في البيرع‎ .۸٤ وأخرجه ابن ماجه في الصدقات. وأخخرجه مالك في الموطأ في البيوع‎ 
. 1 CET FA YY وأخرجه أحمد جك ص: الا 140 0£« 17°« ملظل‎ 

(۲) الحديث: البخاري في الاستقراض ٠١‏ . وأخرجه أبو داود في الأقضية ۲۹. وأخرجه النسائي في 
البيوع ٠٠١‏ . وأخرجه ابن ماجه في الصدقات ۱۸. وأخرجه أحمد ج٤‏ ص: ۰۳۸۸ ۳۹۹. 
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مسئلة: ويحبس الوصي إذا لم يدفع الدين الذي في ذمته للأيتام إذا كان لهم تحت يده مال» 
وكذلك الأب» ويحبس أحد الزوجين لصاحبه» والولد لأبويه» ولا يحبسان له» ولكن يأمرهها 
الإمام بالقضاء وبحثهماء ويجتهد في إلزامه) به لثلا يظلمه لهما. ويحبس السيد في دين مكاتبهء 
ويحبس في نفقة العبيد ومن فيه بقية رق. 

مسثلة : : إذا ثبت عدم الغريم وانقضى أمد سجنه» فلا يطلقه حتى يحلفه أنه ما لَهُ مال ظاهر 
ولا باطن. ولئن وَجَدَ مالا ليؤدْين إليه حقه . وفائدة زيادته في اليمين: ولثن وجد مالا ليؤدين» أ أنه 
لو قام عليه بعد ذلك وادّعى أنه قد أفاد مالأ ول يأت على على ذلك ببيئة وسأل أن يحلف أنه ما أفاد 
بعد ذلك مالاء لم يكن ذلك له > لأنه قد استحلفه على ذلك» فلا کن من تعنيته كل يوم 
باليمين» ولا سبيل له عليه حت يتبين أنه نه أفاد مالا . 

مسئلة : وقد تقدم أن الغريم | إذا كان ملياً أمره القاضي بإنصاف غريمه. فإن الد وكان له 
مال ظاهر» قضى منه وإلا سجن فإن قضی وإلا ضُرِبٌ حتى يقضي. . فرع: فإن كان يقدر على 
الأداء ولكن بمضرة. فإنظاره مستحب. ولو کان عنده ما لو باعه في الخال قضى منه» ولكن يشق 
عليه خروجه عن ملکه کجاریته» وعبده التاجر» ومركوبه. وما يدركه في بيعه مضرة أو معرة» لم 
يؤخل ببيعه لأن الشأن القضاء من غير ذلك. وإليه ذهب مالك في (المبسوط)» وقاله اللخمي . 
وسل ابن رشد عن الرجل يكون له على رجل دين حال» 0 
فطلب صاحب الدين أن تباع» وطلب المديان أن لا تفوت عليه وأن يضع السلعة رهناً يؤجل أياماً 
ينظر فيها في الدين. فأجاب بأن من حقه أن. تجعل السلعة رهناء ويؤجل في إحضار المال بقدر 
قلته وكثرته» وما لا يكون فيه ضرر على واحد من] باجتهاد الحاكم في ذلك. وبهذا جرى القضاء 
وعليه العملء وعليه تدل الروايات من (مفيد الحكام) . 

مسئلة : ولو عرض ربْعّه فلم يجد من يشتريه إلا ببخس» فقال سحنون. يدعو الحاكم إلى 
ربعه ويستقصي فيه الثمن» ثم يبيعه بالخيار» رجاء أن يزاد فيه. فإن لم يحصل زيادة باعه أو باع 
منه بقدر الدين إن وجد من يشتري بعضه. 

فرع : ل فإن وافقه الطالب على ذلك فلا 
يمين عليه. وإلا أعذر الحاكم إ إلى الطالب في الشهادة بأنه لا يملك 5 فإن سلمها 
وطلب واجب الشرع واذعى فا وعجز عن إثباته» أحلف القاضي الغريم أنه ما يملك غير 
الربع » ثم يضرب له أجلاً بحسب ما یری أنه يبيع في مثله. قال ابن زرب: وغيره يؤجل نحو 
شهرين. قال سحئون: ولا يلزمه حميل بال مال» وفيه نظر وقال غيره: يلزمه حميل الوجه . 

القسم الثاني: حبس تعزير وتأديب. ذلك فى عق نالدرا واتهم أنه خبأ مالا ول يتحقق 
ذلك كا في القسم الأوّلء فيُطال حبسه حتى يقضي أو يثبت عدمه» يلف ويخلى على الوجه 
المذكورة في ذلك . ش 
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مسئلة : وهذا المتهم لا بد من سجنه, إلا أن يأتي بحميل غارم ولا يسقط الغرم عنه بثبوت 

عدم المطلوب», لأن سجنه إنما هو ليلجأ إلى الأداء. ولا يقبل منه حميل بوجهه. 
[ مسئلة : فإن اذعى الغريم العدم» فإن وافقه عليه المدعى لم يكن له مقال» وإن لم يوافقه 

واذعى المطلوب أن الطالب عالم بعدمهء فقال ابن شعبان وابن الفخار وغيرهما: يحلف له فإن 
نكل لم يكن له مقال غير أن القاضي يستحلفه ما له مال ظاهر ولا باطن یعلمه» زات 
البت» فقد يكون له مال لا يعلم به من ميراث أو هبة. وظاهر ما في (المجموعة) أنه يحلف على 
البت وإن لم يدّع المطلوب علم الطالب بعدمهء أو ادّعاه فحلف. فإن كان الغريم ظاهر الإقلال 
لبذاذة حاله» أو قلة جدوى حرفته كالئياطء والبقالء وغيرهما من الصناع. ومن شأن أهلها 
العدم» فيقبل قوله ولا يسجن. قال اللخمي : إلا أن تكون الدعوى قليلاً مما عومل عليه في 
صنعته» فلا يحمل على الصدق حتى يثبت ذلك. 

فرع: فإذا أثبت الغريم عدمه وأعذر للطالب في شهود العدم. فادّعى يلها وعجز عنه 
خلى الحاكم سبيل الغريم. فرع : وني (المتيطية): ومن وجبت عليه يمين فامتنع منها حتى يبرز 
المطلوب الال الذي يحلف عليهء فإن ذلك لا يجب على المطلوب حتى يحلف الطالب إذ لا 
يستحق الال إلا باليمين» فإن قال: أخشى أن أحلف ثم يدعي المطلوب العدم» كان من حقه أن 
يشهد له المطلوب أنه موسر غير عديم» ثم يحلف الطالب» فإن ادُعى المطلوب العدم بعد ذلك 
حبس حتى يؤدي» ولا تسمع بینته بالعدم إن قامت له. لأنه أكذيهاء ويطال سجنه حتى يؤدي . 
فرع : وأما إن باع الرجل منافعه من رجل لينسج له ثياباً. أو يخيط له ثياباً مدة معلومة؛ جر على 
أن يعمل تلك المدة. قال اللخمي : ويفترق الجواب إذا كان محتاجاً لما ينفق على عياله . فأما من 
تداين ليعمل ويقضي» فإنه يبتدىء بنفقة عياله ويقضي دينه من الفاضل. وإن باع منافعه مدة 
معلومة, بدأ الذي استأجره وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف الناس. إلا أن يخاف عليه الموت فيخير 
المستأجر بين أن يسلفه ما يعيش به هو دون عياله حتى يتم عمله» أو يتركه يعمل عند غيره بمثل 
ذلك . 

مسئلة : وإذا سأل الغريم أن يؤخره الحاكم اليوم ونحوه ويعطي حيلاً بالمال» ار 
والقضاة اليوم يؤخرونه ثلاثة أيام» وذلك راجع إلى اجتهاد الإمام حسب| يظهر من حال الغريم من 
لدد وغيره. وسكل سحنون عمن وجب له دين فسأل أن يؤخر يوماً أو نحوه» قال: يؤخر ويعطى 
حميادٌ بالمال» فإن لم يحد بالمال حميلاً ولا وجد الال سن . ووقع في فتيا بعض الشيوخ فيمن سأل 
التأخير بجميع الال أنه قال: ليس على القاضي تأخير, وإنما عليه الحكم والإعداء(»» فإن أبى 
الطالب أن يؤخر فالحبس» ولكن الغريم يسأل ذلك من الطالب. وأما أن يكون بنظر القاضي 
وأمره فلا إلا أن القاضي يحض بالرفق على الغريم والإحسان إليه. وأنكر ذلك ابن سهل وقال: 


(01) الإعداء: تنفيذ ذلك الحكم . 
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هذا خلاف لنصوص مالك وأصحابه . واستدل على ذلك بقول مالك في المستشفع يريد الأخذ 
بالشفعة ولا يحضره النقدء إ إنه وخر اليوم واليومين والثلاثة . قال ابن 00 : وبذلك أخذ مالك 
ورآه حسنا من عمل القضاة . وقال ابن الماجشون : يؤخر الشفيع عشرة أيام . وقال أصبغ الخمسة 
عشر والعشرين بالاجتهاد. وعن مالك أيضاً في المكاتب إن جاء بالكتابة | إل الأجلء وإلا أ 
شهراً أو نحوه» 0 وقال ابن عبد الحكم : کل مطلوب بحق يُؤْخُر قدر ما یری حين 
ينزل ذلك» يؤخر إلى أربعة أيام وخسة» وذلك مختلف في كثرة المال وقلته» وهو على قدر اجتهاد 
الحاكم فيمن نزل ذلك به. فهذه نصوص من قول مالك وأصحابه في تأخير الغريم فیا يطلب بهء 
وقد جعلوا إلى القاضي التأخير بالاجتهاد فيه وبالتأخير اليوم ونحوه إذا أعطى حميلا بالمال جرى 
العمل والفتيا. ووقع في سماع عيسى في الحميل بالمال: إذا حل أجله لا يؤخر إلا برضا صاحب 
الحق وهو كالغريم . وهو كلام محتمل للتأويل» والذي قدمناه هو البين. انظر ابن سهل في باب 
المديان» وقال ابن المناصف في (تنبيه الحكام) قال ابن الماجشون: إذا حل الدين» طلب الغرماء 
المديان فسأل الإنظار ووعد القضاءء أخره الإمام بقدر ما يرجوه» ولا يعجل عليه. وأما إذا 
تفالس ول يَعْذْ بالقضاء وجهل عدمه» فإنه يجبس في الدرهمات نصف شهر» وني الوسط من 
الدين شهرين» وفي الكثير أربعة أشهر. 

مسئلة: وإذا شهد قوم بالعدم» وشهد قوم بالملاء» فإن شهدوا كلهم على ظاهر الخال و 

لوا: لا نعلم له مالا أخفاه» فقيل : يقضى بأعدلماء فإن تكافئتا سقطتاء وبقي مسجوناً. 
15 بل يخرج حتى يشكف عنه وعن حاله في السرء فيعمل على ذلك. وقيل: إن بينة الملاء 
أعمل وإن كانت الأخرى أعدل. ولو قالت بينة الملاء: لا نعلم مالا أخفام صح أن يختلف في 
أنها أعمل . 

القسم الثالث: حبس تَلَوم واختبار. وذلك في حق المجهول الحال» فإذا لم د 0000 
ظاهر الإقلال سجنه الحاكم, لأن الغالب الملاء. حتى يثبت عدمه» وکل من لم يُعلم عدمه | 
قوله» ولم يكن ظاهر العدم فإنه يسجن حت يتبين حاله . وني (المتيطية) قال مالك في (المدونة) : 3 

حبس ال حر ولا العبد في الدين إلا بقدر ما يستبرأ أمره» بان اتم أن خا الان وإلا ل سبيله. 

مسئلة : e‏ ال i‏ أو كان في السجن وطلب 
الخروج بحميل ليثبت عدمه» فعمل قضاة العصر على تمكينه من ذلك . انظر ابن راشد. وفي 
(التبصرة) : الحاو ل حي امو ال م ال 
کان له ذلك عند ابن e‏ ومنعه سحنون. والأؤل أحسن إلا أن يكون معروفا 
باللددء فلا يقبل منه حميل» والسجن أقرب لاستخراج الحق من أمثاله. ووجه قول سحنون أنه 
إذا ثبت عدمه» لم يكن بد من بمينه أنه ما أخفى شيئاً فإذا أعطى حميلاً وتغيب» لم يكن للغريم 
أن يحلف عنه. . فرع : فإذا حبس لظهور لدده واتهامه بإخفاء المال؛ لم يكن من إعطاء حميل حتى 
يثبت عدمه» لأن الابتداء بالسجن واجب في حقه لأجل التهمة رجاء أن يؤدي» فإن أراد أن لا 
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يسجن أعطى حميلاً بالمال» ول يقبل منه حميل بالوجه» ثم لا يسقط الال عن الحميل» بإثباته لعدم 
الغريم . 

مسئلة : إذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه» فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم الغريمء فقال 
ابن رشد: يغرم الحميل وإن تبين عدمه» لأجل اليمين اللازمة له. وقال اللخمى : إذا ثبت عدمه 
برىء"من الحالة» لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئاً استحسان واستظهار» إلا أن يظن 
أنه تمن یکتم . 

مسئلة : : نقل ابن راشد عن اللخمي أنه قال: قد تنزل أشياء لا تقبل فيها الشهادة بالعدم 
ودعوى العجز وإن كان المطلوب فقيراً . منها: أن يكون من يطلب بدين مناحمة(١),‏ ؛ فيقضي بعض 
تلك النجوم ثم يدعي العجز بعد ذلك البعض» ويأتي بمن يشهد بفقره وحاله ل يتغير عما كان 
عليه يوم الأداءء فلا تسمع بينته. ومنها : الرجل ينفق على والده وأمه في العصمة29, ثم يفارقها 
ويڏعي العجز عن نفقة والده: فلا تسمع بينته بالفقر ولا بالعجز. لأنه بالأمس قبل الطلاق كان 
ينفق عليه» فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه. إلا أن تشهد البيئة أنه نزل به ما نقله عن 
حاله الذي كان عليه وتغير حاله. 

مسئلة: إذا كان الدين عن غير عوض مالي كالإتلاف» والضعان. والمهرء والحمالة 
ونحو ذلك مثل: نفقة القرابة» فاذعى الغريم الإعسار وأنكر المدّعي ذلك. ولا يعلم حاله 
ولیس حاله له مال ظاهر» فقيل: يسجن., وقيل : لا يسجن» وإنغا يكشف الإمام عن حاله, فإن 
وجد له مالا وإلا سرّحه» لأن ليس هنالك أصل يستصحب» يعني : لأنه لم يتقدم لهذا الدين 
عوض من بيع أو سلف» فيحمل الأمر على بقاء العورض بيده. قال ابن: رشد: والصحيح أنه 
يحبس في الجميع . 

مسئلة : وفي (المعونة) للقاضي عبد الوهاب: إذا كان لرجل على رجل حق ببيئة» فطالبه 
لمعي كان للمدّعى عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة ثيقة» وتسقط شهادة الشهود منها. وني (أحكام 
ابن سهل) في باب النكاح قال ابن عبد الحكم : من قضى ديئاً عليه بصك»› وأراد أخذ الصك 
وأبى الطالب» لم يجبر على إعطائهء ولعو هل ان يكتب له براءة» كان في الموضع الذي فيه 
المشهود عليه أو غيره. وبهذا أتم الكلام على القسم الثالث. 

الق الرابع : حبس الممتنع من أداء الحق. وحبس من أشكل أمره في العسر واليسر. 

القسم الخامس : حبس الجحاني تغزيراً. وقد تقدمت أمثلته مستوفاة في باب التعزير. 

القسم السادس. حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة . وقد ذكر 


(1) مناجمة: بشكل متفرّق. 
زفق أي أنه ينفق على والده وأمه ما زالت في عصمة والده لم يطلقها بعد. 
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القرافي في مسئلة من أسلم على أم وابنتهاء ومن أسلم على عشر نسوة. 

مسئلة : وفي (الطرر): إذا نفى الرجل ولده وادّعى الرؤية يسجن حتى يلاعِن . 

مسئلة : : ومن ذلك إذا اذّعث المرأ ة على زوجها أنه طلقها فأنكر, فأقامت شاهداً فطولب 
باليمين فامتنع أن يحلف. فروي عن مالك أنه يسجن» فإن طال ترك والطول في ذلك سنة. 
وقيل : ج اا ف . فرع : ومن ذلك عقوق الأبوين» فإنه امتناع من التصرف 
الواجب الذي لا يقبل النيابة . وقد تقدم . 

مسئلة : : ومن اشتكى بعقوق ولده حبس حيس . ذكرها ابن سهل في (الإحكام) . 

القسم السابع : حبس من أقر بمجهول. و : فرع : ون ذلك لو قال له في 
هذه الدار حق› بيده الى عل تفسيره وحلف عليه إن اذّعى الطالب أك فإن أبى سجن ء 
فلو فسره بجذع أ وباب مركب فقال سحئون: يُصَدِّق» ثم رجع فقال: لا يصدق. ولوقال: هو 
هذا البناء 5 الدارء ففي تصديقه قولان. ولو قال: هو هذا الثوب » أو هذا الطعام» فرجع 
سحنون إلى أنه لا يصدق» ولو فسره بسكنى شهر. أو قال: له في هذا البستان حق» ففسره بثمرة 
نخلة أو: له في هذه الأرض حق»› ففسره بأن زرعها له سنة» لم يصدق في قول سحنون الأخير 
في الجميع. فرع : وأما لو قال: له حق من هذه الدار» أو: من هذا الثوب» لم يقبل منه حتى يقر 
بشيء من رقبة الدار أو الثوب ومسائل هذا الباب مذكورة في باب الإقرار. 

القسم الثامن : عن المع ب عله تعالى الذي لا تدخله النيابة, كالصيام والصلاة . 
وذ ذلك مر وی أيام استتابته » وأيّ موضع حبس فيه مع الناس أو وحده اخ او سر 
مله . قاله ابن راشد. ومن ذلك الممتنع من أداء الزكاة فإنها تؤخذ منه كرها . قال ابن راشد: إذا 
ظهِر على مانعي الزكاة أخذوا بزكاة ما يظهر لهم من مال. وأما ما يخفى » فإن علم الإمام به وعلم 
أن صاحبه من لا يؤدي الزكاة أخذها منه» وإن أظهر الفقر واطلع منه على حلاف ذلك» ولم يعلم 
مقدار الواجب عليه أو لم يوجد ماله. عاقبه أو حبسه حتى يؤدي ما عليه من ذلك. فإن أشكل 
أمره لم يؤخل منه شيء. حكاه ابن بشبر» وفي تحليفه قولان. وهما على الخلاف في أيمان التهم . 

القسم التاسع : حبس المتداعى فيه . وذلك إذا اذعى رجلان نكاح امرأة» فإنها توقف على 
00 ويضرب للمتداعيين أجلان حق يتبين وجه الحق في ذلك» وتكون المرأة عند امرأة صاحة 

ن أمكن» وإلا فالحبس. انظر بسطها في (أحكام ابن سهل) في كتاب النكاح . وفي الجزء الثاني 
من ابن سهل في رجلين تداعيا مملوكاً وتعلقا به کل يدعي بأنه مملوكه, فالذي يجب يجب أن يوقفا في 

الحبس أو عند من يوثق به حتى يثبته أحدهما. 

القسم العاشر: من يحبس اختباراً ما نسب إليه من الفساد. 

فصل : وأما قدر مدة الحبس فيختلف باختلاف أسبابه وموجباته» فحبس التعزير راجع إلى 
اجتهاد الحاكم بقدر ما یری أنه ينزجر به. وني (مختصر الأحكام السلطانية) : والحبس في التعزير 
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قد يكون يؤماء ومنهم من يحبس أكثر بلا تقدير. وقال أبو عبد الله الزبيري من الشافعية: يتقدر 
بشهر للاستبراء والكشف. ولستة أشهر للتأديب والتقويم : ومن دونهم بالنفي والإيعاد إذا تعددت 
ذنوهم إلى اجترار غيرهم لا. ولا يبلغ بنفيهم را ا من مساواة تغريب الزاني» فيعتبر 
كونه أنقص ولو بيوم . ومقتضی 0 موكول إلى اجتهاد الحاكم . وحبس المدمى المتهم بالقتل 
وبالضرب المخوف منه الموت. أو الجراح المخوفة» فإنه يحبس شهراً ونحوهء فإن قويت التهمة 

بسبب أو لطخ زيد في حبسه» وإن لم تقم عليه بينة وتمادى على حالة واحدة أطلق بعد الشهر. 
وحبس القاتل عمداً إذا عفى عنه على الدية سنةء وكذا لو قتل عبداً مسلا عمداً وأدى قيمته, 
ف مان سرون ا وحبس القاتل خطثاً فيه قولان. وفي (المتيطية) ويحبسه. قال سحئون: 
وسببه التهمة. فقد يكون تعمد ذلك لأنه قيل لسحنون: حديث معاذ لم يذكر فيه سجن» فمن 
أين أخذ السجن؟ قال معاذ رحمه الله لم يُتَهم. وذكر هذا عن سحنون أيضاً ابن أبي زمنين في 
(المقرب) ويحبس من ادُعى عليه بحد من الحدود» وقام عليه شاهد واحد» مقدار ما يرى الحاكم 
في ذلك من تأجيل المدّعي لتكميل النصاب. وكذلك إن قام عليه شاهدان وبقي النظر في 
عدالتهماء فإنه يبس بقدر ما يجتهد الحاكم للمدّعي في تأجيله» وحبس السارق بقدر ما يكشف 
عن البينة» وحبس من ادعى على رجل أنه جرحه أو ضربه يزعم أنه يخاف منه الموت» فإن كان 
بالمدّعي أثر محوف أو جراح» وادّعى بينة سجن المدّعى عليه» وسُّئل المدَّعي عن بينته» فإن جاء 
بلطخ » > أو أسباب» أو بشاهد واحدء أو بينة غير قاطعة تمادى في سجنه. وإن لم يأت بشيء من 
ذلك أطلقه وحبس الزوج | إذا اعت زوجته أنه طلقهاء وأقامت على ذلك شاهداً فإن 0 أن 
يحلف على دفع ما شهد به عليه > فإنه يجس سنةء فإن دام على امتناعه عن اليمين أطلق وخلى بيئه 
وبينههاء والله حسيبه . وقيل: حبس أبداً حتى يحلف . وحبس المتهمون بالسرقة والجنايات بقدر ما 
يكشف عن حالهم» وبقدر ما نسب إليهم من الجراءة والشرء ٠‏ واستحلال ما لا يجوز. وی م 
طولب بحق مختلف فیه» فأما من عليه دين» وأخذ أموالاً واتهم أنه أخفاهاء وادعى العدم وظاهر 
حاله الكذب» فإنه يضرب ويحبس حت يؤدي أو يموت في السجن» ويضيق عليه في السجنء 
وتمنع منه زوجته وولده ومن يعز عليه. قال سحنون: ولا يمكن الرجل من دخول امرأته إليه وإن 
سجن في حقهاء لآن المقصود بالسجن التضييق» ولا تضييق عليه مع تمكنه من لذته. وهذا 
القسم يكرر عليه الضرب. فإن تبين عدمه حلفه الحاكم وأطلقه. وأما من عليه دين وجهل 
حاله» ولم يقدر على إثبات عدمه» فإنه يحبس للتلوم» والاجتهاد في أمره» واختبار حاله» فيخرج 
إذا مضت المدة التى تختبر فيها حاله . قال ابن الماجشون: ويحبس في الدريبهات اليسيرة قدر نصف 
شهر» وفي الال الكثير أربعة أشهر. وأما حبس من أخذ أموال الناس وقعد عليهاء وادّعى العدم 
فتبين كذبه» فان يحبس أبداً حتى يؤدي أو يموت في الحبس . ويتكرر عليه الضرب بالدرة المرة بعد 
المرة» حتى يؤدي . قاله سحنون. وهو مقتضى مذهب مالك لقوله: يضرب الخصم على اللْدّد 
واي لدد أبين من هذا؟ من (مفيد الحكام). 

الفصل الثاني عشر: في تضمين الصناع . ومن السياسة الشرعية القضاء بتضمين الصناع 
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0 والصناع ضامنون لما استصنعوا فيه إذا نصبوا أنفسهم لذلك. سواء عملوا ذلك بأجر أو 

بغير أجرء إذا عملوه في حوانيتهم أو دورهم. هذا إن علموا ذلك في غيبة رب المتاع » واختلف 
اعا ه مع حضوره. فرع : : ومن أعطى الصانع أواضاحي رخا كينا رقال: لا تعمله حتى 
أحضرء فتلف» فلا ضبان على الصانع وإن لم تقم له بتلفه بينة. فرع : ولا ضهان على من لم 
ينصب نفسه من الصناع . 

مسئلة : وإذا اشترط الصانع أن لا ضمان عليه» لم ينفعه شرطه عند ابن القاسم . 

مسئلة : إذا قامت البيئة على ضياع الثوب بعد كال العمل فيه» سقط الضمان على الصانع 
ولا أجر له. قاله ابن القاسم . 

مسئلة : ولا ينفع الصانع إذا احترق حانوته» أو سوقه» أو سرق منزله دعواه أن الشيء 
المصنوع كان فيهء إلا أن تقوم له بينة على ذلك . قاله ابن القاسم في (المدونة) ووقع لابن أيمن غير 
هذا. 

مسئلة : : وإذا رد الصانع فان کان كيرا عنم ها تقض يعد 
رفوة')ء وإن كان كثيراً ضمنه إلا أن تقطع البيئة أنه قرض فأر» وأنه لم يفرط . وقال ابن حبيب: 
إذا ثبت أنه قرض سقط عنه الضمان. 

مسئلة : وإذا فطع اا ا فر ريه وقيضة وم > فاذعى ضیاعه فقيل : يضمنه 
صحيحاً وقيل: مقطوعاً. قال بعض المتأخرين وهذا أحسن . 

مسئلة : وإذا دعا الصانع رب الثوب إلى أخذهء وأخيره أنه قد كمل فلا يسقط عنه ذلك 
ضمانه إلا أن يحضره لربه» كان العمل في بيته أو في حانوته. فرع : وفي (مختصر الواضحة): ولو 
دفع الرجل للصانع أجرته» وقام الصانع ليخرج إليه ثوبه فقال له ربه: دعه الساعة. ثم اذعى 
الصانع تلفه بعد ذلك» فقال أصبغ بن خليل : لا ضان عليه» ووجهه أنه لما قال له : دعه. فكأنه 
صدقه أنه في الحانوت» وتركه عنده وديعة . 

مسئلة: وني (المذهب): إذا أفسد الخياط القميص في قطعه فساداً يسيرأًء فعليه قيمة ما 
أفسد. قال ابن المواز: بعد رفو الثوب. قال مالك: ولو كان فساداً كثيراً ضمن قيمته كله يوم 
القن . فرع: : ولو جعل وجه الثوب لداخله» قال سحنون: عليه فتقه. فإن كان ينْقِضّه ذلك 
خير رب في تضمينه قیمته » وفي فتقه وخياطته. 

مسئلة: وإذا أحطأ فار تابقع ثوك بعدما قصره لغيرك» 0 
غيره. فإنك ترده ولك أن تضمن القصار قيمته» أو تأخذه خيطاً بعد دفع أجرة الخياط» نقصته 
الخياطة أو زادته» ولا يرجع بذلك على القصار. 
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مسئلة: وإذا أخطأ الصباغ وصبغ غير ما أمر به» واعترف بذلك» فلك أن تعطيه قيمة 
الصبغ أو تضمنه قيمة الثوب والقول قوله إن قال: أمرتني بذلك. وكذلك الحائك. 

مسئلة : وإذا سألت خياطاً قياس ثوب» فزعم أنه يكفيك فابتعته بقوله» فلم يكفك 
لزمك. ولا شيء على الخياط. قال ابن القاسم: وكذلك الصيرني يقول في الدراهم: جيادء 
فتوجد رديئة فلا ضمان عليه ويعاقب هو والخياط إن غرًا. واختلف قول مالك إذا غره بجهله. 
فقال مرة: لا يضمن ولا أجر له» وقال مرة: يضمن» ويريد له الأجر. 

مسئلة : وإذا جفف القصار ثوباً على حبل مربوط في الطريق» فمر به حطاب فحرقه» 
ضمنه ولا شيء على القصار. وقال ابن نافع : إن علّقه بمكان لم يكن يعلق فيه» وهو معروف 
بمرور الحطب ضهن . 

مسئلة : قال ابن راشد: كل ما قامت بضياعه عند الصانع بيئة» أو احتراق بمعايئة البينة 
بغير سببه» لم يضمنه . قاله في (المدونة) وقال في (الموازية) : إذا سرق بيته» وذهب المتاع في] ذهب 
م يُصَدّق. وذلك لو احترق بيته ورؤي ثوبه في النار يحترق فهو ضامن» حتى يُعلم أن النار من غير 
سببه» أو يأخذه سيل» أو ينهبدم عليه البيت» فهذا وشبهه يسقط عنه الضمان. 

مسئلة : وما لا صنعة فيه للصانع. وهو ما لا يستغنى عنه كالكتاب للنسخ منهء والمثال 
الذي يعمل عليه. وجفن السيف الذي يصاغ على نصله إذا كان لو سلم إليه بغير جفن فسد» 
ومثل ظرف القمح وقصعة العجين› ففي تضمين الصانع له قولان لمحمد وسحئون. 

مسئلة : وإذا دفع القصار الثوب إلى قصار آخر» ثم هرب وقد قبض أجرته ببيئة» فلربه 
أخده بلا غرم» ويتبع الثاني الأول بحقه. قال ابن ميسر: فإن لم تقم له بينة حلف الثاني ما قبضص 
أجرته وأجرة الأول. 

مسئلة : قال ابن القاسم في (الواضحة): إذا أفسد الحائك الثوب وكان الغزل يوجد مثله» 
فعليه مثله وينسجه ثانية بالأجرة الأولى. وإن ؛, . جد مثله فعليه قيمته وانفسخت الإجارة. وقال 
أصبغ : يأخذ قيمته ويأتيه بمثل فيعمله له» ولا تفسخ الإجارة. فرع : وفي (معين الحكام): ولا 
يضمن الفران ومبيض الغزل ما احترق عندهماء قاله مالك. زاد ابن حبيب: بعد أن يأتي به 
محروقاً يعرف» مالم يتعَدٌ أو يفرط . وأما ما سرق منه| فيضمناه. فرع: واختليف فيا يضمن 
الطحان إذا اذعى ضياع القمح › فقال ابن القاسم : دقيقا على ما عرف من الريع. وقال مالك 
وابن المواز: قمحاً يريد: إن لم يطحنه قبل ذلك. فرع : إذا أمر رب الثوب القصار أن يدفعه بعد 
كيال عمله للكادء فادعى ذلك وأكذبه الكاد'“ وادعى الكماد الضياع › فقال أصبغ : لا يقبل 
قول القصار. وقال ابن الماجشون: القول قوله. فرع: إذا كان حارس الثياب يأخذ على ذلك 
جعلل ممن يدخل الحمام» فقال مالك إنه لا ضمان عليه. قال ابن لبابة : وما سواه خطا. وقال ابن 
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حبيب : إنه ضامن» كالراعي المشترك . تنبيه : قال ابن عبد البر: حمل بعض المتأخرين قول مالك 
إن أصحاب الحيامات ضامنون ثياب الاس إلا أن يأتوا من يحرسها: إنما ذلك إذا أهملوها ول 
يجعلوا من يحرسهاء إذ لا يقطع من سرقها إلا أن بحتال على سرقتها من خارج الحمام من لم يدخله 
انتهى . فإن تى بمن يحرسها سقط عنه الضمان. 

مسئلة : وني (العتبية) لابن القاسم عن مالك: قد أمرت صاحب السوق أن يضمن 
صاحب الام ثياب الناس . وفي موضع آخر من العتبية: لا ضمان عليه . قال بعض المتأخرين : 
أا وجهين» وجه له تعلق بالعمل كالمال» فإنه يضمن ما تسرع الأيدي إليهء 
وكصاحب الام وهو المالك لأمره والمستعمل له. يضمن ما جرت العادة بحياطته له وهي ٿيا 
الناس» ومغيبه عنها إلى داخل الحام يوجب تضميئه. وأما الحافظ الذي لا تعلق له 0 
فمشهور المذهب أن لا ضمان عليه في النوم والغفلةء إلا في التعدّي . 

مسئلة : وني (الطرر) وفي (المذهب) قال محمد في حارس استؤجر على حراسة بيت» فنام 

مق: : لم يضمن. وكذلك حارس النخل وله أجره كاملا و هيع اغراي ا ا 

إلا أن تظهر منه الخيانة فيقوى الحكم فيه» ويضمن ما هلك. وني (الطرر) لأ إبراهيم أيضاً: 
ولا يضمن جميع الحراس إلا بتعدٍء كان ما يحرسونه ما يغاب عليه أم لا كان :طعاما او رة 
قال: وكذلك حارس الأندر لا ضهان عليه إلا أن يلجىء قوماً ضرورة إلى من يخاف على الطعام 
منه» فيستأجروه لشره أو ليدفع شر قوم آخرين» فيضمن. أو تعلم منه الخيانة» فيضمن» وقاله 
اللخمي في (التبصرة) . 

فصل : في الصناعات التي لا يضمن صناعها ما تى على أيديهم فيها. وني (مختصر 
الواضحة) قال عبد الملك: ومن الصناعات التي لا يضمن صناعتها ما أتى على ايديهم فيهاء مثل 
سيف فيكون فيه عوج» فيعطى مالكه الصيقل ليقومه. أو ليصقله فيكسرء أو اللؤلؤة يثقبها 
الثقاب فتنكسر, أو الفص ينقشه النقاش فينكسرء أو الدابة يصنعها البيطار فتنكسرء أو الخبز 
يدخله الفران الفرن فيحترق» ولم يعنف في إيقاد النار ولم يفرط. وكذلك القوس ينقبها النجار أو 
الثوب» يحميه الصباغ على النار بصبغه فيحترق في قدره» أو الختان يختن الصبي فيموت من 
حتانه » أو الطبيب يسقي المريض فيموت من سقيه» أو يكويه فيموت من كيه» أو يقطع منه شيئاً 
فيموت من قطعه» أو الحجام يقلع الضرس فيموت المقلوع ضرسه»ء فلا ضبان على واحد من 
0 لأن هذا نما فيه التغرير على ذلك الشيء المستعمل» وكأن صاحبه هو 
الذي عرضه لما أصابه» إلا أن يكون أحدهم عرض نفسه بجهله با استعمل فيه وتعدى» أو أخذ 
ل قال عبد الملك: أو يكون الخاتن اخطأت يده بقطع ما لا يقطع, 

أن يقطع من الحشفة شيئ فإن مات المختون من ذلك فديته على عاقلة الخاتن» وإن عاش 
1 فإن كان قطعها كلها ففيه الدية كاملة على العاقلة, لأنه يعد خطثاً من الخاتئن» وإن كان أقل 
من ذلك فبحسابه» وما كان أقل من الثلث ففي ماله. وذلك إذا كان معروفاً بالختن والإصابة 
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فيه حتى أق على يله بغير تعمد وتجاوزت يله بغير تعمد ما به أمر. قال * وإن كان الخائن غير 
معروف بالختن واللوصابة فيه وعرض نفسه فهو ضامن لجميع ما وصفنا في ماله ولا تحمل 
العاقلة من ذلك شیا وعليه من الإمام العدل العقوبة الموجعة. بضرب ظهره وإطالة سجنه 
والطبيب»› والحجام» والبيطار» فيا فيا أى على أيديهم بسبيل ما وصفنا في الخاتن . 

فصل : فيا لا يضمنه الصناع مما تبين أنه من غير فعلهم . 

مسثلة : : وي (مختصر الواضحة) وسا أصاب الثياب عند القصارء أو الصباغ. أو الخياط من 
قرض الفار» أو اخس السوس» فعرف ذلك وتبين للناظر إليه > فلا ضهان عليهم فيه . وإذا ادعى 
صاحب اباب أن ات اع الثوب و ادال وزعم ل أنهم لم يفرطوا ول 
ا أمر غالب» ولا يلزم أحداً دعوى استاي الا تيد عليه قال فضل ابن القاسم : 
القول قول أصحاب الثياب. وإن أشكل آنه قرض فار» فالصانع ضامن حتى تقوم البينة أنه 
قرض فار أو لجس سوس» وكله قول مالك. SE‏ حطس مقلع لزت الصباغ . 
فرع: وإذا أق الرجل الخياط بثوب ملفوف في منديل ليخيطه» فادّعى ضياع الثوب والمنديل» 
فإنه يضمن الثوب ولا يضمن المنديل؛ لأن المنديل إنما أتىق به وقاية لثوبه فهو كالمستودع عنده , 
وروى أشهب عن مالك أن الثوب | إذا كان رفيعاً لا يستغنى عن المنديل فإنه يضمئه . 

فصل : في السماسرة والوكلاء والمأمورين. وفي (التهذيب) في آخر كتاب الرد بالعيب قال 
مالك : وما باع الطؤافون في المزائدة» ومثل النخاسين» ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم 
5 عيب ولا استحقاق» والتباعة على رما | إن وجدء وإلا اتبع . وكذا الذين يبيعون ف الخوانيت 
للناس بالجعل » والذي يستأجر على الصياح » أي : الدلالةء والذي يبيع في الميراث ممن يزيد. ف 
وجد من ذلك مسروقاً أو به عيب » فلا ضمان عليهم . وفي رواية في (المدونة) : ما نصه: قال: 
والذي يبيع ف السوق الثياب للناس مثل الصياحة» وهؤلاء النساء اللاتي يبعن على الدور ما دفع 
إليهم من الثياب وال حلي والحرهر» مثل نساء مصر اللاي تدفع إليهن الأموال فيبعن على الدور وفي 
الأسواق» فيستحق عليهن ما بعن على من ترى» أن يرجعوا بالأثان التي دفعوا قال: على أرباب 
المتاع» فقلت لالك: فإن ادعوا تلف ما دفع إليهم» أي: بالقيمة» تضمتهم أقيمة الماع يوم 
قبضوه» أو قيمته يوم تلف قال: بل قيمته يوم قبض المتاع . ومهذه الرواية قال سحئون. قال: 
القاضي عياض : وهذا لا يعرف من مذهب مالك وأصحابه» أعني : 0 هؤلاء إلا ما وقع 
e‏ أن العهد في رد العيب والدرك على متولي البيع» ! لا أن يشترط عند البيع 

تراط بينا أنه لا عهدة 3 عليه ولا تباعة. ولكن على رہاء وتعاملا على ذلك فحینئذ تسقط عنه 
0 فكأهم عند أصبغ على هذه اورا لما نصبوا أنفسهم لذلك بمصلحة الكافة في 
ذلك . قال: والمعروف من قول مالك وأصحابه ي السماسرة والمأمورين والوكلاء أنهم لا 
يضمنون» لأنهم أمناء وليسوا بصناع » سواء کانوا بحوانيت أم لا. كذا جاء في أمهاتنا وأجوبة 
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شيوخنا. قال في (المدونة) في كتاب الجعل في باب جعل السماسرة» في الرجل يجعل للبزاز .امال 
يشتري له بزأء ويجعل له في كل مائة يشتري بها ثلاثة دنائير» لا بأس بذلك. قال: فإن ضاع امال 
فلا شيء عليه . وي كتاب الرواحل» وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجراً 
فهو فيه مؤتمن» إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق. فرع : وقال في (العتبية) في الذي يستأجر 
على شراء متاع. فزعم أن الثمن ضاع يحلف. قال بعضهم : ويدل على أنه لا ضهان عليه إسقاط 
مالك وابن القاسم الضمان عن المستأجر للتجر في المال» في كتاب الجعل والإجارة. فرع : وقال 
ابن القاسم في الرجل يبعثه الرجل يطلب له ثياباً» فيضيع منها ثوب : أن ضمانه على الآمر إذا 
اعترف بإرساله» أو ثبت عليه ويحلف السمسارما فرط ولا خان. ورأيت ت له أيضاً في جواب آخر 
مثله : إذا كان معروفاً بالسمسرة» فهو أمين لما. قال: فإن ادّعى تلف ذلك قَبْلَ أن يوصله إلى 
الآمر صدّق. وكذلك إن قال: أوصلته ولم يختره» فأخذه فذهب المتاع في رده فهو مصدق. وإن 
قال:. تلف عند الآمرء فالآمر ضامن إن أقر له وإلا فالسمسار ضامن . 

مسئلة : وقال أبو محمد في الرجل يدفع إلى الصراف الدنانير والحلي ليصرفها له» أو الرقيق 
أو الدواب للئخاس؛ بأجر أو بغير أجرء فيقولون: ذهب» أو سقط مناء أو: بعنا وسقط الثمن» 
أو: بعنا من هذا الرجل وهو مجحد» فهم ضامنون إلا أن يقيموا البيئة بالبيع وقبض السلعة» إلا 
أن يكون هؤلاء الوكلاء من السماسرة والطوافين الذين عادتهم أن لا يشهدوا على ذلك» فالقول 
قولحم مع أيمانهم» ولا ضمان عليهم . وقال أبو عمران بن المنتاب في دعوى السمسار أنه رد الثوب 
إلى صاحبه وقد طلبه منه ليعرضه» ورب الثوب منكر: إنه لا ضهان على السمسار» ولا شيء عليه 
في دعوى ضیاعه» ولا فيا حدث فيه في بدنه من عيب» ويحلف إن اتهم إلا أن يأخذه ببيئة» فلا 

مسئلة : لو وضع المنادي الثوب عند التاجر ليشاور صاحبه فضاع » ضمن قيمته ما لم تقم 
بيئة» ولو أنكر التاجر ضمنه السمسار إذا لم يشهد. وني (الطرر): إذا ألقى الدلال الثوب عند 
رجل فجحده إياه» لم يضمن . وإن لم يشهد عليه لأن عرف الناس جرى بغير الإشهاد بذلك فصار 
كالشرط» وهو خلاف ما تقدم. فرع : وكذلك يضمن إذا نسي من أقره عنده. ولو ضاع الثوب 
منه قبل النداء لم يضمنه» مالم يفرط . فرع : ولو أخذ السمسار الثمن من التاجر ليدفعه للبائع إن 
رضي بالبيع » فضاع منه ضمنه إذا لم يؤمر بالبيع بعد» وكذلك إذا سأله السمسار ذلك فإن دفعه 
له التاجر وقال له: خذه» فإن باع فادفعه له لم يضمنه لأنه أمينه. قاله الأبياني من (المذهب) 
لابن راشد. 

مسئلة : وإذا اشترى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد المشتري » أو ظهر مها عيب 
فلا عهدة على السمسار» والتباعة على رمها. فإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري . قال 
ابن آي رالمان عن رت الت فقا اغ ات انا يعرف كا 
رأيت لكثير من أشياخنا. قال: وينبغي على أصوهم إن نكل عن اليمين واسترابه السلطان» أن 
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يعاقبه بالسجن على ما يراه. من (المتيطية) . 
فصل : في الأجراء والأكرياء. ولي (المذهب) ولو استأجرت زجي لت ف ف 
ا فكسر آنية من أداني البيت» أ وقدراء SS‏ أو تلف لم 


فرع: كك لقن لسار بعتو با ده أو أرق من لبو أو ووطىء 
عليه فكسره من قصاع . 

فصل : في ضمان الراعي . وني (مختصر الواضحة) قال عبد الملك: وقد اختلف أهل العلم 
في تأويل الراعي الذي أسقط رسول الله بي الضمان عنهء فأما مالك وأصحابه فهو عندهم في كل 
راعء كان مشتركاً أو غير مشترك» لا ضمان عليه إلا أن يتعدّى أو يفرط وأما سعيد بن المسيب. 
والحسن البضري. ومكحول» والأوزاعي فقالوا: إنما الراعي الذي لا يضمن إلا أن يفرّط أو 
يتعدّى كان راو اسن ثانا زا كن مد وا» وهو سا سن بأ لاخر . قال عبد الملك 
0 : والأخذ بهذا القول أحب إلي» 000 الذي 0 

هل العلم على تضميئه إذا كان أجيراً مشت . قال: وكذلك راعي الدواب الذي تجمع إليه 
E‏ ا ا 
والحسن. ومکحول» والأوزاعي : ضامن لأنه راع مث مشترك. وفي قول مالك: لا ضمان عليه . 

ا يي ا يا 
السبع» » أو السارق أنه لا ضمامن عليه » إلا أن يكون بموضع مخوف. ولم يزل من شأن الرعاة النوم 
نہاراً في أيام النومء إلا ا بان مق ذلك عا بكر ما غر إل الضيعة الب » فيضمن . 

فرع : ويضمن ما هلك برعيها في موضع خوف. من (المتيطية) . 

فرع : ومن قول مالك أيضاً في الراعي يأتي بالشاة مذبوحة» ويزعم أنها وقعت للموت 
فذبحها: إن القول في ذلك قوله, لأنه مؤتمن عليها. قال عبد الملك: ولا بأس أن تؤكل وإن كان 
الراعي نصرانياً إن كان مأموناً معروفاً بأنه لا يأكل المتية» وإن استريب لم تؤكل . 

فرع : وني قول مالك إن الراعي مصدق فيا زعم أنه مات من الغنم» أو غاب» أو سرق» 
أو عدا عليه السبع» وأن شأن الرعاء في رعيهم على غير التضييع والتفريط» حتى يظهر ذلك 
عليهم . 

فرع: قال سحئون: وغير ابن القاسم يقول: هو ضامن لما انتحر. قال: وقال ابن 
القاسم : وإن قال ذبحتها لما خفت عليها الموت» ثم سرقت مني مذبوحة» فإنه مصدق. وقال 
غيره : يضمن بالذبح . 

فرع : وفي (التهذيب) وكل شيء صنعه الراعي مما لا يجوز له فعله» فأصاب الغنم من فعله 
عيب» فهو ضامن. وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فلا ضمان عليه. قال أبو ابراهيم في (الطرر) : 
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يريد بقوله : لا يجوز له هو أن يرمي الشاة نفسها. ويختاف إذا رمى قدّامها أو جانبها لترجع إلى 
موضع فوقعت عليهاء لأنه خطأ فيا أذن له ولو كانت هي التي تقرب إلى ناحية الرمية فوقعت 
عليها ا يضمن . من (التبصرة). ونقلها ابن يونس في كتاب الجعل. وفي كتاب ابن وضاح : 
للراعي أن يرمي الغنم» وللكرِيٌ كبح الدابة . والكبح هو جذما باللجام . 

فرع : وفي (المتيطية) : ل ا الغنم ففقأ عينهاء اا 
قفن منباء وما أبطلها ضعا تعمد أولم يتعمد. وإن ندت من رميته خوفاً من الرمية فوقعت في 
مهواة» فلا شيء عليه . 

فرع : ويضمن إن رمى صيداً فأصاب شاة. 

مسئلة : وسئل سحنون عن الراعي يرعى للجزارين» فهذا شاة ولهذا شاتان» فهربت من 
الغدم شاة فطلبها قليلآً ثم رجع إلى الغنم» وقال: خفت على الغنم» هل هذا تفريط؟ قال: لاء 
ولا ضمان عليه . من (المذهب). 

فرع: : قال اللخمي . وعند مالك إذا شرط على الراعي أن يأتي بصمة ما مات وإلا كان 
ضامناً» فالشرط باطل . فإن عمل فله الأكثر من المسمّى وإجارة المثل» وفيها قول أن الشرط جائر 
ويضمن إذا لم يأت بالسمة. كما إذا قال المستأجر: انكسرت الحفنة ولم يأتِ بفلقتيها. 

فصل: في ضبان الأكرياء على حمل الطعام وغيره. وضمن مالك رحمه الله تعالى أكرياء 
الطعام والشراب مع عدم البينة» سواء حملوه على سفيئة أو دابة» أو على ظهر رجل» ولا ينتفعون 
بشرط نفي الضمان» ويستوي ذلك المقتات وغيره. وخصه ابن حبيب با يقتات دون أن ينقله, 
فلم يضمهم في الترمس» والمرى» والرب» والشراب الحلالء واللبن» والجبن» والزبدء 
والحالوم» والأقط. واللحم» والبيض» والأبزار» وكذلك لا يضمنون شيئاً من خضر الثهارء كان 
مما ييبس أو ما لا ييبس. لأن تفكه ولا يضمئون من يابسها إلا التمرء والزبيب» والزيتون. 
وضمنهم القمح» والشعير» والدقيق» والعسل» والسلت» والدخن, والذرة» والكرسنة» 
والحمص»» والفول »والعدس» واللوبياءء والجلبان. والزيت» والعسل» والسمن» والخل. 
قال ابن حبيب: وليس الأرز من ذلك, لأنه عندي تفكه, ولا يضمنون الجوز واللوز ونحوهماء 
ولا الحيتان انظر تمام ذلك في (مختصر الواضحة) لابن حبيب. 

فصل : وأما من استؤجر على حمل متاع فسقط منه. أو انكسرء فلا ضمان عليه ولا أجرة 
له. ولو سقط من يده شيء عليه فكسره» غرم قيمته. وإن ادعى المكرى أن المتاع هلك أو 
سرق» أو عثرت الدابة فانكسرت الحرار وذهب الدهن» صُدَّق إلا أن يغر بفعله» مثل أن يربطها 
بحبل رث أو يشي بها في موضع تعثر الدابة فيه» فيضمن. فإن غر بقوله ففي ضانه قولان» مثل 
أن يكون المكتري هو الذي تولى الربط» وقال له المكري» أربط بهذا الحبلء أو سر في هذه 
الطريق» فهوغرور بالقول. وإن أخرق في سوق دابته حتى زاحمت» أو عرف أن دابته ربوض فهو 
ضامن» وإلا فلا. 
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فصل : في ضمان الفران. قال ابن حبيب: والفران في ضمان ما سرق من الخبز والغزل وكل 
ما استنزلوه بمنزلة الصناع» إلا أنه لا يضمن ما احترق من الخبز والغزل إذا بقي منه ما يدل أنه 
خبزه أو غزله» ا ل 
يكن عليه ضمانه. قال: وإذا كان احتراق الخبز أو الغزل بتضييع منه» أو عنف كان منه في إيقاد 
النار للفرن» فهو ضامن . 

فرع : قال ولا يضمن ما سرق من الصحاف, لأا مما استعمل عليه. وذلك إذا ضاعت 
بعد مزايلة الأقراص هاء وإدخالها الفرن. فأما إن ضاعت با فيها من الأقراص» فهو لها ولا فيها 
ضامن» لأنه لا يستغنى عنہا في حمل الأقراص فيهاء وليس كالمنديل الذي يأتي الرجل فيه بالثوب 
إلى الخياط فيستعمله, فيب عي الخياط أنه تلف وهو ما ملفوف في المنديل» فإنه ضامن للثوب ولا 
ضامن عليه للمنديل» لأنه ليس مما استعمل عليه سواء ضاع بالثوب وهو ملفوف فيه» أو ضاع 
ب 0 لأن الثوب وإن كان ملفوفاً فيه فليس بمضطر إليه كاضطرار الأقراص 
إلى الصحاف» وإما أتى به صاحبه وقاية لثوبه» فهو كالمستودع عنده إلا أن يكون الفران يؤق 
بالعجين في الصحاف ليكون هو الذي يقرصه» فيكون ضمان الصحاف عليه. كيفهما ضاعت» 
بالعجين أو بغير العجين. 

فرع: وكذلك إذا أخرج الفران الناس عن فرنه لكثرتهم وازدحامهم» ضمن الصحاف 
كيفها ضاعت» بالأقراص أو بعد مزايلة الأقراص عنباء وضمن الأقراص أيضاً إن ضاعت على 
كل حال. قال فضل بن سلمة: قوله: وكذا الفران إذا أخرج الناس عن فرنه لكثرتهم وازدحامهم 
ضمن الصحاف كيفما ضاعت» دليل على أن المسئلة التى ضمن الصحفة فيهاء وخالف ما مسئلة 
المنديل معناها: أنه دفع إليه الصحفة بالخبز على أنه يفرنه» فههنا يضمنه الصحاف كيفما ضاعت» 
لأنه لم يؤمنه على الصحفة, لأنه لا غنا بالخبز عن الصحفة . 


فرع : ولو تق بخبزه في الصحفة ووضعه في الفرن, ولم يعلمه ولا تبرأ منه إلى الفران فتلف 
الخبزء فلا ضمان على الفران. 

فصل : وكذلك الطحان إن عاملوه على الطحن» وأسلم الطعام إليه في أوعيته ليطحنه هو 
دون صاحبه» أ وكان ذلك سنتهم. فهو ضامن للأوعية كيفا ضاعت» بالطعام أو دون الطعام , 
وضامن للطعام أيضا 0 . وإن كان أهله هم يلون طحنه معه؛ فلا ضمان عليه للأوعية ولا 
للطعام , لأنه آهله معه ولم يسلمو ه إليه» إلا أن يكون هو أخرج الناس عن الرحا لكثرتهم 
وازدحامهم » فيكون ضامناً للأوعية وما فيها. 


فصل: وإذا أخطأ الصباغ فصبغ الثوب الذي سَمَى له صاحبهء وأقر بذلك الصباغ 
فصاحب الثوب خر | ل وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه يوم دفعه 
إليه» وإن أ فلا شبىء له لأنه قد أمكن: من إحراز صبغه الذي أخطأ به. قال ابن حبيب: 
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وكذلك سمعت أهل العلم يقولون. وقاله ابن القاسم أيضاً. وني (طرر التهذيب): وهذا مع 
الإقرار» وما لو أنكر الصباغ فهو مصدق» وكذا حكم الحائك. 

فصل: في ضمان الغسال. وني (مختصر الواضحة). قال ابن حبيب: وإن أخطأ الصباغ أو 
اا نازع ال ا ترف هذا وای ثوب هذا ااا فكأنما ليس كل واحد 
ثوبه» فيقوم نقصان كل ثوب لو لبسه صاحبه هذا اللبس. ثم يتحاسبان» فيكون على الغسال 
فضل ما بين ذلك . 

فرع: :. وإذا لبساهما عالمين متعمدين» فذلك على كل واحد منهما لصاحبهء إلا إن كان الذي 
عليه الفضل من لصاحبه دنا بالفضل» فيكون ذلك على الغسال» لأنه أضاع وأخطأء ثم 
يرجع به الغسال على العالم» ولا يرجع به على الجاهل . 

فرع: وإن لبس أحدهما عالاً والآخر جاهلاء فعلى هذا التفسير. 

فرع: وأما لو تلف الثوبان عندهماء و را ا 
لثوبٍ صاحبه ثم يتحاسبان» فيرجع ذو الفضل واحد منه| بفضله على صاحبه» إلا أن يكون 
معدماً فيرجع به على الغسال . كا لو فسرت لك. وإن كان ذلك على جهة الجهل فضان الفضل 
على الغسال. 

فرع: وإن تلف أحدهما وسلم الآخر, فعلى هذا التفسير: إن كان بعد العلم فهو ضامن 
ب سوير ا بكي كوول لبد صو سن وار 

أو أقل فهو عليهء وإن كان أكثر من ثمن ثوبه فعليه من ذلك مقدار ثمن ثوبه» والفضل على 
0 قال: وهكذا أوضح لي ابن الماجشون في هذا كله وأعلمني أنه قولٍ مالك ومذهيه 
وغيره من علمائهم بالمدينة. قال فضل بن سلمة: روى أشهب ب أله سال مالكاً رجه الله عن 
الغسال إذا أعطى الرجل غير ثوبه فلبسه. أيكون على اللابس فيه غرم , فقال: لاء وذلك على 
الغسال. قلت له: فيلبس الثوب ثم يأخذ ثوبه مسلا بلا غرم؟ فقال: إذا لبسه الأيام» ثم رده 
ثم أخذ ثوبه فلا غرم عليه» إلا أن يكون أبلاه. وقال لنا يحبى : لبس على اللابس أن يغرم ما 
نقصه لبسه» إلا أن يكون لو لبس ثوبه كان أقل نقصا فيغرمه» ويكون الباقي على الغسال. وهذا 
إذا لم يعلم اللابس بأنه لبس ثوبه. وروى ابن وهب عن مالك في موطته في الغسال يدفع إليه 
الثوب فيخطىء» فيعطيه رجلا فيلبسه المعطي, قال: لا يغرم اللابس شيئاًء ويغرم الغسال فضل 
الثوب» وذلك إذا لبس الثوب على غير معرفة أنه ليس له. فإن كان على معرفة ضمن . 

فصل : في ضان القصار . وإذا أخطأ القصار فدفع ثوبك بعد ما قصره إلى غيرك» فقطعه 
وخاطه ودفع | ليك ثوباً غيره» فإنك ترده ثم لك تضمين القصار ثوبك أو تأخذ ثوبك مخيطاً بعد 
دفع اجر اباط للذي خخاطه» نقصه ذلك أم زاده» ثم لا شيء لك على القصار وليس لك تضمين 
القاطع » ولا أن تأخذ منه الثوب مع ما نقصه القطعء لأنه لم يتعدَّ ولا لك أخذ الثوب بغير غرم 
الخياطة . من (التهذيب). 

تا 


فرع : : فإن أ بى أن يدفع أجرة الخياطة» قيل للذي خاطه: ادفع له قيمته أبيض»ء أو سلمه 
إليه خيطاء فإن اسل خر ريه أيضاً بين أن راح أو يضكن اللا وقال سحنون: إن أى أن 
يدفع ل ادفع إلى ما غرمت» 
فإن أبى قيل للقصار: ادفع إليه أجرة الخياطة؛ فإن أبيا كانا شريكين. من (طرر التهذيب) نسبه 
لعبد الحق في النكت. 

فصل: في ضهان من صنع شيئاً في الطريق. وني الموطأ قال مالك رحمه الله تعالى: الأ 
المجمع عليه عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق» أو يربط الدابة» أو يصنع أشباه هذا على 
طريق المسلمين. > فهو ضامن لا أصيب في ذلك من جرح» أو غيره. فا كان عقله من ذلك دون 
ثلث الدية فهو في ماله خاصة. وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة» وما صنع من ذلك غا 
يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين» > فلا ضمان عليه ولا غرم . 

فرع : : قال الباجي : فإذا حفر في الطريق بئراً لغير غرض مباح» فإنه يضمن ما أصيب في 
أو يحفر بئرا في دار غيره ب بغير إذنه» فقد قال ابن القاسم وأشهب في (المجموعة) : : يضمن . أو حفر 
في ملكه أو في غير ملكه ليتلف به سارقاً. فقد روى ابن وهب عن مالك : يضمن السارق وغيره . 


فرع : وأما من عمل ما يجوز له» كبئر يحفرها للمطرء أو مرحاض يفره إلى جانب حائطه . 
قال أشهب: مالم يضر البئر والمرحاض بالطريق» أو يحفر بئرأ في داره ولا يقصد بها ضررأ لاحد. 
أو في غيره بإذنه» أو يرش قناة تبريدأًء أو تنظيفاً فيزلق به أحد فيهلك» أو يربط كلباً في داره 
للصيد» أو غنمه للسباع» أو أوقف دابته في الطريق لحاجة, أو نزل عنها فأوقفها في الطريق بباب 
المسجد, أو باب الحام» أو باب أمير» أو سوقء أو ما أشبه ذلك» فلا يضمن ما نشأ عن ذلك في 
هذه الوجوه. 

فصل : : ومن مدد قضيباً SS‏ 
من سارق أو غبره» فإنه يضمن . وكذلك من جعل على حائطه شوكاً يستضرٌ به من يدخل» أو 
رش قناة يريد بذلك أن يزلق من يمر به من إنسان أو غيره» فهذا يضمن في هذه الوجوه» وكذلك 
من جعل في الطريق مربطاً لدابة تضر بالناس» فهو ضامن لما أصابت فيه» لأنه متعد في هذا كله. 
وكذلك من اتخذ كلباً لدار ليعقر من دخلهاء أو في غنمة ليعدو على من أرادهاء فإنه يضمن . 
وكذلك من وضع سيفاً بطريق أو غيره يريد به قتل رجل» فعطب به ذلك الرجل» فقد قال ابن 
القاسم في (المجموعة): يقتل به» فإن عطب به غيره فالدية على عاقلة الجاعل؛ لأن الأول قصد 

إلى قتله» بخلاف الثاني فإنه لم يرد قتله» كمن رمى رجلا يريد قتله فأصابت الرمية غبره» فإن 

حكمه الخطاء والدية على عاقلته. 

فصل : ومن وضع ميزاباً للمطر ونصبه على الشارع» ثم بعد مدة سقط ذلك الميزاب على 
رأس إنسان فقتله, أو على مال فأتلفه. فلا ضمان على الذي نصبهء لأنه فعل ما أذن له فيه . 
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فصل: في الحائط المائل . قال ابن راشد: وإذا كان الجدار مائلا من أصل البناءء فعلى 
صاحبه الضان» وإن كان بناه على الاستقامة ثم طرأ عليه الميل» فاندر صاحبه وأشهد عليه 
بذلك› 0 عليه ضبان ما أتلف.. وإن ا قال 
ابن القاسم : إن لم يشهد عليه م يضمن وإن كان محوفاً. . وقال أشهب: إن بلغ إلى حالة لا يجوز 
لمات ندر كه ا ا عليه والإضتيائة لا كود الا من ا 
من له النظر في ذلك ولا ينفع إشهاد غير القاضي . أما نمي الناس وإشهادهم فليس بلازم إلا 
أن يكون ذلك في بلد ليس به حاكم» > فإن إشهاد الجيران والناس في ذلك كاف. قال بعض 
القرويين: ينظر, فإن كان رب الحائط مقرأ بغرره نفع الإوشهاد دون حاكم » » وإن كان منكراً فلا 
بد من التقدم إلى الحاكم . 

فرع : ولو كانت الدار مرهونة أو مكتراةء لم ينفع الإشهاد إلا على ربهاء فإن كان غائباً رفع 
أمرها إلى الحاكم» ولا ينفع الاشهاد على الساكن» إذ ليس له هدمها. 

فرع: وني (تذكرة الحكام) للقاضي برهان الدين الأخنائي : إذا كانت الدار على الأنصباء 
ا فعلى الجميع الضمان لا على الأنصباء . قال: وقيل: يضمن في 
الحائط المائل أشهد عليه أ ولم يشهد. قال: وينبغي للحاكم إ إذا كان الحائط محوفاً أن لا يمهل 
أصحابه, بل يلزمهم الحضور لمدمهء فإن لم يحضروا أمره مهدمه وأنفق على ذلك من نقضه. 


فصل : ومن الأفعال الموجبة للضمان: إذا أوقد رجل ناراً لعمل يعمله» فترامت الثار حتى 
أحرقت زرع رجل في أندره» فإن كان قد غر لقربه الأندر فهو ضامن» والقرب في ذلك غير 
محدودء وإنما يُرجع فيه إلى أهل المعرفة. وإن كان عمله للنار على بعد من الأندر في موضع 
مأمون» فتحاملت النار أو حملها الريح حتى أحرقت ما في الأندر» فلا ضمان على الذي حملها. 
ومثلها النار تلقى في الشعراء» وهي الغابة من الشجر. وكذلك النار تلقى في موضع الحصيدة. 

فصل : في الحجام والبيطار وشبهه) . وإذا أذن الرجل لحجام يفصده أو يختن ولده» أو 
لبيطار في دابةء فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس» أوعضوء أو تلفت الدابة أو العبدء فلا ضمان 
عليه لأجل الإذن. قال ابن راشد : وحكى القاضي أبو محمد رواية بالضمان» لأن قتله خطتاً. أما 
إذا كان جاهاا أو قعل غير ما اون له فيد يلاء أ عون تميق اذو العا أو قصر فيه عن 
المقدار المطلوب» ضمن ما تولد عن ذلك. قال ابن عبد السلام : -وينفرد الجاهل بالأدب ولا 
يؤدب المخطىء. وهل يؤدب من لم يؤذن له؟ فيه نظر.. 

فرع: وإذن العبد للحجام أن يحجمه أو يختنه غير مفيد في عدم الضان إن نشأ عن. 
الحجامة أو الختان خطرء لأن رقبة العبد ملك لسيده. قاله ابن راشد. قال ابن عبد السلام : وما 
قاله في الختان ظاهر» وأما الحجامة فالعرف مطرد بعدم استئذان السادات فيهاء لا سيا إذا كان 
موجبها ظاهراً, 


فصل : وأما المعلم» فقال مالك في معلم الصبيان في الكتاب» أو معلم الصنعة: إن ضرب 
صبياً ضرباً يعلم أنه من الأدب فيات لم يضمن» وإن ضربه تعدياً أو جاوز في أدبه» ضمن ما 
أصابه من ذلك. فلو ضربه ففقأ عينه» أو كسر ضرسه» فعليه العقل. وكذلك إن كان أصابه 
ذلك من شراك السوط أو عود الدرة. 

فصل : وأما الزوج أو السيد يفقأ عين وزجته» أو عبده فيقول السيد, أو الزوج: إنما كنت 
ا وقول 0 أو العند: إنما فعل ذلك عمداً. فقيل: يحمل على الأدب» وقيل: على 
العمدء ورجع إلى أنه يحمل على الأدب . قال ابن رشد: والأظهر في السيد أن يحمل على الخطأ إلا 
أن يعلم أنه قصد المثلة به» فإن دعا العبد إلى البيع أجيب إلى ذلك. وأما الزوج» فالذي أراه أن 
يجعل ذلك شبه العمد. وتكون الدية فيه على الجاني» فإن طلبت المرأة أن تطلق منه وزعمت أنها 
ا عل قيا «طلقت عليه له با 7 

فصل: ومن فتح قفصاً فيه طائر بغير إذن صاحبه فطار ضمن. فرع : والسجان يطلق 
الغريم بغير إذن صاحبه يضمن» وكذا الرسول يطلق الغريم بغير إذن غريمه يضمن» وكذا من 
أخفى ا عن طالبهء وهو يعلم بما عليه ثم أطلقه فذهب ول يوجد لزمه غرم الدين الذي 
يُطلب منه» وكذا ما وجد آبقا فأخذه ثم أطلقه ضمن» وكذا من حل دابة من مربطهاء أو عبدا 
من قيد فهرب ضمن» وكذا من دفع إليه دابة ليدخلها في بيت ويغلق عليهاء أو طيراً يجعله في 
قفص» فقال: فعلت وأغلفت عليهماء ولم يكن أغلق عليه فذهبا ضمن» وكذا لو قلت لرجل : 
احرس ثيابي حتى أقوم من النومء فتركها فسرقت ضمنء» وكذا السارق إذا ترك باب الدار مفتوحاً 
وليس فيها أحد فإنه يضمن ما اخذ منهاء وكذا إذا تحامل الماء على الجسورء ولم يكن الذي جسرها 
احتاط فيها فإنه يضمن» وكذا لو جسرها واحتاط» وأغفل تسريح الماء حتى كسر الجسر فإنه 
يضمن » وما كان من غير تفريط بل بأمر من الله تعالى فلا ضهان عليه» وكذا ما كسره الصبي أو 
أفسده وهو ابن سنة فصاعدا فإنه يضمنه في ماله» فإن ابن سنة ينزجر» وكذا المجنون يكسر ما في 
السوق أو يفسده يتبع به في ماله مثل جراحته» وكذا النائم ما أصاب في نومه ففي ماله إذا كان 
دون الثلث» ويستثنى من ذلك الأم إذا نامت على ولدها فأصبح ميتاً» فليس عليها غير الكفارةء 
وقد تقدم ذلك . انتهى هذا الفضل من (تذكرة الحكام). 

فصل : قال الباجى : العمل على ثلاثة أضرب. الأول: لا قيمة له» ولا يعمل غالبا 
بأجرة» كمناولة ا ا وما أشبه هذاء فهذا لا يضمن فيه عبد ولا صبي » ولا فيه 
أجرة. انتهى. ولو قال لصبي : ناولني حجرأ» وهو مما لا يثقل على مثله» فذهب ليناوله إياه 
فسقط على إصبعه فقطهعا فلا ضبان على الآمر من (التذكرة). الثاني: له قيمة وليس فيه خطرء 
فلا يخلو أن يكون قد أذن للعبد في مثله بالإجارة» أو لم يؤذن له فيه. فإن كان قد أذن له فيه 
بالإجارة فاستعمله بإجارة» فلا ضمان عليه» لأنه لم يخالف ما أذن له فيه» وإن استعمله أو 
استعمل صبياً مأذوناً له في العمل بغير إجارة» ففي (الموازية) عن عمر بن عبد العزيز أنه ضامن . 
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قال أشهب: لأن ذلك تعد إذا لم يؤذن لما في العمل بغير أجرء وإن كان لم يؤذن له في العمل 
جملة» فروى على بن زياد عن مالك فيمن استعمل عبداً بغر إذن سيده فيا له بال وله أجرة: هو 
ضامن لما أصابه وإن سلم فللسيد إجارته. 

فرع : قال مالك: ومن أعطى دابته عبداً يسقيها فعطب ضمن» صغيراً كان أو كبيراً» 
وهذا إذا علم المستعمل أنه غير مأذون له فإن لم يعلم ففي (الموازية) و (المجموعة) في الآبق 
بار رجل يعمل له عملا فيعطت» ولم يعلم مستأجره بإباقه. قال ابن القاسم : يضمنه» 
وقال أشهب: لا يضمن من: استعمل عبداً أو مولى عليه | إلا في العمل المخوف» فإنه يضمن وإن لم 
يعلم بالرق ولا بأنه مولى عليه. الثالث: ما الغالب عليه الخطرء وهو العمل المخوف» كالبئر 
ذات الحمأة. والعمل.تحت الحدارات . فقد قال مالك في الصبي يأمره الرجل يرقى النخلةء أو 
ينزل في البئر فيعطب في ذلك: إنه ضامن لما في ذلك من الخطر الغالب المعتاد. 

فرع: فلو أذن له سيده في العمل على الإطلاق» فاستأجره رجل فيا هو غير خوف من 
الأعمال. فلا ضهان عليه. وإن استأجره في محوف ضمنه. وإن كان مأذونا له في الإجارة» قاله 
مالك. لأن العمل المخوف غير مأذون فيه » وحاصله أن الإذن المطلق إنما يتناول المعتاد من الأعمال 
دون الغرر. قال مالك :: وكذلك لوخرج به في سفر بغير إذن سيده. تنبيه : في سن الصبي الذي 
يضمن من استعمله بغير اذن وليه. قال مالك فيمن أعطى صبياً ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث 
عشرة دابة يسقيها فيعطب : إن ديته على عاقلته» وإن كان كبيراً فلا شيء عليه . وقد قال أشهبف 
إن المولى عليه يضمن في العمل المخوف فيحتمل أن يريد به من لم يبلغ يبلغ الحلم» 0 
بالكبير غير المولى عليه . 

فصل: في ضمان الراكب والقائد والسائق. قال ابن أي زيد رحمه الله تعالى : . والسائق 
والقائد والراكب ضامئون لما أوطأت الدابة» وما كان منها غير فعلهم » وهي واقفة لغير شيء فذلك 
هدر. فقوله: ضامنون» أي : كل واحد منهم ضامن فيا تعدى فيه. قال عبد الحق: وهذا لأنهم 
1 على ضبطها وإمساكها. وإذا كان مع الدابة راكب وقائدء فيا وطئت الدابة فعلى القائدء 

لا أن يكون فعلها من سبب الراكب. فإن اجتمع راكب وسائق وقائد» فوطئت الدابة بيدها أو 
e‏ فعلى القائد والسائقء إلا أن يكون فعلها بسبب الراكب فذلك عليه. وقال 
أشهب: على كل واحد منهم ثلث الدية. قال أبو حمد: يريد لعل الراكب شاركهم في ذلك . قال 
ابن يونس: ليس هو ظاهر الكتاب» بل الظاهر خلافه. إلا أن يكون رده إلى المشهور. قال 
الجزولي: قال عبد الحق في قوله في الرسالة : وما كان منها من غير فعلهم ء يعني : وما كان من غير 
تفريط منهم ٠‏ أو: عن غلبة» فلا شيء عليهم فيه» لأن ذلك ليس من قبل تفريط ولا إهمال؛ وإنما 
هو من جهتها. 

فرع : ولا يضمن الأول ما رمحت إلا أن يكون ذلك من شیء فعله بهاء ويضمن ما وطئت 
بيدها ورجلهاء لأنه يسيرها. وان رمحت من غير تسبب واحد مها فلا شيء عليه . 
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فرع: وإن أصابت بفمها فرآها ولم يمنعهاء أو كان ذلك شأنهاء ول يحفظ فمها با يمنعها 
ضمن . وإن لم يرها حين أصابت بفمهاء ولا كان ذلك شأنباء ولا فعل فاعل بها ما أوجب ذلك لم 
يضمن . وإذا لم يعلم هل كان هناك ما يوجب ضانه كان القول قوله» ويحمل الأمر على أنه جناية 
منہا» حتى يعلم غيره. قاله اللخمي . 

فرع : ولو خبرها بمقودهاء أو صاح عليها فضربت» أو كدمت ضمن» لأنه الحناية حينئذ 
ليست للعجماء» إنما هي جناية قائدها أو سائقها أو راكبها. قال البرني في شرح (الموطأ): لأنه هو 
أوطاها . وقد ضمن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس» والقائد» 
والراكب» والسائق أحرى من الذي أجرى فرسه. كذلك قال مالك . 

فرع : وإذا كان رجلان مرتدفين على دابة» فوطئت رجلا بيدهاء أو برجلها فقتلته» فأراه 
على المقدم, إلا أن يعلم أن المؤخر حركها أو ضربهاء فيكون عليههاء لأن المقدم بيده لجامها. أو 
يأتي مِنْ فعلها أمر يكون المقدم لا يقدر على دفعه» مثل أن يضربها المؤخر فترمح » فتقتل رجلا. 
فهذا أو شبهه على عاقلة المؤخر خاصة . فلو كان المقدم صبياً قد ضبط الركوب فهو كالرجل . قال 
سحئون: وإن لم يكن له قبض ولا بسط» فهو كالمتاع المحمولء وما كان من ذلك فهو على 
المؤخر. وفي (التذكرة): قال محمد: ولو كان هذا الصغير الذي لم يضبط وحدهء أو كان عليها 
نائم» أو مريض» فوطئت أحداً فذلك عليه» إلا أن يكون معها قائد أو سائق فيكون عليه» لأن 
الراكب كالمتاع . 

فرع: هذا حكم المرتدفين. وأما إن كانا متزاملين في محمل» فقال مالك: وما أصابت 
الدابة وعليها راكبان متلازمان في حمل» ولا يقودها أحد فهما ضامنان» بخلاف المرتدفين. 

فرع : قال البرني إذا كان الراكب ليس بيده عنانباء فلا ضمان عليه والضمان على القائد 
والسائق» لأن الراكب عند ذلك كعدل على ظهرها. 

فرع : فلو كان على الدابة صبي فجمحت به وهو لا يملك حبسهاء فهو ضامن في ماله دون 
الثلث» وما بلغ الثلث فهو على عاقلته. 

فرع : فلو وقع الذباب على الدابة فنفحت إنساناً. لم يكن على راكبها شيء . 

فرع: : ولو انفلتت دابته فنادى رجلا ليحبسها له فذهب ليحبسها له فقتلته؛ ي 
عليه» وهذا من العجاء جبار'). قال حمد: إلا أن يكون المنادى عبداً لغره اا فر 
فإن دية الصبي على عاقلة الذي ناداه» وقيمة العبد في ماله. 

فرع: قال أشهب فيمن ركب دابة فطارت من تحت يدها حصاة» ففقأت عين رجل: فلا 
شىء عليه. قال محمد: إلا أن تكون الدابة دفعتها بحافرهاء فضربتها حين اندفعت» ففيها 
الدية . وأما إذا طارت من تحت الحافر من غير دفع فلا شيء فيها. من ابن يونس . 


)1غ( جبار: أي أن هذا الفعل من العجاء - أي البهيمة ‏ جبار» أي هَدْرٌ لا شيء فيه. 
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فرع: ومن قاد قطاراً('» فهو ضامن لا وطىء من البعير في أوّل القطار أو آخره» لأنه هو 
الذى مسر الال قال الان فان كان معد ساق كان شر يكن فنا وطىء الأخر عاضة 
وهذا بخلاف ما لو نفحت دابة من القطار رجا فأعطبته, لم يضمن القائد ذلك إلا أن يكون ذلك 
من شيء فعله بها. 

فرع: ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح بها: إياك إباك» فوطئتها الدابة فقطعت 
أنملتهاء فعليه الغرم . قاله ابن يونس في (الطرر) قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا قال: إياك 
وأسمع المجني عليه فلا ضبان عليه . 

فرع : وى وختصر الواضحة) قال طرف وابن: الملجشون: .وما اساب القلرظ) وهو يتبع 
أمه رمحاء أو وطنًا فهو هدر وليس على راكبها منه شيء, ولا على قائدهاء ولا على سائقها. وفي 
(الطرر) قاله أصبغ عن ابن القاسم. وقال اللخمي : يضمن القائد لأمه" . 

فرع : قال ابن المواز: ولو انفلتت دابة من رجل فنادى بآخر ليحبسها له» فلم يرض أن 

يتعرض لإمساكها حتى صدمته فقتلته نُظِرتُ» فإن كانت أفلتت من يد رجل لزمت الدية عاقلتهء 
وإن كانت أفلتت من قيودها فهو جبارء وقد سمعت أصبغ وَنَزَلْتَ في رجل أخرج دابة معه لمرعاها 
فجزمت الرسن من يده وجرت» فصدمت إنساناً فقتلته: إن كان على عاقلته الديةء مثل ما لو 
كان راكباً فخلبته وصدمت به رجلا. 

فرع : ولو نخس رجل أجنبي دابة معها راكب» أو قائد» وسائق» فم نشأ عنها فعلى 
الناخس دون الثلاثة» فإن مات أحد من فعلها فهو على عاقلة الناخس . 

فرع : وفي (الإشراق) من هذا المعنى أن المارب الخائف إذا وطىء أو صدم إنساناً أو شيعا 
فلا شيء عليه وذلك على الذي فعل به ذلك. من (الطرر) لأبي إبراهيم . 

فصل: في ضمان ما أفسدت المواشي. وما أفسدت البهائم في الزرع هارا فلا ضمان على 
أرباب المواشي» وأما بالليل فالضمان عليهم . والقول ينفي الضمان فيا أفسدته نهاراً حمول على أن 
المواشي معها راع» وأما إن أهملها أهلها فهم ضامنون. 

تنبيه : وإذا سقط الضان عن أرباب المواشى فيا رعته هاراً» فضمان ذلك على الراعى إن 
فرط. وفي (معين الحكام) إا سقط عن رب الماشية ضبان ما أفسدته ماشيته ناراً من الزرع 
والحوائط. إذا أخرج ماشيته عن جملة الزرع وال حوائط بقائد يقودها إلى رعيهاء وأما إن أهملوها 
بين الزرع والحوائط دون راع» أو مع راع يضيع أو يفرط» فربها ضامن لا أفسدته. ويضمن 
الراعي المفرط إلا أن يشذ منها شيء بغير تفريط. فلا ضمان. واعلم أن سقوط الضان فيا رعته 


)١(‏ قطار: هي مجموعة من انبعير تسير متتالية يقطر كل واحد منها الاخر فيؤلفون ما يسمّى قطاراً. 
(؟) الفلو: بكسر الفاء. الجحش والهر فيلا أو بلغا السئة. القاموس المحيط ص: 17١4‏ 
(۳) كذا في الأصل . والمعنى غير مفهوم . 
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البهائم نهاراً إنما هوني المواضع التي لا تغيب أهلها عنهاء وأما إن كان الجنان مهملا لا يأتيه أربابه 
إلا في أيام الجذاذ فإن الضمان لازم فيا رعته نباراً. قاله أبو محمد من (الفتاوى المجموعة). 
اة +:قال أبن راسد وسفل يعن الا احزام القرية برغو رشعل اد 
٠‏ بالليل» كل واحد منهم ليلة. فطرقت البقرة زرع إنسان فأفسدته على من الغرم؟ فقال إن فرّط 
الراعي وغفل فالغرم عليه وإن سبقته وقهرته وعُلم ذلك فالغرم على أربابها. 
مسئلة: وفي (ختصر الواضحة) قال ابن مزين: سمعت أصبغ يقول: وسألته عن الزرع 
إذا كان حيطا بالقريةء متصلاً بهاء لا يسلم من الماشية إذا أخرجها صاحبها وخلاها من غير راع 
يحرسهاء قال: صاحبها يؤمر أن يخرج معها راعياً أو رعاء يحرسونها ويمنعونبا أن تؤذي اا 
ويمروا بها على الطريق التي يتحفظ أهلها من أذى الزرع الذي يليهاء فإذا أخرجوها من مزارع 
القرية إلى فحوصها ولا زدع فيها منباء تركت الماشية هنالك بغير راع » فإن نزع منها شيء إلى 
الزرع واعتاد ذلك, كان مثل الضواري في الماشية» تغرب إلى أرض لا زرع فيها. قال فضل: 
وأما لو فتح رجل بابا وسرح دابته بلا حارس فالضهان على مثل هذاء والغرم له لازم . لو أدب 
لكان لذلك أهلا. 
فصل : وسئل مطرف عن النحل يتخذها الرجل وهي تضر بشجر الناس إذا نؤرت» أو 
يتخذ برجا في القرية للعصافير ليصيب من فراخهاء فقال: أرى أن ينع من اتخاذ ما يضر بالناس 
في زرعهم وشجرهم. وقال أشهب: النحلء والحمام. والدجاج» والأوز كا لماشيةء لا ينع من 
اتخاذها وإن أضرت» وعلى أهل القرية حفظ زرعهم وشجرهم . وقاله ابن القاسم . 
فصل : ويجوز دفع الصائل عن النفس والأهل والمالء كان الصائل مكلفاً ا أو 
و أو عبيمة . قال ابن عبد السلام : يجوز دفعه عن كل نفس معصومة» كانت من المسلمين أو 
من أهل الذمة» ويدحل في ذلك الجمل الصؤول. والكلب العقور. وهو مروي عن ابن 
القاسم . قال: : وإن قتل رجل جملا صؤولاً بعد التقدم إلى صاحبه وذكر أنه صال عليه وأرادهء فلا 
غرم عليه ويقبل قوله في ذلك. قال ابن راشد: يريد مع بمينه بغير بيئة» إذا كان بموضع ليس 
بحضرة الناس . واختّلف في التقدم إلى أرباب البهائم في هذاء > هل لا بد فيه من السلطان أو لا؟ 
لها قله في الجدار. قال ابن راشد: وهذا الخلاف إنما هو إذا اتخل حيث يجوز له اتخاذه. وإن 
اتخل حيث لا يجوز له اتخاذه فهو ضامن بلا حلاف وإن لم يتقدم إلى صاحبه في ذلك . 
مسئلة: وفي الزيادات الملحقة بمعين الحكام أن العبيد إذا تقدم إلى سادتهم في ضررهم 
ليسوا كا حائط المائل» والبعيد» ولا شيء على سادتهم . 
مسئلة : قال ابن راشد: قال القاضي أبو بكر: ولا يقصد قتل الصائل ابتداءُء 00 
أن يقصد الدفع. فإن أدى إلى القتل فلا ضمان إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل» فجائز أن 


)١(‏ على الدولة: أي بالتداول. 
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يقصد قتله ابتداءً» ولو قدر المصول عليه على امروب من غير مضرة تلحقه تعين» ولم يجز له الدفع 
بالجرح» وإلا فله الدفع با قدر عليه. 

فرع : ومذهب أشهب في الجمل الصؤول والكلب العقور أنه لا ضبان على صاحبه)| بحال 
وإن تقدم إليه . ذكره ابن عبد السلام . 

فصل : ولو عض رجل يد رجل فسل يده من فيه فسقطت أسنانه» فالمشهور أنه يضمن 
أسنانه لأنه مباشرء وقيل : لا يضمن» لأن صاحب الأسئان تسبب في ذلك وسلطه على نفسه. 

فصل : ولو نظر من كوة أو من باب ففقأ صاحب الدار عينه ضمن» لأنه قادر على زجره 
ودفعه بالأخحف. ولو قصد زجره بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأهاء ففي ضانه خلاف. 

الفصل الثالث عشر: في القضاء ينفي الضرر وسد الذرائع . ثبت عن رسول الله كل أنه 
قال: «لا ضرر ولا ضرار»'. قال الباجي في (المنتقى ) : يحتمل أن يريد بقوله: (لا ضرر»» 
أي : لا ضرر على أحد» بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه» ولا يجوز له إضرار بغيره. وقال غيره: 
الضرار أن تضر نفسك لتضر بذلك غيرك. فإذا منع هذا فكيف بمن يصلح مال نفسه بإفساد مال 
غيره. وقال المتيطي : ويحتمل عندي أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين بجاره» والضرار 
أن يضر كل واحد منهما بصاحبه» لأن هذا البناء يستعمل كثيراً بمعنى المفاعلة في القتال» 
والضراب» والسباب» والجلاد. وكذلك الضرارء فى النبي بي أن يتعمد أحدهما الإضرار 
بصاحبه وعن أن يقصدا ذلك جميعاً. وقال الخشني: الضرر ما ينفعك ويضر صاحبك» والضرار 
ما يضر صاحبك ولا ينفعك» فيكون الضرر ما قصد به الإنسان منفعة نفسه» وما كان فيه ضرر 
على غيرهء والضرار ما قصد به الإضراز بغيره. قال الباجي : فلا ينبغي لمن يؤمن. بالل واليوم 
الآخر أن يحدث على جاره شيئا يضر به. 

مسئلة : أما الضرر» فمثل ما يحدث الرجل في عرصته ما يضر بجيرانه» من بناء حمام. أو 
فرن للخبز» أو لسبك ذهب» أو فضة, أو كير لعمل الحديد. فقد قال ابن القاسم عن مالك في 
(المجموعة): إن لهم منعه. وقاله مالك في الدخان. وقال: التنور حفيف . تنبيه : قال ابن راشد: 
إن أمكن قطع الدخان مع بقاء الفرن.قطع الضررء وبذلك قضى سليان ابن أسود. فجعل أنبوباً 
في أعلى الفرن يرتقي فيه الدخانء ولا يضر بالجار. ووجه الضرر فيا ذكرناه هو الدخان الذي 
يحصل من الفرن والحام» فيدخل على الجيران في دورهم ويضرهم» وهو من الضرر الكبير 
المستدام. وما كان بهذه الصفة منع إحداثه على من يستضر به إذا شهدت البينة بأنه من الضرر. 

مسئلة : فإن أقام المحدث للضرب بيئة تشهد أن ذلك ليس بضرر لم يلتفت إلى تلك البينةء 
وكانت شهادة الذين شهدوا بالضرر أحق وأولى بالحكم» وعليه العمل به القضاء. وقيل: ينظر 
إلى أعدل البينتين فيقضي بهاء لأن الشهادة على العيان» وليست تنفذ شهادة بالضرر فيا لم يره أهل 


. الحديث: سبق تخريجه‎ )١( 
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العلم ضرراً. 

مسئلة : وإذا جهل الضرر فلم يعلم أقديم هو أم حادث» فهو على القدم حتى يثبت أنه 
محدث . وقال ابن هشام في (المفيد) له: EGR‏ فهو على 
الحدوث حتى يثبت القدم . وبه العمل . وقال سحنون : هوعلى القدم حتى يثبت يئيت الحدوث» وليس 
به عمل . انتهى .٠‏ وذكر ابن ر في (الحكامم يزاين الخندي فى راقم أن ذلك مرل عل انت 
محدث حتى يثبت أنه قديم وبه الحكم . 

مسئلة : ومن أحدث عليه ضرر من اطلاع » أو فتح باب» أو كوّة منع من ذلك . وكذلك 
لو أحدث نصبة يطلع منها على جاره منع. وقيل: لا يمنع , ويقال لحاره: استر على نفسك» قاله 
أشهب: والمنع قوله في (المدونة) . 

فرع : وني (المذهب): ثم إذا ثبت ضرر الاطلاع فقيل: يحكم بسدهاء وإن كان باباً فإنه 
يلق لقا حصيناء وتقلع منه العتبة لئلا يكون حجة عند تقادم الزمان. وقال ابن الماجشون: لا 
يلزمه سدهاء وله أن يجعل أمام ذلك ما يستره. . فرع: : وإذا كانت الكوة قديمة. أو الباب قدياً 
بن لك في ل سيان )ركد لم هيد اك في سو رق الزن كل أبن رات ل ان 

بعض الشيوخ في الكوة القديمة أنها تسدء وأن ذلك حق لله تعالى» لا يحل الكشف على أحد 
انظر في كتاب حريم البثر من ابن يونس. وإذا قلنا إنه لا يلزم سدها وهو المشهورء ادن 
لصاحب الكوة قيام عليه إن بی داره وعلاها في مقابل تلك الكوة» 1 ينقطع دخول الضياء 
عليه. ونحوه لمالك في (العتبية). وفي (الكافي) لأبي عمر بن عبد البر: إلا أن تكون تلك الكوة 
للضوءء فألصق جاره البناء ببناثه» فإنه يمنع من ذلك | لا أن يعمل في جداره كوة في قدرها 
وبإزائها تؤدي إليه من الضوء ما كان يصل إليه من كوته» فذلك له. فرع : وإذا أراد أن يفتح كوة 
للضوء والرياح» وكانت السكة غير نافذة» لم يمنع. ولتكن حيث لا يطلع منها. فرع : ولي وثائق 
ابن الهندي : وإن كان لرجل كوة قديمة يشرف منها على جاره» فلا قيام لجاره فيهاء ويجب التحفظ 
في الدين أن يتطوع بغلقها من جهة الاطلاع على العورات؛ وأن يكون التحفظ بالدين أوكد من 
حكم السلطان. فرع: : وإن أحدث على جاره كوة للضياء» فقام جاره عليه في ذلك» فإنه ينظر 
O E‏ . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه SS‏ إن 
اطلع على دار جاره منع من ذلك وأغلقت» وإلا لم تغلق. والعمل على قول مالك. تنبيه: وفي 
وثائق الحزيري أن المراد بالسرير: الفراش. وني (معين الحكام) عن بعض الموثقين مثل ذلك . 
وقيل: هو السلمء وكلاهما بعيد. والظاهر أنه السرير الذي ينام عليه» وهو من شأن الناس من 
زمن النبي كله . 

مسئلة : وفي (المتيطية) وكل ما كان من الاطلاع لا يصل إليه المطلِعُ إلا بكلفة. ومؤنة» 
وقصدٍ إلى الاطلاع بتكلف الصعود» لا يتمكن إلا بذلك» لم يكن ذلك الموضع الذي يطلم منه 
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من الضرر الذي يُزال» وقيل للذي يشكو الاطلاع استر على نفسك فإن أثبت عليه أن اطلع 
عليه بقصد إلى ذلك كان حقاً على الإمام أن يؤدبه على ذلك» ويزجره حتى لا يعود. 


مسئلة : وقد او اح فرق زح E‏ إلا أن 
يخرج رأسه من الباب . أن يجعل على الباب ستر خباء وثيقاً متنع أن برج أحدٌ منه رأسه ليطلع» 
وهو حسن من الفتوى. 

مسئلة : إذا لم تقطع البينة بأن الضرر محدث» إلا أنهم قالوا: رأينا شيئاً يدل على الحدوث» 
وهو ضرر حلف القائم أنه حدث وأزيل عنه الضررء إلا أن تقوم بينة بالقدم . من وثائق الجزيري 
وغيره . 

مسئلة : ومن أحدث عليه ضرب من اطلاع» أو خروج ماء من مرحاض قرب جدار داري 
أو غير ذلك من الإحداثات المضرة, وعلم بذلك ولم ينكره ولا اعترض فيه عشرة أعوام ونحوها 
من غير عذر يمنعه من القيام فيه» E‏ المدة» وهو كالاستحقاق. وهو مذهب ابن 
القاسم . وقاله ابن الحندي وابن العطار» وقال أصبغ : لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد 
عشرين سنة أو نحوهاء وجعلها خلاف a‏ الأصول. N‏ القضاءء إلا أن يكون 
المحدث عليه صغيراً» أو مولى عليه أو بكرأ غير معنسة» فلا يضرهم سكوتهم وإن طال ذلك» 
وهم على حالتهم هذه حتى يبلغ الصغير» وتعنس البكر. ويطلق المولى عليه من الولاية» ثم 
يسكتون بعد ذلك المدة المذكورة على الخلاف المذكور» عالمين بجا لهم في ذلك من القيام . فرع: 
وفي (الطرر) وحيازة الضرر على الأقارب الأجانب سواء على القول بحيازته» ولا يفرق بين 
الأقارب والأجانب. فرع : قال ابن سهل: والذي روي عن أصبغ وأفتى به بعض مشايخنا أنه لا 
يستحق بالعشرين إلا بجا زاد. قال: ولسحنون في مصب ماء على دار رجل أنه يستحقه بالأربعة 
الأعوام . قال ابن أبي زمنين: رأيت في مسائل يسأل عنها ابن مزين أنه قال: ما كان من الضرر 
يبقى على حالة واحدة لا تزيدء كفتح الأبواب» والكوة يطلع منهاء وشبهه مما يحدث بمحضر من 
أحدث عليه» فإن محدثه يستحقه في مثل ما يستحق في الحيازة من طول الزمان. وما كان ضرره 
يتزايد» كالكنيف فلا يستحقه محدثه بطول حيازته وإن أمسك المحدث عليه ذنك عن القيام فيه» 
ثم أراد القيام بعد ما مضى من الزمان ما يكون فيه الحيازة» فإن ذلك لا يحاز بطول الزمان» 
ويقطع عن المستضر به متى قام فيه. وكذلك الدباغ» لأنه ما لا يبقى على حالة واحدة كالكنيف› 
وإن لم يزد في حفرته في السعة والطول, فقد يوهن ما يلي الحفرة بكثرة ما يستنقع فيها من الماء 
وغيره عاما بعد عام» فيحدث على جاره من الوهن في جداره ما لم يكن حدث عليه قبل ذلك» 
وكذلك كل ما يفتحه الرجل فيا يلي دار جاره كمستنقع المياه» لأن ذلك كلما طال أضر طوله 
بجدار من يجاوره؛ لما يدخمل من الرطوبات والبلل في بناء داره. وكذلك الدباغ لا يبقى ضرره 
على حالة واحدةء لأن الدّباغ كلما زاد في أواني الدباغ وفي عملهء كانت روائح ذل كأكثر وأضرء 
وهذا الذي علمناه و نزل لسمعه. 


۰ 


مسئلة : وني (معين الحكام) قال ابن عتاب: الذي أقول به وأنقله من مذهب مالك أن 

a OT‏ وما كان في 
1 إلا أن يثبت يثبت القائم في ذلك أن محدث ذلك أراد الضرر بجاره. 

مسئلة : كُ (المتيطية) قال ابن حبيب: وجوه الضرر كثيرة» وإنما تتبين عند نزول الحكم 
فيها. فمن ذلك دخان الحامات. والأفرنة» وغبار الأنادرء ونتن الدباغين إن لم يكن يضر يمن 
جاوره» وإلا فاقطعوه. وسواء كان ذلك قدياً أو عدثاء لأن الضرر في شيء لا يستحق بالقدم» 
وإغغا حيازة التقادم الذي جاء فيها الأثرٌ مَنْ حاز على خصمه شيئاً عشرين سنةء فهو أحق به منبه 
فيي يحوزه الناس من أموال بعضهم على بعض» من أجل أن الحائز لذلك يستغني بالحيازة عن 
أصل وثيقته التي صار بها إليه ذلك من شراءء أو هبة» ولا تكون الحيازة في في أفعال الضرر حيازة؛ 
بل لا يزيد تقادم الضرر | إلا ظلاً وعدواناً. 

مسئلة : وإذا أحدث الأندر إ إلى جانب الجنان فأضرّ تبنه اء منع محدثه من ذلك.. وعن 
مطرف : إذا كان الأندر قدياًء والكرم عد فإنه لا يمنع صاحب الأندر من الانتفاع بأندرى لأن 
صاحب الكرم أقدم على علم با يصيبه من الضرر. وفي (مختصر الواضحة) أنه لو كانت عرصة 
ليس فيها كرم» كان لربها منع صاحب الأندر من وقوع التبن في أرضه وفي وثائق الجزيري أن 
إحداث الأندر جوار الدارء أو الجنة» يؤذي ما تطاير منه عند الذْرٌء ويمنع باتفاق . وكذلك ما يضر 
بالجدارات» مثل الأرحية والكنف. 

فصل : ونم الرجل من إحداث اصطبل للدواب عند باب جاره» بسبب بوهاء وزبلهاء 
وحركتها ليلا ونهارأء ومنعها الناس من النوم . وكذلك الطاحون, وكير الحدادء وشبهه. 

فصل : وليس للرجل منع جاره من حفر بثر في داره إذا كان الأرض صلبة لا يضر ببثره» 
وإن كانت رخوة وخشي أن ينشف ماء بثره منع إذا قال ذلك أهل البصر. وروى سحنون عن ابن 
كنانة أنه له أن يحفر وإن أضر بجاره في بثره» وليس عليه العمل. 

فصل: وفي (الطرر): إن كان لرجل عرصة وبنى رجل بجنبهاء فليس له منعه من فتح 
الأبواب والكوى إليها وإن قال رب العرصة: أنا أريد أن أبني فيهاء لأنه حق سبق إليه. وروى 
ابن حبيب أن له منعه من فتحها إلى العرصة قبل البنيان أو بعده إذا رغب في بنيانهاء لأنه حق 
يذب عنه ما يضر به إن شاء . قال عيسى : فإن لم يمنعه حتى بنى» ثم أراد منعه فله ذلك ولا يمنعه 
تركه أُوّلاً من القيام عليه بذلك» فإن أوقفه ففتحها على أنه متى شاء سدهاء أجازوا ذلك بينهها. 

مسئلة : فإن بنى رجل في موضع مشرف يطل منه على دور جيرانه» لم يمنع لأنه كان يطلع 
منه قبل ذلك» إلا أن يفتح فيه كوى يطل منهاء فلهم منعه. وفي (مختصر الواضحة): وإذا بنى 
رجل على شرف يطل منه على ذروة القرية على قدر العلوة والعلوتين» فإن كان ذلك لعلية فتح 


. هبون الريح : أي انقطاع وصوله إلى الآخرين بسبب بناء هذا الحائط‎ )١( 
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بابها إلى الذروة» أو كوة فتحهاء أو ما أشبه ذلك مُنِعء وإن كان لإشراف مكانه فقط لم يمنع من 
ذلك وإن وجد عنه مندوحة . ولو كان هذا الباني على الشرف يطل على دور جيرانه لم يمنع من ذلك 
وان جد غه درت ]ذا كان موضعا کان يعرف م قبل أن ب فيه 

مسئلة : في الرجل يريد أن يبني بناء وبقربه أندر قوم » والبناء حبس الريح عن الأندرء قال 
ابن الماجشون ومطرف وأصبغ غ : لا يمنع الباني في حقه وإن كان في بنائه بطلان الأندر. وحكى ابن 
عبدوس عن ES‏ إن الأندر إذا كان قدياً منع من البناء . وسواء على القول الأول وجل 
مندوحة أو ل جد عن ذلك مندوحة. 

مسئلة : اللو ا فلا جحة له في 
اطلاع غيره عليه 

مسئلة : قال سحنون في (العتبية) في الذي يكون له الدار أن عن يمين الطريق ويساره فيريد 
أن يرفع على السكة غرفة» قال : له ذلك وهذا مما لا ينع منه أحد أن يتخذه. قال بعض 
0 وهذا 1 6 البنيان ار e e‏ لار فيه من الركان ور في 

مسئلة : 5000 ل جاره ملع . وسواء كان 
الزقاق نافذاً أو غير نافذء والإسطوان في عرف المغاربة هو دهليز الدار في عرف المشارقة . 

فصل : وأما إحداث بناء ب يمنع الضوء والشمس والريح › فاحتلف فيه . هل يملع أو لا؟ وفي 
(المتيطية) : بنع إلا ايكون اقلم عل وأما إن أحدثه ضرراً لجاره فإنه يمنع منه. وقد تقدم 
ذلك في كلام ابن عتاب. 

فصل : وأما إحداث ما ينقص الغلة, مثل أن يحدث فرناً قريباً من فرن جارهء فهذا لا يمنع 
منه اتفاقاً. 

فصل : وأما إحداث رحا على نهر فوق رحا قديمة تضرها في نقصان طحن, أو كثرة مؤونة. 
أو في غير ذلك ضررا بيناء فذلك منوع . قال ابن القاسم . ولو لم يتبين لأهل العرفة في ذلك ضرر 
قيل: له عَمّْره فإنك إن أضررت بجارك منعناك . ش 

فصل : وأما إحداث الميزاب لماء المطر يصب في دار الحارء فذلك تمنوع سواء أضر بجاره أو 
000 إلا أن يأذن له في ذلك. قال ابن حبيب: فإن منعه جاره فأراد أن يؤخر جداره عن 
موضعه إلى داخل دارةء ويجعل موضع الجدار مجرى الماء من سطحه في أرضهء قال: ليس له أن 
يحدث على جاره شيثا لم يكن . وقال عيسى : له ذلك . 

فصل : وما إحداث الباب قبالة باب الجارء فقال في (المدونة) : وليس لك أن تفتح في 
سكة غير نافذة نأب يقابل باب جارك أو يقاربه ولا تول بابا هناك إذا منعكء لأنه يقول: 
الموضع الذي تريد أن تفتح فيه مرافق» أفتح بابي وأنا في سترةء فلا ادعك أن تفتح قبالة بابي أو 


۲ 


قربه» فتتخذ عل فيه المجالس وشبه ذلك من الضررء فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره. 
وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شثت» أو تحول بابك حيث شئت. وقال سحنون: يمنع 
من فتح باب قبالة باب جاره» وينكب عنه بقدر ما يرى أن يزال به الضرر عن الذي قبالته» وأما 
غير النافذة فهي مملوكة لأرباب الدور التي فيهاء فلا يجوز إشراع جناح إليهاء ولا فتح باب جديد 
فيها إلا برضا الحميع » فإن أذن له البعض فإن كان الذين أذنوا في ذلك داخل الزقاق» ومرورهم 
إلى مناز هم على المواضع المحدثة. فإذنهم جائز. وقال ابن الهندي : إذا كان الطريق غير نافذة 
فليس لأحد فتح باب فيها إلا عن رضا من أهل الزقاق» وهي كالعرصة المشتركة. وبه القضاء 
عليه العمل إلا أن يسد بابه القديم » ويفتح غيره في موضع لا يضر بجاره في مربط دابته» أو إنزال 
أحماله. فإن أضر به مع . وهذا هو الصحيح والله أعلم. تنبيه: قال ابن راشد: وظاهر هذه 
النقول المنع وإن لم يكن في ذلك ضررء والصحيح مراعاة الضرر. وقد تقدم عن (المدونة) أنه لا 
يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به» فاعبّبر الضرر. 

مسئلة : وني (المتيطية) إن كان الزقاق غير نافذ» ولرجل فيه باب دار فسده وأراد أن يفتح 
غيره» فإن كان على بعد من باب جاره فله ذلك» وإن كان على قرب وأثبت صاحبه الضرر مع . 

مسئلة : وإذا كانت دار داخلها لقوم وخارجها لقوم» وللداخلة الممر في الخارجة» فأراد 
أرباب الخارجة تحويل بابها إلى موضع قريب لا ضرر فيه على الداخلين» فلهم ذلك. وإن لم يكن 
بقرب موضعهم لم يكن لهم ذلك. قاله في (المدونة) . 

مسئلة : ولو كانت دار بين رجلين ولأحدهما دار تلاصقهماء فاراد أن يفتح باباً يدخل منه 
إلى داره» فللشريك منعه. قال محمد: ولو فتح في حائط دار نفسه ليدخل منه إلى دار الشركة 
كان له ذلك. 

مسئلة : ولو فتح باب دار له أخرى إلى داره التي في الأزقة غير النافذة» ليرتفق منه لا 
ليجعله كالسكة النافذة للناس» يدخلون من باب ويخرجون من باب جاز» وإلا لم يجز. 

مسئلة : وإذا كان حائط لرجل في سكة غير نافذة» وبابه في سكة أخرى وليس له في السكة 
التى لا تنفذ باب لداره» ولا كان له فيها سبق فذهب إلى أن يحدث في السكة التى لا تنفذ باب 
لداره» فالصحيح أنه ليس له ذلك سواء فتح قبالة باب أحد أو لاء لأنه إغا يفتح إلى سكة لا حق 
له فيهاء وإنما هي مشاعة بين أصحاب الأبواب القديمة التي فيهاء فهو إذا فتح بابه بغير رضاهم 
صار شريكهم في السكة بغير حق» وقيل له أن يفتح إذا كانت واسعة» ولم يقابل باب أحد. 
تنبيه : والواسعة ما كان فيها سبعة أذرع فأكثر وني (وثائق ابن الهندي): السبعة حد السعة» وما 
نقص عنها فذلك حد للضيق . قال وحضرت القضاء في السبعة الأذرع بغير ذراع ساحة الأرض» 
وكان القاضي بذلك قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر بن زرب» فالفى في الحجة تسعة أذرع فأوجب 
فيها فتح حانوت» وقضى بذلك ففتح » وكان ذلك الحكم في سكة نافذة. وني (المتيطية): وحكى 
ابن أبي زيد في نوادره أن الطريق الواسعة ثانية أشبار» وقيل سبعة أشبار. 


۳ 


مسئلة: وأما إذا كانت السكة التي لا تنفذ فيها أبواب لقوم شتى» أو باب واحد لرجل» 
وكان في جانب الداخلة على طولها حيطان لرجل. فذهب إلى أن يحصن حيطانه ودوره بأن يجعل 
اناما ق أهل السكة فذلك لهم . ومن حجتهم في منعه أن يقولوا : إنا ندخل إلى دورنا شئنا 

بلا إذن أحد ولا مشورته في بل اوها فإذا صرفتنا إلى باب احتجنا إلى الاستئذانء وزیا ل 
يفتح لنا أو يطول علينا في الفتح ٠‏ فصرنا في شقاق ونحن في غلية عله» فذلك هم . فلا يجعل ها 
بابا | إلا بإذن جميع من فيهاء » وإن أجاز له الجميع إلا واحدأ منهم فمن حقه منعه. 

مسئلة : وإذا كانت لرجل دار على الانفراد» و إلى جنبها دار مشتركة بينه وبين غيره فأراد أن 
يفتح لداره التي هي له على الانفراد بابا | إلى الدر المشتركة بينه وبين غيره» فليس له ذلك إلا برضا 
شرکائه جميعاً. فإن اقتسموا الدار المشتركة وصحنهاء وبقي باب الدار المشتركة التي اقتسمت على 
حاله لدخوظم روجهم فوقع لصاحب الدار المنفردة قطعة من الصحن مما يلي الدار التي له على 
الانفرادء فله أن يفتح لداره التي له على الانفراد باباً إلى الصحن. يدخل عليه ويخرج على باب 
الدار المقسومة الذي بقي لدخحوهم وخروجهم»› ولیس هم منعه. وهذا قول ابن القاسم وبه 
القضاء. من (وثائق ابن الهندي) رحمه الله تعالى . 

مسئلة ` وأما من أراد أن يتخذ على باب داره مجلساً يجلس فيه» أو حانوتاً يتجر فيه قبالة 
باب دار جاره» فقال سحئون : يؤمر أن ينكب عن ذلك قليلً» فان أبى منع منه . وهذا في السكة 
النافذة. بيان: ويتحصل في السكة النافذة إذا أزاد رجل أن يفتح باباً أو حانوتاً قبالة باب دار 
جاره» أو يخرج عسكراً وهو المعروف بالجناح ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن ذلك له من غير تفصيل . 
وهو مذهب ابن القاسم في (المدونة) وقول أشهب . الثاني : أن ذلك ليس له من غير تفصيل . وهو 
مذهب ابن القاسم» إلا أن ينكب عن ذلك وهو قول سحنون. الثالث: أن ذلك له في السكة 
الواسعة. وهو قول ابن وهب. ويتحصل في السكة غير النافذة في فتح الرجل للباب» وتحويله 
عن موضعه إلى الزقاق ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز له إلا بإذن جميع أهل الزقاق. وهو 
الذي ذهب إليه ابن زرب . الثاني امك اا ل يو 
به مرفقاً عله . وهو قول ابن القاسم في (المدونة) وقول ابن وهب. الثالث: أذ له تحويل بابه على 
هذه الصفة إذا سد الباب الأوؤل» وليس له أن يفتح فيه باب ما لم يكن فيه. ا 
تنبيه: وني (المتيطية) قال ابن زرب: وإذا سد باب للضررء فلا يكون سده بغلقه وتسميره. 
ولكن ينزع الباب وعضائده وعتبته وتغير آثاره» لأنه إذا بقي على حاله وسده بالطوب. وبقيت 
العضائد والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه . وبهذا قال سائر الفقهاء بقرطبة وغيرهاء 
لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهداً وحجة» ولعله يقول: إنما سددته لأفتحه إذا شئت"» فلذلك 
ألزموه بتغيير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر. 

فصل: وللرجل أن يضع في داره المكتراة ما شاء من الأمتعة» والدواب» والحيوان. 
والحدادين» والقصارين ما ل يكن من ذلك ضرر بالدار. قال ابن عبد الغفور مؤلف (الاستغناء): 


€ 


وعلى هذا يكون لصاحب الدار أن ينصب في داره ما شاء من الصناعات مالم يضر 
بحيطان جاره» وأما أن يمنع من وقع ضرب» أو دوي رحاء أو كمد لأجل صوته فلا. وكذلك ما 
أشبهه. قال في (الطرر) لابن عات: لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأحشاءء فإن أضر 
بالجدران منع» وذلك بخلاف رائحة الدباغ. أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا يغطيه أو ما تؤذيه 
رائحته» لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشم وتصل إلى الامعاء وتؤذي الإنسان» وهو معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح 
الثوم»(. وكل رائحة تؤذي يمنع منها. لهذا قال: وبه العمل. 

مسثلة : وقضى بعض شیوخ الفتيا بمنع الكادين إذا استضر بهم الجيران» وقلقوا من ذلك 
لاجتماع وقع ضربهم . والأول أولى إن شاء الله تعالى. فرع: قاب ابن راشد: والمشهور عدم منع 
الأصوات مثل الحداد والكماد والنداف. قال ابن عتاب: تنازع الشيوخ ببلد قدياً وحديثاً في 
الرجل يجعل في داره رحا أو شبه ذلك غا له دوي وصوت» يستضر به الجار مثل الحداد وشبهه . 
فقال بعضهم : ينع من ذلك إذا عمل فيه بالليل والنهار. وقال بعضهم : لا يمنع منه. وقال ابن 
سعید : الذي اتفق عليه شيوخنا أن يمنع من العمل بالليل إذا أضر بجاره» ولا يمنع بالنہار. قاله 
ابن عبد ربه. وقال ابن زرب: إذا اجتمع ضرران قطع الضرر الحديث لا الضرر القديم . 

مسئلة : فإن كانت الدار مكتراة فبنى رجل غرفة عليها وفتح عليها كوى» فقال ربها 
للمكتري : خَاصِمْ عني واقطع الضرر عني» وقال المكتري لربها: بل عليك الخصومة؛ فإن لم يرد 
كان للمكتري فسخ الكراء إن حب کا لو انهدم ما يضر وأبى ربها من بنائها. 

مسثلة : إذا أحدث رجل على جاره ما يوجب عليه القيام بالضرر فلم يقم عليه» وباع الدار 
قبل مضي المدة التي يختار الضرر بمضيهاء وأراد المبتاع القيام عليه فالذي أفتى به ابن عتاب أنه 
إذا باع بعد علمه به فهو رضا منه. ولا كلام له ولا لمن ابتاع منه. وروی ذلك ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ › قالوا: إلا أن يكون البائع باع بعد أن خاصمه في ذلك» فلم يتم 
له الحكم حتى باع » فللمشتري أن يقوم ويخل محله. وني أحكام ابن بطال: معناه أن الحاكم قضى 
به وأعذر وتعين للتسجيل والإشهادء ولو بقي شيء من المدافع والحجج لم يجز البيع» لأنه بيع ما 
فيه حصومة» وهذا أصل مختلف فيه . قال ابن عبد الرفيع في (معين الحكام) وفي (العتبية) ما يدل 
أن للمبتاع القيام على محدث الضرر. وني (المتيطية) قال: وفي مسائل ابن حبيب بن نصر 
وسحنون: إن كان البائع م يبين للمبتاع ذلك» فهو عيب يوجب الرد إن كان من العيوب الموجبة 
للرد» وليس للبائع القيام على محدث الضررء وإن لم يطلع البائع على الضرر حتى باع ورد عليه 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في الأذان ٠١٦٠ء‏ وفي الأطعمة ٤٩‏ وني الاعتصام ٤‏ وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة .4٠‏ وأخرجه الترمذي في الأطعمة .١‏ وأخرجه النسائي في المساجد ١٠ء .1١7‏ وأخرجه ابن 
ماجه في الإقامة 54. 04. وي الأطعمة 04. وأخرجه الدارمي في الأطعمة ١؟.‏ وأخرجه في الموطأ في 
الطهارة. وأخرجه أحمد ج٤»‏ صن: 195. ج ل ص: 219 ٤٩‏ . ج ۲ء ص: 7314 1533 ٤۲۹‏ . 
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بالعيب» وجب للبائع القيام . قال المتيطي : ويتحصل في المسئلة ثلاثة أقوال: أحدها: أن بيعه 
بعد العلم رضا لترك القيام. والثاني: أنه ليس برضاء وأن للمبتاع القيام بما كان للبائع أن يقوم 
به. والثالث: أنه ليس برضا من البائع ولا قيام للمشتري » إلا أن له الرد على البائع بالعيب إن لم 
يعلم به. فإن رد عليه فللبائع القيام . 

مسئلة: إذا أحدث الرجل من البنيان ما يجب عليه القيام فيه بالضررء فقام جاره عليه 
بقرب الفراغ من البنيان» فعليه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان لم يكن على إسقاطه حقه 
الواجب له في ذلك. من القيام بقطع الضرر. 

مسئلة : قال ابن المندي : وإن قام رجل على جاره في شيء يريد إحداثه. وادّعى أنه ضرر 
وأقام بينة تشهد بأن الذي يذهب إلى إحداثه يكون فيه ضرر على جاره» من اطلاع. أو غيره 
فليس له أن يمنع جاره من عمل ما يريد. فإذا أتم عمله وثبت الضرر هُدِم عليه أو أخذ ذلك ولو 
م يكن عنده فيه مدفع . 

مسئلة : وفي الطرر عن ابن سحنون عن أبيه في خربة لرجل بين دور يلقي فيها الزبل ولا 
يدري من يلقيه» فقام جاره بضرر الزبل بحائطه على رب الخربة» وأمره بتنقيتها فقال له: هومن 
جيرانيء وأنا اشتكي ذلك. وثبت الإضرار با لجار» فإنه بجر صاحبها على تنقيتها. وقال سحنون: 
وقد يقع جدار الرجل فيسد على جاره مدخله وخرجه» يعني : فيؤمر بتفية ذلك. 

مسئلة : وقال في موضع آخر من كتاب ابنه في الزبل في فناء قوم أو في خربتهم : إن على 
جيران الموضع كنسه» ويؤخذ الأقرب فالأقرب على الاجتهاد. قال عبد الله بن أبي زيد: لأن 
الأغلب أنهم يلقون فيها. 

فصل: إن أحب أهل الأسواق تسقيف ما بين حوانيتهم وأ بعضهم» فمن أحب فله 
ذلك ومن أب لم يجبر وذلك في جميع الصناعات. ومن أحب فتح كوة فيه أو نزع سقفه لم يمنع من 
ذلك ونزلت فقضى فيها بذلك. تنبيه : القائم بالضرر لا يحكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفم 
عنه» وكذلك ينبغي في كل ضرر» لأن ذلك حكم . تنبيه : إذا كان لرجل على رجل جري ماء على 
داره فقطعه عنه. احتيج في ذلك إلى قبول المقطوع عنه ذلك إذا فعله إحساناً إليه» كالهبة التي 
يحتاج فيها إلى القبول. 

مسئلة: فإذا كان جدار الرجل ملاصق الطريق فيريد صاحبه أن يجدده بالطين أو بالجيرء 
وأخذ من الطريق نحو الإصبع لم يمنع من ذلك وإن تكرر ذلك في كل عام من (الطرر) . 

فصل : ومن اقتطع شيئاً من محاج المسلمين» فذلك جرحة في شهادته إن كان اقتطاعه عن 
معرفة وقصد. وإن كان لا يضر ولا يضيق بالمارين فظاهر قول أصبغ أنه إنما يكون جرحة فيه إذا 
أضر اقتطاعه بالناس» وأ ذلك بمعرفة. وأما إذا لم يضر فلا يكون ذلك جرحة. 

فصل : ولابن راشد في شرحه لمجامع (العتبية) أنه يجوز إكراء الفناء لا فيه من الانتفاع» 
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حسبم| كان له فيه . 

فصل : ومن أراد أن يَطْرٌ داخل داره» أي : يطينه» ولجاره حائط فيها فمنعه من ذلك لم 
يكن له ذلك لأن له فيه منفعة ولا مضرة على جاره. ومنه الحديث: دلا ضرر ولا ضرار». 
فرع : فإن أراد طَرٌّ حائطه من جهة جاره. فإنه ينظر» فإن كان الحائط يحتاج إلى الطرٌ كان له أن 
يطره وإلا فله منعه. وقيل: ليس له ذلك. لأن الطر يقع في هواء جاره إلا أن ينحت من طره ما 
يوقع عوضه من الطر الجديد, لأنه قد يتكرر الطر لغير حاجة حتى يغلظ الطر فينقص غلظه من 
ضوء صحن دار جاره. فرع : وأما إن طره ليأكل فيه؛ أو لأجل المطر على جهة التحصين» فليس 
لجاره أن يمنعه من ذلك. فإن ذهب جاره إلى أن يمنعه من الدخول لطره فله ذلك. ولیس له أن 
يمنع البناء والأجراء الذين يتولون ذلك بأنفسهم» ويقال لصاحب الحائط: صف همم ما تريدء 
وأما أنت فلا تتول ذلك. وقد يكره جارك دخولك في داره» فإن منعه جاره من إدخال الطين 
ونحوه من الباب اير صاحب الحائط بفتح موضع في حائطه يدخل منه الطين» والطوب» 
والصخرء وما يحتاج إليه الحائط فيعجن في داره ويدخله إلى دار جاره. فإن أتم العمل أغلق ذلك 
الموضع وحصله . 

مسئلة : وفي (الطرر): من أراد أن يعلق شيئاً في داره على داخل حائط جاره كان له ذلك 
إن لم يضر بجاره في جداره. 

مسئلة: ولیس له أن يضرب وتداً في جدار جاره ولا أن يضم إليه ما يضربه كالزبل» 

والتبن» والحطب» أو بناء إذا نزل الماء فضرب في ذلك البناء طار إلى جدارهء ولا له أن يحقن ماءه 
بقرب جداره» خوفاً أن يصل نداه إليه. 

مسئلة : ومن له حائط في دار رجل فله الدخول إليه لافتقاده والنظر فيهء لأنه حق له عليه» 
کمن له شجر في دار رجل أو أرضه» فيحكم له بذلك عليه إن أراد منعه. وكذلك من أراد أن 
يصلح سقوف داره أو يبني فيها شيئاً. 

فصل : ومن كان له طعام مصفى في أندره لم يمنع من فوقه من الذر وعليه؛ بدأ قبله أو لم 
يبدأء وقبل له: عط طعامك وقیل: ا ويؤمر من صفى بقلع طعامه» فإن لم يصد أحد 
منہم وذروا كلهم واختلط تبنهم قيل: هم أفرعوا على الذروء فإن أبوا لم يجبر واحد منهم على 
قلع أندره. ويقال لمن أذرى على صاحبه: أتلفت تبنك› لا شيءَ لك ويجير الذي صفى طعامه 
على القلع . قال: وإن صفى أحدهم ول يبق له إخراج الحصالة منع من الذر وعليه؛ وليس هو 

فصل : وأما القناة إذا كانت لجماعة فانسدت» قال سحنون: فإن جرت تحت أربع دور فإن 
الأوّل يكنس ما في داره» ثم يكنس مع الثاني» ثم يكنس الأول والثاني مع الثالث» ثم يكنس 
جميعهم مع الرابع› لأن مياههم كلهم تجري عليه وهذا إذ كانت مياه الدور كلها تجري في القناة» 
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فإن كانت لواحد تجري في دور هؤلاء كلهم فالإصلاح عليه دونهم . 

ا ات او ا ا ا 
الخندق؛ فانسدت قناة أحدهم فكنس فلم يجر ماؤه في قناة جاره» فقال لجاره: اكنس قناتك حتى 
يخرج مائي فأ» وكذلك من بعده ممن يليه : فإنه يجبر من أبى على كنس قناته حتى بخرج عليها ماء 
جاره» يلزمهم هكذا حتى يخرج ماؤهم إلى الأم وينظرء فإن كان الذي يجري فيها ماء المطر فقط 
فالكنس على عدد الدور» وإن كان يجري فيها الغائط والأبوال فالكنس على الجميع على عدد 
الجماجم . 

فصل: في الشجر يكون لرجل في أرض غيره» ريد صاحب ارش اعقب مل 
أرضه . وني (مختصر الواضحة) عن ابن حبيب. قال: كتبت إلى أصبغ في الشجرة الواحدة أو 
ا ا ا ا ا 
تلك دارا ويغلق: عل شجرة الرجل أو شجراته» ويقول: أنا أشهد له بحقه وأفتح له إذا احتاج ٠‏ 
إلى الدخول ناء ثمرهاء أو لإصلاحهاء ويمنعه من ذلك صاحب الشجرة أو الشجرات مجتمعة 
1 ا لله امع ملحب !رمن بين O‏ عليها مع سائن 
أرضه» وقيل له: حَظر على أرضك إن شئت وأخرج شجرة هذا ناحية من حظيرتك» وذلك إذا 
كان لصاحبها طريق إليها على كل حال» ما كان من طريقه الأول في قرب ذلك» أو بعده» أو 
سهولته» أو مشقته 0 ة أو الشجرات متوسطة الأرض أو متبددة بحيث لا يستطيع 
التحظير على ما دونها إلا بفساد أرضه» وكانت الشجرة قليلة غير شاغلة الأرض كلهاء والأرض 
واسعة. كان ماب الشجرة هو المضار. وقيل لصاحب الأرض: حظر على أرضك وافتح 
لصاحب الشجرة بابا يدخل منه على أقرب الطريق وأسهله إلى شجره» ويكون غلقه بيده إن 
طلب ذلك وم يرد أن يكون مدخله من مدخل صاحب الأرض» ويحتفظ صاحب الأرض هذا 
عليه إن أحب التحظير» وإن كانت الشجرة كثيرة قد عمت الأرض بتبددها وانتشارها فيهاء ٠‏ 
يكن لصاحب الأرض أن يحظر عليهاء وكان هو المضار» لأن الضررين إذا اجتمعا على الشريكين 
في الشيء فحيث كان الضرر على أحدهما أكثر فهو المضار به والمزاح ذلك عنه في القصة. وحيث 
كان الأقل فهو المضار الممنوع ما يريد ويظلب. 

فصل : في الطريق يشق أرض رجل» فيريد أن يحوها إلى موضع آخر من أرضه» هو أرفق 
به وبأهل الطريق . قال ابن القاسم ليس له ذلك ولا لأحد أن يحول طريقاً من موضعها إلى ما 
هو دوهاء ولا | إلى ما هو فوقها وإن كان مثل الطريق في السهولة أو أسهل منه وإن أضر ذلك به» 
لأنه على ذلك اشترى أو ورث أو وهب له إذا كان طريقاً للعامة. لأن ذلك حق لجميع المسلمين» 
RS‏ لا أن يكون طريق قوم بأعيانهم» فيأذنون له فيجوز ذلك . وقال ابن 
الماجشون: أرى أن يرفع أمر ذلك الطريق إلى الإمام فيكشف عن حاطاء فإن رأى تحويلها عن 
حالها منفعة للعامة ولن جاورها حوهما في مثل سهولتهاء أو أسهل. وفي مثل قربهاء أو أقرب» 
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فليأذن له بذلك. وإن رأى في ذلك مضرة بأحد ممن جاورهاء أو بأبناء السبيل وعامة المسلمين 
منعه من ذلك. وإن هو حول الطريق دون نظر الإمام ورأيه نظر الإمام في ذلك» فإن كان صواباً 
أمضاه» وإن كان على غير ذلك رد لأن الإمام هو الناظر لجميع المسلمين» وهو بمكانهم في 
ذلك . وقال ابن نافع مثله. قال ابن حبيب: وهذا أحب إل وبه أقول. من (مختصر الواضحة). 
فرع : وفي (مختصر الواضحة) عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في النهر يكون لاصقاً بالطريق 
والطريق لاصق بأرض رجل» فيحفر النهر الطريق الملاصقة له كلها ويدخل في أرض الرجل» 
فيريد الناس أن يمشوا في أرضه. فإن الإمام ينظر للناس ذلك أو يحتالون لأنفسهم. ولصاحب 
الأرض أن يمنعهم من ذلك إن استطاع ذلك. ولسنا نرى لأحد أن يستحل المرور فيه إلا بإذن 
صاحبه» ونرى لمن سلك فيه ولو مرة وإحدة أن يتحلل صاحبه من ذلك وتحلله إياه قبل المرور 
أحب إل من تحلله بعد المرور. ٠‏ 

فصل : في القضاء بسد الذرايع. والذريعة: الوسيلة إلى الثيء» ومعنى ذلك حسم مادة 
وسائل الفساد. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعئا من ذلك الفعل» وهو 
مذهب مالك رحمه الله تعالى. والقول بسدها مأخوذ من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى : 
«ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» [الأنعام : ]۱٠۸‏ فمتى خاف 
المسلم إذا سب دين الكفر يؤدي إلى سب الله » أو رسولهء أو الإسلام, أو أهله لم يجزله أن يسب 
ديهم ولا صلبناهم, ولا يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك . قاله ابن العربي في (أحكام القرآن) وقال 
ابن راشد في المقدمات: أبواب الذرائع: في الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يكن حصرهاء. من 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)27 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الحلال بين والحرام بين وبينها مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في 
الشبهات كان كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألاوإن لكل ملك حمى وإن حمى الله 
مجارمه)29) . 

مسثئلة : قال القراني : الذريعة بإجماع الأمة على ثلاثة أقسام . القسم الأول: معتبرٌ إجماعا. 
كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم› وسب الأصنام عند من يعلم من حاله 
أنه يسب الله تعالى حينئذ. القسم الثاني: ملغى إجماعا. كزراعة العنب» فإنه لا يمنع ذلك خشية 
الخمرء والشركة في سكنى الدار خشية الزنا. القسم الثالث: مختلف فيه كبيوع الآجال» اعتبر 
المالكية الذريعة فيهاء وخالفهم غيرهم في ذلك. 

مسئلة : وسيلة المحرم محرمة؛ فكذلك وسيلة الواجب واجبة» كالسعي إلى الجمعة, 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في البيوع 7. وأخرجه الترمذي في القيامة ٠١‏ . وأخرجه أحمد في المسند جلا 
ص: 169. 

(؟) الحديث: مشهور جدا وهو من الصحاح ومتناثر في كتبها . انظره في مسند أحمد ج »٤‏ ص: 55394. ۲۷۱ 
وغيره. 
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والسفر للحج. > فكا يجب سد الذرايع يجب فتحهاء » کا مثلنا. 

فرع : ومن ذلك البيع بعد نداء الجمعة الموجب للسعي للمتبايعين» أو أحدهماء لأنه وسيلة 
إلى التخلف عن الحمعةء أو فوات بعضهاء فإن وقع ذلك فالمشهور أنه يفسخ » واختلف في غير 
البيع من العقود» كالتكاح والخلع» والصلح› والإجارة. وما في معنى ذلك فقال ابن ہشیر لا 
شك أنها كالبيع » لأنها مشغلة. واختلف في الفسخ أيضاء وحكى اللخمي عن ابن عبد الحكم 
الفسخ في الإقالة» والشركة» والتولية. والأخخذ بالشفعة. ْ 

فرع : قال ابن راشد: ينبغي للحاكم إذا حاف من المتبايعين الوقوع في المحرم أن يمنعهم 
منه . 

فرع : ومن ذلك السفر بالمصحف إلى أرض العدو خشية تملكه ووقوعه بأيديهم. فلا يجوز 
حمله إلى بلادهم . 

فرع : وكذلك لا يجوز بيع آلة الحرب من الكراع والسلاح والسروج والترس ونحو ذلك ما 
يتقى به للحربيين» لا يتقى من تقويتهم بذلك على المسلمين. 

فرع: وكذلك لا يشتري من الحربيين بالدنائير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى 
لنجاستهم» كانوا أهل حرب أو عهد. 

فرع : ومن ذلك زواج المسلم النصرانية في دار الحرب» لما يخشى على الذرية من التنصر. 

فرع: : وكذلك لا يجوز بيع الخطة لمن يعمل منها كنيسة» وا اكتراؤها لذلك» ولا لمن 
يتخذها بدا للسكر والفساد. ولا كراء الحانوت لمن يبيع فيه خرأ ولا يجوز بيع العنب لمن 
يمره را من (المذهب) لابن راشد وغيره. ومن ذلك عقود الغررء لأنها ذريعة إلى أكل المال 
بالباطل» كالعبد الآبق» والبعير الشاردء والثمرة التي لم يبد صلاحهاء وتراب الصواغين» وبيع 
الطير في الهواء» والسمك في الماء. والإبل المهملة التي يضعب انقيادها ولا يعلم هل تسلم في 
أخذها وتسليمها للمشتري أم لا. ومنها العقد على ما لا يجوز تملكه كالحر. ولحم الميتة» والخمر» 
والخنزير» والقردء والدم وغير ذلك مما يطول ذكره. 

فرع : ومن ذلك عقود الرباء وعقود العينةء وسلف جر منفعة» وما أشبهه. فكل هذه وما 
جرى مجراها يجب على الحاكم المنع منه ابتداءاً إذا علم به وفسخه إذا إذا اطلع عليه مع تأديب من 
اعتاد تعاطي هذه العقود. تنبيه : قد تقدم أن وسيلة المحرم محرمة . قال القرافي: وقد تكون وسيلة 
المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة, كالتوسل إلى فداء الأسرى» بدفع المال إلى 
العدو الذي هو غرم عليهم الانتفاع به» لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندناء وكذلك دفع مال 
لرجل يأكله مجاناً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به» وكذلك دفع امال للمحارب حتى 
لا يقتتل هو وصاحب الالء واشترط مالك رضي الله تعالى عنه فيه الإشارة. والحمد لله وحده» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 
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الباب الخامس والثلاثون: في القضاء بشهادة الاسترعاء TT‏ 
الباب السادس والثلاثون: في القضاء بشهادة التوسم CER SE Ee REMADE‏ 
الباب السابع والثلاثون: في القضاء بشهادة الأبداد 

والشهادات يصحح بعضها شا Ve LA NR RES EE‏ 
الباب الثامن والثلاثون: في القضاء بشهادة الاستغفال اس او فاوح و 
الباب التاسع والثلاثون: ف القضاء بالشهادة التي مستندها 

الحرز والتقريب والتخمين والنظر والاستدلال NaS SSS‏ 
الباب الأربعون: في القضاء بالشهادة بغلبة الظن 00 0 اا 
الباب الحادي والأربعون: في القضاء بشهادة النفي ا 0 
الباب الثاني والأربعون: في القضاء بالشهادة التي توجب 

حکاً ولا توجب المدّعى به NOEs ecg aay ETS e PASSE E‏ 
الباب الثالث والأربعون: في القضاء بالشهادات المجهولة والناقصة Vea as‏ 
الباب الرابع والأربعون: في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة ام وطق ل ا 
الفصل الأول: في حكم شهادة أهل البدع EEE‏ ل" 
الفصل الثاني : فيا ينبغي للحاكم اعتماده والعمل به في أمرهم 93ب 00000 
الفصل الثالث: في أقضية حكامهم والشهادة على خطوطهم Sa‏ ما PS‏ 
فصل : فيا ينبغي التنبه له والقيام فيه والاهتام 

به في بعض أمورهم. . . الخ ااا 0 
الباب الخامس والأربعون: في القضاء بالشهادات التي 

يسقط بعضها ويمضى بعضها ARS‏ ا ا 
الباب السادس والأربعون: في القضاء بشهادة الصبيان ARG E OS‏ 
الباب السابع والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي م ا ا 
الباب الثامن والأربعون: في القضاء بكتاب القاضي 

إلى أمينه» وكتاب أمين القاضي إليه O OT E‏ 
الباب التاسع والأربعون: في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي ات esas‏ 
الباب الخمسون: في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله 

۷ 


واختلاف القاضي والشهود بعد الحكم e‏ ا E‏ 


فصل : في اختلاف القاضي والشهود بعد الحكم RS‏ 


الباب الحادي والخمسون: في القضاء بالشهادات المكشوفة 


لعوز أو غير عذر ا ا 
الباب الثاني والخمسون: في القضاء بالصلح بين الخصمين EE‏ 
الباب الثالث والخمسون: في القضاء بالاإقرار RAD‏ 
الباب الرابع والخمسون: في القضاء باجتهاد الحاكم E‏ 
الباب الخامس والخمسون: في القضاء بالأشبه من قول الخصمين .. 
الباب السادس والخمسون: في القضاء بموجب الجحود E N‏ 
الباب السابع والخمسون : في القضاء بالعرف والعادة ل 
الباب الثامن والخمسون:.في القضاء بقول أهل المعرفة e‏ 


الباب التاسع والخمسون: في القضاء بشهادة الأخرس وحكم إشارته 


الباب الستون: في القضاء بشهادة الأعمى م و e‏ 
الباب الحادي والستون: في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق .... 


الباب الثاني والستون: في القضاء بشهادة الوثيقة, 


والرهن على استيفاء الحق و 6 
فصل : في الاستشهاد بالرهن حمس ا ل ا ار 


الباب الثالث والستون: في القضاء بشهادة رائحة الخمر 


واستقائها على شربها ASSESSOR aa‏ 
الباب الرابع والستون: في القضاء بشهادة الحمل على الزنا RE‏ 


الباب الخامس والستون : في القضاء باللوث في الأموال ف 
الباب السادس والستون: في القضاء بشهادة الحيازة على الملك 2 .... 
فصل : في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحاضر 

الرباع والعقار . . . . ا O‏ 
فصل : في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض ا 
فصل : في سؤال ا حائز الأجنبي : من أين صار إليه الملك A‏ 
فصل : في صفة الحيازات ومراتبها SS‏ 
فصل : في صفة الشهادة على الحيازة الح را 
الباب السابع والستون: في القضاء بشهادة العفاص والوكاء ا 
الباب الثامن والستون: في القضاء بالقرعة ل 0 
الباب التاسع والستون: في القضاء بالقافة TE‏ ار 


الباب السبعون: ف القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات» 


وحكم الفراسة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة . . 


۷Y 


وقا ها TT‏ 


هماع مد ود وا. د مد وا. د مد مام 


oun noc onan 


فاع واوا a‏ 


aon‏ هد .د .د هاه 


nne‏ عد ود .د 6ه 


فعاو و امد ىد وا واه 6 و6 م6 م 


en‏ فد عداهد هد دقام مم 


noon‏ ود ود 06و 


قأعاوا .د وا ود واه ها هد فاه هم 


roseno 


saê‏ عا عا. د ود هاه وا .د قد هاه 


قلعا قاو وا قا enone‏ 


eceman 


ean aaa mn 


enone‏ .د .د مد هد 6ه 


naan‏ .د قاد قدا عدو 


enna neon 


فقاو وها هد و قاع قد هفده 6ه 


وأقاو د واعد .ادها وا . مد ماه ٠‏ 


هاعد .ا فاو و دوا هد فاه هد هم 


فأ.ا .ع وقاقاعداعا. . قدامه مه 


فصل: في بيان عمل فقهاء الصوائف الأربعة بالحكم 


بالقرائن والأقارب RAO E‏ جاو او م ل Ens‏ 
فصل: في ذكر الفراسة لسارو أ ده و وان اسم موقم البو ساو ا ات ا 
القسم الثالث من الكتاب 

في القضاء بالسياسة الشرعية SEE aS ee‏ 
الفصل الأول: في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة TE‏ 
الفصل الثاني : في أحكام هذا الباب اط جام و Psd rss‏ 
الفصل الثالث: في الدعاوى بالتهم والعدوان م ا VTA eet‏ 
الفصل الرابع : في فروع تتعلق بالدعوى على أهل 

الغصب والتعدي والفساد حا او ا كو ام ا ف ا ل ا 
الفصل الخامس : فيا يندرج في باب الفصب والتعدي من بيع 

المضغوط وأيمان الإكراه a a‏ ا 
فصل : في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة EVR ALS LSE E E‏ 
فصل : في الاستكراه في الأيمان Vesela ese‏ 
الفصل السادس: في أدب من وجد مع امرأة أو صبي› 

أو وجد مع رائحة نبيذ Sa as‏ امه اسن وميا VEO‏ 
الفصل السابع : في حكم الذي يجد مع امرأته رجلا 

أو في بيته سارقا فيقاتله) SRS‏ ا لخت الف خا وك ع VERSE‏ 
الفصل الثامن : في الكشف عن الفاسق واللص والبحث عنه ال 111 
الفصل التاسع : في المسائل السياسية والزواجر الشرعية 

الواقعة في أبواب الفقه رك e‏ قاف يس سا الل جا Ea‏ 
فصل نما وقع في باب الصلاة ان ا وو مو ا ال و ا ا ا OR‏ 
فصل في كيفية عقوبته ا ا لو ماع ا ال م 10 
فصل : فيم وقع في باب الزكاة SS a‏ ا ل وه بالل ار VON ese‏ 
فصل : فا وقع في باب الصيام ا د ب وك را ب ل ل بقل وول واس اس ةا 
فصل : فيا وقع في باب الحج ا ات ال وو ONENESS E arê‏ 
فصل : فيما وقع في باب النكاح وتوابعه بع اع لو لمرو ONTOS‏ 
فصل : في مسائل من البيوع e Eason‏ اما 
فصل : في مسائل من باب المديان Nees‏ 
فصل: فيا وقع في باب الحالة DAE‏ مده الوط م AF ocd‏ 
فصل : ووقع في باب الرهن مسائل لون و ا ا ا أ ااه نوف بافار أ كي اا 


فصل : ووقع في باب الغصب مسائل تقومت 

في أول هذا القسم اس كد الح م الل ا ماقمو ا 
فصل : ووقع في باب الاستحقاق E SME AE ES AAR‏ 
فصل : ووقع في باب الصلح DE O‏ ا 
فصل : وما وقع في الشركة حي نج نعو انوا اس امم EA‏ ولك 
فصل : وما وقع في الوكالة ا ا ا 
وما وقع في باب الإقرار SE SSB‏ 
وما وقع في باب الشفعة 101111198 11111 
وما وقع في باب القراض ا O‏ 0 
ونما يقع في باب الإاجارة كن بلاطمو الم بر EE‏ 
ووقع في باب القسمة ASS‏ اسار افد E ES eS‏ 


: وما وقع في باب الشهادات RE ASE NR et‏ 
: وجما وقع في باب الوقف ea r a iê‏ أيه لهذ E Ta‏ بي وكوك ىه 
: فيا وقع في باب العتق ee‏ اع اه اها A E o‏ لق ماك A‏ لح بام حاو RD E‏ لمم بعاد 
: وما وقع في باب الكتابة ا ا ا ا 
: ما وقع في الوصايا RSA ee DOSE er‏ 
وبما وقع في باب المواريث ااا ااا اا SS O‏ 
القسم الثاني في الجراح والأطراف والمنافع ا ا E AOS‏ 
في أحكام الجراح وما يتعلق بها اح AES‏ ل 
في الجناية على العقل» وهو الشرب O OEE‏ 


5 الزنا.واللواط وما ف معناهما ابخارف ES SLT EARS‏ 
ف القذف» والتعريض به » وصفة إقامة الحدود ATS SR e‏ 


ETE‏ ا 


في الحرابة» وعقوبة المحاربينء 
وقطاع الطريق» والمغيرين فانط را ع TT CEE‏ ا ل رو ف مناه الس ال EEE‏ 
فصل : ف أحكام الخوارج والبغاة AS EEE os‏ ا لو كاري الامو كي aS‏ 


فصل : فيمن سب الله تعاٰی» أو الملائكة والأنبياء 
أو سب أصحاب البي ب 


فصل : في العقوبة بالسجن مح وسو او اليو لامي ل فالاو اموا لمحا 
فصل : في بیان من يتوجه عليه الحبس ....: TEE‏ 0 


أيديهم فيها e E SO‏ 
: في السماسرة والوكلاء والمأمورين ا 
: في الأجراء والأكرياء الم ماوت الك اس 
: في ضبان الراعي اج م نم لوو أرق لطب قار ا DASTE‏ 
: في ضمان الأكرياء على حمل الطعام وغيره ES Rs e DE‏ 
: في ضمان الفران Re‏ الا لسار اجو E‏ 
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فصل : في الشجر يكون لرجل في أرض غيره» فيريد صاحب 


الأرض التحظير على أرضه م ولو ا أو ل ا كا 


eee nne‏ فاو » وه .اج قعدواه امام وقاعا. واوا و 


nanê‏ فادها هد و هد فاود .د ود وا .د وامد .د را .د .د هد هام 


فصل : فيمن سب أزواجه وأصحابه كله EDE‏ ادرف مار لوا 
فصل : في السحر وعقوبة الساحر 00000 
فصل : في عقوبة العائن إذا امتنع من الوضوء eS‏ 
الفصل الحادي عشر: في الزواجر الشرعية O‏ 
فصل : والتعزير يكون على ترك الواجب , RAS ASA‏ 
فصل : في عقوبة من زور على القاضي كتاباً م ا ا 
فصل : في عقوبة القاضي إذا حكم بالجور > O E‏ 


: في ضهان القصار SANE ARSE‏ 
: في ضمان من صنع شيئاً في الطريق E WOON‏ 
: في الحائط المائل N EES SE‏ 
: في الحجام والبيطار وشبهها ana See‏ 
: في ضمان الراكب والقائد والسائق ا ا ا ا 
: في ضمان ما أفسدت المواشي ل ا اسم ا ا 
الفصل الثالث عشر: في القضاء ينفي الضرر وسد الذرائع EES‏ 


فصل: في الطريق يشق أرض رجل» فيريد أن يحوها إلى 


موضع آخر من أرضه. وهو أرفق به وبأهل الطريق مقع SR‏ ا لمي وم 
فصل: في القضاء بسدّ الذرائع ا انط رجاه REE CSE‏ 
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